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من برد الله ربو عبرا بُمَفَههُ فى الدين » 


و حديث شريف 0 


ت بإسبب الوتر والنوافل 


كل سنة نافلة ولا عكس ( هو فرض علا 


ی إش املح 
ب سپ الوتر والنوافل 

الوتر بفتح الواو وكسرها : ضد الشفع . والنوافل جمع نافلة . والنفل فى اللغة : الزيادة . وف الشريعة زيادة 
عبادة شرعت لنا لاعلينا ط ر قوله كل سنة نافلة ) قدءنا قبل هذا الباب فى آخر المكر وهات قسيم السنة إلى »ؤكددة 
وغيرها » وبسطنا ذلك أيضا فى سنن الوضوء » والكل يسمى نافلة لأنه زيادة على الفرض لتكيله ٠‏ و٬راده‏ 
الاعتذار عن ترك التصريح بالسنن فى الترجمة مع أن الباب معقود ليانم! أيضا ( قوله ولا عكس) أى لغويا » لأن 
الفقيه بمعزل عن اانظر إلى القواعد المنطقية » فالمراد : وليس كل نافلة سنة » فإ نكل صلاة لم تطلب بعينها نافلة 
ولیت بسنة » بخلاف ماطلبت بعينباكصلاة البل والضحى مثلا فافهم ( قوله هو فرض عملا ) أى يفترض عله 
أى فعله بمعنى أنه يعامل معاملة الفرائض ف العمل فيأئم بتركه ويفوت الجواز بفوته » ويجب ترتيبه وقضاؤه ونحو 
ذلك ؛ فقوله عملا تمييز عول عن الفاعل . 


مطلب فى الفرض العلى والمملى والواجب 
واعلم أن الفرض نوعان : فرض عملا وعلا » وفرض عملا فقط. فالأول كالصلواتاللحمس فإنها فرض من 
جهة العمل لايمل تركها ويفوت الجواز يفوتها ؛ بمعنى أنه لو ترك واحدة منها لايصح فعل مابعدها قبل قضاء 
المتروكة » وفرض من جهة العلم والاعتقاد ؛ بمعنى أنه يفترض عايه اعتقادها حتى يكفر بإنكارها وای كالوتر 
انه فرض غملا كا ذكر ناه ولیس بفرض علا : أى لايفترض اعتقادهحتى أنه لايكفر منكره لظنية دليله وشبية 
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وواجب اعتقادا وسنة ثبوتا) بذ اوفقوا بين الروايات » وعليه (فلايكفر) بضم فسكون : أى لايذسبإلالكفر (جاحده ا 


الاختلاف فيه » ولذا يسمى واجبا ؛ ونظيره مسح ربع الرأس ء فإن الدليل القطعى أفاد أصل المسح .وأماكونه 
قدر الربع فإنه ظنى » لكنه قام عند الجتهد مارجح دليله الظنى حى صار قريبا منالقطعى فسماه فرضا أى عمليا » 
بمعنى أنه يلزم عمله » حتى لو تركه ومسح شعرة مثلا يذوت الجواز به ولیس فرضا علا » حتى لو أنكره لايكفر 
بحلاف مالو أنكر أصل المسح : 

وبه علم أن الواجب نوعان أيضا » لأنه كنا يطلق على هذا الفرض الغير القطعى يطلق على ماهو دونه العمل 
وفوق السنة وهو مالايفوت الجواز بغوته » كقراءة الفاتحة » وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين » وأكثر الواجبات 
من كل مابجبر بسجود السهو : وقد يطلق الواجب أيضا على الفرض القطعى كنا قدمناه عن التلوبح فى بحث فرائض 
الزضوء فراجعه ( قوله وواجب اعتقادا ) أى يحب اعتقاده » وظاه ر کلامهم أنه يجب اعتقاد وجوبه » إذ اوم 
يجب عليه اعتقاد وجوبه لما أمكن إيجاب فعله » لأنه لامجب فعل مالا يعتقده واجبا » ولذا أشكل قوهما بسنيته 
ووجوب قضائه کا يأ . ويدل عليه أيضا قول الأصوليين فى الواجب إن حكه | للزوم عملا لاعلا على اليقين ؛ 
فقرهم على ایقین يفيد أن حکه الازوم عملا وعا) على الظن » فيلزمه أن يعلم ظنيته : أى أنه واجب وإلا لغا قوه 
فيشكل قول الزيلعى : إن اعتقاد الوتجوب ليس بواجب على الحتنى »إلا أن يجاب بأن المراد 
ليس بغرض » حتى لولم يعتقد وجوبه لايكفر » لأن الوجوب يطلق بمعنى الفرض أيضا کا مر فليتأمل ( قوله 
وسنة لبؤتا ) أى ثبوته علم من جهة السنة لاالق رآ > تؤهى قوله صلى الله عليه وسل « الوت حى »نل بؤتفليض 
منى » قاله ثلائا» رواه أبو داود الماک وصمحه » وقوله صل الله عليه وس « أوتروا قبل أن تصبخوا» رواه 
مسل » والأمر للوجوب » وتمامه فى شرح المنية ( قوله بينالروايات ) أى الثلاث المروية عن أنى حنيفة فإنه روى 
عنه أنه فرض وأنه واجب وأنه سنة » والتوفيق أولى من التفريق » فرجع الكل إلى الوجوب الذى مشى عليه فى 
الكنز وغيره : قال فى البحر : وهو آخر أقوال الإمام » وهو الصحيح يط والأصح خانية» وهو الظاهر من 
مذهبه مبسوط اه . ثم قال : وأما عندهما فسنة عملا واعتقادا ودليلا » لكنها آ كد سائرالسنن المؤقتة ( قوله وعليه 
الخ ) أى على ماذكر من التوفيق ؛ فإنه لوخلت رواية الفرض على ظاهرها لزم إكفار جاحده ؛ ولوحملت رواية 
الواجب على ظاهرها » وهو كون المراد بالواجب مايتبادر منه »> وهو مالا يفوت الحو از بفوته ولا يعامل معاملة 
الفرض لزم أن لايفسد الفجر بتذكره ولا عكسه » ولوحملت رواية السنة على ظاهرها لزم أن لايقضى وأن يصح 
قاعداً وراكيا ؛ فن تفريع المصنف لف ونشر مرتب فافهم ( قوله فلا يكفر جاحده) أى جاجد أصل الور 
اتفاقا » لأن عدم الإكفار لازم السنية والوجوب کا صرح به فى فتح القديرح . 

قلت : والمراد الجحود مع رسوخ الأدب » كأن يكون لشببة دلبل أو نوع تأويل » فلا ينافيه مایا من أنه 
لو ترك السئن فإن رآها حقا أئم وإلا كفر لأنهم علاوه بأنه ترك استخفافا کا عزاه فى البحر إلى اتجئيس والنوازل 
وانحيط » ولقوله فى شرح المبة : ولا يكفر جاحده إلا إن استخف ول بره حقا على المعنى الذى مر ف السئن اه 
وأراد بما مر » هو أن يقول هذا فعل النى صلی الله عليه وسلم وأنا لاأفعله . 

مطاب فى منسكر الوتر والسان أو الإجاع 

ثم اعلم أنه قال فى الأشباه : ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية اه ومثله فى القزية » ومفهومه أن المراد هنا 

جحود وجوبه » ويؤيده تعليل الزيلعى بثبوته بخبر ألواحد » فإن الثابت ببخبر الواحد وجوبه لا أصل مشرؤعيته © 
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وتذكره ف الفجر مفسد له كعكسه ) بشرطه خلافا هما ( و) لکنه ( يقضى ) ولا يصح قاعدا ولا راكباً اتفاقا 
(وهو ثلاث ركعات بتسليمة )كالمغرب؟ حتى لونسى القعود لايعود ولوعاد ينبغى الفساد کا سيجىء (و) لكنه 
( يق رأ فى كل ركعة منه فاتخة الكتاب وسورة ) احتياطا » 


بل هى ثابتة بإجماع الأمة ومعلومة من الدين ضرورة ٠‏ 

وقد صرح بعض المحققين من الشا بأنمن أنكر «شروعية السئنالراتبة أو صلاة العيدين يكفر لأنها معلومة 
من الدين بالضرورة » وسيأق فى سنن الفجر أنه بخشى الكفر على منكرها : 

قلت : ولعل المراد الإنكا نوع تأويل وإلا فلا خلاف فى مشروعيتها . وقد صرح ف التحرير ف بابالإجماع _ 
با الإحاع ال وطائفة. وقالت طائفة لاء وصرح أيضا بآن ماکان من ضروريات 
الدين وهو مايعرف الحواص والعوام أنه من الدین كوجوب اعتقاد النوحيدوالرسالة والصلوات اللحمس وآخواتها 
يكفر منكره » ومالا فلا ؛ كفساد احج بالوطء قبل الوقوف وإعطاء السادس الحدة ونحوه أى مما لابعرف كونه 
من الدين إلا الحواص . 

ولاشببة أن مانحن فيه من شروعية الوتر ونحوه يعلم الحواص والعوام أنها من الدين بالضرورة فين 
بتكفير متكرها ملم يكن عن تأويل جلاف تركها » فإنه إن کان عن استخفاف کا ر يكفر وإلا بان یکر 
أو فقا بلا استخفاف فلا : هذا ماظهر لی » والله ألم ( قوله مفسد له) أى للفجر والفجر غير ق 
( قوله کعکسه ) وهو تذكر الفرض فيه ح ( قوله بشرطه ) وهو عدم ضيق الوقت وعدم صيرور 
عدم النسيان فلا يصخ هنا » لأن فرض المسألة فيا إذا تذكره فى الفجر » أو تذكر الفجر فيه رحتى فانم (قرله 
خلافا لمما ) فلا يحكان بالفساد لأنه سنة عندهما ط ( قوله ولكنه يقضى ) لاوجه للاستدراك على ول إمام 
ونما آتی به نظرا إلى قوله اتفاقا بعد حكايته لحلاف فيا قبله : أى أنه يقضى وجوبا اتفاقا » أما عنده فظاهر 
وأما عندهما وهو ظاهر الرواية عنهما فلقوله عليه الصلاة والسلام ؛ من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره ا 
"كا فى البحر عن المحيط . 

واستشكله ف الفتح والنبر بأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء . وأجاب ف البحر با ذكر عن اخيط 

قلت : ولا نى مافيه » فإن دلالة الحديث على وجوب القضاء ما يقوى الإشكال» إلا أن يجاب بأنهما لما 
ثبت عندهما دليل السنية قالا به » ولا ثبت دليل القضاء قالا به أبضا انباعا للنص وإن خالف القياس ( قوله ولا 
يصح الخ ) لأن الواجبات لانصح على الراحلة بلا عذر . وعندهما وإن كان سنة > لكن صح عن الى صلى الله 
عليه وشم و أنه كان يتنفل على راحلته من غير عذر ف اللیل » وإذا باغ الوتر ثزل فيوتر على الأرض » بحر عن 
امحيظ » والقعو د كالركوب (قوله اتفاقا) راجع للمسائل الثلاث ح وإنما لحلاف فى خس : فى تذكره فالفرض» 
وعكسه » وف قضائه بعد طلوع الفجر »وصلاة العصر» وإعادته بفساد العشاء خزائن؛ أى فإنه على القول بسئيته 
لايلزم فساد امرض ولا فساده بالتذكر » ولا يقضى ف الوقتين المذكورين » ويعاد لو ظهر فاد العشاء دونه 
( قولهكالمغرب ) أفاد به أن القعدة الأولى فيه واجبة » وأنه لايصلى فيها علىالنبى صلى الله عليه وسل ط (قوله حى 
لو نسى ) تفريع على قوله كا مغرب » ولوكانكالنفل لعاد قبل أن يقيد ماقام إليه بالسجود » لأن كل ركعتين 
م انق ا عل تحدة طلا ( قوله لايعود) أى إذا استتم قائما لاشتغاله بفرض القيام (قوله كا سيجىء) أى 
ىباب سجود السهو » لكنه رجح هناك عدم الفساد ونقل عن البحر أنه الح (قوله ولكنه) استدراك على مايتوهم 
من قولهكالمغرب من أنه لايقرأ السورة فىثالنته (قوله احتياطا ) أي لأن الراجب تردد بين المبنة والفرض ؛ فبالظر 
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والسنة لاور الثلاث» وزيادة المعوأذتين لم يخترها الجمهور (ويكبر قبل ركوع ثالثته رافعا يديه) کا مر ثم عتم 
وقيل كالداعى (وقنت فيه ) ويسن الدعاء المشهور » ويصلى على الى صلى الله عليه وسلم 


إلى الأول تجب القراءة فى جميعه » وبالنظر إلى الثانى لا فتجب احتياطا شرح المنية ( قوله والسنة السور الثلاث) 
أى الأعلى والكافرون والإخلاص » لكن ف النباية أن التعيين على الدوام يفضى إلى اعتقاد بعض الناس أنه 
واجب وهو لايجوزء فلو قرأ ما ورد به الآثار أحيانا بلا مواظبة يكون حسنا بحر» وهل ذلك فى حق الإءام فقط 
أو إذا رأى ذلك حا لايجوز.غيره ؟ قدمنا الكلام فيه قبيل باب الإمامة (قوله وزيادة المعوذتين الخ) أى فى الثالثة 
بعد سورة الإخلاص . قال فى البحر عن الحلية : وما وقع فى السئن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام 
أحمد وابن معين ولم يخترها أكثر آهل العلم كما ذكره الترمذى اه ( قوله ويكبر ) أى وجوبا وفيه قولان کا مر فى 
الواجبات » وقدمنا هناك عن البحر أنه ينبغى ترجيح عدمه ( قوله رافعا يديه ) أى سنة إلى حذاء أذنيه كيكبيرة 
الإحرام » وهذا كا فى الإمداد عن مجمع الروايات لو فى الوقت» أما فى القضاء عند الناس فلا يرفع حى لا بطلع 
أحد على تقصيره اه ( قوله کا مر ) أى فى فصل إذا أراد الشروع فى الصلاة عند قوله ولا يسن رفع اليدين إلا 
فى سبع (قوله ثم يعتمد) أى بضع يمينه على يساره كا وحالة القراءة ح ( قوله وقي ل كالداعى) أى عن ألى يوسف 
أنه يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى المماء إمداد . والظاهر أنه يبقييماكذلك إلى تمام الدعاء على هذه الرواية تأمل 
ر قوله وقنت فيه ) أى فى الوتر أو الضمير إلى ماقبل الركوع . 

واختلف المشايخ فى حقيقة القنوت الذى هو واجب عنده: فنقل فى الجتى أنه طول القيام دون الدعاء» وف 
الفتاوى الصغرى العكس » ويأبغى تصّحيحه بحر . قال فى المغرب : وهو المشبور » وقوهم دعاء القنوت إضافة 
بیان اه ومثله فى الإمداد . ثم القنوت واجب عنده سنة عندهما كا يلاف فى الوتر كا ى البحر والبدالع “الك 
ظاهر ماق غرر الأفكار عدم الالاف فى وجوبه عندنا » فإنه قال : القنوت عندنا واجب . وعند مالك «ستحب. 
وعند الشافعى من الأبعاض . وعند أحمد سنة تأ.ل ( قوله ويسن الدعاء المشبور) قدمنا ف بحث الواجبات التصريخ 
بذاك عن النهر . وذكر فى البحر عن الكرخى أن القنوت ليس فيه دعاء مؤقت » لأنه روى عن الصحابة أدعية 
مختلفة » ولأن المؤقت من الدعاء يذهب برقة القلب . وذكر الإسبيجالى أنه ظاهر الرواية . وقال بعضهم ؛ المراد 
ليس فيه دعاء مؤقت ماسوى : اللهم إنا نستعينك . وقال بعضهم : الأفضل التوقيت» ورجحه فى شرح المنية 
تبركا بالمأثور اه . والظاهر أن القول الثانى والثالث متحدان » وحاصلهما تقبيد ظاهرالرواية بغير الأثور كايفيده 
قول الزيلعى . وقال ف البط والذخيرة : يعنى ءن غير قوله الهم إنا نستعينلكالخ واللهم اهلدنا الخ اه فلفظ يعنى 
بيان مراد محمد فى ظاهر الرواية » فلا يكون هذا القول خارجا عنها » ولذا قال فى شرح المنية : والصجبح أن 
عدم التوقيت فها عدا المأثور » لأن الصحابة اتفقوا عليه » . ولأنه ربا جرى على اللسان مايشبه كلام الناس إذا ل 
يؤقت ثم ذكر اختلاف الألفاظ الواردة فى الهم إنا نستعينك الخ . ثم ذكر أن الأول أن يضم إليه الهم اهدفالخ 
وأن ماعدا هذين فلا توقيت فيه » ومنه ماعن ابن عمر « أنه كان يقول بعد عذابك الجد بالكفار ملحق : اللهم 
اغفر للمؤءنين والمؤمنات والمسلمين والمسلات » وألف بين قاوبهم » وأصلح ذات بينهم » وانمرهم على غدوك 
وعدوم . اللهم العن كفرة الكتاب الذين بكذبون رسلاك ويقائلون أولياءك : الهم خالف بین كامتهم » وزلزل 
أقدامهم » وأنزل عليهم باسك الذى لابرد عن القوم الجر »ين » ومنه ما أحرجه الأربعة وحسئهالتر هذى و أنه عليه 


الصلاة والسلام كان يقول فى آخر وره : اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبععافاتك من عقوبتك» وأغوف 
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به يقق » وسح المد باللكسر بمعنى الح ملحق معنى لاحق » وتعفد بدال مهملة معنى سرع » فون قرا ذال 
كأنه لأنه كلمة مهملة ( غافتا على الأدح مطلقا ) ولو إماما لعديث « خير الدعاء انش 
فنی غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها فى اعتقاده ى المح كا بسطه فى البحر 


بك منك » لاأحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفك » وغير ذلك من الأدعية الى لانشبه كلام الناس ٠‏ 
ومن لايحمسن القنوت يقول ‏ ربناآتنا فى الدنيا حسنة - الآية . وقال أبو الليث يقول : اللهم اغغر لى يكررها 
لاا » وقيل يقول : يارب ثلاثا » ذكره ف الذخيرة اه . 

أقول : هذا يفيد أن ماف البحر من قوله ذكر الكرخى أن مقدار القيام فالقنوت مقدار سورة - إذا السياء 
-انشقت - وكذا ذكر فى الأصل اه بيان للأفضل» أو هو هبنى على القول بان القنوت الواجب هو طول انقيام 
لاالدعاء تأمل . 

هذا ۽ نكر فى الخلية أن مامر من أنه على الله عليه وسلم کان يقول فى آخر وتره الهم انی اعود برضاك 
من سخطك » الخ . جاء فى بعض روايات النسائى « أنكان يقوله إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه » 
رقوله وصيح اليد ) قال فى الحلية واد فى و إن عذابك الجد » ثابت فى رواية الطحاوى . وف حر أنه ثابت 
فى مراسيل ألى داود » وبه اندفع قول الشمنى فى شرح الثقاية إنه لايقوله ( قوله وملحق بمنى لاحق ) مبندأ » 
وخير وهو يكسر الحاء » هذا هو الشهور . ونص غير واحد على أنه الأصح » ويقال بفتحها ذكره ابن قنية 
وغيره . ونص الجوهرى على أنه صواب » كذا فى ال حلية . قلت : بل ى التاموس الفتح أحسن » أو الصواب 
تامل ر قوله بمعنى لاحق ) أى أنه من ألحق الزيد بمعنى لد الجرد . وف الشرنبلالية أن المطرزى صصح أن الراد 
ملحق الفساق بالكفار الأول أولى احترازا عن الإضمار »> وتمامه فيها . 

قلت: ولعل ماصصحه المطرزى » وهو صاحب المغرب تلميذ الزمخشرى وشيخ صاحب القنية بناه على ام 
الفاسد مذهب الاعتزال » من أن عصاة المؤمنين مخلدون ف النار كالكفار ( قوله كأنه لأنه كلمة مهملة ) كذا 
في البحر »الکن فيه أنه ورد فصفة اراق و له جناحان يحفذ بهما ؛ أى يستعين ع السيرط ( قول عل الأصح ) 
كذا فى الحيط : وف المدابة أنه اتختار » ومقابله ماني الذخيرة » واستحسنوا الجهر في بلاد العجم للإمام ليتعلموا: 
وفصل بعضبم بين أن يعلمه القوم فالأفضل للإمام الإخفاء وإلا فالجهر اه . 

قلت : هذا النفصيل لاخرج عما قبله . وف النية من اخختار الجهر اختاره دونالقراءة ( قوله ولو إماما ) قال 
فى اتليزائن إماما کان أو مؤتما أو منفردا » أداء أو قضاء» فى رمضان أو غيره ر قوله لهديث الخ ) أفاد أن الخافتة 
ليست واجبة ط (قوله ففى غيره أولى ) وجه الأولوية أن اانية متحدة فى الفرض والنفل » بخلاف الور » فهى 
فيه مختلفة ط أىلأن إمامه ينويه سنة ر قوله إن لم يتحقق الخ ) فلو رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنديصح الاقتداء 
به » لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطاً وحسن الظن به أولى بحر عن الزاهدى ( قوله كا بسطه في البحر ) حيث ذكر 
أن الحاصل أنه إن عل الاحتياط منه فى مذهبنا فلا كراهة فى الاقتداء به وإن عل عدمه فلا عة ٠‏ وإن لم بعلم 
شيثاكره . 

مطلب الاقتداء بالشافى 

ثم قال :ظاهر الحداية أن الاعتبار لاعتقاد المقتدى ولا اعتبار لاعتقاد الإمام ؛ حتى لو اقندی يشافعى زآه مس 

امرأة وم يتوضاً فالأكثر على الجواز وهو الأصح كا فى الفتح وغيره : وقال المندوانى وجماعة : لايجوز» ورجحه 
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(بشافعى] مثلا لم :يفصله بسلام) لاإن فصله إعلى الأمنح) فيهما للاتحاد وإن اخختلف الاعتقاد (و) لذا (ينوى الور 
لاالوتر الواجب كما فى العيدين ) للاختلاف ( ويأنى المأموم بقنوت الوتر ) ولو بشافعى يقت بعد الركوع 


فى النهاية بأنه أقيس » لأن الإمام ليس بمصل فى زعمه وهو الأصل فلا يصح الاقتداء به . ورد بأن المعتبر فى حق 
المقتدى رأى نفسه لاغيره » وأنه ينبغى حمل حال الإمام علىالتقليد » لثلا تلزم الحرمة بصلاته بلا طهارة فى زعمه 
إن قصد ذلك اه . قال ف النهر : وعلىقول الهندوانى يصح الاقتداء وإن لميحتط اه. وظاهره الجواز وإن ترك بعض 
الشروط عندنا » لكن ذكر العلامة نوح أفندى أن اعتبار رأى المقتدى نى الجواز وعدمه متفق عليه » وإنما 
انلالاف المار فى اعتبار رأى الإملم أيضا ؛ فالحننى إذا رأى فى ثوب إمام شافعى منیا لايجوز اقتداؤه به اتفاقا » 
وإن رأى نجاسة قليلة جاز عند الحمهور لاعند البعض لأنها مانعة على رأى الإمام ‏ والمعتبر رأيهما اه وفيه نظر 
يظهر قريبا . هذا » وقد بسطنا بقية أبحاث الاقتداء بالخالف فى باب الإمامة ( قوله بشافعى مثلا) دخل فيه من 
يعتقد قول الصاحبين» وكذاكل من يقول بسنيته ( قوله على الأصح قہما ) أى فى جواز أصل الاقتداء فيه بشافعى 
وف اشتراط عدم فصله » خلافا لما في الإرشاد من أنه لايجوز أصلا باجماع:أصصابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتتفل» 
ونخلافا لا قاله الرازى من أنه يصح وإن فصله ويصلى معه بقية الوتر » لان إمامه لم بخرج بسلامه عنده وهو مجتهد 
فيه » ما لو اقتادى بإمام قد رعف 2 


قلت : ومعنى كونه لم يرج بسلاءه أن سلامه لم يفسد وتره » لأن مابعده يحسب من الوتر » فكأنه لم رج 
دنه » وهذا بناء على قول الهندوانى بقرينة قوله كا لو اقندى الخ » ومقتضاه أن المعتبر رأى الإمام فقط » وهذا 
بالف ماقدمناه آنفا عن نوح أفندى ( قوله للاتحاد الخ ) علة لصحة الانتداء. ورد على مامر عن الإرشاد بما نقله 
أععاب الفتاوى عن ابن الفضل أنه يصح الاقتداء لأن كلا يحتاج إلى نية الوتر » فأهدر اختلاف الاعتقاد فى صفة 
الصلاة » واعتبر جرد اتحاد النية اه ۽ 

واستشكله فى الفتح بأنه اقتداء المفترضص بالمتنفل وإن لم يخطر بخاطره عند النية صفة السنية أو غيزهاء بل جرد 
الوتر كا هو ظاهر إطلاق التجنيس لنقرر النفلية فى اعتقاده . ورده فى البحر بما صرح به فالتجنيس أيضا من أن 
الإمام إن نوى الوتر وهو براه سنة جاز الاقتداء كن صلى الظهر خلف من يرى أن الركوع سنة » وإن نواه بئية 
التطوع لايصح الاقتداء لأنه يصيز اقتداء المفترض بالمتنفل اه ولم يذكر الشارح تعليل اشتراط عدم الفصل بسلام 
اكتفاء بما أشار إليه قبله من أن الأصح اعتبار اعتقاد المقتدى » والسلام قاطع فى اعتقاده فيفسد اقتداؤه وإن دح 
شروعه معه إذ لامانع منه فى الابتداء کا أفاده ح ( قوله ولذا ينوى ) أى لجل الاحتلاف المفهوم من قوله وإن 
اختلف الاعتقاد ط ( قوله لاالوتر الواجب ) الذى ينبغى أن يفهم من قوهم إنه لاينوى أنه واجب أنه لايلزمه تعيين 
الوجوب لامنعه من ذلك › لأنه إن کان حنفيا ینبی أن ينويه ليطابق اعتقاده» وإنكان غيره فلا تضره تلك الثية 
بحر ( قوله للاختلاف ) أى فى الوجوب والسئية» وهو علة للعيدين فقط » وعلة الوتر قدمها بقوله ولذا لو حذدف 
هذا ماضر لفهمه من الكاف ط ر قوله وای اللأموم الخ ) هذا »نالمسائل.اامحمس الآنية التى يفعلها المؤتم إن فعلها 
الإمام » وما مشى عليه المصنف تبعا للكنز هو الختار كما فى البحر عن المْحيط : وعبارة الحيط كا نى اليلية قال 
أبو يوسف : يسن أن يقرأ المقتدى أيضا » وهو الختار » لأنه دعاءكسائر الأدعية . وقال محمد: لايقرأ بل يؤمن 
الأن له شببة القرآن احتياطا اهوهو صريح ف أنه سنة للمقتدى لاواجب » إلا أن يكون مبنيا على مامر عن البحر 
نمن أن القنوت سنة عندهما ( قوله ولو بشافعى الخ ) أىويقنت بدعاء الاستعانة لادعاء المدابة الذى يدعو به إمامه 


Marfat.com 


-4- 


لأنه مجتبد فيه رالا الفجر ) لأنه «نسوخ ( بل يتف ساكتا على الأظهر ) مرسلا يديه . 
( ولو نسيه) أى القنوت رشم تذکره فى الركوع لايقنت ) فيه لفوات عله ( ولا يدود إلى القيام ) فى الأح 
لأن فيه رفضالفرض لل اجب (فإن عاد إليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته) لكون ركوعه بعد قراءة تام 


لن المتابعة فى مطلق القنوت لانى خصوص الدعاء كنا حرره الشيخ أبو السعود عن الشيخ عبد المى وإن توقف 
فيه فى الشرنيلالية ر قوله لأنه مجتهد فيه ) قدمنا معنى هلدا عند قرله فى آخخر واجبات الصلاة ومتابعة الإمام ٠‏ بى 
فى المجتبد فيه لافى المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كقنوت فجر اه وقدمنا هناك من أمثاة امحتهد فيه سجدنا السبو 
قبل السلام »وما زاد على الثلاث فى تكبيرات العيد وقنوت الوتر بعد الركوع . والظاهر أن المراد ٠ن‏ وجوب 
المتابعة ى قنوت الوتر بعد الركوع المتابعة فى القيام فيه لافى الدعاء إن قلنا إنه سنة للمتتدى لاواجب ( قوله لا 
منسوخ ) فصار کا لو كير خا فى ابا حيث لايتابعه فى الحامسة بحر ( قوله بل يقف ) وقيل يقعد + وأو[ 
يطيل الركوع »وقيل يسجد أن يدركه فيه شرنبلالية ( قوله» رسلا يديه ) لأن الوضع سنة قيا طويل فيه مسنوناء 
وهذا الذكر ليس بمسئون عندنا : 

] تنبيه ] قال فى الهداية : دلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعية » وإذا علم المنتدى منه ٠ا‏ 
د لاته كالفصد وغيره لايجزيه انتبى". ووجه دلالتها أنه لو لم يصح الافتداء لم يصح اختلاف عا 
أو يتابعه بحر ( قوله لفوات عله ) لأنهلم يشرع إلا فى محض القيام فلا يتعدى إلى ماهو قيا 
وهو الركوع . وأما تكبيرة العيد فإنه إذا تذكرها فيه يأنى بها فيه لأنها لم تختص بمحض ال 
الركوع يؤتى بها فى حال الانخطاط » وهى محسوبة من تكبير ات العيد باجماع الصحابة + فإذا جاز واحدة * 
فى غير محض القيام من غير عذر جاز أداء الباق مع قيام العذر بالأولى بحر . 

أقول : وهو مأخوذ ٠ن‏ الحلية » وأصله ف البادائع » لکن ما ذكره من أنه يأنى بعكبيرات العيد 
وإن صرح به ف البدائع والذخيرة وغي رها مخالف لما صرح به صاحب البدائع نفسه فى قصل العيد من ۲ 
لو تذكر فى ركوع الركعة الأول أنه لم يكبر فإنه يعود ويكبر وينتقض ركرعه ولا بعد القراءة ؛ بخلاف المقتدى 
لو أدرك الإمام فى الركوع وخاف فوت الركعة فإ بركع ويكبر فيه . والفرق أن حل التكبيرات ف الأصل القيام 
الحض » ولكن أللتقنا الركوع بالقيام فى حى المنتدى لضرورة وجوب امتابعة اه فانظر إلى مابين الكلاءين من 
التدافع » وعلى ماذكره فى البدائع ثانيا مشی فى شرح النبة . ثم فرق بينالتكبير حيث يرفض الركوع لأجله وبين 
القنوت بكون تكبير العيد مجمعا عليه دون القنوت . 

وأقول : قد صرح ف الحلية من باب صلاة العيد » بان ماف البدائع ثانيا رواية النوادر وأن ظاهر الرواية أنه 
لایکر وبمضى فى صلاته » وصرح بذلك فى البحر أيضا هناك ؛ وعليه فلا إشكال أصلا ء إذ لافرق بينه وبين 
القنوت فافهم » واللهأعم ( قوله ولا يعود إلى القيام ) إن قلت : هو وإن لم يقنت فقد حص ل القيام برفع رأسه 
من الركوع . قلنا هذه قوءة لاقيام فيكون عدم العود إلى القيام كناية عن عدم القنوت بعد الركوع » لأن القيام 
لازم القنوت ملزوم » فأطلق اللازم لينتقل منه إلى الممزوم ح ر قوله لأن فيه رفض الفرض للواجب ) يعنى وهو 
مبطل للصلاة على قول » وموجب للإساءة على قول آخر . والحق الثانى كا بای فى باب سجود السهو ح ( قول 
لكون ركوعه بعد قراءة تامة ) أىفل يننقض ركوعه» لاف ما لو تذكر الفاتحة أو السورة حيث يمود وينتقض 
ركوعه » لأن بعوده صارت قراءة الكل فرضا » والر تيب بين القراءة والركوع فزض فارتفض ركوعه › فلو لم 
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ر وسجد للسبو) قنت أولا لزواله عن عله ( ركع الإمام قبل فراغ المتتدى ) »ن القنوت قطعه و ا( تابعه ) 
ولول يقرأ منه شيئآ تركه إن حاف فوت الركوع .مه جلاف التشبد لآن الخالفة فيا هو من الا ان أو الشرائط 
مفسدة لافى غيرها درر ( قنت ف أولى الور أو ثانته سبوا لم يقنت فى ثالثته ) أما لو شك أنه فى أو ثالئته 
كرره مع القعود فى الأصح . والفرق أن الساهى فنت على أنه موضع القنوت فلا يتكرر » بخلاف الشاك ورجح 
الحبى تكراره لما ؛ وأما المسبوق 


برع بطلت » "ولو ركع وأدركه رجل فى الركوع الثانى كان مدركا للك الركمة بحر ملخصا : أى لآن الركوع 
الثانى هو المختب ر لارتفاض الأول بالعود إلى التراءة بخلاف العود إلى القنرت ؛ حتى لو عاد وقنت ثم ركع فاقدئ 
به رجل لم يدرك الركعة»لأن هذا الركوع لغو ؛ وما نقله ح عن البحر وتبعه ط فيه اختصار ل فافهم » وقدمنا 
فى فصل القراءة بيان كون القراءة نقع فرضا بالعود فراجعه . 
[ فرع ] ترك السورة دون الفاتحة وقنت ثم تذكر يعود ويترأ السورة ويعيد القنوت والركوع ؛ معزاج وخانية 
هما ر قوله لزواله عن محله) تعليل لما فهم قبله ءن الصور الأربع ؛ وهى الو قنت ف الركوع أو بعد الرفع 
نه وأعاد الركوع أولا وما إذا لم يتنت أصلا کا حققه ح ( قوله قطعه وتابعه ) لأن المراد بالقنوت هنا الدعاء 
العسادق على القليل والكثير » وما آتی به منه كاف فى مقوط الواجب ؛ وتكيله مندوب والتابعة واجبة فيترل 
تدرب الواجب رحتى ( قوله ولو م يقرأ الخ ) أى لو ركع الإمام وم يقرا المقتدى شيثامنالقنوت إن حاف فوت 
الركوع بركع وإلا بقنت ثم ركع خانية وغيرهاء وهل المراد «ايسمى قنونا أو خصوص الدعاء؟ المشور والظاهر 
الأول (قوله مخلاف النشيد) أى فإن الإمام لو سم أو قام للثالثة قبل إتمام المؤتم التشهد فإنه لايتابعه بليتمه لوجوبه 
كا قدمه فى فصل الشروع ف الصلاة ر قوله لأن انالف الخ ) هذا التعليل عليل لاقنضائه فرضية امتابعة المذكورة 
وقدمنا عن شرح النبة أن متابعة الإمام فى الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة مالم يعارضها واجب » فلا 
يفوته بل بأ به ثم يتابعه » بخلاف ماإذا عارضمها سنة لأن ترك السنة أولى من تأر الواجب » وهذا موافق لما 
قدمناه آنفا: وحينئذ فوجه إلفرق بين القنوت والنشبد هو أن قراءة المتتدى القنوت سنة كا قدءنا التصريح به عن 
المحيط ‏ والمتابعة فى الركوع واجبة خاف فوتبا ترك السنة الواجب . وأما التشهد فإتمامه واجب » لأن بعض 
التشهد ليس بتشبد فيتمه وإن فاتت المتابعة فى القيام أو السلام » لأنه عارضها واجب تأ كد بالتلبس به قبلها فلا 
يفو"نه لأجلها وإن كانت واجبة + 
وقد صرح ف الظهيرية بأن المقتدى يتم التشبد إذا قام الإمام إلى الثالثة وإن حاف : 
قراءة القنوت للمقتدى واجبة » فإن كان قرأ بعضه حصل المقصود به ء لأن بعض القنوت قنوت » وإلا فل يتأ كد 
وتترجح التابع فى الركوع للاختلاف فى أن المتتدى هل يقرأ القنوت أم يسكت فافهم ( قوله فی ثانيته أو ثالتة) 
وكذا لوشك أنه فى الأول أو الثانية أو النالثة بحر ر قولهكرره مع القعود ) أى فيقنت ويقعد فى الركمة الى حصل 
فيها الشك لاحتيالأنها الثالئة» نم يفعل كذلك فالتى بعدها لاحهال أنهاهى النالثة وتاك كانت ثانية ( قوله فى الأصح ) 
وقيل لاقنت فى الكل »لأن القنوت ف الركعة الأولى أو الثانية بدعة . ووجة الأول أن القنرت واجب ؛ وماترده 
بين الواجب والبدءة يأنى به احتياطاء بحر عن الحیط ( قوله ورجح الخلى نكراره لهما) حيث قال: إلا أن هذا 
الفرق غير مفيد » إذ لاعبرة بالظن الذى ظهر خطؤه» وإذاكان الشاك يعيد لاحال أن الواجب لم بقع ى مؤضعه 
فكيف لايعيد الساهى بعد ماتيقن ذلك , وقد صرح ف اللخلاصة عن الصدر الشميد بان الساهى يقنت ثائيا » فإن ١‏ 
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فيقنت مع إمامه فقط ويصيز «دركا بإدراك ركوع الثالثة ( ولا يقنت لغيره ) إلا النازلة فيقنت الإمام ف الججهرية ٠‏ 
وقيل في الكل ٠‏ 


[ فائدة ] خمس بتبع فيها الإمام : قنوت » وتعود أول » وتكبير عيد » وسجدة تلاوة »> وسو . 


كان مامر رواية فهى غير موافتة للدراية اه. قلت: وكذا رجحه فى الحاية والبحر بنحو ماهر ( قوله ع 
إمامه فقط ) لأنه آخر صلاته » وما يتضيه أوهما حكا نى حت القراءة وها أشبها وهو القنوت ؛ وإذا وقع قنوته 
فى موضعه بيقين لايكرر لأن تکراره غير مشروع شرح امنية (قوله ولا يقنت لغيره ) أى غير الوتر »وهذا ت 
لقول الشافعى رحمه الله إنه يقنت للفجر . 
الى فى القنوت للنازلة 

ر قوله إلا لنازلة ) قال فى الصحاح : النازلة الشا, 3 
أشباه (قوله فيقنت الإمام فى الجهرية) بوافته ماف البحر والشرنبلاليةعن شرح النقاية عن الغاية : وإن نزل بالمسلمين 
نازلة قنت الإمام فوصلاة الجهر :وهو قول الاورئ وأحمد اه وكذا ماف شرح الشيخ “ميل عن البنا 
نازلة قنت الإمام فى الصلاة الحورية » لكن فى الأشباه عن الغاية : قنت فى صلاة الفجر » ويز 
النية حيث قال بعدكلام : فتكون شرعيته : أى شرعية القنوت ف النوازل مستمرة ؛وهو حمل رر 
من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام > وهو «ذهبنا وعليه الجمهور . وقال الحافظ أبو جعفر 
إنها لابقنت عندنا فى صلاة الفجر ءن غير بلية» فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به » فعله رسوا. الله صلى اله عا 
وسم » وأما القنوت فى الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعى ‏ وكأغهم حلوا ماروى عنه عليه الملا 
والسلام أنه قنت فى الظهر والعشاء كما فى مسلم » وأنه قنت ف المغرب أيضاكا فى البخارى على النسخ لعدم ور 
المواظبة والتكرفر الواردين فى الفجر عنه عليه الصلاة والسلام اه وهو صرييح فى أن قنوت النازلة عندنا مختس 
بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات احورية أو السرية . وه اده أن قوهم بأن القنوت فى الفجر ملسو بعناء 
نسخ عموم لمكم لانسخ اصله کا نبه عليه نوح أفندئ » وظاهر تقييدم بالإمام أنه لايقنت المنفرد» وهل المقتدى 
مثله أم لا ؟ وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده ؟لم أره ت 

والذى يظهر لى أن القتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر فؤءن وأنه يقنت بعد الركوع لاقبله» بدلل أن مااستدل 
به الشافغى على قثوت الفجر وفيه التصرييح بالقنوت .بعد الركوع حله علماؤنا على القنوت للنازلة » ثم رأيت 
الشرنبلالی فى مراق الفلاح صرح بأنه بعده؛ واستظهر الحموى أنه قبله والأظهر ماقاناه » والله أعلم.( قوله وقيل 
فى الكل ) قد علمت أن هذالم يقل به إلا الشافعى وعزاه فى البحر إلى جمهور أهل الحديث » فكان ينبغى عزوه 
إليهم لثلا.يوهم أنه قرل فى الذهب ( قرله خمس يتبع فيا الإمام ) أى يفعلها المؤتم إن فعلها الإمام وإلا فلاح ؛ 
قال فى شرج المنية : والأصل فى هذا النوع وجوب متابعة الإمام فى الواجبات فعلا وكذا تركا » إن كانت فعلية 
أو قولية يازم من فعلهاالخالفة فى الفعلى اد ( قوله قنوت ) يخالفه مافى الفتح والظويرية والفيض ونور الإبضاح» 
من أنه لوترك الإمام القنوت يأ به لازم إن أمكنه مشاركة الإمام فى الركوع وإلا تابعه وقد أعاد فى الفتح ذكر 
هذا الفرع قبيل قضاء الفوائت »ثم أعقبه بما ذكره الشارح هنا معزيا إلى نظم الزندويستى : والذى يظهر التفصيل 
لأن فيه إحراز الفضياتين تأل (قوله وقعود أول ) الظاهر أنه يننظر إمامه إلى أن يصير إلى القيام أقرب لاحيال 
عوده قبله ثم يتابعه » لأن الإمام إذا عاد حينئذ تفسد صلاته على أحد القولين » ويأئم على القول الآخر » وليس 
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وأربعة لايتبع فيها : زيادة تكبير عيد » أو جنازة » وركن » وقيام ملخامسة . وثمانية تفعل مطلقا: الرفع لتحر يمة 
والثناء» وتكبير انتقال » وتسميع » وتسبيح » وتشهد » وسلام » وتكبير تشريق : 
( وسن ) مؤكدا ( أربع قبل الظهر و ) أرءع قبل ( الجمعة و ) أربع ( بعدها بتسليمة ) فلو بتسلبمتين 


للمقتدى أن يقعد ثم يتابعه لأنه يكون فاعلا ابحرم على الإمام فعلهومخالفا له فى عمل فعلى ء,جخلاف ماإذا قام الإمام 
قبل فراغ المقتدى من التشهد فإنه يتمه ثم يتابعه » لأن ف إتمامه «تابعة لإمامه فيا فعله الإمام فافهم ( قوله وتكبيز 
عبد ) أى إذا ل بأت به الإمام فى القيام أو فى الركوع لايأتى به المؤتم فافهم . وبحث فى شرح المنية أنه ينبغى أن 
يأ به المؤتم فى الركرع لأنه مشروع فيه » ولأنه لايكون الفا لإمامه فى واجب فعلى . ثم أجاب بأنه إنما شرع 
فى الركوع المسبوق تحصيلا لتابعة الإمام فيا أتى به » أما هنا فيه تحصيل خخالفته . قال : وهذا فتكبيرات الركمة 
الثانية » وأما تكبيرات الأولى فى الإتيان بها ترك الاستماع والإنصات ( قوله وأربعة لايتبع ) أى إذا فعلها الإمام. 
تبعه فبا القوم . والأصل فى هذا النوع أنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وءا لاتعلق له بالصلاةء شرح 
قوله زبادة تكبير عيد ) أى إذا زاد على أقوال الصحابة فى تكبيرات العيد وكان المقتدى يسمع التكبير منه 
ف ما إذا كان يسمعه من المؤذن لاحتهال أن الغلط مه شرح المنية ( قوله أو جنازة ) أى بأن زاد على أربع 
تخبيرات ( قوله وركن ) كزيادة سجدة ثالثة ( قوله وقيام لخامسة ) داخل تحت قوله وركن تأءل . قال فى شرح 
ثم فى القيام إلى االخامسة إن كان قعد على الرابعة ينتظره المقتدى قاعدا » فإن سلم من غير إعادة التشبد سلم 
مه وإن قيد انحاءسة بسجدة سم المندى وحده ؛ وإن كان لم يقعد على الرابعة . فإن عاد تابعه المقتدى » 
وإن قيد الخا.سة فسادت صلاتهم جميعا » ولا ينفع المتتدى تشبده وسلامه وحده اه ( قوله ونماز تنعل مطلقا ) 
أى فملها الإمام أولا . والأصل فى هذا النوع عدم وجوب التابعة فى الس نعلا فكذا تركاء وكذا الواجب القولى 
الذى لايلزم ءن فعله الخخالفة فى واجب فعلى كالتشهد وتكبير التشريق » يخلاف القنوت وتكبيرات العيدين » إذ 
بلزم من فعلهما امخالفة فى الفعلى وهو القيام مع ركوع الإمام شرح المية ( قوله الرفع ) أى رفع اليدين للتحريمة 
ر قوله والثناء ) أى فيأنى به مادام الإمام ى الفاتحة » وإن كان فى السورة فكذا عند أنى ي, سف خلافا لحمدء وقد 
عرف أنه:إذا أدركه فى جهر القراءة لايثنى » كذا فى الفنح : أى بخلاف حالة السر كنا مشى عليه الصف فى قصل 
الشروع ف الصلاةء وقد نا هناك ت دیحه وأن عليه الفتوى فافهم ( قوله وتكبير انتقال) أى إلى رك ع أو سجود 
أو رفع »نه ( قوله وتسميع ) أى إذا تركه الإمام لايترك المؤتم التحميد ( قرله وتسبيح ) أى ف الركوع والسجود 
فياق به المؤتم ادام الإمام فيبما (قوله وتشبد) أى إذا قد الإءام ولم يقر التشبد يقرؤه ااؤتم » أءا لو ترك الإمام 
القعددة الأولى فإنه يتابعه كا مر ( قوله وملام ) أى إذا تكلم الإمام أو خرج من المسجد يسام المؤنم» أ إذا أحدث 
عدا أو قهقه فإن المؤتم لايسلم لفساد الجزء الأخير من صلاتهما ط . 


مطاب ف ااستن والنوافل 
( قوله وسن مف كدا ) أى اسننانا .ؤكدا ؛ بمعنى أنه طاب طلبا ٠ؤكدا‏ زيادة على بقية النوافل» ولهذا كانت 
السنة المؤ كدة قريبة هن الواجب فى هوق الإثم كا فى البحر » ويستوجب تاركها النضليل واللوم كا فى التدرير : 
أى على سبيل الإصرار بلا عذر كافى شرحه ‏ وقدمنا بقية الكلام على ذلك نى سنن الوضوء ( قوله بتسليمة ) 
لما عن عائشة رضى الله عنها ہ کان النى صل الله عليه وسل يصلى قبل الظور أربعاء وبعدها ركعنين: وبعد المغرب 


o 
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م تنب عن السنة» ولذا لونذرها لاخر ج عنه بتسليمتين» وبعكسه يخرج (وركعتان قبلالصبح وبعد الظهر والمغرب 
والعشاء ) شرعت البعدية لجبر النقصان ٠‏ والقبلية لقعا لمع الشيطان ( ويستحب أريع قبل العصر » وقبل العشاه 
وبعدها بتسليمة ) وإن شاء ركعتين » وكذا بعد الظهر لحديث الترمذى « من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع 
بعدها حرمه الله على الثار ( وس ت بعد المغرب ) لكت من الأوابين ( بتسليمة ) أو ثتين أو ثلاث 


5ه 


ثنتين » وبعد العشاء ركعتين » وقبل الفجر ركعتين » رواه مسلم وأبو داود وابن حنبل . وعن ى أيوب « كان 
يصلى النبى صلى الله عليه وسام بعد الزوال أربمع ركعات » فقلت : ماهذه الصلاة انى تداوم عايبا؟ فقال : هذه 
ساعة تفتح أبواب السماء فيها » فأحب أن بص ہد لی فیہا عمل صا » فقلت : أفى كلهن قراءة ؟ قال نعم » فقلت: 
يتسليمة واحدة أم بتدليمتين ؟ فقال بتسليمة واحدة » رواه الطحاوى وأبو داود والترمذى وابن ماجه من غير 
فصل بين الجمعة والظهر » فيكون سنة كل واحدة ٠:هما‏ أربعا . وروی ابن ماجه باسناده عن ابن عباس « كان 
البى صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لايفصل فى شىء منبن » وعن أنى هربرة أنه صلى الله عليه 
قال و من كان متكم مصارا بعد الجمعة فيصل أربعا » رواه مسام زيلعى . زاد فى الإمداد : ولفوله صلى الله 
وسام إذا صليتم بعد الجمعة فصاوا أربعا » فإن عجل باك شىء فصل ركعتين فى المسجد وركعتين إذا ر 
رواه الجماعة إلا البخارى ( قوله لم تنب عن السنة ) ظاهره أن نة الجمعة كذلك » وينبغى نقييده بعد 
للحديث المذ كور آنفاء كذا بحثه فى الشرنبلالية »وسنا.كرايؤيده بعا.نحو ورقنين ( قوله ولذا )أىلعدم الاعة 
بتسليهيتين لا يكون بتسليمة ( قوله لو نذرها ) أى الأربع لابقيد كونبها سنة . وعبارة الدرر : وهذا لو با 
يصل أربما بتسليمة فصل أر بع بتسليمتين لايخرج عن النذر ؛وبالعكس رج» كذا فى الكاق 
قوله بتسليمة إشارة إلى أنه غير قيد كا يظهر ما يأنى عند قول المصنف وقضى ركعتين لو نوى أربما الخ ( قر 
مجبر التقصان ) أى ليقوم فى الآخخرة مقام مائرك نها لعذر كنسيان» وعليه يحمل الحبرااصحيح أن فريضة الصلاة 
والزكاة وغيرهما إذا لم تتم تنكل بالتطوع » وأوله اليرت بأن امكل بالتطوع هو»انقص من سلتها المطلوبة فيا 
أى فلا يقوم «قام الفرض الحديث الصحيح ٠‏ صلاة لم يتمها زيد عليها هنسب<تها حتى تتم افج ل التتديم مز السبحة 
أى الثافلة لفريضة صليت ناقصة لالمتروكة من أصلها . وظاهر كلام الغزالى الاحتساب مطلقا » وجرى عليه 
ابن العربى وغيره: لحديث أحمد الظاهر فى ذلك اه هن تحفة ابن حجر ملخصا . وذكر حوه ف الضياء عن السراج 
وسيذكر فى الباب الآنى أنها ی حقه ضلى الله عليه وسلم لزيادة الدرجات ( قوله لقطع طمع الشيطان ) بأن يقول 
إنه لم يترك ماليس بفرض فكيف يترك ماهو فرض ط ( قوله ويستحب أربع قبل العصر ) لم يجعل للعصرصنةراتبة 
لأنه لم يذكر فى حديث عائشة المار بحر . قال فى الإمداد وخير محمد بن الحسن والقدورى المصلى بين أن يى 
أربعا أو ركعتين قبل العصرلاختلاف الآثار ( قوله وإن شاء ركعتين ) كذا عبر فى منية المصلى . وفى الإداد عن 
الاختيار : يستحب أن بصبلى قبل العشاء أربعا وقيل ركعتين » وبعدها أربعا وقبل ركعتين اه . والظاهر أن 
الركعتين الم كورتين غير المؤكدتين ( قوله حرمه الله على النار ) فلا ي.خلها أصلاء وذنوبه تكفر عنه»وتبعاته 
يرضى الله تعالى عنه خصماءه فها . ويحتمل أن عدم دخوله بسبب توفيقه لما لايترتب عليه عقاب ط أو هو بشارة 
بأنه يتم له بالسعادة فلا يدخل النار ( قوله من الأوابين) جمع أواب : أى رجاع إلى الله تعالى بالتوبة والاستخفار 
( قوله بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث ) جزم بالأول ف الدرر » وبالثانى ف الغزنوية » وبالثالث ف التجنيس ركا فى 
الإءداد » لكن الذى فى الغزنوية مثل ماق التجنيس » وكذا فى شرح در البحار . وأفاد انلير الرمل فى وجدذلك 
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والأول أدوم وأشق » وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدى الكل بتسليمة واحدة ؟ اختار الكال :م 
رحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب + وأقره ف البحر والمصنف . 

(و) السئن (آكدها سنة الجر ) اتفاقا » ثم الأربع قبل الظور فى الأصح : لحساءيث ومن تركها لم نله 
شفاغتى » ثم الكل سواه ( وقيل بوجوبا ‏ فلا تجرز صلاتما قاعدا ) ولا راكبااتفاقا بلا عذر ) على الأصح* 


أنهالما زادت عن الأرنع وكان جمعها بتسليمة واحدة خلاف:الأفضل: لا تقرر أن الأفضل رباع عند أى حنيفة ؛ 
ولو سلم على رأس الأربع ازم أن يسلم فى الشفع الثالث على رأس الركعتين : فيكون فيه عغالفة دن هله اليا 
ذكان الستحب فيه ثلاث تسليات لیکون على نسق واحد . قال : هذا ماظهرلى » وم أره لغيرى ( قوله الأول 
أدوم وأشتق ) لما فيه من زيادة حبس التفس بالقباء دلي تحريمة واحدة وعطف أشتق عطف لازم على ازوم . وف 
كلامه إشارة إلى انختيار الأول » وقد علمت ءافيه ( قوله وهل تحسب المؤكدة )أى ف الأربع بعد الظهر وبعدالعشاء 
والست بعد الغرب بحر ( قوله اختار الكال ) نعم ذكر الكال فى فتح القدير.أنه وقع اختلاف بين أهل عصرم 
فى أن الأرم المستحبة هل هىأريع مستقلة غير ركعت الراتبة أو أربع يمنا ؟ وعلى الى هل تؤدى معهما بقلي 
واحدة أولا » فقال جماعة لاء واخختار هو أنه إذا صب أربعا بتسليمة أو تسليمتين وقع عن السنة والندوب » وحقق 
ذلك با لامزياد عليه » وأفره ی شرح المنية والبحر والنبر ( قوله وحرر إباحة ركعتين:الخ ) فإنه ذكر أنه ذهبت 
طاانة إلى ندب فعلهما » وأنه أنكره كثير من السلف وأصعابنا ومالك . واستدل لذاك بما حقه أن يكب بسواه 
الأحداق ؛ ثم قال : والثابت بعد هذا دو نى المندوبية » أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخرءوءاذكر 
من استلزام تأخير المذرب فقا قدمنا عن القنية استثناء القلين » والركعتان لايزيد على القليل إذا تجواز فييما اه 
وقدمنا فى موافيت الصلاة بعض الكلام على ذلك ( قوله آكدها سنة الفجر ) لما فى الصحيحين عن عائثة رضى 
الله عنها و لم يكن النبى صا الله عليه وسلم على شىء »ن النوافل أشد تعاهدا مئه على ركعتى الفجر » وف ملم 
و ركعنا الفجر خير من الدئیا وما فیہا » وق ای داود , لاندعوا ركعتى الفجر ولو طردتك امول » بحر ( قوله 
فى الأصخ ) استحسنه فى الفتح فقال : ثم اختلف فى الأفضل بعد ركعتى الفجر , قال الحلوائى : ركعتا المغرب 
و فإنه صل الله عليه وسل ل يدعهمإ سفرا ولا حضراء ثم انى بعد لطر لأنها سئة متف عليهاء لاف اى كلها 
لأنها قيل هى للفصل بين الأذان والإقامة ٠‏ ثم النى بعد العشاء ؛ ثم الى قبل الظهر » ثم التى قبل الععسر» ثم التى 
قبل العشاء . وقيل بعد العشاء وقبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء . وقيل التى قبل الظهر آ كد وصتمحه 
المسن » وقد أحسن » لأن نقل المواظبة الصريحة عليها أقوى من نقل مواظبته صلی الله عابه وسلم على غير ها هن 
غير رکنی الفجر اه ( قوله لهديث الخ ) قال فى البحر : وهكذا صمحد فى العناية والنباية لأ فبا وعدا مروف : 
قال علي الصلاة والسلامو من ترك أربعا قبل الظهر لم تاه شفاءى » اه قال ط :ولاه افير عن ارك أوشفاعته 
الخاصة بزيادة الدرجات . وأا الشفاعة العظمى فعاءة لجميع ارات ( قوله وقيل بوجوبا ) وهو ظاهر انهاه 
وغيرها خزائن . 

قلت : وإليه ميل كلام البحر » حيث قال : وقد ذكر واما يدل على وجوبها » ثم سات المسائل الى فرعي 
المصنض » ووفق بيه وبين ما أكثر الكتب من أنها سنة مؤ كدة بان الؤ كدة نى الواجب . وأجاب ماينائيه 
وكتباه فيا علقناه عليه افيه ( قوله اتفاق) آ٠‏ على القول بالوجوب فظاهر . وأءا حل الذول بالشية فراعاة للقول 


بالوجوب ولآ كديتها ط : هذا : وقد ذكر ف البحر الائفاق عن اللالاصة وأقره » لكن نازع فيه فى الإمداد , 
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ولا يجوز تركها لعا صار مرجعا تی الفتاوى ( مخلاف باق السئن) فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه ( وخشى الكفر 
على منكرها » وتقضى ) إذا فاتت معه » بخلاف الباق : 5 

ر ولو صل ركعتين تطوعا مع ظن أن الجر لم يطلع فإذا هو طالع ) أو صلى أربعا قوقع ركعتان بعد طلوعه 
( لاتجزيه عن ركعتيها على الأصح ) تجنيس » لأن السنة ماواظب عليه الرسول بتحرعة مبتدأة + 

( وتكره الزيادة على أربع ف نفل النبار > وعلى تمان ليلا ب 


ليمة ) 


جازما بان اراز على القول بالسنية وأن عد:ه إنما هو على القول بالوجوب » واستند فى ذلك إلى ما الزيلعى 
والبرهان من التصر يسح ببناء ذلك على الحلاف . ثم قال : ولا نى «افى حكاية الإجماع على عدم الجواز وليس 
الإجماع إلا على تأكدها اه لكن يخالفه 1١‏ نذكره قريبا عن الخحالية من الفرق بينهما وبين التراوييح ؛ فى أنه 
لاتصح قاعدا لأنبا سنة ٠‏ ؤكدة بلا حلاف : تأمل ر قوله على الأصح ) عزاه الصنف ف النح إلى باب التراوييح 


الذى فى انانية هناك : لو صلى التراويح قاعدا ؛ قبل لا يجوز بلا عذر ؛ لما روى | 


عن أو : لو ضلى سنة الفجر قاعدا بلا عذر لايحرز فكذا التراويح + لأن كلا منهما سنة 
يجوز » وهر الصحيح . والفرق أن سنة النجر سنة «ؤكدة بلا حلاف » والأراويح دوا فى التأكد » فلا يجوز 


اھ. 

أنت ترى أنه إنما مح جواز التراو ب 
سنة الجر فتأمل ( قوله فله نركها الخ ) الظاهر ر ل 
الجتمعين عليه » وينبغى أنه يلا إذا فرغ ف الوقت . وظاهر التفرقة بين نة الفجر وغيرها أنه ليمر 
صلاة الجماعة لأنها من الشعائر » فهى آ كذ هن سنة الفجر » ولذا يتركها لو حاف فوت الجماعة » وأفاد 
ينبغى أن يكون الناذنى وطالب العلم كذلك لاسا الدرس . أقول : ف المدرس نظر » بحلاف الطالب إذا حاف 


النوب 


٠‏ فوت الدرس أو بعضه تأمل ( قوله ويخى الكفر على منكرها ) أى منكر مشروعيتها إن كان إنكاره لشيبة 
أوتاويل دلبل » وإلا فينبغى الجزم بكفرهلإلكاره مجمعا عليهءعلوما منالدين بالضرورة كا قدمناه أول الباب (قوله 
وتقضی ) أى إلى قببل الزوال » وقوله معه تنازعه قوله نقضى وفاتت فلا تقضی إلا هه حيث فات وقتها ؛ أم 
إذا فاتت وحدها فلا تنضى » ولا نقضى قبل الطلوع ولا بعد الزوال ولو تبعا على الصحيح أفاده ح وسيلبه 
عليه الصنف ف الباب الآنى ( قوله تجنيس ) فيه أنه فى التجنيسن صصح فى المسألة الأول الإجزاء معللا بأن السئة 
تطوع فتنأدى بنية التطوتع » وصصح فى الثانية عدمه معللا بأن السنة ماواظب عليبا النبى صلى الله عليه وسلم > 
ومواظبته كانت بتحريمة «بتدأة » :م عكس صاحب الحلاصة قصحح عدم الإجزاء ف الأولى والإجزاء 
فالثانية ولا يذنى ءافيه فإنه إذا أجزأت الثانية يلزم إجزاء الأولى بالأولى» ولذا قال فى النهر : وترجيح النجنيس 
ف المسالتين أوجه . 


( قوله وءلى ثمان ) كيان عدد ولیس بنسب » أو فى الأصل ٠نسوب‏ إلى الم » لأنه الجزء الذى صير السبعة 
ثمانية فهو ثمنها » ثم فتحوا أوها لأنيم يذيرون فى النسب وحذفوا منها إحدى ياءى النسب وعوضوا منها الألف 
كا فعلوا ى المنسوب إلى المن » فتثبت ياؤه عند الإضافة كا تنبت ياء القاضى » فقول : ثمانى نسوة وتمانى مائة 
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لأنه لم يرد ( والأفضل فيهما الرباع بتسامة ) وقالا : فى اليل الثنى أفضل » قبل وبه يفنى ( ولا بص لى على النى 
صل الله علبه وسل فى القعدة الأول فى الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها ) ولو صلى ناسيا فعليه السبوء وقيللاء 
شمنى ( ولا يستنتح إذا قام إلى الثالثة منها ) لآنها لتأكدها أشبهت الفريضة ( وف البواق من ذوات الأربع بصلى 
على الى ) صلى الله عليه وشام ( وبستاتح ) ويتعوذ ولو نذرا لأذكل شفع صلاة ( وقبل) لايأق 


وتسقط مع التنوين عند الرفع أو الجر » و عند النصب قاءوس ( قوله لأنه لم يرد ) أى لم يرد عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه زاد على ذلك . والأصل فيه التوقيف كا فى فتح القددير : أى فالم يوقف على دليل المشروعية لاحل 
فعله بل يكره أى انفاقا كا فى منية المصلى أى من أنتنا الثلاثة » نعم وقع الاختلاف بين المشاييخ المتأخرين ازيادة 
على العانية ليلا » فقال بعضهم لايكره وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسى وصصحه فى اللحلاصة » وصصح ف البدائع 
الكراهة . قال : وعليه عامة المشايخ > وتمامه ى الحلية والبحزر(ةوله والأفضل فیہما) أى فى صلانى اللبل والنهار 
اارباع . وعبارة الكثز : رباع بدون أل » وهو الأظهر لأنه غير .نصرف للوصفية والعدل عن أربع أربع أى 
ركعات رباع : أى كل أربع بتسليمة ( قوله قو وبه يفتى ) عزاه ف المعراج إلى العيون . قال فى النهر : ورده 
الشبيخ قاسم بما استدل به المشايسخ للإمام هن حديث الصحرحين عن عائشة رى الله عنها وكان رسول الله صلی 
الله عليه وسل لابزيد فى رمضان ولان غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلى أربعا لاتسأل عن حسنبن وطوهن» 
ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن ثم يصلى ثلاثا » وكانت التراوسح ثنتين تخفيفاء وحديث « صلاة الليل «ثنى 
۲ يحتمل أن يراد به شفع لاوتر » وترجحت الأزبع بزيادة منفصلة لما أنما أكثر مشقة علن النفس » وقد قال 
على الله عليه وسلم و إنما أجرك على قدر نصبك » اه » وتام الكلام على ذلك شرح المنية وغيره ( قوله 
ولا يصلى الخ ) أقول : قال فى البحر في باب صفة الصلاة : إن ماذكر ملم فيا قبل الظهر » لا صرحوا به من 
أنه لابطل شفغة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثنى منها » ولو أفسدها قضى أربعا » والأربع قبل الجمعة منزلتها م 
وأما الأربع بعد الجمعة فغير مام فإنها كغيرها من السنن » فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكؤرة اه ومثله 
فى الملية » وهذا مؤيد لما بحثه الشرنبلال من جوازها بتسليمتين لعذر (قوله ولونذرا) نص عليه فى الفنية ووجهه, 
أنه نفل عرض عليه الافتراض أو الوجوب أفاده ط . 

( قوله لأذكل شفع صلاة ) قدمنا بيان ذلك فى أول بحث الوإجبات » والمراد من بعض الأوجه كا يأقرييا 
( قوله وقبل لا الخ ) قال فى البحر : ولايننى مافيه : والظاهر الأول . زاد فى المنح ومن ثم عولنا عليه وحكينا 
ماف القنية بقيل . 


مطلب قولمم كل شفع من النفل صلاة ليس مفرداً 

[ تنبيه ] بنى ف المألة قول ثالث جزم به فى منية المصلى فى باب صفة الصلاة حيث قال : أما إذا كانت سئة 
أو نفلا فيبتدى* آنا ابتدأ فى الركعة الأولى . يعنى يأنى بالثناء والتعوذ » لأن كل شفع صلاة على حدة اه لكن قال 
شارحها : الأصح أنه لايصل ولا يستفتح فى سنة الظهر والجمعة » وكو نكل شفع صلاة دل حدة ليس مطردا 
فى كل الأحكام » ولذا لو ترك القعدة الأول لانفسد خلافا لحماد . ولو سجد للسهو على رأس شفع لاينى عليه 
شفعا آخر لثلا ببطل السجود بوقوعه فى وسط الصلاة ‏ فقد صرحوا بصيرورة الكل صلاة واحدة حيث حكوا 
بوقوع السجود وسطا » فيقال هنا أيضا : لابصل ولا بستفتح ولا يتعوذ لوقوعه فى وسط الصلاة » لأن الأصل 
كون الكل صلاة واحدة للاتصال واتحاد النحرية »> ومسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين وإنما 
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کا 


فى الكل وصصحه ف القنية > 

(وكثرة الركوع والسجود أحب من طول القيام ) كا فى امْهتبى » ورجحه فى البحر » لکن نظر فيه فى النهر 
من ثلاثة أوجه . ونقل عن المعراج أن هذا قول محمد > وأن مذهب الإءام أفضلية القيام وصصحه أى البدائع . 
وهكذا رأبته بنسختى المحتبىمعزيا محمد فقط فتابه 


هى اختيار بعض المتأخرين » نعم اعتبروا كونكل شفع صلاة على حدة فى حق القراءة احتياطا » وكذا فى عدم 
لزوم الشفع الثانى قبل القيام إليه لتر دده بين اللزوم وعده» فلا يازم بالشك واذا يقطع على رأس الشفع إذا أقيمت 
الصادة أو خرج الحطيب » وكذا فى بطلان الشفعة وخيار الخيرة بالشروع فى الشفع الآخخر » لأن كلا من الشفعة 
والحيار تر دد بين الثبوت وعدمه فلا ثبت بالشك » وكذا فى عدم سريان الفساد من شفع إلى شفع e‏ لام 
بالفساد مع الشاك اه ملخصا > لکن قوله وكذا فى بطلان الشفعة وخيار الخيرة غير صحيح » لما علمت ما قدءناه 
آنفا عن البحر والحلية من أنهما لايبطلان بالانتقال إلى الشفع الثانى » وقد صرح نفسه بذاك فى مر اقيت الصلاة 
وعلمت أيضا أن ذلك إنما ذكروه فى سنة الظهر ولم يثبتوه للأربع النى بعد الجمعة (قوله ورجحه فل البحر) حيث 
جزم بتعارض الأدلة » كحديث مل وعليك 
وحديث هسل أيضآ , أنضل الصلاة طول القنوت » أى طول القيام كا هو روابة أحمد وأبى داود 
ظهر ابد الضعيف أنكثرة الركوع والسجود أفضل » لأن القيام نما شرع وسيلة إلييما > ولذا سقط من عجز 
عنهما : ولا تكون الوسياة أفضل من المتصود > ولأنه وإن لزم فيه كثرة القراءة لكنها ركن زائد » بل اختلف 
فى أصل ركنيتها . وأجمعوا على ركنية الركوع والسجود وأصالتهما » ولتخلف القيام عن القراءة فيا بعد 'ركعفى 
الفرض اد ملخص! ( قوله هن ثلاثة أو ) الأول أن القيام وإنكان وسيلة إلاأن أفضلية طوله لكثرة القراءةفيه 
ن تم فر غا مخلاف التسيحات. الثانى أز كونالقراءة ركنا زائدا مما لار له فى الغ يلة. 
الثالث أن «وضوع السألة التفل » وفيه تجب القراءة فى كاه اه لخصا . 
قلت : وأما تعارض الأدلة » فيجاب عنه بأن المراد بالسجود الصلاة . وأقوى دليل أيضا على أفضاية طول 
الفيام , أنه صلی الله عليه وسلم كان يقوم الليل إلا قليلا » وكان لايزيد على إحدى عشرة ركمة ١‏ کا مر فحديث 
عائشة ( قوله ونقل عن المعراج الخ ) اعترض على البحر أيضا حيث قال : اختلف اقل عن محمد ىهذه الألة 
فنةل الملحاوى عنه فى شرح الآثار أن طول القيام أحب . ونقل ف الجتى عنه العكس . ونقل عن أىيوسف أنه 
فصل فقال : إذاكان له ورد من الليل بقراءة هن القرآن فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلافطول القيام أفضل 
لأن القيام فى الأول لاجختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود اه . 
ووجه الاعتراض أن فی كلامه أنه لاتول فى هذه المألة لإمام المذهب » بلالقولان فيها محمد . أقول: 
ويظهر لى أن رواية ألى يوسف محمل هذين القولين تأمل ( قوله وصصحه فى البدائع ) وعبارته. قال أصصابنا: طول 
القيام أفضل . وقال الشافعى : كثرة الصلاة أفضل » والصحيح قولنا . ثم قال : وروى عن ألى يوسف أنه قال 
إلى آآخر مامر > وظاهر كلامه أن هذا قول أتمتنا الثلائة حيث لم يتعرض إلا لحلاف الشافعى » ويؤيده مامر عن 
الطحاوى ر قوله قلت الخ ) تأبيد لم فى المعراج » وأمر بالتنبه إشارة إلى ماعلى المصنف من الاعتراض » حيث 
تابع شيخه صاحب البحر » وعدل عما عليه المتون الذى هو قول الإمام المصحح » بل هو قول الكل كا مر 0 
ولذا قال امخير الرءلى أقول : كيف مخالف الجهايذة تبعا لشيخه ويجعله متنا والمتون موضوعة لنقل المذهب ؟ ام 
رم - ساعية ابن عابدين - 61 


ة السجود» وحديث «أقرب مايكون العبد ن ربه وهو ساجد» 
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ادو Pe‏ 
وهل طول قيام الأخرس أفضل كالقارى' ؟لم أره . 


( ويسن تحية ) رب ( المسجد » وهى ركعتان » وأداء الفرض ) أو غبره » وكذا دخوله بنيةفرض أو اقتداء 
( ينوب عنها ) بلا نية » 


والحاصل أن المذهب المعتمد أن طول القيام أحب » ومعناه كاف شرح المنية أنه إذا أراد شغل حصة معينة 
من الزمان بصلاة فإطالة القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل من عكسه ٠‏ فصلاة ركعتين مثلا فى تلك الحصة 
أفضل من صلاة أربع فيا » وهكذا القياس ( قوله وهل الخ ) البحث لصاحب الهر : والذى يظهر أن كثرة 
ركوعه وسجوده أفضل » لأن أفضلية القيام إنما كانت باعتبار القراءة ولا قراءة له اه ح عن بعض الموامش : 
وخالغه الرحتی بأن الأخرس قارى' حکا وله ثواب القارى* » كا هو الحكم فيمن قصد عبادة وعجز عنها مع أن 
الطريقة أن العلة إذا وجدت فى بعض الصور تطرد فى باقيها تأمل . 

مطلب ف ية المسجد 

( قوله ويسن تحية ) كنب الشارح فى هاءش اللحزائن أن هذا رد" على صاحب انخلاصة حيث ذكرأنها مستحبة 
( توله رب المسجد ) أفاد أنه على حذف ضاف : لأن المقصود منها التقرب إلى الله تعالى لاإلى المسجا. » لأن 
الإنسان إذا دحل بيت الملك بحب الماك لابيته > بحر عن الخلية . ثم قال : وقد حكى الإجماع على سنيتها » غير أن 
أمصابنا يكرهونها فى لأوقات اأكروهة تقدبما لعموم الحاظر على عموم المح اه (ةوله وهی ركعنان) فى القهستاق 
وركعتان أو أربع » وهى أفضل لتحية السجد إلا إذا دخل فيه بعد الفجر أو العصر » فإنه يسبح ويبلل وبصلى 
على الننى صلى الله عليه وسلم » فإنه حينئذ يؤدى حق المسجد » كا إذا دخل للمكتوبة فإنه غير مأءور بها حينذ 
كنا فى القرتاشى اد ( قوله وأداء الفرض أو غيره الخ ) قال فى النهر : وينوب عنما كل صلاة صلاها عند الدحول 
فرضا كانت أو سنة . وف البناية معزياً إلى مختصر الحرط أن دخوله بنية الفرض أو الاقتداء ينوب عنما وإنما يؤمر 
بها إذا دخله لغير الصلاة اهكلام النهر . 

والحاصل أن المطلوب من داخل المسجد أن يصلى فيه ليكون ذلك محية لربه تعالى : والظاهر أن دخوله بئية 
صلاة الفرض لإمام أو متفرد أو بنية الاقتداء ينوب عنها إذا صلى عقب دخوله » وإلا لزم قعلها بعد الجاوس » 
وهو خلاف الأولى کا يأنى » فاو کان دخوله بنية الفرض مثلا لکن بعد زمان يؤمر بها قبل جلوسه » کا لو كان 
دخوله لغير صلاة كدرس أو ذكر . 

وبا قررناه علم أن مانقله فى النور عن البناية لايخالف ماقبله » غايته أنه عبر عن الصلاة بنيتها ‏ بناء على ماهو 
الغالب من أن من دخل لأجل الصلاة يصلى » وليس معناه أن النية المذكورة تكفيه عن التحية وإن لم يصل كا 
بوهم ظاهر العبارة كا أفاده ح » والله أعلم ( قوله ينوب عنها بلا نية ) قال فى الحلية : لو اشتغل داخل المسجد 
بالفريضة غير ناو للتحية قامت :لاك الفريضة مقام تحية المسجد حصول تعظيم المسجد » "كا فى البدائع وغيره » فلو 
نوى التحية مع الفرض فظاهر ماف الحبط وغيره أنه يصح عندهما . وعند محما. لأيكون داخلا فى الصلاة » فإنهم 
قالوا : لو نوى الدخول ف الظهر والتطوع يجوز عن الفرض عند ألى يوسف . وزواه الحسن عن ألى حنيفة : 
وعند تحما. لایکونداخلا لأن الفرض مع النفل فى الصلاة جنسان مختلفان لارجخان لأحدهماعلى الآخر ف التحريعة. 
فتى نواهما تعارضت النيتان فلغتا : ولأنى يوسف أن الفرض أقوى فتندفع نية الأدنى » كن وى حجة الإسلام 


والتطوع اه ملخصا ..ومثله فى البحر 
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وتكفيه لكل يوم مرة ولا تسقط بالجلوس عندنا بحر . 
قلت : وف الضياء عن القوت : من لم يتمكن منها حدث أو غيره يقول ندبا كات التسبيح الأربع E]‏ 
(ولوتكم بين السنة والفرض لايسقطها ولكن ينقص واا ) 


أقول : الذى يظهرلى أن هذا الحلاف لايجرى فى مسألتنا لأن الفريضة إذا قات مقامالتحية وحصل المقصود 
بها لم تبق التحية مطلوبة » لأن المقصود تعظم المسجد بأى صلاةكانت » ولا يؤهربتحية «ستقلة إلا إذا دخل لغير 
الصلاة كا مر » وحينئذ ذا نواها مع النريضة يكون قد نوی اتضمتته الفريضة وسقط بها » فلم يكنناويا جنا 
آخخر على قول محمد» بخلاف ما إذا توى فرض الظهر وسنته مثلافليتأمل» بل لقائل أن يقول إن الأول أن ينوم 
بذاك الفرض ليحصل له ثوابها أى ينوى بإيقاع ذلك الفرض ف المسجد تحية الله تعالى أو تعظيم بينه لأن سقوطها 
به وعدم طلبها لايستلزم الثواب بلا قصدها . 

ثم رأيت لحنت ابن حجر من الشافعية كتب عند قول النهاج : وتحصل بفرض أو نفل آخر مانصه : وإن | 
ينوها معه . لأنهلم ينتبك حرمة المسجد اللقصودة : أى يسقط طلبها بذلك ‏ أما حصول ثوابها فالوجه قوق 
النبة » لحديث ‏ إنما الأعمال بالنيات » وزع أن الشارع أقام فعل غيرها مقام فعلها فيحصل : أى الثواب وإن لم 
ينو بعيد وإن قيل إنكلام امجموع يقتضيه ؛ ولو نوی عدمهالم صل شىء هن ذلك اتفاقا 5! هو 1 
بحثه بعضهم فى سنة الطواف » وإنما ضرب نية ظهر وسنة مثلا » لأنها مقصودة لذانما مثلاف التحية 
وإنما ضرب الخ هو عين مابحنته أولا أيضا وله الحمد » فإن ماقاله لاخالف قواعد مذهبنا ( قوله وتكفيه لكر 
يوم مرة ) أى إذا تكرر دخوله لعذر : وظاهر إطلاقه أنه خیر بين أن يؤديها فى أول المرات أو آخرها ط ( قول 
ولا تسقط بالجلوس عندنا ) فإنهم قالوا فى الحا م إذا دخل المسجد للحكم إن شاء صلى التحية عند دخوله أو ع 
خروجه لحصول المقصود كا ف الغاية . وأا حديث الصحيحين و إذا دخل أحدم المسجد فلا مجلس حتى يدا 
ركعتين » فهو بیان للأولى » الحديث ابن حبان فى صحيحه ويا أبا ذر إن للمُسجد تحية » وإن تحرته ركعتان » فقم 
فاركعها ۾ وتمامه فى الحلية ( قوله 'وف الضياء الخ ) عبارته وقال بعضهم : من دخل المسجد ولم يتمكن من نحية 
المسجد إءا لاد أو لشفل أو موه يستحب له أن يقول و سبحان الله » والحمد لله : ولاإله إلا الله ؛ وال أكبر» 
قاله أبو طالب المكى فى قوت القلوب اه وقدهنا حوه عن القهستانى . 

[ خاءة ] يستننى من المساجد المسجد الحرام بالنسبة إلى أول دخول الآفاق(1)امحرم ٠‏ فإن تمينه الطواف 
وفيه تأءل » كذاف الحلية » ولعل وجه التأمل إطلاق المسجد فى الحديث المار + 

وف النبر : واتفقوا على أن الإمام لو كان يصلى المكتوبة أو أخل المؤذن فى الإقامة أنه بتركها » وأنه يقدم 
الطواف عليها » بحلاف السلام على الثبى صلى الله عليه وسل اه . 

قلت : لكن فى لباب المناسك وشرحه لمنلاعلى القارى : ولا يشتغل بتحية المسجد لأن نحية المسجد الشريف 
هى الطواف إن أراده » مخلاف من لم برده وأراد أن يجلس حتى يصلى ركعتين تمية مسجد » إلا أن يكون الوقت 
مكروها اه . وظاهره أنه لايصلى مريد الطواف للتحية أصلا لاقبله ولا بعده » ولعل وجهه اندراجها فى ركمتيه 


وقوله 


(قوله ولو تكلم الخ ) وكذا لو فصل بقراءة الأوراد » لأن السئة الفصل بقدر « الهم أنت السلام الخ ٠‏ حتى 


)١(‏ ( وله الآناق ) هكلا مخ » وفيه أنه نسبة إل جع أفق ومنعه فى الصاح ٠‏ نص مل أن إأما ينب إل اللقرد فتقال أف 
بشن ويفتسيين اه بسحت , 3 
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وقيل تسقط ( وكذاكل عمل يناف التحرعة على الأصح ) قنية . 

وف اللحلاصة : لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة لاتبطل ؛ ولوجىء بطعام » إن 
حاف ذهاب حلاوته أو بعضما تناوله ثم سنن إلا إذا حاف فوت الوقت ؛ ولو أخرها لآخر الوقت لاتكون سنة 
وقيل تكون . 

[ فروع ] الإسفار بسنة الفجر أفضل وقيل لا . 


لوزاد تتقع سنة لاف محلها المسنون كا مرقبيل فصل الجهر بالقراءة (توله وقيل تسقط) أى فيعيدها لو قبلية » ولو 
كانت بعدية فالظاهر أنها تكون تطوعا » وأنه لابؤمر بها على هذا القول تأمل ( قوله وف الحلادة الخ) الظاهر 
أنه استدراك على ماصححه فى المثن تبعا للقنية » لأن جزم الخلاصة بقوله أعادها يفيد أنها تسقط بقرينة قوله بعده 
لانبطل : أى لايبطل كونبها سنة يفيد أن الإعادة لبطلا نكونه سنة وإلالم تصح المقاجلة تأ.ل ( قوله ولو جىء 
بطعام الخ ) أفاد أن العمل المثاى إنما ينقص ثوابها أو يسقطها لو کان بلا عذرء أءا لو حضر الطعام واف ذهاب 
لذته لو اشتغل بالسنة البعدية فإنه يتناوله ثم يصايما » لأن ذلك عذر فى ترك المهاعة » فنى تأخير السنة أولى إلا إذا 
خياف فوتما خرو ج الو قت فإنه يصليبا ثم يأكل » هذا ماظهر لى ( قوله ولو أخرها الخ) أى بلا عذربقرينة ماقبله 
( قوله وقبل تكون ) حکی القولين ف القنية ولم يعبر عن هذا الثانى بقيل بل أخره » ولا يلزم من ذلك تضعيفه . 
ويظهر لى أنه الأصح » وأن القول الأول مبنى على القول بأنها تسقط بالعمل المناى » وهو ماحكاه الشارح بقيل 
إلا أن يدعى تخصيص اللحلاف السابق بالسنة القباية وهذا بالبعدية » لكن يبعده أنه إذاكان الأصح ف القبلية أنها 
لانسقط مع إمكان تداركها بأن تعاد مقارنة للفرض تكون البعدية كذلك بالأولى لعدم إمكان التدارك فليتأمل 
قوله وقبل لا ) يؤيده ماف البحر عن اللالاصة : السنة فى ركعتى الفجر قراءة الكافرون والإخلاص » والإتيان 
بها أول الوقت وف بيته » وإلا فعلى باب المسجد الخ . 
مبحث مهم فى الكلام على الضجمة بعد سن الفجر 

وقال فى شرح المنية : وهو الذى تدل عليه الأحاديث عن عائشة قالت و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سكت اأؤذن من صلاة الجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع علشته الأيمن حى بأتيه 
المؤذن للإقامة فيخرج ۾ «تفق عليه اه وتمامه فيه . 

[ تنبيه ] صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه ببذه الضجعة أخذا من هذا الحديث وغوه . 
وظاهر كلام علائنا خلافه حرث لم يذكروها » بل رأيت فى موطل الإمام محمد رحمه الله تعالى مانصه : أخبرنا الك 
عن نافع » عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتى الفجر ثم اضطجع » فقال ابن عر : ماش أنه ؟ فقال نافع 
قلت : يفصل بین صلاته» فتال ابن عمر : وأى فصل أفضل من السلام ؟ قال محمد : وبقول ابن عر تأخذ وهو 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى اه . 

وقال شارحه الحقق «نلاعلى القارى : وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل » وهو لكوثه واجبا أفضل من مبائر 
ماخرج من الصلاة من الفعل والكلام » وهذا لاينانى ماسبق من و أنه عايه الصلاة والسلام كان يضطجع ىآآخخر _ 
التبجد » وتارة أخرى بعد ركعتى الفجر فى بيته للاستراحة » اه ثم قال : وقال ابن حجر ا مکی فى شرح الثمائل : 
روى الشيخان , أنه صلل الله عليه وسم كان إذا صلى ركمتى الفجر اف طجع على شقه الأيعن » فنسن هذه الضجعة ' 
بين سنة الفجر وفرضه لذلك » ولأمره صل الله عليه وسل كا رواه أبو داود وغيره بسن لابأس به ٠‏ ملافا ان : 


E N 


Aha‏ كيل هن 
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نذر السئن وأ بالمنذور فهو السنة » وقيل لا . أراد النوافل ينذرها ثم يصليها » وقيل لا . ترك السئن ؛ إن 
رآها حقا أتم وإلاكفر . 


نازع وهو صریح فى ندبها لمن بالمسجد وغيره »> خلافا لمن حص ندبها بالبيت » وقول ابن عمر إنها بدعة » وقول 
النخعى إنها ضجعة الشيطان وإنكار ابن مسعود ها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك . وقد أفرط ابن حزم فى قوله بوجوا 
وأنها شرط لصلاة الصبحاه. ولا منى بعد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأ كابر الذين بلغوا المبلغ الأعلى لاس.يا ابنمسعود 
الملازم له صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا » وابن عمر المتفحص عن أحواله صلى الله عليه وسلم فى كال التنبع 
والاتباع . فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل أو على فعله ى المسجد بين آهل الفضل ؛ ولیس 
أمره صلى الله عليه وسلم على تقدير صصعته صريحا ولا تلويحا على فعله با مسجد » إذ الحاديث كا رواه أبو داود 
والترمذى وابن حبان عن أبى هربرة ٠‏ إذا صلى أحد ركعتى الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن » فالمطلق محمول 
على المقید . على أنه لوكان هذا فى المسجد شائعا فى زمانه صلی الله عليه وسلم لما كان يخ على هؤلاء الأكابر 
الأعيان اه وأراد بالمقيد مامر من قوله بعد ركعتى الفجر فى بيقه . 

وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنماكان فى بيته للاستراحة لاللتشريع » وإن صح حديث الأمر 
بها الدال” على أن ذلك للتشربع بحمل على طلب ذلك نى البيت فقط توفيقا بين الأدلة » والله تعاىأعم ( قولءفوو 
السنة ) لأن النذر لاخرجها عن كونها سن ؛ كا لو شرع فیہا ثم قطعهائم أداهااكانتسئة وزادتوصف اوج 
بالقطع » نهر عن عقد الفرائد ( قوله أراد النوافل ) فى القنية : أداء الثفل بعاد النذر أذ أدائه بدون النذرا 
قال ف البحر : ويشكل عليه مارواه مل فى صميحه من النبى عن النذر » وهو مرجح لقول من 
لكن بعضهم حمل النبى على النذر المءاق على شرط لأنه يصير حصول الشرط كالعوض للعبادة 
ووجه هن قال بنذرها وإنكانت تصير واجبة بالشروع أن الشروع ف النذر يكون واجبا فيحصل له ثواب 
الوأجب به مخلاف النفل » والأحسن عند العبد الضعيف أن لاينذرها خروجا عن عهدة الى بيقين اه 

مطلب فى الكلام على حديث النهى عن النذر 

آقول : لفظ حديث النہی كما رواه البخاری أيضا فى ععیحه عن ابن مر « مبى النبى صلى الله عليه وسلم عن 
النذر وقال إنه لايرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل » والمتبادر منه إرادة النذر المعلق » كإن شنى الله مريضى 
فلته على" كذا . ووجه النبى أنه لم يخلص من شائبة العوض حيث جعل القربة فى مقابلة الشفاء ولم تسمح نفسه ها 
بدون المعاق عليه مع مافيه من يهام اعتقاد التأثير للنذر فى حصول الشفاء » فلذا قالف الحديث إنه لابرد" شيئا الخ 
فإن هذا الكلام قد وقع موقع التعليل للنبى » بخلاف النذر المنجز فإنه تبرع محض بالقربة لله تعالى وإلزام للنفس 
بما عساها لاتفعله بدونه فيكون قربة . والدليل على أن هذا النذر قربة عندنا ماصرح به فى فتح القدير قبيل كتاب 
الحج: لو ارتد عقيب نذر الاعتكاف ثم أسلم لم يازمه وجوب النذر » لأن نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة 
كسائر القرب اه والمراد به النذر المنجز لما قلنا . على أن بعض شراح البخارىحمل النبى ف الحديث على من يعتقد 
أن النذر مؤثر فى تحصيل غرضه المعاق عليه : والظاهر أنه أعم » لقوله « وإنها يستخرج به من البخيل » والله أعم: 

[ تنبيه ] قيد بالنوافل فأفاد أن الأفضل ف السئن عدم نذرهاء ولعل وجهه أن السنن هى ما كان يفعلها صل الله 
عليه وسلم قبل الفرائض أو بعدها » والمطاوب دن اتباعه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذى كان يفعلها عليه 
ولم ينقل أنه كان ينذرها » ولذا قيل بأنها لاتكون هى السنة ٠‏ فالأفضل عدم نذرها » والله أعلم ( قوله وإلاكفر) 
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والأفضل ف النفل خير التراويح المنزل إلا :موف شغل عنها > والأصح أفضلية ماكان أخشع وأخلص . 
(وندب ركعتان بعد الوضوء ) يعنى قبل ابمغاف كا فى الشرنبلالية عن المواهب ( و ) ندب (أربع فصاعدا 
فى الضحى ) على الصحيح من بعاد الطاوع إلى الزوال » ووقتها الختار بعد ربع النبار . 


أى بان استخف” فيقول هى فعل البى صلى أله عليه وسل وأنا لا أفعله شرح اللنية غيره » وهذا ف الترك ؛ وأما 
الإنكار فقدمنا الكلام عليه أول الباب ر قوله والأفضل ف النفل الخ ) شمل مابعد الفريضة وما قبلها » لحديث 
الصحيحين ١‏ عليكم الصلاة فى بيوتكم فإن خيز صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » وأخرج أبو داود وصلاة المره فى 
ببته أفضل من صلاته فی مسجدى هذا إلا المكتوبة ۾ وتمامه فى شرح المنية » وحيث كان هذا أفضل يراعى هال 
يازم منه حوف شغل عنها لو ذهب لبيته » أوكان فى بيته مایشغل باله ويقلل خشوعه » فيصليها حينئذفى المسجاء 
لأن اعتبار انلشوع أرجح ( قوله غير التراوبيح ) أى لأنها تقام بالجماعة ومملها المسجا. » واسئئئى فى شرح امنية 
أيضا تحية المسجد » وهو ظاهر . 
أقول : ويستئنى أيضا ركعتا الإحرام وا الطواف» فإن الأولى تصلى و مسجد عند الميقات إن كان كما فى اللباب 
والثانية عند المقام » وكذا ركعتا القدوم من السفر لاف إنشائه فإنها تصلى ف البيت کا يأى وكذا نفل المعتكف 
وكذا مايخاف فوتها بالتأخير وكذا صلاة الكسوف لأنها تصلى مجماعة(1) : 
مطلب سنة الوضوء 
ر قوله وندب ركعتان بعد الوضوء ) حديث مس و مامن أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين يقبل 
بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة » خزائن » ومثل الوضوء الغسل كا نقله ط عن الشرنبلالى » ويقرأ فييما 
الكافرون والإخلاص کا فى الضياء » وانظر هل تنوب عنما صلاة غيرهماكالتحية آم لا ؟ ثم رأیت فى شرح 
لباب المناسك أن صلاة ركعتى الإحرام سئة مستقلة كم اة استخارة وغيرها مما لاننوب الفريضة منابها » يلاف 
تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لما صلاة على حدة كا حققه فى الحجة اه . 
مطلب سئة الضحى 
( قوله وندب أربع الخ ) ندبهاهو الراجح كا جزم به فوالغزنوية والحاوى والشرعة والمفتاح والتبيين وغورهاء 
وقيل لانستحب » لما فى صصح البخارى من إنكار ابن عمر ها اه [:عيل » وبسط الأدلة على استحبابها فى شرح 
المنية» ويقرأ فيها سورتى الضحى كا فى الشرعة أى سورة - والشمس - وسورة - والضحى - وظاهره الافتصار 
علييما » ولو صلاها أكثر من ركعتين (قوله من بعد الطلوع ) عبارة شرح امنية من ارتفاع الشمس ( قؤله ووثتها 
الختار ) أى الدى يختار ورجح لفعلها وهذا عزاه ف شرح النبة إلى الماوى » وقال : لحديث زيد بن أرقم أن 


إلق (نوله ركذا صلاة الكسوف لأنها تصل يماءة) وجد هنا ونسيثة الولف لكن بغي حمل مائصه : ركلا سن الجدمة قبل 
لأن الأفضل فى الجسعة السكبير قبل الوقت ؛ فيلزم وقوع سنتها فى السجد ؛ فصارث خلة المستثئيات تسمة ؛ ول أن من تعر جبعها 
هكذا من ملائنا ؛ وقد نظها بقول : 
.نرانان) فى البوت فاقت عل الى تقوم لما فى مسد غير تسعة 
سلاة لراويح كوف تحية رسنة إحرام طواف يكمة 
ونقل امتكاف أو قاوم سائر وخائف فوت ثم سسنة حمة 
بقرل الفقير محمد علاء ادبن بن هابدين ابن المزلف ؛ هكذا رجدت مله السقطة ف المبفضة فينيئى [طاقها هنا أ 
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وق المنية : أثلها ركمتانوأكثرها اثنى عشر » وأوسطها ثمان وهو أفضلها كا فى اللخائر الأشرفية » لثبوته بفعله 
وقوله عليه الصلاة والسلام : وأما أكثرها فبقوله فقط » وهذا لو صلى الأكثر بسلام واحد ؛ أما لو فصل فكل 
مازاد أفض لكا أفاده ابن حجر فى شرح البخارى . 


رسول الله صلى الله عليه وس قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال » رواه مسل . وترمض بفتح القاء وام : 
أى تبرك من شدة الخرى أخفافها اه ( قوله وف النية أقلها ركعتان ) نقل الشيسخ [+ميل مثله عن الغزنوية وامماوى 
والشرعة والسمرقندية » وما ذكره المصنف مشى عليه فى التبيين والمفتاح والدرر . ودليل الأول « أنه صلى الله 
عليه وسلم أوصى أبا هريرة بركعتين » كا فى صميح البخارى . ودليل اللانی « أنه صلی 00 
الضحى أربعا وبزيد ماشاء الله ؛ رواه »سل وغيره . والتوفيق ما أشار إليه بعض الحفقين أن الركعدين اقل المرانب 
والأريع آدی الکال ر قوله وأكثرها اثنا عشر ) ما رواه اترڈ اسای بسند فيه ضعف أنه ص له عايه د 
قال « من صل الضحى ثننى عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب ف الجنة » وقد تقرر أن الحديث الغ ميف 
يجوز العمل به فى الفضائل » شرح المثية . وقيل أكثرها ثمانية » وعزاه فى الحلية إلى الإمام أحمد » وعزاه بعض 
الشافعية إلى الأكثرين ( قوله كا فى الذخائر الأشرفية ) اسم كتاب لابن الشحنة مؤلف ف الألغاز الفقهية ( قوله 
لثبوته الخ ) جواب عا أورد : كيف يكون أوسطها أفضل مع أن الأكثر مشتمل عل الأوسط وزيادة وف 
مشقة ؟ (قوله كا أقاده ابن حجر الخ) حيث قال : ولايتصور الفرق بين الأفضل والأكثر إلافيمنصلى الائ عشر 
بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا مطلقا عند من يول إن أكثر سنة الضحى مان ركعات » فأما إذا فصلها فإنه 
يكون صلی اافحی » وما زاد على الان يكون له نفلا مطلقا فقکون صلاة اثنى عشر فى حقه أفضل من ثمان 
لكونه أتى بالأفضل وزاد اه . 
آټول : وحاصله أنمنقال بان أكثرها مانی ركعات لعدم ثبوت الزيادة عنده لو صلاها اثتى عشرة بتسليمة 
م تقع عنسنة ال حى لنيته حلاف المشروع فالأفضل عنده صلاتما ثمانى ركعات » وأما على قول من يقول أكثرها 
اثنتا عشرة رکم لجواز العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال کا مر تکون ھی الأفضل »كا لو فصلهاكل ركعتين 
أو أربع بتسليمة عند الكل . 
وملخصه أن كون الانية أفضل مبنى على القول بأتها أكثرها لعدم ثبوت الزيادة » وحينئد فلا يخى عليك 
ما كلام الشارح حيث مشى على أن أكثرها اثثتا عشرة ركعة وجعل أوسطها أفضل . سلى أنا لو قلنا إن المانية 
هئ الأكثر» ذتقييد أفضليتها على الاثتى عشرة بما إذا صلى الاثنتى عشرة بتسليمة واحدة لتقع نفلا مطلقا لايوافق 
قراعد مذهبنا » بل تقع عما نوی على قواعدنا ؛ كا لو صلی الظهر ست ركعات مثلا وقعد على رأس الرابعة فإن 
الكعتين الزائدتين لاتغير ماقبلها عنصفة الفرضية » لصحة البناء على تحرية الفرض والنفل عندنا » ونية العادد 
لاتضر ولا تنقع » فإذا صلى الضحى أكثر من ثمانية يقع الزائد نفلا مطلما لا الكل بلا فرق بين وصلها وفصلها 2 
نم فى وصلها كراهة الزيادة على أربع بتسليمة واحدة فى نفل النهار » وهو مكروه وإنلم يزد على أكثر الضحى » 
فا يظهر حيئئذكون الثنية أفضل . وقد أجاب بعض الشافمية بأن أفضلية الثانية لاتباع أىلأ نها ثبت بالأحاديث 
الصحيحة » فيترجح فيها الانباع للشارع بخلاف الزا يادة لضعف حديئهاء لكن برد عليه أن صلاة الأكثر متضمنة 
للأوسط الذى فيه الاتباع إلا أن يبنى أيضا على القول بأ ية هى الأكثر : وعلى أنه لو صلاها أكثر بتسليمة 
تة تفلا مطلقا لاعما نوی أو يقال ناه أن كل شفع من المانية أفضل من كل شفع م نالزائد لابالنظر إلى امجموع 
فهذا غاية ماتحزر لى هنا » والله أعلم : 
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ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه : وصلاة اليل 


مطلب فى ركمتى السفر 

(قوله ركعتا السفر والقدوم منه ) عن مقطم بن المقدام قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسل و ماخلف أحد 
عند أهله أفضل من ركعتين بركعهما عنام حين يريد سفرا » رواه الطبرانى . وعنكعب بن مالك « كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم لايقدم من السفر إلا نهارا والضحى » فإذا قدم بدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين ثم جلس فيه » 
رواه مسلم شرح النية . ومفاده اختصاص مصلاة ركعتى السفر بالبيت » وركعتى القدوم منه بالمسجد وبه 
صرح الشافعية . 

مطلب فى صلاة الليل 

(قوله وصلاة الايل ) أقول : هى أفضل ٠ن‏ صلاة النبار كا نى الجوهرة ونور الإيضاح » وقد صرحت 
الآبات والأحاديث بخ لها والحث علا : قال فالبحر : ففنها «افى صيح مسلم مرفوعا أفضل الصلاة بعدالفريضة 
صلاة اليل » وروى الطبرانى مرفوعا «لابد من صلاة بليل ولو حلب شاة» وما كان بعد صلاة العشاء فهومن الليل» 
وهذا يفيد أن هذه السئة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم اه : 

قلت : قد صرح بذاك فى الحلية » ثم قال فیا بعد كلام : ثم غير حاف أن صلاة الليل احثوث عليه هى 
الهجد . وقد ذكر القاضى حسين من الشافعية أنه فى الاصطلاح القطوع بعد النوم > وأيد با فى معجم الطبراق 
من حاديث الحجاج بن مرو رضى الله عنه قال و بحسب أحدك إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تيجد » 
إنما التهجد المرء يصلى الصلاة بعد رقدة» غير أن فى ساده ابن ميعة وفيه مقال ء لكن الظاهر رجحان حديث 
الطبرانى الأول لأنه تشريع قولى من الشارع صلى الله عليه ولم بخلاف هذاء وبه ينی ماعن أحمد من قوله قيام 
الليل من المغرب إلى طلوع الفجر اه ملخصا ٠‏ 

أقول : الظاهر أن حديث الطبرانى الأول بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء > حتى لو نام ثم تطوع قبلها 
لايحصل السنة » فيكون حديث الطبرانى الثااى مفسرا للأول » وهو أولى من إثبات التعارض والترجيح » لأن 
فيه ترك العمل بأحدهما » ولأنه يكون جاريا على الاصطلاح » ولأنه المفهوم من إطلاق الآيات والأحاديث ؛ 
ولأن التبجد إزالة النوم بتكلف مدل : تائم أى تحفظ عن الإثم ؛ نعم صلاة اليل وقيام اليل أعم من المج » ويه 
يجاب عما أورد على قول الإمام مد هذا ماظهر لى » والله أعلم . 

[ تنبيه ] ظاهر مامر أن التبجد لإيحصل إلا بالتطواع ؛ فلو نام بعد صلاة العشاء ثم قام فصلى فوائت لايسمى 
تهجدا وتردد فيه بعض الشافعية . 

قلت : والظاهر أن تقييده بالتطوع بناء على الغالب وأنه حصل بأى صلاة كانت لقوله فى الحديث المار 
, وماکان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ؛ ثم اعم أن ذكره صلاة الليل من المندوبات مشى عليه فى الحاوى 
القدمى . وقد تردد انحتق ى فتح القدير فى كونه سئة أو مندوبا » لأن الأدلة القولية تفيد الندب ؛ والمواظبة , 
الفعليه فيد السنية لأنه صلى الله عليه وسلم إذا واظب على تطوع يصير سنة ؛ لكن هذا بناء على أنه كان تطوعا 
فى حقه » وهو قول طائفة وقالت طائفة : كان فرضا عليه فلا تفيد مواظبته عليه السئية فى حقنا لكن صرييح 
ماق مسلم وغيره عن عائشة أن كان فريضة ثم نيخ » هذا شلاصة ماذكره » ومفاده اعتياد السئية فى حقنا لأئه 
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ولو أنصافا فالأخبر أفضل . وإحياء ليلة‎ ٠ وأقلها على ماى الجوهرة مان » ولو جعله أثلاثا فالأوسط أفضل‎ 
العيدين » والنصف من شعبان » والعشر الأخير من رعضان > والأول من ذى الحجة » ويكون بكل عبادة تم‎ 

الليل أو أكثره : 


صلى الله عليه وسلم واظب عليه بعد نسخ الفر ية » ولذا قال فى الحلية : والأشبه أنه سنة ( قوله وأقلها على ماق 
الجوهرة ثمان ) قيد بقوله على ءاف الجوه. ةلأنه فى الحاوى القدسى قال : يصلى ماسبل عايه ولو ركعتين » والسنة 
فیا ثمان ركعات بأربع تسليات اھ وا بع تسامات مبنى على قول الصاحبين » وأما على قول الإمام فلا كا 
ذکرہ ف الحلية » وقال فيها أيضا » وهذا بناء على أن أقل تتيجاءه صلى الله عليه وسلم كان ركفن ٤‏ .وأن هد 
كان تمانى ركعات أخذا مما فى مبسوط السرخسى .ثم ساق تبعا لشيخه انحقتق ابن 
ف المبسوط من منتهاه ؛ وحديث أنى داود الدال على أن أقل تهجده على الله عليه وسا 
وتام ذلك فہا فراجعها » الکن ذكر آخرا عنه صلی الله عليه وسلم ٠‏ من استيقظ من الب 
ركعتين کتبا من الذا كرين الله کثیر | والذاكرات » رواه النسائى وابن «اجه وابن حبان فى ععیحه والحاكم ٠‏ وتال 
امنذرى صعيح على شرط الشيخين اه . 
أقول : فينبغى القول بان أقل النبجد ركعتان وأوسطه أربع وأكثره مان : والله أعلم ( قوله ولو جماه أن 
الخ ) أى لو أراد أن يقوم ثلثه وينا ثلشيه فالثلث الأوسط أفضل من طرفيه + 
ولو أراد أن يقوم نصفه وينام ام نصفه الأخير أفضل لقلة المعاصى فيه غالبا: وللحديث | 
ربنا إلى اء الدنيا فى كل ليلة حين يبتى ثلث الليل الأخير › فيقول : هن يدعوفى فأستجيب له ؟ ر 
من يستغفرنى فأغفر له » ومهنى ينزل رب ا 
حجر ؛ وذك ر أن الأفضل من الثلث الأوسط السدس الرابع والخامس؛ للخبر المنفق عليه أحب الصلاة إلى 
تعالى صلاة داود » كان ينام نصف اللبل ويقوم ثلثه ويثام سدسه » اه وبه جزم فى الحلية . 


الحمام الأحاديث الدالة 


ينل أمره کا أوله به الخلف وبعض أ 


[ تمة ] ذكر فى الهلية أيضا ماحاصله : أنه یکره ترك تېجد اعتاده بلا عذر : لقوله صلى الله عليه وسلم 
لابن عمر ‏ ياعبد الله لاتكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه » متفق عليه بغى للمكلف الأخذ من العمل 
بما يطيقه كما ثبت فى الصحيحين » ولذا قال صلىالله عايه وسلم و أحب الأعمال إلى الله أدومها.وإن قل » رواه 
الشيخان وغيرهها : 

مطاب فى إحياء ليالى الميدين والنصف وعشر الحجة ورمضان 

ر قوله وإحياء ليلة العيدين ) الأولى ليلنى بالتنبة : أ ليلة عيد الفظر : وليلة عيد الأضحى ( قول والنصف ) 
أى وإحياء ليلة النصف من شعبآن ( قوله والأول ) أى وليالى العشر الأول الخ . وقد بسط الشرنبلالى فى الإمداد 
ماجاء فى فضل هذه الليالى كلها فراجعه ( قوله ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره ) نقل عن بعض التقدمين » 
قيل هو الإمام أبو جعفر محمد بن على أنه فسر ذلك بنصف الليل وقال « من أحيا نصف اليل فقد أحيا اليل » 
وذكر فى الخلية أن الظاهر من إطلاق الأحاديث الاستيعاب » لكن فى يسح مسلم عن عائشة قالت و ما أعلمه 
صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح » فيترجح إرادة الأكثر أو النصف» لكن الأكثر أقرب إلى اللحقيقة مالم 
يثبت مايقتضى تقديم النصف اه . 

( 4 - حاعية ابن ايفين = ۲ ) 
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وى کا 


كاه 


ومنها ركعتا الاستخارة 


وف الإمداد : ويحصل القيام بالصلاة نفلا فرادى من غيز عدد خصوص » وبقراءة القرآن » والأحاديث 
وسياعهط : وبالتسبيح والثناء » والصلاة والسلام على النتى صلى الله عليه وسلم الحاصل ذلك فى «عظم الليل وقيل 
بساعة منه . وعن ابن عباس رضى الله عنما بصلاة العشاء جماعة » والعزم على صلاة الصبح جماعة » كا قالوه 
فى إحباء ليلنى العيدين . وفى صصح سل قال رسول الله صلى الله عليه وسله من صلى العشاء فى جماعة فكائما قا 
نصف القيل : ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام اللي ل كله » اه . 
أشار بقوله فرادى إلى ماذكره بعد فى متنه من قوله ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالى 


[ تتمة] 
فالمساجد . وتمامه فى شرحه .. وصرح بكراهة ذلك فى الحاوى القدمى . قال : وما روى من الصلوات فى هذه 
الأوقات يصلى فرادى غير التراويح . 


مطلب فى صلاة الرغانب 
قال ف البحر : ومن هنا بعلم كراهة الاجقاع على صلاة الرغائب انى تفعل فى رجب فى أولى جمعة من وأا 
بدعة » وما يمتاله أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل والكراهة فباطل اه . : : 
کات : وصرح بذاك فی البزازية كما سيذكره الشارح آخر الباب » وقد بط الكلام عليها شارحا المنية » 
صرحا بأن ما روى فيها باطل موضوع : وبسطا الكلام فيها خصو صا فى الملية » ولاعلامة نور الدين المقدسى 
فيها تصلدف بحسن سماه ردع الراغب عن صلاة الرغائب » أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والتآخرين من علماء 
المذاهب الأربعة . 0 
مطلب فى ركمتى الاستخارة 
( قوله ومنها ركمتا الاستخارة ) عن جابر بنعبد الله قال : كان رسول الله صلىالله عليه وسايعلمنا الاستخارة 
فى الأمو ر كلها کا يغلمنا السورة د نالقرآن يقول ٠‏ إذام أحدم بالأهر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : 
أستقدرك بقدرتك » وأسألك من نضلك العظم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم 
ولاأعم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلمأن هذا الأمر خير فى دينى ومعاشى وعاقبة أمر ىأو قال عاجل 
أمرى وآجله » فاقدره لی ويسره لى ثم بارك لى فيه » وإنكات تعلم أن هذا الأمر شرلى ف دينى ومعاشى وعاقبة 
أمرى أو قال عاجل أمرى وآجله فاصرفه عنى واصرفنی عنه واقدر لى امير حيث كان ثم وضنی به قال ويسمى 


حاجته » رواه ال مهاعة إلا مسالا شرح المنية . 
[ نتم ] معى فاقدره افضة ل وهيئه » وهو بكسر الدال وبضمهاء وقوله وأو قال عاجل أمرى » شلك 


ن الراوى . قالوا": وينبغى أن يجمع بينهما فيقول ۾ وعاقبة أمزرى وعاجله وآجله » وقوله و ويسمى حاجته ٠‏ 
قال ط : أى بدل قوله و هذا الأمر ۾ اه . 
قلت : أو يقول بعده وهوكذا وكذا » وقالوا الاستخارة فى الحج ووه تحمل على تعيين الوقت ٠‏ 
بالحمدلة والصلاة : وف الأذ كار أنه يق رأف الركعة الأوى 
السلف أنه يزيد فى الأولى . وربك يملق ما يشاء ونار - 
٣ 0‏ 


اللهم إنى أستخيرك بعلمك » وا 


وف الحلية : ويستحب افتتاح هذا الدعاء وختمه 
الكافرون ؛ وف الثانية الإخلاص اه . وعن بعض 


E E 


Marfat.com 


59 
وأربع صلاة التسبيح بثلمائة تسبيحة : وفضلها عظيم . 


إلى قوله - يعلنون ‏ وفالثانية ‏ وما كان اومن ولاءؤءنة ‏ الآية . وينبغ أن يكررها سبعا: لما روى ابن ال 
ويا أنس إذا ممت بأمر فاستخر ربك فيه سيع ٠راتء‏ ثم انظر إل الذى سبق إلىقلبك فإن احير فيه وولوتعذرت 
عليه الصلاة استخار بالدعاء اه ماخصا . وق شرح الشرعة : المسموع من المشاييخ أنه ينبغى أن ينام على طهارة 
مستقبل القبلة بعد قراءة الدعاء المذ كور + فإن رأئى منامه بياضا أو خضرة فذلك الأمر خير »وإن رأى فيهسوادا 


أو حرة فهو شر ينبغى أن يجتنب اه . 
ملق ف با اح 

ر قوله وأربع صلاة التبييح الخ ) يفعلها ىكل وقت لاكراهة فيه . أو فكل يوم أو ليلة رة ٠‏ وإلا فى 
كل أسبوع أو جمعة أو شمر أو العمرء ووحديثها حسن لكثرة طرقه . ووهم هن زعم وضعه :وفيا ثواب لاينتاهى 
ومن ثم قال بعض الحققين : لايسمع بعظم فضلها ويتركها إلا متباون بالدين » والطعن فى ندا بأن فيها تغييرا 
نظ الصلاة إنما يتأى على ضعف حديثها فإذا ارنتى إلى درجة امسن أثبنها وإن كان فبا ذلك : وهى أربع بتسليمة 
أو تسليمتين » بقول فيها ثلعائة مرة ۾ سبحان الله » واللحمد لله ولا إله إلا الله > والله أكبر ٠‏ وى رواية زيادة 
و ولا حول ولا قوة إلا بله؛ يقول ذلك كل ركعة خسة وسبعين مرة ؛ فبعد لاء خسة عشر» ثم بعد القراءة 
وفى ركوعه » والرفع منه ؛ وكل من السجدتين » وى الجلسة بينهما عشرا عشرا بعد تسبح الركوع والسجود : 
وهذه الكيفية هى الى رواها الترمذى فى جامعه عن عبد الله بن المبارك أحد أصضاب أفى حنيفة الذى شاركه 
ف العلم والزهد والورع »> وعليها اقتصر ف القنية وقال إنما المختار ءن الروايتين . والرواية الثانية : أن يقتصم 
فى القيام على خسة عشر رة بعد القراءة » والعشرة الباقية يأتى بها بعد الرفع من السجدة الثانية » واقتصر عليها 
فى الحاوى القدمى والحلية والبحر » وحديثها أشبر » لكن قال ى شرح انية : إن الصفة الى ذكرها ابن 
المبارك هی الى ذكرها فى مختصر البحر » وهى الموافقة مذهينا لعدم الاحتياج فبا إلى جلسة الاسر احة إذ هى 
مكروهة عندنا اه . 

بقلت : ولعله اختارها فى القنية لهذا : لکن علمت أن ثبوت حديئها يثيتها وإن کان فيها ذلك ؛ فالذى ينبغى 
فعل هذه مرة وهذه مرة . 

[تتمة ] قيل لابن عباس : هل تعلم هذه الصلاة سورة قال : التكائر والعصر والكافرون والإخلاص : 
وقال بعضهم : الأفضل نحو الحديد والمنشر والصف والتغاين المناسبة فى الاسم . وا رواية عن ابن البرك : يبدأ 
بتسبيح الركوع والسجود ثم بالتسبيحات المتقدمة . وقال المعلى : يصليها قبل الظهر هندية عن المضمرات . وقيل 
لابن المبارلك: لوسبا فسجد هل يسبح عشرا عشرا قال : لاما هىثئاثة تسبيجة . قال انلا على فى شرح الشكاة: 
مفهومه أنه إن سبا ونقص غددا من محل معين يأنى به فى محل آخحر تكلة للعدد المطلوب اه . 

قلت : واستفيد أنه ليس له الرجوع إلى امحل الذى سما فيه وهو ظاهر » ؤينبغى كما قال بعض الشافعية أنياى 
بما ترك فیا يليه إن کان غير قصير فتسبيح الاعتدال يأ به فى السجود » أما تسبييح الركوع فيأى به فى السجود 
أيضا لا الاعتدال لأنه قصير . 

قلت : ركذا تسبييح السجدة الأولى يأتى به ف الثانية لافى الجلسة »لن تطويلها غير مشروع عندنا على مامر 
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ا 


وأربع صلاة الحاجة ؛ قيل وركعتان . و الحاوى أنها اثنا عشر بسلام واحد : وبسطناه فى ازا . 

( وتفرض القراءة ) عملا ( فى ركهتى الفرض ) مطلقا أ١ا‏ تعبين الأوليين فواجب 
أفالواجبات . وف القنية : لايعد التسييحات بالأصابع إن قدر أن يحفظ بالقلب وإلا يغمز الأصابع . 

ورأبت للعلامة ابن طولون الدمشى الحننى رسالة سماها [ غر الترشيح فى صلاة التراويح ] بخطه أسند فيب 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أنه يقال فيها بعد النشمد قبل السلام : اللهم إنى أسألك توفيق أهل ادى » 
وأعمال أهل اليقينء ومناتعة أهل التوبة» وعزمأهل الصبرء وجدأهل انحشية وطلب أهل الرغبة » وتعبدأهل الورع » 
وعرفان أهل العلم حتى أخافك . اللهم إنى أسألك عخافة تحجزنى عن معاصيك حت ىأعمل بطاعتك ؛ وعملا أستحق به 
رضمالك ٠‏ حتى أناعلك بالتوبة خوفا منك » وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك » وحتى أتوكل عليك فى الأمور 
حسن ظن باك » سبحان خالق النورم اه : / 

مطلب فى صلاة الحاجة 

( قوله وأربع صلاة الحاجة الخ ) قال الشيخ إدعيل : ومن المندوبات صلاة الحاجة ‏ ذكرها فى النجنيس 
واملنتقط وخزانة الفتارى وكثير من الفتاوى والحاوى وشرح المنية . أما فى الحاوى فذكر أنها ثنتا عشرة ركعة » 
كيفيتها بما فيه كلام . وأمافى التجنيس وغيره» فذكر أنها أربع ركعات بعد العشاء وأن فى الحدديث المرفوع 
برأ فى الأول الفاتحة مرة وآبة الكرمى ثلاثا » وى كل من الثلاثة الباقية يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين 
مرة مرة كن له مثلهنمن ليلة القدر . قال مشامخنا : صلينا هذه || فقضيت حوانجنا مذ كورف اللتقط والتجئيس 
الفتاوى » كذا فى خزانة الفتاوى . وأما فى شرح المنية فذ كر أنها ركعتان » والأحاديث فيها هلىكورة 
ب والثرهيب کا ف البحر . وأخرج الترمذى عن عبد الله بن ألى أو قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
دمن نت له إلى الله حاجة أوإلى أحد من بنى آدمفلیتو ضا وليحسنالوضوء ثم ليصل ركعتينءثم ليان على التدتعالى» 
وليصل على الى صلى التهعليه وسلم » ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظم » الحمد لله 
رب العالمين . أسألك موجبات رحمتك . وعز انم مغفرتك والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل إثم ‏ لاندع لى ذنبا 
إلا غةرته » ولا هما إلا فرجته » ولا حاجة هى لك رضا .إلا قضيتها ياأرحم الراحمين » اه . 

أقول : وقد عقد فى آخخر الحلية فصلا مستتلا لصلاة الحاجة ‏ وذكر مافيها من الكيفيات والروايات والأدعية 
وأطال وأطاب كا هو عادته رمه الله تعالی ٠‏ فليراجعه من أراده : 

[ خاتمة ] ينيغى المساف رأن يصلى ركعتين فی كل مزل قبل أن يقعد كا كان یفعل صلی الله عليه وسلم » نص عليه 
الإمام الس رخسى ی شرح السير الكبير . وذكر أيضا أنه إذا ابت المسلم بالقتل يستحب أن :بص ركعتين يستغفر 
الله تعالي بعدهما ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار . وذكر الشيخ [#هيل عن شرح الشرعة : من المندوبات 
صلاة التوبة » وصلاة الوالدين » وصلاة ركعتين عند نزول الغيث» وركعتين فى السر لدفع النفاق ‏ والصلائحين 
يدخل بيته ويخرج توقيا عن فتنة المدخخل والمخرج » والله أعلم ( قوله عملا ) أى تفرض من جهة العمل لا الاعتقاد 
أيضا » فلا يكفر جاحدها لوقوع الحلاف فيها؛ فعند ألى بكر الأصم وسيفيان بن عيينة وغيرهما سئة . وعند الحسن 
البصرى وزفر والمغيرة هن المالكية فرض فى ركعة : وف رواية عن مالك : فرض فى ثلاث . وغند الشافمى 


ومد والصحيح من مذهب مالك فرض فالأربع» وتمامه فى الحلية ( قوله مطلقا ) أى ف الأوليين أو الأخريين 
أو واحدة وواحدة ط : ا 


/ 
نط 
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على المشهور ( وكل التفل ) للمنفرد لن كل شفع صلاة > لكنه لايعم الرباعية المؤكدة : فتأدل ( و ) كل ( الور ) 
احتياطا ( ولزم نفل شرع فيه ) بتكبيرة الإحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحعيحا ( قصدا) 


N= 


قلت : وقد تفرض القراءة فى جميع ركعات الفرض الرباعى كنا در فى باب الاستخلاف فا لو إستخلف 
مسبوقا بركعتين: وأشار لمرأنهلم يقرأ فالأولبين ( قوله على المشبور ) رد لا قبل إنها فى الأوليين فرض ٠‏ و'اقيل 
7 إنها فبهما أفضل» لكن قدمنا فى واجبات الصلاة أنه لا قائل بالفرضية فى الأولرين . وإئما ذلك فهمه صاحب البحر 
من بعض العبارات » وقدمنا هناك فافهم ( قوله للمنغرد ) أى ولو حکا كالإمام : لانفراده برأيه » وكونه 
غير تابع لغيره: فخرج المقتدى فلا تفرض عليه القراءة فى النفل ولو كان «ختديا بمفترض کا بيناه فى باب الإمامة 
( قوله لكنه الخ ) أى هذا التعليل لنزوم القراءة ىكل النفل قاصرلايم الرباعية المؤكدة. لا قده» االصنف م أنه 
لاابصل على الى صلىالله عليه وسل فى القعدة الأولى منها ولايستفتح إذا قام إلى الثالئة . ولو كان كل شفع منياصلاة 
لصلى واستفتح ؛ وهذ الاعتراض لصاحب البحر . 
وقد يجاب عنه بما أشار إليه الشارح هناك من قوله لأنها لتأكاءها أشبهت الفريضة . بعنى أن القياس فيباذلك 
لكن لما أشبهت الفريضة روعى فما الجانبان فأوجبوا القراءة فى كل ركعاتها . والعود إلى القعد 
تمام القيام قبل السجود : وقضاء ركعتين فقط لو أفسلها على ماهو ظاهر الروابة کا سأ نطرا للا 
من الصلاة والاستفتاح نظرا للشبه كا فعلوا فى الوتر . على أن كون الافل كل شفع منه صلاة لبس 
بل من بعض الأوجه كا مر بيانه : وإلا لزم أن لانصح رباعية بترله القعدة الأونى منه! مع أن الاستح 
اعتبارا ها بالفرض خلافا محمد : نعم لو تطوع بست ركعات أو ثمان بقعدة واحدة فالأصح أنه لا 
فى الحلاصة لأنه ليس فى الفرائض ست يجوز أداؤها بقعدة: فيعو د الأمر فيه إلى القياس كما ى البدائع وم 
تصحيح خلافه أيضا ( قوله ولزم نفل الخ ) أى لزم المفضى فيه : حتى إذا أفسده لزم قضاؤه أى قضا 
وإن نوی أكثر على مايأنى » ثم هذا غير حاص بالھ !اة وإن كان امقام فا . 
قال فى شرح المنية : اعلم أن الشروع فى نفل العبادة التى تلز م بالنذر ويتوقف ابتداؤها على مابعده فى الصح 
سبب لوجوب إتمامه وقضائه إن فسد عندنا وعند مالك : وهو قو لأنى بكر الصديق وابن عباس وكثير من الصحابة 


والتابعين كالحسن البصرى ومكدول والنخعى وغيرهم : فخرج الوضوء وسجدة التلاوة وعيادة المريض وصفر 
الغزو وتحوها ما لابجب بالنذر لكونه غير مقصود لذاته : وخرج مالا يتوتف ابتداؤه على ما بعده فى الصحة 
نحو الصدقة والقراءة » وكذا الاعتكاف على قول محمد : ودخل فيه الصلاة والصدوم والحج والعمرة والطواف 
1 والاعتكاف على قوهم| اه . 

[ تنبيه ] ظاهر كلاءهم أنه يلزم القضاء بمجرد الشروع ال حيح وإن أفسده للحال وف المعراج عن الصغرى 
لو أفسد الصوم النفل فى الخال لايازء» القضاء » أما لو اختار المضى ثم أفسده عليه القضاء . قلت : وهكذا فى 
الصلاة ولو شرعت ف النفلثم حاضت وجب القضاء اه . ومثله فى شرح الشيخ [ب#اعيل وحله السيد أبو السعود 
على النفل المظنون » وكلام القهستانى يدل عليه » وكذا كلام المنح كا يأنى ر قوله أو بقيام الثالثة ) أى وقد أدى 
الشفع الأول صحصيحا » فإذا أفسد الثانى لزءه قضاؤه فقط » ولا يسرى إلى الأول لأن كل شفع صلاقعل حدة بحر 
( قوله شروعا صميحا) احترز به عن اقتدائه متنفلا بنحو أى أو اه أة كا بأىءوقوله قصدا احترز به ما لو ظن 
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إلا إذا شرع متنفلا خلف مفترض م قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره » أو تطوعا آخر » أو فى صلاة 
ظان » أو أى : أو اءرأة » أو محدثيعنى وأفسده فى الحال ؛ أما لو اخختار المضى ثم أفسده رمه القضاء (ولو عند 
غروب وطلوع واستواء) على الظاهر ( فإن أفسده حرم ) لقوله تعالى - - ولا تبطلوا أعمالكم ‏ ( إلا بعذر » 


أن عليه فرضا ثم تذكر خلافه كا بای (قوله إلا إذا شرع الخ) أى فلا يلزمه قضاء ماقطعه : ووجهه كما فى البدائع 
أنه ما التزم إلا أداء هذه الصلاة مع الإمام وقد أداها ( قوله بعد تذكره ) أى تذكر ذلك الفرض بأنه عليه لم يصله ٠‏ 
ر قوله أو تطوعا آخر ) وكذا لو أطلق بأن لم ينو قضاء ماقطعه ولا غيره ( قوله أو فى صلاة ظان ) معطوف على 
قوله متنفلا فهو «ستانى أيضا . 

وصورته كا فى التتارخانية عن العيون برواية ابن ماعة عن محمد بن الحنسن قال : رجل افتتح الظهر وهو 
يظن أنه لم بصلها فدخل رجل فى صلاته يريد به التطوع » ثم تذكر الإمام أنه ليس عليه الظهر فرفض صلاته فلا 
شی» عليه ولا على من اقتدى به اھ لكن ذكر فى البحر فى باب الإمامة عند قوله وفسداقتداء رجل بامرأة وصبى 
أن نفل المقتدى فى هذه الصورة مضمون عليه بالإفساد » حتى بازمه قضاؤه بخلاف الإمام اه . , 
كن الجواب بأن مراده بالإفساد إفساد المقتدى صلاته فيلز»ه القضاء بإفساده دون إفساد إمامه فلا يخالف 
ءاتقدم لكن المتبادر »ن كلام السراج أن المراد إفساد الإمام فإنه قال : فلو خرج الظان منهالم يجب عليه قضاؤها 
بانل روج عند أصصابنا الثلاثة » ويجب على المقتدى القضاء اه . فإما أن يؤولأيضا بما قلنا وإلا فهو رواية ثانية غير 
ءاش عليها الشارح فافهم ( قوله أو أى الخ ) محترز قوله شروعا صعيحا لأن الشروع فى صلاة من ذكر غير 
صصح » وحينئذ فلا محل لاستثنائه إلا بالنظر إلى جرد المتن : إذ ليس فيه ذلكالقيد فافهم : قال السيد بو السعود 
وينبغى ف الأنى وجوب القضاء بناء على ماسبق من أن الشروع يصح ثم تفسد إذا جاء أوان القراءة اه (قوله يعلى 
وأفسده فى الحال ) أى حال التذكر : وهذا راجع إلى «سألة الظان فقط . 

قال ف المنح : واحترز بقوله قصدا عن الشروع ظنا . كا إذا ظن أنه لم يصل” فرضا فشرع فيه فتذكر أنه 
قد صلاه ار ماشرع فيه نفلا لايجب إتمامه حتى لو نققمه لامجب القضاء . وف الصغرى : هذا إذا أقسد الصوم 
النفل فى الخال : أ٠ا‏ إذا اختار المضى ثم أفسده فعليه القضاء : قال : وهكذا فى الصلاة م كذا فى الجتى اه : 

أقول : وعزاه بعض الحشين أيضا إلى شرح الماع للتمرتائى » الكن علل فى التجنيس مسألة الصوم بأنه 
ما مضى عليه صار كأنه نوى المضى عليه فى هذه الساعة » فإذا كان قبل الزوالصار شارعا ىصوم التطوع فيجب 
عليه اه . 

وحاصله أنه إذا اختار المضى على الصوم بعد التذكر وكان فى وقت النية صار بمنزلة إنشاء نية جديدة فيلزمه 
وهذا لايتأنى فى الصلاة فإللاقها بالصوم «شكل فليتأمل ( قوله أما لو اختار المضى ) الظاهر أن ذاكیكو بمجرد 
القصد» وفيه ٠اعلمته‏ . ونقل ط عن أنى السعود عن الحموى أنه لايكون مختارا للمضى إلاإذا قيد الركعة بسجدة . 

أقول : فهم الحموى ذلك من الفرق بين الصوم والصلاة الآتى قريباء وفيه نظر فتدبر ( قوله علىالظاهر ) أى 
ظاهر الرواية عن الإ.ام . وعنه أنه لايلزمه بالشروع فى هذه الأوقات اعتبارا بالشروع فى الصوم فى الأوقات 
المكروهة . والفرق على الظاهر سحعة تسميته صائما فيه . وفى العملاة لا إلا بالسجود ؛ ولذا حنث بمجرد الشروع 
فى لايصوم . بخلاف لاي لى کا سيأنى إن شاء الله تعالى نہر ( قوله إلا بعذر ) استثناء من قولدحرم : أى أنهعند 
العذر لامحرم إفساده : بل قد بباح : وقا يستحب ٠‏ وقد يجب کا قددهه فى آخر مككر وهات العملاة . 
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ووجب قضاؤه ) ولو فساده بغير فعله؛ كتيمم رأى ماء ومصلية أو صائمة حاضت . 
واعم أن مايجب على العبد بالعزامه توعان : مايجب بالقول وهو النذر وسيجى' . وما يجب بالفعل ٠‏ وهو 
الشروع ف النوافل » ويجمعها قوله : 1 
من النوافل سبع تلزم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع 
صوم صلاة طواف حجه رابع عكوفه عمرة إحرامه السابع 
( وقضى ركعتين لو نوی أربعا ) غير مؤكدة على اختيار الحلبى وغيزه ( ونقض 


ومن العذر ماإذا کان شروعه فى وقت «كروه . فنى البدائع : الأفضل عندنا أن بقطعها وإن أتم فقد أساء 
ولا قضاء عليه لأنه أداها كا وجبت : فإذا قطعها لزمه القضاء اد . قال فى البحر : وينبغىأن يكون القطع واجبا 
خروجا عن المكروه تحربما » وليس بإبطال للعمل » لأنه إبطال ليؤديه على وجه أ كل فلا بعد إبطالا ( قوله 
ووجب قضاؤه ) أى ولو قطعه بعذر ولو كان لكراهة الوقت كا علمت . قال فى البحر : ولو قضاه فى وقت 
مكروه آخر أجزأه لأنبا وجبت ناقصة » وأداها كا وجبت فيجوز + كما لو أتمها في ذلك الوقت (قوله وسيجى') 
أى فى كتاب الأبمان وذكر فى البحر شيثا من أحكامه هنا فراجعه (قوله ويجمعها) أى النوافل التى تجب بالشروع 
وضابطها كل عبادة تلزم بالنذر ويتوقف ابتداؤها على مابعده فى الصحة » كا قدمناه قريبا عن شرح المنية (قو له 
من النوافل الخ ) هذا النظم عزاه السيد أبو السعود إلى صدر الدين بن العز : وهو من النوع المسمى عند ١‏ 
بالمواليا » وره بحر البسيط ( قوله قاله الشارع ) هو سيادنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه الذى شرع الا 
وفيه مع ماقبله الجناس التام ( قوله طواف) أى يازه» إتمام سبعة أشواط بالشروع فيه يمجرد النبآ إلا إذا شر 
يظن أنه عليه کا فى شرح اللباب ( قوله عكوفه ) سيذكر الشارح فى باب الاعتكاف نقلا عن المصنف و غر 
ماف بعض العتبرات من أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف : أى على رواية تقدبر الاعكاف النفل بوم ٠‏ 
أما على ظاهر الرواية من أن أقله ساعة فلا يلزم » بل ينتبى بالحروج من المسجد . 

قلت : لكن ذكر فى البدائع أن الشروع فيه ملزم بقدر مااتصل به الأداء »> ولما خرج فا وجب إلا ذلك 
القدر فلا يلزمه أكثر منه اه فتأمل » نعم ستذكر فى الاعتكاف عن الفتح أن اعتكاف العشر فى رمضان ينبغى 
لزومه بالشروع ( قوله إحرامه ) قال فى لباب المناسك : لو نوى الإحرام منغير تعيينحجة أو عمرة صح ولزه» 
وله أن يجعله لأهما شاء قبل أن يشرع فى أعمال أجدهما اه وبهذا غاير الحج والعمرة وإن استلزماه فاندفع التكرار 
کا قاله ح ( قوله وقضئ ركعتين ) هو ظاهر الرواية . وصمح فى الخلاصة رجوع أبىيوسف عن قوله أولابقضاء 
الأربع إلى وما فهو باتفاقهم » لأن الوجوب بسبب الشروع لم يثبت وضعا بللصيانة المؤدى وهو حاصل ينام 
الركعتين » فلا تلزم الزيادة بلا ضرورة بحر ( قوله لو نوى أربعا ) قيد به لأنه لو شرع ف النفل ولم ينو لابلزمه 
إلا ركعئان اتفاقا . وقيد بالشروع لأنه لو نذر دلاة ونوى أربعا لزمه أرببع بلا حلاف كا فى اتلفلاصة لأن سبب 
الوجوب فيه هو النذر بصيغته وضعا غر (قوله على اختيار الحلبى وغيزه) حيث قال فى شرح المنية : أما إذاشرع 
فى الأربع النى قبل الظهر وقبل الجمعة أو بعدها ثم قطع فى الشفع الأول أو الثانى يلزمه قضاء الأربع باتفاق » 
لأنهالم تشرع :إلا بتسليمة واحدة » فإنما لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام إلاكذلك » فهى بمنزلة صلاةواحدة » 
ولذا لايصلى ف القعدة الأولى ولا يستفتح فى الثالثة : ولو أخبر الشفيع بالبيع وهو ف الشفع الأول منها فأ كل 
لانبظل شفعته » وكذا الخيرة لايبعال خيارها » وكذا لو دخلت عليه امرأته وهو فيه فأ كل لاتصح انفلوة ولا 
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فى ) خلال ( الشفع الأول أو الثانى ) أى وتشبد للأول وإلا يفسد الكل اتفاقا » والأصل أن كل شفع صلاة 
إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول ( كا ) يقضى ركعتين ( لو ترك إلقراءة 


يلزمه کال امهر لو طلقها : بخلاف ءالو كان نفلا آخر فإن هذه الأحكام تنعكس اه . وذكر ف البحر أنهاختاره 
الفضل وقال فى النصاب إنه الأصح . لأنه بالشروع صار بمنزلة الفرض لكن ذكر ف البحر قبل ذلك أنه لايجب 
بالشروع فيها إلا ركعتان فى ظاهر الرواية عن أععابنا لأنما تفل . قلت : وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه (قوله ى 
خلال ) قيد به لأنه لو نقض بين آخر التعدة الأولى وبين القيام إلى الثالثة لايلزمه شىء : لأن الشفع الأول قد تم 
بالقعدة » رالثانى لم يشرع فيه حينئذ . وقد ذكره الصنف بعد بقوله ولا قضاء لو قعد قدر التشهد ثم نقض 
زقوله أو الثانى) أى وكذا يقضى ركعتين لو أتم الشفع الأول بقعدته ثم شرع في الثانى فنقضه فى خلاله قبل القعدة 
فيقضى الثانى فقط لهام الأول ٠‏ لكن ينبغى وجوب إعادة الأول لترك واجب السلام مع عدم انجباره بسجود سبو 
كا هو الحكم فى كل صلاة أدي واجب : ولا تخالف ذل ككلامهم هنا : لأنكلامهم فى لزوم القضاء 
وعدمه بناء على الاد وعديه والإعادة هى فمل «اأدى تيجا مع الكراهة ٠‏ ة ثانية بلاكراهة ( قوله أى وتشهد 
للأول ) قيد لقوله أو الانى ح والمراد بالتشهد التعرد قدر التشهد سواء قرأ التشبد أولا » فهو من إطلاق الحال” 
على الل (قوله وإلا) أى وإن لم يتشد للشفع الأول . وثقضه أى خلال الشفع الثانى يفسد الكل » لأن الشفع 
الأول إا يكون صلاة إن وجدت القعدة الأول + أما إذا لم توجد فالأربع صلاة واحاءة بحر وذكره الشارح 
بقوله أو رك قعود أول ح ( قوله والأدل أن كل شفع صلاة ) أى فلا يازءه بتحرعة النفل أ كثر من ركعنينوإن 
نوی أكثر منہما : وهو ظاهر ن ب ( قوله إلا بعارض اقنداء ) أى اقتداء المتطوع بمن تلزمه 
الأربع ؛ كا لو اقتدى بمصلى الفلهر ثم قطعها فإ يتتضى أربعا : سواء اقندى به فى أوها أو ف القعدة الأخيرة 
لأنه التزم صلاة الإمام وهى أربع . بحر ونبر عن البدائع ( قوله أو نذر ) أى لو نذر د لاة ونوى أربعا لزمته بلا 
لاف كا قدمناه عن البحر وعلله فى الباية عن المبسوط بأنه نوى مايحتمله لفظه لتناول اسم الصلاة للركعتين 
ن أصلى أربع ركعات اه وقد » قبيل قوله وركعتان قبل الصبسح أنهلو نذر أربعا' 
عن النذر بخلاف عكه . وماد ماهنا أن نذر الأربع يكنى فى لزومها وإن م 
بصلاتها بتسایمتین (قوله أو ترك قعود أول) لن کون كل شفع صلاة 
ا بتركها کا هو قول محمد وهو القياس > لكن عندهما لما قام إلى 
الثالثة قبل القعدة فتاء جعل الكل صلاةواحدة شبيبة بالفرض وصارت القعاءة الأخيرةهى الفرض وهوالاستحسان 
وعايه فلو تطوع بثلاث بقعدة واحدة کان يابغى الجواز اعتبارا بصلاة المغرب . لكن الأصح عدمه لأنه قد فسد 
مااتصلت به القعدة وهو الركءة الأخيرة . لأن التنفل بالركعة الواحدة غير .شروع فيفسد ماقبلها . ولو تطوع 
. والأصح لا . فإن الاستحان جواز الأربع بقعدة اعتبارا بالفرض » 
ى بقعدة فبعود الأءر إلى أصل القياس كا فى البدائع . 

مبحث الأمسائل الستة عشرية 

[ تنبيه ] ينبغى أن يستثنى أبضا من الأصل الم كور الؤكدة بناء على انختيار الحلى وغيره ٠‏ : 

( قوله كا يقضى ركعتين الخ ) شروع فى «سائل فساد النذل إلرباعى بنرك القراءة بعد ذكر فساده بغيره وهی 
مسالل الملقبة بلثانية؛ وبالستة عشرية . والأدل فيبا أن صمة الشروع فى الشفع الأول بالتحريمة وف اللا بالقيام 


بست ركعات بقعدة وإحدة ٠‏ 
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نی شفعيه أو تركها فى الأول ) فقط ( أو الثانى أو إحدى ) ركعت ( الثانى أو إحدى ) ركعتى ( الأول أو الأول 
وإحدى الثانى لاغير ) لأن الأول لما بطل لم يصح بناء الثانى عليه » 


إليه مع بقاء التحريمة والتحريمة لاتبى عند أى حتيفة مع ترك القراءة فى ركعتى الشفع الأول فلا يصح الشروع 
ف الشفع الثانى حتى لابئزمه قضاؤه بإفساده » بل يقضى الأول فقط لفساد أدائه بترك القراءة بخلاف الثرك فى ركعة 
فإنه يفسد الأداء دون التحريمة » حتى وجب قضاء الشفع الأول كار ك فى الركعتين » وصح الشروع ف الثانى : 
وعند محمد وزفر الترك فى ركعة من الشفع مفسد للتحربمة والأداءكالترك فى ركعتين » فلا يصح شروعه فى الثانى 
فلا يلزمه قضازه بإفساده » بل قضاء الول فقط . وعند أنى يوسف الثرك فى ركعة أو ركعتين يفسد الأداء فقط 
والتحرمة باقية فيصح شروعه ف الثانى مطلقا . 1 
والحاصل أن التدرءة لانفسد عند ألى يوسف برك القراءة مطلقا » وتفد عند محمد وزفر بتركها طلقا : 

وعند الإمام تفسد بتركها أصلا : أى فى الركعتين لافى ركعة » ويجمع الأقوال قول الإمام النسنى : 

تحريمة النفل لاتق إذا ركت فبا القراءة أصلا عند نعمان 

والترك فى ركعة قد عده زفر كالترك أصلاوأيضا شیخ شيبان 

وقال يعقوب تب كيفما ركت فها القراءة فاحفظه بإتقان 

( قوله ى شفعيه ) فبقضى الشفع الأول عندهما لبطلان التحريعة وعدم صعة الشروع فى الأ ٠‏ وبي 

عند ألى يوسف لبقائها عنده وإفساد الأداء فى الشفعين بترك القراءة ( قوله ى الأول فقط ) أى فيقضى 
إجماعاء ا عندهما فلفساد التحريمة وعدم صة الشروع ف الثانى ؛ وأما عند أبى يوسف فإنه ون صح الشر 1 
فإنه لم يفسيد لوجود القراء: فيقضى الأول فقطر قوله أو الثانى ) أى فيقضيه فقط إجماعا لصحة الأول وة 
الشروع فى الثانى » وفساد أدائه برك القراءة فيه ر قوله أو إحدى رکتی الثانى ) أى فيقضيه فقط إجماعاً أيضا أا 
قلنا . وتحته صورتان » لأن الواحدة إما أول الثانى أو ثانيته ر قوله أو إحدى ركعتى الأول ) فيه صورتان أيضا: 
أى فيلزمه قضاؤه فقط إحاعا أيضا لإفساده بترك القراءة فى ركعة منه » ولفساد التحريمة » وعدم عة الشروع 
ف الثانى عند محمد» ولبقائها مع صعة أداء الثانى عندهما رقوله أو الأول وإحدى الثانى ) تحته صورتان أيضا : أى 
لو ترك القراءة فى الشفع الأول وفى ركعة من الثانى : أى أولاه أو ثانيته يقضى الشفع الأول عند الإمام وحمد ٠‏ 
لفساد التحريمة » وعدم صعة الشروع فى الثانى . وعند أنى يوسف يقضى أربعا لصحة الشروع فى الثانى » وإفساد 
الأداء فيهما بنرك القراءة ( قوله لاغيز ) يحتمل أنه قيد لقوله وإحدى الثانى : ويحتمل كونه قيدا هذه الصور :أى 
بقضى ركعتين ىهذه الصور المذكورة لاف غيرها ما سيأق . ويحتمل كونه قيد الركعتين أىيقضى ركعتين لاغير 
فى جميع مامر ( قوله لأن الأول الخ ) تعليل للزوم قضاء ركعتين لاغير على قول الإمام فى جميع هذه الصورة 
بالإشازة إلى أصله فيهاء وهو أنه إذا بطل الشفع الأول برك القراءة فيه أصلا لايصح بناء الشفع الثانى عليه لفساد 
التحريمة » ومفهومه أنه إذالم يبطل الأول يصح بناء الثانى عليه > ومعلوم أن ترك القراءة فى ركعة أو فى ركمتين 
بعد صمة الشروع مفسا للأداء وموجب القضاء » فأفاد بمنطوق التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لاغير فى قول 
المصئف لو ترك القراءة فى شفعيه » وقوله أو تركها فى الأول ؛ وقوله أو الأول وإحدى الثانى » لأنه نى هذه 


ظ , 4 - عائية ابن عابدين = ۲ ) 
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فهذه تسع صور للزوم ركعتين ( و) قضى ( أربعا) ف ست صور ( لو ترك القراءة فإحدى کل شفع أو ف الثاى 
وإحدى الأول ) وبصورة القراءة فى الكل تبلغ ستة عشر »> 


الصور كلها قد أفسد الشفع الأول بترك القراءة فيه أصلا فبطلت التحريمة ولم يصح بناء الشفع الثانى عليه » وحيث 
لم يصح بناؤه لم يلزمه قضاؤه » بل لزمه قضاء الأول لاغيْر : وأفاد بمفهوم التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين 
لاغير فى بات الصور » وهى قول المصنف أو الثانى أو إحدى الثانى أو إحدى الأول فإنه فى هذه الصور لم يبطل 
الشفع الأول عند الإمام فبقيت التحريمة وصح شروعه ف الثانى » لكنه لما ترك القراءة فيه أو فى ركعة منه لزمه 
قضاؤه فقط » وما ترك القراءة فركعة من الأول فقط لزمه قضاؤه فقط لصحة بناء الثانى وصصة أدائه فافهم ( قوله 
فهذه تسع صور ) لأن المذكور صريحا فى كلام المصنف ست» ولكن لفظ إحدى ف المواضع الثلاثة يصلاق على 
الركعة الأولى منالشفع أو الثانبة فتزيد ثلاث صور أخرى ( قولهلو ترك القراءة ىإحدى كلشفع ) أى فركعتين 
من شفعين كل ركعة من شفع بأن تركها فى الأولى مع الثالثة أو الرابعة » أو نى الثانية مع الثالئة أو الرابعة » فهذه 
أزبع ؛ وقوله وإحدى الأول فيه صورتان لأن هذه الواحدة إما أولاه أو ثانيته » فى هذه الست يقضى أربعا 
فا > وركعتين فقط عند محمد بناء على أصله المار من فساد التحربمة برك القراءة فى ركعة من الشفع الأول 
وى هذه الست قد وجد ذلك» فلم يصح عنده الشروع فى الشفع الثانى منها ؛ وأما عندهما فلا تفسد التحريمة بذلك 
فصح الشروع : فلزم قغاء كل من الشفعين لإفساد أدائهماء وكون الواجب قضاء أربع ركعات فى الصور الأربع 
الأول عند أنى حنيفة موافق لأصله امار » لكن أنكر أبو يوسف على محمد رواية ذلك عن أ ىحنيفة وقال : 
رويت لك عنه أنه يلزمه قضاء ركعتين » ومحمد لم يرجع عن رواية ذلك عنه » ونسب أبا يوسف إلالنسيان. ومارواه 
غدمد هو ظاهر الرواية»واعتمده المشاييخ» وهذه إحدى مسائل ست رواها محمد ف الخامع الصغير ع نألى يوسف 
عن أبى حنيفة » وأنكرها أبو يوسف » وتمامه فى البحر ( قوله وبصورة القراءة فى الكل ) أى كل الركعات » 
وإنمالم يذكروها لأنها صميحة » والكلام فيا يلزم قضاؤه للفساد برك القراءة: لكن هذه الصورة هى تتمة القسمة 
العقلية» لأنه لايخلو إما أن يكون قرأ فالأربع أو ترك ف الأريع أو فثلاث؛ ونحته أربع صورفهذه ست؛ أو ترك 
فى ركعتين أى ف الأولى مع الثانية أو مع الثالثة أو مع الرابعة أو فى الثائية مع الثالثة أو مع الرابعة » أو ف الثالئة 
مع الرابعة » فهذه ست أيضا ء أو ترك فى واحدة فقط وتحته أربع » فهذه ست عشرة صورة : 

وقد رسعتها فى جدول على هذا الترئيب شيرا إلى القراءة بالقاف » وإلى عدمها بلاء وإلى عدد مايجب قضاؤه 
فى جانب كل صورة بالعدد المندى على »ذاهب أثمتنا الثلاثة بالترتيب على أصوهم المارة » فإن كنت أتقنتها يسول 
عليك استخراجها » وصورته هكذا : 
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أنه 


دم ابوث ا 


o 


لكن بتى ماإذا لم يقعد » أو قعد ولم يقم لثالثة ٤‏ أو قام ولم يقيدها بسجدة أو قيدها فتنبه وءيز المتداخل : وحكم 


مؤتم ولو فى تشہد كإمام . 
ر ولا قضاء لو ) نوی أربعا و ( قعد قدر النشهد ثم نقض ) لأنهلم يشرع ف الثانى ( أو شرع ) فىفرض (ظانا 
أنه عليه ) فذكر أداءه انقلب نفلا 


(قوله لکن بتىماإذا میقعد) صورتها قرأ فى الأوليين 

ولم يقعد القعدة الأولى وأفسد الأخريينَ . وحكها 

أنه يقضى أربعا إجماعا » كذا فى النهر . وقد ذكره 

الشارح مرتين : الأولى قوله أىوتشهد للأول وإلا 

يفسد الكل . الثانية قوله أو ترك قعود اول ح 
قلت : والمراد إفساد الآ 

لأن الكلام فيه وقد أشار الشارح إلى أن م 


قضاء ركعتين أو أربع مفروض فها إذا تعد على 
رأس الركعتين » وإلا فعليه قضاء |/ افا 
لأنه إذا لم يقعد يسرى فساد الشفع الثانى إلى الأو 


كا نبه عليه فى البحر تبعا للعناية ( قوله أو قعد وم 
يقم لثلثة) صورتها : ترك القراءة وقعد ولم بقم 
وحكها أنه يقضى ركعتين؛ كذا فى 
أو قام ولم يقيدها بسجدة ) صور 
فى الشفع الأول ثم قام إلى الركعة الثالثة ثم أفسدها 
قبل أن يقيد الثالثة بسجدة » ف 
ركعتين عندهما : وعند أى يوسف أربعا كذا 
فالنبر » ومثله ما إذا أفسدها بعدالتقريد بسجدة ح . 

أقول : وما نقله ح فى هذه المواضع عن النهر موجود فيه وكأنه ساقط هن نسخة ط . 

ثم اعم أن استدراك الشارح بذكر المألتين الأخيرتين لاحل له هناءلأن الكلام فى إفساد أحد اشفعين 
من الرباعية أوكل منبما يترك القراءة » أما إفساده با سوى ذلك فهو ماذكره المصنف قبل بقوله وقضى ركعتين 
لو نوى أربعا الخ كا نبينا عليه هناك » وهاتان المسألتان داخلتان فيه » فتأمل ( قوله فتنبه ) لعله أمر بالتنبه إشارة 
إلى ماقررناه ( قوله وميز المتداخل ) المراد به مااختلفت صورته واتحد حكه وهى عبارة العناية .-ديث جعل سبعا 
من الصور داخلة فى المانية الباقية » وذلك لأن المذكور ف المتن مانية صور » ست يلزم فيها ركعتان » وائنقان 
يازم فما أربع » لكن الست الأولى تسع فى التفصيل والاثنتان ست » فهى مس عشرة اه ح ( قوله وحكم 
مؤتم الخ ) صورته : رجل اقندى «تنفلا نفل فى رباعى فقرأ الإمام فى إحدى الأوليين وإحدى الأخريين » 
فكا يلزم الإعام قضاء الأربع كذلك يلزم المؤتم.ولو اقتدى به فى التشبد » وقس على ذلك ح ( قوله وقعد قدر 
التشبد ) أى وقرأ فى الركعتين ( قوله أو شرع ظانا الخ ) تصربح بمفهوم قوله سابقا شرع فيه قصدا كا أفاده 


له 


ترك القراءة 


نه يقذى 
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غير مضمون لأنه شرع مسقطا لاملتزما أو ) صلی أربعا فأكثر و ( م يقعد نهم ) استحسانا لأنه بقيامه جعلها 
صلاة واحدة فتبق واجبة والخائمة هى الفريضة . وف التشريح : صلى ألف ركعة ولم يقعد إلا فى آخرها صح 
خلافا محمد » ويسجد السو ولا يثنى ولايتعوذ فليحفظ (ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدا) لامضطجعا إلا بعذر 
( ابتداء و ) كذا ( بناء) بعد الشروع بلا كراهة 


المصنف ط ( قوله غيرم مون ) أى لايلزمه قضاؤه لو أفسده فى ا حال »آما لو اختار المضى عليه ثم أفسده لزمه 
قضاؤه كا قدمه الشارح وقدمنا الكلامعايه » وكذا لا جب القضاء على م:. اقتدى به فيه متطوعا كا ف التائرنحانية 
وقدمنا الكلام فيه أيضا ( قوله لأأنه شرع مسقطا الخ ) أى لأن من ظن أن عليه فرضا يشرع فيه لإسقاط مافىذمته 
لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى » فإذا انقلبت صلاته نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمها فلا يلزمه قضاؤها 
لو أفسادها ( قوله أو صلى ربعا ) أى وقرأ فى الكل ح ( قوله فأكثر ) هذا خلأ الأصح كا قدمناه عن البدائع 
واللعلاصة . وني التارخانية : لو صلى التطوع ثلاثا وم يقعد على الركعتين فالأصح أنه يفسد ؛ ولو ستا أو انيا 
بقعاءة واحدة اختلفوا فيه . والأصح أنه يفسد استحسانا وقیاسا اه لکن صمحوا فى التراويح أنه لو صلاها كلها 
بقعدة واحدة وتسليمة أنها تجزئ عن ركعتين » فقد اختلف التصحيح ( قوله استحسانا ) والقياس فساد الشفع 
الأول کا هو قول مد بناء على أن كل شفع صلاة فتكون القعدة فيه فرضا (قوله فتبتى واجبة الخ) أى كاف نظيره 
الرباعى > فإن القعدة الأولى فيه واجبة لا يبطل بتركها والفريضة الى يبطل بتركها إنما هى الأخيرة 
لتشربح ) فى بعض النسخ الترشيح بتقديم الراء على الشين » وى بعضها التوشيح بالواو بدل الراء 
بور : امم كتاب شرح الهداية للسراج المندى ( قوله صح خلافا محمد ) لأنه يقول بفساد الشفع بترك 
قعدته کا هو القياس وقد مر » لکن قوله صح مبنى على أن مازاد لى الأريع كالأريع فى جريان الاستحسان فيه 
وهر قول لبعض الشايخ ؛ وقد علمت اختلاف التصحييج فيه ( قوله ويسجد للسهو ) سواء ترك القعدة عمدا 
أو سبواء نعم فى العمد يسمى سجود عذر حعن الہر ؛ وسيأق أن المعتمد عدمالسجود ف ‌العمد ط(قوله ولايسمى ولا 
يتعوذ) لأنهما لايكونان إلا فى ابتداء صلاة » والشفع لا يكون صلاة علىرحدة إلا إذا قعد للأول » فلما لم يقعد جعل 
الكل صلاة واحدة ح ( قوله ويتنفل الخ ) أى فى غير ملنة الفجر فى الأصح كا قدمه الصنف » لاف سنة 
التراويح لأنها دونها فى الا كد » فتصح قاعدا وإن خالف المتوارث وعمل السلف كا فى البحرء ودخل فيه التفل 
المنذور فإنه إذالم ينص على القيام لايلزمه القيام فى الصحيح » كا فى الحيط : وقال فخر الإسلام : إنه الصحبح 
من الجواب » وقيل يازمهواختاره فى الفتح نهر (قوله قاعدا) أى على أى حالة كانت» وإنما الاختلاف ف الأفدل 
كا يأنى ( قوله لامضطجعا ) وكذا لو شرع منحنيا قريبا من الركوع لايصح بحر » وما ذكره من عدم صضمة التنفل 
مضطجعا عندنا بدون عذر» نقله فى البحز عن الأ كل فى شرحه على المشارق » و صرح به فى التتف . وقال الككال 
فى الفتح : لاأعم الجواز نى مذهبنا » وإنما يسوغ فى الفرض حالة العجز عن القعود » لكن ذكر فى الإمذاد 
أن فى المعراج إشارة إلى أن فى الجواز خلافا عندنا كا عند الشافعية ( قوله ابتداء وبناء) منصوبان على الظرفية 
الزمانية لنيابتهما عن الوقت : أى وقت ابتداء ووقت بناء ط ( قوله وكذا بناء الخ) فصله بكذا لما فيه 
من حلاف الصاحبين . ١‏ 

قال فى افزائن : ومعنى البناء أن بشرع قائما ثم يقعذ أى الأولى أو الثانية بلا عذر استتحسانا خلافا هما وهل 
یکره عنده ؟ الأضح لا . وأما القعود فى الشفع الثانى فينيغى.جوازه اتفاقا » کا لو شرع قاعداثم قام /كذا قاله ٠‏ 


من الفرة 


(قوله 


وهو 
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٠‏ فى الأصح كعكه بحر : وفيه أجرغير الى صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر ( ولا يصلى بعد صلاة) 
مفروضة (مثلها) فى القراءة أو فى الجماعة أو لاتعاد عند توهم الفساد للنبى . وما نقل أن الإمام قضى صلاة 
عمره » فإن صح نقول كان يصلى المغرب والوتر أربعا بثلاث قعدات 


-W- 


الحلى وغيره اه وكتب عند قوله الأصح لافى هامشه : فيه رد على الدرر والوقاية والنقاية وغيرها » حيث جزموا 
بالكراهة ( قوله ف الأصح ) راجع إلى قوله بلاكراهة کا علمته فافهم ( قوله كعكسه ) وهو ما لو شرع قاعدا 
ثم قام فإنه يجوز اتفاقا وهو فعله صلى الله عليه وسلم كا روت عائشة أنه كان يفتتح التطوع قاعدا فيق رأ ورده حى 
إذا بی عشر آيات ونحوها قام الخ » وهكذا كان يفعل فى الركعة الثانية . 

وف التجنيس : الأفضل أن يقوم فيق رأ شيئا ثم ركع ليكون موافقا للسنة ؛ ولو لم يقرأ ولكنه استوى قائما 
ثم ركع جاز » ون ل يستو قانما وركع لايجزيه » لأنه لايكون ركوعا قاثما ولا ركوعا قاعدا أه بحر ( قوله وفيه) 
أى ف البحر ( قوله أجر غير النى صلى الله عايه وسلم ) أما النبى صلى الله عليه وسل فن خخصائصه أن نافلته قاعدا 
مع القدرة على القيام كنافاته قائما ؛ فنى صصح مسلم عن عبد الله بن عمرو قلت : حادثت يارسول الله نلك قلت 
و صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلى قاعدا » قال : أجل » ولكنى لست كأحد نم » بم 
ملخصا : أى لأنه تشريع لبيان الجواز ؛ وهو واجب عليه ( قوله على النصف إلا بعذر ) أها مع العذر فلا بن 
ثوابه عن ثوابه قائماء لحديث البخارى فى الجهاد « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثلما كان يعمل ١ة‏ 
فتح . وحكى ف النباية الجاع عليه . وتعقبه فى البحر بحكاية النووى عن بعضمم أنه على النصف مع العذر أبضا 
ثم نقل عن امجتبى أن إعاء العاجز أفضل من صلاة القائم لأنه جهد المقل . قال : ولا حى مافيه » بل الظاهر 
المساواة كا فى النهاية اه : : 

لکن ذكر القهستانى مافى الجتتى » ثم قال : لكن فى الكشف أنه قال الشيخ أبو معين النسلى : جميع 
عبادات أصعاب الأعذار كالموى وغيرهتقوم تام العبادات الكاملة فى حق إزالة الم لافى حى إحراز الفضيلة اه 

أقول : وهو موافق لقول البعض امار" » ويؤيده حديث البخارى ٠‏ من صلى قائما فهو أفضل ؛ ومن صلى 
قاعدا فله نصف أجر القائم .ومن صلى انما فله نصف أجر القاعد »فإن عموم دمن» يدل فيه العاجز : ولأ نالصا 
انما لانصح عندنا بلا عذر وقد جعل له نصف أجر القاعد» وق هذا المقام زيادة كلام يطلب مما علقناه على البحر 
ر قوله ولا يصلى الخ) هذا اللفظ رواه ابن أنى شبة عن عمر . وظاهر كلام محمد أنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ومحمد أعلم بذلك منا فتح ( قوله فى القراءة الخ ) لماكان ظاهر الحديثغير مراد إجماعا لأن الظهر والعصر يصليان 
بعد سأتهما وجب حله على أخص اللحصوص ؛ فى الجامع الصغير : أراد لا يصلى بعد الظهر نافلة ركعتين منها 
بقراءة وركعتين بغير قراءة لنكون مثل الفرض . وقال فخر الإسلام : لو حمل على تكرار الجماعة فى مسجد 
له أهل أو على قضاء الصلاة عند توهم الفساد لكان صعيحا نهر » وماذكره عن فخر الإسلام نقله فى البحر أيضا 
عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان : 

ثم قال فى البحر : فالحاصل أن تكرار الصلاة إن كان مع الجباعة فى المسجد على هيئته الأولى فكروه » 
وإلا فإن کان ف وقت یکره التنفل فيه بعد الفرض فكروه كا بعد الصبح والعصر ؛ وإلا فن کان لحلل فى المؤدى 
فإن كان ذلك الخلل عقا إما بترك واجب أو بارتكاب مكروه فغير «كروه بل واجب» "ا صرح به فى الذخيرة 
وقال إنه لايتناوله النبى › وإن کان ذلك انخلل غير محقق بل نشأ من وسوسة فهو ٠كروه‏ اه ( قوله للنبى ) علة 
لفوله ولايصلى الخ » والنبى هو لفظ الحديث المذكور ر قوله ومانقل الخ ) جواب عن سؤال وارد دى الوجه 
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(ويقعد فی كل نفله رکا فى التشهد على الغختارء و) يتنفل المقيم (راکباخارج المصر ) حل القصر 


الك » فإن هذا المنقول يناى حمل النبى عليه » إذ يبعد أن يكون ماصلاه الإمام ولا مشتملا على خلل محقق 
من مكروه أو ترك واجب» بل الظاهر أنه أعاد ماصلاه لجرد الاحتياط وتوه, الفساد» فيناق حمل النبى فى مذهبه 
على الوجه الثالث : 

والحواب أولا أنه لم يصح نقل ذلك عن الإمام » وثانيا أنه لو صح نقول إنه كان يصلى المغرب والوثر أربع 
ركعات بثلاث تعدات کا نقله فى البحر عن مآ ل الفتاوى: أى ويكون جينئذ إعادة الصلاة جرد توه الفساد غير 
مكروه ؛ ويكون الى محمولا على غير هذا الوجه» لكن لا كانت الصلاة على هذا محتملة لوقوعها نفلا والتنفل 
بالثلاث مكروه نقول إنه كان يضم إلى المغرب والوتر ركعة » فعلى احتيال صحة ٠٠‏ كان صلاه أولا تقع هذه الصلاة 
نفلا » وزيادة القعدة على رأس الثالثة لاتبطلها » وعلى احتّال فساده تقع هذه فرضا مقةذ يا وزيادة ركعة عليها 
لانبطلها . وقد تقرر أن مادار بين وقوعه بدعة وواجبا لايترك » مخلاف مادار بين وقوعه سنة وواجبا(1) 
لكن لايننى عليك أن الجواب عن الإبراد هو الأول ؛ وأما الثانى فهو مقرر له > لكنه لايجدى لعدم ثبوت صمة 
النقل » فالوجه حينئذ كراهة القضاء لتوهم الفسادكا قاله فخر الإسلام وقاضيخان» فكا نبغى للشارح الاقتصار 
على الأول : لكن رأيت نى فصل قضاء الفوائت من التتارخانية أن الصحبح جواز هذا القضاء إلا بعد صلاة 
الجر والعصر : وقد فعله كثبر من السلف لشبية الفساد اه وعلى هذا لايصح حمل الحديث على الوجه الثالث 
( قوله ويقعد ف كل نفله الخ ) أى لافى حالة التشهد فقط » وهذه المسألة من تتمة السابقة » فكان ينبغى ذكرها 
قبل قوله ولا صلی الخ ( قوله كما فى التشہد) أى تشہد جميع الصلوات » وأشار به إلى أنه لاخلاف فى حالة 
النشبد كا فى البحر ( قوله على الختار ) وهو قول زفر ورواية عن الإمام : قال أبو الليث : وعليه الفتؤى : وروى 
عن الإمام تخيره بين القعود والتربع والاحتباء > وتمامه فى البحر . وأفاد فى النبر أن الجلاف فى تعيين الأفضل 
وأنه لاشك فى حصول اللحواز على أى وجه کان : 

[ تنبيه ] قيل ظاهر القول الختار أنه فى حال القراءة يضع يديه على فخذيه كنا فى حال التشبد » لكن تقدم 
فى كلام الشارح فى فصل إذا أراد الشروع عند قوله ووضع يمينه على يساره الخ عن مجمع الأمهر أنالمراد م نالقيام 
ماهو الأعم » لأن القاعد يفعل كذلك : أى يضع يمينه على يساره تحت سرته : وفى حاشية المدنى : ويؤيده قول 
منلا على القارى عند قول النقاية ىكل قيام أى حقبتی أو حكى » كا إذا صلى قاعدا : 

مطلب فى الصلاة على الدابة 

( قوله ويقتفل المقيم را كبا الخ ) أى بلا عذر » أطلق التفل فشمل السنن المؤكدة إلاسنة الفجر كا مر» وأشار 
بذكر المقيم إلى أن المسافر كذلك بالأولى ؛ واحترز بالتفل عن الفرض والواجب بأنواعه كالوتر والمنذور وما لزم 
بالشروع والإفساد وصلاة ابخنازة وسجدة تليت على الأرض فلا يجوز على الدابة بلاعذر لعدم الحرج كا ف‌البحر 
( قوله راكبا ) فلا تجوز صلاة الماشى بالإجماع بحر عن الميتبى ( قوله حارج المصر ) هذا هو المشبور : وعندهما 
يجوز فى المصر » لكن بكراهة عند محمد لأنه يمنع ن اللشوع » وتمامه فى الحلية ( قوله محل القصر ) بالنصب 
بدل من خارج المصر . وفائدته مول خارج القرية وخارج الأخبية ح : أى محل الذى يجوز المسافر قصر الصلاة 


(۱) ( قوله بين وقوم سنة وواجبا ) لمل السواب بدعة بد راجبا تأمل اه . 
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(مومثا) فلو سجد اعتبر إعاء لأا إنما شرعت بالإبماء ( إلى أى جهة توجهت دابقه ) ولو ابتداء عندنا أو على 
سرجه نجس كثيز عند الأكثر + ولو سيزها بعمل قليل لابأس به ( ولو افتتح ) النفل ( راكبا ثم تزل ببى + 
وف عكسه لا) لأن الأول أدى اکل ما وجب والثانى بعكسه ر ولو افتتحها خارج المصر ثم دخل المصر أتم على 
الدابة ) بعاء ( وقيل لا) بل بزل وعليه الأكثر قاله الحلبى » وقيل يتم راكبا مالم يلغ «غزله قهستانى وببنى قائما 
إلى القبلة أو قاعدا ؛ ولو ركب تفسد لأنه عمل كثير بخلاف التزول 


= 


فيه » وهو الصحبح بحر . وقيل إذا جاوز ميلا » وقيل فرسخين أو ثلاث قهستانی ( قوله مومثا ) باهز فی آخره 
أكثر من الياء . قال ف المغرب تقول : أو مأت إليه لا أوءيت » وقد تقول العرب : أومى بترك الهمزة ( قوله 
فلو سجد ) أى على شىء وضعه عنده أو على السرج اعتبز إماء بعد أن يكون سجوده أخفض (قوله إلى أى جهة 
توجهت دابته ) فلو صلی إلى غير ماتوجهت به دابته لايجوز لعدم الضرورة » بحر عن السراج ( قوله ولو ابتداء 
عندنا ) يعنى أنه لايشترط استقبال القبلة فى الابتداء » لأنه لا جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح 
إلى غير جهتها بحر : واحترز عن قول الشافعى رحمه الله تعالى » فإنه يقول : يشترط فى الابتداء أن يوجهها 
إل القبلة كا فى الشرنبلالية ح . 

قلت : وذكر فى ال حلية عن غاية السروجى أن هذا رواية ابن المبارك ذكرها فیجوامع الفقه » ثم ذكر بعد 
سياقه الأحاديث أن الأشبه استحباب ذلك عند عدم احرج علا بحديث أنس ثم قال : على أن ابن الملقن الشافعى 
قال : وعند ألى حنيفة وألى ثور يفتتح أولا إلى القبلة استحبابا ثم يصلى كيف شاء اه ( قوله أو على سرجه الخ ) 
مثله الركاب والدابة للضرورة ؛ وهو ظاهر المذهب » وهو الأصح؛بخلاف ماإذاكانت عليه نفسه فإنه لاضرورة 
إلى إبقائها » فسقط ماف النهر من أن القياس يقتضى عدم المنع بما عليه اه ط . قلت : وعليه فيخلع النعل انجس 
(قوله ولوسيرها الخ ) ذكره ف النبر بحثا أحذا من قوم : إذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به 
إذالم يكنكثيزا . 

قلت : ويدل له أيضا ماف الذخيرة : إن كانت تفساق بنفسها ليس له سوقها وإلا فلو ساقها هل تفا ؟ 
قال : إن كان معه سوط فهيبها به ونخسها لانفسد صلاته ( قوله ثم زل ) أى بعمل قليل » بأن ثى رجله فانحدر 
دن ایلانب الآخر فتح ( قوله وى عكسه ) بأن رفع فوضع. على الدابة فتح رقوله لأن الأول الخ ) وذلك لأن 
إحرام الراكب انعقد جو”زا للركوع والسجود لقدرته على النزول » فإذا أأى ببما صح + وإحرام النازل انعقد 
»وجنا هما فلا يقدر على ترك «الزمه من غير عذر بحر ( قوله أتم على الدابة ) لأنه صح شروعه فيها راكباء فصار 
کا إذا افتتحھا ثم تغبرت الشمس فإنه یتمھا هكذا تجنیس رقو له وعليه الأكثر) عبر فالبحروغیزہ بالكثير. وذ کر 
الرحمتى أن الأول مبنى على قولمما بجوازها فى المصر . والثانى على قوله بقر نة قوله فى التجنيس فى فصل القهقهة : 
ولو افتتح صلاة التطوع خارج المصر راكبا ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه عند ألى حنيفة . 
وعند أنى يوسف عليه اعتبارا للابتداء بالانتهاء اه ر قوله ويبنى قائما الخ ) أى إذا نزل فى مسألتى المتن ( قوله 
ولو ركب الخ ) أعاد مسألة المت السابقة ليذكر لها تعليلا آخر » لکن ذكر فى البحر أنه رده فى غاية البيان » 
بأنه لو رفع المصلى ووضع على السرج لاينى مع أن العمل م يوج فضلا ع العمل الكثير اه . وحمل نحش ىكلام 
الشارح على صورة ماإذا افتتح راكبا ثم نزل أى فإنه إذا ركب بعد ذلك تفسد صلاته » لأن الركوب عمل كثيز : 
قال : فعلى هذا لو حمله شخص ووضعه على الدابة لاتفسد لأنه لم يوجد منه العمل اه م 
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( ولو صلى على دابة فى ) شق (محمل وهو يقدر على النزول ) بنفسه ( لاتجوز الصلاة عليها إذا كانت واقفة إلا أن 
تكون عيدان امحمل على الأرض) بأن ركز تحته خشبة ( وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة 
وهی تسير أولا) تسير ( فهى صلاة على الدابة > فتجوز فى حالة العذر ) المذكور ف التيم (لافى غيرها) 
ومن العذر المطر > وطين يغيب فيه الوجه وذهاب الرفقاء > ودابة لاتركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرما » 
لأن قدرة الغير لاتعتبر 9 

قلت : لكن قوله لاتفسد يتاج إلى نقل فليراجع : وأيضا فقول الشارح بخلاف النزول لا محل له على هذا 
احمل فتأمل ( قوله.ولو صلى على دابة الخ ) شروع فى صلاة الفرض والواجب على الدابة كما سينبه عليه بقوله 
هذا كله فى الفرائض : 

واعلم أن ماعدا.التوافل من الفرض والواجب بأنواعه لايصح على الدابة إلا لضرورة ؛ كخوف لص على نفسه 
أو دابته أو ثيابه لو نزل » وخوف سبع وطين ونحوه ما يأى؛ والصلاة على ا محمل الذى علن الدابة كالصلاة عليها 
فيوعى“ عليها بشرط إيقافها جهة القبلة إن أمكنه » وإلاغبقدر الإمكان . وإذا كانت تسير لا تجوز الصلاة عليها 
إذا قدر على إيقافها وإلا بأنكان خوفه من عدو يصلى كيف قدر كما فى الإمداد وغيره » ولا إعادة عليه إذا قابر 
عتزلة المريض خانية . واستفيد من التقييد بالإماء أنه لا اعتبار بالركوع والسجود » ولذا نقل الشبخ 
إ#ميل عن الحيط : لانجوز على الل الواقف أو البارك وإن صلى قائما إلا أن يكون عند البوف ف المفازة 
بالإبعاء ١ه‏ ر قوله بنفسه ) احترازا عا إذا لم يقدر إلا بمعين » لأن قدرة الغير لاتعتيز كا سيأق » لكن فى شرح 
الشيخ ميل عن الجتى : وإنلم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يماك منافعه 
بازءه فى قوهما . وفى قول أنى حنيفة نظر . والأصح اللزوم فى الأجنى الذى يطيعه كاماء الذى يعرض للوضوءاه 
ويأق تمام الكلام فيه ( قوله إذا كانت واقفة ) وكذا لو سائرة بالأولى » وإنما قيد به لقوله إلا أن تکون عيدان 
احمل الخ کا نص عليه الشر نبلا ط ( قوله عيدان احمل ) أى أرجله النى كأرجل السرير ( قوله بأن ركز نمته 
خشبة ) الأولى التعبير بالكاف فإنه تنظير لانصوير ط وهذا لو بحيث يبتى قرار احمل على الأرض لا على الدابة 
فبصير بمنزلة الأرض زيلعى » فتصح الفريضة فيه قائماكا فى نور الإيضاح ( قوله على العجلة ) هى مايؤلف مثل 
الحفة يحمل عليها الأثقال » مغرب ( قوله أولا تسير ) كذا فى الزيلعى واللحانية » ومثله فى البحر عن الظهيزية 
( قوله فهى صلاة على الدابة ) أما إذا كانت تسيز فظاهر » وأما إذا كانت لاتسيز وكانت على الأرض وطرفها 
على الدابة فشكل » لأنها فى حك الءمل إذا ركز تحته خشبة » فنكون كالأرض . 

وقد يفرق بأنها إذاكان أحد طرفيها على الأرض والآخر على الدابة لم يصر قرارها على الأرض فقط بل عليها 
وعلى الذابة» يلاف المحمل لأنه إنما تصح الصلاة عليه إذا كان قراره علىالأرض فقط بواسطة الحشبة لاعلى الدابة 
تأمل » وسیاتی مالو کان كلها على الأرض ر قوله المذكور ف التيمم ) بأن يخاف على ماله أو نفسه » أو تاف 
المرأة من فاسق ط ر قوله لافى غيرها) أى فى غير حالة العذر ح ( قوله وطين يغيب فيه الوجه) أى أو يلطخه 
أو يتلف مايبسط عليه » أما مجزد نداوة فلا تبيح له ذلك ؛ والذى لادابة له يصلى قائما فى الطين بالإيماء » 
كا فى التجنيش والمزيد إمداد . 


مطلب فى القادر بقدرة غيره 
( فوله لأن قدرة الغير لاتعتبر ) أى عنده . وعندهما تعتبر كاف البحر : وف اللحائية والكاق : ولو كانت 
الدابة جموحا لو نزل لابمكنه الركوب إلا مين ٠‏ أو كان شیخا کیبر | لو نزل لإمكنه أن ركب ولايجد من يعيته 
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حنی لو کان مع أمه مثلانی شتی محمل وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كا أفاده البحر» فليحفظ 
( .إن م يكن طرف العجلة على الدابة جاز ) لو واقفة لتعليلهم بأنهاكالسررر 


تجوز الصلاة على الدابة اه . وظاهر المسألة الأولى أنها على قوله . وظاهر الثانية أنها على قوهما إلا أن يرجع قوله 
ولايد من يعينه إلى ال ألتين فيكون كل منهما على قولها تأمل » وقدمنا قريبا عن الجتى أن الأصح عنده لزوم 
النزول لو وجد أجنبيا يطيغه فهو حينئذ بالاتفاق » وهو مقتضى ماقدمناه أيضا فى باب التيمم من أن العاجز 
عن استعال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيرهلزمه الوضوء اتفاقاء وكذا غيره من لواستعان 
بهأعانه كز وجتهءق ظاهر المذهب بحلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحو ّل عن الفراش النجس فإنه لايل مدعنده. 

والفرق أنه يخاف عليه زيادة امرض ف إقاءته وتحويله لا الوضوء إلى آخر ماذكرناه هناك ؛ فراجعه بع 
ماسنذكره فى باب صلاة المريض . وعلى هذا فلا خلاف فى لزوم النزول عن الدابة والصلاة على الأرض 
معينا يطيعه ولم يكن مريضا يلحقه بنزوله زيادة مرض : وأما مان اللحانية وغيرها من أنه لو حمل امرأته إل 
لها أن تصلى على الدابة إذاكانت لاتقدر على الركوب والنزول اه وهذاحمول على ماإذا لم يعزفازوجها : بقرينة ماق 
المنية من أن المرأة إذا لم يكن معها محرم تجوز صلاتها على الدابة إذا ل تقدر على الأزول اه وهذا 
من تفر يع ماق الحانية على قوله » وما ف المنية على قولهما لكونه خلاف الظاهر ولخالفته لما قدعناه 
التحرير ( قوله حتى لو کان الخ ) تفريع على العذر لاعلى مسألة القدرة بقدرة الغير إلا بتكلف تأءل : 

ثم اعلم أن هذه المسألة وقعت لصاحب البحر فى سفر احج مع آم وذكر أنه لم بر انها وأنه بنبغى الجوا 
ولم أر من تعقبه » وكتبت فيا علقته عليه أنه قد يقال مخلافه ٤‏ لأن الرجل هنا قادر على النزول والعجز من المرأ' 
قائم فيها لافيه إلا أن يقال : إن المرأة إذالم تقدر علىالركوب وحدها يلزم منه سقوط احمل أو عقر الدابة أوموت 
المرأة » فهو عذر راجع إليه كخوفه على نفسه أو ماله : 

[ تنبيه ] بتی شی“ لم أر من ذكره » وهو أن المسافر إذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر من الأعذار المارة 
وكان على رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت كالمسافر مع ركب الحاج الشريف » هل له أن بصلى العشاء مثلا 
على الدابة أو امحمل فى أول الوقت إذا حاف من النزول » أم يؤخر إلى وقت نزول الحجاج فى نصف اللي لأبجل 
الصلاة : والذى يظهر لى الأول » لأن المصلى إنما يكلف بالأركان والشروط عند إرادة الصلاة والشروع فيا » 
وليس لذلك وقت خاص » ولذا جاز له الصلاة بالتيمم أو الوقت وإن كان برجو وجود الماء قبل خروجه » 
وعللوه بأنه قد أد"اها مسب قدرته الموجودة عند انعقاد سبيها وهو مااتصل به الأداء اه ومسألتنا كذلك » لكن 
رأيت فق القنية برمز. صاحب المحيط : راكب . السفينة إذا لم جد موضها للسجود للزحمة » ولو أخر الصلاة ثقل 
الزحمة فيجد موضبعا يؤخرها وإنخرج الوقت على قياس قول أفىحنيفة فى الحبوس إذالم يجد ماء ولا تراباً نظيفا اه 
لكن ثقدم فى التيمم أن الأصح رجوع الإمام إلى قوهما بأنه لايؤخرها بل يقشبه بالمصلين . ورأيت فى تيمم الحلية 
عن المبتغى مسافر لايقدر أن يصلى على الأرض لنجاستها وقد ابتلت الأرض بالمطر يصلى بالإيماء إذا خاف فوت 
الوقت اه ثم قال : وظاهره أنه لايجوز إذا لم يخف فوت الوقت» وفيه نظر » بل الظاهر الجواز وإنلم مخف فوت 
الوق ت كا هو ظاهر إطلاقهم ؛ نعم الأولى أنيصلى كذلك إلا إذا خاف فوت الوقت بالتأحير كا فى الصلاة بالتيمماه 
وهذا عين «ابمنته ولا فليتأمل ( قوله وإنلم يكن الخ ) كان المناسب ذكره قبل بيان الأعذار ( قوله لو واقفة ) 
كذا قيده فى شرح المنية وم أره لغيره » يعنى إذا كانت العجلة على الأرض ولم يكن شى“ منها على الدابة وإنما ها 
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هذا ) كله ( ف الفرض) والواجب بأنواعه وسنةالفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه » وإلا فبقدر الإمكان 
اثلا بختلف بسيرها المكان (وأما ف النفل فتجوز على احمل والعجلة مطلقا ) فرادى لابجماعة إلا علىدابة واحدة ؟ 
ولو جمع بين نية فرض ونفل ولو حية ( رجح الفرض ) لقوته . وأبطلها محمد والآثمة الثلاثة ( ولو نذر ركعتين 
بغير طهر لزماه به عنده) أى ی يوسف ؛ 


حبل مثلا تجرها الذابة به تصح الصلاة عليها لأنها حينئكالسرير الموضوع على الأرض » ومقتفى هذا التعليل 
أنبا لو كانت سائرة فى هذه الخالة لاتصح الصلاة عليها بلا عذر وفيه تأمل » لأن جرها بالحبل وهى على الأرض 
لاغرج به عن كونها على الأرض ؛ ويفيده عبارة التتاترخانية عن الحيط . وهى : لو صلى على العجلة » إن كان 
طرفها على الدابة وهى تسيز تجو ن فى حالة العذر لان غيرها » وإن لم يكن طرفها علىالدابة جازت » وهو بمازلة 
الصلاة على السرير اه فقوله وإن لم يكن الخ يفيد ماقلنا لأنه راجع إلى أصل المسألة » وقد قيدها بقوله وهى تسير 
ولو کان الجواز مقيدا بعدم السير لفيده به فتأمل ( قوله هذاكله ) أى اشتراط عدم القدرة على النزول » ووضع 
خحشبة تحت العمل » وعدم كون طرف العجلة على الدابة ح ( قوله والواتجب بأنواعه ) أى ماكان واجبا لعي 
عينا كالوتر » أو كفاية كالجنازة أو لغيره ووجب بالقول كالنذر » أو بالفغل كنفل شرع فيه ثم أفسده » 
ركسجدة آبتها تليت على الأرض فافهم ( قواه بشرط الخ ) أوضحناه فيا مر ( قوله ئلا الخ ) علة لقوله بشرط 
إيقافهاج . 

والحاصل أن كلا من اتحاد المكان واستقبال القبلة شرط فى صلاة غير النافلة عند الإمكان لايسقط إلا بعذر» 
فلو أمكنه إيقافها مستقبلا فعل» ولذا نقل فى شرح المنية عن الإمام الحلوانى أنه لو انحرفتعنالقبلة وهو ف الصلاة 
لانبوز صلاته . قال : وينبغى أن يكون الاتحراف مقدار ركن اه م 

قلت : بتى لو أمكنه الإيقاف دون الاستقبال فلاكلام فى لزومه لما ذكره الشارح منالعلة » ولو بالمكس 
هل يلزمه الاستقبال ؟لم أره ثم رأيت ف الهلية أنه يلزمه » وهو ظاهر قول الشارح هنا » وإلا فبقدر الإمكان : 
ثم رأيت فق الظهيرية مايدل على خلافه حيث قال : وإنكان ف طين وردغة يخاف النزول يصلى إلى القبلة ؛ قال 
وعندى هذا إذاكانت الدابة واقفة » أما إذا كانت سائرة يصلى حيث شاء اه يعنى إذاكان لايمكنه إيقافها تلوف 
فوت الرفقة مثلا يصلى إلى أى جهةكانت : والظاهر أن الأول أولى » لأن الضرورة تنقدر بقدرها تأمل ( قوله 
طلقا ) أى سواءكانت واقفة أو سائرة على القبلة أولا » قادر على النزول أولا > طرف العجلة على الدابة أولااح 
قوله لاتجماعة الخ ) أى فى ظاهز الرواية > واستحسن محمد الجواز لو دوابهم بالقرب من دابة الإمام ميث 
لايكون بينم وبينه فرجة إلا بقدو الصف » قياسا على الصلاة على الأرض » وألصحيح الأول لأن اتحاد المكان 
شرط »حتى لوكانا على دابة واحدة فى عمل واحد أو فى شتی حمل جاز بدائع ( قوله ولو جمع الخ ) تقدمت هله 
المسألة مع نظائرها قبيل باب صفة الصلاة ( قوله ولو نحية ) فيه كلام قدمناه عند الكلام على تحية المسجد ( قوله 
لزماه به ) أى لزمه الركعتان بطهر » وهذا ذكره فى البحر بحثا قياسا على ماقال بغیز وضوء : 

أقول : ولااحاجة للبحث » فإن ماف اتن مذكور فى من الجمع > ووجهه أن الناذر لما أوجب عليه ركمتين 
أوجببما بطهارة ؛لأن الصلاة لاتكون إلا بها > وقوله بعده يغير طهر رجوع عا النزمه فلا يصح ابن ملك ( قوله 
أى أى يوسف ) شار إلى أنه کان يفبغى للمصنف التصرييح به لأنه لامرجع للضميز فى عنده لن التمارف فى مطل 
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كا لونذر بغير قراءة أو عريانا أو ركعة > وكذا نصف ركعة عند أنى يوسف : وهو الختار ( وأهدره الثالث ) 
أى محمد ( أو ) نذر عبادة (فى مکان کذا فأداه فى أقل ٠ن‏ شرفه جاز) لأن المقصود القربة خلافا لزفر والثلائة 
ر ولو ننرتعبادة ) كصوم وصلاة (فى غد فحاضت فيه يلزمها قضاؤها ) لأنه يمنع الأداء لا الوجوب ( ولو ) 
نذرتها (يوم حيضها لا) لأنه نذر بمعصية . 

( التراويح سنة ) مؤكدة لمواظبة |تخلفاء الراشدين ( للرجال والفساء ) 
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رجوعه لأنى حنيفة إلا إذا كان له مرجع حاص غيره ( قوله كا لو نذر بير قراءة الخ ) لأن الام الشىء التزام 
م لايصح إلا به فصار كانه نذر أن يصلى بقراءة وءستور العورة وركعتين الأن الصلاة غير حيحة مالم نكن شفها 
وبقراءة وبثوب » وكذا لو نذر ثلاثا يلزمه أربع ركعات کا فى امجمع » وعلله فى شرحه بما قانا ‏ وأشار بالكاف 
إلى أنهذه المسائل الثلاث لاخلاف فا محمد . والفرق له بينها وبين المسألة الأولى نى شروح الجمع : وقوله وكذا 
نصف ركعة : أى يلزمه ركعتان » لأن ذكر مالا يتجزى ذكر لكله فكأنه نذر ركعة وهو ال ام لأخرى أيضا 
كا علمت ( قوله وأهدره الثالث ) أى أهدر النذر بغير طهر فقال لابلزمه شىء ؛ لأنه نذر بمعصية ؛ ومقنفى 
ماف الفتح أن المعتمد الأول . 

[ تنبيه ] نذر أن يصلى الظهر ثمانية » أو أن پزکی النصاب عشرا أى بضم العين : أو حجة الإسلام مرتين 
لايازمه الزائد » لأنه التزام غير المشروع فهو نذر بمعصية بحر . والفرق أن الصلاة بلا قراءة أو عربانا 
عبادة لاموم أو أى ولعادم ثوب » وكذا بلا طهارة » لقول ألى يوسف بمشروعيتها لفاقد الطهورين ؛ 
ئی البحر : 

أقول : والتعليل المار بأن التزام الشى* التزام لما لايصح إلا به يغنى عن إبداء الفرق مع موله لانذر 
أو نصفها تأمل ( قوله أو نذر الخ ) كا لو نذر صلاة مسجد مكة فأداها فى القدس مثلا أو فى غيره من المساج 
جاز لأن المقصود من الصلاة القربة وهى حاصلة فى أى مكان » وتقدم قبيل باب الوتر أفضل الأماكن ( قوله 
لأنه ) أى الحيض المفهوم من فعله السايق (قوله لأنه نذر بمعصية ) لأن يوم الحيض مناف للصوم العبادة + 
بخلاف صوم الغد فإنه باعغبار ذاته قابل للأداء » ولكن صرف عنه ماع “داوى منع الأداء فوجب التقضاء 


فاده 


مبحث صلاة التراويج 

ر قول التراوبح ) حع تروعة ؛ سيت الأربع بها للاستراحة بعدها خزائن : وإنما أخخرها عن النؤافل لكثرة 
شعبها واختصاصها عنها بأدائها مجماعة وأحكام أخر » ولذا أفرد ها تأليفا خخاصا بأحكامها الإءام حسام الدين » 
وتبعه العلامة قاسم ( قوله سنة مؤكدة) صصحه فى الحداية وغيرها » وهو المروى عن أبى حنيفة . وذكر فى الاختيار 
أن أبا يونسف سأل أبا حنيفة عنما وما فعله عمر »> فقا : التراويح سنة مؤكدة» ولم يتخرجه عمر ءن تلقاء نفسهء 
ول يكن فيه مبتدعا ؛ ول بأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صل الله عليه وسل . ولا ينافيه قول 
القدؤرى إنها مستحبة كا فهمه فى المداية عنه » لأنه إنما قال يستحب أن يجتمع الناس »وهو يدل على أن الاجا 
مستحب » وليس فيه دلالة على أن التراوييح مستحبة » كذا فى العثاية . رف شرح منية المصلى : وحكى غير واحد 
الإجماع على سنيتها » وتمامه فى البحر ( قوله لمواظبة اتخلفاء الراشدين ) أى أكثرهم » لأن المواظبة عليها وقمت 
فى أثناء خخلافة عمر رضى الله عنه ؛ ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدم إلى يومنا هذا بلا نكير » وكيف 
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إجماعا ( ووقتها بعد صلاة العشاء ) إلى الفجر ( قبل الوتر وبعده ) ف الأصح» فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الور 
أوتر معه ثم صلی مافاته . 
( ويستحب تأخيزها إلى ثلث الليل ) أو نصفه » ولا تكره بعده فى الأصح (ولا تقضى إذا فاتت أصلا) 


لاوقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم « عليكم يسنتى وسنة انخانفاء الراشدين المهديين عضوا عليما بالنواجذ » كا رواه 
أبو داود بحر ( قوله إجماعا ) راجع إلىقول المتن سنة للرجال والنساءء وأشار إلى أنه لااعتداد بقول الروافض إنها 
سنة الرجال فقط على ءا الدرر والكاف أو أنها ليست بسنة أصلا كا هو المشهور عنهم على ماى حاشية نوج » 
لأنهم أمل بدعة يتبعون أهواءهم لايعو "لون على كتاب ولا سنة » وبتكرون الأحاديث الصحيحة ( قوله بعد صلاة 
العشاء) قدّر لفظ صلاة إشارة إلى أن المراد بالعشاء الصلاة لاوقتها وإلى ماف اهر من أن المراد مابعد اللخروج منها 
حتى لو بنى التراویح عليها لايصح » وهو الأصح ؛وكذا بناؤها عليستتهاكا فى الخلاصة . قال : فكلهم ألمقوا 
الست ض. 
] تقدم ف بحث النية الاختلاف ف أن السئن لابد فيها من التعيين أو يكنى لها مطلق النية » والأصح 
الثانى » والأحوط الأول » وتقدم تمام الكلام فيه فراجعه . 

هذا » وهل يشترط أن يجدد قالتراويح لكل شفع نية ؟ ففىالخلاصة : الصحيح نم لأنه صلاة على حدة 
وق اتلانية : الأصح لا » مين الكل بمنزلة صلاة واحدة كذا ف التتاترخانية . وظاهره أن اللحلاف فى أصل النية 
وبظهر لى النصحبح الأول لأنه بالسلام خرج من الصلاة حقيقة فلابد فىدخوله فيها من الثية » ولاشك أنه 
الأحوط ؛ خروجا من اللحلاف » نعم رجح فى الحلية الثانى إن نوى التراوييح كلها عند الشروع فالشفع الأول 
كا لو خرج من منزله بريد صلاة امرض مع الجاعة ولم تحضره النية لما انتبى إلى الإءام ( قوله إلى الفجر ) هذا 
آخر وقتها > ولا خلاف فيه كا فى النهر ( قوله فى الأصح ) أى من أقوال ثلالة : 

الأول : أن وقتها اليل كله » قل العشاء» وبعده» وقبل الوتر وبعده لأنها قيام ألليل . قال فى البحر : وم أر 
من صصحه اه . وظاهره أنه يدخل وقتها من غروب الشمس : 

الثانى: أنه مابين العشاء والوتر » وصصحه ف اخلاصة » ورجحه فى غاية البيان بأنه اللأثور المتوارث . 

الثالث : مامشى عليه الصنف تبعا الكنز » وعزاه فالكاف إلى الجمهور » وصصحه ف المداية وانلحانية حيط 
بحر ( قوله فلو فاته بعضها الخ ) تفريع على الأصح» لكنه مبنى على أن الأفضل فالوتر الجباعة لا الأزل » وفيه 
خلاف سیانی » فقوله آوتر معه : أى على وجه الأفضلية » وكذا على القول الأول من الثلاثة المارة » وأما على 
القول الثانى منها فإنه بأنى بما فاته » وعلاه فى اخلاصة بأنه لابمكنه الإتيان به “بعد الوتر » وبا قررناه ظهر أن ما 
البحر من جعله التفريع على الثالث كالثاى: صوابه كالأول كا مشى عليه الشارج هنا . وتظهر ثمرة اللالاف أيضا 
فيا لو صلاها بعد الوتر أو نسى بعضها وتذكر بعد الوثر فصلى الباق .صح على الأول والثالث دون الثانى (قولهولا 
تكره بعده فوالأصخ ) وقيل تكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء : والجواب أنها وإن كانت تبعا للعشاء 
لكنها صلاة الليل والأفضل فيبا آخره ‏ فلا يكره تأخير ماهو من صلاة الليل »> ولكن الأحسن أن لايؤخراليه 
خشية الفوات ح عن الإمداد : وما ف البحر من أن الصحييح أنه لا يأس بالتأخير لايدل على ثبوت كراهة التازيه , 
حتى يجاب عن قول الشارح لايكره بأن المنى كراهة التحريم » لأن كلمة لابأس تدل على أن خلافه أول» وليس 
كل ماهو حلاف الأولى مكروها تنزيها » لأن البكراهة لابد لها من دليل حاص كا قررناه مرارا » بل ىرمالة ١ ٠‏ 
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ولاوحده ف الأصح لإفإن قضاها كانت نفلا مستحبا وليس بتراويح) كسنة مغرب وعشاء ( والجباعة فيها سنة على 
الكفاية ) ف الأصح: فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم » وكل ماشرع بجماعة فالسجد فيه أفضل 
قاله الحلبى ( وهى عشرون ركعة ) حككته مساواة المككل للمكمل ( بعشر تسليات ) فلو فعلها بتسليمة ؛ فإن قعد 
لكل شفع ضمت بكراهة وإلا نابت عن شفع واحد » به يفت 


العلامة قال وغير ها : والصحيح أنه لابأس به » وهو المستحب والأفض لأنها قيام الايل اه فافهم ( قوله ولاوحده ) 
بيان لقوله أصلا : أى لامجماعة ولا وحده ط ( قوله فى الأصح ) وقيل يقضبا وحده مالم يدخل وقت تراويح 
أخرى؛ وقیل مالم يعض الشبرقاسم ( قوله فإن قضاها )أى منفردا بحر ( قوله كسنة مغرب وعشاء )أى حك التراويح 
فى آنما لاتقضی إذا فاتت الخ كحم بقية رواتب الليللأنها منباء لأن القضاء من خواص الفرض وسةة الفجربشرطها 
( قوله والجماعة فيها سنة على الكفاية الخ ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين » فلو تركها واحاء كره ‏ بخلاف 
صلاتها بالجماعة فإنها سنة كفأية » فلو تركها الكل أساءوا؛ أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى ف بيته 
فقد ترك الفضيلة » وإن صب ىأحد فالبيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد وهكذا فى المكتوبات كا فى المنية 
وهل المراد أنها سنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة أومسجد واحد منها أو من الحلة ؟ظاهر كلام الشارح الأول 
واستظهر ط الثانى : ويظهر لى الثالث » لقول المنية : حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة ذ 
وأساءوا اه . وظاه ر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها با هاعة فى المسجد » حتى لو أقاموها جماعة ى يرتم 
وم تقم المسجد أثم الكل » وما قدمناه عن المنية فهو ىح البعض المختلف عنها . وقيل إن الجماعة فيراسة عين 
فن صلاها وحده أساء وإن صليت فالمساجد: وبه كان يفتى ظهير الدين . وقيل تستحب ف البيت إلا لفقيه عدم 
يقتدى به » فيكون فى حضوره ترغيب غيره . والصحيح قول الجمهور آنا سنة كفاية » وتمامه فى البحر 
( قوله وهی عشرون ركعة ) هو قول الجمهور ؛ وعليه عمل الناس شرقا وغربا . وعن مالك ست وثلاثون 
وذكر فى الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمائية والباق مستحبا » وتامه فى البحر » وذكرت جوابه 
فيا علقته عليه ( قوله امكل ) بكسر المي وهو التراوبيح للمككل بفتحها وهى الفرائض مع الوثر > ولا ماع أن 
تکل الوتر وإن صلیت قبله . وف النهر : ولا يخنى أن الرواتب وإن كلت أيضا إلا أن هذا الشبر لزيد كاله زبد 
فيه هذا المككل فتككل اه ط ( قوله وحمت بكراهة ) أى صحت عن الكل . وتكره إنتعمد؛ وهذا هوالصحيح 
کا ف الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى » خلافا لما فى المذية من عدم الكراهة ؛ فإنه لايخنى مافيه خخالفته المنوارث 
مع تصريحهم بكراهة الزيادة على مان ى مطلق التطوع ليلا فهنا أولى بحر ( قوله به يفتى ) لم أر من صرح بهذا 
اللفظ هنا » وإنما صرح به فى النبر عن الزاهدى فما لو صلىأربعا بتسليمة وقعدة واحدة » وأما إذا صلى العشرين 
جملة كذلك فقد قاسه عليه فى البحر » نعم صرح فى انليانية وغيرها بأنه الصحينح مع أنا قدمنا عن البدائع 
واللحلاصة والتتارخانية أنه لو صلى إلنطوع ثلاثا أو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة فالأصح أنه يفسد استحسانا وقياساء 
وقدمنا وجهه ؛ فقد اختلف التصحيح فى الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدة واحدة هل يصح عن شفع واحد 
أو يفسد ؟ فليتنبه . 

[ فروع ] شكوا هل صلوا تسع تسليات أو عشرا يصلون تسليمة أخرى فرادى ف الأصح للاحتياط ىإ كال 
التراوييح والاحتراز عن التنفل بالجباعة » وكذا لو تذكروا تسليمة بعد الوتر عند ابن الفضل . وقال الصدرالشيد 
يجوز أن يقال تصلى مجماعة وهو الأظهر لأنه بناء على القول الختار فى وقتباء ولو سلم الإمام على رأس ركعة ساهيا 
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( يجلس ) ندبا ( بین کل أربعة بقدرها وكذا بين انخامة والوتر ) ويخيرون بين تسبح وقراءة وسكوت وصلاة 
فرادى » نعم تكره صلاة ركعتين بعد كل ركعتين ( انتم ) مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل ( ولا يترك) 
اعلتم ( لكسل القوم ) 


فوالشفع الأول تمص مايق قبل يقضىالشفع الأول فقط لصحة شروعه فب بعده؛ وقيل بقضى الكل الأن سلا 
الأول لم يخرجه من حرمة الصلاة لكونه سبوا » وكذاكل سلام بعده يكون سبوا هبنيا على السبر الأول فقد ترك 
القعدة على الركعتين فى الأشفاع كلها فتفسد بأسرها إلا إذا تعمد السلام أو فعل بعده ما يناى الصلاة أو علم 
أنه سبا» وتمامه شرح النبة وبظهر لى أرجحية القول الأول لأن سلامه وإن لم يخرجه لكن تكبيزه على قصد 
الانتقال إلى الشفع الآخر يخرجه عن الأول ثم رأيته فى الحلية قال إنه الأشبه ( قوله مجلس ) ليس الراد حقيقة 
الجلوس : بل المراد الانتظار لأنه يخير بين الجلوس ذاكرا أو ساکتا وبين صلاته نافلة منفردا كما يذكره » 
أفاده فى شرح الثية والبحر ( قوله ندبا) وما يفيده كلام الكثز من أنه سنة تعقبه الزيلعى بأنه مستحب لاس ء 
وبه صرح فى المداية ( قوله بين كل أربعة ) الأوضح قول الكنز بعد كل أربعة أو قول المنية والدرر : بين كل 
تروتین لإيهامه أن الجلسة بعد الشفع الأول ٠ن‏ كل أربعة . والجواب أن المراد بين كل أربعة وأربعة فحذف 
أحد المتعددين کا فى قوله تعالى لا نفرق بین أحاد من رميله ‏ أى بين أحد وأبحد » ولا فساد فى ذلك فافهم 
ر قوله ركذا بين الخامة والوتر ) صرح به فالهداية واستدرك عليه ف النهر بما ئی انفلاصة من أن أكثرهم على 
عدم الاستحباب وهو الصحيح اه . 

أقول : هذا سبق نظر » فإن عبارة الللاصة هكذا : والاستراحة على خمس تسليات اختلف المشابيخ فيه 
وأكثرم عل أنه لايستحب وهو الصحيح اه فإن مراده مس تسليات خس أشفاع : أى عل لرک ماي 
كا فسر به فشرح النية لا نمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات» فقد اشتبه على صاحب النب رالتسليمة بالترويحة 
فافهم ( قوله ن تسبييح ) قال الفهستانى : فيقال ثلاث هرات و سبحان ذى الماك وال لكوت سبحان ذىالعزة 
والعظمة والقدرة والكيرياء والجبزوت» سبحان الملك المى الذى لابموت :سبو حقدوس رب الملائكة والروح» 
لا إله إلا الله نستغفر الله » نسألك الجنة ونعوذ بك هن النار » "كما فى منهج العباد أه ( قوله وصلاة فرادى) 
أى صلاة أربع ركعات فبزاد ست عشرة ركعة . قال العلاءة قا :إن زادوها منفردين لابأس به وهو مستحب» 
وإن صاوها يجماعة كا هو .ذهب مالك كره الخ . وف انبر »وأما الصلاة فقيل كر وهة » وقيل سنة »وهو ظاهر 
ماىالسراج » وأهل مكة يطوفون وأهل الدينة بصلون أربعا اه ( قوله عم تكره الخ ) لأن الاستراحة مشروعة 
بين كل ترويحتين لابين كل شفعين ( قوله وانلتم مرة سنة ) أى قراءة الم فى صلاة التراويسح سنة > وصتمحه 
فى انلحانية وغيرها » وعزاه فالحداية إلى أكثر المشابيخ . وف الكاف إلى الجمهور › وف البرهان : وهو المروى 
عن أنى حنيفة والمتقول فى الآثار . قال الزيلعى : ومنهم من استحب الم فى ليلة السابع والعشرين رجاء أنينالوا 
ليلة التدر . لأن الأخبار تظاهرت عليها . وقال الحسن عن أفىحنيفة : يقرأ ىكل ركعة عشر آيات ونحوها ٠‏ 
وهو الصحيح لأن السنة الثم فيا ءرة وهو بعصل بذلك ءع التخفين» لأن عد ركعات التراوبح ف الشبر سيان 
ركعة وعدد آى القرآن سنة آلاف آية وشىء اه . وما ف الحلاصة م نأنه يقرأ ىكل ركعة عشر آيات حتی صل 
اللتم فى ليلة السابع والعشرين ولحوه فى الفيض فيه نظر لأن توزيعه عثيرا فعشرا يقتضى اعلتم فى الثلاثين إلا أن 
يكون مع ضم الوتر . لكن فى اللحانية وغيرها ٠١‏ يفيد تتخصيص التراويح . وتمامه فى شرح الشيمخ [سمعيل ٠‏ 
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لكن فى الاختيار : الأفضل فى زماننا قدر مالابنقل عليهم > وأقره المصنف وغيره > وف اجى عن الإمام : 
لو قرأ ثلاثا قصارا أو آية طويلة فى الفرض فقد أحسن ولم يسى“ » فا ظنك بالتراويح ؟ وف فضائل رمضان 
لازاهدی : أفتى أبوالفضل الكرمانى والوبرى أنه إذا قرأ نى التراوييح الفائحة وآية أو آيتين لايكره » ومن لم يكن 
عاما بأهل زمانه فهو جاهل ( وباق الإمام والقوم بالثناء ى كل شفع » ويزيد ) الإمام ( على التشهد» إلا أن بعل 
القوم فيأق بالصلوات ) ويكتى بالهم صل على محمد لأنه الفرض عند الشافعى ( ويترك.الدعوات ) ويجتب 
المنكرات هذرمة القراءة» وترك تعوذوتسمية» وطمأنينة » وتسبيح» واستراحة 


وف شرح المنية : ثم إذا ختم قبل آخر الشہر قيل لایکرہ له ترك التراوييح فبا بتی لأنبا شرعت لأجل ختم القرآن 
مرة قاله أبو على النسنى » وقيل يصليها ويقرأ فيها ماشاء ذكره فى الذخيرة اه ( قوله الأفضل فى زماننا الخ ) 
لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة ؛ حلية عن اعبط . وفيه إشعار بأن هذا مبنى على اختلاف الزمان . 
فقد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان فى كثير من المسائل على حسب المصالم »> ولهذا قال فى البحر : فالحاصل 
أن المصحح ف المذهب أن انلم سنة لکن لايلزم منه(١)‏ عدم تركه إذا لزم منه تنفيرالقوم وتعطيل كثير منالمساجاد 
خنصوصا ف زمانناء فالظاهر اختيار الأخف علىالقوم ( قوله وف الجتبى الخ ) عبارته على ماف البحر : والمتأخرون 
كانوا يفتون فى زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لايمل القوم ولا يلزم تعطيلها »> فإن الحسن روق 
عن الإمام أنه إن قرأ فالمكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن وم يسى* ؛ هذا فى المكتوبة فا ظنك فى 
غيرها ؟ اه ( قوله وآية أو آبتين ) أى بقدر ثلاث آيات قصار بدليل عبارة انجتبى» وإلا فلو دون ذلك كره تحريم 
ما ف المنية وشرحها فى بحث صفة الصلاة : لو قرأ عع الفاتحة آية قهييرة أو آبتين قصيرتين لم مخرخ عن حد كراهة 
التحريم »> وإن قرأ ثاثا قصارا أوكانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصارا خرج عن حد الكراهة 
المذكورة ولكن لم يدخل فىحد الاستحباب . و أن يكون فيه كراهة تنزيه الخ أى لأن السنة قراءة المفصل 
فقوله هنا لايكره أى لانحربما ولا تنزيها : وإن کره ف الفرائض تعزيها فافهم . 

هذا » وف التجنيس : واختار بعضهم سورة الإخلاص ف كل ركعة » وبعضهم سورة الفيل : أى البداءة ١٠با‏ 
ثم يعيدها » وهذا أحسن لثلا ال قلبه بعدد الركعات . قال ف الحلية : وعلى هذا استقر عمل أئمة أكثر المساجد 
فى ديارنا إلا آم يبدءون بقراءة سورة التكائر فى الأولى والإخلاص ف الثانية » وهكذا إلى أن نكون قراء نم 
ف التاسعة عشر بسورة تبت وف العشرين بالإخلاض اه زاد قالبحر : وليس فيه كراهة فى الشفع الأول منالثز ويحة 
الأخيزة بسبب الفصل بسورة واحدة لأنه حاص بالفرائض كا هو ظاهر الخلاصة وغيرها اه . 

قلت : لكن الأحوط قراءةالنصر وتبت ف الشفع الأول من الترويحة الأخيرة »والمعوذتين فىالشفع الثافى منهاء 
وبعض أمة زماننا يقرأ بالعصر والإخلاص فالشفع الأول من كل ترويحة »وبالكوثر والإخخلاص ف الشفع اللا 
( قرله ويزيد الإمام الخ ) أى بأن يأنى بالدعوات بحر ( قوله ويكتنى باللهم صل على محمد ) زاد في شرح المنية 
الصغير : وعلى آل محمد » وكأن الشارح اقتصر على الأول أخذا من التعليل » لأن الصلاة على الآل لاتفرض 
عند الشافعى رحمه الله تعالى» بل تسن عنده ف التشهد الأخير »وقيل تجب عنده ( قوله هذرمة ) بفتح الماء وسكون 
الذال المعجمة وفتح الراء : سرعة الكلام والقراءة قاموس » وهو منصوب على البدلية من المنكرات » ويجوز 
القطع ح ( قوله واستراحة ) هى القعدة بعدكل أربع » وقد مرأنها مندوبة »وبه يعلم أن المراد با منكرات مجموع 
(1) (قوله لكن لايلزم الخ ) لدعي فى مث الأول واجع إل المصبس »رن ترک إل الم وفى مت التاق إلى عدم ترك اد سك 
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ر وتكره قاعدا ) لزيادة تأكدها » حتى قيل لاتصح (مع القدرة علىالقيام ) كا يكره تأخير القيام إلى ركوع الإمام 
للتشبه بالمنافقين . 

ر ولو تركوا امهاعة نى الفرض لم يصلوا التراويح جماعة ) لأنها تبع فصليه وحده يصليها معه (ولوم يصلها)  ٠‏ 
أى التراويمح ( بالإمام ) أو صلاها مع غيره ( له أن يصلى الوتر معه ) بت لو تركها الكل هل بصصلون الوتر بجاعة ؟ 
فليراجع ( ولا بصلى الوتر و ) لا ( التطوع يجماعة خارج رمضان ) أى يكره ذلك 


ماذكر » إلا أن يراد بها ما حالف المشروع ر قوله وتكره قاعدا ) أى تنزيها » لما فى الحلية وغيرها من أنهم 
انفقوا على أنه لايستحب ذلك بلا عذر :لأنه حلاف المتوارث عنالسلف (قوله حتى قبل الخ) أى قياسا على رواية 
الحسن عن الإمام فى سنة اللفجر . لأن كلا منهما مسئة ٠ؤ‏ كدة . والصحيح الفرق بأن سئة الفجره ؤكدة بلا حلاف 
فلاف التراوييح كا فى اللخانية : وقدمنا عبارتها ى بحث سنة الفجر( قوله "كا يكره الخ ) ظاهره أنها تحرعية العلة 
المذكورة . وف البحر عن اللخانية : يكره للمقتدى أن يقعد ف التراوييح » فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم ؛لأنفبه 
إظهار التكاسل فى الصلاة والتشبه بالمنافقين قال تعالى- وإذا قاموا إلى الصلاة اموا كسالى ط . قال فى الحلية: 
وفبه إشعار بأنه إذا م يكن لكسل بل لكبر ونحوه لايكره وهو كذلك اه : 

[ تلبيه ] قال فالتتارخانية : وكذا إذا غلبه النوم یکره له أن يصلى بل ينصرف حتى يستيقظ (قوله لأا تبع» 
أى لأن جماعتها نبع الجباعة الفرض فإنها لم تقم إلا بجماعة الفرض » فلز أقيمت بجاعة وحدهاكانت مخالفة للوارد 
فا فلم تكن مشروعة ؛ أما لو صليت بجماعة الفرض وكان رجل قد صلى الفرض وحده فله أن يصليها مع ذلك 
الإمام » لأن جماعتهم مشروعة فله الدخول قبا معهم لعدم انحذور › هذا ماظهر لى ف وجهه» وبه ظهر أن التعليل 
الذكور لابشمل المصلى وحذه : فظهر صعة التفريع بقوله فصليه وحده الخ فافهم ( قوله ولو لم يصلها الخ ) ذكر 
هذا الفرع والذى قبله فالبحر عن القنية» وكذا فىءتن الدرر : لكن فالتتارخانية عن التتمة أنه سأل على بن هد 
عمن صل الفرض والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلى الوتر مع الإمام ؟ فقال لا اه ثم رأيت القهستاى 
ذكر تصحيح ماذكره المدنف » ثم قال : لكنه إذالم يصل” الفرض معه لايتبعه فى الور اه فقوله ولو م يصلها 
أى وقد صل الفرض ممه ٠‏ الکن ينبغى أن يكون قول القهستانى معه احترازا عن صلائها نفردا ؛ آما لوصلاها 
جماعة مع غيره ثم صلى الور معه لاكراهة تأمل ( قوله بى الخ ) الذى يظهر أن جماعة الور تبع لجماعة التراويح 
وإن كان الور نفسه أصلا فى ذاته » لأن سنة الجماعة نى الوتر إنما عرفت بالأثر تابعة للتراويح » على أنهم اختلفوا 
ف أفضلية صلاتها بالجماعة بعد التراويح كا يأقى . 

مطلب ف ىكراهة الافتداء فى النفل على سبيل التدامى وفى صلاة الرفاب 

ر قوله أى يكره ذلك ) أشار إلى ماقالوا من أن المراد من قول القدورى فى مختصره لايجوز الكراهة لأعدم 
أصل الجواز » لكن ف اللحلاصة عن القدورى أنه لايكره » وأيده ف الحلية بما أخرجه الطحارى عن السور 
ابن مخرمة » قال : دفنا أبا بكر رضی الله تعالى عنه ليلا فقال عر رضى الله عنه : إنی لم أوثر» فقام وصغنااوراءء 
فصل بنا ثلاث ركعات لم یسل إلا فى آخرهن . ثم قال : ويمكن أن يقال : الظاهر أن اللماعة فيه غير مستحبة » 
ثم إن كان ذلك أحيانا کا فعلر کان مباحا غيرمكروه . وإ ن کان عل سبي المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه حلاف 
لمتوارث : وعليه بحمل ماذكره القدورى فمختصره: وماذكره غير ختصره يحمل على الأول؛والله أعلم اه : 

قلت : وييده أيضا ماف البدائع من قوله : إن المماعة فى التطوع ليست بسنة إلا ى قيام رمضان اه فإن ثل 
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على سبيل التداعى » بأن يقتدى أربعة بواحد كا فى الدرر > ولا خلاف فى صعة الاقتداء » إذ لامائع تر : 
وف الأشباه عن اابزازية : يكره الاقتداء.فى صلاة رغائب وبراءة وقدر » إلا إذا قأل نذرت كذا ركعة بهذا 
الإمام جماعة اه . قلت وتتمة عبارة البزازية من الإمامة » ولا ينبغى أن يتكاف كل هذا التكلف لأمر مكروه : 
وف التتارخنانية : لولم ينو الإمامة لاكراهة على الإمام فليحفظ ( وفيه ) أى رمضان (يصلن الوتر وقيامه ببا) 
وهل الأفضل ف الوتر الجراعة أم المنزل ؟ تصحيحان » لكن نقل شارح الوهبانية مايقتضى أن المذهب الثانى » 
وأقره المصنف وغيزه : 


السلية لايستلزم الكراهة » نعم إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره : وف حاشية البحر للخيز الرملى : غلل 
الكراهة فى الضياء والنباية بأن الوئر نفل من وجه حتى وجبت القراءة فى جميعها » وتؤدى بغير أذان وإقامة » 
والنفل بالجماعة غير ستحب لأنه لم تفعله الصحابة فى غير رمضان اه وهو كالصربح فى أنها كراهة تنزيه تأمل اه 
ر قوله على سبيل التداعى ) هو أن يدعو بعضهم' بعضا كا فى المغرب » وفسره الوانى بالكثرة وهو لازم معناه 
( قوله أربعة يواحد ) أما اقتداء واحد بواخد أو اثنين بواحد فلا يكره »وثلاثة بواحد فيه حلاف بحر عنالكاق 
وهل يحصل بهذا الافتداء فضيلة المماعة ؟ ظاهر ماقدمناه من أن ابلياعة فى التطوع ليست بسنة يفيد عدمة تأمل 
بتی لواقتدى بهواحدأو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به . قال الرحمتى : ينبغى أن تكون الكراهة على المتأخرين اه 
قلت : وهذا کله لو کان الكل متنفلين» أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة كما نذكره فى الاب الآنى 
ر قوله ئى صلاة رغائب ) فى حاشية الأشباه الحموى : هى التى فى رجب فى أول ليلة جمعة منه . قال ابن الحاج 
ف المدخل : وقد حادثت بعد أربعاثة ومانين من المجرة » وقد صنف العلاء كتبا فى إنكارها وذمها وتسفيه 
فاعلها ‏ ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها فى كثير من الأءصار اه وقدمنا بعض الكلام عليها عند قوله وإحياء لياة 
العيدين ( قوله وبراءة ) هى ليلة الصف من شعبان ( قوله وقدر ) الظاهر أن المراد بها لياة السابع والعشرين 
من رمضان ٩‏ لما قدمناه عن اتزيلغى من أن الأخبار تظاهرت عليها ( قوله إلا إذا قال الخ ) لأنه لاخروج عنبا 
حينئد إلا بالمماءة . وظاهر كلام الشارح أن النذرمن المقتدين دون الإمام وإلا كان اقتداء الناذر بالناذر وهولايجوز 
ثم إن بناء القوى على الضعيف إنما بمنع إذا كانت القو: اتية » فلو عرضت بالنذر كما هنا فلا » ومن هنا قال 
فى شرح المنية : النذر كالنفل ط عن ألى السعود ( قوله قلت الخ ) لم ينقل عبارة البزازية بتيامها ونصها : ولا ينبغى 
أن يتكلف لالتزام «الم يكن فى الصدر الأول . كل هذا النكلف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بابلماعة 
على سبيل التداعى . فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن اه . وظاهره 
أنه بالنذر لم مخرج عن كونه أداء النفل بابخماعة ( قوله وف التتارخانية الخ ) عبارتها نقلا عن المحيط : وذكر 
القاضى الإمام أبو على النسنى فيمن صلى العشاء والتراوييح والوتر فى منزله ثم أم قوما آخخرين فى التراويح ونوى 
الإمامة كره له ذلك » ولا يكره للمأءومين . ولو لم ينو الإءامة وشرع فى الصلاة فاقتدى الناس به لم يكره لواحد 
منهما اه . قال ط : وهل إذا اقتدى حنى نوى سنة الجمعة البعدية بشافعى يصلى الظهر بعدها يكره نظرا لاعتقاد 
الحننى لأنها نفل عنده على المعتمد أولا يكره نظرا لاعتقاد الإمام ؟ حرره اه : ويظهر لى الأول » لأن الأرجح 
أن العبرة لاعتقاد المقتدى . وهذه الصلاة فى اعتقاده «كروهة ( قوله تصحيحان) رجح الكال الجماعة 
؛ بأنه صلی الله عليه وسلم كان اور بهم ثم بين العذر فى تأخره مثل ماصنع فى التراويح » فالوتر كالتراويح ۲ 
فك أن اللجماعة فيها سئة فكذلك الور بحر . وفى شرح المنية : والصحيح أن ابلحماعة فيبا أفضل إلا أن سنيتها 
( ۷ - حافية ابنعابدين = ۲ ) 
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بإ سب إدراك الفريضة 


ر شرع فيا أداء) خرج النافلة والنذورة والقضاء فإنه لايقطعها ( منفردا ثم أقيمت ) أى شرع فى الفريضة 
فی مصلاه » 


ليست كسنية جماعة التراويح اه : قال احير الرملى : وهذا الذى عليه عامة الناس اليوم اه وقواه امحشى أيضا بأنه 
مقتضى مامر من أن كل ماشرع بجماعة فالمسجد أفضل فيه . . 
بسب إدراك الفريضة 


حفيقة هذا الباب مسائل شتى نتعلق بالفرائض فق الأداء الكامل ء وكله مسائل الخامع بحر وفتح ومعراج . 

أقول : وهو فى الحقيقة تمم لباب الإمامة » ولذا ذكره صاحب الهداية فى كتاب مختارات النوازل عقبه » 
وترجمه بفصل إدراك الجماعة وفضيلتها ( قوله حرج النافلة الخ ) أى خرج بالفريضة النافلة والنذر» وكذا بالأداء 
لأن الآداء كا سيذكره فى الباب الآنى فعل الواجب فى وقته » فالنفل والنذر لاوقت مما » والقضاء فعله خارج 
وقته . قال ح : فقوله فيا سيأنى : والشارع فى نفل لايقطع مطلقاتصريح بالمفهوم ( قوله والقضاء ) يعنىإذا شرع 
فى صلاة قضاء ثم شرع الإمام فى الأداء فإنه لايقطع » وإنما حملناه على هذا » لأنه إذا شرع فى قضاء فرض 
تأقيمت الجماعة فى ذلك الفرض بعينه يقطع كا ذكره فى البحر بحثاء وجزم به فى إمداد الفتاح اهح ٠‏ 

أقول : وجزم به المقدسى أيضا؛وآما مانقله عن البحر فلم أره فيه . والذى رأيته فيه معزيا الخلاصة : لو شرع 
فى قضاء الفوائت م أقيمت لايقطع كالنفل والمنذورة كالفائتة اه : 

[ تنبيه ] لو حاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء:الفائئة » فإ ن كان ضاحب ترتيب قضى »وإن لم يكن فهل 
يقضى ليكون الأداء على حسب ماوجب » وليخرج من خلاف مالك فإن النرتيب لايسقط عنده بالأعذار 
المذ كورة عندنا » أم يقتدى لإحراز فضيلة الجماعة هع جواز تأخير القضاء وإمكان تلافيه . قال احير الرمل : 
م أره » ثم نقل عن الشافعية احتلاف الترجيح فيه . واستظهر الثانى : 

قلت : ووجهه ظاهر » لأن ابلماعة واجبة عندنا أو فى حك الواجبء ولذا يترك لأجلها سنة الفجر الى قيل 
عندنا بوجوبما» ومراعاة حلاف الإمام »الك مستحبة »فلا ينبغى تفويت الواجب لأجل المستحب ( قوله أى شرع 
ف الفريضة ) بالبناء للمجهول وف الفريضة نائب الفاعل: أى شرع فيها الإمام ؛ وقدمنا ف باب الإمامة أنالاقتداء 
بالفاسق والأعى ونحوهما أولى س الانفراد » وكذا بالخالف الذى يراعى فى الشروط والأركان : وعليه فيقطع 
ويقتدى به » لأن العلة تحصيل فضيلة الهاعة » فحيث حصلت بلا كراهة » بأنل يوجد من هو أولى مهم 
كان القطع والاقتداء أولى » وقدمنا اختلاف المتأخرين فيا لو تعددت الماعات وسبقت جماعة الشافعية قبعفوم 
على أن الصلاة مغ أول جماعة أفضل » وبعضهم على أن اننظار الاقتداء بالموافق أفضل بناء على كراهة الاقئداء 
بالف لعدم مراعاته فى الواجبات والسئن وإن راعى فى الفروض » واستظهرنا هناك عدم كراهة الاقتداء يدمالم 
يعم منه مفسدا كما مال إليه احير الرملی » وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الماعة 
لعل بأنه يريد جماعة أ كل من هذه ابلهاعة فعلى هذا لو شرع فى سنة الظهر يتمها أربعا حتى على قول الكال الى 

بتی لو کان مقتديا من یکره الاقتداء به ثم شرع من لاكراهة فيه ه ليقطع ويقتدى به ؟ استظهرط أن الأول 
لو فاسقا لايقطم » ولو الفا وشك فى مرإعاته يقطع > 
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رهد 


لاإقامة المؤذن ولا الشروع فى مكان وهو فى غيره (يقطعها) لغذر إحراز الجماعة کا او ندت دابته أو فار قدرها » 
أو خاف ضياع هرهم من ماله » أوكان فى النفل فجى* يجنئزة واف فوتها قطعه لإمكان قضائه . 

ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق . ولو دعاه أحد أبويه فى الفرض لايجيبه إلا أن يستغيث به وق 
النفل إن عل أنه فى الصلاة فدعاه لايجببه وإلا أجابه ( قائما ) لأن القعود مشروط للتحلل ؛ وهذا قطع لاتحلل '» 
ويكتنى ( بتسليمة واحدة ) 


أقول : والأظهر العكس » لأن الثانى كراهته تنزيبية كالأعمى والأعرانى » بخلاف الفاسق ؛ فإنه استظهر 
فى شرح النية أنها تحرعية لقوهم إن فى تقدديعه للإءامة تعظيمه وقد وجب علينا إهانته » بل عند مالك ورواية عن 
أحد : لانصح الصلاة خلفه ( قوله لا إقامة المؤذن الخ ) مرفوع عطفا علىمعنى قوله شرع فىالفرية فى عصلاه ؛ 
فكأنه قال المراد بالإقامة الشروع فى الفريضة فى مصلاه لا إقامة المؤذن الخ ح أى فلا ية 1ء إذا أقام المؤذن وإن لم 
يقيد الركعة بالسجدة بل يتمها ركعتين كا فى غاية البيان وغيره » وكذا لو أقيمت ف المسجد وهو فى البيت أو 
مسجد آخر لايقطع مطلقا بحر : أى سواء قيد الركعة بسجدة أولاء وإنكان فيه إحراز ثواب الجباعة ‏ لأنه لايوجد 
مخالفة الجماعة عيانا معراج :أى مؤلاف ما إذاكانا فى مسجد واحد فإن” فى عدم قطعها خالفة الجماعة عيانا . وفيه 
إشارة إلى دفع ما أورده ط من أنهم صرحوا بطلب ال ماعة فى مسجد آخر إن فاننه فيا هو فيه وإن الجاعة واجبة 
وم تقيد بمسجده وإن القطع لاج کال 1 كمال » فلا يظهر الفرق . 

وبيان الدفع أن الجماعة وإن كانت مطاوبة واجبة» لكن عارض وجوبما حرمة القطع فسقط الوجوب ورجح 
القطع للا كال إذا كان فى عدم القطع مخالفة الجماعة عيانا » لأن هذه الخالفة منية أيضا فصار القطع أولى لذلك 
أما إذا لم توجد الغالفة المذكورة ببتى الوجوب ساقطا بحرمة القطع لترجح الحاظر على امبسح وعدم مابرجح جانب 
المببح »> هذا ما ظهرلى فتدبره ( قوله يقطعها ) قال في المنح : جاز نقض الصلاة منفردا لإحراز الجاعة اه 
وظاهر التعليل الاستحباب» وليس المراد با جواز مستوى الطرفين : وقد يقال إن إحراز الجماعة واجب على أعدل 
الأقوال فيقتضى وجوب القطع» وقد يقال إنه عارضه الشروع فى العمل ط ( قوله كا لو ندت الخ ) أى هربت» 
وأشار بذكر هذه المسائل هنا وإن تقدمت فىمكروهات الصلاة قبيل قوله وكره استقبال القبلة إلى ماقالوا من أنه 
إذا جاز القطع فيها لخطام الدنيا ثم الإعادة من غير زيادة إحسان فجوازه لنحصيله علىروجه أكل أولى »لان صلاة 
الجباعة تفضل صلاة الفذ بخمس وف رواية بسبع وعشرين درجة ( قوله أوخاف ضياع درم من ماله ) قال ف 
الظهيرية : لم نفصل فى الكتاب بين الالالقليل والكثير» وعامة المشاييخ قدروه بدرهم : قال شمس الأثمةالسرخمى 
هذا حسن لولا ما ذكر فى كتاب الحوالة والكفالة أن للطالب حبس غريمه بالدائق فا فوقه » فإذا جاز حبس 
اسل بالدائق فجواز قطع الصلاة معتمكنه من قضائها أولى . والصحیح أنه لافصل بين ماله ومال غيره اه (قوله 
لإمكان قضائه ) هذا التعليل يفيد جواز قطعالفرض للجنازة ح عن الإمداد * 

قلت : عارضه : إن الفرض أقوى منها بخلاف النفل ط ( قوله ويجب ) أى يفترض ( قوله لايجيبه ) ظاهره 
الحومة سواء علم أنه فى الصلاة أولا ط ( قوله إلا أن يستغيث به ) أى يطلب منه الغوث والإعانة » وظاهره ولو 
فى أمر غير مهلك واستغائه غير الأبوي نكذلك ط ‏ 

والحاصل أن المصلى متى تمع أحدا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء »أوكان أجنبيا وإن لم بعلم ماحل به أو علم 
وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه وجب عليه إغائته وقطع الصلاة فرضا كانت أو غيزه ( قوله لايجيبه ) عبارة 
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or 


هو الأصح غاية (ويقتدى بالإمام) وهذا (إنلم يقيد الركعة الأولى بسجدة آو قيدها) بها رف غير رباعية أو فيا 
لكن ( غم إلييا) ركعة ( أخرى) وجوبا ثم يأتم إحرازاللنفل والجباعة ( وإن صلى ثلاثا منب ) أى الرباعية 


التجئيس عن الطحاوى : لابأس أن لايجيبه . قال ح : وهى تقتضى أن الإجابة أفضل تأمل اه . 

قات : ومقتضاه أن إجابته خارج الصلاة واجبة أيضا بالأولى . والظاهر أن عله إذا تأذى منه بترك الإجابة 
لكونه عقوقا تأمل : 

هذاء وذكر الرحتى مامعناه أنه لا كان بر الوالدين واجبا وكان مظنة أن يتوه أنه إذا ناداه أحدهما يكون عليه 
بأس فى عدم إجابته دفع ذلك بقوله لابأس ترجيحا لأمر الله تعالى بعدم'قطع العبادة » لأن نداءه له مع علمه بأنه 
فى الصلاة معصية ء ولا طاعة لخلوق فى معصية اللالق ء فلا تجوز إجابته ؛ مخلاف ماإذا لم يعلمأنه فالصلاة فإنيجيبه» 
لما علم فى قصة جريج الراهب » ودعاء أمه عليه » وماناله من العناء لعدم إجابته لها فليس كلمة لابأس هنا لحلاف 
الأولى » لأن ذلك غير مطرد فيها » بل قد تأ بمعنى يجب » والظاهر أن هذا منه : 


مطلب قطم الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا 


[ نئمة ] نقل عن حط صاحب البحر على هامشه أن القطع يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا » فالخرام 
لغير عذر والمباح إذا حاف فوت مال » والمستحب القطع لاإ كمال » والواجب لإحياء نفس (قوله هو الأصح) 
وقبل يقعد ويسم » لكن ذكر ط أن الظاهر أنه لا حلاف هنا » وإنما ذكروا لحلاف فيا إذا قام إلى الثالثة وم 
يفياءها بسجادة اه وحيئئذ فالأولى إرجاع التصحيمح إلى قوله بتسليمة واحدة» لكن لم يصرح بذلك فى غاية البيان 
وإنما قال : لکن يسام تسليمة واحدة ؛وبه صرح فى شروح الجامع الصغير» وإن شاء كبر قائما . قال فخر الإسلام 
وهذا أصح»فإذا كبر قائما ينوى الشروع فى صلاة الإمام تنقطع الأولىى ضمنشروعه وصلاة الإمام» مهو عير 
فى رفع اليدين» كذا قاله الإمام ميد الدين الضرير فى شرحه اه ( قوله وهذا إن لم يقيد الخ ) حاصل هذه المسألة : 
شرع فى فرض فأقم قبلأن يسجد للأولى قطع واقندی » فإن سجد هاء فإن ف رباعى أتم شفعا واقتدى مالم پسجد 
للثالئة؛ فإن سجد أنم واقندى «تنفلا إلا فى العصرء وإن فى غير رباعى قطع واقتدى مالم يسجّد للثانية ‏ فإن سجدها 
أنم ول يققد امح ( قرله أو قيدها ) عطف على لم يقيد : أى وإن قيدها بسجدةف غير رباعية كالفجر والمغرب 
فإنه يقطع ويقتدى أيضا مالم يقيد الثانية بسجدة » فإن قيدها آم ولا يقتدى لكراهة التنفل بعد الفجر » وبالئلاث 
ف المغرب » وق جعلها أربعا مخالفة لإمامه ٠‏ فإن اقتدى أتمها أربعا لأنه أحوط لكراهة التنفل بالثلاث راء ' 
ومخالفة الإمام مشروعة فى الجملة كالمسبوق فيا يقضى والمقتدى بمسافر > وتمامه فى البحر ( قوله أو فيا الخ ) 
أى أو قيد الركعة الأولى بسجدة فى الرباعية فإنه أيضا يقتدى ولكن بعد أن يضم إليها ركعة صيانة للركمة المؤداة 
عن البطلان كا صرحوا به : 5 

مطلب صلاة ركمة واحدة باطلة » لاصميحة مكروهة 


قال ف البحر : وهو صريح فى أن صلاة ركعة فقط باطلة لا أنها صمحة مكروهة كا توه بعض حنفية 
العصر اه . وف النهرأن بطلان هذا التوهم غنى عن البيان ( قوله وإنصل ثلاثا منها ) أى بأن قيد الثالئة بسجدة ؛ 
قال فى البحر : قيد.بالثلاث »أنه لو كان فى الثالثة ولم يقيدها بسجدة فإنه يقطعها لأنه بمحل الرفض . ويتخيز 
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رآ متفردا مم اقتدى) بالإمام (متنفلاء ويدرك) بذلك (فضيلة الجماعة) حاوى (إلا والعصر) فلايقتدىلكراهة 
النفل بعذه ( والشارع فى نفل لايقطع مطلقا ) ويتمه ركعتين ( وكذا سنة الظهر و ) سنة ( الجمعة إذا أقيمت 
أو خطب الإمام ) يتمها أربعا ( على ) القول ( الراجح ) لأمبا صلاة واحدة: وليس القطع لاإ كال بل للإبطال 
خلافا لما رجحه الككال 


ص 
أنه يقطع قائما بتسليمة واحدة لأن القعود مشروط للتحلل »وهذا قطع وليس بتحلل » فإن التحلل عن الظهرلابكون 
على رأس الركعتين 2 ويكفيه تسليمة واحدة للقطع انتهى : وهكذا صححه فى غاية البيان معزيا إلى فخر الإسلام اه 
(قوله آم ) أى وجوبا ؛ فلو قطع واقتدى كان آهما رملى : وف القهستانى : وفيه إشارة إلى أنه لايشتغل اة . 
مثل أن لايقعد على الرابعة ويصيرها ستا كا فى امحيط . ومث ل أن يصلى الرابعة قاعدا لتنقلب نفلا لأن الإنمام فرض 
كاف المنية اه ( قوله ثم اقتدى «تنفلا) أى إن شاء » وهو أفضل إمداد . 

وأورد أن التنفل بجماعة مكروه خارج رءضان . وأجيب بنعم إذا كان الإمام والقوم معد 
الإمام الفرض والقوم النفل فلا » لقوله عليه الصلاة والسلام للرجلين ٠‏ إذا صليًا فى رحالكا ثم 
فصليا٠مهم‏ واجعلا صلاتكما معهم سبحة » أى نافلة» كذافى الكافى بحر ( قوله ويدرك بذاك فضيلة الجباعة ) 
الظاهر أن المرادٍ أنه يحصل بذلك الاقتداء فضيلة الجماعة انى هى المضاعفة مخمس أو سبع وعشري درجة 
كا لوكان صلى الفريضة مقتديا لأن هذه جماعة مشروعة أيضا إما لاستدراك مافات أولئلا يصير غا( 
ولكن الظاهرأن هذه المضاعفة مضاعفة ثواب النفل لا الفرض فليراجع (قوله حاوى) أى حاوى القدسی ا ؛ 
البحر » لا حاوى الحصيرى ولا حاوى الزاهدى ر قوله مطلقا ) أى سواء قيد الأولى بسجدة أولا ( قوله خلاذ 
لما رجحه الكمال ) حيث قال : وقيل يقطع على رأس الركعتين »وهوالراجح»لأنه بتمكن من آضائه بعد الفرض, 
ولا إبطال فى النسابم على الركعتين » فلا يفوت فرض الاستاع والأداء على الوجه الأ كل بلا سيب اد 

أقول : وظاهر الهداية اخنياره » وعليه مشى ف الملتق ونور الإيضاح والمواهب وجعة الدرر والفيض > 
وعزاه فى الشرنبلالية إلى البرهان . وذكر فالفتح أنه حكى عن السعدى أنه رجع إليه لا رآه ف النوادر ع نأ ىحنيفة 
وأنه مال إليه السرخسى والبقالى . وف البزازية أنه رجع إليه القاضي النسنى . وظاهر كلام المقدسى اليل إليه 
ونقل فى الحلية كلام شيخه الكال .م قال : وه وكا قال . 

هذاء وما رجحه المصنف صر حبتصحيحه الولوالجى وصاحب المبتغى وامحيط ثم الشمنى . وف جمعةالشر نبلالية : 
وعليه الفتوى : قال فى البحر » والظاهر ماصصحه المشاييخ » لأنه لاشك أن ف التسليم على الركعتين إبطال وصف 
السنية لا لإ كالها » وتقدم أله لايجوزء ويشهد هم إن ات أحكام الصلاة الواحدة للأربع هن عدم الاستفتاح والتعو"ذ 
فى الشفع النالى » إلى غير ذلك كما قدمناه اه وأقره فى النهر . 

أقول : لكن تقدم فى باب النوافل أنه يقضى ركعنين لو نوى أربعا وأفسده » وأنه ظاهر الرواية عن أمصابنا 
وعليه لمنؤن؛ وأنه حح فى اللحلاصة رجوع أ يوسف إليه » وصرح ف البحرأنه يشمل السنة المؤكدة كسنةالظهر » 
حتى لو قطعها قضى ركعتين فى ظاهر الرواية » وأن من المشايخ من اختار قول ألى يوسف ف السأن المؤكدة » 
واختاره ابن الفضل وصمحه فى النصاب ٠‏ وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية وغيرها ترجبيح ظاهر الرواية ؛ فحيث 


إن شاء عاد وقعد وسلم » وإن شاء كبر قائما ینوی الدخول فى صلاة الإمام » كذا فى المداية . وف المحيط : الأصح 
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ر( وکره ) تحرما انی (خروج من م يصل من مسجد أذن فيه) جری‌علی‌الغالب والمراد دخولالوقت أذن فيه أولا _ 
رالا لمن ينتظم به أمرجماعة أخرى) أو كان اعروج لمسجد حيه ولم يصلوا فيه أو لأستاذه لدرسهء أو لمماع الوعظ. 


كانت المتون على ظاهر الرواية من أنه لايلزمه بالشروع فالسئن إلا ركعتان لم تكن ى حم صلاة واحدة من كل 
وجه ولم یکن فالتسلم على الركعتين إبطالا ها( )و إبطالوصف السنية لما هوأقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء 
بعد الفرض لاغذور فيه فتدير . 
ثم اعلم أن هذاكله حيث لم يقم إلى الثالثة » أما إن قام إليها وقيدها بسجدة» فنى رواية النوادر يضيف إليها 
رابعة ويسم » وإن لم يقيدها بسجدة . قال فى انخانية: لم يذكر فى النوادر . واختلف المشابخ فيه قبل يتمها أربعا 
ويخفف القراءة وقيل يعود إلى القعددة ويسلم وهذا أشبه اه : قال فى شرح المنية : والأوجه أن يتمها لأنها إن كانت 
صلاة واحدة فظاهر » وإن كانت كغيزها من النواف لكل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحرية المبتدأة » وإذا 
كان ول ماتحرم يتم شفعا فكذا هنا اه . 
مطلب ف ىكراهة المروج من المسجد بعد الآذان 
( قوله وكره تحر عا انہی ) وهو ماف ابن ماجه « من أدرك الأذان فى المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو 
لابريد الرجوع فهومنافق » وأخرج الجماعة إلا البخارى عن أنى الشعثاء قال كنا معأنى هريرة فى المسجد» فخرج 
رجل حين أذن المؤذن العصر . قال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم » والموقوف فى مثله كالمرفوع بحر 
(قوله من مسجد أذن فيه ) أطلقه» فشمل ماإذا أذن وهو فيهأو دخل بعد الأذان كا فى البحر والنهر( قولهوالمراد) 
بحث لصاحب البحر حيث قال : والظاهر أن مرادهم من الأذان فيه هو دخول الوقت وهو داخله > سواء أذن 
فيه أو غيره » كا أن الظاهر من االخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجماعة ؛سواء خرج أو مكث بلاصلاة 
كا نشاهده من بعض الفسقة » حتى لو كانت المباعة يؤخرون لدخول الوقت المستحب كالصبح مثلا فخرج 
ثم رجع وصلى معهم ينبغى أن لا يكره. » وم أره كله متقولا اه وجزم بذاك كله فى الهر لدلالة كلامهم عليه 
( قوله إلا من ينتظم به أمر جماعة أخرى ) بأن كان إماما أو مؤذنا تتفرق الناس بغيبته لأنه ترك صورة تكيل 
معنى » والعبرة للمعنى بحر : وظاهر الإطلاق أن له االخروج واو عند الشروع فى الإفامة > وبه صرح فى متن 
الدرر والقهستائى وشرح الوقاية (قوله أو كان الخروح لمسجدحيه الخ) أى وإن لم يكن إماماولا مؤذنا كا فيالنباية: 
قال فى البحر : ولا عنى مافيه » إذ خروجه مكروه تحريما والصلاة فى مسجد حيه مندوبة» فلا يرتكب المكروه 
لأجل المندوب ولا دليل يدل عليه اه : 
قلت : لكن نتمة عبارة النهاية هكذا » لأن الواجب عليه أن يصلى فى مسجد حيه» ولو صلى في هذا ا مسجد 
فلا بأس أيضا لأنه صار من أهله : والأفضل أن لايخرج لأنه يتهم اه ومثله نى المعراج فتأمل » وقيد بقوله وم 
يصلوا فيه تبعا لما وشروح الهداية لأنه لوصلوا فى مسجد حيه لايخرج نباية لأنه صار هن أهل هذا المسجد بالدخول 
( قوله أو لأستاذه الخ) معطوف على حيه أى أو لمسجد أستاذه . قال فى المعراج ثم للمتفقه جماعة مسجد أستاذه 
لأجل درسه أو لماع الأخبار أو لماع مجلس » العامة أفضل بالاتفاق لتحصيل الثوادين اه ومثله فى النهاية 8 
'ظاهره أنه إنما يمخرج إذا خشى فوات الدرس أو بعضه وإلا فلا » وأنه لايتوتف على أن يكون الدرس ممايجب 


(1) ( قوله إيطالا لما ) هكذا يله ؛ ولمل صرابه إيطال هالرقع كا لايق اه سه ۾ 
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أو ماجة ومن هزمه أن يعواد نهر (ؤ) إلا( لمن صل الظهر والعشاء ) وحده ( مرة ) فلآ یکره خروجه بل تركه 
للجاعة ( إلا غند ) الشروع ف ( الإقامة) فيكره خخالفته الجباعة بلا عذر » بل يقتدى متنفلا لما مر ( و) إلا 
رمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة) فيخرج مطلقا ر وإن أقيمت ) لكراهة النفل بعد الأوليين» وف الغرب 
أحد امحظورين البتيراء أو مخائفة الإمام بالإتمام : 

وف انہر : ينبغى أن يجب خروجه » لأكراهة مكثه بلا صلاة أشد : 

قلت : أفاد القهستانى أنكراهة التنفل بالثلاث تزيبية : 


تعلمه عليه : وى حاشية أن السعود أن ما أورده فى البحر في مسجد الحى وارد هنا ( قوله أو لحاجة الخ ) بحث 
لصاحب النبر أخذه من الحديث المار ( قوله بل تركه الجماعة ) يعنى أن ننى الكراهة المنهوم من الاستثناء 
ليس من كل وجه » بل المراد ننى كراهة الحروج من حيث ذاته ؛ وأما من حيث سببه » وهو كونه قد صلی 
تاك الصلاة وبحده فإنه مكروه؛ بمدنى أنه لوصلى وحده ليخرج يكره له ذلك» لأن ترك الجباعة مكروه لأنماواجبة 
أو سنة مؤكدة قريبة منه . 

[ تنبيه ] بعلم من هنا ومن قوله وړب صلی ثلاثا منها أتم ثم اقتدى متنفلا أن من صلى متفردا لايؤمر بالإعادة 
جماعة مع أنهم قالواكل صلاة أديت مع كراهة التحريم تيجب إعادتها . وزاد ابن الهام وغيره : ومع كراهة التنزيه 
تستحب الإعادة » ولا شك كراهة ترك الجماعة على القول بسنيتها أو وجوبها لوجود الإثم على القولين » إلا أن 
يجاب بحمل ما هنا على ما إذا تركها بعذر » وهو خلاف مايتبادر من كلامهم » وقدمنا تمام الكلام على ذلك 
فى واجبات الصلاة › ولم يظهر لی جواب شاف فلیتاءل ر قوله إلا عند الشروع فى الإقامة الخ ) ظاهره الكزاهة 
ولو كان مقم جماعة أخرى لأن نى خروجه تهمة . قال الشيخ إستميل : وهو المذكور فى كثير من الفتاوى ؛ 
والنهمة هنا نثأت من صلاته منفزدا » فإذا خرج يؤيدها » بحلاف مامر عن الدرر وشرح الوقاية فهما مسألنان» 
فا تقدم فيا إذاكان مقم جماعة أخرى وخرج عند الإقامة ولم يكن صلى > وهنا فا إذا كان صلى وقد اشتبه ذلك 
على بعض الشراح » والمراد بمقم الجماعة من ينتظم بهأمرها نحو المؤذن والإمام كمامر » والمراد به دنا المؤذن » 
لأن الإمام لو صلى منفردا لايمكن أن يقم جماعة أخرى فافهم إ(قوله لما مر ) أى من قوله إحراز للنفل والجماعةح 
ر قوله ؤإن أقيمت ) بان للإطلاق ط : 

وال جاصلآنه لايكره الحروج بعد الأذان لمن كان صلى وحده فى جميع الصلوات إلا فى الظهر والعشاء فإنديكره 
الخروج عند الشروع فى الإقامة فقط لاقبله : 

[ تنبيه ] المراد بالإقامة هنا شروع المؤذن ف الإقامة كاف الهداية لابمعنى الشروع ف الصلاة كما مر ( قولهالبتيراء ) 
تصغير اء : وهى الركعة الواحدة النى لاثانية ها » والثلاث تستلزمهاء لكن إن كانت واحدة فقط فهى باطلة 
كما مر عنالبحر وإن كانت ثلاثا بان سل مع الإمام؛ فقي للابلزمه شی *» وقيل فسدت» فيقضى أربعا كالونذر ثلاث 
كاف البحر » وقدمنا عنه أنه لو اقتدى فيا فالأحوط أن يتمها أربعا وإن كان فيه مخالفة الإمام ( قوله أشد) 
أى من التنفل بعد الفجر والعصر ومن البتيراء » لقول الحيط : لأن خالفة الجماعة وزر عظم ٠‏ 

قلت: لکن صرح فى ختارات النوازل بأن اللحروج أولى» لأن هذه الخالفة أقل كراهة تأمل (قوله قلتالخ) 
وارد على قوله وف المغرب أحد امحظورين وعلى قوله أشد » فإنه يقتضى بمفهومه أن الصلاة مع الإمام فيها كراهة 
شديدة وهى التجريمية » لكن قال ح : ماف القهستانى مردود » لأن صاحب المداية صرح بالكراهة وصاحب 
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وف المضمرات : لو اقتدى فيه لأساء ( وإذا حاف فوت) ركعتى ر الفجر لاشتغاله بسنتها تركها )' لكون الجماعة 
أ كل ( وإلا) بأن رجا إدراك ركعة فى ظاهر المذهب : وقيل التشبد واعتمده المصنف والشيرنبلالى تبعا للبحر » 
لكنضعفه ف النهر ( لا ) يتركها تل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركهاء لأن ترك المكروه مقدم 


غاية البيان بأنها بدعة » وقاضيخان فى شرح الجامع الصغير بأنها حرام : قال فى البحر : والظاهر ماف الهداية » 
لأنالمشابيخ يستدلون بأنه ذلى الله عليه وسلم نبى عن البتيراء »وهو من قبيل ظنى الثبوت قطعى الدلالةفيفيد كراهة 
التحريم على أصولنا ( قوله وى المضمرات الخ ) من كلاءالقهستانى قصد به تأييد هاادعاه من كون الكراهة تنزيبية 
الذى هو معنى الإساءة اهح. 
مطاب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش 

قلت : لكن قدمنا فى سن الصلاة لحلاف ف أن الاساءة دون الكراهة أو أفحش » ووفقنا ببنهما بأنها دون 
النحربمية وأفحش من التتزمبية ( قوله وإذا خاف الخ ) عل منه ما إذا غلب على ظنه بالأولى نہر : وإذا تركت 
نموف فوت اللماعة فالأولى أن تترك :هوف خروج الوقت ط عن ألى السعود ( قوله تركها ) أى لايشرع فیا 5 
وليس المراد بقطعها لا مر أن الشارع ف النفل لايقطعه مطلقاء فا فى النبر هنامن قوله ولو قيد الثانية منها بالسجدة 
غير يح "كا نبه عليه الشيخ [+ ميل ( قوله لكون الجماعة أ كل ) لأنها تفضل الفرد منفردا بسبع وعشرين ضعفا 
لانباغ ركعتا اللنجرضعفا واحدا منها لأنها أضعاف الفرض » والوعيد على الترك للجماعة ألزم منه على ركعتى الفجرء 
وتمامه فى الفتح والبحر ( قوله بأن رجا إدراك ركعة ) تحويل لعبارة المتن > ولا فالمتباهر منها القول الثائى ( قوله 
ؤقيل التشبد ) أى إذا رجا إدراك الإمام فى التشهد لايتركها بل يصليهاء وإن ع تفوته الركعتان معه ( قوله تبعا 
للبحر ) فيه أن صاحب البحر ذكر أن كلام الكنز يشمل النشهد ؛ ثم ذكر أن ظافر الجامع الصغير أنه لو رجا 
إدراك التشهد فقط يترك السنة . ونقل عن انخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه ف البدائع . ونقل عن الكاق 
والحیط أنه يأنى بها عندهما خلافا محمد » فليس فيه سوى حكاية القولين » بل ذكر قبل ذلك مايدل على اختياره 
لظاهر الرواية حيث قال : وإن لم يمكن بأن خشى فوت الركعتين أحرز أحقهما وهو الجماعة (قوله لكن ضعفه 
ف النہر ) حيث قال إنه تخریج على رأى ضعيف اه : 

قلت : لكن قواه فى فتح القدير بما سيأ » من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا فقد أدرك فضل الجماعة 
وأحرز ثوابها کا نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه » وكذا لو أدرك التشبد يكون مدركا لفضیاتا على قوم . قال : 
وهذا يعكر على ماقيل إنه لو رجا إدراك التشهد لايأتى بسنة الفجر على قول محمد . واليق خلافه لنص محمد على 
ما يناقضه اه أى لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة » وقد اتفقوا على إدراكه بادراك التشهد » فيأنى بالسنة 
اتفاقا كا أوضحه فى الشرنبلالية أيضاء وأقره ى شرح المنية وشرح نظ الكنز وحاشية الدرر لنوح أفندى وشرحها 
الشييخ [سمعيل ونحوه ف القهستانى ‏ وجزم به الشارح فيمواقيتالصلاة (قوله عندباب المسجد) أى حارج المسجد كا 
صرح بهالةهستانى. وقال فالعنانة ‏ لأنه لوصلاها فى المسجد كان متنفلافيه عند اشتغالالإمام بالفريضة وهومكروه» 
فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصليها فى المسجد خلف سارية من سوارى المسجد » وأشدها كراهة 
أن يصليها مخالطا للصف مالفا للجماعة والذى بلى ذلك خخلف الصف من غير حاثل اه ومثله فى النهاية والمعراج 
( قوله وإلا تركها) قال فى الفتتح : وعلى هذا أى على كراهة ضّلاتها فى المسجد ينبغى أن لايصل فيه إذا لم يكن 
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ثم ماقيل يشرع فيها ثم يكبر للفريضة أو ثم يقطعها ويقضيها «ردود بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة 
( ولا يقضيها إلا بطريق التبعية () قضاء ( فرضها قبل الزوال 


عند بابه مكان » لآن ترك المكروه عدم على فغل السنة . غير أن الكراهة نتفاوت . فإ كان الإمام فى الصرنى 
فصلاته إياها فى الشتوى. أخف من صلاتها فى الصبنى وعكسه » وأشد ما يكرن كراهة أن بصلا مخالطا الصف 
كا يفعله كثير من الجهلة اه . 

والحاصل أن السنة فى سنة الفجر أن بای بها فى بيده . وإلا فإن كان عند باب الاسجد مكان صلاها فيه . وإلا 
صلاها فى الشتوى أو الصبنى إن كان المسجد «وضعان . وإلا نخاف العدفوف عند سارية 
للمسجدموضعان والإمام فى أحدهماءذكر فى الخرط أنه قبل لايكره لعدم عخالفة الوم 
واحد . قال : فإذا اختاف المشايخ فيه فالأفضل أن لايفعل . قال فى ال 
فى الحلية قلت : وعدم الكراهة أوجه للآثار التى ذكرناها اهم هذاكله | 
فيأق بها فى أىموضع شاء كا فى شرح المنبة. قال الزيلعى : وأما بقية السئن 
أنى بها خارج المسجد ثم اقندى» وإن حاف فوت ركعة اقندى ( قوله ثم ماقرل الخ ) قال فى الفتح : وماعن لفق 
ميل الزاهد أنه ينبغى أن يشرع فيها ثم يقطعها فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة » دنعه الإنام 
السرخسى بأن ماوجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر . ونص محمد أن المنذور لايؤدى بعد الفجر قبل 
الطلوع : وأيضا شروع ف العبادة بقصد الإفساد . 

فإن قيل : ليؤديها مرة أخرى . قلنا إبطال العمل منبى + ودرء المفسدة مقدم على جاب المصلحة اه وقوله 
ثم يكبز للفريضة أى ينوى السنة أولا ويكبر :ثم ينوى الفريضة بقلبه ويكبر بلسانه . فيصير منتفلا عنما إلى الفرض 
وف هذا إبطال لحا ضمنا » فالظاهر أنه منبى أيضا فلا بظهر قول العلامة المقدسى إنه لو فعل كذلك ثم قضاها بعد 
ارتفاع الشمس لابرد شی“ مما ذكر اه فتأمل . ثم رأيت ماذكره فى شرح المنية قائلا : ويدل عليه قول الكنز 
فى باب مايفسد الصلاة : وافتتاح العصر أو التطوح بعد ركعة الظهر ٠‏ فإنه صريح بأن الظهر يفسد بالشروع 
فى غيره اه . 

[ تنبيه ] قال فى القنية : لو حاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة »ولو اقتصر في بالفائة وتسبيحة 
ف الركوع والسجود يدركها فله أنيقتصر عليبا لأنترك السنة جار لإدراك الجباعة : فسنة السنة أولى : وعن القاضى 
الزرنجرى: لو حاف أن نفوته الركعتان يصلى السئة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراءة > ويقتصر على آبة واحدة 
ليكون جمعا بينهماء وكذا فى سنة الظهر اه. وفيها أيضا: صلىسنة الفجر وفاته الفجر لايعيد السنة إذا قضىالفجر اه 
( قوله ولا يقضيها إلا بطري التبعية الخ ) أى لايقضى سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضبما تبعا لتضائه لو 
قبل الزوال؛ و١٠‏ إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع » لكراهة التفل بعد الصبح . وأما بعد 
طلوع الشمس فكذلك عندهما . وقال محمد : أحب إلى" أن يقضيما إل الزوال كا فى الدرر . قيل هذا قريب من 
الاتفاق » لأن قوله أحب إلى" دليل على أنه لولم يفعل لالوم عليه . وقالا : لابقضى : وإن قضى فلا بأس به » 
كذا فى الخبازية ؛ ومنهم من حقق لحلاف وقال الخلاف فى أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة » كذا فى العناية 
يعنى نفلا عندهما سنة عنده كنا ذكره فى الكاق إسمعيل ( قوله لقضاء فرضها ) تعلق بالتبعية ؛ وأشار بتقدر 
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لابعده فى الأصح ) لورود احبر بقضائها فى الوقت المهمل ٠‏ بخلاف القياس فغيره عليه لايقاس ( جلاف سنة 
الظهر ) وكذا الجمعة ( فإنه ) إن خاف فوت ركعة ( يتركها ) ويقتدى ( ثم يأ بها ) على أنها سئة (ى وقته ) 
أى الظهر ر قبل شفعه ) عند محمد » 
المضاف إلى أن التبعية فى القضاء فقط : فليس المراد أنها تقضى بعده تبعا له بل تقضئ قبله تبعا لقضبائه ( قوله 
لابعده نى الأصح ) وقيل تقضى بعد الزوال تبعا ولا تتفى متصودة إجاعاً كا فى الكاف إ##عيل ( قوله لورود 
الخبر ) وهو ماروى ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم قضاها مع الفرض غداة ليلة لحريس بعد ارتفاع الشمس ۲ كا رواه 
مم فى حديث طويل . والتعريس: نزول المسافر آخر الليل كا ذكره ف المغرب [#ميل ( قوله فالوقت المهمل ) 
اليس وقت فريضة : وهو مابعد طلوع الشمس إلى الزوال» وليس عندنا وقت مهمل سواه على الصحيح »> 
بلوغ الظل مثله إلى امثلين ر قوله مخلاف القياس ) متعلق بورود أو بقضائها فافهم » وذلك لأ 
جب لأنه کا سيذكره ف الباب الآتى فعل الواجب بعد وقنه فلا يقضى غيره إلا بسمعى ؛ وهو 
لنجر فقلنا به » وكذا ماروى عن عائشة فى سنة الظهر كا ياتى » ولذا نقول : لاتقتضى 
فيبتى ماوراء ذلك على العدم کا فى الفتح ر قوله وكذا الجمعة ) أى حم الأربع قبل الجمعة 
لايذنى بحر » وظاهره أنه م بره ف البحر «نقولا صرحا > وقد ذكره ف القهستاى » لکن 
كر السراج الحانوى أن هذا مقنضى ماف المنون وغيرها » لكن قال فى روضة العا)ء إنها 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذا خرج الإمام فلا صلاة إلا المكتوبة» اه رمل . 
ل ؛ وى هذا الاستدلال نظر ٠‏ لأنه إنما يدل على آنا لاتصلى بعد خروجه لاعلى آنا تسقط بالكلية 
وغیره 


عدم القضاء کا مر» وقد استدل قاضيخان لقضاء سنة الظهر بما عن عائشة رضى الله تعالى عنها « أن النى صلى الله 
عليه ولم كان إذا فائتة الأربع قبل الظهر قضاهن بعده » فيكون قض اؤها ثبت بالحديث على خلاف القيا س كنا 
فى سنة الفيجر » كا صرح به فى الفتح » فالقول بقضاء سنة الجمعة يحتاج إلى دليل حاص » وعليه فتنصيص المتون 
على سنة الظهر دليل على أن سنة الجمعة ليست كذلك فتأمل ر قوله فإنه إن حاف فوت ركعة الخ ) بيان لوجه 
امخالفة بين سنة الظهر وسئة الفجر » ومفهومه أنه انی بها وإن أقيمت الصلاة إذا عل أنه يدرك معه الركعة الأولى 
بعد أن لايكون مخالطا للصف بلا حائل كنا مر : 

ويشكل عليه مانقدم فى أوقات الصلاة من كراهة التطوع عند الإقامة للمكتوبة » لكن نقلنا هناك عن عدة 
كتب تخصيص الكراهة المذكورة بإقامة صلاة الجمعة : والفرق أن التنفل عندها لايخلو غالبا عن عالطةالصفوف 
لكثرة الزحام » بخلاف غيرها من المكتوبات ( قوله على أنها سنة ) أى اتفاقا . وماى اثلحانية وغيرها من أنها 
نفل عنده سنة عندهما فهو من تصرف المصنفين » لأن المذكور ف المسألة الاحتلاف فى تقديمها أو تأخيرها » 
والاتفاق على قضائها ؛ وهو اتفاق على وقوعها سنة كا حققه فى الفتح وتبعه فى البحر والتهر وشرح المنية ( قوله 
فى وقنه ) فلا تقضى بعده لانبعا ولا مقصودا بخلاف سنة الفجر . وظاهر البحر الاتفاق على ذلك » لكن صرح 
فى الهداية بأن فى قضائها بعد الوقت تبعا لفرض اختلاف ا شابخ » ولذا قال فاثهر: إن ماق البحر سبو . وأجاب 
الشيسخ [سمعيل بأنه بناه على الأصح ( قوله عند محمد ) وعند آنی يوسف بعده E E a‏ : 
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وبه يفتى جوهرة : وأما ماقبل العشاء فندوب لايقضى أصلا ( ولا يكون مصليا جماعة ) اتفاقا رمن أدرك ركعة 
من ذوات الأربع ) لأنه منفرد ببعضما ( لكته أدرك فة لها ) ولو بإدراك التشبد اتفاقاء لكن ثوابه دون ادر 
لفوات التكبيرة الأولى » واللاحق كالمدرك لكونه موتا حكا ( وكذا مدرك الثلاث ) لايكون «صليا جماعة 
ر على الأظهر ) . وقال السرخسى : للأكثر حكم الكل » وضعفه فى البحر . 


وف المنظومة وشرحها : الحلاف علىالعكس . وفغاية البيان : يحتمل أن يكون عن كل ٠‏ نالإمادين روابتان ج 
عن البحر ( قوله وبه يفتى ) أقول : وعليه اتون » لكن رجح ف الفتح تقديم الركعتين . قال فى الإمداد : وف 
فتاوى العتالى أنه الختار » وف مبسوط شيخ الإسلام أنه الأصح » لحديث عائشة , أنه عليه الصلاة والسلام كان 
إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليبن بعد الركعتين » وهو قول أنى حنيفة : وكذا فى جامع قاضيخان اه والحديث 
قال الترمذى حسن غریب فتح ( قوله وأا ماقبل العشاء فندوب ) يعنى قد علم حك سنة الفجر والظهر والجمعة 
ولم يبق من النوافل القبلبة إلا سنة العصر > ومن المعلوم أنها لاتقضى لكراهة التتفل بعد صلاة العصر وكذا سنة 
العشاء » لكن لانقضى لأنها مندوبة . 

أقول : ون هذا التعليل نظر لأنه يوهم أن قضاء سنة الفجر والظهر لسنيتهما : ولر كانتا * 
وليس كذلك »لأن قضاءهما ثبت بالنص على حلاف القياس + فيبتى ماوراء النص على اعدم کا مم 
حنى لو ورد نص فى قضاء المندوب نقول به » وبهذا ظهر لك ماف قول الإمداد : إن الى قبل العشاء منا.وبة فلا 
ءانع من قضائها بعد النى تلى العشاء اه نعم لو قضاها لاذكون مكروهة بل تقع نفلا مستحبا : لاءلى آنا هی الى 
فاتت عن محلها كما قالوه فى سنة التراويح ( قوله ولا يكون مصايا جماعة الخ ) فلو حلف: لأيصل 
لاث بإدراك ركعة أو ركعتين اتفاقا؛ وق الثلاث اللحلاف الآتى» وهذه المسألة مرضعها كتاب.الا. 
هنا كالتوطثة لقوله بل أدرك فضلها » إذ ربما يتوهم أن بين إدراك الفضل والجاعة تلازما » فاحتاج إلى دف 
أفاده فى النهر ( قوله من ذوات الأريع ) ليس قيدا » إذ الثنائى والثلانى كذلك : وإنما خصه بالذكر لأجل قوله 
وكذا مدرك الثلاث ح ( قوله لكنه أدرك فضلها ) أى الجباعة اثفاقا أيضا لأن من أدرلة آخر الشى' فق دأدركه» 
ولذا لو حلف لايدرك الجاعة حنث بإدراك الإمام ولو ف التشبد نہر ( قوله اتفاقا ) أى بین محمد وشیخیه ؛ 
وإنما خص ف المداية محمدا بالذكر » لأن عنده لو أدركه فى تشهد الجمعة لم يكن مدركا للجمعة » فقتضاه أن 
لايدرك فضيلة المهاعة هنا لأنه مدرك للأقل » فدفع ذلك الوهم بذكر محمد كا أفاده ى الفتح والبحر ( قوله دون 
امدرك) أى الذى أجرك أول صلاة الإمام وحصل فضل تكبيرة الافتاح معه ؛ فإنه أفضل من فان التكبيرة + 
فضلا عمن فاتته ركعة أو أكثز. وقد صرح الأو ليون بأن فعل المسبوقأداء قاصر بخلاف المدرك فإته أداء كامل 
( قوله واللاح قكالمدرك ) قال ف البحر: وأما اللاحق فصرحوا بأن مايقضيه بعد فراغ الإمام أداء شبيه بالقضاء. 
وظاه ر كلام الزيلعى أنه كالمدرك لكونهخلف الإمام حككاوهذا لايقرأ فيقتضى أن بحنث فى يمينه لوحلف لايصل 
بجماعة ولو فاته مع الإمام الأكثر .اه : 

قلت : ويؤيده مامر باب الاستخلاف »من أنه لوأحدث الإمأم عمدا بعدالقعدة الأخيرةتفسد صلاة المسبوق 
لا المدرك» وف اللاحق تصحيحان. وظاهر البحر والنهر هناك تأبيد الفساد» وقدمنا مايقويه أيضا (قوله وكذا مدرك 
الثلاث ) ومدرك الثثتين من الثلاثى كذلك ؛ وأما مدرك ركعة من الثنائى فالظاهر أنه لا حلاف فيه كما فى « درك 
الركعتين من الرباعى ( قوله وضعفه فى البحر) أى عا اتفقوا عليه فى الأبمان من أنه لو حلف لا باكل 
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( وإذا أن فوت الوقت تطوع ) ماشاء (قبل الفرض وإلا لا) بل يحرم التطوع لتفويته الفرض (وياق بالسنة 
مطلقا ( ولو صلى منفردا على الأصح ) لكونبها مكلات ؛ وأما نى حقه عليه الصلاة والسلام فلزيادة الدرجات» 
ثم قول الدرر : وإن فاتته الجراعة مشكل بما هر قتدير ٠‏ 

( ولو اقتدى بإءام راكع فوقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك ) المؤتم ( الركعة ) لأن المشاركة ى جزء من 
الركن شرط ولم توجد فيكون .سبوقا فيأتى بها بعد فراغ الإمام » بخلاف مالو أدركه فى القيام ولم يركع معه فإنه 
يصير مدركا خا فيكون لاحقا 


هذا الرغيف لاينث إلا بأ كل كله » فإن الأكثر لاقام معام الكل ( قوله وإذا أمن فوت الوقت الخ ) أى بأن 
كان الوقت باقيآ لاكراهة فيه-كا فى فتح القدير . ٍ 

ثم اعلم أن عبارة المصنف مساوية لعبارة الكنز . وقال الزيلعى : وهو كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل فتقول: 
إن التطوع على وجهين :سنة مؤكدة وهى الرواتب : وغير «ؤكدة وهى مازاد عليها؛ والمصلى لايخلو إما أن يؤدى 
الفرض بمجماعة أو منفردا ؛ فإن كان بجماعة فإنه يصلى السئن الرواتب قطعا » فلا يخير فيها مع الإمكان لكونها 
كدة : وإن كان بؤديه متفردا فكذلك الجواب فرواية . وقيل يتخيز» والأول أحوط لأنها شعت قبل الفرض 
لمع الشيطان عن المصلى وبعده لبر نقصان تمكن فى الفرض » والنفرد أحوج إلى ذلك » والنص الوارد 
1 فيجرى على إطلاقه » إلا إذا حاف الفوت لأن أداء الفرض فى وقته واجب؛ وأما مازاد على السئن 
الروانب فيتخير المصلى فيه مطلقا اه أىسواء صلى الفرض «نغردا أو بجماعة . والظاهر أن المصنف لما رأى هذا 
الإجمال فى عبارة الكنز زاد عليها قوله ويأنى بالسنة ولو صلى منفردا تصريحا عا أجمله فافهم.(قوله مشكل بما مر 
أى م نه إذا خاف فوت ركعتى الفجر مع الإمام يرك سنته وإذا خاف فوت ركعة من‌الظهر يترك سنته» فكيف 
به فى بالسنة وإن فاتته الجماعة . وقد استشكل ذلك المصنف ف المنحء وكذا صاحب الهر والشيسخ إسمعيل 
وهو فى غابة العجب ؛ فإن معنى قوله وإن فانته الجماعة أى أنه إذا دخل المسجد ورأى الإمام صلىوأراد أن بصلل 
وحده لفوت الجماعة نه يصلى السنة الراتبة لكونما مككلة والمنفرد أحوج إلىذلك. وعبارة الدرر صريحة فى ذلك 
نبا : من فاتته الجماعة فأراد أن يصلى الفرض منفردا فهل يأنى بالسئن ؟ قال بعض مشايخنا : لأيأنى بها لأنها 
بها إذا أدى الفرض بابخماعة » لكن الأصح أن يأنى بها وإن فاتنه الجماعة إلا إذا ضاق الوقت فحينئذ 
برك اه فتوهم أن المراد أنه بای بالسنة وإن لزم ءن الإتيان بها تفويت ابكماعة ف غاية العجب » وأعجب منه 
التعجب من أن الشرنبلالى لم يتعرض فى حاشيته على الدرر لبيان هذا الإشكال . 

هذا » وقد قرر احير الرمل كلام الدرر بنحو ماذكرنا » ثم قال فافهم ذلك وكن على بصيرة منه » فإِن 
صاحب النهر والمنح قد خلطا وخبطا فى هذه المسألة خلطا فاحشا ( قوله فوقف ) وكذا لولم يقف بل انحط فرقع 
الإمام قبل ركوعه لايصير «دركا هذه الركعة مع الإمام فتح : ويوجد فى بعض الندخ : فوقف بلا عذر أى بأن 
أمكنه الركوع فوقف ول ركع » وذلك لأن المسألة فيا خلاف زفر ؛-خعنده إذا أمكته الركوع فلم بركع درك 
الركعة لأنه أدرا ك الإمام فيا له حكم القيام ( قوله لأن المشاركة ) أىأن الاقنداء متابعة على وجه المشاركة ولم يتحقق 
من هذا مشاركة لا فى حقيقة القيام ولا في الركوع فلم يدرك معه الركعة إذ لم يتجقق منه مسمى الاقتداء بعد » 
جلاف من شاركه فى القيام ثم تخلف عن الركوع لتحقق مسمى الاقتداء منه بتحقق جزء مفهومه ٠‏ فلا ينتقض 
بعد ذلك بالتخلف لتحقق مسمى اللاحق فى الشرع اتفاقا وهو بذلك وإلا انتنى » وكذا فى الفتح : ١‏ 
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فيأق بها قبل الفراغ » وءتى لم يدرك الركوع معه تحب المتابعة فى السجدتين وإن لم تحسبا له ولا تفسد بتركهما . 
فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه لكنه إذا سم الإمام فقام وأ بركعة فصلاته تامة وقد رك واجبا نهر عن التجنيس 

( ولو ركع ) قبل الإمام ( فلحقه إ+!.ه فيه صمح ) ركوعه : وكره تحربما إن قرأ الإمام قدر الفرض (وإلا لا) 
يجزية ؛ ولو سجد المؤتم مرتين والإمام فى الأولى لم تزه سجدته عن الثانية ٠‏ وتمامه فى الحلاصة . 


وحاصله أن الاقتداء لايئبت فى الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع الإمام إلا بإدراك جزء من القيام 
فى حكه وهو الركوع لوجود المشاركة فى أكثرها فإذا تحقق منه ذلك لايضره التخلف بعده . حتى إذا أدرك 
فى القيام فوقف حتى ركع الإمام ورفع فركع هو صح لتحقق مسمى الافتداء فى الابتداء فإن ذلك حنيقة اللاحر 
وإلا لزم انتفاء اللاحق مع أنه حقق شرعا فافهم ( قوله فيأنى بها قبل الفراغ ) المراد أنه يأنى بها قبل متابعة الإمام 
فيا بعدها » حتى لو تابع الإمام ثم أتى بعد فراغ مامه با فاته صح وأثم لترك واجب الترتيب ؛ وإ نما عبر بالفراغ 
لقاباته للمسبوق » فإنه إنما يأنى بماسبق به بعد فراغ إمامه فافهم ( قوله ومتى لم يدرك الرى 
فمسألة امن . 

وحاصله أنه إذا لم يدرك الركعة لعدم متابعته له فى الركوع أو لرقع الإمام رأسه منه قبل ركوعه لايجوز ! 
القطع كا يفعله بعض ال حهلة لصحة شروعه » ويجب عليه متابعته السجدتين وإن لم تحسبا له کالو اقتدى به بعد 
رفعه من الركوع أو وهو ساجد كا فى البحر ( قوله وإن لم تحسبا له ) أى من الركعة انى فائته . بل يلزمه الإتيان 
بها تامة بعد الفراغ ( قوله ولا تفسد بتركهما ) أى السجدتين » لأن وجوب الإتبان بهما إنما هر لوجوب متابءة 
الإمام لثلا يكون مالفا له كا تجب متابعة المسبوق فى القعدة وإن لم تكن على تر تيب صلاته وإلا فهانان السجدنا 
ليستا بعض الركعة الى فاتته لأن السجود لايصح إلا مرتبا على ركوع صميح »و إذا لزمه الإتبان بركعة ثامة ( قو اه 
فلو م يدرك الخ ) الأخصر إسقاط هذا والاقتصار على قوله لكنه إذا سل الإمام فقام وأنى بركعة الخ ر قوله وقد 
ترك واجبا ) هو متابعة الإءام فى السجود عند شروعه » وليس المراد أنه إذا أنى بركعة تامة بعد سلام الإمام وم 
يقض السجدتين أيضا يكون تاركا واجبا كما يوهمه مافهمه الشارح فى واجبات الصلاة ؛ حيث ذكر أن مقنضى 
القواعد أنه يقضيهما » لأن ذلك خلاف القواعد » ويدل على ماقلنا عبارة التجنيس ٠‏ فإنه قال : وإذا لم يتابعه 
فى السجدة ثم تابعه فى بقية الصلاة فلما فرغ الإمام قام وقضى ماسبق به تجوز الصلاة إلا أنه بصلى تلك الركعة 
الفائنة بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإن كانت المتابعة حين شرع واجبة تلك السجدة اه وقد أوضحنا ذلك هناك 
فراجعه ( قوله صح ركؤعه ) أى لتحقق الاقتداء بمشاركته فى الابتداء يجزء من القيام » فلا يضر التخلف بعده 
کا مر تقريره ( قوله وكره تحريا ) أى للنبىعنمسابقة الإمام ( قولهقدر الفرض ) الذى ف الذخيرة ثلاث آبات : 
أى قدر الواجب . والظاهر أنه غير قيد » وأنه ينبغى الاكتفاء بقدر الفرض كا محثه صاحب النهر واتلبير الرمل : 
وتبعهما الشارح ( قوله وإلالا) أى ولنم بلحقه إمامه فيه بأن رفع رأسه قبل أن يركع الإمام أو لحقه ولكن 
كان ركوع المقتدى قب ل أن يقرأ الإمام مقدار الفرض لايجزيه اه ح أىفعليه أن بركع ثانيا وإلا بطلت کا ف الإمداد 
(قوله ولو سجا المؤتم الخ) أفاد أن الركوع یکلام المصنذ غير قید» بل المراد كل ركنسيقه المأموم بهكاق الببدر 
( قوله عن الثانية ) الأولى حذف عن ( قوله وتمامه فى اللملاصة ) لم أر هذه المسألة فيهاء نعم مافيها ماذكره فى انہر 
بقوله وذكر فى الحلاصة أن المقتدى لو أنى بالركوع والسجود قبل إماءه فالمسألة علىخسة أوجه : حاصلها أنه إما 
أن يأ بهما قبله أو بعده أو بالركوع ممه والسجود قبله أو عكه : أو يأ بهما قبله ويدرك فى کل للركعات . 


وع) أى 
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بسب قضاء الفوائت 


م بقل امتروكات ظنا بالسلم خيراء إذ اتأخير بلا عذر كبيرة لاتزول بالضاء بل بالتوبة أو احج »ومن العذر 
العدو + وخحوف القابلة موت الولد لأنه عليه الصلاة والسلام أخرها يم اللندق » ثم الأداء قعل الواجب 


فن الأول يقضى ركعة :وف التالشركعتين» وف الرايع أربعا بلا قراءة فى الكل ولا شى' عليه فى الثانى واخامس» 
وفيها أيضا المقتدى إذا رفع رأسه من السجدة قبل انه فلما أطال الإمام ظن أنه سجد ثانية فسجد ههه »إن نوی 
بها الأولى أولم تكن له نية كانت عن السجدة الأولى : وكذا إن نوى الثانية والمتابعة ترجيحا المتابعة» وتلغو نية 
غبرها للمخالفة ؛ وإن نوى الثانية لاغير كانت عن الثانية اه . وذكر المحشى توجيه الأولى » وقدمناه موضحا 
فى أواخر الإمامة» والله أعلم . 


بسب قضاء الفوائت 
ای فى بيان أحكام قضاء النوانت . والأحكام تم كيفية التضاء وغيرها ط ( قوله ل يقل المأروكات الخ ) لأن 
نى التعبير بالفوائت إسناد الفوت إليباء وفبه إشارة إلى أنه لاصنع للمكلف فيه بل هو ملجأ لعذر مبيح بحلاف 
المتروكات ؛ لأن فيه إسناد الْرك للمكلف ولا يلى به رحتى > وتقدم أو ل كتاب إلصلاة الكلام فى حك جاحدها 
رناركها وإسلام فاعلها ( قوله إذ التأخير ) علة للعلة ط ( قوله لانزول بالقضاء ) وإنما يزول إثم الترك» فلا يعاقب 
عليها إذا قف اها وم التأخير باق بحر ( قوله بل بالتوبة ) أى بعد الشضاء أ١ا‏ بدونه فالتأخير باق » فلم تصح التوبة 
منه » لأن من شروطها الإقلاع عنالمعصية كا لمن فافيهم ( قوله أو المج ) بناء على أن المبرور منه يكفر الكبائر 
وسیاتی تمامه نىالحج إن شاء الله تعالى ط ( قوله وم العذر ) أى لو از تأخير الوقتية عن وقنباء وأما قغداء فوالت 
فبجوز تأخيره للسعى على ااعيال کا سي ذكره المصنف ( قوله العدو ) كا إذا حاف المسافر من اللصوص أو قطاغ 
الطريق جاز له أن يؤخخر الوقتية لأنه بعذر محر عن الولوالجية . ١‏ 
قلت : هذا حيث لم يمكنه فعلها أصلا » أما لو کان راكبا فيعلى على الدابة ولو هاربا > وكذا لو .کان يمكنه 
صلاتما قاعدا أو إلى غير القبلة وكانيحيث لو قام أو استقبل براه العدو بصل ما قار کا صترحوا به ( قول‌وخوف 
القابلة الخ) وكذا خرف أمه إذا خرج رأسه :وماذكروه من آنا لاوز ها تأخبر الصلاة وتضع حا علستا وتصل 
فذاك عند عدم الحوف عليه کا لاتى ( قوله يوم الحندق ) وذلك , أن المشركين شغلوا رسول الله لى الله عايه 
وس عن أربع صلوات يوم الحندق حتى ذهب من الیل ماشاء لله تعالى فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلل الظهر » ثم 
أقام فصلى العصر : ثم أقام فصلى المغرب . ثم أقام فصل العشاء » ح عن فتح القادير ٠‏ 
مطلب فى أن الأ يكون عمنى اللفظ ؛ وعمنى الصفة 
وف تعريف الأداء والقفباء 


ر قله ثم الأداء فعل الواجب الخ ) اعلم أنم صرحوا بان الأداء والقضاء ءن أقسام الأمور به » والأمر قد 
: أعنى ما تركب من ءاد آم ر : وقد براد به الضيغة كأقيموا الصلاة . وهى عند الجمهور حقيقة 
فالطلب الجازم مجاز فى غيره . وأما لفظ الأمر قن اختافوا فيه أيضا . والتحقيق وهو ذهب الجمهؤر أله 


فى الطك الحازم أ الراجح . فإطلاق لفظ أم ر على العديغة ااستعماة فى الوجوب أو الندب حقيقة : فالمندوب 


براد به 
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فى وقته وبالت<ريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا » وبركعة عند الشافعى . والإعادة فعل مثله ى وقته لحلل 
غير الفساد 
»امور به حقيقة وإن كان استعال الصيغة فيه مجازا » وبهذا الاعتبار يكون المندوب أداء وقضاء ٠‏ لكن لما كان 
التضاء خاصا بماكان مضمونا والتفل لا يضمن بالترك اختص القضاء بالواجب » ومنه ا شرع فيه من النفل 
فأفسده فإنه صار بالشروع واجبا فيقضى » وببذا ظهر أن الأداء يشمل الواجب والمندوب . والتضاء ختص 
بالواجب» وهذا عر”فهما صدر الشريعة بأن الأداء تسلم عين الثابت بالأمر ٠‏ والقضاء تسليم مثل الواجب به ٠‏ 
والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر فيشمل النفل » لاما ثبت وجوبه به ؛ ولم يقيد بالوقت ليع أداء غير 
الموقت كأداء الزكاة والأمانات والمنذورات ؛ وتمام تحقيق ذلك ف التلويح . ومذا التقر, 
الشارج للأداء تبعا للبحر خلاف النحقيق(1) ( قوله فى وقته ) أى سواء كان ذلك اوقت العمر أو غيره بحر 

ولماكان قوله فعل الراجب يقتضى أن لا يكون أداء إلا إذا وقع كل الواجب ف الوقت مع أن وقوع التحريمة 
فيه كاف أتبعه بقوله وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء : فقوله بالتحرءة متعلق بيكون والباء للسبية ؛ والاء 
في قوله بالوقت بمعنى فى ؛ ولو قال ثمالأداء ابتداء فعل الو اجب فىوقنه كما فى البحر لاستعنى عن هذه الجملة 
وما ذكره من أنه با يكون أداء عندنا هو ما جزم به فى التحرير وذكر شارحه أنه ال 
ثم نقل عنالمحيط أن مافى الوقت أداء والباق قضاء» وذكر ط عنالشارح فشر حه على الملنتى ثا 

مطل فى تعريف الإعادة 

( قوله والإعادة فعل مثله ) أى مثل الواجب : ويدخل فيه التقل بعد الشروع به كا مر ( قوله فى وقنه ) 
الأولى إسقاطه لأنه خارج الوقت يككون إعادة أيضا بدليل قوله وأما بعده فندبا : أى فتعاد قوله غ 
الفساد زاد فى البحر وعدم صصمة الشروع يعنى وغير عدم صمة الشروع »> وتركه الشارح لأنه أراد بالشاد ما هر 
الأعى من أن تكرن منعقدة ثم تفسد أو لم تنعقد أصلاء ومنه قول الكنز وفسد اقتداء رجل 

ثم اعلم أن ما ذكر هنا ى تعريف الإعادة هو ما مشى عليه فى التحرير + وذكر شارحه أن التقييد بالوق- 
قول البعض ٠‏ وإلا فنى ال)يزان الإعادة في عرف الشرع إتيان بمال الفعل الأول على صفة الكمال بان وجب على 
المكلف فعل موصوف بصفة الكال فأداه على وجه التقصان ٠‏ وهو نتصان فاحش يجب عليه الإ ادة + وهر 
إنيان مال الأول ذاتا مع صفة الكال اه فإنه يفيد أن ما يفعل خارج الوقت يكون إعادة أبضا كا قال صاحب 
الكشف » وأن الإعادة لا رج عن أحد قسمى الأداء والقضاء اه . 

أقول: لكن صريح كلام الشيخ أكل الدين فى شرحه على أصول فخر الإسلام البزدوى عدم تقييدها 
بالوقت » وبكون الخلل غير الفساد » وبأنها قد تكون خارجة عن القسمين » لأنه عرفها بأنها فعل ما فمل أولا 
مع ضرب من الل انيا » ثم قال : إن كانت واجبة بان وقع الأول فاسدا فهى داخلة فى الأداء أو القضاء 5 
وإن لم نكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لافاسدا فلاتدخل هذا التقسبم لأنه تقس الواجب وهى لست بواجبة ٠‏ 

)١(‏ ( قوله حلاف التحقيق ) قال شيحنا: الظاهر أن ماقا الشارح تبما ليحر هو المسقيق » لآن اذ كره المي دليلا صل مفعاه 
لايفيده غاية «|يفيده إطلاق لفظ الأمر مل صيفة طلب الفمل مثلاء وهل هذا النفل يقال له مأمور به حقيقة؟ مسكوت عه . ومهارة كير 
من الأصوليين مقيدة بالراجب أيضا كا ضل الشارح ٠‏ يشهد غذا وما نقله انحشى نضه من هيخ أ كل الدين حيث فل فى الإعادة: 
رإن لإنكن واجبة ٠‏ أن وقع الأرل ناقصا لافاسدا لاتدعل فى هذا لتقم ٠‏ لأنه تقسيم الواجي . ٠‏ وهي ايست بواجية اء وقه أ 
الشارح عل هذا التعريف العلامة السنسى أيضا اه . 
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لقوهم : كل دلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أى وجوبا فى الوقت : وأما بعده قتدباء 
وبالأول يرج عن العهدة , وإن كان على وجه الكراهة على الأصح فالفع ل الثانى بمنزلة المبركابحبر بسجود السبو اه 
( وله لولم الخ ) هذا التعليل علبل : إذ قوهم ذلك لايفيد أن ماكان فاسدا لايعاد ولا أن الإعا ة بالزقت 
بل صرح بعده بأنبا بعا. الوقت إعادة أيضا . على أن ظاهر قولم تعاد وجوب الإعادة فى الوقت وبعدهء فالمناسب 
٠ا‏ فعله فى البحر حيث جعل قوم ذاك نقضا للتعريف حيث قيد ف التعريف بالوقت مع أن قوم بوجوب 
الإعادة مطلق . 
قلت : ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحربر وعن شرح أصول البزدوى من التصريح بوقوعها بعد الوقت 
الخ ) لمأر صرح ببذا التفصيل سوى صاحب البحر ؛ حيث استنبطه من كلام 
النية . حيث ذكر فى القنية عن الوبرى أنه إذا لم يتم ركوعه ولاسجوده يؤهر بالإعادة فى الوقت لا بعده؛ ثم 
الاعادة أولى فى الحالين اه . قال فى البحر : فعلى التولين لا وجوب بعد الوقت . 
ترك واجبا هن واجباتها أو ارتكب ٠كروها‏ تحربميا لزءه.وجوبا أن بعيد فى الوقت » فإن 


ر قوله ای وجوبا فى الو 


التصريح بأئها إذا كانت الخال غير الفساد لا تكون واجبة . وعن الميزان التصريح بوجوبها . وقال فى المعراج : 
لو دلى ى ثوب فيه صورة يكره وتجب الإعادة . قال أبو اليسر : هذا هو الحكم فى كل 
صلاة أديت مع الكراهة . وف المبسرط ١ا‏ يدل على الأو والاستحباب »فإنه ذكر أن القومة غير ركن عندهما 
فتركها لا ينسد » والأول الإغادة اه . وقال فى شرح الت : وهل تكون الإعادة واجبة» فصرح غير واحد 
من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة . وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة 
على الأصح » وأن الثاق :نزلة الجبر . والأوجه الوجوب نا أشار إليه فى المداية ؛ وصرح به النسنى فى شرح 
المثار : وهو موافق لما عن السرخسى وأى اليسر : ٠ن‏ ترك الاعتدال تلزمه الإعادة . زاد أبو البسر : ويكون 
الفرض هو الثاى . وقال شيخنا المصنف : يعنى ابن الام : لا إشكال فى وجوب الإعادة إذ هو الحكم فى كل 
صلاة أديت مع كراهة التحريم » ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر » وجعله الثاف يقتضى عدم سقوطه 
بالأول » وفيه أنه لازم ترك الركن لاالواجب .إلا أ يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى» إذ يحنسب الكامل 
وإن تأخر عن الفرف لما عام سبحانه أنه سيوقعه اتتبى . ومن هذا يظهر آنا إذا قلنا الفرض هو الأول فالإعادة 
قسم آخر غير الأداء وال وإن قانا الثانى فهى أحدهما اه . 

أقول : فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة ‏ وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت :وهو 
ما مشى عليه فى التحرير . وعليه فوجوببا ف الوقت ولا تسمى بعده إعادة » وعليه حمل ما مر عن القاية عن 
الوبرى . وأنا حلى الفول بأنها نكون فى الوقت وبعده کا قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوى ؛ فما تكون 
واجبة ف الوقت وبعده أيفسا على القول بوجوبها . وأما على القول باستحبابها الذى هو الرجوح تكون مستحبة 
فيهما . وعليه حمل ما هر عن اله ب عن الترجمانى . وأماكونها واجبة فى الوقت مندوبة بعده "كا فهمه فى البحر 
وتبعه الشارح فلا دليل عايه نل ادير الرمل فى حاشية البحر عن خط العلامة المقدسى أن ماذكرة فى البحر 
يجب أن لا يعتمد عاي لإعللاق قوفم : كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة اه . 

قلت : أى لأنه يشمل وجوبها فى الوقت وبعده :أى بناء على أن الإعادة لا تختص بالوقت . وظاهر ماقدمناه 


وف ججامع الغرتائى 
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والقضاء فعلالواجب بعد وقته » وإطلاقه علىغيز الواجب كالتى قبل الظهر مجاز ( الترتيب بين الفروض اللحمسة 
والوتر أداء وقضاء لازم ) يفوت الجراز بفوته » 


عن شرح التحرير ترجيحه» وقد علمت أيضا ترجيح القول بالوجوب» فيكون المرجح وجوب الإعادة فىالوقت 
وبعده » ويشير إليه ما قدمناه عن الميزان من قوله يحب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال: 
أى كال ما نقصه منها » وذلك ب وجوب الإنيان بباكالة فى الوقت وبعده كما مر . ثم هذا حيث كان النقصان 
بكراهة تحريم لما فىكروهات الصلاة من فتح القدير أن اح نالتفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تمريم فتجب 
الإعادة أو تنزيه فتستحب اه أى تستحب ف الوقت وبعده أيضا . 

[ تنبيه ] يؤخذ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر أنه ينوى بالثانية الفرض » لأن ما فعل أولا هو الفرذ 
فإعادته فعله ثانيا ؛ أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية فظاهر ؛ وأ على القول الآخر فلأن المتصو 
تكريرها ثانيا جبر نقصان الأولى » فالأولى فرض ناقص » والثانية فرض كامل مثل الأول ذاتا مع 
الكمال » ولو كانت الثانية نفلا لزم أن تجب القراءة فى ركعاتها الأربع » وأن لا :شرع لجباعة فیا ولم يذذكر وه» 
ولا يلزم من كونها فرضا عدم سقوط الفرض بالأولى» لأن المراد أنها تكون فرضا بعد الوقوع : أما قبله فالفرض 
هو الأولى . 

وحاصله توقف الحم بفرضية الأولى على عدم الإعادة » وله نظائ ركسلام من عليه سجود السو مخرحه 
خروجا .وقوفا وكفساد الوقتية مع نذكر الفاثئة كا سي وكتوقف السك بةرضية المغرب فى طري 
عدم إعادتها قبل الفجر » وبمذا ظهر التوفيق بين القولين ؛ وأن اللحلاف بينبما لفظى ‏ لآن ال 
هو الثانية أراد به بعد الوقوع ؛ وإلا لزم الحكم ببطلان الأولى بترك ماليس بركن ولاشرط كامر عن الفتح» 
أيضا أنه يلزمه الترتيب ف الثانية لو تذكر فائتة » والغالب على الظن أنه لا يقول بذلك أحد . ونظير ذلك 
ف الصلاة » فإن الفرض منها آية والثلاث واجبة والزائد سنة » وما ذاك إلا بالنظر إلى ما قبل الوقوع » بدليل أنه 
لو قرأ القرآن كله فى ركعة يقع الكل فرضا » وكذا لو أطال القيام أو الركوع أو السجود » هذا نهاية ما تحر فى 
من فتح الملك الوهاب » فاغننمه فإنه من مفردات هذا الكتاب » والله تعالى أعلم بالصواب ( قوله والقضاء فمل 
الواجب الخ ) وقيل فعل مثله بناء على المرجوح من أنه يجب بسبب جديد لا بما يحب به الأداء وتمامه فى البحر 
وكتب الأصول ( قوله وإطلاقه الخ ) أى كان قول المصنف الآنى وقضاء الفرض والواجب والسنة الخ ؛ وقول 
الكنز : وقضى الى قبل الظهر فى وقته قبل شفعه : وكذا إطلاق انفقهاء القضاء على الحج بعد فساده مجازا » 
إذ ليس له وقت يصيز بخروجه قضاء كما فى البحر » وقدمنا وجه کون النفل لا يسمى قضاء وإن قلنا إنه مأءور به 
حقيقة كما هو قول الجمهور وأنه يسمى أداء حقيقة » كا إذا أنى بالأريع قبل الظهر ؛ أما إذا أت بها بعده فهى 
قضاء » إذ لا شك أنه ليس وقتها وإنكان وقت الظهر فافهم ( قوله أداء وقضاء ) الواو بمعنى أو مائمة الخلو » 
فيشمل ثلاث صور : ما إذا كان الكل قضاءء أو البعض قضاء والبعض أداءء أو الكل أداء كالعشاء مع الور ط 
ودخل فيه الجمعة » فإن الغرتيب بينبا وبين سائر الصلوات لازم » فاو تذكر أنه لم يصل الفجر يصليها ولو كان 
الإمام يخطب هيل عن شرح الطحاؤى ( قوله يفوت الجواز بفوته ) المراد بالجواز الصحة لا الحل ؛ وأفاد أن 
٩ ( 3‏ - حاشية این مايدين = ۲ ) 
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للخبر المشبور « من نام عن صلاة » وبه يثبت الفرض العمل ( وقضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب 
وسنة ) لف ونشر مرتب» وجمييع أوقات العمر وقت للقضاء إلا الثلائة لنبية كا مر ( فلم يجز ) تفريع على اللزوم 
(فجرمن تذكر أنه لويوتر) لوجوبه عنده ( إلا ) استثناء من اللزوم فلا يلزم الترتيب ( إذا ضاق الوقت المستحب) 
المراد بلازم الفرض الغملى الذى هو أقوى قسمى الواجب وهو مراد من ##اد(١)‏ فرضا كصدر الشريعة » وشرطا 
كالخيط وواجباكامعراج كا أوضجه فالبحر ( قوله للخبز المشبور «من نام عن صلاة» ) تمام الحديث و أونسيا 
فل ذكرها إلا وهو يصلى مع الإمام فليصل انى هو فيه ثم ليقض انى تذكرها ء ثم ليد الى صلى مع الإمام ٤‏ ع 
عن الدرر وذكره ف الفتح باختلاف فى بعض ألفاظه مع بیان من خرجه » والاختلاف ف توثيق بعض رواته 
وف رفعه ووقفه » وذكر أن دعوى كونه مشبورا مردودة للخلاف فى رفعه فضلا عن شهرته » وأطال فى ذلك 
والذى حط عليه كلامه اليل من حيث الدليل إلى قول الشافعى باستحباب الترقيب ورد عليه فى شرح المنية(؟ 
والبرهان بما لحصه نوح أفندى » فراجعه إن شت ( قوله وقضاء الفرض الخ ) لو قدم ذلك أول الباب أو أخره 
عن التفريع الآنى لكان أنسب . وأيضا قوله والسنة يوهم العموم كالفرض والواجب ليس كذلك » فلو قال 
وما بقضى من السنة لرفع هذا الوهم رمل : 

فلت : وأورد عليه الوتر » فإنه عندهم سنة »> وقضاؤه واجب فى ظاهر الرواية » لکن يجاب بان کلام مبنى 
على قول الإمام صاحب المذهب ( قوله والواجب ) كالنذورة وانحلوف عليها وقضاء النفل الذى أفسده ط ( قوله 
وقت القضاء) أى لصحته فيها وإن كان القضاء على الفور إلالعذر ط وسياق (قوله إلا الثلاثة المنبية) وهى الطلوع 
والاستواء والغروب ح وهی محل للنفل الذى شرع به فيب ثم أفسده ط ( قوله کا مر) أى نی وتات الصلاة (قوله 
فلم يجز ) أى بل يفسد فسادا موقوفا کنا بای ر قوله من تذكر ) أى فى الصلاة أو قبلها ( قوله لوجوبه ) أى الور 
عنده : أى عند الإمام » بمعنى أنه فرض عمل عنده ( قوله إذا ضاق الوقت ) أى عند الفوائت والوقتية » أما 
النوائت بعضها مع بعض فليس ها وقت عخصوص حتى يقال يسقط ترتيها بضيقه ط ولولم يمكنه أداء الوقنية 
إلا مع التخفيف فى قصر القراءة والأفعال يرتب ويقتصر على ما تجوز به الصلاة بحر عن الجتبى : وق الفتح : 
ويعتبر اليتق عند الشروع » حتى لو شرع فى الوقتية مع تذكر الفائئة » وأطال حتى ضاق لايجوز إلا أن يقطعها 
ثم يشرع فيها » ولو شرع ناسيا والمسألة بحالها فتذكر عند ضيقه جازت اه ( قوله المستحب ) أى الذى لاكراهة 
فيه قهستانى . وقيل أصل الوقت » ونسبه الطحاوى إلى الشيخين » والأول إلى محمد . والظاهر أنه احترز عن 
وقت نغيز الشمس ف العصر » إذ يبعد القول بسقوط الترتيب إذا لزم تأخير ظهر الشتاء والمغرب مثلا عن أول 
وقتها ثم رأيت الزيلعى خص اللحلاف بالعصر » ولذا قال فى البحر : وتظهر ثمرته فيا لو تذكر الظهر وعل أنه 
لو صلاه يقع قبل التغير ويقع العنصر أو بعضه فيه » فعلى الأول يسلى العصر ثم الظهر بعد الغروب » وعلى الثافى 
يصل الظهر ثم العصر . واتار الثنى قاضيخان فى شرح الجامع : وف المبسوط أن أكثر مشايفنا على أنه قول 
علمائنا الثلائة » وصمح فى الحيط الأول » ورجحه فى الظهيرية بما فى المنتتى من أنه إذا افتتح العصر فى وقتها م 

(۱) ( قوله وهو مراد مسماء الخ ) أى لآن من مياه فرضا ل بره النرض الاعتقادى » إذ لادليل عليه » لان كوه فرصا مايا 
لمن فى ثبوته فضلا من الأمتقادى » ومن عبر بالواجب أراد أقوى نوعية لأنه حك ببطلان الصلاة بفوته ء وهو لازم أثوئ لو 
الواجب وهو الفرض العمل . ومن هبر بالشرط أراد مايفوت المواز بنوته © لأن الشرط الإسلاحى لايسقط بالمسقطات الما كورة اه . 

() (قرله ورد عليه فى شرح النية الخ ) حاصله أن من قال بوتفه قال بونفه عل اين عمر ‏ ولا هرو فيه حيث | تنقل ار 
أحد من الصسأية له » وحينئة فحكه حك المرفوع . وأء! الطمن فى بعض الرواة نل يتفق عليه بل وثق أيضاكا عرف به القن ٤‏ دلايتق 
أن الطمن نى المدالة » والتوثيق إثبات » دإلإئبات مقدم مل الق ٠‏ فحيئئة يمح إثبات الفرفس العمل بهذا الحنيث + واف آمل اد 
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حقيقة » إذ ليس من الحكة تفويت الوقتية لتدارك الفائئة ؛ ولو م يسع الوقت كل الفوائت فالأصح جواز 
الوقتية مجتبى » وفيه ظن من عليه العشاء ضبق وقت الفجر فصلاها وفيه سعة يكررها إلى الطلوع وفرضه الأخير 


ارت الشمس ثم تذكر الظهز مضى فى العصر. قال : فهذا نص على اعتبار الوقت المستحب اه . قال فى البحر : 
فحينئذ انقطع اختلاف المشايخ » لأن المسألة حيث لم تذكر فى ظاهر الرواية وثبقت فى رواية أخرى تعين 
المصير إليها اه: 

أقول : فى هذا الترجيح نظر » يوضحه ما فى شرح الجامع الصغير لقاضيخان » حيث قال : إا وضع 
المسألة فى العصر لمعرفة آخر الوقت » فعندنا آخخره فى حك الترتيب غروب الشمس > وى حك جواز تأخير العصہ 
تغير الشمس . وعلى قول الحسن : آخر وقت العصر عند تغير الشمس ؛ فعنده لو تمكن من أداء الصلاتين قبإ 
التغير لزمه الترتيب وإلا فلا . وعندنا إذا تمكن من أداء الظهر قبل التغير ويقع العصر أو بعضه بعد التغير يلز 
التزتيب » ولو أمكنه أداء الصلاتين قبل الغروب لكن لابمكن الفراغ من الظهر قبل التغيز لابازء» الثر 
ما بعد التغير ليس وتنا لأداء شى» من الصلوات إلا عصر يومه اه ملخصا . وبه علم أن مافى المنتتى لاخلاف ٠‏ 
لأنه لما تذكر الظهر بعد التغير لا يمكنه صلاته فيه » فلذا لم تفسد العصر وإنكان افتتحها قبل التغير نآسيا , لا 
العبرة لوقت التذكر ما قدمناه آنفا عن الفتح فيا لو أطال الصلاة ثم تذكر الفائنة عند ضبتق الوقت + 
أن المسألة ليست مبنية على اختلاف المشايخ بل على اختلاف الرواية فاعتبار أصل الوقت هو قو 
كا مر عن المبسوط » وأن عليه أكثر المشابخ » وهو مقتضى إطلاق المتون » ولذا جزم به فقيه 
قاضيخان بلفظ عندنا » فاقتضى أنه المذهب » ولذا نسب القول الآحر إلى الحسن » نعم صرح 
والزيلعى بأنه رواية عن محمد » وعليه يحمل مامر عن الطحاوى » وقد مر أنه لو تذكر الفجر عند خط 
يصلها مع أن الصلاة حينئذ مكروهة » بل ف التتارخانية أنه يصليها عندهما وإن حاف فوت الجمعة مع الإمام 
ثم يصلى الظهر : وقال محمد : '.يصلى الجمعة ثم يقضى الفجر » فلم يجعلا فوت الجمعة عذرا فى ترك الثرتيب ٠‏ 
ومحمد جعله عذرا فكذلك هنا اه.وقد ذكر ف التتارخانية عبارةالحبط وليس فيها التصحيحالذى ذكره ف البحر 
فالذى ينبغى اعتاده ماعليه أكثر المشايخ من أن المعتبر أصل الوقت عند علاثنا الثلائة » والله أعلم ( قوله حقيقة) 
تمبيز لنسبة ضاق : أى ضاق فى نفس الأمر لاظنا » وبأنى محترزه فى قوله ظن من عليه العشاء الخ( قوله إذ ليس 
هن المحكة الخ ) تعليل لقوله فلا يلزم الغرتيب إذا ضاق الوقت» لكنه إنما يناسب اعتبار أصل الوقت . ويمكن 
أن يجاب بأن معناه تفويت الوقتية عن وقتها المستحب ح . ولايذنى أن هذا لايسمى تفويتا » بل هو تعليل ذكره 
المشايخ لما هو المذهب كا قررناه ( قوله ولو لم يسع الوق تكل الفوائت ) صورته عليهالعشاء والوثر مثلا ثم إيصل 
الفجر حتى بتى من الوقت مايسع الور مثلا وفرض الصبح فقط ولم يسع الصلوات الثلاث فظاهر كلامهم رجح 
أنه لاتجوز صلاة الصبح مالم يصل” الور . وصرح فى امجتبى بأن الأصح جواز الوقتية ح عن البحر » لكن 
قال الرحمتى : الذى رأيته فى الجتى الأصح أنه لانجوز الوقتية اه . 

قلت: راجعت الجتى فرأيت فيه مثل ماعزاه إليه فى البجرء وكذا قال القهستانى جازت الوقتية على الصحيح 
( قوله يكررها إلى الطلوع ) يعنى يعيدها ثانيا وثالنا وهكذا إذا كان فى كل مرة ظن أن الوقت لا يسعهما ثم ظهر 
فيه سعة إلى أن يظهر بعد إعادة من الإعادات ضيقة.حقيقة فيعيد الوقتية ثم يصلى الفاثئة » وإن ظهر بعد إعادته 
أنه يسعهما صلى الفائثة ثم الوقنية كا فى الفتح(قوله أو نسيت الفائئة معطوف على قولهضاقااوقت. وفيه أن فرض 


£ 


Marfat.com 


4= 


ر أو نسيت الفائتة) لأنه عذر (أو فاتت ست اعتقادية ) لدخوها فى حد التكرار المقتضى للحرج ( بخروج وقت 
السادسة ) على الأصح ولو متفرقة 
الكلام فيمن تذكر أنه لم يوتر فكاذ(۱) ينبغى للمصنف حذف التذكر : : 
وحاصله أنه يسقط الترتيب إذا نسى الفائئة وصلى ماهو مرتب علها من وقتية أو فاثئة أخرى وكذا يسقط 
بنسيان إحدى الوقتيتين ؛ کا لو صلى الوتر ناسيا أنه لم يصل” العشاء ثم صلاها لايعيد الوتر لقولم إنه لوص العشاء 
بلا وضوء والوتر والسنة به يعيد العشاء والسنة لا الوترء لأنه أداه ناسيا أن العشاء فى ذمته فسقط الترتيب أفاده ح : 
قلت : ونظيره أيضا ماف البحر عن الحيط : لو صلى العصر ثم تبين له أنه صلى الظهر بلا وضوء يعيد الظهر 


فقط لأنه بمنزلة النابى ( قوله لأنه عذر ) أى لأن النسيان عذر «اوى مسقط للتكليف لأنه ليس فى وسعه بحر 
(قوله أو فانت ست)يعنى لايلزم'الترتيب بين الفاثتة والوقتية ولا بين الفوائت إذا كانت الفوائتستاء كذاف النهز: 


أما بين الوقتيتين كالوتر والعشاء فلا يسقط الترتيب بهذا السقط كا لايخنى'ح . وأطلق الست فشمل ما إذا فاتت 
حقيقة أو حکا کا فى القهستانى والإمداد : 

ومثال السكية ما إذا ترك فرضا وصلى بعده مس صلوات ذاكرا له فإن الحمس تفسد فسادا موقوفا 
تى ؛ فالمتروكة نائتة حقيقة وح واللحمسة الموقوفة فائنة حكما فقط . وذكر ف الفتح والبحر أنه لو ترك 
صاوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم ولا يدرى أيتها أولى . قيل يجب الترتيب 
بين المتروكات ويصليها سبعا » بأن يصلى الظهر ثم العصر ثم الظهر » لاحتال أن يكون ماصلاه أولا هو الآخر 
فيعيده ثم يصلى المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر لاحتال كون المذرب أولا فيعيد ماصلاه أولا . وقيل يسقط 
النرتيب بينهما فيصلى ثلاثا فقط » وهو المعتمد » لأن إيجاب الترتيب فيها يلزم منه أن تصير الفوائت كسبع معنى 
أنه يسقط بست فباليع أولى اه ملخصا » وتمامة هناك » وللشرنبلالى فى هذه المسألة رسالة ( قوله اعتقادية ) 
خرج الفرض العملى وهو الوثر » فإن ااترتيب بينة وبين غيزه وإن كان فرضا لكنه لايحسب مع الفوائت اح 
أى لأنه لاتحصل به الكثرة المفضية للسقوط لأنه من تمام وظيفة اليوم والليلة » والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة 
عليها من حيث الأوقات أو من خيث الساعات » ولا مدخل للوتر فى ذلك إمداد ( قوله لدخوها فى حد التكرار 
الخ) لأنه يكون واحد من الفروض مكرراء فيصلح أن يكون سببا للتخفيف بسقوط الترتيب الواجب بينم أنفسها 
وبينها وبين أغيارها دررءإذ لو وجب الترتيب حينئذ لأفضى إلى الحرج ( قوله بخروج ) متاق بفائت ( قوله على 
الأصح ) احترز به عما صمحه الزيلعى من أن المعتبر كون المتخلل بعد الفائنة ستة أوقات لاست صلوات ؛ فلوفائته 
صلاة وتذكرها بعد شير فصلى بعدها وقتية ذاكرا للفائئة أجزأنه على اعتبار الأوقات لأن المنخلل بينهما أكثر 
من ست أوقات » فسقط الترتيب : أى مع صعة الصلوات النى بينهما لسقوط الترتيب فيها بالنسيان وعلى اعتبار 
الصاوات لا تجزيه لأن الفائئة واحدة ولايسقط الترتيب إلا بفوت ست صلوات . وصرح ف الحيط بأنه ظاهر 
الرواية » وصصحه فى الكافى » وهو الموافق لما فى المتون » وبه اتدفع ماصصحه الزيلعى وغيره » وتمامه فى البحر » 
واحترز به أيضا ۶| روى عن محمد من اعتبار دخول وقت السادسة » وما فى المعراج من اعتبار دخول وقت 
السابعة كا أوضحه ف البحر ( قوله واو متفرقة ) أى يسقط الترئيب بصيرورة الفوائت ستا ولو كانت متفرقة ؛ 


(۱) (توله فيمن تد كرأنه ل يوترفكان الخ) فيه أن موضوع المسألة قوله الترتهب الخ أى هذء المملة» وقول فلم يجزالخ تفريع عل الجملة 
الد كورة » وقوله إلا إذا ضاق الوقت الخ مستت من الحملة الأول لامن قرله فل جز سى يرد ماذ كر » وقراه أر نسيث عطف عل ضاق 
جزما » فعبارته مستقيمة لاغبار عايها اه . 
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أو قدعة على المعتمد لأنه متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون بحر ( أو ظن ظنا معتبرا ) أى يسقطلزوم 
الترتيب أيضا بالظن المعتبز» كن صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهر ه » فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر 
ذاكرا للظهر جاز العصر » إذ لافائتة عليه فى ظنهحال أداء العصر » وهو ظن معتبر لأنه مجتباد فيه . 
كا لو ترك صلاة صبح مثلا من ستة أيام وصلى مابينها ناسيا الفوائت ( قوله أو قديمة على المعتمد الخ ) كا لوثرك 
صلاة شهر نسقا ثم أقبل على الصلاة ثم ترك فائتة حادثة » فإن الوقتية جائزة مع تذكر الفائتة الحادثة لانضهامها 
إلى الفوائت القديمة وهى كثيرة فلم يجب التزتيب . وقال بعضهم : إن المسقط الفوائت الحاديثة لا القديمة » ويجعل 
الماضى كأن لم يكن زجرا له عن التهاون بالصلوات » فلا تجوز الوقتية مع تذكرها » وصححه الصدر الشبيد . 
وف التجنيس : وعليه الفتوى : وذكر ف الجتبى أن الأول أصح . وف الكانى والمعراج : وعليه الفتوى + 
فقد اختلف التصحيح والمتوى كا رأيت » والعمل بما وافق إطلاق المتون أولى بحر ( قوله أو ظنظنا معتبرا الخ) 
هذا مسقط رابع ذكره الزيلعى » وجزم به فى الدرر» وجعله فى البحر ملحقا بالنسيان وقال إنه ليس مسقطا رابعا 
كنا يتوهم ء ثم قال : وذكر شارحو المداية أن فساد الصلاة إن كان قويا كعاءم الطهارة استتبع الصلاة التى بعاده 
وإن كان ضعيفا كعدم الترتيب فلا » وفر"عوا عليه فرعين . 
أحدهما : لو صلى الظهر بلا طهارة ثم صلى العصر ذاكرا لا أعاد العصر ؛ لأن فساد الظهر قوى فأوجب فساد 
العصر وإن ظن عدم وجوب الترتيب . 
ثانهما : لوصلى هذه الظهر بعد هذه العصر وم يعد العصر حى صلى المغرب ذاكرا ا فا مغرب #صيحة إذاظن 
عدم وجوب الترتيب » لأن فساد العصر ضعيف لقول بعض الأنمة بعدمه فلا يستتيع فساد المغرب 
الإسبيجانى أصلا وهوأنه يلزمه إعادة «اصلاه ذا كرا للفاثتةإن كانتالفائتة تيجب إعادتها بالإجماع : وإلاذ 
يرى أن ذلك يجزيه اه , قال فى الفتح : ويؤخذ من هذا أن جرد كون انحل مجتهدا فيه لا يستلزم اعتبار الظن فيه 
من الجاهل » بل إن كان انمد فيه ابتداء لايعتبر الظن » وإن كان ما يبتى على الجتمد فيه ويستتبعه اعتبر ذلك الظن 
لزيادة الضعف » ففساد العصر هو الجتهد فيه ابتداء » وفساد المغرب بسبب ذلك فاعتبر اه أى اعتبر فيه الظن 
من الجاهل : وفيه تصريح بأن محل اعتبار هذا الظن وعا-مه فى الجاهل لا العالم بوجوب الترتيب + وتمامه فى النهر 
هذا » وقد اعترض ف البحر ماءر من الفرعين بأن المصلى لايخلو إما أن يكون حنفيا فلا عبرة برأيه إنخالف 
لمذهب إمامه فيلزمه المغرب أيضا أو شافعيا فلا يلزمه العصر أيضاء أو عاميا فلا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه 
' فإن استفتى حنفيا أعادهما أو شافعيا لايعيدها » وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد لا إعادة 
عليه اه ولا خی أنه بحث ف المنقول» فإن مامر عن شروح المداية من حك الفرعين مذكور أيه 1 فى شرح الجامع 
الصغير للإءام قاضيخان : وذكر فى الذخيرة أنه مروى عن محمد » وعزاه فى التتارخائية إلى الأصل » وقد تيع 
الشرنبلالى صاحب البحر » لكن قال : إن موضوع المسألة فى عامى لم يقلد مجتودا ولم يستفت فقيها » فصلاته 
صصيحة لمصادفتها مجتمدا فيه ؛ أما لو كان حنفيا فلا عبرة بظنه الخالف لمذهب إمامه الخ . وفيه نظر » إذ لافرق 
حينئذ بين العصر وا مغرب لمصادفة كل منهما الصحة على مذهب الشافعى » بل هو محمول على عاى استفتى حنفيا 
أو النزم التعبد على مذهب أنى حنيفة «عتقد! صمته وقد جهل هذا الحم تم عل ذلك » ولذا قال فى الثهر مامعناه : 
إن قول البحر لاعبرة برأيه احالف الخ ممنوع » لأن إمامه قد اعتبر رأيه وأسقط عنه النرتيب بظنه عدم وجوبه» 
فإذا كان جاهلا ذلك ثم عل لايلزمه إعادة المغرب؛ ولو استفتى حنفيا فأفتاه بالإعادة لم تصح نتواه اه ( قوله جاز 
العصر ) أى إنكان يظن أنه يجزيه كا مر > وأطلقه لعلمه من التعليل بعده ( قوله لأنه ) أى جواز العصر مجتهد فيه 
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وق المجتى : من جهل فرضية الترتيب يلحق بالناسى » واختاره جماعة من أنمة بخارى » وعليه يخرج ماق 
القنية : ضبى بلغ وقت الفجر وصلى الظهر مع تذكره جاز »> ولا يلزم الترتيب ببذا العذر ( ولا يعود) لزوم 
النرتيب ( بعد سقوطه بكثرتها ) أى الفوائت (يعود الفوائت إلى القلة ب)سبب (القضاء) لبعضها على المعتمد » لأن 
الساقط لابعود ر وكذا لايعود ) الترتيب ( بعد سقوطه بباق المسقطات ) السابقة من النسيان والضيق ؛ حتى لؤ 
خرج الوقت فى خلال الوقتية لاتفسد وهو مؤد : هو الأصح مجتى » لكن فى النهر والسراج عن الدراية : لو 
سقط للنسيان والضيق ثم تذكر واتسع الوقت يعود اتفاقا » ونحوه فى الأشباه فى بيان الساقط لايعود فليحرر 7 

ر وفساد ) أصل ( الصلاة بترك الترتيب موقوف ) 


أى يبتنى على المجتهد فيه ابتداء » وهو جواز الظهر عند الشافعى كا مر تقريره عن الفتح ( قوله وفى الجتى الخ ) 
ليس هذا مسقطا خامسا » لما علمت من أن الظن السابق إنما يعتبرٌ من الخاهل » بل إما نقل كلام الجتى ليشير 
إلى ماقدمناه عن البحر من أن الظن المعتبر ليس مسقطا رابعا » لأنه ملحق بالنسيان » وإنما الممقطات هى الثلاث 
انى اقتصر عليها أصصاب المتون فافهم ر قوله وعليه يخرج مإ القنية ) إنما حك على الصبى بذاك لأن الغالب عليه 
امهل كا فى التبررج : 

فلت 7 لكن فى هذا التخريسج خفاء فإن الجر فائثة بالإجماع فكيف لم يلزمه الترتيب اعتبارا هله مع أا 
نظير المسألة الأولى السابقة تحت قوله أو ظن ظنا معتبرا : والظاهر أنه مبنى على القول باعتبار ظن الجاهل مطلقا 
کنا بأنى بيائه قريبا ( قوله بكثرتها ) متعلق بسقوطه » وقوله بعود الفوائت «تعلق بقوله ولا يعود » وقوله بالقضاء 
متعلق بقوله بعود الفوائت إلى القلة ط ( قوله بسبب القضاء لبعضها ) كا إذا ترك رجل صلاة شبر مثلاثم قضاها 
إلا صلاة ثم صلى الوقتية ذاكرا ها فإنها صميحة اه بحر وقيد بقضاء البعض » لأنه لو قضى الكل عاد الغرتيب 
عند الكل كا نقله القهستانى ( قوله على المعتمد ) ه وأصح الروايتين» وصمحه أيضا فى الكافى والحيط» وف المعراج 
وغيره » وعليه الفتوى : وقيل يعود الترتيب » واختاره فى الهداية . ورده فى الكاف والتبيين » وأطال فيه البحر 
ر قولهلآن الساقط لايعود ) وأما إذا قضى الكل فالظاه أنه يازمه ترتیب‌جدید فلايقال إنه عاد تأمل( قوله جتى ) 
عبارته كا فى البحر :ولو سقط الترتيب لضيق إلوقت ثم خرج الوقت لايعو د على الأصح» حتى لو خرج ىخلال 
الوقتية لانفسد على الأصح وهو د على الأصح لاقاض» وكذا لو سقط مع النسيان ثم تذكر لايعود اه باختصار 
ر قوله عن الدراية ) اقتصار على بعض امم الكتاب للإختصار » فإن اجه معراج الدراية » وهو شرح المداية 
للسکا كى ؛وكثيرا مايطلقون عليه لفظ المعراج (قوله فليحرر) التحربر أن اندلاف لفظى فى ضيق الوقت» فإن ما 
اممتبى مصرح بأن عدم العود فيا إذا خرج الوقت . وماف الدراية مصرح بأن العود فيا إذا اتسع الوقت أى ظهر 
أن فيه سعة فلا منافاة بينهما » وكذا فى التذكر بعد النسيان » فإن ماف الجتى محمول على ما إذا تذكر بعد الفراغ 
من الصلاة بدليل أنهم اتفقوا فى المسائل الاثنى عشرية على أنه لو نذكر فائئة وهو يصلى » فإن كان قبل القعود 
قدر التشهد بطلت اتفاقاء وإن كان بعده قبل السلام بطلت عنده لاعندهما . وما ىالدراية محمول على ما إذائذكر 
قبل الفراغ منها كذا أفاده ح . ثم قال : وف التحقيق ضيق الوقت ليس سقط حقيقة '» وإنما قدمت الوقتية 
عند العجز عن الجمع بينهما لقو”تها مع بقاء الترتيب كا صرح به ف البحر عن التبيين . وينبغى أن يقال مئل ذلك 
فى النسيان » فعلى هذا لو سقط النرتيب بين فائئة ووقتية لضبق وقت أو نسيان يب فيا بعد تلك الوقتية. ل( قوله 
أصل الصلاة ) تبع فيه النبر . والصواب وصف الصلاة . قال فى البحر : وقيد بفساد الفريضة فإنه لإييطل الصلاة : 
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قت انخامسة التى هى سادسة الفوائت + لأن دخول وقت السادسة غير شرط » لأنه لو ترك فجر يوم وأدى 
N‏ 


عند أنى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله تعالى : وعند محمد رحمه الله تعالى يبطل » لأن التحريمة عقدت للفرض» 
فإذا بطلت الفرضية بطلت التجريمة أصلا . وها أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة 
بطلان الوصف بطلان الأصل » كذا ف اللهاية : وفائدته تظهر فى انتقاض الطهارة بالقهقهة » كذا فى العناية اهوح 
( قوله عند ألى حنيفة ) وأما عندهما فالفساد بات" ( قوله سواء ظن وجوب الترتيب أولا ) خلافا ما نی شرحامجمع 
عن الحبط » من أنه لايعيد ماصلاه إذا كان عند المصلى أن الترتيب ليس بواجب » وإلا أعاد الكل ؛ فقد نص 
فى البحر على ضعفه . وذكر ف الفتح أن تعليل قول الإمام يقطع بالإطلاق » وأقره فى النهر 7 

لايقال : هذا مخالف لما تقدم من أن الترتيب يسقط بالظن المعتبر : وأما الجاهل يلحق بالناسى . لأنا نقول : 
إن اهنا مصور فيا إذا ترك صلاة ثم صلى بعدها خمسا ذاكرا للمتروكة » فظنه عدم وجوب الترتيب هنا غير معتر ؛ 
لأنه إنما يعتبز إذاكان الفساد ضعيفا كا مر عن شراح المداية )١(‏ وفت فتح القدير فافهم ( قوله فن كثرت ) أىالصلاة 
التى صلاها تاركا فيها الترتيب » بأن صلاها قبل قضاء الفائتة ذاكرا لها » وهذا التفريع لبيان قوله موقوف . 

وتوضيحه أنه إذا فائته صلاة: ولو وئرا فكلا صلى بعدها وقتية وهو ذاكر لنلك الفاثتة فسدت تاك الوقتية 
فسادا موقوفا على قضاء تلك الفائتة » فإنقضاها قب ل أن يصلى بعدها مس صلوات صار الفساد باتا وانقلبت‌الصلوات 
الى صلاها قبل قضاء المقضية نفلاء وإن لم يقضما حتى نرج وقت اللخامسة وصارت الفواسد مع الفائتة ستا انقلبت 
صيحة, لأنه ظهرت كثرتها ودخلت فى حد التكرار المسقط ارتي » وبيان وجه ذلك فى البحر وغيره قال ط 
وقيدوا أداء االحمسة بتذكرالفائئة» فلو لهيتذكرها سقط للنسيان ؛ ولو نذكرف البعض ونسى فى البعض يعتير المذكور 
فيه فإن بلغ مسا صحعت ولا نظر لا نسى فيه لما قلنا ر قوله وصارت الفوائت ) أى الحكية . وق نسخة : الفواسد: 
أى الموقوفة (قوله بروج وقت اللحاءسة الخ ) اعلأن المذكور فى عامة الكتبكالمبسوط والهداية والكاف والتبيين 
وغيرها أن عة الكل موقوفة علىأداءست صلوات بعد المتروكة : وادعی ق البخ ر آنه خطأ . . وحققف فتحالقدبر 
أن الصحة موقوفة على دخول وقتالسادسة لاعلىأدائها". واعترضه فى النهر» بأن دخول وقت السادسة بعد المنروكة 
غير شرط» بل المعتبر خروج وقت الخامسة لأنه بذلك ت تصير الفوائت ستا كا صرح به فى معراج الدراية مع بيان 
أن مادكر فى عامة الكتب من أداء السادسة إنما هو لتصيز الفوائت ستا بيقين لا لكونه شرطا ألبتة » وذكر نحو 
ذلك العلامة الشرنبلالى فى الإمداد عن المعراج أيضاء ومجمع الروايات والتتارخانية والسغنانى وقاضيخان وحاصل 
ذلك كله ماللخصه الشارح رحمه الله تعالى : 


(۱) ( قولهكا مر عن شراح الخ ) قد مر فيما نقل عن شراح المداية التثيل الفساد الضعيف بمدم الترتهب ؛ وله د كر الأسبيجاك 
أنه إذا كانت الفائتة يحبتضاؤها بالإحاع » و إلا لايتبرالظن » ومقتضى هذا أن تفسد أولى الرقتيات هنا فقط ٠‏ لأن مابعه الأرل يكون 
ماقبلها غير مجع عل قضائه » وهلا مقتضي ماذكره الكال أيضا حيث قال : بل إن كان المتهد فيه ابتداء لابعتبر الظن » وإن كاف ما 
يتى عليه ويستنبعه اعتبر ذلك الظن ٠‏ فإن التهد فيه ابتداء فى صورة مسئلعنا إها هو الأولى من الوثتيات ٠‏ وما بعده مبنى عليها وتايع ا 
فيكوة الظن فيه معتبرا » وحينئ تسكون هذه اأسألة مخالفة لما ققدم اه . 

. وفرق شيشنا بين هذه الصورة وبين ماتقدم » بأن فيما تقدم لم يكن هناك صلاة مجم عل فسادها حيث أعاد المتروكة + أما هنا قم 
تحصل إهادة المتروكة » وحيث' ل تعد المتروكة يقال فى كل الصلوات هى منهدنيها ابعداء وليست مبلية مل اليد فيه اء . 
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نعد طلوع الشمس ( وإلا ) بأن لم تصر ستا ( لا) تظهر صمتها بل تصير نفلا » وفيا يقال : صلاة تصحح خمسا 
وأخرى تفسد سا : 
( ولو مات وعليه صلوات فائئة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة 


هذا » وف النبر عن المعراج : كان ينبغى أنه لو أدى اللخامسة ثم قضى المتروكة قبل خروج وقتها أن لاتفسد 
المؤديات بل تصح لوقوعها غيز جائزة» وما تصيز الفوائت سنا . والجواب مع كونها فائتة مابتى الوقت إذ احتّال 
الأد اءعلى وجه الصحة قائم اه ( قوله بعدطلوع الشمس ) أى منغير توقف على دخول وقت السادسة وهى الظهر 
خلافا لما فى الفتح » ولا على أدائها خلافا لما يوهمه ظاهر ٥ای‏ عامة الكتب ( قوله بأنلم تصر ستا ) أى بأن قضى 
الفائئة قبل ختروج وقت اللحاءسة ( قوله وفيها يقال الخ ) هذا ذكره فى المبسوط » وهو مبنى على مامشى عليه 
كعامة الكتب من اشتراط أداء السادسة » فهذه السادسة إذا أد"اها صعت اللحمسة التى قبلهاء فهى صلاة تصحح 
خساء والفائتة إذا قضاها قب لأداء السادسة فسدت الخمسة الى قبلهاء فهذه:صلاة أخرى تفسدخسا أما على اعتبار 
خروج وقت الخامسة "كما «شى عليه الشارح فالمصحح والمفسد صلاة واحدة وهى الفائتة » فإذا قضاها بعد صلاة 
اللهامسة قبل خروج وقتها أفسدت اللحمس التى قبلها > وإذا خرج الوقت ولم يقض صحت اللخمس أىتحقق بها 
صعة امس ؛ وإلا فاللصحححقيقة هو كثرة النوائت بخروجوقت اللخامسة فافهم (قوله وعليه صلوات فائنة الخ ) 
: بأن كاذيقدرعلى أدائباولو بالإبماء » فيلزمه الإيصاء بهاوإلا فلا يلزعه وإنقلت» بأنكانت دون ست صلوات» 
لذرله عليه الصلاة والسلام و فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه » وكذا حك الصوم فى رمضان إن أفطر فيه 
المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة » وتمامه فى الإمداد , 

مطلب فى إسقاط الصلاة عن ا ميت 

( قوله يعطى ) بالبناء المجهول : أى يعطى عنه وليه : أى من له ولاية التصرف فى مأله بوصاية أو ورائة 
فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى» وإلا فلا يلزم الولى ذلك لما عبادة فلايد فيها من الاخختيار ‏ فإذا لم يوص فات 
الشرط فيسقط نى حق أحكام الدنيا للتعذ ر » لاف حت العباد فإن ااواجب فيه وصوله إلى مستحقه لاغيز > 
وهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولارضا » ويبرأ من عليه التق بذلك إمداد : 

ثم اعلمأنه إذا أؤصى بفدية الصوم حكر بالمواز قطعا لأنه منصوص عليه . وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث 
ققد قال محمد فى الزيادات إنه مجزيه إن شاء الله تعالى » فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص » وكذا علقه بالمشيئة 
فما إذا أوصى بفدية الصلاةلأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلةالصلاة 
وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فا شببة » "كا إذا لم يوص بفدية الصوم 
فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين » فلم أنه إذا م يوص بغدية الصلاة فالشببة أقوى : 

واعلأيضا أن المذكور فيا رأيته من كتب علائنا فروعا وأصولا إذالم بوص بفدية الصوم جوز أن يتبرع عله 
وليه . والمتبادر منالتقبيد بالولى أنه لايصح من مال الأجنى : ونظيره ماقالوه فيا إذا أوصى بحجة الفرض فرع 
الوارث بالحج لايجوز » وإنلم يوص فتبرع الوارث إما بالج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه : وظاهره 
أنه لو تبرع غير الوارث لايجزيه » نعم وقع فى شرح نور الإيضاح لاشرنيلالى التعبير بالوصى أو الأجنى فتأءل » 
وتمام ذلكشفى آخر رصالتنا المسماة شفاء العلي لف بطلان الوصية باللتيات والتباليل ( وله نصف صاع من بر ) اعاوم 
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(وكذا حك الوتر) والصوم؛ و[غا يعطى ( منثاث ماله ) ولو مم يترك مالا يستقرضوارئه نصف صاع مثلا ويدفعه 
لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم : 


دقيقه أو سويقه » أو صاع تر أو زبيب أو شعير أو قيمتة » وهى أفضل عندنا لإسراعها بسلا حاجة الفقير إمداد : 
ثم إن نصف الصاع ربع مد" دمشق من غير تکوم » بل قدر «سحه كا شنوضحه فى زكاة الفطر ( قوله وكذا 
حك الوتر ) لأنه فرض عمل عندده خلافا لما ط . ولا رواية فى سجدة التلاوة أنه يحب أو لامجب كا فى الحجة . 
والصحيح أنه لابجب كا فى الصير فية [#حيل ( قوله وإنما يعطى من ثاث ماله ) أى فلو زادت الوصية على الثلث 
لايلزم الولى إخراج الزائد إلا باجازة الورثة . وف القنية : أوصى بئلث ماله إلى صلوات عمره وعايه دين فأجاز 
الغريم وصيته لاتجوز »لأن الوصية متأخرة عن الدين وم يسقط الدين باجازته اه. وفيا أوصى بصلوات عمره وعره 
لايدرى فالوصية باطلة » ثم رمز إن كان الثلث لاينى بالصلوات جاز » وإن كان أكثر منهالم يجز اه . والظاهر 
أن المراد لابنى بغلبة الظنلأن المفرو ضأن عمره لايدرى وذلك كأنينالثلث بنحوعشرسنين مثلا وعمرتحوالثلائين 
ووجه هذا القولالثانى ظاهرء لأن الثلث إذاكان لأبنى بصلوات عمره تكوذالوصية يجديع اثلث يقينا ويلغو الزائد 
عليه » مخلاف ما إذا كان نی بها ويزيد عليها فإن ااوصية تبطل لجهالة قدرها بسبب جهالة قدر الصلوات فتدبر 
( قوله ولول يترك مالا الخ ) أى أصلا أوكان ما أوصى به لابنى . زاد ف الإمداد: أولم يوص بشىء وأراد الول 
التنزع الخ وأشار بالتبرع إلى أن ذلك ليس بواجب على الولى ؛ ونص عليه فى تبيين لحارم فقال : لابجب على الول 
فعل الدور وإن أوصى به الميت لأنها وصية بالتبرع » والواجب على اميت أن يوصى بما بنى بما عليه إن لم يضق 
الثلث عنه ‏ فإن أوصى بأقل وأمر بالدور وترك بقية الثلث للورثة أو تبرع به لغيرهم فقا أ 
مطلب ف بطلان الوصية بالات والهاليل 

وبه ظهر حال وصايا آهل زماننا » فإن الواحد منهم يكون فى ذمته صلوات كثيرة وغيرها هن زكاة وأضاح 
وأمان ويوصى لذلك بدراهم يسيزة » ويجعل معظل وصيته لقراءة انلتهات والهاليل الى نص علاؤنا على عدم صمة 
الوصية بهاء وأن القراءة لشىء من الدنيا لانجوز » وأن الآخذ والمعطى نان لأن ذلك يشبه الاستنجار على القراءة؛ 
ونفس الاستعجار عليها لايجوز» فكذا ما أشيهه كا صرح بذلك فى عدة كتب ءن مشاهير كتب المذهب ؛ و إنما أفنى 
المتأخرون بجواز الاستنجار على تعلمالقرآن لاعلى البلاوة » وعلاوه بالضرورة وهىخوف ضياع القرآن؛ ولاضرورة 
فى جواز الاستئجار على التلاوة كا أوضحت ذلك فى شفاء العليل » وسيأى بعض ذلك فى باب الإجارة الفلسدة 
إن شاء الله تعالى ( قوله يستقرض وارثه نصف صاع مثلا الخ ) أى أو قيمة ذلك . والأقر ب أن بحسب ماغلى الميت 
ويستقرض بقدره» بأنٍ يقد ر عن كل شهر أو سنة أو يحتسب مدةعمره بعاد إسقاط اثاتىعشر ة سنة للذكروتسع سنين 
للأثى لأنها أقل مدة بلوغهما » فيجب عن كل شهر نصف غرارة قح بالمد الدمشى مد زمانناء لأن نصف الصاع 
أقل من ربع مدءف تبلغ كفارة ست صلوات لكل يوم وليلة نحو مد وثلث»ولكل شمر أربعون مدا وذلك نصف 
غرارة » ولكل سنة شمسية ست غرائر » فيستقرض قيمتها ويدفعها للفقيز ثم يستوهبما منه ويتسلمها منه لتم المبة 
ثم يدفعها لذلك الفقيز أو لفقي رآخر وهكذاء فيسقط فى كل مر ةكفارة سنة» وإن استقرض أكثر من ذلك يسقط 
بقدره وبعدذلك يعيد الدور لكفارة الصيام ثم للأضحية ثم للأيمان» لكن لابد فى كفارة الأيمان من عشرة مسا كين » 
ولايصح أن يدفع للواحدأ كثر من نصف صاع فى يوم للنص على العدد فيباء يلاف فدية الصلاة فإنه يجوز إعطاء 

) ۲ = حائية ابنعابدين‎ - ٠۰ ( ١ 


رك ماوجب عليه أه. 
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ولو فضاها ورثته بأمره لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( جلاف | 
من نصف صاع لم يجز ؛ ولو أعطاه الكل جازء ولو فدى عن صلاته ف مر ایصح 
(ويجوز تأخيرالفوائت) وإن وجبت علىالفور (لعذر السعىعلىالعيال ؛ وق الوا 


فدية صلوات لواحد كا يأق . وظاهر كلامهم أنه لو كان عليه 
وجوما بدون وصية باشتراط النية فيها لأنها عبادة فلابد فا من الفعل حقيقة أو حكما ٤‏ 
فلا يقرم الرارث مقاءه ی ذلك . ثم رأيت فى صوم السراج التصرييح يجواز تبرع الوارث با 
فلا بأس بإدارة الولى للزكاة» ثم ينيغى بعد عام ذلك كلهأن يتصدق على الفقراء بشىء من ذلك الال أو ۽ 
الميت إن كان أوصى ( قوله لم جز ) الظاهر أنه بضم الياء من الإجزاء ؛ بمعنى أن الصلاة لانسقط عن الي | 
وكذا الصوم؛ نعم لو صام أو صلل وجعل ثواب ذلك الميت 
كا سيأق فى باب الحج عن الغير إن شاء الله تعالی ( قوله لأنه ب 3 
فإن العبادة ثلاثة أنواع : مالية » وبدئية » ومركبة منهما ؛ فالعبادة المالية كالزكاة تصح فيها النيا 
والقدرة : والبدنية كالصللاة والصوم لانصح فيها النيابة مطلقا : والمركبة منهما كاج إن كان نفلا تصح فيهالنيابة 
مطل » وإن كان فرضا لاتصح إلا عند العجز الدائم إلى الموت» کا سيق بيانه اليج عن الغير إن شاء الله تعالى 
ر قولهلم ز) هذا ثانى قولينحكاهها ف التتارخانية بدون ترجیح . وظاهر البحر اعتاده» والأول متهما أله يجوز 
کا يموز ف صدقة الفط ر(قوله جاز )أى يئلاف كفارة الهين والظهار والإفطارتتارخانية (قوله ولوفدى عن صلاته 
لايصح ) فى التتارخانية عن التتمة : سثل الحسن بن على عن الفدية عنالصلاة عرض الموت هل تجوز؟ 
ل لا وملز أب بوسف عن الشيخ الفا هلتجبعليه الفدية عن الصاوات كا تجهب عليه عن الوم وهو حى؟ 
فقال لا اه . وف القنية : ولا فدية فى الصلاة حالة الحياه مخلاف الصوم اه : 5 
أقول : ووجه ذلكأن النص إنما ورد فى الشيخ الفانی أنه يفطر ويفدى فحياته » حتى إن المريض أو المسافر 
إذا أفطر بازمه القضاء إذا أدرك أياما أخر وإلا فلا شىء عليه فإن أدرك ولم يصم يازمه الوصية بالفديا 
هذا ما قالوه» ومقنضاه أن غيز الشيخ الفانى ليس له أن يفدى ولعل ‏ 
وجهه أنه مطالب بالقضاء إذا قدرء ولا فدية عليه إلا بتحقيق الفا 
فإنه تحقق عجزه قبل الوت عن أداء الصوم وت اله فیفدی فی حياته ولا يتحقق 
با قدر ولو وميا برأسه : فإن عجز عن ذلك سقطتعنه إذا كثرت» ولايازمه قضاؤها | 


0 


صلاة الريض» وما قررنا ظه رأن قول الشارح بحلاف الصوم أى فإن لدأن يفدئ عنه وحياته 
تأمل ( قوله ويجوز تأخيرالفوائت ) أى الكثيرة المسقطة للترتيب( قوله لعذر السعى ) الإضا 


ويقضى ماقدر بعد فراغه ثم وثم إلى أن تتم ( قوله وف الحوائج ) آعم ما قبله أى ماتا 
ودفع ضره وأما التفل فقال ف المضمرات : الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من 
وصلاة الضحى وصلاة النسبيح والصلاة التى رويت فيبا الأخبار ام ط أى كتخية | 
والست بعد المغرب ( قوله وسجدة التلاوة أى فى خارج الصلاة أ فيها فعلى الور 
التلاوة عن شر حالرا اهدىآداء هذه السجدة فى الصلاة على الفور » وكذا شخارء 
التراخى ركا اللا فى تضاء الصلاة والموم والكفازة وار امطلقة 


EY 
1 اة‎ 
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والنذر المطلق وقضاء رمضان. موسع . وضيق الحاوانى : كذا ف الحتبى ( ويعذر بالجهل حرفى أسلم نة 
ومكث مدة فلا قضاء عليه ) لأن الحطاب إنما يلزم بالعلم أو دليله ولم يوجدا ( کا لايقضى مرتد مافاته زءنها) 
ولا ماقبلها إلا الحجء لأنه بالردة يصير كالكافر الأصلى (و) لذا (يلزم بإعادة فرض ) أداه ثم(ارتد عقبه وناب) 
أى أسل ( فى الوقت ) لأنه حبط بالردة . قال تعالى ‏ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ‏ وخالف الشافعى 
بدليل - فيمت وهو كافر - قلنا : أفادت عملين وجزاءين [حباط العمل والخلود فى النار + فالإحباط بالردة ٠‏ 
وانكلود بالموت عليها » فليحفظ . : 


وعن أ ى حنيفة روايتان: وقبل قضاء الصلاة على التراخى اتفاقاء والأصح عكه اه (قوله والنذر الطلق) أما العين* 
بوقت فيجب أداؤه فى وقته إن کان معلقا » وف غير وقنه يكون قضاء ط ( قوله وضيق الحلوانى ) قال فى البحر 
بعد ذلك : وذكر الولوالجى من الصوم أن قضاء الصوم على التراخى » وقذ اء الصلاة على الفور إلا لعذر ام 
ر قوله بالجهل ) للأحكام الشرعية كوجوب جوم وصلاة وزكاة ( قوله أسلم ثمة ) أى هناك أى فى دار الخرب 
( قوله بالعلم) فإذا بلغه دار الحرب رجل واحد فعليه قضاء ماتركه بعده عندهما وهو إحادىالروايتين عن الإمام 
وفرواية الحسن عنه لايلزمه حتى بره رجلان عدلان »سان أو رجل وامرأتان؛ وأما العدالة فى المبسوط آنا شرط 
عندهما . وروی أبو جعفر فى غریب الرواية أنها غير شرط عندهما » حتى إذا أخبره رجل فاسقأو صب أو امراق 
أو عبد فإن الصلاه تلزمه تتارخانية ( قوله أو دلیله ) أى دليل العلم وهوالكون فی دار الإسلام لاشتبار الفرائض 
فبياء فنأسلم فيها لزمه قضاء ماترك ( قوله زمنبا ) منوب ظرف لقوله فإنه ح والضمير للردة المفهومة من قول 
_ مرتد ( قوله ولا ماقبلها ) عطف علىمافاته» وأعاد لاالنافية لتا كيد الننى ؛ وعلى هذا يصير المعنى : ولا بعيده ٠اأداه‏ 
قبلها بدليل العطف المذكور )١(‏ لأنه مقابل المعطوف عليه » وبدليل قوله إلا الحج » لأن معناه إذا أداه قبلها 
٠‏ يقضيه » ولوكان المعنى أنه لايقضى مافاته قبلها لكان حق التعبیرآن يقو لأو قبلها عطفا على زمنها العاءل فيه قوله 
فائه ونلحالف ما سيأق فى باب المرتد » ونقله فى البحر هناك عن الحانية بقوله إذا كان على المرتد قضاء صلوات 
وصیامات تركها فى الإسلام ثم أسلم > قال شمس الأئمه الحلوانى : عليه قضاء ماترك فى الأسلام »لأن ترك الصيام 
والصلاة معصية » والمعصية تبق بعد الردة اه فافهم ( قوله إلا الحج ) لأنوقته العمر» فلا حبط بالردة ثم أدرك وقته 
مسلا لزمه (.قوله لأنه بالردة الخ ) تعليل للمتن » ولقوله إلا احج : أى فإن الكافر الأصلى إذا أسلم لابلزمه قضاء 
مافاته زم نكفره لعدم خطاب الكفار بالشرائع عندنا كا فى فتح القدير » بل يلزمه ما أدرك وقته بعد الإسلام'» 
والحج وقنه باق فتلزمه کا يلزمه أداء صلاة ألم فى وقتهاء فکذا المرتد ( قوله ولذا ) أىلكونه كالكافر الأصلى 
(قوله لأنه حبط) أى بطل والأحسن عطفه بالواو على قوله ولذاء ليكون علة ثانية لازوم الإعادة تأمل(1) ( قوله 
وخالف الشافعى ) أى حيث قاللايلزم الإعادة لأن إحباط العمل معلق فالآب بالموت على الردة (قوله قلنا الخ 


(1) ( قوله بدليل لمطف الم كور ) قد يدمى حصول المغايرة باعتلاف الزمانين »وهو كاف فى استقامة المطف ٠‏ فسيلئذ لايصح 
. أذ يكرن ماذ کره دليلا عل مدعاء » واستثناء المج لايعين ذلك أيضا [نما يفيد عدم التخصيص بالفالت وقبقه ماء عامة؛ نم قال العلامة 
' الاي : ولا مافاته قبلها : أى ما أداء » وحبط بالردة'» فإنه فائت حك اه . 

(؟) ( قوله الإعادة تأمل ) بالتأمل ظهر أن ترك اواو وإبقاء العبارة عل حالها هو الأحسن ٠‏ إذ ربما يتوهم فرق بين المرتد 
التكافر الأصل » بن الكافر الأصل لم لم يحصل منه أداء يلزم بالإعادة » ولاكذاك المرته المؤدي ٠‏ فلدقع هذا التوهم أردفه بول 
الآ سيط الخ فيكون قوله لأنه الخ علة لكرنه كالسكافر الأصل اه . 


Marfat.com 


ROS 
اك‎ 


[ فروع ] صبى احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد الفجر لزمه قضاؤها . 
صلى فى مرضه بالتيمم والإعاء مافانه فى صمته صح ولا يعيد لو صح . 
كثرت الذوائت نوی أول ظهر عليه أو آخره » 


حاصل اواب أن قوله تعالى - ومن برتدد متم عندينه يمت وه وكافر فأولئك حبطتأعمام فى الدنيا والآخرة 
وأولئك أصعاب الناره, فيها خالدون - فيه ذكر عملين : أحدهما الردة » والآخخر اموت عليها: أى الاستمرارعلبما 
إلى الموت » وذكر جزّاءين » لكل عمل جزاء على اللف والنشر المرتب» فإحباط الأعمال جزاء الردة » انلود 
فى النار جزاء الموت عليها : بدليل أنه فى الآبة الأولى علق حبط العمل على جرد الكفر بما آمن به» ومثله قوله تعالى 
- ولو أشركوا لبط عتهم ماكانوا يعملون - . 
مطلب إذا أسل المرتد هل تمود حسنة أم ل ؟ 

[ تنبيه ] مقتضى كون حبط العمل فى الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن لم بعت عليها عندنا أنه لو أسلم لاتعود 
۔حسناته وإلاكان جزاء لها وللموت عليها معا كا يقوله الشافعى رحمه الله تعالى . وف البحر والنهر من باب المرتد 
عن التتارخمانية معزيا إلى التتمة : لو تاب المرتدء قال أبو على وأبو هاشم من أصصابنا تعود حسناته . وقال أبو قاسم 
الكعبى لاتعود» ونحن نقول إنه لأيعود مابطل من ثوابه » ولكن تعود طاعته المتقدمة مؤثرة فى الثواب بعد اه 
ولعل معنى كونها مؤثرة فى الثواب بعد أن الله تعالى يثيبه عليبا ثوابا جديدا بعد رجوعه إلى الإسلام غير الثواب 
الذى بطل » أر أن الاواب بمعنى الاعتداد بها وعدم مطالبته بفعلها ثانيا وإن حكنا ببطلائها » لأن ذلك فضل 
من الله تعانی تأمل . 

وبق هل يسقط بإسلامه مافعله من المعاصى قبل الردة ؟ مقتضى ماقدمناه عن اللحانية أنها لاتسقط » وهو 
قول كثير من الحققين . وعند العامة يسقط كا بسطه القهستانى ف باب المرتد » وهو الظاهر » لحديث « الإسلام 
يجب ماقبله » وهو بعمومه يشمل إسلام المرتد » لکن ينبغى عدم انلحلاف فى لزوم قضاء ٠اتركه‏ ف الإسلام » 
وإنما االملاف فيسقوط إثم التأخير والمطل ف الدين الذى من حقوق العباد » وسيأقى تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى 
ر قوله بعد صلاة العشاء ) مصدر مضاف إلى مفعوله : أى بعد أن صلى العشاء ( قوله لزمه قضاؤها ) لأنها وقعت 
نافلة »ولا احم فى وقتها صارت فرضا عليه» لأن النوم لا يمنع االخطاب فيازمه قضاؤها فى الختار» ولذا لو استيقظ 
قبل الفجر لزعه إعادتها إجماعا كا قدمناه أول كتاب الصلاة عن الخلاصة. وى الظهيرية :حك عن محمد بن الحسن ' 
أنه جاء إلى الإمام أول احتلامه فقال : ماتقول ىغلام احثلم فى الليل بعد ماصلل العشاء هل يعيدها ؟ قال لم 3 
فقام محمد إلى زاوية المسجد وأعادها » وهى أول مسألة تعلمها من الإمام » فلا رآه يعمل بعلمه تفرس فقا : 
إن هذا الصبى يصلحء فكان كا قال اه ملخصا ر قوله صح ) لأنه مخاطب بقضائها فى ذلك الوقت فيازمه قضاؤها 
على قدر وسعه ؛ أما إذا لم يكن عذر فإنه يلزمه قضاء الفائتة على الصفة التى فائت عليها » ولذا يقضى المسافر 
فائئة الحضر الرباعية أربعا » ويقضى المقم فاثئة السفر ر>متين لأن التضاء كى الأداء إلا لضرورة ( قوله كثرت 
الفوائت الخ ) مثاله : لو فاته صلاة الحميس والجمعة والسبت فإذا قضاها لابد من التعيين » لأن فجر الحميس 
مثلاغير فجر الجمعة ,» فإن أراد تسهيل الأمر > يقول ول فجر مثلاء فإنه إذا صلاه يصبر مايليه أولا أو يقول 
آخخر فجر » فإن ماقبله يصير آخرا » ولا يضره عكس الترتيب لسقوطه بكثرة الفوائت . وقيل لايازمه التعبيين 
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بالا 
وكذا الصوم لو من رمضانين هو الأصح . وينبغى أن لايطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها . 
اسب سجود السسهو 
من إضافة الحكم إلى سببه وأولاه بالفواثت لأنه لإصلاح مافات وهو والذسيان والشك واحد عن الفقهاء 
والظن الطرف الراجح والوهم الطرف المرجوح ( يحب 


أيضاكا فى صوم أيام من رمضان واحد » ومشى عليه ا معنف ف مسائل شتی آخر الكتاب تبعا للكنز وصمحه 
القهستانى عن امنية». لكن استشكله فالأشباه وقال إنه مخالف لما ذكره أصعابنا كقاضيخان وغيره والأصح 
الاشتراط اه : 

قلت : وكذا صمحه ف الملتتى هناك » وهو الأحوط » وبه جزم فى الفتح كا قدمناه فى 
هنا صاحب الدرر أيضا ( قوله لومن رمغ انين ) لأ نكل رمضان سبب لصومه فصارا كظهربن 
صوم يومين من رءضان واحد فيصح وإن لم يعين القضاء عن اليوم الأول أو الثانى منه ( قوله وينبغى الخ ) تقدم 
فى باب الأذان أنه يكره قضاء الفاثتة فى المسجد » وعلله الشارح با هنا من أن التأخير معصية فلا يظهرها 
وظاهره أن الممنوع هو القضاء مع الاطلاع عليه . سواء كان فى المسجد أو غيره کا أفاده فى امتح 

قلت : والظاهر أن ينبغى هنا لاوجوب وأن الكراهة تحريية » لأن إظهار المعصية معصية الحديث الصحيدين 
«كل أمتى معا إلا الجاهرين» وإن من اللحهار أن يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد ستزه الله فيقول عملت 
البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ٠‏ والله تعالى أعلم . 


بصب سجود السهو 

( قوله من إضافة الحكم إلى سببه ) قال فى العناية : وهى الأصل ف الإضافات لأن الإضافة للاختصاص + 
وأقواه اختصاص المسبب بالسبب اه لكن فيه أن السجود ليس حكما بل هو متعلقه والحكم هنا الوجوب . 
وأجيب بأنه على نقدير مضاف أى وجوب سجود السهو تأمل ( قوله وأولاه بالفوائت ) أى قرنه بها على طريق 
التضمين ولذا عداه بالباء » وإلا فهو من الولى بمعنى القرب والدنو” كما فى القلموس » فيعدى إلى المفعول الفا 
يمن لا بالباء . يقال: أوليت زيدا من عمرو: أى قربته منه ( قوله لأنه لإصلاح مافات ) أى مارك من الواجبات 
فنحله » کا أن قضاء الفوائت لإصلاح مافات وقته بفعله بعده ( قوله وهو ) أى السهو (قوله واحد عند الفقهاء) 
خبر عنهو وماعطف عليه : أى معنى هذه الثلاثة واحد عند الفقهاء . وى ذكر الشك نظر. وف البحر عن التحررر 
لافرق فى اللغة بين النسيان والسبو » وهو عدم استحضار الشى* ىوقت الحاجة . قال الرمل :وف جمع الحوامع : 
السب الغفلة عن المعلوم » فيتئبه له بأدنى تنبه . والنسيان زوال المعلوم . وقال المسكاء : السهو زوال الصورة 
عن المدركة مع بقائها فى الحافظة . والنسيان : زوالهما عنبا معا(١)‏ فحينئذ يحتاج ى تحصيلها إلى سبب جديد 
( قوله والظن الخ )حاصله أن مايخطر بالبال ولم يصل إلى حد الیقین حتی يسمى علاء ولاتساوت بجهتاه حتی يسمى 
شكا » بل ترجحت فيه إحداهما على الأخرى - فالمرجوحة وهم والراجحة ظن » فإن زاد الرجحان بلا جزم 
فهو غلبة الظن ( قوله يجب له ) أى للسهو الآنى بيانه ىقوله بترك واجب سبوا ح . وذكر فانحيط عن القدوری 


)١(‏ ( قوله زوالا هلها مما ) هكا بخطه » ولمل الأوفق بما قبله زوالما مهيا مما : أى زوال الصورة عن المدركة والمافظة 


لەس . 
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بعد سلام واحد عن يمينه فقط ) لأنه المعهود > وبه حصل التحليل وهو الأصح » بحر عن الجتى . وعليه لو أى 
بنسليمتين سقط عنه السجود ؛ ولوصجد قبل السلام جاز وكره تنزيها . وعند مالك بلهق التقصان وبعده ف الزيادة» 
فيعتبر القاف بالقاف والدال بالدال ( سجدتان . و ) يحب أيضا ( تشہد وسلام ) لأن سجود السو برفع التشيد 


أ> سنة : وظاهر الرواية الوجوب » وعصحه ف المداية وغيرها لأنه حبر نقصان تمكن ف الصلاة فيجب كالدماء 
فى الحج » ويشهد له الأمْر به في الأحاديث الصحيحة والمواظبة عليه . وظاه ركلامهم أنه لولم يسجد يأثم برك 
الواجب » ولترك سجود السهو بحر . وفيه نظرء بل يأثم لترك اباب فقطءإذ لأ نم على الساهى» نعم هو ف صورةا 
العمد ظاهر » وينبغى أن يرتفع هذا الاثم بإعادتها نهر ( قوله بعد سلام ) متعلق بمحذوف حال من فاعل يحب 
لابيجب » لما يأنى من أنه لو سجد قبل السلام كره تنريباء نعم يصح تعلقه بيجب بالنظر إلى تقييد السلام بالواحد 
م يأنى من أنه بعد النسايمتين يسققط السجود ( قولهواحد ) هذا قول الحمهورء منهم شبخ الإسلام وفخرالإسلام. 
وقال فى الكافى : إنه الصواب : وعليه الحمهور» وإليه أشار ف الأصل اه إلا أن مختار فخر الإسلام كونه تلقام 
وجهه ن غير انحراف » وقيل بأتى بالتسليمتين » وهو اختيار مس الأنمة وصدر الإسلام أخى فخر الإسلام ؛ 
وض حه فى الهداية والظهيزية والمغيد والينابيع » كذا فشرح المنية . قال ف البحر : وعزاه أى الثانى فى البدائع 
إلى عامتهم » فقد تعارض النقل عن الحمهور اه ( قوله عن بمينه ) احتراز عما احتاره فخر الإسلام من اعاب 
القول الأول كا علمته : وى الحلية: اختار الكرخى وفخر الإسلام وشيخ الإسلام وصاحب الإيضاح أن يسم 
نسليمة واحدة . ونص ف المحيط على أنه الأصوب . وف الكاف على أنه الصواب . قال فخر الإسلام : وينبغى 
على هذا أن لاينحرف فى هذا السلام » يعنى فيكون سلاءه مرة واحدة تلقاء وجهه . وغيره من آهل هذا القول ٠‏ 
على أنه يسم مرة واحدة عن بمينه خخاصة اه . 

والحاصل أن القائلين بالتسليمة الواحدة قائلون بأنها عنالمين إلا فخر الإسلام منم فإنهيقول إنها تلقاء وجهه 
وهو المصرح به فى شروح الهداية أيضا كامعراج والعناية والفتح ( قوله لأنه المعهود) تعليل لكونه عن بيه » 
وقوله وبه يحصل التحليل تعليل لكونه واحدا » ويأى وجهه قرببا ( قوله بحر عن المجتى ) عبارة البحر : والذى 
ينبغى الاعټاد عليه تصحيح اميتبى أنه :يسم عن بمينه فقط . وقد ظن فى البحر وتبعهفى النبر وغيره أن هذا القول 
قول ثالث بناء على أن جميع أصصاب القول الثانی قائلون بأنه یسام تلقاء وجهه مع أن القائل منهم بذلك هو فخر 
الإسلام فقط كا علمته »> وحينئذ فلا حاجة إلى عزو هذا القول إلى الحتبى حتى برد ماقيل إن تصحيح الجتى 
لايوازى ماعليه الجمهور الذى هو الأكثر تصحيحا والأصوب والصواب فافهم ( قوله وعليه لو أنى الخ) هذا 
جعله فالبحر قولا رابع . واستظهر ف النر أنه مفرع على القول بالواحدة » وتبعه الشارح » ويؤيده ماوجهوا 
به القول بالواحدة من أن السلام الأول لشيثئين : التحليل وللتحية ؛ والسلام الثانى للتحية فقط أى تحية بقية القوم 
لآن التحليل لايتكرر ؛وهنا سقط معنى التحية عن السلام لأنه يقطع الإحرام فكان ضم الثانى إليه عبنا ‏ ولو فعله 
فاعل لقطع الإحرام . قال فى الحلية بعد عزوه ذلك إلى فخر الإسلام حتی إنه لايأق بعده بسجود السبو کا نقله 
ف اللخيرة عن شيخ الإسلام » ومشى عليه ى الكاق وغيره اه . وف المعراج قال شيخ الإسلام : لو سل 
تسليمتين لايأنى بسجود السب بعد ذلك لأنه كالكلام اه. قلت: وعليه فيجب ترك النسليمة الثائية( قوله جاز ) هو 
ظاهر الرواية : وف الحيط : وروى عن أسابنا أنه لايمزيه ويعيده بحر (قوله فيعتهر الخ أىقاف قبل لقاف النقصان 
ودال بعد الدال الزيادة ( قوله يرفع التشيد ) أى قراءته + حتى لو سل بمجرد رفعه من جد السبو صمت صلاته 
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دون القعدة لقوتها > حلاف الصلبية فإنها ترفعهما وكذا التلاوية على الختار : ويأنى بالصلاة على النبى صلى اله 
عليه وسلم والدعاء فى القعود الأخيز فى الغختار » وقيل فيهما احتياطا (إذاكان الوقت صا حا ) فلو طلعت الشمس 
فى الفجر » أو ارت نى القضاء» أو وجد منه مايقطع البناء بعد السلام سقط عنه فتح . وف القنية : 


ويكون تارکا للواجب » وكذا يرفع السلام [مداد ( قوله لقوتها ) أى لأنما أقوى منه لكونها فرضا ( قوله فإنها 
ترفعهما ) أى القعدة والتشهد لہا أقوى منہما لکونہا ركنا » والقعدة لتم الأركان إمدادء أو لآن الصابية ركن 
أصلى والقعدة ركن زائد كما ءر فى باب صفة الصلاة أو لأن القعدة لاتكون إلا آخر الأركان » وبسجود الصلبية 
بعدها خرجت عن كونها آخخرا ( قوله وكذا التلاوية ) لأنها أثر القراءة وهى ركن فأخذت حکھا بحر أى تأخذ 
حكها بعد سجودها أما قبله فإنها واجبة ؛ حتى لو سم ولم يسجدها فصلاته صميحة » بخلاف الصلبية فإنها ركن 
أصل من كل وجه كا سيأق » ونظيرها فيا ذكرنا مالو نسى السورة فتذكرها فى الركوع فعاد وقرأها أخحذت 
حك الفرض وارتفض الركوع فيلزمه إعادته . 

[ تنبيه ] ذكر نى التتارخانية أن العود إلى قراءة التشهد فى القعدة الأخيرة إذا نسيه يرفع القعدة كالعود إل 
التلاوية كنا ذكره الحلوانى والسرخسى : وذكر ابن الفضل أنه لايرفعها . وى واقمات الناطنى أن الفتوى عليه اه 
ر قوله إذاكان الوقت صاحآ ) أىلأداء تلك الصلاة فيه ر قوله أو احمرت ى القضاء) كذا ف الفتح والبحر وال 
وغير هاء ومفهومه أنه لو كان يؤدى العصر فاحمرت الشمس لايسقط سجود السبو » لأن ذلك الوقت صالم لآدام 
الصلاة نفسها فكذا لسجود سبوها » يخلاف الفائئة الواجبة فى كامل» لكن فى الإمداد عن الدراية التصرييح 
بسقوطه إذا اهرت عقب السلام من فائئة أو حاضرة تحرزا عن الكراهة» وهذا يقتضى أن القضاء هنا غير قده 
ويؤيده افى القنية: لو صلى العصر وعليه سبو فاصفرت الشمس لايسجد للسبو »ثم رأيته فى البدائع عال هذا بأ 
السجدة تجبر النقصان المدمكن فجرى مجرى القضاء وقد وجبت كاملة فلا تقضى بالناقص اه تأمل ( قوله مايقطع 
البناء ) كحدث عمد وعمل مناف إمداد ( قوله بعد السلام ) تنازع فيهكل من طلعت واحرت ووجد كا يفيده 
كلام الإمداد (قوله سقط عنه) لأنهبالعود إلى السجود يعود إلى حرمةالصلاة وقد فات شرط عنتما بطلوع الشمس 
فى الفجر ‏ ومثله خروج وقت الجمعة والعيد » وكذا إذا وجد مايقطع البناء . وأما فى احمرار الشمس ف القضاء 
فكذلك : وأا فى الأداء فلثلا يعود إلى الوقت المكروه بعد صصة الصلاة بلاكراهة تأمل . بق إذا سقط السجود 
فهل يلزءه الإعادة لكون ماأداه أولا وقع ناقصا بلا جابر . والذى ينبغى أنه إن سقط بصنعه كحدث عمد مثلا 
يلزمه وإلا فلا تأمل ( قوله وى القنية الخ ) أقول : عبارة القنية برمز نجم الأئمة تطوع ركمتين وسها ثم بنى عليه 
ركعتين يسجد للسبو » ولو بنى على الفرض تطوعا وقد سما فى الفرض لايسجد اه والظاهر أن الفرق هو أن بناء 
.النفل على النفل يصيره صلاة واحدة مخلاف بناء النفلعلى الفرض » ولذا كان البناء فيه مكروهاء لأن التفل صلاة 
أخرى غير الفرض ؛ ولا يمكن أن'يكون سجود السبو لصلاة واقعا فصلاة أخرى مقصودة وإن كانت تحر بمة 
الفرض باقية فلذا لايسجدء أو لأنه لا بنى التفل عمدا صارمؤخرا للسلام عن عله عمداء والعمد لايمبره سجوهالسجو 
بل لزم فيه الإعادة ؛ وحيث كانت الإعادة واجبة لم يبق السجود واجبآ عن سبوه فى الفرض لأنه بالإعادة باق 
بما سها فيه » والسجود جابر عما فات قائم مقام الإعادة » فإذا وجبت الإعادة سقط السجود » فعلى هذا لابرد 
ماشيأق من أنه لو قعد فى الرابعة ثم قام ومنجد للخامسة ضم إليها سادسة لتصير له الركعتان نفلا » لأن هذا النفل 
غير مقصود فكأنه ليس صلاة أخرى » ولأئه لم يؤخر سلام الفرض عن مله عمدا فلم تكن الإعادة عليه واجبة 
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لو بنى النفل على فرض سما فيه لم يسجد ( بنرك ) متعلق بيجب (واجب) ما مر ى صفة الصلاة (سبوا) فلاسجود 
ف العمدء قيل إلا فى أربع : ترك القعدة الأولى » وصلاته فيه على النبى صلى الله عليه وسل + وتفكره عمدا حى 
شغله عن ركن ٠‏ وتأخير سجدة الركعة الأولى إلى آخر الصلاة نهر ( وإن تكرر ) لأن تكراره غير مشروع 
(كركوع ) متعلق برك واجب ( قبل قراءة ) الواجب لوجوب تقديمهاءثم إنمايتحقق اترك بالسجود. فلو تذكر 
ولو بعد الرفع من الركوع عاد ثم أعاد الركوع : إلا أنه فى تذكر الفاتحة 


فلزمه سجود السبو؛ هذاً ماظهر لى » ولله تعالى أعم ( قوله بترك واجب ) أىمن واجبات الصلاة الأصلية لاكل 
واجب إذ لو ترك ترتيب السور لايلزمه شى“ مع كونه واجبا بحر . ويرد عليه مالو أخر التلاوية عن وضعها فإن 
عليه سجود السبو كا فى الخلاصة جازما بأنه لإاعتاد علىمايخالفه » وصصحه ف الولوالجية أيضاً . وقد يجاب بمامر 
من أنها لماكانت أر القراءة أخذتحكها تأمل : واحترز بالواجب عن السنة كالثناء والتعوذ ونحوهما عن الفرض 
ر قوله قيل إلا فى أربع ) أشار إلى ضعفه تبعا لنور الإيضاح لخالفته للمشبور فتسميته سجود سمو وإن مداه القائل 
به سجود عذر : وقد رده العلامة قاسم بأنه لابعم له أصل ف الروأية ولا وجه ف الدراية اه . وأجاب فالحلية عن 
وجوب السجود أى مسألة التفكر عمدا بأنه وجب لما لزم »نه من ترك واجب هو تأخير الركن أو الواجب عا قبله 
فإنه نوغ سو + فلم يكن السجود لترك واجب عمدا ( قوله وتأخير سجدة الركمة الأولى ) الظاهر أن هذا القيد 
اتفاتی عند القائل به » وإلا فالفرق بين ااركعة الأولى وغير ها حك وكذا لايظهر لقوله إلى آخر الصلاة وجه » 
لأنه لو أخر إلى الركعة الثانية لكان كذلك عنده على |يظهر ط ( قوله وإن تکرر ) حتى لو ترك جميع واجبات 
اللا سبوا لابلزمه إلا سجدتان بحر ( قوله لأن تكراره غير مشروع ) سيانى أن المسبوق يتابع إمامه فيه ثم إذا 
قام لفضاء مافاته فسا فيه يسجد أيضا ء فقد تكرر . وأجاب ف البدائع بأن المسبوق فيا يقضى >المنفرد » فهما 
صلائان حكا وإن كانت التحريمة واحدة . وتمامه فى البحر ( قوله تعلق برك واجب ) أى مرتبط به على وجه 
المثيل له» ولیس المراد التعلق النحوى ط أى بل هو خخبزلبتد! محذوف أى وذلككركع ( قوله لوجوبتقديمها ) 
أى تقديم قراءة الواجب . أ١ا‏ قراءة الفرض فتقديمها على الركوع فرض لاينجير بسجود السهو 

والتحقيق أن تقدبم الركوع على القراءة »طلقا موجب لسجود السبوء لکن إذا ركم ثم قام فقرأ » فإن أعاد 
الركوع عت صلاته وإلافسدت . آ١ا‏ إذا ركع قبل القراءة أصلا فظاهر . وأما إذا قرأ الفاتحة مثلا ثم ركع فتذ كر 
السورة فعاد فق رأها ولم يعد الركوع فلأن ٠اقرأه‏ ثانا التحتى بالقراءة الأولى فصار الكل فرضا فا رتفض الر كوع 
فإذا لم يعده تفسد صلاته » نعم إذا كان قرأ الفائحة والسورة ثم عاد لقراءة سورة أخرى لايرتفض ركوعه كا نقله 
فى الحلية عن الزاهدى وغيره » فقد ظهر أن إيقاع الركوع قبل القراءة أصلا أو قبل قراءة الواجب يلزم به 
سجود السهو » لكن إذا لم يعد الركوع يسقط سجود السبو لفساد الصلاة : وإن أعاده صمت ويسجد للسهو . 

وعلى هذا التقربر فا قدمه الشارح تبعا لغيره فى واجبات الصلاة حيث عد" منها الترتيب بي نالقراءة والركوع 
ناظر إلى جرد التقديم والتأخير مع قطع النظر عن لزوم إعادة ماقدمه »> وما صرح به شراح المداية وغيرهم من 
أنه لو قدم الركوع على القراءة تفسد الصلاة ناظر إلى الاكتفاء بما قدمه وعدم إعادتهء فلا تناق بين كلامهم (قوله 
ثم إنما يتحقق الثره ) أى ترك الفراءة بمعنى فوانها على وجه لايمكن فيه الندارلك رقوله عاد ) أى إلى القيام ليقرأ 
( قوله ثم أعاد الركوع ) لأنه لما عاد وقرأ وقعت القراءة فرضا ؛ ولا ينافيه كون الفرض فيها آية واحدة والزائد 
واجب وسنة ؛ لأن معناه أن أقل الفرض آبة وبحب أن يجعل ذلك الفرض الفاتحة والسورة . ويسن أن تكون 
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يعيدالسورة أيضا (وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشمد بقدر ركن) وقيل بحرف. وف الزيلعى : الأصح وجوبه 
باللهم صل على محمد ( والجهر فيا بخافت فيه ) للإمام ( وعكسه ) لكل مصل فى الأصح » والأصح تقديره 
( بقدر ماتجوز به الصلاة فى الفصلين : وقيل ) قائله قاضيخان يحب السبو ( بهما ) أى بالجهر والخافتة ( مطلقا) 
أى قل أو كثر 


السورة من طوال المفصل أو أوساطه أو قصاره» حتى لو قرأ القرآن كله وقع فرضاء كا أن الركوع بقدر تسبيحة 
فرض » وتطويله بقدر ثلاث سنة كا نحققه فى شرح المنية » وقدمناه فى فصل القراءة . 

والحاصل.أن ٠ايقرؤه‏ يلقدق با قبل الركوع ويلغو هذا الركو قرم إعادته »حتى لو لم يعده بطلت صلاته 
لعاف المية أنه لو قام لأجل القراءة ثم بدا له فسجد ولم يقرأ ولم يعد الركوع قال بعضهم : : تفسد لأأنه لا 
انتصب قائما للقراءة ارتفض ركوعه وإن كان البعض يقول لاتفسد اه وهذا كله بخلاف مالو تذكر القنوت 

فى الركوع فالصحيح أنه لابعود » ولو عاذ وقنت لايرتفض ركوعه وعليه السبو» لأن القنوت إذا أعيد بقع 
واجبا لافرضا كا فى شرح النية » وأما إذا عاد لقراءة سورة أخرى فلا برتفض ركوعه كا قدمناه لأنه وقع بعد 
قرادة تابة كان فى موقعه وكان عوده إل القراءة غير مشروع » كا إذا عاد إلى القنوت بل أولى + والله آعم 
( قوله يعيد السورة أيضا ) أى لتقع القراءة مرتبة ( قوله وتأخير قيام الخ) أشار إلى أن وجوب السجود ليس 
لخصوص الصلاة على البى صل الله عليه وسل ‏ بل لرك الواجب وهو تعقيب القشود للقيام بلا 
لو سكت يلزمه السبو كا قدمناه فى فصل إذا أراد الشروع : قال المقدمى :وكا لو قرأ القر الركوع 
يلزمه السېو مع أنه كلام الله تعالى » وكا لو ذكر التشہد فى القيام .م أنه توحيد الله تعالى . وف المثاقب أن الإعام 
رجه الله رأى النبى صل الله عايه وسلم فى المنام فقال :كيف أوجبت السبو على من صلى على" فقال : لأنه صبى عابك 
سهواء فاستحسنه ( قوله وف الزيلعى الخ ) جزم به المصنف فى متنه فى فصل إذا أراد الشروع وقال إنه 
واختارهى البحر تبعا الخلاصة واللحانية . والظاهر أنه لابناى قول المصنف هنا بقدر ركن تأمل » و 
القاضى الإ«ام أنه لابجب مالم يقل وعلى آل محمد . وف شرح المنية الصغير أنه قول الأكثر وهو الأصح قال اير 
الر على : فقد اختلف التصحیح كا ترى » وينبغى ترجيح «اقاله القاضى الإمام اه. وفى الاتارخانية عن الحاوى : 
وعلى قولهما لامجب السهو ءال يبا إلى قوله حميد مجيد ( قوله والجهر فيا يخافت فيه للإمام الخ ) فى العبارة قلب » 
وصوابها والجهر فيا غخافت لكل مصل وعكسه للإمام ح وهذا ماصححه فى البدائع والدرر » ومال إليه فى الفتح 
وشرح انية والبحر والنهر والحلية على خلاف ماف المداية والزيلعى وغيرهما » من أن وجوب الجهر والحافتة من 
خصائص الإءام دون المتفرد . 

والحاصل أن الجهر فى المهرية لابجب على التفرد اثقاقا؛ وإنما الحلاف فى وجوب الإخفاء عليه فى السرية 
وظاهر الرواية عدم الوجوب ككاصرح بذلك فى التتارخانية عن الحيط » وكذا فى الذخيرة وشروح المداية كالنهاية 
والكفاية والعناية وهعراج الدراية . وصرحوا بأن وجوب السمو عليه إذا جهر فيا يخافت رواية النوادر اه فعلى 

. ظاهر الرواية لااسهو على المنفرد إذا جهر فيا يخافت فيه وإنما هو على الإمام فقط ( قوله والأصح الخ ) صصحه 
ف المداية والفتح والتبيين وامنية لأن اليسيز هن الجهر والإخفاء لابمكن الاحتراز عنه » وعن الكثير يمكن » 
وماتصح به الصلاة كثير » غير أن ذلك عنده آية واحدة » وعندهما ثلاث آيات هداية ( قوله فى الفصلين ) أى 
فى المسألتين مسألة الجهر والإخفاء (قوله قلأ و كثر) أى ولو كلمة . قال القهستانى : والمتباحر أنيكون هذا فى صورة 
١١‏ - حائیة ابن مابدين - 1) 
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(وهو ظاهر الرواية) واعتمده الحلوانى (على منفردة) متعلق بيجب (ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه) لوجوب 
المتابعة ( لاسبوه ) أصلا ( والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقا ) 


أن ينسى أن عليه الخافتة فيجهر قصدا » وأما إذا علم أن عليه الخافتة فيجهر لتببين الكلمة فليس عليه شى* اه 
( قوله وهو ظاهر الرواية ) قال فى البحر : وينبغى عدم العدول عن ظاهر الرواية الذى نقله الثقات من أصماب 
الفتاوى اه. زاد المصنف فى منحه: وإنما عو لنا على الأول تبعا للهداية » وأنا أعجب هن كثير من كل الرجال 
كيف يعدل عن ظاهر الرواية الذى هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ماهو كالرواية الشاذة اه . 

أقول : لاعجب من كل الرجال كصاحب المداية والزيلعى وابن الهمام حيث عدلوا عن ظاهر الرواية لما 
فيه من الحرج » وصصحوا الرواية الأخرى للتسهيل علىالأمة » وم له من نظي ولذا قال القهستافى : ويجب السبو 
بمخافتة كلمة لكن فيه شدة . وقال فى شرح المنية : والصحيح ظاهر الرواية* وهو التقدير بما تجوز به الصلاة 
هن غيز تفرقة » لأن القليل من الجهر فى «وضع الخافتة عفو أيضا ؛ فنى حديث ألى قتادة فى الصحيحين ‏ أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر فى الأوليين بأم القرآن وسورتين » وف الأخربين بأم الكتاب ويسمعنا 
الآية أحيانا » اه . ففيه التصر يح بأن ٠اصصحه‏ فى الهداية ظاهر الرواية أيضا ‏ فإن ثبت ذلك فلاكلام » وإلا فوجه 
تصحيحه ماقلنا وتأيده بحديث الصحيحين » وقد قدءنا فى واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لاينبغى أن يعدل 
عن الدراية أى الدليل إذا وافقتها رواية : 

[ تتمة ] قد صرحوا بأنه إذا جهر سبوا بشى* من الأدعية والأثنة واو تشهدا فإنه لايجب عليه السجود : قال 
ب الخلية : ولا يعرى القول بذاك ف التشهد عن تأمل اه وأقره فى البحر : هذا » وقد قدمنا فى فصل القراءة 
الكلام على حد اهر فراجعه ( قوله تعلق بيجب ) أ المذكور أول الباب ( قوله إن سجد إمامه ) أما لو سقط 
عن الإءام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدا أو خرج من المسجد فإنه يسقط عن المقتدى بحر . 
والظاهر أن المنتدى تجب عليه الإعادةكالإمام إن كان السقوط بفعله العمد لتقرر التقصان بلا جابر من غير عذر 
تأمل ( قوله لوجوب المتابعة )علة لوجوبه على المقتدى بسسهو إمامه» ولأن النقصان دخل فى صلاته أيضا لارتباطها 
بصلاة الإمام ( قوله لابسبوه أصلا ) قيل لافائدة لقوله أصلا » وليس بشى* » بل هو .تأكيد لننى الوجوب » 
لأن معناه لاقبل السلام لازوم مخالفة الإمام ولا بعده ملحروجه من الصلاة بسلام الإمام » لأنه سلام عمد من لاهو 
عليه كما فى البحر »لکن قال فى النہر لقائل أن يقول لانسلم أنه مخرج منبا بسلامه » وقد سبق حلاف فيمن لامو 
عليه فكيف من عليه السہو ؟ وحينئذ فيمكنه أن يأتى بهذا الجابر اھ : 

قلت : وقدم الشارح فى نواقض الوضوء أنه لو قهقه بعد كلام الإمام أو سلامهعمدا فسدت طهارته فى الأصح 
وقدمنا هناك تصحيحه عن الفتح واللحانية على حلاف ١اصصحه‏ فى الخلاصة من عدم الفساد » ولا شك أن فساد 
طهارته مبنى على عدم خروجه من الصلاة بسلام إمامه أو كلامه فا هنا مبنى على ماصمحه فى اللخلاصة » ولذا قال 
ف المعراج بعد تعليله المسألة بأنه رج بسلام الإمام » كذا قبل » وفيه تأمل » بل الأولى القسك بما روى ابن مر 
عنه صل الله عليه وسلم « ليس على من خلف الإمام سبو » اه . 

[ تنبيه ] قال في النهر : ثم مغةضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر ( قوله والمسبوق يسجد 
٠ع‏ إمامه ) قيد بالسجود لأنه لايتابعه فى السلام » بل يسجد معه ويتشمد فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء » فإن سلم 
فإن کان عامدا فسدت وإلا لا » ولا سجود عليه إن سام سوا قبل الإمام أو معه ؛ وإن سام بعده لزمه لكونه 
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سواء کان السبو قبل الاقتداء أو بعده ( ثم يقضى مافاته ) ولو سا فيه سجد ثانيا ( وكذا اللاحق ) لكنه يسجد 
فى آخر صلاته » ولو سجد مع إمامه آعاده» والمقم خخلف المسافر كالمسبوق » وقي ل كاللاحق . 

( سا عن القعود الأول من الفرض.) ولو عمليا » أما النفل فيعود مالم يقيد بالسجدة ( ثم تذكره عاد إليه ) 
وتشېد » ولا سبو عليه فى الأصح 


منفردا حينئذ محر » وأراد بالمعية المقارنة وهو ادر الوقوع كنا فى شرح المنية . وفيه : واو سلم على ظن أن عايه 
أن يسم فهو سلام عمد يمنع البناء ( قوله سواء کان السہو قبلالاقتداء أو بعده ) بيان للإطلاق » وشمل أيضا ماإذا 
سجد الإمام واحدة ثم اقتدى به . قال فى البحر :فإ يتابعه فى الأخرى ولا يقضى قضاء الأولى › کا لابقضييما 
ولو اقتدی بوبعد ماسجدهما ( قوله ثم یقضی مافاته ) فلو لم يتابعه فی‌السجود وقام إلى ماسبق به فإنه يسجد فى آخخر 
صلاته استحسانا لأن التحريمة متحدة فجعل كأنها صلاة واحدة بحر وغيره فافهم ( قوله ولو سما فيه ) أى فبا 
بقضيه بعد فراغ الإماميسجد ثانيا لأنه منفرد فيه والمنفرد يسجد لسبوه؛ وإ نكان إيسجد مع الإءام لسبوه ثم سما 
هو أيضا كفته سجدتان عن السبوين » لأن السجود لايتكرر » وتمامه فى شرح الماية ( قوله وكذا اللاحق ) أى 
يحب عليه السجود بسو مامه لأنه مقتد فى جميع صلاته بدليل أنه لاقراءة عليه» فلا سجود فها يقضيه بحر ( قوله 
لكنه يسجد الخ ) أى يبدأ بقضاء مافاته ثم يسجد فى آخر صلاته لأنه الم متابعة الإمام فيا اقتدى به على لحر 
مايصلى الإمام » وإنه اقتدی به فى جميع الصلاة فيتابعه فى جميعها على نحو ماأدى الإمام والإمام أدى الأول فالأرل 
وسجد لسبوه فى آخر صلاته فكذا اللاحق : وأما المسبوق فقد ازم بالاقتداء به «تابعته بقدر ٠اهو‏ صلاة الإمام 
وقد أدرك هذا القدر فيتابعه ثم يتفرد بحر ( قوله ولو سجد مع إمامه أعاده ) لأنه فى غير أوانه ولا تفسد صلاته 
لأنه مازاد إلا سجدتين » ولو كان مسبوقا بثلاث ولاحقا بركعة فسجد إمامه السو فإنه يقضى ركعة بلا فراءة 
لأنه لاحق وينشهد ويسجد للسبو » لأن ذلك موضع سجود الإمام ثم بصلى ركعة بقراءة ويقعد لأنها ثانية صلانه 
ولو كان علىالعكس سجد للسهو بعد الثالثة» كذا ف انحيط بحر ( قوله والمقم الخ ) ذكر فى البحر أن المقيم المفتدى 
بالمسافر كالمسبوق ف أنهيتابع الإمام فى سجود السهو تم يشتغل بالإتمام . وأما إذا قام إلى إتمام صلاته وسما فذكر 
الكرخى أنه كاللاحق فلا سجود عليه؛ بدليل أنه لايقرأ . وذكر فى الأصل أنه يلزمه السجود : وصصحه فى البدائع 
لأنه إنما اقتدى بالإمام بقدر صلاة الإمام » فإذا انقضت صار منفردا وإنما لايقرأ فها بم لأن القراءة فرض 
فى الأوليين وقد قرأ الإمام فيهما اه . قال فالنبر : وببذا عل أنه كاللاحق في حق القراءة فقط اه أقول : وتقدمت 
بقية مسائل المسبوق واللاحق قبيل باب الاستخلاف ر قوله ولو عمليا ) كالوتر فلا بعود فيه إذا استتم قائما . وعلى 
قوهما يعود لأنه من النفل ط ( قوله أما النفل فيعود الخ ) جزم به فى المعراج والسراج » وعلله ابن وهبان بأذكل 
شفع منه د لاة على حدة ولا سا على قول محمد بأن القعدة الأولى منه فرض فكانت كالأخيرة » وفيها يقعد وإن 
قام . وحكق فى الحيط فيه خلافا . وكذا فى شرح الغرتاشى ؛ قيل بعود وقيل لا . وى الخلاصة : والأربع قبل 
الظهر كالنطوع » وكذا الوتر عند محمد وتمامه فى النبر » لكن ف التتارخانية عن العتاب قيل فى التطوع يعود مالم 
بقيد بالسجدة » والصحيح أنه لايعود اه وأقره فى الإمداد لكن خالفه فى متنه تأمل ر قوله مالم يقيد بالسجدة ) 
أى يقييد الركعة التى قام إليبا ( قوله عاد إليه ) أى وجوباً نېر ( قوله ولا سبو عليه فى الأصح ) بعنى إذا عاد قبل 
أن يستتم قا وكان إلى القعود أقرب فإنه لاسجود عليه في الأصح وعليه الأكثر . واخدار فى الولو البية وجوب 
السجود : وأما إذا عاد وهو إل القيام أقرب فعليه سنجود السہو كا ىنور الإيضاح وشرحه بلا حكاية حلاف فيه 
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ر مالم يستقم قائم ) فى ظاهر المذهب »وهو الأصح فتح ( وإلا ) أى وإن استقام قائما ( لا ) يعود لاشتغاله بفرض 
القيام ( وسجد للسبو ) ترك الواجب ( فلو عاد إلى القعود ) بعد ذلك ( تفسد صلاته ) لرفض الفرض لم ليس 
بفرض » وصححه الزيلعى: ( وقيل لا) تفسد لكنه يكون مسيثا ويسجد لتأخير الواجب (وهو الأشبه) كا حققه 
الكال وهو التق محر » وهذا فى غير المؤتم ؛ أما المؤتم فيعود 


وصمح اعتبار ذلك ف الفتح بما فى الكافى إن استوى النصف الأسفل وظهر بعد منحن فهو أقرب إل القيام وإن 
لم يستو فهو أقرب إلى القعود . 

ثم اعم أن حالة القراءة تنوب عن القيام فى مريض يصلى بالإيماء » حتى لو ظن فى حالة التشهد الأول أنها 
حالة القيام فقرأ ثم تذكر لايعود إلى التشهد كا فى البحر عن الولوالجية ( قوله فى ظاهر المذهب الخ ). مقابله ماى 
الدداية : إن كان إلى القعود أقرب عاد ولا سبو عليه ىالأصحء ولو إلى القيام أقرب فلا وعليهالسهو» وهو مروى 
عن أنى.يوسفء واختاره مشاييخ بخارى وأصعاب المتون كالكاز وغيره ومشى ف نور الإيضاحعل الأول كالمصنف 
تبعآ لواهب الرحمن وشرحه البرهان : قال : ولصريح مارواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسل و إذا قام الإنام 
فى الركعتين » فإن ذكر قبل أن يستوى قائماً فلیجلس » وإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدق السہو » اھ : 
قنت : لكن قال فى الحلية : إنه نص فيه يفيد تعين العمل به لولا ماق ثبوته من النظر» فإن فى سنده جابرا 
الببءنى من علاء الشيعة جارحوه أكثر من «وثقيه . وقال الإمام أبو حنيفة فيه : مارأيت أكذب منه » فلاجرم 
أن قال شيخنا في التذريب رافضى ضعيف انتهى فلا تقوم الحجة بحديثه اه ( قوله أى وإن استقام قائما ) أفاد 
أن لا قوله وإلا نافية داخلة على قوله لم يستقم » وهو ننى أيضا فكان إثبانا أفاده ط ( قوله لرك الواجب )وهو 
القعود ( قوله بعد ذلك ) أى بعد مااستقام قابا » ومثاه ماإذا عاد بعد ماصار إلى القيام أقرب على الرواية الأخرى 
ولذا قال فى البحر : ثم لو عاد ى موضع وجوب عدمه اتحتلفوا فى فساد صلاته » فهذه العبارة تصدق على الروايتين 
( قوله لكنه يكون مسيئا) أى ويأئم كا فى الفتح » فلو كان إ١‏ اما لايعود معه القوم تحقيا المخالفة » ويلزمهالقيام 
للحال »شرح المنبة عن القنية ( قوله لتأخير الواجب ) الأولى أن يقول لتأخير الفرض وهو القيام أو لنرك الواجب 
وهو التعود ط ر قوله كا حققه الكال ) أى بما حاصله أن ذلك وإن كان لاحل لكنه بالصحة لايل لما عرف 
أن زيادة مادون ركعة لايفسد » وقواه فى شرح المنية بما قدمناه آنفا عن القنية فإنه يفيد غدم الفساد بالعردء وأيده 
ف البحر أيضا بما في اعراج عن الجتى لو عاد بعد الانتصاب مخطنا » قيل يتشهد لنقضه القيام » والصحيح لا » 
بل يقوم » ولا ينتقض قيامه بقعود لم يؤءر به كن نقض الركوع لسورة أخرى لاينتقض ركوعه اه . وبحث فيه 
ف النبر فراجعه ( قوله وهو التق حر ) كأن وجهه ماءر عن الفتح » أو ماف المبتغى من أن القول بالفساد غلط 
لأنه ليس بترك بل هو تأخبير » 15 لوسها عن السورة فركع فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأء وكالوسها 
عن القنوت فركع فإنه لو عاد وقنت لاتفسد على الأصح اه لكن بحث فيه ف البحر بإبداء الفرق »وهو أنه إذاعاد 
وقرأ السورة صارت فرضا فقد عاد من فرض إلى فرض وكذا فى الةنوت » لأن له شبهة القرآئية أو عاذ إلى فرض 
وهو القيام » لأن كل فرض طوّله يقع فرضا اه . وأقره فى النهر وشرح المقدمى . 

أقول : وفيه نظر » فإن القنوت الذى قبل إنه كان قرآنا فنسيخ هو الدعاء اخم وص وهو سئة +" فلا يلزم 
قراءته بل قد يقرأ غيره؛ وكونه عاد إلى فرض وهو القيام ماوع بل عاد إلى القيام الذى هوالرفع من الركوع بدلرل 
أن الركوع لم برتفض بعوده لأجل القنوت » فكان فيه تأخير الفرض لا رکه » فهو مثل عوده إلى القعود فى مسألتنا 
نعم بمنه فى عوده إلى القراءة مسلم » والله أعلم (قوله وهذا فى غير المؤتم الخ ) أى ماذكر من منعه غن العو ' 
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حنا وإن حاف فوت الركعة لأن القعود فرض عليه بك التابعة سراج : وظاهره أنه لولم يعد بطلت بحر . فلت : 
وفيه كلام . والظاهر أنها واجبة فى الواجب فرض فى الفرض نهر » ولنا فيها رسالة حافلة فراجعها . 

( ولوسها عن القعود الأخير ) كلهأو بعضه ( عاد ) ويكنى کون كلا الجلستين قدر النشہد (مالم يقيدهابسجدة) 
لأن مادون الركعة محل الرفض وسجد للسمو لتأخير القعود( وإن قيدها ) بسجدة عامدا أو ناسيا أو ساهيا أومخطنا 
( تول فرضه نفلا برفعه ) اب ية عند محمد » 


إلى القعود بعد القيام ؛ واللحلاف ف الفساد لو عاد إنما هو فى الإمام والمنغرد » أما المقتدى الذى سا عن القعود 
فقام وإمامه قاعد فإنه يلزمه العود» لأن قيامه قبل إمامه غير معتبر » فليس فى عوده رفض الفرض» بل قال شرح 
امنية عن القنية : إن المقتدى لو نسى التشهد ف القعدة الأولى فذكر بعد ماقام عليه أن يعود وينشبد: بخلاف الإمام 
والمنفرد للزوم المتابعة » كن أدرك الإمام فى القعدة الأولى فقعد معه فقام الإمام قبل شروع المسبوق فالتشهد فإنه 
يتشمد تبعا لتشهد إمامهء فكذا هذا اه ( قوله وإن خاف فوت الركعة ) أى الثالثة مع الإمام ط ( قوله وظاهره ) 
أى تعليل السراج بأن القعود فرضط وكذا تعلي ل القنية الذى ذكرناه (قوله والظاهر أنها واجبة الخ )لم يبين حكها 
فى السئن » والظاهر السنية لأن السئن المطلوبة فى الصلاة يستوى فيها الإمام والمنفرد والمقتدى غالبا » وقوله فرض 
فى الفرض : معناه أن يأتى بذاك الفرض ولو بعد إتيان الإمام لا قبله » وليس المراد المشاركة فى جزء منه ط . 
قلت : وعلى مااستظهره الشارح تبعا للنبر يشكل العود إلى قراءة النشهد بعد التلبس بالقيام الفرض مع إمامه 
فتأمل ( قوله ولنا فيها رسالة حافلة ) لم أطلع عايها ؛ ولكن قدمنا فى آخحر واجبات الصلاة شيئا من الكلام 
على المنابعة بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ( قوله ولو سها عن القعود الأخير ) أراد به القعود المغروض أو ماكا 
آخر الصلاة » فيشمل نحو الفجر ؛ أفاده فى البحر (قوله كله أو بعضه ) كا لو جاس جلسة خفيفة أفل من قدر 
التشهد وإذا عاد احتسبت له اللهلسة الأولى ؛ حتى لو كانت كلتا الجلستين بقدر النشهد ثم تكلم سججازت صلائه بحر 
( قوله مالم يقيدها ) أى الركعة انى قام إليبا » واحترز به عما إذا سجد ها بلا ركوع فإنه يعود لعدم الاعتداد بهذا 
السجود کا ف انبر » ومقتضاه أنه لابد من أن يكون قد قرأ فيها . وى الخلاصة خلافه ‏ ولذا استشكله فى البحر 
بأن الركعة فى النفل بلا قراءة غير صريحة » فكانت زيادة ماجون ركعة وهو غير مفسد . قال فى النهر :إلاأن يفرق 
بأنه قد عهد إتمام الركعة بلا قراءة كا فى المفتدى » بخلاف اللحالية عن الركوع ( قوله وسجد للسهو ) لم فصل 
بين ما إذاكان إلى القعود أقرب أولا » وكان ينبغى أن لا يسجد فیا إذا كان إليه أقرب كا فى الأولى لما سبق . 
قال فى الحواشى السعدية : ويمكن أن يفرق بينهما بأن القريب من القعود وإن جاز أن يعطى له حكر القاعد 
إلا أنه ليس بقاعد حقيقة » فاعتبر جانب الحقيقة فيا إذا سها عن القعدة الثانية وأعطى حك القاعد فى السهو 
عن الأولى إظهارا للتفاوت بين الواجب والفرض نمر رقوله لتأخير القعود)عال فى الهداية بأنه أخر واجبا فقالوا : 
أراد به القطعى وهو الفرض » يعنى القعود الأخير » وهو أولى من حمله على معناه المشهور» وكون المراد به السلام 
أو التشهد وإلا أشكل الفرق المار کا نبه عليه فى النهر ( قوله عامدا أو ناسيا) أشار إلى ماف البحر من أنه لافرق 
فى عدم البطلان عند العود قبل السجود والبطلان إن قيد بالسجود بين العمد والسممو » ولذا قال فى الخلاصة : 
فإن قام إلى الحامسة عامدا أيضا لاتفسد مالم يقيد الخامسة بالسجدة نا ( قوله عند محمد )ظاهره أنه راجع لكل 
اللآن » فيكون محمد قائلا بتحوها نفلا » وليس كذلك لبطلان الفريضة » وكلا بطل الفرض عنده بطل الأصل » 
فتعين أن يكون راجعا لقوله برفعه » فيكون المتن اختار قول أبى حنيفة وأنى يوسف فى عدم بطلان الأصل 
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وبه يفتى » لأن تمام الشى* بآخره » فلو سبقه الحدث قبل رفعه توضأ وبنى خلافا لای يوسف » حتى قال:: زه 
صلاة فسدت أصلحها الحدث والعبرة للإمام : حتى لو عاد ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم مالم 
يتعمدوا السجود . 

وفيه يلغز : أى” مصل ترك القعود الأخسير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه ؟ ( وضم سادسة ) 
ولو فى العصر والفجر 


وقول محمد إن السجدة لانم إلا بالرفع ادح . وعليه فضم السادسة مبنى على قولما فقط كا نص عليه فى الحلية 
والبدائع » معللا ببطلان التحريمة عند محمد » والإيبام الوإقع فى كلام الشارح واقع فى كلام المصنف أيضا » 
فالأحسن قول الكنز : بطل فرضه برفعه وصارت نفلا ؛ فقوله برفعه «تعاق بقوله بطل ( قوله لأن تام الشىئ“ 
بآره ) أى والرفع آخر السجدة » إذ الى“ إنما ينتبى بضده › ولذا لو سجد قبل إمامه فأدركه إمامه فيه جاز » 
راو تمت بالوضع لما جاز » لأن كل ركن أداه قبل الإءام لايجوز بحر ( قوله فلو سبقه الحدث ) أى فى مسألة امن 
وهذا بيان رة الحلاف فى أن السجدة هل تتم بالوضع أو بالرفع ( قوله توضأ وبنى ) لأنه بالحدث بطلتالسجدة 
فكأنه لم يسجد فيتوضأً ويبنى لإتمام فرضه إمداد ( قوله حتى قال الخ ) وذلك لما عرض قول محمد فيا على قول 
أنى يوسف قال : زه صلاة فسدت يصلحها الحدث » وهی بكسر الزاى وسكون الاء : كلمة تقوها الأعاجم 
عند استحسان الثى* »ونما قالها أبو يوسف على سبيل اكم والتعجب شرح المنية »وقيل الصواب بالضم والزاى 
ليست بخالصة بحر عن المغرب » وقوله فسدت : أى قاربث الفساد» أو “اها أبو يوسف فاسدة بناء على مذهبه 
رّ قوله والعبرة للإمام ) أى ف العود قبل التقييد وفى عدمه طا ( قوله لم تفسد صلاتهم ) لأنه لما عاد الإمام 
إلى القعدة ارتفض ركوعه فيرتفض ركوع القوم أيضا تبعا له لأنه مبنى عليه » فب لم زيادة سجدة وذلك 
لايفسد الصلاة » بحر عن الحيط » وهذا إنما يظهر لو ركع الإمام ؛ فلو عاد قبل الركوع وركع القوم وسجدوا 
فسدت لزيادتهم ركعة على مايظهر . وف الفتح : ولا يتابعونه إذا قام » وإذا عاد لايعيدون النشهد ط ( قوله مالم 
يتعمدوا السجود ) قيد به لا في الجتى : لو عاد الإمام إلى القعود قبل السجود وسجد المقتدى عمدا تفسد» وف السبو 
خلاف » والأحوط الإعادة اه غر : . 

أقول : مقتضى: التعليل امار“ بارتفاض ركوع القوم بارتفاض ركوع الإمام أنهلافرق بين العمدوغير ه فليتأمل: 

[ تنمة ] يتفرع أبضا على قوله والعبرة للإمام مافى البحر عن اللانية : لو تشد المقتدى وسل قبل أن يقيد 
الحامسة بالسجدة ثم قيدها بها فسدت صلاتهم جميعا ( قوله ولو فى العصر والفجر ) بناء على أن المراد بالسادسة 
ركعة زائدة » وإلا فهى فى الفجر رابعة ؛وأنى بالمبالغة للرد” على ما السراج من استئناء العصر ؛ وهاى قاضيخان 
من استثناء الفجر لكراهة التنفل بعدهما . واعترضهما فى البحر بأنه فى المسألة الآثية إذا قعد على الرابعة وقيد 
احاهسة بسجدة يضم سادسة ولو فى الأوقات المكروهة : ولا فرق بينهما اه : 

وأورد فى انر أيضا أنه إذا م يقعد وبطل فرضه كيف لايضم ف العصر ولاكراهة فى التتفل قبله ؟ ثم أجاب 
بأنه يمكن مله على ما إذاكان يقضى عصرا أو ظهرا بعد العصر : 

[ تنبيه ] لم يصرح بالمغرب كا صرح بالفجر والعصر مع أنه صرح به القهستانی » ومقتضاه أنه يضم إلى الرابعة 
خامسة » لكن فى الحلية : لايضم إلا أخرى لنصهم على كراهة التنفل قبلها » وعلى كراهته بالور مطلقا اه : ' 

فلت: ومقتضاه أنه إذا سجد للرابعة يس فورا ولا يقعد ها لثلا يصير متنفلا قبل المغرب . وقد يجاب بها يشير 
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( إن شاء) لاختصاص الكراهة والإتمام بالقصد ( ولا يسجد للسبو على الأصح ) لأن النقصان بالفساد 
لا ينجبر ( وإن قعد فى الرابعة )) مثلا قدر التشهد ( ثم قام عاد وسلم ) ولو سلم قائما صح ؛ ثم الأصح أن القوم 
يننظرونه »> فإن عاد تبعوه (وإن سجد للخامسة سلموا ) لأنه تم فرضه > إذلم يبق عليه إلا السلام ( وضم 
إليها سادسة ) لو فى العصر ء وخامسة فى المغرب : ورابعة فى الفجر ؛ به يفتى ( لتصير الركعتان له نفلا ) والضم 
هنا كد » ولاغهدة لو قطع » ولا بأس بإتمامه فى وقت كراهة على المعتمد ( وسجد للسبو) 


إليه الشارح بأن الكراهة مختصة بالتنفل المقصود » فلا ضرورة إلى قطع الصلاة بالسلام ؛ وأما أنه لايضم إلا 
خامسة » فظاهر لثلا يكون تنفلا بالوتر فالأوجه عدم ذكر المغرب كا فعل الشارح : ثم رأيت فى الإمداد قال : 
وسكت عن المغرب لأنها صارت أربعا فلا يضم فيها ( قوله إن شاء ) أشار إلى أن الضمغير واجب بل هومندوب 
كاف الكاف تبعا للمبسوط » وف الأصل مايفيد الوجوب » والأول أظهر كا فى البحر ( قوله لاختصاص 
الكراهة:الخ ) جواب عما قد يقال إن التنفل بعد العصر والفجر مكروه وفى غيرهما وإن لم بكره » لكن يجب 
إنمامه بعد الشروع فيه > فكيف قلت : ولو بعد العصر والفجر» وقلت إنه خير إن شاء ضم وإلا فلا؟ وابدواب 
أنه لم يشرع في هذا النفل قصدا » وماذكرته من الكراهة ووجوب الإتمام حاص بالتنفل قصدا » لكن الم 
هنا حلاف الأولى كا يأنى مايفيده ( قوله لأن النقصان ) أى الحاصل بترك القعدة لاينجبز بسجود السبو 

فإن قلت : إنه وإن قد فرضا فقد صح نفلا وهن ترك القعدة فى النفل ساهيا وجب عليه سجود السمو فلاذا 
لم يجب عليه السجود نظرا لهذا الوجه : قلت :إنه فى حال ترك القعدة لم يكن نفلاء إنما تحققت النفلية ييل الركعة 
بسجدة والضم ؛ فالنفلية عارضة ط ر قوله مثلا ) أى أو قعدفى ثالثة الثلاثى أو فى ثانية الثنالى ح ( قوله ثم قام ) أى 
ولم يسجد ( قوله عاد وسل ) أى عاد الجاوس »لما مرن مادونالركعة محل للرفض. وفيه إشارة إلى أنه لايميدالتشمد» 


فى مشروعية الضم بين الأوقات المكروهة وغيرها » لما مر أن التنفل فيها نما يكره لو عن قصد وإلا فلا » وهو 
الصحيمح زيلعى وعليه الفتوى مجتبى » وإلى أنه کا لايكره فى العصر لايكره فى الفجر خلافا الزيلعى ؛ ولذا سوى 
بينهما ی الفتح ؛ وصرح فالتجنيس بأن الفتوى على أنه لافرق بينهما فى عدم كراهة الضم ( قوله والضم هنا آكد ) 
لأن فرضه قد تم » فلو قطع هاتين الركعتين بأن لايسجد للسهو لزم ترك الواجب ؛ ولو جلس من القيام وسجد 
للسبو لم بۇد سجود السو على الوجه المسنون » فلا بد من ضم سادسة ويجلس على الركعتين ويسجد السو ؛ 


Marfat.com 


فى الضورتين » لتقصان فرضه بتأخير السلام فالأولى ونركه فى الثانية ( و ) الركعتان (لاينوبان عن السنة الراتية) 
بعد الفرض ف الأصح » لأنْ المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة » ولو اقتدى به فيهما صلاها أيضا > 
وإن أفسد قضاها به يفتى نقاية : 

ر ولو ترك القعود الأول فى النفل سبوا سجد ولم نفسد استحسانا) لأنه كا شرع ركعتين شرع أربعة أيضا 2 
وقدمنا أنه يعود مالم يقيد الثالثة بسجدة» وقيل لاز وإذا صب ركعتين) فرضا أو نفلا (وسها فييمافسجد له بعدالسلام 


وقد يقال: إن الوقت المكروه لم كان مظنة أن يتو أن نى الصلاة فيه بأساصرحوا بننىالبأس لذلك لالكون 
الأولى تركها » بل الأولى فعلها » بدليل قوم : لو تطوةع فصلى ركعة فطلع الفجر فالأولى أن يتمهاء لأنه م يتغل 
بعد الفجر قصداء إلا أن يفرق بأن ابتداء الشروع فى النط وع هنا مقصود فكانت لهحرمة» مخلافه فى »سألتنا » 
لكن قد يقال : إن عدم الإنمام هنا يازم منه ترك السجود الواجب أو فعله لاعلى الوجه المسنون كا مر علة كون 
الم هنا 1كد » وعلى هذا فالفم فى المسألة الأولى فى الأوقات المكروهة خلاف الأولى لأنه لاسجود سبو فيها 
کا مر زقوله فى الصورتين ) أى ٠١‏ إذالم يسجد للخامسة أو سجد ( قوله وتركه فى الثانية) أى ترك سلام الفرض 
لياص به » وهو ءالا يكون بينه وبين قعدة الفرض صلاة » وهنا وإن كان سلامه على رأس الست مخرجا من 
جع اصلاة الکن فته السام الصوص ادح وقوه والركعتان الخ م يذكر متم ما تحول نفل ف الات الأول 
مل ينوب عن قبلية الظهر إذا لم يكن صلاها : قال بعض الفضلاء: نعم . واعترض با ذكر فى تعليل المسألة هنا 
ويه نظر » لأن الشروع فيا مر كان بتحرية مبتدأة غايته أنه انقلب فيه وصف ما شرع فيه قصدا إلى النفلية » 
بذلاف الركعتين هنا فإنه لم يشرع فيهما قصدا ولا وجدت لما تحرعة مبتدأة » وقد مر في باب النوافل أنه لوصلى 
ركعتين من التبجد فظهر وقوعهما بعد طاوع الجر أجزأتاه عن سنة النجر فى الصحيح » مخلاف مالوصل أربعا 
فظهز وقوع ركمتين منهما بعد الفجر لأنہما ليستا بتحريمة مبتدأة فتأمل ( قوله ولو اقتدى به الخ ) أى لو ادى 
شخص بالذى قعد عللرابعة غهقام وضم سادسة صلاهما: أى الركمتين أبضا: أى مع الأربع : والأول أن يقول: 
صلى الأربع أيضا لأن صلاة الكعتين عل وفاق ؛ فعند ألى يوسف يصلى ركعتين فقط بناه علىأن إحرام الفرض 
انقطع بالانتقال إلى النفل : وعند محمد ستا وهو الأصح » لأنه لو انقطعت التحربمة لاحتاج إلى تكبيرة جديدة 
فصار شارعافى الكل ح عن البحر ملخصا (قوله وإن أفسد) أى المقتدى الركعتين قضاهها فقط » لأنه شرع 
فى هذا النفلقصدا فكان مضمونا عليه» بحلاف الإمام لشروعه فيه ساهياء وهذا كله فيا إذا قعد الإمامف الرابعة » 
فإن لم يقعد يصلىالمقتدى سنا كا إذا أفسدهما کا فى القهستانى عن المميط » لأنه الم صلاة الإمام وهى ست ركعات 
نفلا كاف البحر : 

[ تة ] ل افندى به مفترض فى قيام اخامسة بعد لقعو قدر التشيد لم يصح ولو عاد إل القعدة » لأنه ماقام 
إلى اتخامسة فقد شرع فى النفل » فكان اقتداء المفترض بالمتنفل ولو لم يقفد قدر التشبد صح الاقتداء لأنه ل 
برج من الفرض قبل أن يقيدها بسجدة » بحر عن السراج ر قول سبوا ) قيد بالنظر إلى قوله سجد لا إلى قوله 
وم تفسد » وهذه المسألة تقدمت بعينها ف باب النوافل ح» وقدمنا الكلام عليها هناك فراجعه ( قوله وقدمنا) 
أى عند قول اتن سها عن القعود الأول ( قوله وقيل لا) أى لايعود بعد ما اسم قائما كالفرض » وقدمنا أله 
فن النتارخائية صحه : قال فى شرح النية : وافلاف فيا إذا أحرم بنية الأريع » فإن نوی ثثتين عاد ائفاقا ( قوله 
فسجد له ) أى للسرو ( قوله بعد السلام ) وكذا قبله كا يفيده ما يذكره من التعليل » وكأن المصئف قيد به تبعا 
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كت 


ثم شفع عليه لم يكن له ذلك البناء ) أى یکره له تحربما » أراد بناء لثلا يبطل سجوده بلا ضرورة ر غلاف 
المسافر ) إذا نوى الإقاءة » لأنه لولم يبن بطلت ( ولو فعل ماليس له ) من البناء ( صح ) بناؤه ( لبقاء التحريمة 
وبعيد ) هو والمسافر ( سجود السهو على الختار ) لبطلانه بوقوعه فى خلال الصلاة ( سلام من عليه سجود سبو 
رجه ) من الصلاة خروجا ( «وقوفا ) إن سجد عاد إليها وإلا لا وعلى هذا ( فيصح ) الاقتداء به ويبطل وضوءه 
بالقهقهة » ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة ( إن سجد ) للسبو فى المسائل الثلاث ( وإلا ) وإلا يسجد ( لا ) تلبت 
الأحكام المذكورة » كذا فى عامة الكتب » 


للخلاصة» لكونه السنة فى محل السجود عندناء لالكون البعدية أولى كما قيل فافهم ( قوله عليه )أى على ماصلى ط 

ر قوله تحربما) لما يأق من أن تقض الواجب لايجوز ( قوله لثلا يبطل سجوده الخ ) ونقض الواجب وإبطاله 

لايجوز إلا إذا استازم تصحيحه نقض ماهو فوقه » بحر عن الفتح : أى كا فى مسألة المسافر الآنية 

قال شيخنا : هذا فى البناء على النفل : وأما البناء على الفرض ففيه كراهتان أخريان : والأولى تأخير سلام 

الثانية الدخول ف النفل بلا تحريعة مبتدأة اه . قال ط ": وهذاالأخير يظهر أيضا فى بناء 

نوی أولا ركعتين اه تأمل ( قوله بخلاف المسافر الخ ) أى لو کان مسافرا فسجد للسبو لإ 5 

لأنه لولم ببن وقد لزم الإتمام بنية الإقامة بطلت صلاته » وف البناء تقض الواجب وهو أدلى فيتحمل دفعا للأعل 

بحر ( قوله ويعيد هو ) أى من ليس له البناء» وهو بإطلاقه يشمل المفترض» ويخالفه ماقدعه عن القنية » 

من أنه لو بنى النفل على فرض سها فيه لم يسجد» وقدمنا الكلام عليه ( قوله والمسافر ) الأو ل كالمسافر» 

: للا بوهم قوله على اتار إن فيه لاتا مع أنه حلاف مايفهم من البحرء أفاده ط : قلت :يل صرح به فى الإمداد 

( قوله على الختار ) وقيل لایعیده» لأنه وقع 'جابرا حين وقع فيعند “به ح عن الإمداد ( قوله يخرجه » نالصلاةا 

هذا عندهما ؛ وأما عند محمد فإنه لايخرجه منها أصلاء كنا فى البحر وغيره ( قوله إن سجد عاد لخ) أفاد أن ن معنى 
التوقف أنه يخرجه منها من كل وجه على احتال أن يعود إلى حرمتها بالسجود بعد خروجه منها . ولم فيه تفس رآخر 

وهو أنه قبل السجود يتوقف على ظهور عاقبته »إن سجد تبين أنه لم يخرجه » وإن لميسجد تبين أنه أخرجه موقت 

وجوده » وتمامه فى الفتح ( قوله بنية الإقامة ) أى بعد السلام وقبل السجود كا هو فرض,المسألة » أما قبلاليلام 

فلا شك فى أنه يصير فرضه أربعاءلأنه لم يخرج من حرمة الصلاة اتفاقاء وكذا بعد السلام والسجود أنه حرمة 

الصلاة انفاقا ؛ أما على قول محمد فظاهر » وأما على قولما فلأنه عاد إلى حرمتها بالسجود» وهذه المسألة الأخيرة 

هی‌الیتقدمت فقو له بخلاف المسافر ( قوله كذا فى عامة الكتب ) ف بعض النسخ : كذا فى غاية اأبياذوهىالصواب 

لأن المذكورف عامة الكتب كالمداية وشروحها والكاف وقاضيخان وغيرها عدمانتقاضالطهارة »وعدم صيرورة 

الفرض أربعا عندهما من غير تفصيل بين العود إلى السجود وعدمه . 

وإما ذكروا هذا التفصيلف مسألة الاقنداء فقط لعدم إمكانه فى غير ها؛ أما إجراء التفصيلف المسائل الثلاث 

كا فعل المصنف » فهو مذكور فى غاية البيان م كا قله عنها فى البحر » وكذا فى متن الوقاية والدرر والمتق » 

وقد نبه غير ولحد على غلطهم » وكذا قال القهستانى : إن ماسوى مسألة الاقتداء ليس من فروع الخلاف » 

إلا إذا سقط الشرطيتان . وف الوقاية هنا سبو مشهور اه : وأراد بالشرطيتين قوله إن عاد إلى السجود وإلا فلا : 

207 و«الحاصل أنالصواب ف التعبير أن يقول کا قال ابن الككال سلام من عليه السبو يخرجه منها خروجا موقوفا 

عندهما خلافا محمد » فيصح الاقتداء به إن سجد بعد وإلا نلا > ولا يبطل وضوءه بالقهقهة » ولا يصير فرضه 


8 ( ۱۲ - حاشية ابؤعابدين = ۲ ) 
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وهو غلط ف الأخيرتين . والصواب أنه لايبطل وضوءه ولا يتغير فرضه سجد أولا » لسقوط السجود بالقهقهة 
وكذا بالنية : لثلا بقع فى خلال الصلاة » وتمامه فى البحر والنهر 


أربعا بنية الإقامة اه . وعند محمد يصح الاقتداء مطلقاء ويبطلالوضوء ويصير الفر ضأربعاء فالحلاف فى المسائل 
الثلاث »> لكن المألة الأولى عندهما على التفصيل المذكور دون الأخيرتين » فإجراء التفصيل فى المسائل الثلاث 
كا فعل المصنف غلط مالف لعامة الكتب ( قوله وهو غلط فى الأخيرتين الخ ) أى ذكر الشرطيتين وهما قوله 
إن سجد وإلا لاغلط فى المسألتين الأخيرتين ٠‏ لأنه عندهما لاتفصيل فيهما »وإنما التفصيل المذكور فى الأولى فقط 
كا ذكرنا . أما فى الفهقهة فلأ أوجبت سقوط السجود عند الكل » لفوات حرمة الصلاة لأنباكلام ؛ فالحكم 
النقض عنده وعدمه عندهما کا صرح به فى الحبط وشرح الطحاوى بحر أى لأنه عند محمد لم يخرج بالسلام عن 
حرمة الصلاة فانتقضت طهارنه . وعندهما خرج من کل وجه » ولا بمكنه أن يعود إلىالصلاة بالسجود لوتجودالمناق” 
وهو القهقهة الأنباكلام: كا لو سل وأحدث عبدا بعده فإن سلامه لوبق موقوفابعد الحدث : وأما فى نية الإقامة» 
فقال فى إمحيط وغيره : إنه لايتغير فرضه» ويسقط عنه سجود السو . وف المعراج سواء سجدأولاءلأنه لوتغيربه 
لصحت نيته قبله ؛ ولو سحت لو قعت السجدة نى وسط الصلاة ولا يعتد” بجافصار كأنه لم يسجد أصلا:» فلوست 
لصحت بلا سجود بحر وهر . 

وحاصله أنه لو صح سجوده لبطل » وءايؤدى تصحيحه إلى إبطاله فهو باطل : وفيه دور أيضها » يوضحه 
ماق البزازية أنه عندهما خرج م نالصلاة ولا يعود إلا بعو ده إلى سجود السمو » ولايمكنه العود إليه إلابعد مامالصلاة 
ولا بمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود فجاء الدور. قال : وبيانه أنه لابمكنه العود إلى سجوده لان سجوده 
ما يكون جابرا » والجابر بالنص هو الواقع فى آحرالصلاة ولا آخر ها قبل القام فقلنا بأنه تمت صلائه وخرج منها 
قطعا للدور اه ١‏ 0 

والحاصل أنه حيث لم يمكنه العود إلى السجود لما علمته لم عكن عوده إلى الصلاة فبتق خارجا منها بالسلام 
خروجا باتاء حتى لو سجد وقع لغوا كا لوسجد بعد القهقهة فى المألة اتى قبلها أو بعد الحدث البمد » وللا 
صرح الكال وغيزه من الشراح كصاحب النهاية والعناية وقاضيخان بأنه لايتغير فرضه بنية الإقامة 'لأن الثية 
لم تحصلفحرمة الصلاة: فقد ظهر لك بهذا التقري, بر سقوط ماذكرهف الإمداد منتصرا لما فى غايةالبيان فى هذهالمسألة 
بما حاصلهآن عدم صمة نية الإقامة إنما هوعى نقدير عدم السجود وهو قد سجد» فتصح يته لما ف الدراية إذا سجد 
فنوى الإقامة حصت اه فكذلك هناء وإلا لزم التناقض . وقول الكال :إن النية لم تحصل فى حرمة الصلاةغير مسل 
لتصريحه بان سلام من علي السبو لايخرجه منهاء ويلزم صاحب البحر فى قوله اثلا بقع خلال الصلاةآن نيةالإقامة 
بعد سجوده لاتصح لوقوع السجؤد فى خلال الصلاة مع اتفاقهم على صحتها : 

أقول : والجواب ماتحققته م نأنه إذا سجد وق لغواء فكأنه لإيسجدء فلم يعد إلى حرمة الصلاة» فلم تصسح نين » 
يلاف ماف الدراية : فإنه إذا سجد أولا عاد إايبا فصحت نيته » لاف ما إذا نوی أولا ثم سجد فإنه لايعود 
إليها ما علمته من الدور واستلزام عة السجود بطلانه فلا تناقض بين المسألتين . وأما ماذكره الكال فقددصرحبه 
غيره کا علمت » وتصريحه بأن سلام من عليه السېو لامخرجه منها : أى حروجا باناء بل يرجه على احتيال العود 
إن أمكن» وهنالم يمكن للمحذور المذكور» وقوهم تصح نية الإقامة بعد السحود ويأخو السجود لوقوعه وخلال 
الصلاة صمح » لأن إلغاء السجود فيه لم يكن بسبب إيجابه لمقتضى الدور كا فى مسألئنا »بل بسبب تصحيح النية 
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( ويسجد للسبو ولو مع سلامه ) ناويا (للقطع ) لأن نية تغييرالمشروع لغو( مالم يتحول عنالقبلة أو يتكلم) لبطلان 
التحريمة » ولو نسى السبو أو سجدة صلبية أو تلاوية يا مه ذلك مادام فى المسجد . 
( سم مصلى الظهر ) مثلا ( على ) رأس ( الركعتين توهما ) إمامها ( أنمها ) أربعا ر وسجد السبو) لأن السلام 


لوده 


فيه الموجبة للإتمام > وتصحينح النية فيه لايستدعى إيجاب السجود ٠‏ بخلاف »ألتنا فإن فييا يلزم هن صة البة 
أن تصح بلا سجود لوقوعه فى وسط الصلاة. ومع عدم السجود لايعود إلا حرءة الصلاة و إذالم بعد إلا تح 
نية الإقامة » فيلزم الدور وبعد تقرير هذا الجواب بما ذكرنا . رأيت شيخ «شاينا الرحتى ذكر لعوه ولله الحمد 
فافهم ( قوله ويسجد للسبو ولو مع سلامه للقطع ) أي قطع الصلاة وعدم العود إليبا بالمجود 
لأنه لو سل ذاكرا أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت عنه :لن سلاءه عمد فبخر. 
ولا تفسد صلاته لأنه لم يبق عليه ركن من أركان الصلاة بل تكون ناقصة لترك الواجب ٠‏ وكذا لو لم وعليه 
تلاوية وسبوية ذاكرا للها أو للتلاوية سقطتا إلا إذا تذكرأنه م يتشبد؛ولو سل وعليه صلبية فقطأو صلبية وهو ية 
ذاكرا لا أو الصلبية فقط فسدت صلاته ؛ ولو عليه تلاوية أيضا فسلم ذاكرا ها أو للصلبية قدت أ. 
فى الصلبية ظاهر لأنها ركن : وأما فى التلاوية فقتضى مام رأنها لانفسد وهو رواية أصماب الإملاء عنأنى 
لن سلامه فى حق الركن سلام سبو : وفى حق الواجب سلام عمد وكلاهما لابوجب فساد الصلاة : لكن 
الرواية أنها تفسد » لأن سلام السبو لامخرج » وسلام العمد يخرج : فترجح جانب اروج احتياطا 57 
قول محمد فسدت ف الوجهين : أى نى تذكر التلاوية أو الصلبية » لأنه لا يستطيع أن يقضىالتى کان ذاكرا د 
بعد السام » وإذا جعل عليه قضاء انی كان ناسيا لها وجب أن التى كان ذاكرا اء وتمام ذلك ١١‏ 
ر قوله لبطلان التدريمة ) أىبالتحو'لأو التكل» وقيل لايقطع بالتحو ”ل مالم يتكلمأو يحرج من المسجا 
عن النهاية إمداد ( قوله ولو نسى السبو الخ ) أو فى كلامه مانعة الحاو فيصدق بسيع صور : وهى ١ا‏ 
سبوية فقط » أو صلبية فقط أو تلاوية فقط » أو كان عليه الثلاثة أو اثنتانهنها : أى صلبية مع تلاوية أو سروية 
مع إحداهما » فى هذه كلها إذاشلم اسيا ما عليه كله أو لما سوى السبوية لايعد سلامه قاطعا : فإذا تذكر يلزمه 
ذلك الذى تذكره ويرتب بين السجدات » حتى لو كان عليه تلاوية وصلبية يقضيهما مرتبا : وهذا بفيد وجوب 
النية ى المقضى من السجدات كا ذكره فى الفتح:» ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو .. :ينانا 0 الامو 
السبوية لأنه لو سل ذاكرا لها ناسيا لغير ها يازمه أيضا » لأن السلام مع تذكر سجود السهو لا يقطع . حلاف 
تذكرغير ها فإنه يقطع عل ىالتفصيلالمار قبل ذلك فافهم (قوله مادام فى المسجد) أى وإنتحول عنالقبلة استحساناء 
لان المسجد كله فى حك مكان واحد ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة . وأما إذا كان فى الصحراء 
فن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو بمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه : لأن ذلك الموضع ملحق 
با مسجد »ون مشى أماحه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن کان له سترة بين يدي هكا فىالبدائع والفتح 

[ تنبيه ] قال هنا مادام فى المسجد وفيا قبله مالم يتحول عن القبلة » ولعل وجه الفرق أن ااسلام هنا لماكان سبوا 
م يجعلمجردالانحراف عن القبلة مانعا ؛ ولا كان فيا قبله عمدا جعل مانعا على أحد القولين »وهو ءاء شى عليه اممنف 
لا فى البدائغ م نأن السجود لايسقط بالسلام ولوعمدا إلا إذا فعل فعلا بمنعه من البناء بان تكلم أو قهقه أو أحدث 
عمدا أوخرج من المسجدأو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له لأنه فات عله وهو تحرعة الصلاة فسقط ضرورة 
فوات عله اه امل ( قوله توهما) أى ذاتوهم أومتوهما ( قوله أتمها أربعا ) إلا إذا سلمقانما فى غير جنازة كا قدمه 


اء وهذا 


أ 
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ساهيا لايبطل » لأنه دعاء من وجه ( بخلاف مالو سم على ظن ) أن فرض الظهر ركعتان » بأن ظن ( أنه مسافر 
أو أنها الجمعة أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن فرض الظهر ركعتانأوكان نى صلاة العشاء فظن أنها التراويح 
فل ) أو سل ذاكرا أن عليه ركنا حيث تبطل لأنه سلام عمد . وقيل لاتبطل حتى يقصد به خطاب آدى (والسهو 
فى صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء ) والختار عند المتأخرين عد:ه فى الأوليين لدفع الفتنة كا نفجمعة 
البحر » وأقره لمصنف .» وبه جزم فى الدرر : 3 

(وإذا شك ) فى صلاته ( من لم يكن ذلك ) أى الشك ( عادة له ) وقبل من لم يشك فى صلاة قط بعد بلوغه 


فى مفددات الصلاة ؛ لأن القيام فى غير الجنازة ليس مظنة للسلام فلا يغتفر السبو فيه ( قوله لأنه دعاء منوجه ) 
أى فلذا خالف الكلام حيث كان مبطلا ولو ساهيا ر قوله لأنه سلام عمد ) استشكل العلامة المقدمى الفرق بينه . 
وبين ماقبله فإنه عمد أيضا . 
: وذكر فى شرح المنية الفرق بأنه نى الأول سلم على ظن إتمام الأربع فيكون سلامه سبواء وهنا سل عالما 
بأنه صلی ركعتين فوقع سلامه عمدا فيكون قاطعا فلا يبنى اه . وفى التتارخانية أن السبو وإن وقع فى أصل الصلاة 
أوجب فادها » وإن نى وصفها فلاء فالأول كنا إذا سل على الركعتين على ظن أنه فى الفجر أو الجمعة أو السفرء 
والثانى كا إذا سلم عليهما على ظن أنها رابعة اه أى لآن العدد بمنزلة الوصف : 

والحاصل أنه إذا ظن أنها الفجر مثلا يكون قاصدا لإيقاع السلامعلى رأس الركعتين فيكون متعمدا للخروج 
قبل إتمام الصلاة الى شرع فيبا ». مخلاف ماإذا سلم على ظن الإتمام فإنه لم يتعمد إلا إيقاعه بعد الأربع ٠‏ فوقع 
قبلها سبوا ؛ وبالجملة فالسلام من حيث ذاته عمد فما » ومن حيث محله مختلف فتدبر ( قوله وقيل لاتبطلالخ) 
ذكره فى البحر محا أخذا ما فى الجتبى : لو سلم المصلى عمدا قبل العام » قيل تفسد» وقيل لاحنى يقصد به خطاب 
آدى اه فقال فى البحر : فينبغى أن لاتفسد فى هذه المسائل على القول الثانى اه ومثله فى الغبر . قال الشيخ إمعيل 
وهو ظاهر » والأول امجزوم به فى كتب عديدة معتمدة اه ( قوله عدمه ف الأوليين ) الظاهر أن ابلحمع الكثير 
فيا سو اهما كذلك كبا بحثه بعضهم ط وكذا بحثه الرحمتى » وقال خخصوصا فى زماننا . وى جمعة حاشية أنى السعود 
عن العزمية أنه ليس المراد عدم جوازه» بل الأولى تركه لثلا يقع الناس فى فتنة اهزقوله وبه جزم فى الدرر) لكنه 
قيده محشيها الوانى با إذا حضر جمع كثير » وإلا فلا داعى إلى الترك ط ( قوله وإذا شك ) هو تساوى الأمرين بحر 
وقدمناه (قوله صلاته) قال فى فتح القدير : قيد به لأنه لوشلك بعد الفراغ منها أو بعد ماقعد قذر التشبدلايعتبر إلا 
إذا وقع فى التعيين فقط بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك فتعيينه؛ قالو! : يسجد سجدةثم يقعد م بصل 
ركعتين بسجدتين ثم يقعدثم يسجد للسبو لاحتال أن المثر وك الركوع فيكون السجود لخوا بدونه» فلا بد من ركعة 
بسجدتيناه. قال فى البحر: ولا حاجة إلى هذا الاستئناء؛ لأن الكلام فىالشك بعد الفراغ وهذا تيقن ترك ركنغير 
أنهشكق تعبينه » نعم يستثى ماق الخلاصة : لو أخبره عدل بعد السلام أنكصليت الظهر ثلاثا وشك ى صدقه يعيد 
احتياطا » لأن الشك فى صدقه شك ف الصلاة ( قوله من لم يكن ذلك عادة له ) هذا قول شمس الأمة السرخسى 
واختاره فى البدائع » ونص فى الذخيرة على أنه الأشبه . قال فى الحلية : وهو كذلك . وقال فخر الإسلام : 
من لم يقع له فى هذه الصلاة » واختاره ابن الفضل ( قوله وقيل الخ ) ثمرة االحلاف نظهر فیا لوسها فى صلاته 
أول مرة واستقبل ثم لم یسه سنين ثم سها » فعلى قول السرخسى يستأنف » لأنهلم يكن من عادته وإنما حصل له 
مرة واحدة » والعادة إنما هى من المعاودة أى والشرط أن لايكون معتادا له قبل هذه الصلاة » وكذا على قول 
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مهد : 
وعليه أكثر المشاييخ بحر عن الخلاصة كم صلى استأنف ) بعمل مناف وبالسلام قاعدا أولى لأنه امحل ( وإن كثر) 
شكه (عمل بغالب ظنه إن کان ) له ظن للحرج ( وإلا أخذ بالأقل ) لتيقنه ( وقعد فى كل موضع توهمه موضع 
قعوده ) ولو واجبا لثلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه ( و ) اعم أنه ( إذا شغله ذلك ) الشك فتفكر ( قدر 


فخر الإسلام » خلا لما وقع فى السراج من أنه يتحرى كا يتحرى على القول الثالث كا فى البحر . وى عبارة 


النبر هنا سبو فاجتنبه ( قوله كم صلى ) أشار بالككية إلى أن الشك فى العدد » فاو فى الصفة كا لو شك فى ثانية 
الظهر أنه ى العصر وف الثالثة أنه نى التطوع وف الرابعة أنه فالظهر » قالوا : يكون فى الظهر »ولا عبر ةبالشك 
وتمامه فى البحر (قوله استأنف بعمل مناف الخ ) فلا يخرج بمجرد النية كذا قالوا . وظاهره أنه لابد من العمل 
فلولم بات بمناف وأ كلها على غالب ظنه لم تبطل إلا آنہا تكون نفلا ويلز»ه أداء الفرض » ولو كانت نفلا ينبغى 
أن يازمه قضاؤه وإن أكلها لوجوب الاستئناف عليه بحر » وأقرهف التهر والمقدسى ( قوله وإن كثر شكه) 
بان عرض له مرتين فى عمره على ماعليه أكثرهم » أو فى صلاته على مااختاره فخر الإسلام . ونى انجتى : وقيل 
«رتين فى سنة » ولعله على قول السرخسى بحر وهر ( قوله للحرج ) أى فى تكليفه بالعمل باليقين ( قوله وإلا) 
أى وإن م يغلب على ظنه شى*» فلو شك أنها أولى الظهر أو ثانيته يجعلها الأولى ثم يقعد لاحتال أ م 
ركعة ثم يقعد لما قلنا ثم بصلى ركعة ويقعد لاحتال أنها الرابعة ثم يصلى أخرى ويقعد لما قلنا ٠‏ فا 
قعدتان مفروضتان وهما الثالثة واارابعة » وقعدتان واجبتان ؛ ولو شك أا الثانية أو الثالثة أتمها و قعد ثم صلى 
أخرى وقعد ثم الرابعة وقعد » وتمامه فى البحر وسيذكر عن السراج أنه يسجد السب (قوله ولو واجبا ) ٠مطوف‏ 
على محذوف أى فرضا كان القعود ولو واجبا أو إذاكان فرضا ولو واجبا فكذلك على حذف جواب لو الشرطلية 
فالتعليل ناظر إلى المذكور وامحذوف . 

هذا وقول الهداية والوقاية يقعد ف كل موضع يتوه أنه آخر صلاته يدل على أنه لايقعد على الثائية والثالثة ؛ 
ولذا نسبه فى الفتح إلى القصور . واعتذر عنه فى البحر بأن فيه خلافا فلعاه بناه على أحد الو لين وإن كان الظاهر 
القعود مطلقا اه . 

قلت : لكن ف القهستانى عن المضمرات أن الصحيح أنه لايقعد على للثانية والثالئة لأنه مضطر بين ترك 
الواجب وإتيان البدعة » والأول أولى هن الثانى » ثم قال : لكن فيه اختلاف الشايخ اه . 

أقول : يؤيد ما الفتح ماصرحوا به فى عدةكتب أن ماتردد بين البدعة والواجب بأنى به احتياطا يلاف 
ماتردد بين البدعة والسنة ( قوله واعل الخ ) قال فى المنية وشرحها الصغير : ثم الأصل فى الفكر أنه إن منعه 
عن أداء ركن كقراء ية أو ثلاث أو ركوع أو سجود أو عن أداء واجب كالقعود يلزءه السبو لاستازام ذلك 
ترك الواجب وهو الإتيان بالركن أو الواجب فى مله وإنلم يمنعه عن شی“ من ذلك بأن كان يؤدى الأركان 
ويتفكر لايلزمه السهو . وقال بعض المشابخ : إن منعه التفكر عن القراءة أو عن التسبيح يب عايه سجود السبو 
وإلا فلا » فعلى هذا القول لو شغله عن تسببح الركوع وهو راكع مثلا يلزمه السجود :وعلى القول الأول لايلزمه 
وهوالأصح اه وبه عل أن قول المصنف ولانسبيح مبنى على خلاف الأصح وقول البعض ودخل ف‌قوله أوعن أداء 
واجب مالو شغله عن السلام لا فى الظهيرية : لو شك بعد ماقعد قدر التشبد أصلى ثلاثا أو أربعا حتى شغله ذلك 
عن السلام ثم استيقن وأتم صلاته فعليه السسهو اه . وعلله فى البدائع بأنه أخر الواجب وهو السلام اه . وظاهره 
لزوم السجود وإن كان مشتغلا بقراءة الأدعية أو الصلاة » وهو مبنى على ماقاله شمس الأثمة» من أنه ليس المراد 


انی بأربم قعدات 
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أداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبح ) ذكره فالذخيرة (وجب عليه سجود الهو ف) جبيع (صور 
الشك ) سواء عمل بالتحرى أو بنى على الأقل فتح لتأخير الركن + لکن ف السراج أنه يسجد للسبو ف أخذ الأقل 
“طلقا : وف غلية الظن إن تفكر قدر ركن . 

[ فروع ] أخبره عدل بأنه ماصلى ربعا وشك فى صدقه وكذبه أعاد احتياطا . ولو اختلف الإءام والقوم » 
فلو الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقوهم . 


أن بشفله النفكر عن ركن أو واجبفإن ذلك يوجب سجدق السبو بالإجماع :وما المرادبشغل قلبه بعد أننكون 
جوارحه «شغولة بأداء الأركان » ومثله ما الذخيرة » من أنه لو كان فى ركوع أو سجود فطوال فى تفكره 
وتغير عن حاله بالتفكر فعليه سجود السب استحسانا > لأنه وإن كان تفكره ليس إلا إطالة القيام أو الركوع 
أو السجود » وهذه الأذكار سنة لكنه أخر واجبا أو ركنا لابسبب إقامة السنة بل بسبب التفكر »وليس التفكر 
من أعمال الصلاة اه . 

قلت ؛ والحاصل أنه اختلف ف التفكر الموجب للسو > فقيل مالزم منه تأخير الواجب أو الركن عن مله 
بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قدر أداء ركن وهو الأصح » وقيل جرد التفكر الشاغل للقلب وإن إيقطع 
الموالاة » وهذاكله إذا تفكر فى أفعال هذه الصلاة ؛ أما لو تفكر فى صلاة قبلها هل صلاها أم لا ففى الحيط 
أنه ذكر فى بعض الروايات أنه لاسہو عليه. وإن أخر فعلا > كا لو تفكر فى أهر من أمور الدنيا حتی آخر ركنا 
ون رواية بلزمه لمكن النقص فى صلاته لأنه يجب عليه حفظ تلاك الصلاة حتى يعلم جواز صلاته هذه حلاف 
أعمال الدنيا فإنه لم يجب عليها حفظها : واستظهر فى الحلية هذه الرواية » وأنه لو لزم ترك الواجب بالتفكر 
فى أمور الدنيا يازمه السجود أيضا . واستظهر أيضا القول الأول بان لمزم للسجود ماكان فيه تأخير الواجب 
أو الركن عن ماه » إذ ليس فى مجرد التفكر مع الأداء ترك واجب » وتام الكلام فيا وفى فتاوى العلامة قامم 
( قوله سواء عمل بالتحرى) ای بأن غلب على ظنه أنها الركعة الثانية مثلا » وقوله أو بنى على الأقل : أى باذم 
يغلب على ظنه شى* وأخذ بالأقل ( قوله لكن فى البسراج الخ ) استدراك على نافى الفتح من لزوم السجود 
فى الصورتين » وقوله مطلقا أى سواء تفكر قدر ركن أولا > وهذا التفصيل هو الظاهر » لأن غلبة الظن بمنزلة 
اليقين » فإذا تحرى وغلب على ظنه شنى* لزمه الأخذ به» ولا يظهر وجه لإيجاب السجود عليه إلا إذا طأل تفكره 
على التفصيل المار » بخلاف ماإذا نى : لى الأقل » لأن فيه احتيال الزيادة كا أفاد فى البحر (قوله أخبرهعدل الخ) 
تقدم أن الشاك خارج الصلاة لا يعتبر » وأن هذه الصورة ٠ستثناة‏ ؛ وقيد بالعدل » إذ لو أخبره عدلان لزمه 
الأخذ بقوهما ولايعتبر شكه » وإنلم يكن ابر عدلا لا يقبل قوله إمداد . وظاهر قوله أعاد احتياطا الوجوب 
لكن ف التنارخانية إذا شك الإمام فأخيره عدلان يحب الأخذ بقوهما لأنهلو أخبره عدل يستحب الأخذبقولهاه 
فتأمل ( قوله ولو اف الإمام والقوم ) أ وقع الاختلاف يينهم وبيته : کان قالوا صلیت ثلاثا وقال بل أربعا 
أما لو اخطف القوم والإمام مع فريق منم ولو واحدا أخذ بقول الإءام ؛ ولو تيقن واحد بالفام وواحد بالنقص 
وشك الإمام والقوم فالإعادة على المتيقن بالنقص فقط ١‏ ولو نيقن الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلا من تيقن 
منهم بالقام » ولو تيقن واحد بالنقص وشك الامام والفوم : فإن كان ف الوقت فالأولى أن يعيدوا احتباطا ولزمت 
لو اضر بالنقص عدلان : من اللحلاصة والفتح . 


[ تتمة ] شلك الإمام فلحظ إل القوم ليعم بهم إن قاءوا قام وإلا قعد لاباس به ولا سبو عليه . غلب على ظلنه : 


ّْ يننا 
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شلك أنها ثائية الوتر أم ثالنته قنت وقعد ثم صلى أحرى وقنت أيضا فى الأصح . 
شك هل كبز للإفتتاح أولا » أو أحدث أولا » أو أصابه نجاسة أولا » أو مسح رأسه أولا » استقبل إن كان 
أول مرة وإلالا : 
' واختلف لو شك فى أركان الحج » وظاهر الرواية البناء على الأقل » وعليك بالأشباه فى قاعدة : اليقين 
لايزول بالشلك : 
باس صلاة المريض 
من إضافة الفعل لفاعله أو محله ومناسبته كونه عارضا سماويا فتأخر سجود التلاوة ضرورة ( من تعذر عليه 
القيام ) أى كله ( رض ) حقیتی وحده أن يلحقه بالقيام ضرر به يفتى 


فى الصلاة أنه أحدث أو م عسح ثم ظهر خلافه » إن کان أدى ركنا استأنف وإلا مضى تتارخانية ( قوله وقنت 
أيضا فى الأصح ) وقيل لايقنت لأن القنوت في الثانية بدعة . والجواب أن ماتردد بين البدعة والواجب بأ به 
احتياطا كا مر . وبتى لو قنت فى الأولى أو الثانية سبوا فقدم المصنف فى باب الوتر أنه لابقنت فى الثالئة + ودر 
ترجیح خلافه ( قوله شك هل كبر الخ ) أى شلك فى صلاته ذخيرة وغيرها . وظاهره أن الشك فى جيم هذه 
المسائل وقع فى الصلاة » ويدل عليه قول الذخيرة فى آخر العبارة : إن كان ذلك أول مرة استقبل الصلا 
له الضى » ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب اه تأءل . ويخالفه مانى انلبلاصة حيث قال :شك فى بعض وضرذ 
وهو أول شك غسل ماشك فيه » وإن وقع لهكثيرا لم يلتفت إليه ؛ وهذا إذا شك فى خلال وضوئه » فلو بعند 
الفراغ »نه لم يلتفت إليه اه لكن سل العلامة قامم فى فتاوبه من شك وهو فى صلاته أنه على وضرء آم لا ؟ فأجاب 
بأنه إن كان أول ماعرض له أعاد الوضوء والصلاة وإلا .فب فى صلاته ( قوله وظاهر الرواية البناء على الأفل ) 
كذا عزاه فى البحر إلى البدائع » ول أره فيا فليراجع . والذى ف لباب المناسك : ولو شك فى عدد الأشواط 
فى طواف الركن أعاده » ولا يبنى على غالب ظنه ؛ مخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى اه وما جزم 
به فى اللباب عزاه فى البحر إلى عامة المشايخ » والله تعالى أعلم . 
بإسيت صلاة المرريض 

قبل المرض مفهومه ضرورى » إذ لاشك أن فهم المراد منه أجل من قولنا إنه معنى يزول لو له بدن الحى 
اعتدال الطبائع الأربع(١)فيثول‏ إلى التعريف بالأخنى نہر ( قوله من إضافة الفعل لفاعله أو محله ) كل فاعل محل 
ولا عكس » فإن المريض محل للصلاة فاعل لها والمشبة محل للحركة وليست فاعلة لها ح ( قوله ومناسبته الخ ) لم 
بين وجه تأخيره عن سجود السهو ‏ وبينه فى البحر بقوله : والسهو أعم موقعا لشموله المريض والصحيح » 

انت الحاجة إلى بيانه أمس فقدمه ح ( قوله فتأخر الخ ) أى وكان حقه أن يذكر مع سجود السهو لمناسبة بينهما 
فى أن كلا منهما مثل جزء الصلاة » أو لأن كلا منبما سجود يترتب على أمر يقع فى الصلاة متأخخرا عن » إلا أن 
سجود السبو مختص بالصلاة » وسجود التلاوة يقع خارج الصلاة أيضاً ح ( قوله كله) فسره به لما سيق فى المنن 
من قوله وإن قدر على بعض القيام قام ح ( قوله لمرض حقيق الخ ) قال ف البحر : أراد بالتعذر التعذر الحقيق » 
بحيث لو قام سقط » بدليل أنه عطف عليه التعذر الحككى وهو خوف زيادة المرض . 
الال 9 لذج )ير دا زعبرمد رهم رهم له 
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ر قبلها أو فبها ) أى الفريضة ( أو) حكى بان ( خاف زيادته أو بط“ برئه بقيامه أو دوران رأسه أو وجد لقيامه 
أل شديدا ) أو كان لو صلى قائما سلس بوله أو تعذر عليه الصوم كا مر ( صلى قاعدا ) ولو مستندا إلى وسادة 


واختلفوا فى التعذر ؛ فقيل مايبيح الإفطار » وقبل التيمم » وقيل بحيث لو قام سقط » وقيل مايعجزه عن 
القيام بحوائجه . والأصح أن يلحقه و بالقيام كذا ف النهاية وامحتبى وغيرهما اه فقوله واختلفوا فى التعذر: أى 
فى غير عبارة المصنف ء لا علمت أن المراد به فى كلامه كالكنز الحقي بدليل عطف الحكى عليه . 3 

وبا تقرر ظهر ماف كلام الشارح حيث جعل الحقيتى والحكى وصفين للمرض مع أنهما صفتان للتعذر ۽ 
لأن امرض فييها حقيتى ؛ وكذا قوله وجدة » إن كان الضميز فيه للمرض الحقيق » فليس ذلك تعريفا المرض 
بل تعريف المرض ماقدمناه وإن كان للتعذر المذكور » فقد علمت أن المراد به فى كلام المصنف الحقبيق وهو مالو 
قام اسقظ اللهم إلا أن يعود لمطلق التعذر المبييح للصلاة قاعدا كا هو المراد من قول البحر واختلفوا الخ فافهم > 
وقد يأنى الحد بمعنى الفييز بين الشيئين » وعليه فيصح عوده لمطلق المرض : أي القدر المخيز بين ماتصح معهالصلاة 
قاعدا وما لاتصح مايلحقه بالقيام ضرر » وهو شامل حينئذ م إذا تعذر القيام حقيقة بالمعنى المار أو حكما . وأا 
إذالم يمكن القيام أصلا فهو مفهوم بالأوى ر قوله قبلها أو فيها ) صفة مرض > والمرض العارض فيها سيق الكلام 
عليه فى قول المثن . ولو عرض له .رض فيبا > ولا ينافى قوله أو فيها تقييده بقوله كله » لأن المراد حينئذ تعذر 
كل القيام الواقع بعد عروض المرض ( قوله أى الفريضة ) أراد بها مايشمل الواجب كالوثر وماق حکه كسنة 
الجر » احترازا عما عدا ذلك من الاوافل » فإنها تجوز من قعود بلا تعذر قيام ( قوله حاف ) أى غلب على ظنه 
بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسل حاذق إمداد ر قوله بقيامه ) متعلق بخاف أو بزيادة وبط* على سبيل التنازع 
ر قوله أو وجد لقيامه ) أى لأجله ألا شديدا » وهذا وما قبله وما بعده داخل فى أفراد الضرر المذكور فى قوله 
وحده الخ فافهم ( قوله ساس ) كفرح ط ر قوله أو تعذر عليه الصوم) الأولى أن يقول للصوم باللام التعليلية أى 
تعذر القيام لأجل الصيام . وعبارة البحر : ودخل تحت العجز الحكمى مالو صام رمضان صلی قاعدا وإن أفطر 
صلی قائماً بصوم ويصل قاعدا ( قول کا مر ) أى فى باب ضفة الصلاة حيث قال : وقد يتحتم القعود كن بسيل 
جرح إذا قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف عن القراءة أصلا أو عن صوم رمضان ولو أضعفه 
عن القيام الحروج لجماعة صلى فى بيته منفردا به يفتى خلافا للأشباه ح . 

أقول : وقدمنا هناك أنه لولم يقدر على الإبماء قاعدا »كا لو كان بحال لو صلی قاعدا يسيل بوله أو جرحه 
ولو مستلقيا لاصلى قائما بركوع وسجود» لأن الاستلقاء لايموز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح مافيه الإتيان 
بالأركان كا فى المنية وشرحها : ومن العجز المسكى أيضاً مالو خخرج بعض الولد وتخاف خروج الوقت تصلى 
بحب لايلحق الولد ضرر ؛ وما لو حاف العدو لو صلی قائما أوكان فى خباء لايستطيع أن بق صلبه وإن رج 
لايستطيع الصلاة لطين أو مطر ومن به أدنى علة فخاف إن نزل عن العمل بى فى الطريق يصلى الفرض ىع مله 
وكذا المريض الراكب » إلا إذا وجد من ينزله بحر ( قوله ولو مستندا الخ ) أى إذالم يلحقه ضرر به با لیل مامر 
ر قوله أو إنسان ) عبر فى العناية والفتح وغيرها بالحادم بدله . قال ح : وفيه أن القادر بقدرة الغير عاجز عند 
الإمام إلا أن يراد بالغير غير اللحادم تأملاه : 

أقول : قدءنا فى باب التيمم أن العاجز عن استعال الماء بنفسه لو وجد من تازمه طاعت. كعبده وولده وأجيره 
لزمه الوضوء اتفاقا » وكذا غيره من لو استعان به أعانه فى ظاهر المذهب ء بخلاف العاجز ءن استقبال القبلة 
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زفر : كالمتشهد ‏ قیل وبه يفتى ( بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام ) ولو ٠تكئا‏ على عصا أو حائط رقام) 
ازوما بقدر مايقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب » لأن البعض معتبر بالكل ( وإن تعذرا) ليس تعذرهما 
شرطا بل تعذر السجود كاف ( لاالقيام 


أو التحول عن الفراش النجس فإنه لايلزءه عنده . والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض ف إقامته وتحويله اه . 
ومقتضاه أنه لولم يخف زيادة امرض يلزمه ذلك وقدمنا فى بحث الصلاة على الدابة من باب النوافل عن انحتى 
مانصه : وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله نخادم يملك منافعه يازمه ىقوهماء 
وف قوله نظر . :والأصح الازوم فى الأجنى الذى يطيعه كاااء الذى يعرض لاوضوء اه . ولا د 
لايلحقه ضرر بالقيام فلا يخالف ماقدمناه آنفا » وبه ظهر أن المراد بالإنسان من يطيعه آعم من اللخادم والأجنى» 
وأا عدم اعتبار القدرة بقدرة الغير عناد الإمام فلعله ليس على إطلاقه بل ىبعض المواضع كا قاله ط ولذا قال 
ف انختى : وفىقوله(١)نظر‏ » أو محمول على ماإذا لم يتيسر له ذلك إلا بكلفة وءشقة فلا بلزمه الانتظار إلى حصوله 
فلبتأمل ( قوله كيف شاء ) أى كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره إمداد ( قوله على المذهب ) جزم به 
فالغرر ونور الإيضاح » وسمحه فالبدائع وشرح الجمع › واختاره فى البحر والنبر ( قوله فالميئات أولى) حنم 
هيئة » وهى هناكيفية القعود . قال ط : وفيه أن الأركان إنما سقطت لتعسرها ولاكذلك الميئات ام تأء 
(قوله قبل وبه يفتى) قاله ى'تجنيس والحخلاصة والولوالجية لأنه أيسرعلى المريض . قال ف البحر : ولاشنى»افيه 


فى أن هذا حيث 


بل الأيسر عدم التقييد الكيفيات » فالمذهب الأول اه. وذكر قبله أنه فحالة التشيد يجلس كنا يدس 
التشيد بالإجماع اه 
أقول أن يقال إن کان جلوسه كا يجاس للتشهد أيسر عليه من غيره أو ساویا لغيره کان ونی وإلا 


اختار الأيسر فى جمييع الحالات » ولعل ذلك حمل القولين » وال أعلم ( قوله بركوع ) «تعلق بقوله صلی ط 
(قوله على المذهب) فی شرح الحلؤانى نقلا عن الهندوانى: لو قادر على بعض القيام دون تمامهء أوكان يقدر عل القيام 
لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما 
لابروى خلافه عن عابنا ؛ ولو ترك هذا خفت أن لاتجوز صلاته . وى شرح القاضى : فإن عجز عن القيام 
مستويا قالوا يقوم ٠تكثا‏ لامجزيه إلا ذلك » وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا يقعد ٠تكنا‏ لايجزيه إلا ذلك »> 
فقال عن شرح المرناشى ونحوه فى العناية ,زيادة : وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصا أو کان له خادم لو اتكأ 
عليه قدر على القيام اھ ( قوله لن البعض مهتبر بالكل ) أى أن حك البعض كحم الكل > بمعنى أن هن قدر على 
كل القيام يلزمه » فكذا من قدر على بعضه ( قوله بل تعذر السجود كاف ) نقله فى البحر عن البدائع وغيرها . 
وف الذخيرة : رجل بحلقه حراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلى قاعدا يوی“ ؛ ولو 
صلى قائما بركوع وقعد وأو» بالسجود أجزأه» والأول أفضل » لأن القيام وااركوع لم يشرعا قربة بنفسهما » 
بل ليكونا وسيلتين إلى السجود اه . قال فى البحر : وم أر ٠|إذا‏ تعذر الركوع دون السجود غير واقع اهأى لأنه 
*قى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهر . قال ح : أقول على فرض تصو ره ينبغى أن لايسقط لأن الركوع 
وسيلة إليه » ولا يسقط المقصود عند تعذرالوسيلة كالم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام (قوله لاالقيام) 


ماقدر عليه ثم يقعد إن عجز وهو المذهب الصحيح 


ليس ا كت شما 
(۱) ( قرله ونی ثراه ) أى الإمام ام نه , 
0 ( 18 - حائية ابئعابدين = ۲ ) 
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أوما) بالهمز (قاعدا) وهو أفضل من الإإعاء قائما لقربه من الأرض ( ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) لزوما 
(ولاإرفع إلى وجهه شيئا يسجدعليه) فإنه يكره تحريما (فإنفعل) بالبناء للمجهول ذكره العينى (وهو يخفض برأسه 
فة أكثر من ركوعه صح ) على أنه إيماء لاسجود إلا أن يجد قوة الأرض 


معطوف على الضمير المرفوع المتصل نى قوله تعذرا » وهو ضعيف لكونه فىعبارة المتن بلا فاصل ولا تو كيد 
ر قله أو ) حقيقة الإيماء طأطأة الرأس » وروى جرد حريكها » وتمامه فالإمداد عن البحر والمقدسى 
(قوله أومأ قاعدا) لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعداء 
إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة » فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا كذا فى النهر . 

أقول : التعبير بصلى قاعدا هو ماف المداية والقدورى وغيرهما » وأما ماذكره من افتراض القيام فلم أره 
اغيره فيا عندى »ن كتب المذهب بل كلهم «تفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وشيلة إلى السجود » بل 
مرح نى الحلية بأن هذه المسألة من المسائل التى سقط فيبا وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيق والحكى اه ٠‏ 

ويلزم على ماقاله أنه لو عجز عن السجود فقط أن ركع قائما وهو خلاف المنصوص كا علمته آنفا » نعم 
ذكر الفهستانى عن الزاهدى أنه یوی“ للركوع قائما وللسجود جالسا » ولو عكس لم يجز على الأصح اه وجزم به 
الولوالجى » لكن ذكر ذلك ف النبر وقال إلا أن المذهب الإطلاق اه أى يوی“ قاعدا أو قائما فيهما » فالظاهر أن 
«اذكره هنا مہو فتنبه له (قوله وهوأفضل الخ ) قال شرح المنية: لو قيل إن الإيماء أفضل للخروج من لحلاف 
لكان موجها ولكن لم أر من ذكره اه( قوله لقربه من الأرض ) أى فيكون أشبه بالسجود منح ( قوله ويجمل 
سجوده أخفض الخ ) أشار إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن الركوع وأنه لايلزمه تقريب جمته ٠ن‏ الأرض بأقصى 
ماعكنه کا بسطه فى البحر عن الزاهدى ( قوله فإنه يكره تحربما ) قال ف البحر : واستدل للكراهة ف الغيط بنهيه 
عليه الصلاة والسلام عنه » وهو يدل على كراهة التحريم اه وتبعه فى النور . 

أقول: هذا محمول على ماإذاكان يحمل إلى وجهه شيئا يسجد عليه بحا اف ماإذا كان موضوعاً على الأرض 
يدل حايه مانى الذخيرة حيث نقل عن الأصل الكراهة فى الأول ثم قال فإ ن كانت الوسادة موضوعة على الأرض 
وكان يسجد عليبا جازت صلاته» فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد علىمرفقة(١)‏ موضوعة بین يديما لعلة كانت 
بها وم يمنعها رسول الله صل الله عليه وم ممن ذلك اه فإن «نماد هذهالمقابلة والاستدلال عدم الكراهة ف الموضوع 
على الأرض المرتفع ثم ریت القهستانى صرح بذاك (قوله بالبناء للمجهول) هذا ليس بلازم وإلا لقال ولا يرفع 
إلى وجهه شی“ اھ ح ولعل وجه ماقال الإشارة إلى كراهته سواء کان بفعله أو فعل غيره له ( قوله إلا أن جد قوة 
الأرض) هذا الاستاناء ءبنىعلىأن قوله :ولا يرفع الخ شامل لما إذا كان موضضوعاً علىالأرض وهو حلاف المتبادر 
بل المتبادر كون المرفوع مولا بيده أو يد غيره» وعليه فالاستثناء منقطع لاختصاص ذلك بالموضوع عل الأرضص 
ولذا قال الزیامی : كان ينبغى أن يقال إن كان ذلك الموضوع يصحالسجود عليه كان سجودا وإلا فزيماء اه وجزم 
به شرح المنية . واعترضه فالنهر بقوله وعندى فيه نظر لأن فض الرأس بالركوع ليس إلا اء ومعلوم أله 
لايصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع ما يصح السجود عليه اه . 

أقول : المق التفصيل وهو أنه إن كان ركوعه جرد إماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إا 
لاركوع فلا يتير السجود بعد الإيماء مطلقاً وإن كان مع الانحناء كان ركوعاً معتبر | حى إنه يصح من المتطوع القادر 


, قوله ( مرفقة ) هى الدة بكسر المي كا فى الحلية اه من‎ )١( 
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ر وإلا) يخفض (لا ) يصح لعدم الإبماء ( وإن تعذر القعود ) ولو حكما ( أومأ مستلقيا) على ظهره ( ورجلاه 
نمو القبلة ) غيز أنه ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويرفع رأسه يسيزا ليصير وجهه إليها ( أو على 
جنبه الأبمن ) أو الأيسر ووجهه إليها (والأول أفضل) على المعتمد ( وإن تعذر الإإعاء) برأسه (وكثرت الفوائت) 
بأن زادت على يوم وليلة (سقط القضاء عنه ) وإن كان يفهم فظاهر الرواية ( وعليه الفتوى ) كا فى الظهيرية . 
لأن مجرد العقل 


. فحينئذ ينظر إن كان الموضوع ما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه على قدر ابنة 
أو لبنتين فهر سجود حقبتی فيكون راكعا ساجدا لا مومئا حتى إنه يصح اقتداء القائم به وإذا قدر فى صلاته على 
القيام بتمها قائمآء وإن يكن الموضوع كذلك یکون موتا فلايصح اقتداء القائم به وإذا قدر فبباعلىالقيام استأئفها 
بل يظهر لی أنه لو کان قادرا على وضع شى* على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادر على 
الركوع والسجود حقيقة + ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما كا هو موضوع المسألة 
( قوله وإلا خض ) أى لم يخفض رأسه أصلا بل صار يأخذ مايرفعه ويلصقه يبهته للركوع والسجود أو خفض 
رأسه ما لكن جع ل خفض السجود مساويا ملخفض الركوع لم يصح لعدم الإعاء هما أو للسجود ( قوله وإنتعذر 
القعود ) أى قعوده بنفسه أو مستندا إلى شی كا مر ( قوله ولو حکا ) کا لو قدر على القعو د ولكن بع 
الماء من عبنيه وأمره بالاستاتناء أباء] أجزأه أن يستلتى ويوى' لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس بحر عن ١‏ 
وسبأتى (قوله ورجلاه نحوالقبلة) فالبحرعن الخلاصة «توجها نحو القبلة ورأسه إلى المشرق ورجلا 

أفول : هذا يتصور فوبلادهم المشرقية كبخارى وما والاها فإن قبلتهم لجهة المغرب عكس 
أما فى بلادنا الشامية ونحرها إذا استاتى متوجها للقبلة يكون المغرب عن يمينه » والمشرق عن يسار : وبه 
اعتراض بعض المحققين(١)‏ على مافى ادلاصة ( قوله لكراهة الخ ) هى كراهة تنزمهية ط ( قوله وبرفع رأسسه 
يسيرا ) أى يجعل وسادة نحت رأسه لأن جقيقة الاستلقاء تمنع الأصصاء عن الإبعاء » فكيف بالمرضى بحر ( قوله 
الأمن أو الأيسر ) والأيمن أفضل وبه وزد الأثر إمداد ( قوله والأول أفضل ) لأن المستلى بقع إعاؤه إلى القبلة 
والمضطجع يقع حرفا عنها بحر ( قوله على المعتمد ) مقابله ماف القنية من أن الأظهر أنه لامجوز الاضطجاع على 
الجنب للقادر على الاستلقاء قال ف النبر : وهو شاذ . وقال ف البحر :وهذا الأظهر خنى والأظهر الجواز اه وكذا 
ماروى عن الإمام من أن الأفضل أن يصلى على شقه الأيمن وبه قالت الأثمة الثلاثة »ورجحه فى الحلية لما ظهر له 
من قوة دليله عم اعترافه بأن الاستلقاء هو !١‏ فى مشاهير الكتب والمشهور من الروايات ( قوله بأن زادت على 
يوم وليلة ) أما لو كانت يوه! وليلة أو أقل وهو يعقل » فلا تسقط بل تقضى اتفاقا وهذا إذا صح ؛ فلو مات ولم 
يقدر على الصلاة لم يازمه التضاء حتى لايازمه الإيصاء بها كالمسافر إذا أفطر وهات قبل الإقامة كما فالزيلعى : 
قال ف البحر : وينبغى أن يقال حمله ٠|إذا‏ لم يقدر فى مرضه على الإبماء بالرأس » أما إن قدرعليه بعد عجزه فإنه 
بلزمه القضاء وإنكان ٠وسعا‏ لتفلهر فائدته فى الإيصاء بالإطعام عنه اھ . 

قلت : وهو مأخوذ من الفح فإنه قال : ومن تأمل تعليل الأععاب فالأصول انقدح فى ذهنه إيحاب القضاء 
على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزءه الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد اه ( قوله ظاهر 
الرواية ) وقيل لايسفط القضاء بل تؤخر عنه إذا كان بعل وصصحه فى المداية وهو »نأهل الترجيح لكنخالف 


(1) ( قوله بعض الحققين ) هو الحقق ابن أميرعاج فى اللية اه مته . 
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: لايكنى لتوجهالخطاب . وأفاد بسقوط الأركان سقوط الشرائط عندالعجز بالأولى ولايعيد ىظاهر الرواية بدائع‎ 
ر ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس يلحقه لايلزمه الأداء ) ولو أداها بتلقين غيره‎ 
ينبغى أن يجزيه كذا فى القنية ( ول يوم بعينه وقلبه وحاجبه ) خلافا لزفر ( ولو عرض له مرض ف صلاته يتم بما‎ 
قدر ) على المعتمد ( ولو صلی قاعدا بركوع وسجود فصح بنى » ولو کان) يصلى ( بالإيماء ) فصح لايبنى إلا إذا‎ 
صح قبل أن یوی“‎ 


نفسه فى كتابه التجنيس » فصحح الأول كعامة أهل الترجي حكقاضيخان وصاحب الحيط وشيخ الإسلام وفخر 
الإسلام »ومال إليه امحقق ابنالهمام فعبارته التى نقلناها آنفاء ومشى عليه المصنف لأنه ظاهرالرواية ولا ىالإمداد 
القاعدة العمل بما عليه الأكثر : 

[ تنبيه ] جعل ف السراج المسألة على أربعة أوجه إن زاد امرض على يوم وليلة ودو لايعقل فلا ق2 اء إجماعا 
رإلا وهر يعقل قضى إذا صح إجماعاءوإن زاد وهو يعقل أولا وهو لايعقل فعلى ا حلاف : 

[نتئة ] فى البحر عن القنية : ولا فدية فى الصلوات حالة الحياة حلاف الصوم اه وقدمه الشارح قبيل هذا 
اباب وأوضحناه ثمة ( قوله لايكنى الخ ) بل لابد معه ٠ن‏ القدرة ( قوله وأفاد الخ ) الأولى ذكره قبل قوله وإن 
تعذر الإبماء الخ لأن فيه سةطت الصلاة وفيا قبله سقطت الأركان ( قوله سقوط الشرائط ) أى كالاستقبال وستر 
المورة والطهارة من اللحبث بخلاف الوقت وكذا الطهارة من الحدث لأن فاقد الطهورين يؤخر عند الإمام ويتشبة 
والمنشبه غير صل" أفاده الرحمتى » لكن سيأنى فى مقطوع اليدين والرجلين تصحيح أنه يصلى بلا طهارة 
لى ) لأن العجز عن تحصيل الشرائط ليس فوق العجز عن تحصيل الأركان » فلو لم يقدر المريض على 
التحول إلى القبلة بنفسه ولا بغيره صلى كذلك ولا إعادة عليه بعد البرء فى ظاهر الجواب كا لو عجز عن الأركان 
بدائع وتمامه فى البحر » وسيأتى آخر الباب مالو كان تحته ثياب نجسة ( قوله ولا يعيد ) أى في سقوط الشرائط أو 
الأركان لعذر “داوى » يلاف مالو كان من قبل العبد على مامر تفصيله فى الطهارة» وشمل مالو عجزعن القراءة . 
وف البحر عن القنبة : ولو اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسانه لاتلزمه الإعادة اه والظاهر 
أن قوله بوما وليلة لأنه حل توهم لزوم الإعادة إذ الزائد على ذلك لانلزم إعادته لدخوله ى حد التكرار (قوله ولو 
اشنبه على مريض الخ ) أى بأن وصل إلى حال لايمكنه ضبط ذلك » وليس المراد جرد الشك والاشتباه لأن ذلك 
يحصل للصحيح (قوله ينبغى أن يجزيه) قد يقال إنه تعليم وتلم وهو مفسد كا إذا قرأ من المصحف أو علمه إنسان 
القراءة وهو فى الصلاة ط . 

قلت : وقد يقال إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكيرأو إعلام فهو كإعلامالمبلغ بانتقالات الإمام فتأمل( قوله 
كذا فى القنية ) الإشارة إلى ماذكره المصنف والشارح ( قوله ولم يوم الخ ) الأولى ذكره قبل مسألةالقنية لارتباطه 
بما قبلها ففص له ماوقع ف المتون بعبارة القنبة غير مناسب (قوله خلافا لزفر) فمنده وى“ محاجبه » فإن عجز فبعيئه» 
فإن عجز فبقلبه بحر ( قوله يتم بما قدر ) أى ولو قاعدا ءوطنا أو .ستلقيا ( قوله على المعتمد) وعن الإمام أنه 
يستقبل لأن تحريمته انعقدت «وجبة للركوع والسجود » فلا تجوز بالإيماء . قال فى البر : والصحي.ح اأشمور هو 
الأول لأن بناء الضعيف على القوى أولى من الإتيان بالكل ضعيفا (قولهبنى) أىعل ماص فينم صلاته قائما عندهاء , 
وقان. محمد : يستقبل بناء على عدم صصة اقتداء القائم بالقاعدعنده وقد مر نهر (قوله ولو کان يصلى بالإبماء) أى قائما 
أو قاعدا أو مستلقيا أو .ضطجعا كا هو قضية الإطلاق ح ( قوله فصح ) أى قدر على الركوع والسجود قائما أو 
قاعدا ح (قوله لايبنى) لأناقتداء الراكع والساجد بالموى" لايجوزفكذا البناء در ر(قوله إلاإذا صح قبل أذيوى” الغ ) 


من 
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بالركوع والسجرد رکا لو کان يوی“ ضطجعا ثم قدر على القعود ٠‏ ول يقدر على الركوع والسجود ) فإنه 
يستأنف ( على الختار ) لأن حالة القعود أقوى فلم بز بناؤه على الضعيف ر وللمتطوع الاتكاء على شیء ) كعصا 
وجدار ( ٠م‏ الإعياء ) أى التعب بلاكراهة وبدونه يكره (و ) له ( القعود ) بلا كراهة مطلقا هو الأصح ذكره 
الكال وغيره . 

( صل الفرض ف فلك ) جار ( قاعدا بلا عذر صح ) لغلبة العجز ( وأساء ) وقالا : لايصح إلا بعذر وهو 
الأظهر برهان ( والمربوطة فى الشط كالشط ) فى الأصح ( والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا 
فكالسائرة وإلا فكالواقفة ) 


لأن حالة القعود أقوى ح (قوله ولم يقدرعلىااركوع والسجود) وكذا لوقدرعاي | بالأولىتأء ل (قو لهو المتطوع الخ) 
لعل وجهه أن التطوع قد يكثر كالتبجد فيؤدى إلى التعب فلم یکره له الاتكاء بخلاف الفرض فإن زه يسم 
وإلا فالمفترض إن عجز فقد هر حكه وإن تعب فالظاهر أنه لایکره له الاتكاء تأمسل ( قوله وبدونه 
اتفاقا ما فيه منإساءة الأدب شرح المنرة وغيره » وظاهره أنه ليس فيه نى خاص فتكون الكرا 
(قوله وله القعود) أى بعد الافنتاح قائما رقوله بلاكراهة «طلقا) أى بعذر ودونه ؛ أ١ا‏ مع العذر فا 
فيكره عند الإمام على اختيار صاحب المداية > ولا يكره على اختيار فخر الإسلام د 
الابتداء بين القيام والقعود فكذا ف الانتهاء وأما الاتكاء فإنه لم جنير فيه ابتداء بلا ع 
وأما عندهما فلا يجوز إتمامها قاعدا بلا عذر بعد الافتتاح قائماً وهذا إن قعد ف الركعة الأولى أو الثانية ٠.‏ 
الثانى فينبغى أن يجوز عندهما أيضا فى غير سنة الظور والجمعة وتماده فى شرح اأنية . 
مطلب ف الصلاة فى السفينة 

( قوله جار ) أى سائر احترازا عن المربوط ( قوله قاعدا ) أى يركع ويسجد لاءوطنا اتفاقا بحر ( قوله لغلبة 
العجز ) أى لأن دوران الرأس فا غالب » والغالبكامتحقق فأقيم مقامه كالسفر أقيم ءام المدقة والنوم مقام 
الحدث شرح المنية ولذا ذكروا ٠سألة‏ الصلاة فى السفينة فى باب صلاة المريض ر قوله وأساء ) أشار إلى أن القيام 
أفضل لأنه أبعد عن شببة الحلاف والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أءكن لقلبه بحروشرح المنية (قوله وهو الأظهر) 
وف الحلية بعد سوق الأدلة: والأظهر أن قوهما أشبه فلا جرم أن فى الحاوى القدسى وبه تأخذ اه (قوله والربوطة 
فى الشط كالشط ) فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا اتفاقا . وظاهر ماف المداية وغيرها الجواز قائما مطلقا أى استقرت 
على الأرض أولاء وصرح ف الإيضاح بمنعه فى الثانى حيث أمكنه االحروج الحاقا لها بالدابةنهر » واختاره ف الحيط 
والبدائع جر » وعزاه ف الإمداد أيضا إلى مجمع الروايات عن المصنىوجزم به فنور الإيضاح : وعلى هذا ينبغى أن 
لانجوز الصلاة فيها سائرة مع إمكان الخروج إلى البر وهذه المسألة الناس عنها غافلون شرح المنبة (قوله ف الأصح) 
احتراز عن قول البعض. بأنه لافرق بينها وبين السائرة كما فى النر ( قوله وإلا فكالواقفة ) أى إن لم تحركها الريح 


(1) ( قوله ل يتردركنا بالبناء الخ ) مكلا نسنة الحشى بالبناء ولمل الصواب بالإيماء تأمل اء . 
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ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وکلا دارت » ولو آم قوما فى فلكين مربوطتين صح والالا (وءن جن 
أو أغمىعليه) ولء بفزع من سبع أو آدى ( يوما وليلة قضى الحمس وإن زاد وقت صلاة )سادسة (لا) للحرج . 
ولو أفاق فالمدة » فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلالا ( زال عقله ببنج أوخر ) أو دواء لزم القضاء وإن 
طالت) لأنه بصنع العباد كالنوم . (ولوقطعت يداه ورجلاه منالمرفق والكعب وبوجهه جراحة صلى بغير طهارة » 
ولا تيم ولا بعيد هو الأصح ) وقد مر فى اليم » وقد لاصلاة عليه » 


شديدا بل يسير! فحكها كالواقفة فلا تجوز الصلاة فبا قاعدا مع القدرة على القيام كا فى الإمداد (قوله ويلزم 
استقبال القبلة الخ ) أى فى قولهم جميعا بحرء وإن عجز عنه يمسك عن الصلاة إمداد عنمجمع الروايات ولعلة عسك 
ءام خف خروج الوقت لما تقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته » وهذا كذلك وإلا فا الفرق فليتأمل وإنما لزمه 
الاستقبال لأنما فىحقه كالبيت حتى لايتطوع فيها مومثا مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب للدابة 
كذا ف الكاق شرح المنية (قوله ٠ربوطتين)‏ أى مفرونتين لأمهما بالاقتران صارتاكشى* واحد» وإن كانتامنفصلتين 
لم بجز لأن تخلل ماببنبما بمنزلة النبر وذلك بنع الاقتداء وإن كان الإمام فسفينة واقفة والمقتدرون على الشطء فإن 
بنهما طربق أو قدر نهر عظم لم يصح بحر »وتقدم الكلام على الصلاة على الدابة والعجلة فى باب النوافل ( قوله 
ومن جن أو أغى عليه ) الجنون آفة تسلب العقل والإغماء آفة تستره ط (قوله وقت صلاة) مرفوع على أنه فاعل 
زاد أو .نصوب علىأنه ظرف لزاد وفاعل زاد ضمير الجنون ح عنالقهستانى . واعتبر الزيادة بالأوقات علىقول 
الثالث وهو الأصح وعند الثانى بالساعات وكل رواية عن الإمام » فإذا أصابه ذلك قبل الزوال ثم أفاق هن الغد 
بعده قبل خروج الوقت سقط القضاء عند الثانى لاالثالث بحر والمراد بالساعات الأزمنة لاماتعارفه أهل النجوم 
درر أى من كون الساعة مس عشرة درجة فالمراد عند الثانى الزيادة بشبى* من الزمان وإن قل كما فى غرر الأذكار 
والبرجندى دعبل ( قوله فإن لإفا وقت معلوم ) مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا » ثم 
يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ماقبلها من حك الإغماء إذاكان أقل من يوم وليلة وإنلم يكن لإفاقته 
وقت معلوم لكنه يفيق فيتكل بكلام الأصعاء ثم يمى عايه فلا عبرة ببذه الإفاقة ح عن البحر ( قوله لأنه 
بصنع العباد ) أى وسقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة م#اوية فلا يقاس عليه ماحصل بفعله . وعئد محمد 
يسقط القضاء بالبنج والدواء لأنه مباح فصار كااريض كا فى البحر وغيره » والظاهر أن عطف الدواء على البنج 
عطف تفسير وأن المراد شرب البنج لأجل الدواء» أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالحمر » وأنه لو 
شرب الحم على وجه مباح ك کراه يكو نكالبنج فيجرى فيه الحلاف . ولابرد على التعليل سقوط القضاء بالفزع 
من سبع أو آدئى كا مر لقوهم إن سببه ضعف قلبه وهو مرض أى فهو اوی ( قوله کالنوم ) أى فإنه لايسقط 
القضاء أيضا لأنه لامتد يوما وليلة غالبا فلا حرج ف القضاء جلاف الإغماء لأنه مما بمتد عادة بحر ( قوله وبوجهه 
جراحة ) لم یذکرہ فى الكاف والفتح والبحز والنبر فكان غير قيد کا بای (قوله ولا تيمم) عطف خاص على عام 
( قوله وقيللاصلاة عليه ) اختاره صاحب الدرر فىمتنه وشرحه فقال قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب 
لاصلاة عليه كذا فىالكافى » وقيل إن وجد من يوضئه يأمره ليغسلوجهه وموضع القطع ويمسح رأسه وإلا وضع 
وجهه ورأسه فالماء أو بمسح وجهه وموضع القطغ على جدارفبصلى كذا فى التتارخائية اه وقوله : أو يسحوجهه 
الخ أى إن لم يقدر على الغسل بالماء بناء على أنه لاجراحة فيه» وبه عل أن قول المصنف بوجهه جراحة ليس بقيد 
لأن المدار على العجز عن الطهارة ولذا استشد قاضيخان على مااختاره من سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن 
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وقيل يلزمه غسل موضع القطع . 
[ فروع ] أمكن الغريق الصلاة بالإيماء بلا عمل كثير لزمه الأداء وإلا لا . 
أمره الطبيب بالاستلقاء ليزغ الماء ٠ن‏ عينه صلى بالإبعاء لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس . 
مرئيض تحته ثياب نجسة » وكا بسط شيئا تنجس من ساعته صلی على حاله وكذا لو لم يتنجس إلا أنه يلحقه 


کا 


بسب سود التلاوة 
من إضافة الحكم إلى سببه ( بحب ب)سبب ( تلاوة آية ) أى أكثرها مع حرف السجدة (من أربع عشرة آبة) 


الإيماء بالرأس وأن مجرد العقل لايكنى لتوجه اللخطاب بما ذكره محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من 
الساقين لاصلاة عليه ( قوله وقيل الخ ) هو القول الثانى امحكى فى عبارة الدرر ( قوله بلاعمل كثير ) بان وجد 
مايتعاق به أو كان ماهراً فى السباحة بحر (قوله وإلا لا) أى لايازمه الأداء ويعذر بالتأخير بحر (قوله أمره الطبيب) 
أى الم الحاذق كماذكروه قالصوم (قوله لبزغ) بفتح الباء الموحدة وسكون اازاى والغين المعجمة . ف القاءوس 
بزغ الحاجم : شرط » ويجوز أن يكون بالنون والعين المهملة ح ( قوله من ساعصه ) المراد بها أن يكون بميث لو 
توضأ وصلى يخرج من النجاسة القدر امانع قبل فراغه من الصلاة كا مر تحريره قبيل باب الأنجاس رقوله إلا أن 
يلحقه مشقة بتحريكه ) عبارة البحر عن الخلاصة إلا أنه يزداد مرضه اه . 

والظاهر أنه غير قيد كما أشار إليه الشارح بل المراد حصول الضرر والمشقة نظير مامر فى القيام أول الباب » 
والله تعالى أعلم . 

با سپ سجود التلاره 


تقدم فى الباب السابق وجه تأخيره عن سجود السهو ( قوله من إضافة الحكم إلى سببه ) لمكم هو وجوب 
السجود لاالسجود» فلو قال من إضافة الفعل إلى سببه لكان أولى أو أن الحكم بمعنى المحكوم به ط (قوله يجب) 
أ وجوبا موسعا فيغير صلاة كا سيأق ولا يحب على امحتضر الإيصاء بها وقيل تحب قنية» والثانى بالقواعد أليق 
نهر ؛ والظاهر أنه خرج عنباكصلاة فرض أو صوم يوم لأنه المعهود تأمل رحتى ثم رأيته مصرحا به لالتارخانية 
مع تصحیح عدم الوجوب (قوله بسبب تلاوة ) احترزعما لوكتبا أو تېجاها فلا سجود عليه كا سياق 
(قوله أىأ كثرها الخ) هذا خلاف الصحيحالذىجزمبه ف نورالإيضاح . ف السراج :وهل تجب‌السجدة بشرطقراءة 
جميع الآية أم بعضها فيه اختلاف . والصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة أو بعده كلمة وجب السجود 
وإلا فلا . وقيل لايجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة مع حرف السجدة ؛ ولو قرأ آية السجدة كلها إلا احرف الذى 
فى آنحرها لايجب عليه السجود اه لكن قوله : ولو قرأ آية السجدة الخ يقتضى أنه لابد م نقراءة الآنية بتمامها كا 
يفهم من إطلاق المتون ويأتى قريبا مارؤيده إلا أن يقال سياق الكلام قرينة على أن المراد بقوله إلا الحرف الخ 
الكلمة التى فما مادة السجود وإطلاق الحرف على الكلمة شائع فى عرف القراء (قوله من أربع عشرة آية) 

بيان لآبة فى قوله تلاوة آية . 
1 [ تنبيه ] :السبجود فى سورة الغل عند قوله تعالى - رب العرش العظم- على قراءة العامة بتشديد و آلا وعند 
قوله تعالى ‏ ألا يسجدوا ‏ علىقراءة الکسائی بالتخفيف » وف ص عند وحسن مآب وهو أولى من قول الزیلمی 


ل.. 
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أربع فى النصف الأول وعشر ف الثانى ( منها أولى الج ) أما ثانيته فصلاتية لاقترانها بالركوع ( وص ) خلافا 
للشافعى وأحمد . ونى مالك سجود المفصل ( بشرط ب#اعها ) فالسبب التلاوة وإن لم يوجدالسماع » كتلاوة الأصم 


عند - وأناب لما نذكره وحم السجدة عند - وهم لايسأمون ‏ وهو المروى عن ابنعباس ووائل بنحجر » 
وعندالشافعى عند إن كتتم إياه تعبدون - وهو مذهب على" ومروى عن ابن مسعود وابن عمر . ورجحنا الأول 
للاحتياط عند اخختلاف مذاهب الصحابة لأنها لو وجبت عند «تعبدون» فالتأخير إلى «لايسأءون» لايضر بخلاف 
العكس لأ:با نكون قبل وجود سيب الوجوب فتوجب نقصانا فى الصلاة لوكانت صلانية ولا نقص فا قلناه 
أصلا كذا فالبحر عن البدائع إمداد ملخصاء وقد بين موضع السجود فىبقية الآيات فراجعه . 

والظاهر أن هذا الاختلاف مبنى على أن السبب تلاوة آية تامة كا هو ظاهر إطلاق المنون وأن المراد بالآية 
مايشمل الآبة والآيتين إذا كانت الثانية متعلقة بالآية التى.ذكر فيها حرف السجدة » وهذا ينانق مامر عن السراج 
هن تصحيسح وجوب السجود بقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده . لايقال ما السراج بيان لموضع أصل 
الوجوب ومارعن‌الاء داد بيان لموضع وجو بالأداءأو بيان لموضع السئة فيه . لأنا نقولإن الآداء لايجبفورالقراءة 
کا سيأنى وار فى ترجيمح مذهبنا من قوهم لأنها تكون قبل وجود سبب الوجوب »وقد ذكر مثلهأيضا فالفتح 
ل علىأن الخلاف بيننا وبين الشافعىفى موضع أصل الوجوب وأنه لايجب السجود ىسورة حم السجدة 
بة احتياطا ككاصرح بهفى المداية وغير ها لن الوجوب لايكونإلا بعد وجودسببه؛ فلوسجدها 
الأول لايكنى لأنه يكون قبل سببه » وبه ظهر أن ماىالسراج خلاف المذهب الذى مشى عليه الشراح 
ن تأءل ( قوله لاقترانما بالركوع ) لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن السجدة الصلاتية كا 
قواه تعالى ‏ واسجدى وارکمی- بدائع ( قوله خلافا للشافعى و أحمد ) حيث اعتبراكلا منسجدق الحج ولميعتهرا 
س کا فى غرر الأفكار ( قوله وننى مالك سجود المففصل) أى من الحجرات إلى الآخر وفيه سورة النجم' 
والانشفاق والعاق فيكو نالسجود عنده فىإحادى عشرة (قوله بشرط سماعها) فلا تجب على من لم يسمعها ون کان 
فى مجلس ااتلاوة شرح المنية ( قوله فالسبب التلاوة الخ ) أى التلاوة الصجيحة وهى الصادرة من له أهلية المييز 
کا ذكره غير واحد من المشاييخ حلية » وسيأنى محترزه فى قول المصنف فلا تجب على كافر الخ : 

قلت : ويبغى أن بزاد قيد آآخر وھ وکو :ہا لاحجرفيبا احترازا عن تلاوة المؤتم ومن ثلا ى ركوعه أوسجوده 
أو تشہدہ فإنه لاسجود علبہم بتلاوتهم الحجره, عنہا كا سيق . 

ثم اعلم أن النلاوة سبب فى حق التالى وغيزه . واختلف فى المماع فقيلهو شرط فق حق الساءع لاسبب 
وصصحه ف الكان والحيط والظهيزية » وقيل هو سبب ثان فى:حقه » وإليه ذهب فالهداية والبدائع وسينبه الشارح 
على ترجيحه . : 

. وذكر فى الجتى أن الموجب للسجدة أحد ثلاثة التلاوة والسماع والإتمام » وظاهره أنها أسباب ثلاثة وبا صرح 
فى الحلية : واختارالمصنف ماف الكاف وزاد عليهسببا آخر وهوالاثيام ؛ فالسبب عنده شيئأنالتلاوة والاثهام كاصرح 
بذاك ف المح » وصرح أيضا بأن السماع شرط فیح غير التالى وتبعه الشارح فى تقربر كلام امن لکن فى كلام 
الشارح مايفيد أن الاثيام شرط أيضا كالسماع كا يظهر قريبا ( قوله وإن لم يوجد السماع ) أى بالفعل "كا يدل 
عليه قوله كتلاوة الأصم وإلا فكونه بحيث يسمع نفسه لولا العوارض أو يسمعه من قرب أذنه إلى فه شرط 
کا هو مذهب التدوانی وهو الصحجيح لان لدكرخى لمكت بتصحييح الحروف ح : قلت وبہ صرح ف ااي 


عر رزوي 


سجدة 
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دهقنكات- 


/ والسماع شرط فى حق غير التالى ولو بالفارسيةٌ إذا أخب (أو) بشرط ( الاثيام ) أى الاقتداء ( من تاها ) فإنه 
سيب لوجوبها أيضا » وإنلم يسمعها وم نحضرها ااستابعة ‏ ولو تلاها المؤتم لم يسجد) مصلل (أصلا) لانى الصلاة 
ولا بعدها (خلاف الخارج) لأن الحجر ثبت لمعينين فلا يعدو هم »حى لو دخل «عهم سقطت ۰ ولا جب على دن 
تلا نی ركوعه أو سجوده » أو تشبده للحجر فيا عن التراءة 


(قوله فى حق غير التالى) أى عند فتد الاثقام فإنه لايشترط سما المؤتم بل ولا ْ 
وها ترك التقييد بذلك اعتادا على ماذكره المصاف عقبه فافهم ( قوله ولو با 

من وجوبها على السامع فيعلم وجوبها عليه ت بالعربية بالأولى لاعلى قرله 
الأولوية فافهم ( قوله إذا أخبر) أى بأنما آنا 


قلا لان إذا في 
بالاتناق فيم أولا لکن لا 


ملخصاء أما لو كانت بالعربية 
ا سجاءها الإنام وإلا لا تلزءه وإن سمعها + 


وإن لم يفهم ( قوله أو بشرط الاثهام ) أى إن 
سبب ) صوابه فإنه شرط ليوافق قوله أو بشرط وتوله أيضا آی کا أزالسماع شرط نعم دم دالبب 
شيئان النلاوة والاثمام کا قدمناه وعايه فقوله أو الاثهام مععلوف ءلىقوله تلاوة 1 
كان عليه أن يسقط قوله بشرط وإلاكان عايه أ 
أن بحضر ويقتدى به ( قوله للمتابعة ) فى البحر عن التجنيس التالى والساء 
فثانية الحج ليست سجدة عندنا خخلافا للشافعى لأن الساءع ليس بتاع لانا 
لاشركة بينهما اه . 

وظاهره أنهيتبعه فيبا لوكانفىالصلاة لكونه تابعا تحة. 
فى المجتهد فيه لافى المقطوع بنسخه أو بعدم سنیته كزيا تكبيرة خامسة ف الدازة وكةنوت الفجر وتقدم م 
على .ذلك'هناك. والظاهر أن هذه السجدة من الجنيد فيه أى ما للاجتباد ل يسجد المصل ) 
أى المضلى صلاته »سواء کان هوأى ال تم التای أو نان إيامه أو هتما بإمامه بد 5 
لو کان الساءعق صلاته ؛ والأولى إسقاط ا صل ليعو د الضميرعلى ازم التالى لثلا بتكرر قول المصنف الآ نى ولامن 
المؤتم الخ ولآن المصلى يشمل الاصلى غيرصلاته كإءام غير إنامه و«قتد به ومتفرد دعأمهركفير المص ىأصلا منقسم 
الارج کا أفاده ح أى فإنهم يسجدوتها بعدالفراغ من صلاتهم کا سيق ذلك وقول الان ولو مع الصل منغيره 
لم يسجد فيبا بل بعدها ويأق تمام السكلام على ذلك هناك ر قوله لآن المجر ثنت إعرنين ) وهم الإمام ومن معه 
وفيه أن الإمام غير حجور عليه القراءة هذه الصلاة وإنما الحجر على التتدين به فالأظهر التعليل بما شرح المنية 
وغيرها بأنهإن سجد الإمام يلزم انقلاب امتبوع تابعا وإلآ لزم مخالفت.م له لاف من ليس «مهم فى صلاتهم لعدم 
حجره بالنظر إليهم لأنه بمئزلة من ليس فالصلاة فى حقهم (قوله حتی لو دخل) أى امارج معهم أى فی لام 
سقطت السجدة عنه تبعا لم وظاهره سقوطها عنه ولو دخل فى ركعة أخرى غبر ركعة التلاوة ( قوله للحجر فا 
عن القراءة ) قال المرغينانى : وعندى أنها تحب وتتادۍ فيه بحر عن الزيلعى . 

١4 (‏ - حائية ابن مابدين = ۲ ) 


يقول فإنه شر ط لوجوبها أيضا رتوله 


أفاده ط وقد تقدم وواجبات الصلاة أنه تجبالمتابعة 
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ر بشروط الصلاة ) المتقدمة ( خلا التحريمة ) ونية التعيين » ويفسدها مايفسدها : 

وركنها : السجود أو بدله كركوع »صل وإيماء مريض وراكب ( وهی سجدة بين تكبيرتين ) مسنونتين 

قلت : وف التشبد بحث مقدمى : أى لأن اندزاجها ىالركوع أو السجود ممكن بخلاف النشهد» ويمكن أذيكون 
الراد بقوله تتأدى فيه أنه يؤديها فى ذلك الموضع الذى تلاها فيه لابععده لك ف الإمداد وقال المرغينائى : عليه 
السجوم ويتأدى بالركوع والسجود الذى هو فيه كذا فى شرح الديرى فعايه يسجد لو کان تاليا ى التشهد اه : 

أقيل : هذا يؤيد الأول ثم لايؤنى أن القول بوجوبها عليه أظهر لأنه منبى عن القراءة فيها كالجنب لا جور 


كالمتتدى » وقد فرةوا بين الجنب والمقتدى بأن الأول منبى عنما فتجب عايه السجدة لأن النبى لايناق الوجوب 
والمنتدى محجور لنناذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لاحم له وأما الحالض فلا تحب عاجہا بتلاوتها لأنها 
لبت أهلا لاصلاة حلاف الجنب . 

ولا نی أن التالى فى ركوعه مثلا أهل للوجوب وليس له إمام يحجر عايه فينبغى تر جح الوجوب عايه ولعل 
» ثم رأيت فى حاشية المدنى نقل عن شرخه «يرغنى فى حاشية الزيلعى أنه رجح 
هذا القبل مافى الفيض لو سجد للتلاوة وقرأ ق سجوده آبة 


ذلك وجه اختيار الإمام ارغ 
كلام المرغينائى با ذكرنا 

أخرى لم جب السجدة تأءل ( قوله بشروط الصلاة 
الصلاة : وهذا لاوز أداؤها بالتيمم إلا أن لاد ماء لآن شرط صيرورة التيمم طهارة حال وجود الماء خشية 
الوت وم توجد لن وجوبها على التراخى » وكذا يشترط ا الوقتحتى لو تاها أو مها فى وقت غير مكروه 
فأداها ئی مکروه لاتجزيه لأنها وجبت كاملة إلا إذا تلاها في .كروه وسجدها فيه أو «كروه آخر جاز لأنه 
أداها كا وجبتوكذا النية لأنها عبادة فلا تصح بدونها بدائع قال فى الحلية إلا إذاكانت فى الصلاة وسجدها على 
الفور کا صرحوا به وكأنه لأنها صارت جزءا هن الصلاة فانسحب علا نيتم! ( قوله خلا التحريمة ) لأنها لتوحيد 
الأفعال الختلفة وم توجد بدائع وحاية وبحرأىفإن الصلاةأفعال قيام وقراءة وركوع وسجود وبالتحريمة 
صارت فعلا واحدا وأء! هذه فاهيتها فعل واحد فاستغنب عن التحريمة فافهم ( قوله وز بين ) أى تعیین أنها 
سجدة آية كذا نهر عن الفنية » وأء! تعبين كونما عن التلاوة فشرط كا نقدم وبحث النية من شروط الصلاة إلا إذا 
كانت فى الصلاة وسجدها فورا كا علمته ( قوله ويفسدها. مايفساها ) أى ٠ايفسد‏ الصلاة من الحدث العمد 
والكلام والنهتهة وعليه إعادتها. وقيل هذا قول محمد لأن العبرة عنده لام الركن وهو الرفع » والعبرة عند 
أى يوسف للوضع فینبغی أن لايفسدها . وف اللانية أنها تفسد على ظاهر ال واب انفاقا إلا أنه لاوضوء عليه 
فى القوتهة وكذا محاذاة المرأة لانفسدها كصلاة الجنازة » ولو نام فيبا لاتنتقض طهارته كالصلبية على الصحييح 
بحر ( قوله كركوع مصل )قيد بالمصلى لأنهلو تلاها خارج الصلاة فركع ها لايجزيه قياسا واستحنانا كا فى البدائع 
وهو المروى فى الظاهر كا فى البزازية خلافا لما سينقله الشارح عن البزازية فزن تحريف تبع فيه النهر كا ستعرفه 
فافهم ( قوله وزيماء مريض ) أى ولو تلاها فى الصحة كا ى شرح المنبة ( قوله وراكب ) أى إذا تلاها أو مها 
راكبا خارج المصر وإن نزل بعدها ثم ركب» أما لو وجبت على الأرض فإنها لاتجوز على الدابة لأنها وجبت تامة 
بخلاف العكس كا فى البحر ( قوله بينتكبيرتين «سنونتين ) أى تكبيرة الوضع ونكبيرة الرفع بحر . وهذا ظاهر 
' الرواية وصححه فى البدائع » وعن أنى. يفة لايكبر أصلا. وعنه وع نأىيوس ف يكير للرفع لاللوضع . وعنه بالعكس 
حلية قال ف التتارخانية : وف الحجة قال بعض المشابيخ لو سجد ول يكبر مخرج عن العهدة قال فى الحجة وهذا 
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جهرا وبين قيامين مستحبين (بلا رفع ید وتشهد وسلاموفباتسييح السجرد) والأصح (علىء نكان) «تعاق ييجب 
(أهلا لوجوب الصلاة ) لأنها من أجزائها ( أداء ) كالأصم | ر أو قضاء ) كالجنب والسكران والنائم ( فلا 
تجب عل كافر وصى ونون وحائض ونفناء قرءوا أو مدعو ) لأنهم ليما أهلا خا ( وتجب بتلاوتهم ) يعن 
المذكورين ( خلا انون 


EV 


يعلم ولا يعمل به لا فيه من عخالفة الساف اه ( ق 
به منفردا ومن خافه إذا كان معه غيره ط ( قوله 


وهو ااسقوط من القيام » وقيام بعد رفع رأسه وهنا عزاه فى البحر إلى المضمرات وتال 
انير الرءلى عن خط المصنف أن صاحب المضمرات عزاه إلى الظهيرية وأنه راجع نسخته الطويرية فلم يد 
الثانى فيها اه . 

أقول : قد وجدته فى نس<ى ونصه: و 


رفع رأسه. نالسجود يدوم ثم يقعد اه وكذا عزاه إليها د : 
وشرح المنية» فالظاهر أن ىنسخة ا الصنف سقطا فتنبه : ووجهغرابته أنهانفرد بذكره صاحب الظهيرية ولذا عزاه 
هن بعده إليها فقط . 


[ نتمة ] : ويندب أن لابرفع السامع رأسه نما قبل تاليا وليس هو اقتداء حقيقة . ولذا لايؤمر التالى بالتقدم 
ولا السامعون بالاصطفاف ولا تفسد سجدتهم بفساد سجدته وف اللوادر يننا ويصطنون خانه وعامه و 
( قوله فوالأصح) قال فى فتح القدير : ينبغى أن لايكون ٠اسمح‏ على مومه + إن كانت السجادة فى 
كانت فريضة قال : سبحان ری الأعلى أو نفلا قال ماشاء مما ورد كسجد وجهى لذى خاقه وصوره وشن 


وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين » وقوله : اللهم اكتب فى عندك بها أجرا وضع عنى با وزرا 
واجعلها لی عندك ذخرا وتتبلها منى کا تقبلنبا من عبدك داود» وإن کان رج الصلاة قال كل ماأثر هن ذلك اه 
وأقره فى الحلية والبحر والنبر وغيرها (قوله لأنبا من أجزائها) أى هن جنس أجزاء الصلاة أو اللراد فى بعض 
المواضع كا إذا تليت فى الصلاة فافهم . قال ف البحر وغير: الإا 
والعقل والب غ والطهارةمن الحيض والنفاس اه ر قوله كالأصم ) نبه على بعيد انحطور بالبال ليعلم غير هبالأ ولح 
( قوله إذا تلاها ) أما إذا رأى قوما سجدوا فلا تجب عليه إدداد عن النتارخانية ( قر له كالجنب) ظاهره أنه ليس 
أهلا للوجوب أداء وليس كذلك رحتى نعم السكران والنئم كل »هما ليس أهلا للأداء إذا اتوعب الوقت تأمل 
( قوله والسكران ) لأنه اعتبر عقله قائمآً حکا زجزا له وهذا تلزءه العبادات كا فالحيط ونفاده أنه لو سكر من 
مباح كا لو أساغ به لقمة أو أكره عليه لم تجب عليه إذا تلاها أو مها إذاكان بحال لابميز مايقول وما يسيع 
حتى أنه لايتذكره بعد الصحو حلية ( توله والنائم ) أى إذا أخبر أنه قرأها فى حالة اللوم يجب عليه وهو الأصح 
نتارخانية وفي الدراية لانلزمه هو الصحيح |د د ففيه اختلاف النصحيح » وأما لزوءها على السام منه أو من 
المغمى عليه فنقل فالشرنبلالية أيضا اختلاف الرواية والنصحيح وكذا من انخنون وسيأئىبيانه قريبا ( قوله لأنمم 
ليسوا أهلا ها ) أى للصلاة أى لوجوبما بتقدير مضاف » وفى بعض النسخ :لما أى للأداء والقضاء وهذا ظاهر 
فى المجنون المطبق» أما من لم زد جنونهءىيوم ولبلة فقتتضاه الوجوب کا سیا (قوله وتجب بتلاوتهم) أى وتجب 
على دن سمعهم بسبب تلاوتهم ح ( قوله يعنى المذكورين) أى الأدم والنفساء وما بینم‌ما ( قوله خلا اجنون ) 
هذا مامشى عليه فى البحر عن البدائع . قال فى الفتح : لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لابجب بالسماع من مجنون 


فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة.ءن الإسا 
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بتلاوته لعدم أهليته » ولو قصرجنونه فکان یوما وليلة أو أقل تلزمه تلا أو مم » وإن أكثر 
دعه على ماحرره منلا خسرو ء لکن جزم الشرنبلالى باختلاف الرواية ونقل الوجوب 
ن الفتاوى الصغرى واج هرة قات : وبه جزم القهستانى (لا) تجب (بسماعه منالصدى والطير) 


أو نائم أو طير لأن السبب جاح تلاوة صعيحة وصعتها بالقييز » ولم يوجد وهذا التعايل يفيد التفصيل فى الصى ) 

ت زا وجب بالسماع منه وإلا فلا اه واستحسنه فى الحاية ( قوله المطبق ) بالكس ركا 
س أطبته غطاه وءنه الجنون المطبق والحمى المطبقة اه والمراد به ا ملازم ا ممتد. والذى حرره 
وفتح القدير وتبعه فى البحر إن قدر الاءتاداد ا سقط ف الصلوات بصيرورتها سنا عند محمد 

بر ليله ونباره وف الزكاة باستغراق الحول اه . 

قول المه.نف على دن كان أحلا لوجوب الصلاة أن التلاوة كالصلاة فى ذلك لكن المراد 
ه ى الدرر وتبعه الشارح مازاد على يوم وليلة وكان لايزول فإنه جعل اب نون على ثلاث 
يد على يوم وأيلة وكاملا غير «طبق وهو مايزيد علىذلك لكنه قد يزول وكاءلا مطبقا 


على ذلك ولا يزول . 


ل اصاحب الدرر على ذلك النة لنوفيق بين كلاء هم فإنه نق لعن تلخيص الحاهم عدمالوجوب 
نجنون. وعن الحانية الوجوب وعن الاوادر أنه إذا قصرفكان يوما وليلة أو أقل يازمه السجود تلاها 
بت عليه تب على دن “مها نه بالأولى ثم ذكر فى الدرر أن القاصر يجب السجود بتلاوته 
عليه و على من ”مع منه وهو ٠ائ‏ النوادر والكاءل الغير الطب لامجب عليه بتلاوته بل على ساءعه وهو ماق اتلحانية 
والعليق لانجب عليه ولا على سامعه وهو مافى التاخردى وقد جرى الشارح على هذا التقسم والتوفرق (قوله فلا يجب 
ر توله لعدم أهلرته ) برد عليه الصبى فإنه يجب على من “هه مع 
عدم أهليته ط ( قوله تازه تلا أو حع ) أى لأنه أدل لوجوبآضاءالصلاة وإذا لزمته لزءت من ممع منه بالأولى 
قار وفى شرح الشبسخ إسمعبلى :كل ٠‏ نوجب عليه بالدماع ٠‏ نالغير وجب على الغير بالمماع منه بلا عكس رقواله 

ن بوم ويلة يعنى وم يكن مطبقا بقرينة القابلة وهذا ثالث الأقسام ( قوله لكن الخ ) استدرآك 


لاوته ) أى على من ”مه کا لاب عا 


وإذأكار) 
على احرره خسرو صاحب الدرر وهو ماءر. وحاصل ماذكره الشرنبلالى فی حاشيته عليه أن ما ذكره م نتقبسم 
الجنون إلىثلا:: أقسام الف لكلام الأدولين أنه قسماذفقط «طبق وغيره وأن تفسير دالمطبق با لايزول غير مسلم 
لأنه ماءنساعة إلاويرجى زواله وأن فى السماع من امجنون روايتين «ص<تينحكاهما فى الجوهرة فالوجهف التوفرق 
أن حمل هانى اللخانية على رواية وما فى التلخيص على أخرى اه . 


أقول : والظاهر أن هاتين ألروايتين ف الجنون المطبق وغيره خلافا انى حاشية نوح أفندى وشرح الشيخ 
لمعيل من تقيبد» بالمطبق بدليل «اقد»ناه عن الفتح وكذا »انى الجوهرة حرث قال : ولو مها من ثائم أو مى 


عليه أو جنون ففيه روايتان أصعهما لابجب اه فإن الجنون غير الطبق ليس أذنى حالا من النائم والمغمى عليه > 
فالحلاف ابلداری فيبما جار فيه أيضا لكو نكل »نبم من أهل الوجوب فكان الظاهر الاطلاق بلا تقييد بمطبق 
أو غيره ( قوله ونقل الوجوب الخ ) يغنى عنه «اقبله هم أنه بوهم أنه فى اللحوهرة اقتصر على الوجوب ( قوله من 
الصدى ) هوءايجمبك «ثل صوتك فى ابال والصحازى ونحوهما كا فى الصحاح ( قوله والطير ) هو الأصح زيلعى 


وغيره » وقيل تجب . وفى اللحجة هو الصحيح نانارخانبة . 
ARES ١‏ 
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ومن كل تال حرفا ولا بالتبجى أشباه ( و ) لا ( من المؤتم لو ) كان الماع ( فى صلاته ) أى صلاة المؤتم لاف 
الخارج كما مر ( وهی على التراخخى ) على المختار ويكرد تأخيرها تنزيها: ويكنيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين 
ويكون مؤديا وتستقط الحيض والردة ( إن لم تكن صلوية ) فعلى الفور لصيرورتها جزءا نا 


1 
1 


٠‏ قلت: والأكثر على تصحيح الأول وبه جزم فى اور الإيضاح ( قوله و.ن كل ت 
متنا وكأنه ذكره تنبيها على أن الأولى أن يذكر هنا ح ( قوله ولا بالتبجى ) لأآنه لا 
ولو فعل ذلك فى ال يقطع لأنها الحروف التى فى القرآن ولا تنوب عن الثر 
النجنيس واللحانية ولا تجب بالكتابة بحر ( قوله ولاءن امؤتم الخ ) أى لاتجب على 
أو المقتدين به كا لانجب عليه نفسه كا مر ( قوله يذلاف الخارج ) أى عن صلةة المؤتم الثالى إباء! كان أو هتما 
أو منفردا أو غيرء.صل صلا کا قدمناه عند قول ولو تلا المؤتم ح ( قوله على الختار ) كذا فى 
عناد محمد وعند أنى يوسف على الفور هما روايتان عن الإ كذافى العناية قال فى اأغهر : وينبغى أن يكو 
محل الحلاف فى الإثنم وعدمه حتى لو أداها بعد.دة كان «ؤديا اتفاقا لاقاضيا اه. قال الشيسخ إعيل وفيه نظر أى 
لأن الظاهر من الفور أن يكون تأخيره قضاء . 

قلت : لكن سيذكر الشارح فى المج الإجماع على أنه لر تر 
بتأخيره فهو نظير ماهنا تأمل ( قوله تنزيها ) لأنه بطول الز 
على الفور وليس كذلك ولذاكره تحربما تأخيرالصلائية عن و 
الوقت مكروها كوقت الطلوع 5 

[ فرع ] ف التنارخانية : يستحب للتالى أو السامع إذا لم يمكنه السجود 
وإليك المصير- (قوله ويكفيه الخ) «كرر مم ماقدمه فى قوله خلا التحريمة ونية الك 
ابع ذلك صاحب الہر حيث قال وصزحوا بأنها لو أخر ہا حتى حاضت طت وكذا 
فى اللحانية اه. والذىف اللحانية المرأة إذا قرأت 


ال حرفا ) كر ار مع ماياى 


إذا فدت بغير الحيض الخ فلا حل لذكرها هناء نعم فى التجنيس «ايدل على سقو طها بالحرض مطفاء فإنه قال إذا 
قرأت آية السجدة ولم تسجد ها حتى حاضت سقطت لأن الحرض يناى وجوببا ابتداء فكذا بقاء ودونظير الى -لم 
إذا قرأها مارد سقطت عنه حتى إذا أسل لاحب عليهلأن الكفر ينافيه ابتداءفكذا ء اه فتأء لر قوله والردة ) 
فيه أن وقنها العمر وماق وقته لايسقط عن المرئد إذا أسلم كالحج وكصلاة صلاها فارتد فأسلم فى وقتبا 
وأجاب بعض الحذاق بأن السبب ف الصلاة قد تحقق بعد الإسلام ولا كذاك سجود التلاوة . وكذلك يعتير القامرة 
على الزاد والراحلة فى الحج بعد الإسلام ط . وفيه أن الكلام فى ستوطها عمن لم يسجد لاق عدم وجوب الإعادة 
على من سجدها بل ما نحن فيه نظير هن ترك صلاة ثم ارتد وقدءنا قبيل سجود السهو أنه ب عليه بعد الإمللام 
«ائركه فب لالردة ومقتضى ذلك ازوم ألسجدة هنا عليه )١(‏ ر قوله فلي الفور ) جواب شرط مقدر تقدبره فإن كانت 


ن المسألتين بأن سيب السجدة هو الثلارة و, 


(1) ( فول لزوم السجدة هنا عليه ) أفرل + قد فرق شيخنا 
الأمال فلا بطلت الثلارة الى هى 3 

فى السجدة حصل المناق وهو الر 
الردة بعد ذلك لايسقط تأمل اه , 


صيرورتها دينا عليه لاف الصلاة فإه عجره خروج الوقت صارت الصلاة دينا فى ذته وح ول 
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ويأثم بتأخير ها ويقضها مادام فحرءة الصلاة ولو بعد السلام فتح ثم هذه النسبةهى الصواب ٠‏ وقوهم صلاتية خط 
قاله لصيف لکن ف الغا أنه خطأً مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب تادر ( ومن عه بن بام ) وار 
باقتدائه به ( فائتم به قبل أن بسجا الإمام لها سجد معه و ) لو اتم ( بعده لا) يسجد أصلا كذا أطلق فى الكنز 
ہما لأصل ر وان ل پقند به) صلا ( سجدها ) وكذا لو اقتدی به فى ركعة أخرى على «الختاره زوک وغيره 


وهو ظاهر المدابة ( ولو تاها والعلاة سجدها فيا لاخارجها ) لا ر. وف البدائع: وإذالم يسجد ألم لزمعلتوية 


صلوية فعلى الفور ح ثم تفبرالنور عدمطول المدة بين النلاوة والسجدة بقراءة أكثر م نآيتي نأو ثلاث علماسياق 
حلية ز قوله ويأئم بتأخير ها الخ ) لأنها وجيت بما هو من أفعال العملاة .وهو القراءة وص ارت هن أجزائها وجب 
أداؤها مضيقا كنا ف البدائع ولذاكان انختار وجوب سجودالسرو لو تذكرها بعد حلھا كا قد فى بابه عندقوله 
بترك واجب فصارت كا لوأخر السجدة الصابية عن لها فإنما تكرن قضاء »وله : مال وأخرالقراءة إلى الأخربين 
على الذول بوجوبها ف الأوليين وهو المعتمد . أما على القول بعدمه فيهما فپ ىأداء فى الأخربين کا حققناهنى واجبات 
الصلاة فافهم ( قوله ولو بعد السلام) أى ناسيا ادام فى المسجد وروى أنه لاإيسجد بعد السلام ناسيا تائرخحانية 
(قوله ثم هذه النسبة هى الصواب ) أى قول المنف صلوية برد ألنه واوا وحذف التاء» وإذا كا'وا قد حذفوها 
ونسبة المذكر إلى الأؤنث كنسبة الرجل إل بصرة فتالوا بصرى لابصرق كلانجتمع تاءاذفنسية ااؤنث فيقولون 
بصرتية فكيف بنسبة المونث إلى الاؤنث فتح (قوله ومن مها الخ) السماع غير شرط بالنظر إلى الاقتداء بل الشعرط 
هو الانتداء ٠‏ وإنلم يسمعها ولم حضرها كا قدمه الشارح لکن قيا بالسماع انی التفصيل الآنى ( قوله ولو 
باقتدائه به ) أى ولو صار الثالى إاءا .يسبب اقتداء السايع به بأن تلاها وهو هنفد فاقتا.ی به ( قوله سج معه ) 
قيد به لأن الإءام لولم يسجد لايسجد المأ.وم وإن سمعها لأنه إنسجدها فى السلاة وحده خالف إءامه ؛ وإن سج 
بعد الفراغ فهى صلاتية لانذضى خارجها حر ( قوله لا يسجاه ألا ) أى لاني الصلاة ولا بها فافهم ( قوله 
كذا أطلق فى الكنز) أى أطاق قوله . ولو الثم بعده: أى يعد سجود الإمام فشمل ما إذا اقتدى بهل الركعة 
التى تلا فيبا أو بعدها . 

قال فق النہر : .ا الأول فباتناق الروايات وأما الثانى : فظاهر إطلاق الأصل انبا كذلك لأا بالاقتداء 
صارت صلاتية فلا تقضی خارجها. واختار الب دوى تخ يميه بالأول وحمل الإطلاق عليه وهو ظاهرماف المداية اه 
أى حيث قال لأنه صار مدركا فا بإدراك الركعة رقوله وكذا الخ) أى يجدها ولكن بعاء الفراغ هن الصلاة 
وهذا «مابل قوله كذا أطاق فى الكثز وبه جز فى الثقاية وإصلاحها والنتح وشرح المنية وكذا فى المواهب وقال 
إنه الأظهر وتبعه فى نور الإيضاح وقد علءت أن إطلاق الكنز والأدل محمول عليه وقد صرح احبالکاز 
حمل إطلاقه عليه ىكتايه الكاى وصاحب الدار أدرى (قوله ولو تلاها) أى المهلىغير المنعدى لتو له قبله ولوئلا 
ا لموم لم يسجد أصلا رقوله لماءر ) أىءن قوله لسيرورتها جزءا من الصلاة ر قوله وإذالم يسجد أثم الخ) 
أفاد أنه لا يقضيها. قال نى شرح المئية وكل سجاءة وجيت فى الصلاة ولم تد فیا سقطت أى ل يبق السجود ها 
مشروعا لفوات شله اه . 

أقول: وهذا إذا ‏ بركع بها ها على الذور وإلا دخات ف السجود وإن ل نوها کا سباق وهو تيا أيضايما إذا 
تركها مدا حتی .ل ورج من حرمة العسلاة .أن لوسبوا وتذكرها ولو بعدالسلام قبل أذيفعلمنافيا یی بها وجا 
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( إلا إذا فسدت الصلاة بغيز الحيض ) فلو به تسقط عنها السجدة ذكره فى الخلاصة ( فيسجدها خارجها) لأنها 
لما فسدت ليبق إلا جرد التلاوة فلم تكن صلوية » ولو بعد ماسجدها لم يعدها ذكره والقنية» ويخالفه مافى اللخانية 
تلاها فى نفل فأفسده قضاه دون السجدة إلا أن يحمل على +اإذا كان بعد سجودها (ونؤدى بركوع وسجود) غير 
ركوع الصلاة وسجودها (فى.الصلاة وكذا فى خارجها ينوب عنما الركوع ) فى ظاهر المروى بزازية رها) أى 
للتلاوة (و ) تؤدى ( بركوع صلاة ) إذا كان الركوع ( على الفور منقراءة آية ) أو آيتيزوكذا الثلاث على الظاهر 
كما فى البحر ( إن نواه ) 


للسبو كما قدمناه ( قوله إلا إذا فسدت ) أى قبل سجودها والإفاد كالفساد ط ( قوله فلو به الخ ) ظاهره أن 
غير الصلاتية لا تسقط بالحيض وقدمنا الكلام فيه ( قوله لم بعدها) لأن المفسد لايفسد جميع أجزاء الصلاة 
وإنما يفسد الجزء المغارن فيمتنع البناء عليه بحر عن التنية ( قوله وعخالفه ) أى مالف مافىالمئن والبحث والجواب 
لصاحب النهر ( قوله إلا أن يحمل الخ ) عبارة الحانية صريحة فى ذلك ونصها «صلى النطوع إذا قرأ آبة وسجد ها 
ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولا نلزءه إعادة تلك السجدة اه ومثله فى الفيض والبزازية ( قوله وتودى 


٥ن‏ صورة أخرى م يركع : وغامه 


ف الإمداد والبحر( قوله وكذا ىخارجها الخ) هذاض عرف | قد ناه عنالبدائع هن أنءلايجزى لافياسا ولااستدسانا 
وما عزاه إلى البزازية تبع فيه صاحب الب وهو خلل فى النقل لأن الذى رأبته فى نسختين من البزازية هكذا » 
وروی ف غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضا اه فسقط من كلامه لفظة غير : وما فى البحر 
من أن قاضيخان اختار أنه ينوب عنما نفيه إن عبارة الهائرة هكذا روىأنه يوز ذلك ولا يخ أنه شمر بتضعيفه 
لاباختباره فتنبه لذلاك( قوله ها أى لاتلاوة ) لوأخر الشارح قوله سابقا غبر ركوع الصلاة وسجودها إلىهنا لكان 
أولى ط ( قوله على الفور الخ ) فلو انطع الفور لا بد لها من سجود خاص بها “ادام فى حرمة الصلاة » وعلله 
فى البدائع بأنها صارت دينا والدین يقضى بماله لا با عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدین اه ( قوله 
على الظاهر كا فى البحر ) أى .عنالبدائع والمتبادر منعبارته أنه استظهار من صاحب البدائع لا أنه ظاهر الرواية 
وف الإمداد الاحتياط قول شبخ الإسلام خواهر زاده بانقطاع الفور بالثلاث. وقال مس الأئمة الحلوانى : لابنقطع 
مالم يقرأ أكثر من ثلاث وقال الكال بن المام : قول الحلوانى هو الرواية اه. 

قلت : وصرح فى شرح المنية بأنه الأصح رواية » فإن محمدا نص على أنه إذا بتى بعد السجدة آيات من آخر 
السورة أى كسورة الانشقاق وسورة إنىإسرائرل إن شاء ختمالسورة وركع ها وإذشاء سجد لها ثم قام فا كل السورة 
م ركع اه ومثله فى الفتح : 

لكن في البحر عن الجتبى أن الركوع ينوب عنها يشرط التبة وأن لايفصل بثلاث إلا إذا كانت الثلاث 
من آخر السورة اه : 


(1) ( اقوله يمد إل الفيام ) ظاهر التقييد بفوله مل حدة أنه لو أداها فى ضبن ركوع اقصلاة أو سجودها لا يمسق 
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أى کون الركوع (لسجود ) التلاوة على الراجح ( و ) تؤدى ( بسجودها كذاك ) أى على الفور ( وإن لم ينو ) 
بالإجماع > ولو نواها فى ركوعه ولم ياوها اوم لم تزه ويسجد إذا ملم الإءام ويعيد القعدة » ولو بركها فسدت 
صلاته كذا فى القنية ويذغى حمله على الجهرية 

نعم لو ركع وسجد فا فورا ناب بلا نية: ولو سجد ها فظن القوم أنه ركع فن ركع رفضه وسجد هاون 
ركع وسجد سجدة أجزأته عنها:وءن ركع وسجد مجدتين فسدت صلاته لأنه انفرد بركعة تامة ( ولوت ع المصلى) 


ومقتضاه : أن الحلاف فيا نى وسط السورة وأن هذه وفاقية وبه صرح ف الحلية عن الأصل وغيره؛ نعم قال 
بعده إن الفرق ظاهر الوجه. قلت : قد يرجه بأن قراءة الللاث ن آخر السورة لاتفصل لأنها إنمام السورة وعام 
رفض باقيبا فكان فى قراءتما زيادة طلب فلم تفصل بخلاف الثلاث من وسط السورة فإنه ليس فيها زيادة طلب 
لعدم «اذ كر نا فعدت فاصلة تأمل (قوله أى كونالركوع لسجود التلاوة) الأولى قولالإمداد أى نوىأداءهافيه اه 
ثم إن النية محاها عند إرادة الركوع فلو نواها فيه قبل يجوز وقبل لاولو بعد الرفع «نه لايجوز بالإجماع بدائع ( قوله 
على ال راجح ) وقيل لاحاجة إلىالنية عند الفور وجعله الهستانى رواية عن مد ( قوله بالإجماع ) كذا قال ف البدائع 
ع بأن اللحلاف ثابت أيضا ( قوله ولو نواها فى ركوعه ) أى عقب التلاوة ح عن البحر ( قوله 
لإام ااؤتم ولا تندرج فى سجوده وإن نواها المؤتم فيه لأنه لما نواها الإمام فى ركوعه تعين 


0( جزه 
لما اناده ج 

هذا وفى التنهستانى : واختار! فى أن نية الإءام كافية كا فالكاى فاو لهينوالمقتدى لاينوب علی‌رآی فيسجد بعد 
سلام الإمام وبعيد القعدة الأأخير المنبة اه رقو له ولوتركها) أىالقعدة فدت صلاتهلأنالتلاويةترفعها كالصلبية 
بخلاف السبوية كلا مر فى السو ( قوله ويذغى مله على الجهرية ) البحث لاحب ابر ولعل وجهه أنه ذكر 
فى التتارخانية أنه لو تلاها فى السرية فالأولى أن يركع بها لئلا ياتبس الأمر على القوم؛ ولو فى الجهرية فالسجود 
أولى اه فإنه يفيد أن نية الإمام كافية لعدم علمهم با قرأه الإمام سراء ولو م يمزهم الركوع عنما كان اباس الأمر 
عليهم أعظم ولم يكن فى ترجیح الركوع له فائدة فرحمل كلام القنية هنا على الجهرية ليكون الؤتم عالما بالتلاوة 
فإذا ركع إمامه فورا يلزمه أن ينوا فيه احتياطا لاحتمال أن الإءام نواها فيه فإذا لم ينو يسجد بعد سلام إبامهء 
أما فىالسرية فهو معذور وتكفيه نيةإمامه إذ لاعلم لمبتلاوة إمامه حتى يهر بالسجو دطابعد سلامالإمام. وأجابح 
بأنه يمكنه أن يخبره الإمام بعد«السلام قبل تكلم النتدى وخروجه من المسجد أنه قرأها ونواها الركوع اه فتامل. 
والأولى أن حمل على القول بان نية الإمام لاتنوب عن نية المؤتم » والتبادر هن كلام القهسةائى السابق أنه خلاف 
الأصح حيث قال على رأى فتأمل ( قوله نعم لو ركع وسجد ها ) أى للصلاة فورا اب أى سجود المقتدى عن 
سجود انتلاوة بلا نية تب لسجود إنأمه لما مر آنا أنه تؤدتى بسجود الصلاة فورا وإن لم ينو والظاهر أنالقصود 
بهذا الاستدراك التنبيه دإ أنه ينبغى لالإمام أن لاينويا فى الركوع لأنه إذالم ينوها فيه ونواها فالسجود أو لم بنوها 
أصلا لاش“ على الموتم لن السجود هو الأصل فيها بخلافالركوع فإذا نواها الإمام فيه وم ينوها للؤتم لم غزه» 
ثم لايخنى أن إرجاع الضمير فى قوله لها إل الثلاوة لابصح إلا بشكلف فلا حاجة إليه فافهم ر قوله ولو سجد فا) 
أى للتلاوة. و قأغلب النسخ : ولو ركع لها وها هنا هوالدواب الموافق لما ف البحر أفاده ح (قوله لأنه انفرد بركعة) 
لأن سجدة لانلاوة وسجدة تمت با الركعة ط ( قولهولو لع المصلى) أى سواء کان )ہاو »وتنا أو منفردا وقوله 
من غيره : أى من ليس ممه فى الصلاة سواءكان إباء غير إءامه أو هتما يذلك الإمام أو متفر دا أو غير مصل 
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السجدة ( من غيره لم يسجد فيا ) لأنها غير صلاتية ( بل ) يسجد ( بعدها ) لسماعها من غير محجور ( ولو سجاد 
فبا م تجزه ) لأنها ناقصة لنبى فلا يتأدى بها الكامل روأعاده) أى السجود لا مر » إلا إذا تلاها المصلى غير المؤتم 
ولو بعد سداعها مراج ( دونها) أى الصلاة لأن زيادة مادون الركعة لايفسد إلا إذا تابع المصلى التالى فتفسد 
تابعته غير إمامه ولا تجزئه عا ممع تجنيس وغيره ( وإن تلاها في غير الصلاة فسجد ثم دخعل الصبلاة فتلاها ) فا 


أصلا اھ ح ونحوه والقهستانى: وهذا صرييح بوجوبها بالسباع منالمؤتم بغير إمام السادع فلاف المؤتم بإمامه لكن 
صرح فى الإمداد بأنها لاتجب بالسماع من مقتد بإمام السامع أو بإمام آخر اه : 

نعم فى النهاية وشرح اللنية وتجب على من مها من المؤتم ممن ليس فوصلاته إجماعا اه وهذا موافق للأول . 

وق البدائع إذا تلاها المؤتم لاتجب عليه فى الصلاة إجماعآ وكذا على الإنام والقوم إذا #موها منه . وأما بعد 
الصلاة فكذلك عندهما. وقال محمد : تازمهم لتحق السب وهو الثلاوة الصحيحة فى حق اأؤتم والسماع فى حق 
الإءام والقوم ولذا تلزم من مهم منه‌وهو ليس قصلاتهم إلا آم لايمكنهم الآداء فا قتجب خارجها كا ووا 
من خارج عنوم وهما أن هذه السجدة ءن أفعال هذه الصلاة لآن تلاوة المؤتم محسوبة من صلانه وإن تحملها عنه 
الإمام فلا تؤدى بعدها. ومن «شاخنا من عال بان هذه القراءة «مبىعنها فلا حم ها أو بأ 
علل بالأول يقول :تجب على من معها دن المؤتم ممن لايشاركه أو لته لأنها ليست 
علل بالأخيرين يقول لاتجب فاختافوا فا لاختلاف الطرق اه ملخصا والظاه رأ نالثانى ضعيف فليعة 
حتى نقل فيه الإجماع كا علمته ولعل »ا الإمداد مبنی عليه فتأمل (قوله لأنها غير صلانية ) فإن قيل : 
فى حق السامع المماع لاالتلاوة وساعه موجود فى الصلاة فلم تسكن أجنبية لكون السببغير أجنبى ؟ قلنا :ابع 
ليس هن أفعال الصلاة فكان أجنبيا خلا التلاوة شرح المنية ( قوله لسماعها من غير محجور ) قاد علمت أن 
المراد من الغير فى قول المصنف من غيره «ايشمل المنتدى بإءام آخر » فتجب بالسماع منه مع أنه محجور إلا أن 
يراد امحجور عنالتلارة فى صلاة الساءم وهو المقتدى بإمامه لكن علمت أن من عال بالحجر يقول بعدمالوجوب 
بالسماع من المؤتم مطلقا ( قوله للنبى ) علة للتقصان وذلك أن الأمر بإتمام الركن الذى هو فيه وانتقاله إلى آخر 
يقنضى النبى عن الاشتغال بأداء ماوجب بسبب خارج عنالصلاة فيها فالنهى ضمنی کا فى غرر الأفكار ( قوله 
لما مر ) من قوله لأنها ناقصة الخ ( قوله إلا إذا تلاها الخ ) استثناء »ن قوله وأعاده ( قوله غير المؤتم ) صادق 
بالإمام والمنفرد. واحترز عن المؤتم فإنه يسجدها بعد الصلاة ولاتصير صلاتية لأن اى تلاها لايعتد بها فلا تستنيع 
اللحارجية اه ح ( قوله ولو بعد اعها ) أى إذا تلاها المهلى وسجد لا لا إعادة عليهسواء تلاها قبل سداعها وهو 
ظاهر الرواية أو بعددوهو أحد روايتين وبه جزم ف السراج بحر ( قولهدونما الخ ) هو ظاهرالرواية وهوالصحيح. 
وف رواية النوادر تبطل به الصغزة وليس بصحيع : وقيلهو قول محمد وعندهما لايعيد إءداد.والظاهر أن الاعادة 
واجبة لكراهة التحريم كا هو مقتضى النبى المذكور تأمل ( قوله لمتابعته غير إمامه ) لأن المصلى سواء كان له 
امام أولا إذا تابع أحدا غير إمامه فسدت صلائه وامتابعة هنا وإن كانت ليست اقتداء حقيقة ولذا صح متابعة 
المرأة فيها وتقدم السامع على النالى لكن المتابعة فى كل شى* بحسبه فلما تحققت المتابعة المعتبرة فى محلها أشبيت 
الاقتداء الحقيتى فأفسدت الصلاة لأن متابعة المصلى لغير إءامه مفسدة ولذا قال فى البحر بعد عزوه المسألة إلى 
التجنيس وانجتى والولوالجية : وقدمنا أن زيادة سجدة واحدة بنية المتابعة لغير إماءه مبطلة لصلاته اه (قوله ثم دخل 
فى الصلاة فتلاها فا ) أى تلا تلك الآية بعينها أيضا فى الصلاة سجد للتلاوة الثانية سجدة أخرى لأن الأقوى 

٠١ (‏ - عاشيةابن مابدين - ۲ ) 
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(سجد أخرى) ولو لم يسجد أولاكفته واحدة لأن الصلاتية أقوى من غيرها فتستنبع غيرها وإن اختلف اميلس ؛ 1 
ولو لم يسجد فى الصلاة سقطتا ق الأصيح وآثم کا ءر ( ول وكررها فى جاسین تكررت وف مجلس ) واحد (لا) 
تتكرر بل كفته واحدةوفعلهابعدالأولى أولىقنية. وف البحر التأخي رأحوط والأص لأن مبناها على النداخخل دفعاللحرج 


لايكون تبعاً الأضع ف( قو له كهته واحدة ) هذا ظاهر الرواية:وفرواية النوادر لاتكفيهالواحدة ومنشأ الحلاف 
هل بالصلاة يتبدل المجلس أولا نهر ( قوله وإن اخختلف الجلس ) كذا ف النبر عن البدائع ومثله فى الدرر وشرط , 
فى البحر اتحاده قال الرمل فحواشيه وهثله فى غاية البيان والنباية والزيلعى » والظاهر أن فيه اختلافاء وينبغى ترجبيح 

ماف البحر اه : 
قلت : لكن ف الشرنبلالية مايفيد عدم الحلاف حيث أجعل قوله وإن اختاف الجلس مبنيا على فرض 
تسام الوجه لرواية النوادر » وهو أن امجلس بالصلاة تبدل حكما لأن مجلس التلاوة غيرمجلس الصلاة فلا تستتبع 
إحداهما الأخرى وأما على الظاهر فا مجلس «تحد حقيقة وحكما فلوم يتح ولو كا بعمل غير الصلاة لامجزئه 
بة جما قبلها كا فى غاية البيان والزيلعى اه ( قوله سقطنا ) لأن انخاريجية أخذت حك الصلاتية فسقطت تب 
رقوله فالأصح ) وعلى رواية النوادر لاتسقط الخارجرة لأن الصلاتية ما استتبعتها على هذه الرواية ح 
(قوله کا مر ) أى مرتين الأولى : قوله : فام بتأخيرها . والثانية : قوله : أثم فتلزمه 


الملا 


= 

[ تئمة ] لم يذكر عكس مسألة امن أى لو تلاها فى الصلاة فسجدها فيها » ثم أعادها بعد السلام » فقيل 
نجب أخرى قال الزيلعى : وهذا يؤيد رواية النوادر» وقيل: لانجب. ووفقالفقيه بحمل الأول على ماإذا تكلم لأن 
الكلام يقطع امجلس والثانى على 1١‏ إذا لم يتكلم وهو الصحیح » فلا تأبيد نہر »ولو لم يسجد ها حتى سل ثم 
تلاها سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى شرح المنية عن انلدانية ( قوله ول وكررها فى مجلسين تكرزت ) 
الأصل أنه لابتكرر الوجوب إلا بأحد أمور ثلائة : اختلاف التلاوة أو السماع أو مجلس . 

أما الأولان : فالمراد بهما اختلاف المتلو والمسموع حى لو تلا سجدات القرآن كلها أو مها فى مجلس 
أو جالس وجبث كلها ٠‏ 

وأما الأخير فهو قسمان : حقيى بالانتقال منه إلى آخر بأكثر منخطوتين کا فى كثيز من الكتب ء أو بأكثر 
من ثلاث كا فى الحيط مالم يكن للمكانين حك الواحد » كالمسجد واليدت والسفينة ولو جارية؛ والصحراء بالنسبة 
لتالى فى الصلاة راكبا. وحکی وذلك بمباشرة عمل بعد فى العرف قطما لما قبل کا لو تلام أكل كثيرا أو نام 
مضطجعا أو أرضعت ولدها أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح لاف ماإذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح 
أو هال أو أكل لقمة أو شرب شربة أو نام قاعدا أو كان جالنا فقام أو مشى خطوتين أو ثلاثا على الملا 
أ 
او 
لاف الصلاة على انى صلى الله عليه ولم كا سيق ر قوله وف البحر التأخير أحوط ) لأنبعضهم قال إن النداخمل 
فيبا فى الحسكم لانى السبب» حتى لو سجد للأولى ثم أعادها لزعته أخرى كحد الشرب والزنا نقله فى امجتى بحر 
وأجاب الرمل بأن البادرة إلى العبادة أولى ولا بمنع منه قول البعض لضعفه ومثله فى شرح الشيخ [#ميل وفال 
ولا سيا إذا كان بعض الحاضرين محتمل الذهاب کا يتفق فى الدروس (قوله والأصل أن مبناها) أى السجدة . 


وهذا استحسان والقياس أن تتكرر لأن الثلاوة سبب للوجوب شربلالية ( قوله دفها للحرج ) لأن فى لجاب 
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كان قائماً فقعد أو نازلا فركب فمكانه فلا تتكرر حلية ملخصا ( قوله بل کفته واحدة ) ولا يندب تکرارها 


EE 


بشرط اتحاد الآية وامجلس ر وهو تداخل فى السبب ) بأن يجعل الكل كتلاوة واحدة فتكون الواحدة سيبا 
والباق تبعا لها » وهو أليق بالعبادة لأن تركها مع وجود سببها لا ) تداخل (فى الحم ) بان تجمل كل 
تلاوة يبا لسجدة فتداخلت السجدات فا كتنى بو احدة لأنه أليق بالعقوبةلأمها لازجر وهو ينزجر بواحدةفيحصل 
المقصود والكريم يعفو مع قيام سبب العقوبة وأفاد الفرق بقوله ( فتنوب الواحدة ) فى تداخل السبب ( عا قبلها 
وعما بعدها ) ولا تنوب فی تداخل الک إلاعما قبلها حتى لو زنى فحدة ثم زنی فى المجلس حد ثانيا ( و ) إسداء 
ر الوب ) ذاهبا وآيبا ( وانتقاله من غصن ) جرة ( إلى آخر وسبحه فى نهر أو حوض تبديل ) للمجاس أو الآية 


السجدة لكل تلاوة حرجا خضوصاً للمعلمين والتعلمين وهومتنى بالنص بحر ( قولهبشرط الحاد الآيةوا مجلس ) 
أى بأن يكون المكرر آية واحدةف مجلس واحد :فلو تلا آبتين فى مجلس واحد أو آية واحدة ففمجلسين فلا تداخل 
ولم يشترط اتاد السماع لأنه إما يكون باتحاد المسموع فيغنى عنه اشتراط اتحاد الآية » وأشار إلى أنه متى اتحدت 
الآبة وا مجلس لايتكرر الوجوب وإن اجتمع التلاوة والسماع ولو من جماعة فنى البدائع لايتكرر: ولو اجتمع سببا 
الوجوب وهما التلاوة والسماع بان تلاها ثم مھا أو بالعكس أو تكرر أحدها اه . 
وف البزازية : مها من آنخر ومن آخر أيضا وقرأهاكفت سجدة واحدة فالأصح لاحاد الآبة والمكان ام 

ونحوه فى اللخانية» فعلى هذا لو قرأها جماعة وسمعها بعضهم من بعض كفتهم واحدة (قوله وهو تداخل) الضمير 
راجع إلى عدم التكرار المغهوم من قول المصنف وف مجلس واحد لا أو إلى التداخل فى عبارة الشارح وهما بجی 
واحد ( قوله فتكون الخ ) تفريع صحيح لأنهبيان وتوضييح لكيفية جعل الكل كتلاوة واحدة فافهم ( قوله لأن 
تركها الخ ) علة محذوف تقدبره وإنمالم يجعل من التداخل فى الحكم مع تعدد الأسباب أفاده ط ( قوله لأنه أليق 
بالعقوبة ) علة لانى» وقوله لأنها للزجر الخ علة للعلة. والحاصل أنالم تقل بالتداخل فى الجسم فى العباد ت لا يام 
عليه من الأمر الشنبع وهو ترك العبادة المطلوب تسكثيرها مع قيام سبيها فجعلنا الكل سيبا واحدا لدفع ذلك لأنه 
أليق بها أما العتو بات فإن ٠‏ بناها على الدرء والعفو فلا يلزم منتركها مع قيام سببها الأمرالشنيع بليحصل المنصرد 
منها فى الدئيا وهو الزجر بعقوبة واحدة مع جواز عفو المولى تعالى فى الآتحرة وإن تعدد السبب ( قوله وأفاد 
الفرق ) أى بين التداخاين . وجه الفرق آنه لما جعلنا الأولى سببا والباى تبعآ لها كان أيها سجد سجد بعد المبب 
بخلافه فى الثانى فإن الأسباب فيه على حاها فلا بد من السجود بعد مام الأسباب ح ( قوله حد ثانيا ) أى لوجود 
سببه مع ظوور أنه لم يحصل المتصود وهو الانزجار عن الزنا بالحد الأولء يلاف حدالقذف إذا أقم مرة ثم قذفه 
مرارا لم يحد لأن العار قد اندفع بالأول لظهو ركذبه بحر (قوله ذاهبا وآيبا) أما إذاكان يدير السداء(1) على الدائرة 
وهو جالس فى مكان واحد فلا يتكرر بحر عن الفتح بحثا وفيه نظر يأنى قريبا ( قوله وانتقاله من غصن إلى آخر ) 
أى سواء كان قريبا أو بعيدا على الصحيح . وف ااواقعات الحسامية إن أمكنه الانتقال بدون نزول كفته واحدة 
لاتحاد مجلس وإلا فلا لاختلافه اه وهذا ما أفتى به شمس الأثمة الحلوانى وغيره من الأئمة ط عن حاشية الزيلعى 
للشلى (قوله أو حوض) قال محمد : إن كان عرض الحوض: وطوله مثل طول ال مسجد وعرضه لايتكرر الوجوب 
والصحيح أنه يتكرر نخانية ( قوله تبديل المجلس ) أى فى حق التالى أو الآبة أى فى حق السامع كذا فی شرحه 
على المت . 

٠‏ (1) 'زقوله اقسداءم كذا هو مرسوم بالد فالأسل القابل م خط الولف هنا وفينا أق. وف المصباح : السدى وزان الحصى من الثرب 
علان اللحمة وهو مابمه طولا فى النسج اه ففاده أنه بالقصر اه . 
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(فتجب) سجدة أو سجدات (أخرى) لاف زوايا مسجد وبيت وسفينة سائرة وفعل قليل كأ كل لقمتين وقيام 


قلت : الظاهر أن يقال أو التلاوة بدل الآية لأن السبب فى حت السامع هو التلاوة كما مر عل ىأنه مخالف لقول 
المصئف الآ لاعكه فإنه مبنى على سببية السماع » وعليه فكان المناسب التعبير بالسماع . وقد يجاب بأنه مبنى على 
سببية السماع ولما كان تبدل السماع بتبدل المسموع أنىبقوله أو الآية بدل قوله أو السماع تأمل ( قوله فتجبسجدة 


أو سجدات ) أى بقدر تعدد التلاوة » وقوله أخرى صفة سجدة ويقدر لقوله أو سجدات صفة غيرها أى أخر ٠‏ 


ففيه حذف‌الصفة لدل وإقحام المعطوف بين المعطوف عليه وصفته ( قوله مخلاف زوايا مسجد ) أىولوكبيرا 
على الأوجه وكذا البيت. وف الحانية والحلاصة إلا إذاكانت الدا ركبيرة كدار السلطان اه حلية وظاهر أن الدار 
التى دونها لها حكم البيت وإن اشتملت على بيوت» ثم قال فى الحلية: ثم الأصل على ماف اللحانية والخلاصة أن كل 
موضع يصح الاقتداء فيه يمن يصلى فى طرف منه يجعل كمكان واحد ولا يتكرر الولجوب فيه ومالا فلا » فعلی 
هذا لو كانث الشجرة أو تسدية الثوب أو التردد فى الدياسة أو حول رحا الطحن ونحو ذلك فيا له حكم المكان 
الواحد كالمسجد ينبغى أن لايتكرر الوجوب بتكرير التلاوة اه . 

قلت : هو بحث وجيه » لكن ظاهر إطلاقهم خلافه ولعل وجهه أن الانتقال منغصن إلى غصن والتسدية 
تلف بها مجلس حكما كالكلام والأكل الكثير لما هر من أن امجلس يختلف 
حكما بمباشرة عمل يعد فى العرف قطعا لما قبله » ولا شك أن هذه الأفعال كذلك وإن كانت ف المسجد أو البيت بل 
يختلف بها حقيقة لأن المسجد مكان واحد حكا وبهذه الأفعال المشتملةعلى الانتقال يختلف حقيقة بخلاف الأكل 
فإن الاختلاف فيه حكمى » وعلى كل يتكرر الوجوب ولذا قيد فى الواقعات الانتقال من غصن إلى غيره بما إذا 
احتاج إلى نزول کا قدمناه أى ليكون عملا كثيرا . 

والحاصل أن ماله حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لايضر الانتقال فيه بأكثر من ثلاث خطوات مام 
بترن بعمل أجنبى يعد فى العرف قطعا لما قبله كالدياسة والتسدية» مخلاف جرد المشى من غير عمل بل إطلاق 
كلامهم يدل علىأن ذلاث العمل الأنجنبى كال كل الكثير والبيع والشراء يضر هنا »ولو بدون مشى وانتقال حيث 
لم يقيدوه بغير المسجد والبيت ومقتضاه تىكرار الوجوب لو فصل بين التلاوتين بعمل دنيوى كخياطة وحياكة 
ولو كان ف المسجد أو البيت فى مكان واحد ولمذا قال فى البدائع فى تحقيق اختلاف المجلس حكما بالبيع ونحوه؛ 
آلاتری أن القوم يجلسون لدرس العلم فيكون مجلس الدرس ثم يشتغلون بالنكاح فيصيز مجلس النكاح »ثم 
بالبيع » فيصير مجلس البيع » ثم بال كل فيصير تبلس الأ كل فصار تبدله بهذه الأفعال كتبدله بالذهاب 
والرجوع اه . 

وعلى هذا فا مر عن الفتح من أنه إذا كان يدير السداء على الدائرة وهو جالس فى مكان واحد » فلا يتكرر 
فيه نظر إلا أن يحمل على اذا لم يفصل بين التلاوتين بعمل كثير من ذلك وإلا فا الفرق بين إدارة الدائرة كثيرا 
وبين الأكل الكثير وإرضاع الولد ونحوهما ممامر أنه مختلف بها مجلس . وقد يقال إنه إذا جا التسدية وقرأ مرارا 
لانكون التسدية فاصلة لكون الجلس ها . وعليه يقال مثله فالأ كل ونحوه فتأمل » هذا ماظهر لى تحريره فى هذا 
انحل »والله تعالى أعلم ( قوله وفعل قليل ) احترز به عن الفعل الكثير الذى يعد قاطعا للمجلس عرفا كا مر لاف 
ماإذا طال جاوسه أو قراءته أو سبح أو هلل کا قدمناه أو وعظ أو درس كما" التاتارخانية (قوله وقيام) أى 


ونحو ذلك أعمال أجنبية که 
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1 ورد سلام » وكذا دابة يصلى عليها لأن الصلاة تجمع الأماكن ولو م يصل تتكرر (كا) تتكرر ( لو تبدل 
مجلس سامع دون تال ) حتى لو كررها راكبا يصلى وغلامه بمشی تتكرر على الغلام لاالراكب ( لا ) تتكرر (ى 
عكسه ) وهو تبدل مجلس التالى دون السامع على المفتى به وهلا يفيد ترجييع سببية السماع وأما الصلاة علىالرسول 
صل الله عليه وسلم فكذلك عند المتقدمين. وقال المتأخرون: تتكرر إذ لاتداخل فى حقوق العباد »> وأما العطاس 
فالأصح أنه إن زاد على اثلاث لايشمته خلاصة : 

( وكره ترك آية سجدة وقراءة باق السورة ) لأن فيه قطع نظم القرآن 


فحله » ومثله لو مشی خطوتين أو ثلاثا على مامر (قوله ورد سلام) أى وتشميت عاطس» بخلاف مالو تکل 
كات أو شرب جرعات أو عقد نكاحا أو بيعا فإنه لايكفيه بسجدة واحدة شرح المنبة ( قوله وكذا دابة) أى 
سائرة ح ( قوله لأن الصلاة تجمع الأماكن ) ضرورة أن اختلاف المكان يمنع عة الصلاة » ومفاده النسوية بين 
کون التكرار فى ركعة أو أكثر وهو قول أنى يوسف وهو الأصحخلافا محمد فإن عنده يتكرر الوجوب بتكرارها 
فى ركعتين شرح المنية (قولهولولميصل تتكرر) لأن سيرها مضاف إليه حتى يجب عليه ضمان ماأنلفت جلاف سير 
السفيئة.ح عن الدرر ( قوله کا نتكرر ) أى على السامع دون التالى وى عكسه بعكسه ط : 
والحاصل أن من تكرز مجلسه من سامع أو تال تکرر الوجوب عليه دون صاحبه ( قوله وغلامه يمنى ) 
أقول : ومثله .لو كان راكبا معه لما فى شرح تلخيص الجامع لو كان المصلى على الدابة فى حمل وكررها مرارا 
يتحد اارجوب فى حقه ويتعدد فىحق عديله لاختلاف المكان فى حق السامعاه أى إلا إذا اقتدى به . وف انلدانية 
راكبان كل منہما يصلى صلاة نفسه فتلا أحدهما آية مرتين والآخر آية أخرى مرة وسدع كل من الآخر؛ فيل 
الأول سبجدتان إحداهما فى الصلاة لقراءته والأخرى بعد الفراغ لقراءة صاحبه لأنها لا نكون صلانية وعلى 
الثانى سجدة فى صلانه لقراءنه وسجدتان بعد الفراغ لتلاوتى صاحبه على رواية النوادر وواحدة فى ظاهر الروابة 
وعليه الاءتياد » لأن الساءع مكانه واحد وكذا التالى اه ( قوله تتكرر على الغلام ) لتبدل المجاس فى حقه يذلاف 
الراكب لأن الصلاة تجمع المتفرق ط ( قوله لا تدكرر) أى على السادع ( قوله على المفتى به ) راجع إلى صورة 
العكس فقط ؛ ومقابله ما صمحه في الكافى من تكررها على السامع أيضا » لأن التلاوة هى السبب فى حقه أيضا 
لكن بشرط السماع ».وصصح فى الحداية واتلخانية الأول. قال فى الينابيع وعايه الدتوى. قال الفقير وبه نأخذ شرح 
المنية ( قوله وأما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك ) أى كالسجدة تتكرر عند ذكر امه 
.الشريف أو سهاعه فى جلسين لافى مجلس » وكان الأزلى ذكرهذه المسألة عند قول المتن »ولو كررها فى مجلسينالخ 
كنا فعل فى الیحر , 
قال في شرح المنية : واعلم أن حم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسه على القول بوجوبها 
كحك السجدة فى عدم نكرر الوجوب عند اتحاد ا جلس» لكن يندب تكرار الصلاة دون السجود. واافرق أن 
الصلاة عليه صلى الله عليه ولم يتقرب بها «ستقلة وإن لم يذكر لاف السجدة فإنما لايتقرب بها مستقلة من غير 
تلاوة اه (قوله وقال المتأخرون تتكرر ) قال فى البحر وقدمنا ترجيحه اه وتقدم هذا البحث في فصل إذا أراد 
ا الشروع وقدمنا هناك ترجيمح الأول وصمحه فى الكاق هنا وجزم به ابن الممام فى زاد الفقير ( قوله فالأصح الخ ) 
وقيل مرة وقيل إلى العشر وقيل كلا عطس ح وإنما يحب تشميته إذاحد الله تعالى كذا فى شرح تلخيص الجامع 
(قوله فيه الخ ) وقال محمد الجامع الصغير لأن فيه مجر شىء من القرآن وذلك ليس منأعمال.المسلمين ولأنه فرار 
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ویر انه وبع نم وااليف مأءور به بدائع» ومفادء ان لكراهة رعية رلا یکر إمكسه و لکن مب 
ضم آية أو آيتين إليها ) قبلها أو بعدها لدفع وهم التفضيل إذ الكل من حيث أنه كلام الله فى رتبة وإشكان لبعضما 
زيادة فضيلة باشتّاله على صفاته تعالى واستحسن إخفاؤها عن سامع غير متهي“ للسجود ٠‏ 

واختلف التصحيح فى وجوبها على متشاغل بعمل ولايسمعها؛ والراجح الوجوب زجرا له عنتشاغلهعن كلام 
الله فنزل سامعا لأنه بعرضية أن يسمع ( ولو “مع آية سجدة ) من قوم ( من كل واحد ) منهم (حرفا م يسجد) 
لأنه لم يسمعها من تال خانية فقد أفاد أن اتحاد التالى شرط | : 

مهمة لكل مهمة ] فى الكاق : 
من السجاءة وذلك ليس م نأخلاق المؤمنين نېر ( قوله وتغيبر تأليفه ) عطف تفسير ح ( قوله مأمور به ) قال تعالى 
-فإذا قرأناه فاتبع قرآنه -أى تأليفه فتح ع نالبدائع (قوله و»فاده الخ هر لصاحبالنه رأخذا ممامر عن الجامع الصغير 
وعن البدائع فافهم ر قوله لايكره عكسه ) قال فى البدائع لو قرأ آية السجدة *ن بين السورة لم يضره ذلك لأنها 
5 الذرآن وقراءة ماهو من القرآن طاعة كقراءة سورة من بينالسور اه . 

وظاهره أنه لايكره لاتحربما ولا تنزيها لأنه جعل قراءة الآية كقراءة السورة ولاكراهة ى قراءة سورة 
واحدةأصلا فكذا الآبة الواحدة. وأما قوله : وندب الخ فقد ذكرنا مرارا أن ترك امندوب لايلزم أن يكون 
مكروها تنزيها إلا بدليل فتأمل هذا وف البحر : وقيد عدم الكراهة فى انلحانية بأن يكون فى غير الصلاة اه 
أما فيها فكروه قهستاى ٩‏ 

قلت : وبين وجهه فى الذخبرة حيث قالقالوا ويجب أن يكره فى حالة الصلاة لأن الاقتصار عل آية واحدة 
فى الصلاة مكروه اه ومقتضاه أن الكراهة فيها حريية لنرك الواجب وهو قراءة ثلاث آيات لا للعلة الآآنية 
فى الشرح ( قوله قبلها أو بعدها) أخذ الك من قول الحانية إن قرأ معها آية أو آيتين فهو أحب وكذا عبر 
فى البدائع من أن الإمام مممدا قالأحب إلى" أن يقرأ قبلها آية أو آبتين کا البحر :وكأنهم أخذوا التعمم من عو م 
التعليل إذ دذع الوه لابختص با قبلها : والظاهر أن مثل ذلك ماإذا قرأ آية قبلها وآية بعدها وتشمله عبارة انلخانية 
ر قوله باشتاله على صفاته تعالى ) فزيادة الفضيلة باعتبارالمذكور لاباعتباره من.حيث هو قرآن بحر وحیائد فلايشكل 
ماورد من تفضيل بعضه على بعض كا ورد م نأن سورة الإخلاص_تعدل ثلث القرآن ونحو ذلك ( قوله واستحين 
إخفاؤها الخ ) لأنه لوجهر بها لصارموجبا علييم شيئا ربما يتكاسلون ع نأدائه فيقمون فى المعصية فإن كانوا بين 
جهر بها بحر عن البدائع قالف المحيط بشرطأن يقعف قلبهأن لايشق عليهم أداء السجدة فن وقعأ نحفاها اه وينبغى 
أه ذا عل عالمان نه نب (قوله واختلف التصحيح الخ) أقول :صمح عدم الوجوب فى لخي واتار 
كذا فى القهستانى عن الحبط ومشى عليه فى الحلية : 

نم قال المصنفف الح : اختلف المشاييغ ى وجوب السجود والصحيح لو" جوب قال بعض الأفاضل وهومشكل 
لأن السماع فح السامع شرط أو سبب للوجوب ولم يوجد » فلايوجد الوجوبالذى هوا مشروط أوالسيبوجوابه 
أن الأصح عدم الوجوب » كا فى مجمع الفتاوى فليكن هو المعتمد : وعلى تقدير كون المعتمد الوجوب فجوابه 
أن المنشاغلنزا ل سامعا لأنهبعرضية أن يسمع واللائق به أن يكلف به زجرا له عنتشاغله عن كلام الله جل جلاله اھ 
ماف امنح ملخصا ( قوله من كل واحد حرفا )لما تقدم أن اموجب للسجدة تلاوة أكثر الآية مع حرف السجدة 
والظاهرآن المراد با حرف الكلمة ويكون الحرف الحقيقمفهوما بالأولى ح وقدمنا مام الكلام عليه رقوله فق أفاد) 
أى صاحب اللحانية بتعليله المذكور ط ( قوله مهمة لكل مهمة ) أى هذه فائدة مهمة أى يئبغى أن يصرف المسلم ' 
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قیل من قرا آی السجدة كلها فى مجلس وسجد لکل منباكفاه الله ما آهمه وظاهره أنه يقرؤها ولاء ثم يسجداء 
ويحتمل أن يسجد لكل بعد قراءتها وهو غيزه مكروه كا مر . 
وسجدة الشكر : مستحبة به يفقى 


همته إلى تعلمها لأجل دفع كلمهمة أى كل حادثة تهمه وتحزنه( قوله آىالسجدة ) بمد الهمزة جمع آية ( قولهولاء ) 
بالكسر والمد. وفى بعض النسخ أولا والمعنى واحد وكو أنه أولايسردها متوالية ثم يسجد الكل أربع عشرة سجدة 
ر قوله ويحتمل الخ ) جواب عما أورد الال من أنه إذا قرأها فى مجلس واحد يلزم عليه تغير نظ القرآن وقد مر 
أن اتباع النظم مأمور به. وأجاب ف البح ربآن قراءة آية من السورة غير مكروه كا مر تعليله عن البدائع وفيه نظر 
لأن مامر فى قراءة آية واحدة » أما إذا قرأآيات السجدة وضم بعضها إلى بعض يلزم عليه تغيير النظم وإحداث 
تاليف جديد كا نقله الرملى عن المقدسى » فلذا أجاب الشارح تبعا للنبر بحمل ما الكاف على ماإذا سجد لكل 
آية بعد قراءتها فإنه لايكره لأنه ايازم منه تغيير النظم حصول الفصل بین كل آيتين بالسجود؛ لاف ما إذا قرأها 
ولاء ثم سجد ها فهذا یکره . 

قلت : لكن تقدم قبيل فصل القراءة أنه يستحب عقب الصلاة قراءة آية الكرسى والمعوذا 
ضم آية إلى آية من محل آخر مكروها لزم كراهة خم آية الكرسى إلى المعوذات لتغييرالنظم مع أنه لاي 
بدليل أن كل مصل يقرأ الفائحة وسورة أخرى أو آيات أخرء ولو كان ذلك تغييرا النظم لكره. 
بما فى شرح المنية من أن تغيير النظم إنما بحصل بإسقاط بعض الكلات أو الآيات من السورة 
أو آية» فكما لايكون قراءة سور متفرقة من أثناء القرآن مغيرا لاتأليف والنظم لايكون قراءة آية 
مغيرا له اه چ 

وحاصله : أن المكروه إسقاط آية السجدة من السورة مع ضم مابعدها إلى ماقبلها لأنه تيع النظلم ‏ أما فم 
آيات متفرقة فلا یکره کا لايكره ضم سور متفرقة بدليل ما ذكرناه من القراءة فى الصلاة » وحينئذ فلاكراهة 
فى قراءة آيات السجدة ولاء فيحمل كلام الكاى على ظاهره وا الله تعالى أعلم 1 

مطلب فى سجدة الشكر 

ر قوله وسجدة الشكر ) كان الأولى تأخير الكلام عليبا بعد إنباء الكلام على سجدة النلاوة ط وهى لمن 
تجددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالا أر ولدا أو اندفعت عنه نقمة ونحو ذلك يستحب له أن يسجد 
لله تعالی شكرا مستقبل القبلة يحمد الله تعالی فيها ويسبحه ثم يكبر فيرفع رأسه كا في سجدة التلاوة سراج ( قولهبه 
يفى) هو قولها. وأماعند الإمام فنقل عنه ف الحيط أنه قال لا أراها واجبة » لأنها لو وجبت لوجب فى كل للظة 
لان نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف مالايطاق . ونقل فی الذخيرة عن محمد عنه أنه كان لایر اها 
شيئا تكلم اتقدءون فى معناه؛ فقيل لابراها سنة » وقيلشكرا تاما لأن تمامه بصلاة ركعتين كا فعل عليه الصلاة 
والسلام يوم الفتح » وقيل راد ننى الوجوب » وقيل ننى المشروعية وأن فعلها مكروه لایثاب عليه بل تركه أولى 
وعزاه فى المصنى إلى الأ كين فإن كان مستند الأ كذرين ثبوت الرواية عن الإمام به فذاك وإلا فكل من عبارتيه 
السابقتين محتمل والأظهر أنها مستحبة كا نص عليه محمد لہا قد جاء فيهاغير ماحديث وفعلها أبو بكر وعمر » 
وع" فلا يصح الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم بالنسخ كذا فى الحلية ملخصاء وتام الكلام فيبا وى الإمداد 
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لکنہا تكره بعد الصلاة لأنالجهلة بعنقدونہا سنة أو واجبة وکل مباح يؤدى إليه فكروه: ويكره للإمام أن يقرأها 
فى مخافتة ونحو جمعة وعيد إلا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو سجودها ولو تلا على المبر سجد 
وسجد السامعون : 
بسب صلاة المساقر 
من إضافة الشىء إلى شرطه أو له ولايذى أن التلاوة عارض هو عبادة والسفر عارض مباح إلا بعارض 


فراجعهما . وفى آخر شرح المنية : وقد وردت فيه روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فلا منع عنه للما فيه من 
اللضوع وعليه الفتوى. وفى فروق الأشباه :سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة وهومعنى ما روى عنه أنها يينت 
مشروعة وجوبا وفيها من القاعدة الأولى والمعتمد أن االحلاف فى سنيتها لا فى الجواز اه ( قوله لكنها تکره بعد 
الصلاة) الضمير للسجدة مطلقا: قال فشرح المنية آخبرالكتاب عن شرح القدورى للزاهدى : أما بغیز سبب فليس 
بقربة ولا كروه »> وما يفعل عقيب الصلاة فكروه لأن الجهال يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدى إليه 
فكروه اتہی . 

وحاصله أن ما ليس ذا سبب لا تكره مالم يؤد فعلها إلى اعتقاد ابلهلة سنيتها كالتى يفعلها بعض الناس 
بعاد الدلاة ورأيت من يواظب عليها بعد صلاة الور ويذكر أن لها أصلا وسندا فذكرت له ماهنا فتركها ثم قال 
فى شرح المنية : وأما ما ذكر فى المضمرات أن النى صلل الله عليه وسلم قال لفاطمة رضى التهتعالى عنما : ١‏ ما من 
مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجاتين إلى آخر ما ذكر » . فحديث موضوع باطل لا أصل له ( قوله فكروه ) الظاهر 
أنها تحر بمية لأنه يدخخل فى الدين ماليس منه ط ر قوله ويكره للإمام الخ ) لأنه إن ترك السجود ها فقد ترك واجبا 
وإن سجد يشتبه على المقتدين شرج المنية ر قوله ونمو جمعة وعيد ) أشار بنحو إلى أن الظهر مثلا لو أدبت بحم 
عظم فهى كذلك أفادہ ح ( قوله إلا أن تكون الخ) بأن كانت فى آخر السورة أو قريبا منه أو فى الوسط وزكع 
ها فوراكا مر بيانه قال ح : لکن بابخ أن لا ينويها فى الركوع لما فيه من الحذور المتقدم عن القنية أى أنه يلزم 
اموم إذا لم ينوها فيه أيضا أن يأنى با بعد سلام الإمام ويعيد القعدة ( قوله سجد ) أى فوقه أو تحته تتارخانية 
(قوله وسجد السامعون) أى لاغيرهم يخلاف الصلاة تتارخانية. وفالبدائع : ولوتلاها الإمام على لمنبر يوم الجمعة 
سجدها وسجدها معه من +مها لا روى «أنهعليه الصلاة والسلام تلا سجدة على المثبر فنزل وسجد وسجد الناس 
معه ۾ اھ والله تعالى أعلم د 

اسب صلاة المسافر 

قدر الشارح صلاة لأنها المقصودة من الباب : والسفر لغة قطع المسافة من غير تقدير » والمراد سفر حاص وهو 
الذى تتغير به الأحكام من قصر الصلاة وإباخة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة 
والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة من غير محرم ط عن العناية ( قوله من إضافة ابىه) أى الصلاة 
إلى شرطه أى المسافر فإنه شرط لا ح: وفيه أن الشرط السفر لا المسافرط عن الحموى (قوله أو محله) فإن المسافر 
محل لها أو من إضافة الفعل إلى فاعله و قدمنًا فى أول باب صلاة المريض أن كل فاعل نحل ولا عكس ح (قوله 
ولا بخن ) شروع فى وجه تأخيره عن العلارة ويعل مته امناسبة وهى العروض فى كل ط أى العروض السب 
لاف السهو والمرض فإ نكلا منهما عارض “اوی (قوله إلا بعارض ) استثناء من قوله عبادة وقوله مباج 1 
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فالا أحر ؛ وسمى به لأنه يسفر عن أخلاق الرجال . 
( من خرج من عمارة موضع إقامته ) من جانب خرؤجه وإن لم يجاوزمن الحانب الآخحر. وف اللحانية : إن كان 


أىالأصل ف التلاوة العبادة إلا بعارض غو رياء أومة أو جنابة قتكون دعصية وف السفر الإباحة إلابعارض نحو 

احج أو جهاد فيكون طاعة أو نحو قطع طريق فيكون معصية ( قوله فلذا أخر) أء ى لكون الأصل فيه الإباحة 
فإنه دون ما الأصل فيه العبادة ( قوله لأنه يسفر ) بفتح الياء من الثلانى ط عن التهستاف ( قوله عن أخلاق 
الرجال ) أو لأنه يسفر عن وجه الأرض أى يكشف» وعليهما فالمفاعلة بمدنى أصل الفعل و 
بابها باعتبار أن السفر لا يكون إلا من اثنين فأكثر غالبا فكل منبما يسفر عن أخلاق صاحبه أو قاق 
للأرض وهی تنكشف له ح ( قوله هن خرج زعمارة «وضع إقاءته ) أراد بالمارة ما يشدل ببوت الأخبية لآن 
بهاعمارة موضعها . 

قال فى الإمداد فيشترط مفارقتها. ولو «تفرقة وإن نزلوا على ماء أو محتطب بعت 
الروايات» ولعله مالم يكن محتطيا واسعا جدا اه وكذا ما لم يكن الماء نرا بعيد المع » وأ 5 
ماكان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من مساكن فإنه فى حك المصر وكذا 
القرى المتصلة بالربض في الصحرح › يلاف البساتين : واو متصلة بال 1 
البلدة فى جميع السنة أو بعضها » ولا يعتبر سكنى الحفظة والأكرة اتناق إمداد . 

وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلدكر كض الدواب ودفن الموتى وإلفاء التراب + قان ان 
اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا كابأنى : جلاف الجمعة نتصح إقامت 
لأن الجمعة من «صالح البلد بخلاف السفر كا حققه الشرنبلالی فى رسالته وسيأق في بابها و 
دون الربض لا ت تعتبر جاوز تما على الصحيح كا فى شرح النية . 

أقول : إذا علمت ذلك ظهر لك أن ميدان الحصا نى دمشق من ربض المصر وأن خارج باب الله إلى ق 
القدم من فنائه لأنه مشتمل على الجبانة المتصلة بالعمران وهو معد" لنزول الحاج الشريف فإنه 1 
من الجبانة إلى ما يحاذى القرية المذكورة فعلى هذا لا يصح القصر فيه للحجاج وكذا المرجة الحضراء فإنها معدة 
لقصر الثياب وركض الدواب ونزول العساكر هالم يجاوز صدر الباز بناء على ما حققه الشرنبلالى فى رسالته من 
أن الفناء يختلف باختلاف كبر المصر وضغره فلا يلزم تقديره بغلوة کاروی عن محمد ولا بميل أو مبلين کاروی 

عن أفى بوسف ( قوله من جانب خروجه الخ ) قال فى شرح النبة : فلا بصير مسافرا قبل أن“يفارق مران 

ما حرج منه من الجانب الذى خر ج » .حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر ؛ وقدكانت متصلة به لا يصير 
مسافرا “الم مجاوزها » ولو جاوز ري وكان بحذ ئه علة من ابحانب الآحر يصير مسافرا 
إذ المعتبر جانب خروجه اه وأراد بمحلة في المسألتين ما كانعامرا أمالوكانت الحلة خرابا ليس فيهاعمارفلايشترط 
مجاوزتما فى السالة الأولى ولو متصلة بالمصر كالا نى » فعلى هذا لايشترط مجاوزة المدارس انى ف سفح قاسيون 
إلا ماكان له أبنية قائمة كسجد الأفرم والناصرية » بخلاف ماضار منها بسائين ومزارع كالأبنية الى ف طريقالربوة 
ثم لا بد أن تكون الحلة فى المسألة الثاية من جانب واحد » فلو كان العمران من الجانبين فلا بد من مجاوزته لما 
الإمداد لوحاذاه من أحد جانبيه فقط لايضره كاف قاضيخان وغيره اه والظاهر أن محاذاة الفناء لقصل كحاذاة 
العمران؛ بق هل المراد بالجانب البعيد أو ما يشمل القريب ؟ وعليه فلينظر فيا لوخرج من جهة المرجة االحضراء 
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بين الفناء والمصر أقل من غلوة ولیس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا ( قاصدا ) ولوكافرا » ومن طاف 
الدنيا بلا قصد ل يقصر ( +سيرة ثلاثة أيام ولباليا ) من أقصر أيام الستة ولا يشترط سفر كل بوم لل الل 


فوق الشرف الأعلى من الطر تى قإن المرجة أسفل ءنه وهى من الفناء "كا ذكرناه » وأما هو فإنه بعد جاوزة رة 
البراءكة ليس من الفناء مع متفصل عنالعمران بمزارع وفيه مزارع فهل يشترط أن يجاوز ما يحاذيه من الرجة 
لقربها منه أم لا؟ فليحرر. والظاهر اشتراط يجاو زته لن ذلك من‌جانب خروجه لامن جانب آخر ( قوله أقل من 
غلوة ) هى ثليائة ذراع إلى أربعاثة هو الأصح بحر عن إلجتى ر قوله قاصدا ) أشار به مع قوله بخرج إلى أنه 
لو خرج ول يقصد أو قصد ولم يخرج لا یکون مسافراح ٠‏ 

قال فى البحر : وأشار إلى أن النية لا بد أن تكون قبل الصلاة » ولذا قال ف التجنيس : إذا افتتح الصلاة 
فى السنفيئة حال إقامته فى طرف البحر فنقلتها الربح ونوى السفر يتم صلاة اقم عند أنى يوسف خلافا محمد لأنه 
اجتمع فى هذه الصلاة ما يوجب الأربع وما يمنع فرجحنا ما يوجب الأربع احتياطا اه وإا يشترط قصده لوكان 
تقلا برأيه » فلو تابعا لغيره فالاعتبار بية المتبوع کا سيأ وعليه خ راج ف البحر ما فى النجنيس لو حل آخر 
وهو لا يدرى أبن يذهب معه يتم حى يسير ثلاثا فإقصر لأنه لزمه القصر من حين هل ؛ .ولو صلى قصرا من يوم 
احمل صح إلا إذا سار به أقل ءن ثلاث لأنه ترين أنه مقيم وف الأول أنه سافر اه وأشار إلىأن اروج مع قصد 
السف ركاف وإذرجع قبل تمامه كا يأى؛ حتى لوسار یوما ولم يكن صلی فيه لعذر ثم رجع يتضيه قصرا كاأفى به 
العلامة قاسم ر قوله ولوكافرا) فيه أنه يشمل اله بی أيضامع أنه سيا فى الفروع ما يدل دلى أن نيته السفر غير 
محتبرة كا سنبينه هناك ( قوله بلاقصد ) بان قصد بلدة بين وبينها يومان للإقامة به فلما باضهابدا له أن يذهب إلى 
بلدة بينه وبونها يومان وهل جرا. ح , قال فى البحر :: وعلى هذا قالوا أمير خرج مع جيشه فى طلب العدو وم يعم 
أبن يدركهم فانه بم وإن طالت الدة أو المكث؛ أما فى الرجوع فإ كانت مدة سفر قصر اه ( قوله سيرة ثلاث 
أيام وليالمبا ) الأولى حذف اليا كا فعل ف الكنز والجامع الصغير إذ لا يشترط السير فيها مع الأيام ولذا قال 
فى الينابيع المراد بالأيام انار لأن اليل للاستراحة فلايعتبر اه نعم لو قال أولياليها بالعطف بأولكان أولى للإشارة 
إلى أنه يصح قصد السفر فيها وأن الأيام غير قيد تمل ر قوله من أقصر أيام السنة ) كذا فى البحر والغبر وعزاه 
فى المعراج إلى العتالى وقاضيخان وصاحب المميط» وبحث فيه نى الخلية بان الظاهر إبقاؤها على إطلاقها بحسب 
ما يصادفه من الوقوع فيا طولا وقصرا واعتدالا إن لم تقدر بامعتدلة الى هى الوسط اه : 

قلت : والمعتدلة هى زمان کون الشمس ادل أواليزان وبعليها مشی القهستانى ٹم قال وف شرح الححاوي 
أن بعض مشايخنا قدروه بأقضر أيام السنة ( قوله ولا يشغرط الخ ) إذ لابد للمسافر من النزول للأ كل والشرب 
والصلاة ولأكثر الثهار حك كله فإن المسافر إذا بكر فى اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى باغ المرحلة فازل 
بها للاستراحة وبات بها ثم بكر ف البوم لای وسار إلى ما بع الزوال ونزل ثم بكر فى اليوم الثالث ومشى إلى 
الزوال فبلغ المقصد قال مس الأئمة السرخسى : الصخيح أنه يصير مسافرا عند انية "كا فى الجوهرة والبرهان 
إمداد ومثله ف البحر والفتح وشرح المنية . 

أقول : وف قوله حتى بلغ المرحلة إشارة إلى أنه لابد أن يقطع فى ذلك اليوم الذى ترک فى أوله الاستراحات 
المرحلة المعتادة التى يقطعها فى يوم كامل مع الاستراحات » وبهذا يظهر لك أن المراذ ن التقدير بأقصر أيام السئة 
إننا هو ف البلاد امعتدلة التى يمكن قطع امرحلة المدكورة فى معظم ايوم من أفصر أيامهاء فلا برد أن أفصر أيام 
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بل إلى الزوال ولااعتبار بالفراسخ على المذهب ( بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة ) حتى لو أسرع فوصل 
في يومين قصر ؛ ولو لموضع طريتان أحدهما مادة السفر والآخر أقل قصر فى الأول لا الثانى . 
ر صلی الفرض الرباعى ركعتين ) وجوبا لقول ابن عباس : إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعا 


السنة فى لاد باغار قد يكون ساعة أو أكثر أو أقل فيلزم أن يكون مسافة السفر فيا ثلاث ساعات أو أقل لأن 
القصر الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش والعبارات حيث أطلقت تحمل على الشائع الغالب دون انانى النادز 
ويدل.على ما قلنا ما فى الهداية» وعن أل حنيفة التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول اه . 

قال فى النهاية : أى التقدير بئلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام لأن المعتاد من السير فى كل يوم 
مرحلة واحدة حصوصا ف أتصر أيام السنة كذا فى المبسوط اھ وكذا ما فى الفتح من أنه قيل يقدر بأحد.وعشرء, 
فرسخا وقيل بثانية عشر وقبل بخسمة عشر وكل من قدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أبام 
البلدان فكل قائل قدار ٠١‏ فى باده من أقصر الأيام أوبناء على اعتبار أقصر الأيام أو أطوها أو | 
كل فهو صربح بأن المراد بالأيام ما تقطع فيها المراحل المعتادة فافهم ( قوله بل إلى الزوال ) 
النهار الشرعى الذى هو من الفجر إلى الغروب وهو نصف النهار الفلكى الذى هو من الطلوع إلى 
من الفجر إلى الزوال فى أقصر أيام السنة مص روما ساواها فى العرض سبع ساعات إلا ربعا ف 
عشرون ساعة وربع؛ ويختلف بحسب اختلاف البلدان فى العرض ح . 


قلت : ومجموع الثلائة أيام فى دمشق عشرون ساعة إلا ثلث ساعة تقريبا لأن من الفجر إلى الزوال فى أذ 
الأيام عندنا ست ساعات وثلثى ساعة إلا درجة ونصفاء وإن اعتبرت ذلك بالأيام المعتدلة كا أ 


اثنين وعشرين ساعة'ونصف ساعة تقريبا لأن من الفجر إلى الزوال سبع ساعات ونصفا نفريما ( قر 
بالفراسخ ) الفرسخ ثلاثة أمبال واليل أربعة آلاف ذراع على ما تدم فى باب التبم ( قوله على 
المذكور فىظاهر الرواية. اعتبار ثلاثة أيام كما فى الحلية وقال ف المداية : هو الصحبح احترازا عن قول عامة 
المشايخ من.تقديرها بافراسخ . 

ثم اختلفوا فقيل : أحد وعشرون؛وقيل: ثمانية عشر» وقيل : خمسة عشر ء والفتوى على الثانى لأنه الأوسط 
وف الجتى فتوى أئمة خوارزم على الثالث. وجه الصحبح أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق فى السبل والجبل 
والبر والبحر بخلاف المراحل معراج (قوله بالسير الوسط) أى سير الإبل ومشى الأقدام ويعتبر فى الجبل بمايناسبه 
من السير لأنه يكون صعودا وهبوطا ومضيقا ووعرا فيكون مشى الإبل والأقدام فيه دون سيرهما ف السيل . 

و البحر يعتبر اعتدال الريح على المفتى به [مداد فيعتبر فى كل ذلك السير المعتاد فيه وذلك معلوم عند الناس 
فيرجع إليهم عند الاشتباه بدائع ؛ وخخرج سير البقر بجر العجلة ونحوه لأنه أبطأ السير كا أن أسرعه سير الفرس 
والبريذ بحر ( قوله فوصل ) أى إلى مكان مشافته ثلاثة أيام بالسير المعتاد بحر. وظاهره أنه كذلك لو وصل إليه فى 
زمن يسير بكرامة لكن استبعده في الفتح بانتفاء مظنة المشقة وهى العلة فى القصر ( قوله قصر فى الأول ) أى 
ولو کان اختار السلوك فيه بلا غرض بح خلانا للشافعى كا فى البدائع ( قوله صلی الةرض الرباعى ) خب رمن 
فى قوله من خرج:واحترز بالفرض عن السئن والوتر وبالرباعى عن الفجر والمغرب ( قوله وجوبا) فيكره 
الإمام عندنا حتى روى عن ألى حنيفة أنه قال': من أتم الصلاة فقد أساء وخالف السنة شرح الممية»وفيه تفصيل 
سيأنى فافهم ( قوله لقول ابن عباس إن الله فرض الخ ) لفظ الحديث على ما فى الفتح عن صصح مس « فرض الله 
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والمسافر ركعتين » ولذا عدل المصنف عن قوهم قصر لأن الركعتين ليستا قصرا حقيقة عندنابيل هما تمام فرضه 
والإكال ليس رخصة فى حقه بل إساءة . 

قلت : ون شروح البخارى أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين سفرا وحضرا إلا المغرب فلا هاجر 
عليه الصلاة والسلام واطمأن بالمدينة زيدت إلا الفجر لطول القراءةفيها والمغرب لأنما وتر اهار فلا استقرفرض 
الرباعية خفف فيها.فى السغر عند نزول قوله تعالى - فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ‏ وكان قصرها 
فى السنة الرائمة من المجرة وبهذا تجتمع الأدلة اه كلامهم فليحفظ (ولو) كان( عاصيا بسفره ) لأن القبح اجاور 
لا يعدم المشروعية ( حى يدخل «وضع مقامه ) إن سار .دة السفر » وإلا فيم عجرد نية العود لعدم استحكام 


الصلاة على لسان نيك صل الله عليه وسلم فى الحضر أربع ركعات وف السفر ركعتين وفى اللحوف ركمة ؛ اه 
وفيه وفى حديث عائشة فى الصحيحين قالت « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة 
الحضر » وى لفظ البخارى قالت و فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » ثم هاجر الى صلى الله عليه وسل ففرضت 
أربعاوتركت صلاة السفر على الأول ٠‏ ( قوله لأن الركعتين الخ ) بدل من قوله ولذا عدل المصنف. قال البحر: 
ومن مشائنا من لقب المألة بأن القصر عندنا عزية والإ كال رخصة. قال فى البدائع : وهذا التلقيب على أصلنا 
خنطأ لأن الركعتين فى حقه ليستا قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرض المسافر والإ كال ليس رخصة فى حقه بل 
إساءة وعفالفة ولأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلى بعارض إل تخفيف ويسر ولم يوجد معنى التغيير 
فى دق المسافر رأسا إذ الصلاة فى الأصل فرضت ركعتين ثم زيدت فى حت المقيم كا روته عائشة رضى الله تعالى 
عنهاءوفى حق القم وجد التغيير لكن إلى الغلظ والشدة لا إلى السهولة واليسر فلم يكن ذلك رخمة فى حقه أيضا 
ولو می فهو مجاز لوجود بعض معانى المقيقة وهو النغبير انتبى ( قوله لأنها ور التمار ) إنما معيت بذاك لقربها 
من النهار بوقوعها عقبه وإلا فهى ليلية لا نباريّة تأمل ( قوله وبهذا تمع الأدلة) أى فإن بعضها يدل على أن 

» لسر أصل وبعضها على أن ذاث عارض فإذا حملت الأدلة على اختلاف الأزمان زال التعارض‎ ١ 
» لکن لا خی أن ما نقله شراح البخارى من الجمع با ذكر مبنى على مذهب الشافعى من أنها قصر لاام‎ 
لأن العمل على ما استقر عليه الأدر وهو على هذا الجمع فرضيتها أربعا سفرا وحضرا ثم قصرها فى السفر وهذا‎ 
. خلاف مذهينا‎ 

وینانی هذا الجمع ما قدمناه من حديث عائشة المننق عليه فإنه يدل على أن صلاة السفر لم يزد فيبا أصلا. وأما 
الآية فالمراد بالقصر فبا قصر هيئة الصلاة وفعلها وقت الحوف كا أوضحه فى شرح المنية وغيره فافهم ( قوله 
ولو کان اصيا بسفره ) أى بسبب سفره بأن كان هبنى سفره على المعصية كا لو سافر لقطع طريق مثلا » وهذا 
فيه حلاف الشافعى رحمه الله وهذا مخلاف العاصى ف السفر بأن عرضت المعصية فى أثنائه فإنه حل وفاق ( قوله 
لأن القبح اجاور الخ) هو مايقبل الاتفكاك» كالبيع وقت النداء فإنه قبح لترك السعى وهو قابل للانفكاك إذ قد 
يوجد ترك السعى بدون الببع » وبالعكس فكذا هنا لإمكان قطع الطريق والسرقة مثلا بلا سفر وبالعكس جلاف 
القببح لعينه وضعا كالكفر أو شرعا كبيع اللحر فإنه“يعدم المشروعية » وتام بيانه ى كتب الأصول ( قوله حتى 
يدخل موضع مقامه ) أى الذى فارق بيوته سواء دخله بنية الاجتياز أو دخله لقضاء حاجة لأن عصره ٠تعين‏ 
للإقامة فلا يحتاج إلىنية جوهرة» ودخل وموضع المقام ماألحق به كال بض كا أفاده القهستانى ( قوله إنسارالخ) 
قيد لقوله حنى يدخل أىإنما يدوم علىالقصر إلى الدخول إن سار ثلائة أيام ( قوله وإلا فينم الخ ) أىولو ف المفازة 
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السفر ( أو ينوى ) ولو فىالضلاة إذا لم يخرج وقتها وم يك لاحقا (إقامة نصف شبر) حقيقة أو حكا لما فى اليزازية 
وغيرها: لو دخل الحاج الشام وعلم أنه لايمخرج إلا مع القافلة ف نصف شوال أتم لأنه كناوى الإقامة ( بموضع ) 
واحد ( صالح لها ) من مصر أو قرية أو حراء دارنا وهو من أهل الأخبية ( فيقصر إن نوى ) الإقامة ( فى أقل 
منه ) أى فى نصف شهر ( أو ) نوی ( فيه 


وقياسه أن لابجل فطره ىرمضضان ولو بينه وبين بلده يومان لأأنه يقبل النقض قبل استحكامه إذلم يتمعلة فكانت 
الإقامة نقضاً السفر العارض » لا إبتداء علة للاتمام أفاده فى النعح ثم بحث فقال :ولو قيل العلة مفارقة البيوت 
قاصدا مسيرة ‏ ثة أيام لااستككال سفره ثلاثة أيام بدليل ثبوتحك السفر بمجرد ذلك وقد تمتالعلة لحك السفر» 
فيثبت حككه مالم تبت علة حم الإقامة احتاج إلى الجواب اه . 

ولما قوى البحث عند صاحب البحر وخنى عليه الجواب قال: الذى يظهر أنه لابد من دخوله المصر مطلفا 
واعترضه فى النهر بأن إبطال الدليل المعين لايستلزم إبطال المدلول اه . 

أقول : وبظهر لى فالجواب أن العلة فى الحقيقة هى المشقة وأقيم السفر مقامها ولكن لانثبت علبتها الابشرط 
ابتداء وشرط بقاء» فالأول ءفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام» والثانى استكمال السفر ثلاثة أيام: فإذا وجد 
الشرط الأول ثبت حكها ابتداء فلذا يقصر بمجرد فارقة العمران ناويا ولا يدوم إلا بالشرط الثانى فو شرط 
لاستحكامها علة فإذا عزم على ترك السفر قبل تمامه بطل بقاؤها علة لقبوها النقض قبل الاستحكام ومضى فعله 
فى الابتداء على الصحة لوجود شرطه ولذا لولم يدل لعذر ثم رجع يقضيها مقصورة كما قدمناه فتدبره ( قوله 
ولو فى الصلاة) شمل ماإذا کان فى أولها أو وسطها أو آخرها أو كان منفردا أومقتديا مدركا أو مسبوقا ر .وشل 
ما إذا كان عليه سجود سمو ونوى الإقاءة قبل السلام والسجود أو بعدهما ؛ أما لو نواها بينبما فلاتصح يته بالنسة 
لهذه الصلاة فلا يتغير فرضها إلى الأربع کا أوضحناه فى بابه فافهم ( قرله إذا لم خرج وقنها ) أى قبل أن بنوى 
الإفامة لأنه إذا نواها بعد صلاة ركعة ثم خرج الوقت تحول فرضه إلى الأربع ؛أءا لو خرج الوقت وهو فام 
نوى الإقامة فلا يتحول وح تلك الصلاة كنا فى البحر عن الخلاصة ( قوله ولم يك لاحقا ) أما اللاحق إذا أدرك 
أولالصلاة والإمام مسافر فأحدث أو نام فانقيه بعدفراغ الإمام ونوى الإقاءة لبم لأناللاحق یاک كانه خلف 
الإمامإذا فرغ الإمام فقد استحكم الفرض فلا يتغير فى حق الإءام فكذا فحز اللاحق بحر عن الخلاصة : فقيد حم 
اللاحق بكونه بعد فراغ الإءام وقدتركه الشارح (قوله حقيقة أو حکا) تعمم لقولهينوى (قوله لو دخل الاج) أى 
فى أول شو ءال أو قبله ح والمراد بالحاج الرجل القاصد الحج ( قوله وعم الخ ) أى عل أن القافلة إنما تخرج بعد 
خسة عشر يوما وعزم أن لايخرج إلا معهم بحر عن الحيط » وإنما كان ذلك نية للإقامة حكا لاحقيقة لأنه نوى 
الخروج بعدخسة عشر يوماوهى٠تضمنة‏ نية الإقامة تلك المدة تأمل ( قوله بموضع ) متعلق بإقامة فى كلام المصنف 
لاكلام الشارح لثلا يخرج عن كونه شرطا لصحة النية ( قوله صالح ها ) هذا إن سار ثلاثة أيام وإلا قتصح ولو 
فى المفازة» وفيه من البحث ماقدمناه بحر وقدمنا جوابه . 

والحاصل أن نية الإقامة قبل تمام المدة تنكون نقض] للسفر كنية العود إلى بلده واأسفر قبل استحكامه يقبل 
او ( قوله أو صعراء دارنا) احتراز عن صمراء دار أهل الحرب فحكه حينئذ كحك العسكر الداخل 
ف أرضهم ط ( قوله وهو من أهل الأخبية ) قيد فى قوله أو صصراء دارنا وهذا هو الأصح کا سيأ متنا مع بیان 
مترزه ( قوله ف أقل منه ) ظاهره ولو بساعة واحدة وهذا شروع فى عرز ماتقدم ط ( قوله أو نوی فيه) أى 
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لکن فى غير صالح) أو كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن ( بموضعين مستقلين ككة ومنى ) فلو دخل الحاج 
مكة أيام العشر لم تصح نيته لأنه برج إلى منى وعرفة فصار كنية الإقامة فى غير موضعها وبعد.عوده من مى 


تصح كالو نوىمبيته ادها أو كان أحدها تبعا للآخر بحيث تجب الجمعة على ساكنه للاتحاد حكما ( أو لم يكن / 


مستقلا برأيه ) كعبد وامرأة ( أو دخل بلدة وام ينوها ) أى مدة الإقامة ( بل ترقب السفر) غدا أو بعده (ولو بنى) . 
على ذلك ( سنين ) إلا أن يعلم تأخر القافلة نصف شبر كامر ( وكذا 

فنصف شبر(قوله كبحر(١))‏ قال انیت وا ملاحسافر إلا عند الحسن وسفينته أيضا ليست بوطن اه بحر . وظاهره 
ولو کان ماله وأهله ءعه فيها ثم رأيته صريحا فى المعراج ( قوله أو جزيرة ) أى ليس لا أهل يسكنونها ( قوله 
أو نوی فيه ) أى صا لها ر قوله بموضعين مستقلين ) لافرق بين المصرين والقربتين والمصر والقرية بر ( قوله 
فلو دخل الخ ) هو ضد مسألة دخول الحاج الشام فإنه يصير مقها حكا وإن لم ينو الإقامة وهذا مسافر حك وإن 
نوى الإقامة لعدم انقضاء سفره مادام عازما على اللخروج قبل خسة عشر يوما أفاده الرحجتى . 

ل هذه المألة كانت سببا لتفقه عيسى بن أبان وذلك أنه كان مشغولا بطلب الحديث قال : فدخلت 
كة ف أول العشر منذى الحجة مع صاحب لى وعزمت علىالإقامة شبرا فجعلت أنم الصلاة فلقينى بع اعاب 
أ حنيفة فثال لى : أخطات فإنك مخرج إلى منى وعرفات » فلما رجعت من منى بدا لصاحبى أن يخرج وعزمت 
على أن أصاحبه : وجعلت أقصر الصلاة فقال لى صاحب ألى حنيفة : أخطأت خإنك مقم بمكة فا م تخرج منها 
لانصير مسافراء فقلت : أخطات فى سألة فى موضعين فرخلت إلى مجلس محمد واشتغلت بالفقه قال ف البدائع : 
ورا أوردنا هذه الحكاية ليعلم مبلغ العم فيصير مبعثة للطلبة غلى طلبه اه بحر ٠‏ 

أفول : ويظهر منهذه الحكاية أن ن الإقامة لم تعمل عملها إلا بعد رجوعه لوجود خسة عشر بوء! بلانية 
خروج فى أثنائباء يخلاف ماقبل خروجه إلى عرفات لأنه لا كان عازءا على اروج قبل تام نصف شمر مبصر 
قا > ويحتمل أن يكون جدد نية الإقامة بعد رجوعه وبهذا سقط ماأورده العلامة القارى فشر حاللباب من أن 
فى كلام صاجب الإمام تعارضا حيث حك أولا بأنه مسافر وثانياً بأنه مقبمبع أن المسألة بحلهاء والمفهوم من المتون 
أنه لو نوی فى إحداهما نصف شہر صح فحينئذ لابضره خروجه إلىعر فات إذ لابشترط كونه نصف شر متواليا 


بحيث لابخرج فيه اه ملخصا . 

ووجه السقوط أن النوالى لا يشترط إذا لم يكن هن عزءه اخروج إلى موضع آخخر لأنه يكون ناويا الإقامة 

فى موضعين) نعم بعد رجوعه من منى حصت نيقه لعزمه على الإقامة نصف شور »كان واجدءوالله آعل (قولة کا 

لو نوی مبيته با حدها) فإندخل أولا الوضع الذى نوی القام فيه مارا لابصير مقي وإدخل أولا مانوى امبيت 

فيه يصير مقياثم باللخروج إلى الموضع الآخر لابصير مسافرا لأن وضع إقامة الرجل حيث يبيت به حلية ( قوله 

أوكان أحدهما تبعا للآخر ) كالقرية التى قربت من المصر محيث يسمع النداء على »ايأ فى الجمعة وف البحر لو 

كان الموضعان من مصر واحد أو قرية واحدة فإنها صصيحة لأنهما متحدان سسکا ألا ترى أنه لو حرج إليه مسافرا 
لم يقصر اه ط ( قوله بحيث تجب ) حيثية نفسير للتبعية ح ر قوله أولم يكن «ستقلا برأيه ) عطف على قوله إن 

نوى أقل منه وصورته نوى التابع الإقامة ولم ينوها التبرع أولم يدر حاله فإنه لانم اه ح والمسألة سنا مع بيان 

شروطها والللاف فیا ( قوله أو دخل بلدة ) أى لنضاء حاجة أو انتظار رفقة (قوله ول ينوها ) وكذا إذا نواه 

وهو مترقب السفر كاف البحر لأن حالته تاق عزيمته (قوله كاءر) أى ى سالة دول الماج العام 

)١( 0‏ هلا قرل التي ٠‏ رقلى فى الترح ( کدرا جزيرة ) اه ریمس . 


Marfat.com 


حيي- 


يصل ركعتين ( عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصنا فہا )حلاف من دخلها بأمان فإنه يتم ( أو ) حاصر 
(أهل البغى فى دارنا فى غيزه صر مع نية الإقامة مدتها ) للتردد بين القرار والفرار ( بخلاف أهل الأخبية ) كرب 
وتركان ( نوها ) ف المفازة فإنبا تصح ( فى الأصح ) وبه يفتى إذاكان عندهم من الماء والكلاً مايكفييم مدتها 
لأن الإقامة أصل إلا إذا قصدوا 


رقولهأو حاصر حصنا فيبا) أشار به إلىأنه لافرق ف المحاصرة بين أن تكون للمدينة أوالحصن بعد مادخلوا المدينة 
كا ى البحر» ومثل ذلك لوكانت الحاصرة للمصر على سطح البحر فإن لسطح البحر حكم دار الحرب حموى عن 
شرح النظم الماملى ط ( قوله فإنه يتم ) لأن أهل الحرب لا يتعرضون له لأجل الأمان بحر عن النهاية ط ( قوله 
فى غير مصر ) بدل من قوله فى دارنا أو متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل حاصر لامتعلق بحاصر ثلا بلزم 
تعلق حرف جر متحدى اللفظ والمدنى بعامل واحد . 

ثم اعم : أن التقييد بغير المصر وقع فالجامع الصغير والمداية والكئز وغيرها وهو بوهم صصة نيه الإقامة ولو 
نزلوا ف المصر وحاصروا حصنا فيه قال فى المعراج لأن إطلاق ما ذكر فى المبسوط يدل على أنه ليس كذلك 
وأطال ف بيانه وكذا نص فالعناية على أنه ليس بقيد(1) كا يقتضيهالتعليل الآ نى وذكر عبارته الشرنبلالى ومشى 
عليه فى متنه ( قوله للتردد بين القرار والفرار ) الأول بالقاف والثانى بالفاء أى فكانت حالتهم تناق عزعتهم » 
والإطلاق شاءل لما إذاكانت الشوكة لعسكرنا لاحتيال وصول المدد للعدو أو وجود مكيدة كنا فى الفتح وى البحر 
عن التجئيس إذا غلبوا على ٠دينة‏ الحرب إن اتخذوها دارا أتموا وإلا بل أرادوا الإقاءة بها شرا أو أكثر قصروا 
لبقائبا دار حرب وهم محاربون فيها بخلاف الأول اه . 

[تنبيه ] لو انفلت الأسير من الكفار وتوطن فى غار ونوى الإقامة فيه نصف شمر لم بصر مقيا كا لو علموا 
بإسلامه فورب منهم بريد مسيرة السفر لم د تبر نيته كذا فى الخلاصة واللخائية . ووجه الأول "كا يفيده كلام الفح 
كون حاله مترددا لأنه إذا وجد الفرصة ق تمام المدة خرج » وأما الثانى فشكل (۲) وحمله فى شرح المنبة على أن 
المراد من قوهم لم تعتبر نبته أى نية الإقامة لا نية السفر وإلا فقد صرح فى التنارخانية عن انحيط بأنه بتصر وكذا 
جعل في الذخيرة حك المسألة الثانية كالأولى فأفاد لزوم القصر فيهما ( قوله الأخبية ) جمع خباء ككساء قال 
فى المغرب : هو الميمة من الصوف ( قوله كعرب ) المناسب قول غيره كأعراب لما فى المغرب: العرب هم الذين 
استوطنوا. المدن والقرىالعربية» والأعراب أهل البدو ( قوله ف الأصح ) وقيل يقصرون لأنه ليسموضع الإفامة 
حينئذ ( قوله لأن الإفامة أصل ) علة لقوله فإنها تصح أى نيتهم الإقامة قال فى البحر : وظاهر كلام البدائع أن 
أهل الأخحبية لا يحتاجون إلى بة الإقامة فإنه جعل المفاوز لهم كالأمصار والقرىلأهلها ولأن الإقامة للرجل أصل» 
والسفر عارض وهم لا ينوون السفر وما ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى آخر اھ ( قوله بينهما ) أى بين 


)١(‏ ( قرك عل أنه ليس بقيد الخ ) قال شيننا نقلا من الرحتى : الظاهر إبقاء التقبيد مل ساله لأن النلبة تدكون لأهل المدل 
غالبا لقلة أهل البغى بالنسبة » والظاهر من حالالمسلمين أن ,مدا أهل المدل ثم قال شيخنا وأيضا الميسوط ليس ما يعمل باطلاق وإفادة 
التمليل للإطلاق لاتقاح فى التقييه اه تأمل . 

(۲) ( قولك فشكل ) قال شنا : لا إشكال أصلا بل يقال فيه إن حالته منافية لمزمته لأنه إما أن لايدركه أمل المرب دى 
أو يدركوه فيمثمره و الالب إدرا کهم إياه لأنه حيث كانت الدار هم تکون سطوتهم قائة اه وهر وجه جدا وحينتة لقص ولس 
فى المسألة روايتين فيسل ماف التتارخانية عل للقائلة بالإتمام اه . 
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«وضغا بينهما مدة السفر فيقصرون إن نووا سفرا وإلا لا ولونوى غيز م الإقاءة معهم لم يصح فى الأصح 7 
والحاصل أن شروط الإتمام ستة : النية » والمدة » واستقلال الرأى » وترك السير ء واتحاد الموضع » 
وصلاحيته » قهستالى : 
( فلو أتم مسافر ن قعد نى ) القعدة ( الأولى تم فرضه و ) لكنه (أساء) لو عامداً لتأخير السلام وترك واجب 
القصر وواجب د افتتاح التفل وخلط النفل بالفرض » وهذا لاحل كا حرره القهستانى بعد أن فسر أساء 
بام واستحق النار ( وما زاد نفل ) كصلى الفجر أربعا ( وإنلم يقعد بطل فرضه ) وصار الكل نفلا ترك القعدة 


نوضعهم والموضع الذى قصدوه ( قوله إن نووا سفرا ) فيه مساعحة مع قوله إلا إذا قصدوا ح (قوله م يصح 
فى الأصح ) وروی عن أن يوسف أنه يصير مقا ح عن البحر ر قوله والحاصل ) أى هن كلام المدنف لكن 
اشتراط ترك السير لم يعلم من كلام المصنف تأمل ( قوله ستة ) زاد نى ا حلية شرطا آخر وهو أن لاتکون حالته 
منافية لعزيمته قال كا صرحوا به ى مسائل اه أىكسألة من دخل بلدة لحاجة وءسألة العسكر فافهم . ثم هذه 
شروط الإنمام بعد تحتتق دة السفر وإلا فلا » فلو عزم على الرجو ع إلى 'بلده قبل سيره ثلاثة أيام على قصد قطع 
السفر فإنه يتم كامر وكذا لو رجع إلى بادته لأخذ حاجة نسيها کا سنذكره ( قوله ورك السير ) أى إذا كان فى 
مفازة ونوى الإقامة فا سيدخله من مصر أو قرية أما لو وجدت هذه الأدور وقد دخل مصرا أو قربة وهو يسير 
لطلب منزل أو نحو دفينبغى أن نصح نيته حلبة ( قوله وصلاحيته ) أىصلاحية الموضع للإقاءة ( قو إن قعد الخ ) 
لأن الفعدة على رأس الركعتين فرض على المسافر لأنها آخر صلاته . قال ف البحر : وأشار إل أنه لابد أن يقرا 
نى الأولين » فاو ترك فيهما أو نى إحداهما وقرأ فى الأخريين لم يصح فرضه اه . 

وأطلقم, فشمل م1إذا نوى أربعا أو ركعتين خلافا ما أفاده فى الدرر من اشتراط النية ركمتين لاني الشرنبلالية 
من أنه لا يشترط نية عدد الركعات ولا صرح به الزيلعى فى باب السو من أن الساهى لو سل للقطع يسجد لأنه 
نوى تغيير المشروع فتلغو + كا لو نوى الظهر سنا أو نوي مسافر الظهر أربعا أفاده أبو السعود عن شيخه . 

قلت : لکن ذكر فى اللموهرة أنه يصح عند أنى يوسف ولا يصح عند محمد (قوله لتأخير السلام) مقتفى 
ما قدمه فى سجود السمو أن يقول لتركه السلام فإنه ذكر أنه إذ! دلى خاءسة بعد القعود الأخير يضم إليها سادسة 
ويسجد للسبو لتركه السلام» وإن تذكر وعاد قبل أن يقيد الخامسة بسجدة يسجد للسبو لتأخيره السلام أى سلام 
الفرض وسألتنا نظير الأولى لا الثانية أفاده الرحتى قلت : كن ما هنا أظهر ( قوله وترك واجب القصر ) 
الإضافة بيانية أى واجب هوالقصر أو من إضافة الصفة الموصوف كجرد قطيفة أىالقصرالواجب وفيه التصريح 
بأنه غبر فرض كا قدمنا ما يفيده عن شرح المنية» ولو كان الواجب هنا بمعنى الفرض لما صح وإن قعدفافهم ثم إن 
ترك واجب القصر مستلزم اترك السلام وتكبيرة النفل وخلط النفل بالفرض » وظاهر كلامه أنه يأثم بتركه زيادة 
على إثمه بهذه اللوازم تأمل ( قوله وواجب تكبيرة الخ ) لأن بناء النفل على الفرض مكروه وهذا هوخلط النفل 
بالفرض رحتى لكن قول الشارح وخلط النفل بالفرض يقتضى أنه غير ما قبله ويلزمه أن افتتاح النفل بشكبيرة 
مستانفة واجب مع أن باه النفل على الفل غبر مكروه أفاده ط ر قوله وهذا) أى ما ذكر من اللوازم الأربعة ل 
( قوله بعد أن فسر أساء بام ) وكذا صرح ف البحر بتأثيمه » فعلم أن الإساءة هناكراهة التحريم رى ار 
واستحق النار ) أى إذا لم ينب أو يعف عن العزير الغفار ط ر قوله وصار الكل نفلا ) أى بتقييده الاكة بسجدة 
الفكنه من العود قبلها وهذا عندهما بناء على أنه إذا بطل الوصف لايبطل الأصل خلافا عمد (قوله لتر ك القعدة ) 


0 فاه 
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' أفسدها لاشی* عليه؛ وإن لم يقعد بطل فرضه؛ ويغتم إايها أخرى لتصير الأر 


: المفروضة إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالئة بسجدة لكنه يعيد القيام والركوع لوقوعه نفلا فلا ينوب عن 
الفرض ولو نوى فى السجدة صار نفلا ( وصح اقتداء اقيم بالمسافر فى الوقت وبعده فإذا قام ) القيم ( إلى الإثمام 
لايق رأ) ولا يسجد للسهو ( فى الأصح ) لأنه كاللاحق والقعدتان فرض عليه وقيل لا » قنية ( وندب للإمام) هذا 
مخالف اللحانية وغيرها أن العم بحال الإمام شرط لكن فى حاشية المداية للهندى الشرط العلم بحاله فى الجملة لافى 
حال الابتداء : 


علة لبطلان الفرضء ثم القعدة وإنكانت فرضا ف التفل أيضا الكنه إذا لم يأت بها فى آخر الغة 
هی الفرض کا بيناه فى باب النوافل ( قوله إلا إذا نوى الإقامة قبل أ. 

حينئذ جعت نيته وتحول فرضه إلى الأريع ٠‏ ثم إن كان قرأ فى الأوليين تخير فبا فى الأخريين وإلا قرأ قضاء عن 
الأوليين وهذا كله سواء قعد القعدة الأولى أولا فالاستثناء فى كلاءه راجع إلى المسألتر 
الثالثة بسجدة ؛ فإن كان قعا القعدة الأولى فقد علمت أنه تم فرضه بالركعتين 


تصير الحانمة 


بد الثالثة بسجدة ) أى فإنه إذا نواها 


اما إذا نوی بعد أن قيد 


»انقله ط عن البحر وقد أفاد بهذا الاستئناء أن قول الصاف بطل فرضه أىبطلانا «وقوفا لابانا وإلالم تدج بد 
( قوله فلا ينوب ) أى النفل ( قوله ولو نوى فى السجدة ) أى سجدة الثالاة صار نن 
أبى يوسف من أن السجدة تم بالوضع . والصحيح هذهب محمد من أنها لاتم »فى هذه ال 
فرضه أريعاى الأصح اه ح أى سواء قعد التعدة الأولى أولا وأا علىقول ألى يوسف فإن قعدتم فر 
وإلا انقلب الكل نفلاء فقولهصار نفلا خاص ا إذا تمعد (قوله فإذا قام المقم الخ) أى بعد سلا 
فلو قام قبله فنوى الإمام الإقامة قبل أن بقيد المأدور ركعته سجدة رفض ماأنى به و 
نوی بعدهلایتابعه ولو تابعه فسدت كا فى الفتح ( قوله فی‌الأصح ) كذا نى اخداية وا ب 
السبو ضعيف » والاستشهاد له بوجوب السهو استشہاد بضعيف »وهم أنه جمع عليه شرنبلالية ( قوله وقيل لا) 
أى قبل إن القعدة الأو لى ليست فرض عليهاهح (قوله أنالعلم) بفتح المعزة بدل م ناللحائية على حذف «ضاف أى 
كلام الحانية ح : 

ثم وجه امخالفة أنه إذا كان يشرط لصحة الاقتداء العلم بحال الإءام هن كونه «سافرا أو ٠قيا‏ لايكون لقول 
الإمام أتموا صلاتم فائدة لآن المتبادر أن الشرط لابد ن وجوده ف الاقتداء واتفاقهم على استحباب قول الإمام 
ذلك لرفع التوهم ينافى اشتراط العلم بحاله فى الابتداء ( قوله لكن الخ) أورد ذلك سؤالا فى النهاية والسراج 
والتنارخانية ثم أجابوا بجا بجع إلى ذلك الجواب . وحاصله: تسايم اشتراط العلم بحال الإمام ولكن لابلزم كونه 
ف الابتداء فحيث لم يعلموا ابتداء بحاله كان الإخبار مندوبا وحينئذ فلا مخالفة فافهم وإنما م حب مع كون إصلاح 
صلاتېم يحصل به وا يحصل به ذلك فهو واجب على الإءام لأنه لم يتعين > فإنه ينبغى أن يتموا ثم يسألونه کا 
فى البجر أو لأنه إذا سام على الركعتين فالظاهر من حاله أنه “سافر حملا له على الصلاح » فيكون ذلك مندوبا 
لأواجبا لأنه زيادة إعلام كا فى العناية . 

أقول : لکن حمل حاله على الصلاح ینای اشتراط العلم » نعم ذكر فى البحر عن المبسوط والقنية ماحاصله: 
أنه إذا صلى فى مصر أو قرية ركعتين » وهم لايدرون حاله فصلاتهم فاسدة وإن كانوا مسافرين لأن الظاهر من 

( ۱۷ - حاشية ابن مابدين = ۲ ) 


١ 
لإماءالمساقر‎ 


له وإن لميفعل فسدت وإن 
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وف شرح الإرشاد ينبخى أن يخبر هم قبل شروعه وإلا فبعد سلامه رآن يقول) بعد الد ليمتين فى الأصح (أتموا 
صلاتك فإنى مسافر ) لدفع توم أنه سہاء ولو نوى الإقامة لالتحقيقها بل ليم صلاة القيمين لم يصر مقها ء وأما 
اقتداء المسافر بالمقيم فيصح فى الوقت ويتم لابعده فيا يتغير لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل فى حق القعدة لو اقتدى 
نى الأوليين أو القراءة لو فى الأخريين 


a 


حال من كان فى »وضع الاقامة أنه مقع والبناء على الظاهر واجب حتى يتبون خلافه » أماإذا صل خارج المصر 
لاتفسد » ويجوز الأخذ بالظاهر وهو السفر فى مثله اه : 
والحاصل أنه يشترط العم يمال الإمام إذا صلى بهم ركعتين فى وضع إقامة وإلا فلا ( قوله قبل شروعه ) 
أى لاحتال أن يكون معه من لايعرف حاله فيتكل لاعتقاده فساد صلاته قبل إخبار الإمام بعد السلام ( قوله 
فى الأصح ) وقيل بعد التسليمة الأول » قال المقدسى وينبغى ترجيحه فى زماننا ط ( قوله لم بصر 'مقها) فلو آم 
صلاتهم معه فسدت لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل ظهيرية أى إذا قصلوا متابعته أما لو نووا مفارقته 
ووافقوه صورة فلا فساد فاده ادير الرءلى ( قوله وأما اقتداء المسافر بالقم ) هذا عكس مسآلة ا ممن وقد ذكره 
غيره لکن استغنی المصنف عنه لذكره إياه فى باب الإمامة ( قوله فيصح فى الوقت ويتم ) أى سواء 
و خرج قبل مها لتغير فرضه بالتبعية لاتصال الغبر بالسبب وهو الوقت» ولو أفسده د لى ركعتين 
لاف مالو اقتدى به «تنفلا حيث يصلى أربعا إذا أفسدهلأنه العزم صلاةالإمام وتصير القعدة الأول 
راجبة فى حت القتدى المسافر أيضا » حتى لو تركها الإام ولو عاءدا وتابعه المسافر لاتفسد صلاته على ماعليه 
» وقيل تفس د كذا فى السراج ولا وجه له يظهر بر (قوله لابعده) أى لايصح اتتداؤه بعد خروج الوقت 
م بره لانتضاء السبب: وهذا إذاكانت فائتة فحق الإ“ام وا اموم فاو ف حق الإءام فقط يصح كا لو افتدی 
حنى فى الظهر بشافعى أو بمن يرى توما بعد الئل قبل المثاين كا فى السراج قال ف البحر : وهو قيد حسن لكن 
الأول اشتراط كونما فائنة فحق المأ.وم فقط سواء فاتت الامام أولا كن صلى ركعة من الظهر مثلا فخرج الوقت 
فاقتدى به مسافر فإنها فائتة فى حق المسافر لاالمقبم اه أى فلا يصح الاقتداء لكن فوتما فى حق المأموم فقط ليس 
هو الشرط وحده لأن فوتها فى حقهما معا كذلك بالأوى ( قوله فيا يتغير ) «تهق بيصح المقدر فى قوله لأبعدهء 
واحترز به عن الاقتداء بعد الوقت فى الصلاة التى لانتغير فى السفر كالثنائية والثلائية فإنه يصح. وف البحر هذا 
الفيد مفهوم هن قوله صح وأتم بل لاحاجة إليه أصلا لأن السفر ؤثر فى الرباعى فقط ( قوله فى حق القعدة ) فما 
تصير فرضاً فحق المأموم وغير فرض فح الإمام وهو اراد بالنفللأنه ماقابل الفرض فيدخل فيهالقعدة الواجبة 
بحر رفول أو القراءة الخ )لان قراءة الإمام فى الأخريين نافلة ى حقه فرض فحت الأموم ذو ل يقرأ ف الأويين 
واقتدى به والشفع الثانى ففيه روايتان و.قتضى المتون عدم الصحة مطلقا. قال فالمحيط : لأن القراءة ف الأخريين 
قضاء عن الأوليين والقضاء يلتحق بمحله فلا يبتى للأخريين قراءة اه بحر ء : 
[ تنبيه ] زاد الزيلعىأو التحريمة وعزاه فى السراج إلى الحواشى فيدخل فيه مالو اقتدى به فى القعدة الأخيرة 
فإنه لايصح لأن تحر يمته اشتملت على نفلية القعدة الأولى والقراءة بخلاف الإمام (1) وهذا معنى قول السراج ' 
لأن تحريمة المأءوم اشتمات على الفرض لاغير وقوله فى البحر : إنه ليس بظاهر ليس بظاهر وغامه فى النهر ٠‏ 
أقول : وعليه فذكر التحريمة يغنى عن ذكر القعدة والقراءة لشمول التعليل بها للاقتداء فى جميع أجزاء 


. فول لاف الإمام الخ ) مكذا لسخة الؤلف» لمل الصواب ؛ المأنوم تأبل أه‎ ( )١( 
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'( ويأق ) المسافر ( بالسان ) إن كان ری حال أمن وقرار وإلا) بان کان فى خوف وفرار ر لا) انی بها هر 
الختارلأنه ترك لعذر»تجنيس ءقيل إلا سنة الفجر (وامعتبر فى تغيبر الفرض آخر الوقت ) وهو قدر مايسع التحريمة 
( فان کان ) المکلف رف آخره مسافرا وجب ركعتان وإلا فأربع ) لأنه المعتبر فى السببية عند عدم الأداء قله 
( الوطن الأهلى ) هو موطن ولادته أو تأهله أو ترطنه 


الصلاة لا فى القعدة:الأخيرة فقط (قوله ويأتى المسافر بالسئن) أىالرواتب» ولم يتعرضللقراءة لذكره هاف فصل 
القراءة حيث قال فى المتن : ويسن ف السفر «طاتا الفاتحة وأى سورة شاء؛ وتقدم أنه فرق ف الهداية بين حالة 
القرار والفرار » وتقدم الكلام فيه وقال ف التنارخانية ويخذف القراءة فى السةر في الصلوات فقد صح 
« أن رسول الله صن الله عليه وسلم قرأ فى الفجر ف السغر الكافرون والاخلاص ه وأطول الصلاة قراءة الفجر 
وأما التسبييبحات فلا ينقصها عن الثلاث اه ( قوله هو الختار ) وقيل الأفضل النرك ترخيصاء وقيل الفعل تقربا 
وقال الهندوانى: الفعل حال النزول والترك حال السير» وقيل يصلى سنة الفجر خاصة؛ وقيل سنة المغرب أيضا عر 
قال فى شرحالمنية والأعدل ماقاله الهندوانى ا . 

قلت : والظاهر أن ماف المئن هو هذا وأن المراد بالأدن والقرار النزول وباليوف والفرار السبر لكن قدمنا 
فى فصل القراءة أنه عبر عن الفرار بالعجلة لأتهافى السفر تكون غالبا ءن الخوف تأمل ( قوله والمنتير فى تغيير 
الفرض ) أى من قصر إلى إتمام وبالعكس ( قوله وهو ) أى آخر الوقت قدر «ايسع التحريمة كذا ى الشر يلا 
والبحر والنبر » والذى فى شرح اانية تفسيره بما لايبتى منه قدر ما يسع التحريمة وعند زفر بما لا 
الصلاة ( قوله وجب رکعتان ) أى وإن کان فى أوله متا وقوله : وإلا فأربع أى وإن لم يكن فى 
بان كان متها فى آخره فالواجب أربع. قال فى النہر :وعلی هذا قالوا لو صلی الظهر أربعا ثم سافر أى ى الوقت 
فصل العصر ركعتين ثم رجع إلى ٠نزله‏ لماجة فتيين أنه صلاها بلا وضوء صلى الظهر ركعتين والعصر أربا 
لأنه كان مسافرا فى آخر وقت الظهر ومقها فى العصر ( قوله لأنه ) أى آخر الوقت ( قوله عند عدم الأداء قبله) 
أى قبل الآخر . 1 

والحاصل أن السبب هو الجزء الذى يتصل به الأداء أو الجزء الأخير إن لم يؤد قبله وإن لم يؤد حنى خرج 
الوقت فالسبب هو كل الوقت. قال فالبحر : وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير اعتبار حال المكلف فيه » فلو بلغ صبى 
أو أسلم كافر أو أفاق مجنون: أو طهرت الحائض أو النفساء فى آخره لزمتهم الصلاة ولو كان الصبى قد صلاها » 
فىأوله وبعكسه لوج نأو حاضت أو نفست فيه لفقد الأهلية عند وجود السب ءوفائدة إضافته إلى الكل عند خلوه 
عن الأداء أنه لايجوز قضاء عصر الأمس فى وقت التغير وتام تحقيقه فى كتب الأصول . 

مطلب فى الوطن الأصلى ووطن الإقامة 

( قوله الوطن الأصلى ) ويسمى بالأهلى ووطن الفطرة والقرار ح عن القهستانى (قوله أو تأهله) أى تزوجه: 
قال فى شرح المنية :ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به فقيل لايصير مقها » وقيل يصير «قها ؛ وهو الأوجه 
. ولو ,کان له آهل فأيتهما دخلها صار مقها » فإن مانت زوجته فى إحداهما وبتی له فيها دور وعقار قيل 
لايدتى وطنا له إذ المعتبر الأهل دون الدار کا لو تأهل ببلدة واستقرت سكنا له ولیس له فما دار وقول تبتی اھ 
( قوله أو توطنه ) أى عزم علىالقرار فيه وعدم الإرتحال وإن لم يتأهل : فلو كان لهأبوان ببلد غير مولده وهو بالغ 
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( يبطل بمثله ) إذا لم يبق له بالأول أهلء فلو بتی لم يبطل بل يتم فيهما ( لاغير و ) يبطل ( وطن الإقامة بمثله و) ٠‏ 
بالوطن ر الأصل و ) بإنشاء (السقر ) والأصل أن الغىء ببطل مثله »وجا فوقه لاما دونه ولم يذكر وطن السکی 
وهو مانوى فيه أقل من 


وم يتأهل به فليس ذلك وطنا له إلا إذا غزم على القرار فيه وترك الوط نالذى كان له قبله شرح امنية ( قوله يبلل 
مثله ) سواء كان یما مسيرة سفر أولاء ولاخلاف فی ذلك کا ئی انحيط قهستاى» وقيد بقوله بمثله لأنه لو انتقل 
منه قاصدا غيره ثم بدا له أن يتوطن فى مكان آخر فر بالأول أتم لأنه لم يتوطن غيره نهر ( قوله إذا لم يبق له 
بالأول آهل ) أى وإن بت له فيه عقار قال ف النېر : ولو نقل أهله ومتاعه وله دور فى البلد لا تق وطنا له وقببل 
تبتی كذا فى الحبط وغيره ( قوله بل يتم فيهما ) أى بمجرد الدخول وإن لم ينو إقامة ط ( قوله ويبطل وطن الإقاءة) 
يسمى أيضا الوطن المستعار والحادث وهو ماخرج إليه بنية إقامة نصف شمر سواءهكان ببنه وبين الأه ى مسيرة 
لا وهذا رواية ابن سماعة عن محمد وعنه أن المسافة شرط والأول هو الختار عند الأكثرين» قهستاق 
) أى سواء كان بينبما مسيزة سفر أولا قهستانى ( قوله وبالوطن الأصلى ) كا إذا توطن بمكة 
ت ل بمنی» أفاده القهستانى ( قوله وبإنشاء السفر ) أى منه وكذا هن غيره إذالم بمرفيه عليه قبل سیر 
فى الفتح : إن السفر الناقض لوطن الإقامة ماليس فيه مرور على وطن الإقامة أو ما يكؤن المرور 
غراه. 

أقول : ويوضح ذلك مافى الكاف والتنارخانية خراسانی قدم بغداد لبقم بها نصف شہر ومكى قدم الكوفة 
كذلك ثم خرج كل منهما إلى قصر ابن هبيرة فإنهما يان فى طريق القصر لأن من بغداد إل الكوفة أربعة أيام 
والقمر متوسط بينبماء فإن أقاما فى القصر نصف شر بطل وطنهما ببغداد والكوفة لأنه مثله » فإن حرجا بعده 
من الفصر إلى الكوفة يتان أيضا فإن أقاما بها يوما ثلا ثم خرجا منها إلى بغداد وقصد المرور بالقطر يمان إلى 
القصر وفيه ومنه إلى بغداد لأنه صار وطن إقامة لما فإذا قدا الدخول فيه لم يصح سفرهما إذا لم يقصدا مسيرة 
سفر حتى لو لم بق دا الدخول فيه قصرا كا لوخرجا هن الكوفة لقص دها مسيرة السفر وأن المكى حين خرج 
من كوفة قصد بغداد أو انل اسانى الكوفة والتقيا بالتصر وخرجا إلى الكوفة ليقيا فيها يوما ثم برجعا إلى بغداد 
قصرا إلى الكوفة وكذا إنى بغداد لقصد كل «نبما مسيرة سفر أما انر اسانى فلأنه ماض على سفره وأما الكى 
فلأن وطنه بالكوفة انتقض بإنشاء السفر والقصر إذا لم يكن وطن له فقصد المرور به لا بمنع عة السفر ام وأفاد 
قوله :وأما امك الخ أن إنشاء السفر من وطن الإقامة مبطل له وإن عاد إليه ولذا قال فى البدائع لوأقام خراساى 
بالكوفة نصف شمر ثم خرج »نها إلى »ككة فقبل أن يسير ثلاثة أيام عاد إلى الكوفة لحاجة فإنه يقصر لأن وطنه 
قد بطل بالسفر اه . 

والحاصل : أن إنشاء السفر بطل وطن الإقامة إذا كان منه أما لو أنشأه من غيره فإن لم يكن فيه مرور على ' 
وطن الإقامة أو كان ولكن بعد سير ثلاثة أيام فكذاك؛ ولو قبل لم يبطل الوطن بل يبطلالسفر لأن قبام الوطن 
مانع من صمته والله أعلم ر قوله والأصل أن الشىء يبطل بمثله ) "كا يبطل الوطن الأصلى بالوطن الأصلى ووطن. 
الإقامة بوطن الإقامة ووطن السكنى بوطن السكنى » وقوله: وما فوقه أى كا يبطل وطن الإقاءة بالوطن الأصق 
ركا يبطل وطن السكنى بالوطن الأصل وبوطن الإقامة » وينبغى أن يزيد وبضده كبطلان وطن الإقاءة اواللكى _ 
بالسفر فإنه ف البحر علل لذلك بقوله لأنه ضده ( قوله لا بما دونه ) كالم يبطل الوطن الأءلى بوطن الإقامة 
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نصف شبر لعدم فائدته» وما صوره الزيلعى رده ف البحر ( والحتبر نية المتبوع ) لأنه الأصل ( لا التابع كامرأة) 
وفاها مهرها المعجل 


ولا بوطن السكنى ولا بإنشاء السفر وكا م يبطل وطن الإقامة بوطن السكنى ح ( قوله وماصوره الزياعى ) حيث 
قال: رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد السفر ونوى أن يقم فيها أقل » نخمسة عشر يوما فإنه يتم فيا 
لأنه مقيم ثم حرج من القرية لا لسفر ثم بدا له أن يسافرقبل أنيدخل «صردوقبلأن يقم ليلة فى موضع آخر فسافر 
فإنه يقصر ولو مر بتلك القرية ودخلها أنم لأنه لم يوجد مايبطله مما هو فوقه أو مثله اه ح ( قوله رده فى البحر) 
بأن السفر باق لم يوجاء مايبطله وهو مطل لوطن السكنى على تقدير اعتباره لأن السفر ,بطل وطن الإقامة فكيف 
لايبطل وطن السكنى » فقوله لأنه لم يوجد مايبطله ممنوع اه : 

قال ح : واعترضه شيخنا بأن المبطللها سفرمبتدأ منهما. وأما إذا خرج منبما إلى مادون مدة السفرثم أنشأسفرا 
فإنهما لاببطلان فإذا مر بهما أتم اه ونقل انير الرءلى مثله عن خط بعضوم وأقره . 

قال ح : وهو وجيه فإن من نوى الإقامة بعوضع نصف شمر ثم خرج منه لابرياد السفر ثم عاد م 
أن إنشاء السفر لايبطل وطن الإة 
أنشأ السفرمنه فليكن وطن السكنى كذلك فا صوره الزيلعى صيسح ومنتصوبره علم تأنه لابدآن يكون بين 'وطن 
الأصلى وبين وطن السكنى أقل من مدة السفر وكذا بين وطن الإقامة ووطن السكنى اه 


ومر بذلك أتم مع أنه أنشأ سفرا بعدائخاذهذا الموضع دار إقامة» ذ 


0 السفر تحرج منها إلى الحيرة بريد الشام حتی إذا كان قريبا ما بدا له الرجوع إلى القادسية ليحمل ثقله منها 
ويرتحل إلى الشام ولابمر بالكوفة نم حتى برحل من القادسية استحسانا لأنباكانت له وطن السكنى ؛ ولم يظهرله 
بقصد الحيرة وطن سکنی آخر مالم یدخلها فیبتی وطنه بالقادسية ولا ينتقتض بهذا الخروج کا لو حرج منها لتشبيع 
جنازة ونحوه اه ملخصا . 

أقول : ويمكن أن يوفق بين القولين بان وطن السكنى إن كان اتخذه بعد تحقق السفر لم يعتمراتفاقا وإلا اعتبر 
. اثفاقاء فإذا دخل المسافر بلدة ونوى أن يقي بها یوما مثلا ثم خرج »نها ثم رجع إليها قصر فيها كا كان يقصر قبل 


خروجه » وعليه حمل كلام الحققين لقول البحر إنهم قالوا لافائدة فيه لأنه يب فيه سافرا على حاله فصار وجوده 
كعدمه اه فتوهم لأنه يبتى فيه مسافرا على حاله ظاهر فى أنه كان مسافرا قبل اتخاذه وطناء وما قاله عامة المشايخ 
مخمول على:اإذا اتخذه وطنا قبل سفره کا صدوتره الزيلعى والإمام الس رخسبى» هذا ماظهر لى والله أعلم (قوله لأنه 
الأصل ) فهو المتمكن من الإقامة والسفر ( قوله وفاها مهرها المعجل ) وإلا فلا تكون تبعا لأن ها أنتحبس نفسما 
عن الزوج للمعجل دون المؤجل ولاتسكن حيث يسكن بحر . 

قلت: وفيه أن هذا شرط لنبوت إخراجها وسفره بها على أحد القولين وكلامنا بعده وهذا قال فى شرح امنبة 


1 والأوجه أنها تبع مطلقا لأنها إذا حرجت معه للسفر لم يبق لها أن تتخلف عنه اه . 


وقد يجاب : بأنها إذا ثبت ها حبس تفسها عن إخراجها من بلدها لأجل استيفاء معجلها فكذا يثبت ها :إذا 
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(وعبد) غير مكاتب ( وجندى ) إذاكان يرتزق من الأمير أو بيت المال ر وأجير ) وأسير وغريم . وتلميذ رمع 

زوج ومولى وأمير ومستأجر ) لف ونشر فرتب . 3 1 5 
قلت : فقيد امعية ملاحظ فى تحقق التبعية مع ملاحظة شرط آخر محقق لذلك وهو الإرتزاق سألة الجندى 

ووفاء المهر فى المرأة وعدم كتابة العبدء وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف (.لابد م نعم التابع 

بنية المتبوع ؛ فلو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم ا"تابع فهو مسافرحتى يعلم على الأصح) وف الفيضٌ وبه يفنى "كا ف 

المحيط وغيره دفعا الضرر عنه» فا فى الخلاصة عبد أم مولاه فنوى المولى الإقامة إن أتمصعت صلاتهما وإلا لامبنى , 1 

على خلاف الأصح : ر 


وصلت إلى بلدة أو قرية فتصح نيتها الإقامة بها لأنها حينئذ غير تبع له وإنكانت تبعا له ف المفازة ( قول خير 
مكاتب) قال فى البحر: وأطاق ف العبد فشملالقن والمدبر:وأم'ولدءوأء! المكاتب فيتبخى أن لايكون تبعا لأن له 

بغير إذن المولى فلا تلزمه طاعته اه ( قوله إذاكان يرتزق من الاير أو بيت المال ) اقنضر فى القنية وغيرها 
على | ول. وقال فى شرح النية وكذا إذا كان رزقه من بيت الال وقد أمره السلطان بالخروج مع الأمير فهو تع 
له نعم فى الذخيرة أن المتطوع با لهاد لايكون تبعا للوالى وهوظاهر اه. ودخلتحت الجندى الأمبر مع' الخليفة بحر ” 
عن الخلاصة ( قوله وأجير ) أى مشاهرة أو مسانبة كا فالتتارخانية ؛أما لو کان هياومة بأن استأججرهكل يوم بكذا 
فإن له فسخها إذا فرغ اهار فالعبرة لنيته . قال فى البحر: وأما الأعمى مع قائده فإن كان القائد أجيرا فالعيرة لنية 
الأعى» وإن متطوعا تعتبر نيته (قوله وأسير) ذكر ف المنتى أن الملمإذا أسره العدو إن كان«مقصد أيام قصر 
وإن لم بعلم سأله فان م خر ہ وکان العدو مقا تم وإنكان مسافرا قصر ؛ وينبغى أن يكون هذا إذأ انەسافر 
وإلا يكو نكن أخذه الظالم لايتصر إلا بعد السفر ثلاثا وكذا ينبغى أن يكو نحم كل تابع يأل متبوعه فإن أخبره 
عمل بخبره و إلا عمل بالأصل الذى كان عليه من إقامة وسفر حتى يتحقق خلافه وتعذر السؤال بمئزلة السؤال مع عام 
الإخبار شرح المنية (قوله وغريم) أى موسر. قال فى البحر عن حيط : واو دخلءسافر مصرا فأخذة غر مه وحبسه 
فإن كان «عسرا قصر لأنه لم ينو الإقامة ولا يحل الطالب حيسه وإنكان موسراً إن عزم أن يقضى دينه أوم يعزم 
شينا قصر وإن عزم واعتقد أن لايقضيه أثم اه. وقوله إن عزم أن يقضى أىقبلخسة عشر بوه كا ى الفتح قول 
وتلميذ) أىإذا كانيرترق م نأستاذه رحرتى » والمراد بدمطلق المتعلممع معلمه ا لازم للا صوص طالب العم عع شيخه: 

قلت : ومثله بالأولى الابن البار البالغ مع أبيه تأمل ( قوله ومستأجر ) كان على الشارح أن يقول وآمر 
ودائن وأستاذ ح ( قوله قلت ) تلخيص خاصل ماتقدم ليينى عليه حك الحادثة (قوله وبه بان جو اب حادثة جزيرة” 
كريد ) بكسر الكاف المعجمة المتوسطة بين الكاف العربية بين الجيم ح . 

والحادثة : هى تفرق الجيش لما صارعليهم من الغلبة والمزيمقحتى تشتنوا فى كلجانب وفاتت امعية والارراق 
فصا ركل مستقلا بنفسه وزالت التبعية رحمتى ( قوله على الأميح ) وقبل يلزمه الإتمام كالعزل ا محكى أى بموت 
المركل وهو الأحوط كا فالفتح وهو ظاهر الرواية كا ف انللامة بحر (قوله دفعا للضرر عنه) لأنه مأور بالقصر 
منبى عن الإتمام فكان مضطراء فلو صار فرضه أربعا بإقامة الأصل بلا علمه لقه ضررعظم هن جهة غيره بكل 
وجه وهو مدفوع شرعاء بخلاف الوكيل فإن له أن لاببييع فيمكنه دفع الضرر بالا تاع » فإذا باع بناء على ظاهر 
أمرهكان الضرر ناشئا منه من وجه ومن الموكل هن وجه فيصح العزل حكا لافصدابحر ملخصا عن الوط وشرح 
الطحاوى ( قوله مبنى على خعلاف الأصح ) قال ف البحر: وكذا إن كان مع مولاه فى السفر فباعه من مقم والعبد ١‏ 
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ر والقضاء كى ) أى يشابه ( الأداء سفرا وحضرا ) لأنه بعد ماتقرر لايتغير غير أن المريض يقضى فائتة الصحة 
فى مرضه بما قدر . 

[ فروع ] سافر السلطان قصر . 

تزوج المسافر ببلد صار مقها على الأوجه . 

طهرت الحائض وبق لمقصدها يومان تتم فى الصحيمح كصب بلغ مخلاف كافر أسلم . 

عبد مشترك بين مقيم ومسافر إن تهايآ قصر فى نوبة المسافر وإلا يفرض عليه القعود الأول ويم احنياطا 


فى الصلاة ينقلب فرضه أربعا حتى لو سلم على رأس الركعتين كان عليه إعادة تلك الصلاة مبنى على غير الصحييح 
إن فرض عدم علم العبد أو على قول الكل إن علم اه ( قوله والقضاء الخ ) المناسب ذكر هذه المسألة مع قوله 
والمعتبر فى تغيير الفرض آخحر الوقت لأنها من فروعه ( قوله سفرا وحضرا ) أى فلو فاتته صلاة السفر وقضاها 
فى الحضر يقّغيها مقصورة كا لو أداها وكذا فائئة الحضر تقضى فى السفر تامة (قوله لأنه بعد ماتقرر) أى روج 
الوقت» فإن الفرض بعد خروج وقنه لايتغير عما وجب أما قبله فإنه قابلللتغير بنية الإقاءة أو إنشاء السفر وباتتداء 
المسافر بالمقيم ( قوله غير أن المريض الخ) قال ف النتح : ولايشكل على هذا المريض إذا فاتته صلاة فى عرض الذى 
لابقدر فيه على القيام فإنه يجب أن يقضيها فى الصحة قانما لأن الوجوب بقيد القبام غير أنه رخص له أن يفعلهاحالة 
العذر بقدر وسعه إذ ذاك فحين لم يؤدها حالة العذر زال سبب الرخصة فتعين الأصل ولذلك يفعلها المريض قاعدا 
إذا فاتت عن زمن الصحة › أما صلاة المسافر فإنها ليست إلا ركعتين ابتداء ونشأ الغاط اشتراك لفظالرخصة اه 
( قوله سافر السلطان قصر ) أى إذا نوى السفر يصير مسافرا ويقصر. قال فى شرح الممية: قبل هذا إذا لم يكن و 
ولايته أما إذا طاف فى ولايته فلا يقصر والأصح أنه لافرق لأن الى صلى الله عليه وسلم واللفاء الراشدين قصروا 
حين سافروا من المدينة إلى مكة ومراد القائل لايقصر هو ماصرح به فى البزازية من أنه إذا خرج لتفحص أحوال 
الرعية وقصد الرجوع متى حصل مقصوده ول يقصد مسيرة سفر حتى أنه فى الرجوع يقصر لو كان من دة سفر 
ولا اعتبار لمن عال بأن جميع الولاية بنزلة «هصره لأن هذا تعليل فى مقابلة النص مع عدم الرواية عن أحد من 
الآثمة الثلاثة فلا يسمع اه ( قوله صار مقا على الأوجه ) أى بنفس التزوج وإن لم يتخذه وطنا أو لم ينو الإفامة 
خسة عر يوماء وأما المسافرة فإنها تصير مقيمة بنفس التزوج اتفاقا كا فى الفهستانى ح وحكى الزيلعى هذا الوجه 
بقيل فظاهره ترجيح المقابل فقد اختلف الترجيح ط : 

أقول يقال لایصیر مقيا إذا كان مراده اروج قبل نصف شهر تأمل ( قوله تتم فى الصحيح ) كذا فى 
الظهيرية . قال ط وكأنه لسقوط الصلاة عنما فيا مضى لم يعتبر حك السفر فيهفلا تأهلت للأداء اعتبرمن وقته (قوله 
كصب بلغ ) أى فى أثناء الطريق وقد بن لمقصده أقل من ثلاثة أيام فإنه يتم ولا يعتبر مامضى لعدم تكليفه فيه طا 
( قوله بخلاف كافر أسلم ) أى فإنه يقصر. قال فى الدرر لأن نيته معتبرة فكان مسافرا من الأول لاف الصبى فإنه 
من هذا الوقت يكون مسافراء وقيل يتمان»وقيل يقصران اه وانختار الأول كا فى البحر وغيره عن الخلاصة. قال 
فى الشرنبلالية : ولا بخن أن الحائض لاتنزل عن رتبة الذى أسلم فكان حقها القصرمئله اه. وأجاب فى نبج النجاة 
بأن مانعها +اوی بخلافه اه أى وإ نكا ن كل منهما من أهل النية بخلاف الصبى » لكن منعها من الصلاة ماليس 
بصنعها فلغت نيتها من الأول » بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة المانع من الابت اء فصحت نيته (قوله عبد الخ) 
أى إذا سافز العبد مع سيديه فنوی أحددهما الإقامة ( قوله وإلا ) أى وإن ل يهاي فى خدمته بفرض عليه القعود عل 
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ولايأتم عقي أصلا وهو ما يلغز . 

قال لنسائه : من لم تدر منکن كم ركعة فرض يوم وليلة فهىطالق فقالتإحداهن عشرون والثانية سبعة عشر 
والثالئةخسة عشر والرابعة إحدى عشر لم يطلقن لأنالأولى ضمت الوتر والثانية تركته والثالثة ليوم الجمعة والرابعة 
المسافر » والله أعلم ت 

إسيب الجمة 

بتثليث الیم وسكونبة ( هی فرض ) عن ر یکفر جاحدها ) لثبوتها بالدليل القطعى کا حققه الکال وهى 
فرض مستقل 1 كد من الظهر 
رس الركعتين وينم احتياطا لأنه مسافر من وجه مقيم من وجه شرح امنية زقوله ولا ام الخ فى شرح النية وعلی 
هذا فلا يجوز له الاقتداء بالقم طلقا فليعلم هذا اه أى لاق الوقت ولا بعده ولا فى ااشفع الأول ولا الثافى ولعل 
وجهه كا أفاده شبخنا أن مقتضى كو نه يتم احتياطا أن تكون القعدة الثانية فى حقه فرضا إ افا له با مقي ء وقد قلنا 
إن القعاءة الأولى فرض عليه أيها إلحاقا له بالمسافر فإذا اقندى بمقيم يلزم اقنداء اللفترض بالمتتفل فى حق القعدة 


لى أله . 


أقول : لكن قول شارح المنية وعلىهذا الخ بظهر منه أنه تفربع منعنده على وجهالبحث وإلا فالذى رأيته 
مقلا فى التاترخحانية عن الحجة أنه إن لم يكن بالمهايأة وهو فى أيديبما فكل صلاة يصايبا وحدويصلى أربعا ويقعد 
على رأس الركعتين ويقرأ ف‌الأخربين وكذا إذا اقتدى بسافر بصلی معه ركعتين وف قراءته فالركعتين اختلاف: 
وأما إذا اقتدى عقي فإنه يصلى أربعا بالاتفاق اه ( قوله وهو ما ياغز ) أى من جهات فيقال : أى شخص يصلى 
فرضه أربعا ويفترض عليه القعود الأول كالثافى وأى شخص لايصح اقتداؤه با مم فالوقت »وأى شخص لس 
عتم ولا مسافر؟ ويقال فى صورة لتهايؤ: أى شخص بتهيوما ويقصر يوما ط (قوله لأن الأو ضمت الور) وهى 
صابقة لأنه فرض عمل ويحمل الفرض كلام الزوج على ءايازم ليعم فعله العمل ط (قوله والالة ليوم اججمعة) 
أى قالت ذلك العدد لفروض يوم الجمعة القطعية ول تنظر إلى الوتر وكذا الرابعة والله تعالى أعلم : 
بإب الحة 

مناسيته للسفر أن فكل منهما تنصيف الصلاة ابنداء لعارض لكت هنا ق حاص وهو الظهر وى السفر ى عا 
وهو كل رباعية فلذا قدم ( قوله بالدليل القطعى) وهو قوله تعالى ‏ يا أيبا الذي ن آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الآية(1)- وبالسنة والإجماع (قو ل کا حققهالكال) وقال يعد ذلك و[ أكثرنا فيه نوعامن الإكثار 
ل نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحتفية عدم افر اضما ومنشأ غلطهم قول القدورى ومن صل 
الظهر يوماشمعة ف منزله ولا عذر لدكره وجازت صلاته وإنما أراد حرم عليه وصحعت الظهر لما سيأئى (قوله كد 
هن اهر لى لأنه ورد فيه من الهديد مام يرد ىالظهر من ذلك قوله صلى الله عليه وسل و من ترك امسعة ات 
مرات من غير ضبرورة طبع الله على قلبه » رواه أحمد واملا م وصصحهء فيعاقب على تركها أشد من الظهر ويثاب 
فا سات الس e‏ 


(1) وقول تال س ياأيها الاين آمنوا إذا لودى الصلاة من يوم الجسمة فاسموا ‏ الآية كخ ) قال شيطنا + اختلث فى المراة 
من الا كر هل هو الصلاة أو المطبة؟ وع لكل فالأمر يفيه فرضية الصلاة أنا هل نفسيرء بالصلاة فظاهر » راما مل التطسير الثاق فالاو 
روك لان الية / نقضدلفاتا بل هى من توابع السلاة ألا رى أنا شرط اقصلاة وحيث فرش الست لاع لان يقرش سيوع ا 

4 3 


أول » رفرضية السمى الفىء تستلزم كون. فاك اللىء فرضا ضرورة اه . 


ھاو 4 ةد 
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وليست بدلا عنه کا حرره الباقانى معزي لسرى” الدين بن الشحنة. وف البحر : را 
حر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الحمعة وهو الاحتاط ف زمانناء وأءاءن لاعف عله مفسده مها 


“= 


فتيت مرارا بعدم صلاة الأربع 


بعدها بنا 
فالأول أن نكون فى يته خفية . 

( ويشترط لص<تما) سبعة أشياء : 

الأول : ( المصر وهو مالا يسع أكير مساجده أهله المكاتمين بها ) وعليه فتوى أكثر الفقهاء مجتبى لظهور 
التوانى فى الأحكام » وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمبر وقاض 
لبها أكثر ولأن لها شروطا ليست للظهر تأء ل ( قوله ولبست بدلا عنه الخ ) تصربح نهوم قولة ونهى فرض 
مستقل لکن هذا مالف لما قدمه المصنف في بحث النية منباب شروط الصلاة. وعبارته مع الشرح: ولو نوى فرض 
الوقت مع بقائه جاز إلا فى الجمعة لأنما بدل إلا أن يكون عنده في اعتقاده أنها فرض الرقت كا هو رأى البعض 
فتصح اه : 

وكتبنا هناك عن شرح المنبة أن فرض الوقت عندنا الظهر لاالجمعةولكن قد أمر بالجمعة لإسقاط الظهر ولذا 
لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة حصت عندنا خخلافا لزفر والثلاثة وإن حرم الاقتصار علا اه . 

والحاصل : أن فرض الوقت عندنا الظهر وعند ز 
الباقانى فى شرح الملتز » وأما مانقله عنه فاعله ذكره ىشرحه عن الثقاية وبما ذكرناه ظهر ضعفه زقر لهو البحر 


الجمعة كنا صرح به ى لقح وغيره فا سای حى 


شروطه ويصح بانتفاء شروط الوجوب ونظمها بعض,م تقال : 
وحر صحيح بالبلوغ «ذكر 2 متم وذو عقل لشرط وجوم 
وءصر وسلطان ووقت وخطبة 2 وإذن كذا جع لشرط أدائها 
ط عن أبى السعود ( قوله بالا يسع الخ ) هذا يضدق على كثير من القرى ط (.قوله المكلفين با ) احترز به 
عن أصعاب الأعذار مثل النساء والصبران والمسافرين ط عن القهستانى (قوله وعلبه فنوى أكثر الفقهاء الخ )وقال 
أبو جاع : هذا أحسن ءاقبل فيه. وفى الولوالمية وهوصعيح بحر» وعليه مشى ف الوقاية وتن انختار وشرحه وقد 


فى هم الدرر على القول الآخر وظاهره:ترجيحه وأيده صدر الشريعة بقوله لظهور التوانى ى أحكام الشرع سا 
فى إقامة الحدود فى الأءصار ( قوله وظاهر المذهب الخ ) قال ى شرح المنية والحد الصحيح مااختاره صاحب 
المداية أنه الذئ له أمير وقاض ينفذ الأحجكام ويقيم الحدود وتزييف صدر الشريعة له عند اعتذاره عن صاحب 
الوقاية حيث اخنار المد المتقدم بظهور التوانى فى الأحكام مزيف بان المراد القدرة على إقامنها على ماصرج به فى 
التحفة عن ألى حنيفة أنه بلدة كبيرة فبا سكك وأسواق وها رسائيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالمم 
بحشمته وعلمة أو علم غيره يرجع الناس إليه فيا بتع من الحرادث وهذا هو الأصح اه إلا أن صاحب المداية ترك 
2 ذكر السككك والرساتيق لأن الغالب أن الأمير والقاضى الذىشأنه القدرةعل ننفيذ الأحكام وإقامة الحدود لايكون 
١‏ إلا فى بلدكذلك اه ( قوله له أمير وقاض ) أى ء مبان فلاعتبار بقاض يأنى أحيانا يسمى قاضى الناحية وم يذكر 
المفتى اكتفاء بدكر القاضى لأن القضاء فى الد در الأول كان وظيفة الجنهدين حتى لو لم يكن الوالى والقاضى مفتيا 
اشترط المفى كاف الحلاصة . وى تصحيحالقدورى :أنه يكت بالقاضى عن الأءير شرح ال مى . قالالشيسخ ل ميل : 
( ۱۸ - حلنشية ابن مابدين = ۲ ) 
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يقدر على إقامةالحدود كا حررناه فيا علقناه على الملتتى : وف القھستانی: إذن الا کم ببناء الجامع فى الرستاق إذن 
بالجمعة اتفاقا على ماقاله السرخسى وإذا اتصل به الحسكم صار مجمعا عليه فليحفظ ( أو فناؤه ) بكسر الفاء (وهو 
ما ) حوله ( اتصل به ) أولا م 
كت سيب ا ا 
ثم المراد من الأميز من يخرس الناس وبمنع المفسدين ويقوى أحكام الشرع كذا نى الرقائق . وحاصله أن بقدر على 
إنصاف المظلوم من الظلم كا فسره به فى العناية اه ( قوله يقدر الخ ) أفرد الضمير تبعا للهداية لعوده على القاضى 
لأذذلك وظيفته: حلاف الأمير لما مر »وف التعبير بيقدر رد على صدر الشريعة كا علمته: وى شرح الشيخ |[ ميل 
عن الدهلوى ليس المراد تنفيذجميع الأحكام بالفعل »إذ الجمعة أقيمت وعهد أظم الناس وهو الحجاج وأنهما كان 
بنفذجمييع الأحكام » بل المراد والهأعلم اقنداره على ذلكاه ونقلمغله فى حاشية أ السعو, دعن رسال ةالعلامةنو حأفتدئن: 
أقرل : ويؤيده أنه أو كان الإخلال بتنفيذ بعض الأحكام مخلا بكون البلد ..صرا على هذا القول الذى هو 
ظاهر الرواية لزم أن لاتصيح جمعة فى بلدة من بلاد الإسلام فى هذا الزمان بل فيا قبله من أزمان فتعين کون المراد 
الاقتدار على تنفيذ الأحكام » ولكن ينبغى إرادة أكثرها وإلا فقد يتعذر على الا الانتتدار على تنفيذ بعضما لمن 
من ولاه وکا يقع فى أيام النتنة من تعص ب سفهاء البأدبعضمم على بعض أو على الحا كيحرث لايقدر على تنفيذ الأحكام 
فيهم لأنه قادر على تنفيذها فى غيرهم وى عسكره على أن دذا عارض فلا يعتبرء ولذا لو مأت الوالى أو ل حضر 
الفتنة وم بوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة صب امام لهم خخطيبا الضرورة كا سيأ هم أنه لاأدير ولا قاضى نة 
أصلا وبهذا ظهر جهل من يقول لانصح الجمعة فى أيام الفتنة مع أنها تصح ف البلاد الى استولى عليها الكفار كا 
نذكره فتأمل ( قوله کا حر رناه الخ ) هو حاصل ماقدمناه عن شرح المنية (قوله وفى القهستانى الخ ) تأيبدللمتن 
وعبارة القهستانى تقع فرضا فى القصبات والقرى(١)‏ الكبيرة الى فيها أسواق قال أبو القامم : هذا بلا خلاف إذا 
أذن الوالى أو القاضى ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن ذا مجتبد فيه فإذا اتصل به المح صار مجمعا عليه » 
وفها ذكرنا إشارة إلى أنه لاتجوز فى الصغيرة التى ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما فى اللضمرات والظاهر أنه أريد 
به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ؛ ألا ترى أن فى الجواهر لو صلوا ف القرى لزمهم أداء الظهر وهذا إذا لمبتصل 
به حکې» فإن فى فناوى الدينارى إذا بنى مسجد فى الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ماقا الس ررخسى 
اه فافهم والرستاق القرى کا فى القاموس . 3 
[ تنبيه ] فى شرح الوهبانية : قضاة زءاننا يحكون بصحة الجمعة عند نجديدها فى «وضع بأن يعلق الواقف عتق 
عبده بصحة الجمعة فى هذا الموضع وبعد إقاءتها فيه بالشروط يدعى المعلق عتقه على الواتف المعلق بأنه علق غتقه 
على صعة الحمعة فى هذا الموضع وقد صمت ووقع العتق فيح بعتقه فيتضمن ‏ ال نكم بصحة الجمعة ويدخخل مالم 
یات من الجمع تبعا اه قال فى اہر ونی دخول مالم یات نظر فتدبر اه 9 . 
أقول : الحواب عن نظره أن الحسكم بصحة الممعة مبنی على کون ذلك الموضع علا لإقاتا فيه وبعد پوت 
عتها فيه لافرق فيه بين جمعة وجمعة فتدبر . وظاهر مامر عن‌القهستانى أن جرد أمر السلطان أو الفاضى ببناء المسجد 
وأدائها فيه حكم رافع للخلاف بلا دعوى وحادثة. وى تضاء الأشباه أمر القاضى حك كقوله سل الحدود إلى المدعى 
والأمر بدفع الدين والأمر بميسسه الخ وأفتى ابن نجم بان تزوييج الفاضى الصخيرة حك رافع الخلاف ليس نره 
نقضه ( قوله وإذا انصل به السك الخ ) قد علمت أن عبارة القهستانى صربحة فى أنجرد الأمر رافع للخلا بناء 
على أن جرد أمره حم (قوله أولا) زاده للإشارة إلى .أن قول المصنف ما اتصل به ليس قيدا احترازيا کا ف 
(1) ( فر اء تقع فرضا فى القصبات والقرى) الفصبات : عع قصبة وهى القرية فيسكون ملف القرى عليه علف الفسير أن , 
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کا حرره ابن الکال وغيره ( لأجل مصالخه ) کدفن اموق وركض اكول واتار الفتوی تقدیره بفرسخ 
ذكره الولوالجى . 
(و) الثافى: ( السلطان ) ولو متغابا أو امرأة في 


أمرها بإتاءتبا لاإقاءتها ( أو مأءورة بإقامتم! ) واو بدا 


الشرنبلالية ( قوله كما حرره ابن الكمال ) حيث قال وا 
قائلا فعلى قول هذا التائل لاتجوز إقامة الجمعة :. 8 ي أصل وبين المصر E‏ ووقعت 
هذه المسألة مرة وأفتى بعض مشاءيخ 
العيد فى ممصلى العيد ببخارىلامن المتقد 
جواز صلاة العيد اه (قوله وانختار 
وكذا محرر المذهب الإءام محمد وبعضهم قدره بها وجلة اواد 


زءاننا بعدم الحواز ولكن 0 


ثلاثة فرسخ فرسخان ثلاث داع الصوت ع الأذان والتعريف أحسز 
وإنما هو بحسب كير المصر وصغره. بيانه أن التقدير بغلوة أو ميل لابصح فى 
پاب النطر يزيد كل :مهما عل فرصخ + نكل جانب ٤‏ نعم هو کن : 
التعريف المتفق على ماساءق عايه بأنه المعد لمت الح المصر فةد نص الأ 
المصر كركض اليل والدواب وجمع العساكر والتزوج للرى وغير ذلك وأى 
ويصاح ميدانا للخبل والفرسان ورى النبل والبندق البارود واختبار المدافع وهذا 
يحسب الأمصار اه ملخصا من [تحذة أعيان الغنى بصحة ابحمعة والعيادبن فالفنا] 

بصحة الجمعة مسج دسب لعلان الذى بنا زءانه وهوفى فناءمصر بيئه بنا 


مطاب فى صحة الجمة عسجد امرجة والصالية فى د مشق 

أقول : وبه ظهر صعتہا فى تكبة السلطان سل بعرجة دمشق » وكذا فى مسجده بصالحية دمشق فاا من فناء 
دمشق با فيها من التربة بسفح الحبل وإن انفصلت عن دءشق بمزارع لكنا قريبة لأنها على ثلث فرسيخ من البلدة 
وإن اعتبرت قرية مستفلة فهى مصر على تعريف المصنف على أن مسجدها مبنى بأمر اللطان ؛ وكذا مسجدها 
القديم المشبور: بمسجد الخنابلة الذى بناه الملك الأشرف وأمره كاف فى صعتها على مامر تأءل ( قوله أو امرأة ) اعلم 
أن المرأة لانكونٍ سلطانا إلا تغلبا ما تقدم فى باب الإءامة من اشتراط الذكورة فى الإمام > » فكان على أن 
يقول ولو اءرأة أى ولو كان ذاك المنغلب اءرأة ح » والمراد بالمتغلب من فقد فيه شروط الإءامة وإن رضيه القوم 
وف اللحلاضة : والمنغلب الذى لاعهد له أى لا.نشور له كان سيرته فيا بين الرعيةسيرة الأ اراء وکر بينوم بم 
الولاة تجوز الجمعة بحضرته بحر اه ط ( وله بإقاءتها ) أى إقامة المع وقوله لاإقاءتها أى لا إقامة المرأة اجمعقح 
ر قوله أو مأمورة بإقامتها ) أى ابلجمعة» وشمل الأمر دلالة قال فى البحر: ولا خفاء فى أن من فو“ض إليه أمر العامة 

فى «صر له إقامتها وإنلم يفوضبا الساطان إليه صريحا كا فى الملاصة والعبرة لأهاية | ثب وقت الصلاة لاوقت 
الاستنابة حتى لو أءر الصبى والذى وفوةض إليهما المممعة فباغ وأسل هما إقامتبا لأنه فو "ضما إلييما صريحا حلاف 
ما إذالم يصرح » » لكن ظاهر اناانية أن هذا قول البعض وأن الراجح عدم الفرق لوقوع التفويض باطلا » وعليه 
فالمعتير الأهلية وقت الاستنابة اه ملخصا . 


د 
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ولى عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته : 
ر واختلف فى الحطيب المقرر منجهة الإمام الأعظم أو ) من جهة (نائبه هل يلك الاستنابة فى اللقلبة؟ فقيل 
لامطننا ) أى لضرورة أولا إلا أن يفوض إليه ذلك (.وقبل إن لضرورة جاز ) وإلا لا ( وقيل نم )وز (.طلقا 
بلا ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأءر به إذناً بالاستخلاف دلالة ولاكذلك التضاء (وهو الظاهر) _ 
من عبار انهم . فى البدائع :كلءن ملك الجمعة مل كإقاءة غيره وف النجعة فتعداد الجمعة لابن جر باش إن يشترط الإذن 


قلت : لكن فى رسالة الشر نيلا ى عن الخلاصة ٠انصه‏ العبر: نلأهلية وقت إقامتها لاوقت الإذن با وإذوقع 
فى بعض العبارات مايقتضى خلافه اه ( قوله وإنلم جز أنكحته وأقضيته) لأنهما يعتمدان الولاية: ولا ولاية له 
نفسه فضلا عنغيره ولأتشرط التضاء الحرية ط (قوله واختلف الخ) ليس ذلكاختلافا بين «شايخ المذهب 
اهل التخربسج أو الترجيح بل هو اختلاف بين امتأخرين فى فهم عبارات مشايخ المذهب . 
مطلب فى جواز استنابة الحطيب 

لاستنابة ) أى بلا إذن من السلطان أما بالإذن فلا خلاف فبه (قوله قبل لامطلقا ) قائله 
د ر حيث قال إن الاستخلاف لا>. ز للخطبة أصلا ولا الصلاة ابتداء بل بعد ماأحدث الإمام إلا إذا 
كان مأذونا من السلطان بالاستخلاف اه (قوله إن لضرورة جاز الخ) قائنه ابن کال باشا حيث قال إن کان 
ذلك لضسرورة كشغله عن إقاءة االجمعة فى وقتها جاز انفويض إلى غيره وإلا لا أى وإن لم يكن ذلك لضرورة أصلا 
أو كان لعذر لكن يمكن إزالة عذره وإقاءة الممعة بعده قبل خروج الوقت لاإعوز التفويض إلى خطيب آخر ثم 
قال : وإقامة الجمعة عبارة عن أمر «الخطبة والصلاة والم. قوف على الإذن هو الأول دون الثانى » فالمراد ٠ن‏ 
الاستخلاف لإقامة الجمعة الاستخلاف لسخطبة لا للصلا: هه البعض اه منج مللخصا ( قوله وقيل نعم الخ ) 
قائله قاضى القضاة حب الدين 


ن جرباش منح وبه قال شارح المية البرهان إراهيم الحبى وكذا صاحب البحر 


وانهر والشرز ح ( قوله بلا ضرورة ) الأولى أن يقول : ولو بلا ضرورة ليتضح »نى 
الإطلاق ط. قال فى الإمداد بء كلام : وإذا علمت جواز الاستخلاف الخطبة والصلاة مطلقا بعذر وبغير عذر 
حال الحضرة والغيبة وجواز الاستخلاف للصلاة دون انخطبة وعكه فاعلم أنه إذا استناب رض ونحوه فالنائب 
يخطب ويصلى بهم والأمر فيه ظاهر . وأا إذا استخلف للصلاة فقط لس حاءثء فإها أن يكون بعد شروعه فبا 
أو قبله فن كان بعاده فكل من صلح للاقنداء به يدح استخلافه وأما إذا كان قبلهبعد انخطبة فيشترط كونالكليفة 
قد شهد الخطبة أو بعضها مع أهليته للاتنداء به اه ر قوله لأنه الخ ) هذه عبارة المداية فى كتاب أدب القافى أى 
لأن أداء ابلدمعة على شرف الفوات لتوقته بوقت ينوت الأداء بانتضائه درر عن شرح المدابة أى فيكون ذلك 
إذنا بالاستخلاف دلالة لعلمه بما يعترى المأدو ر من العوارض المانعة ن إقامتها كرض وحدث كا فى البدائع 
( قوله ولاكذلك القضاء ) فإنه يحصل فى أى وقت كان فلم يكن الأمر به إذنا بالاستخلاف دلالة ( قوله كل من 
ملك الخ ) هو صريح فى جواز استنابة الخطيب مطلقا أوكااص ريح بحر (قوله النجعة ) بضم النون وسكون ابلهم 
طلب الكل فى موضمه قاموس وهی هنا عللم الکتاب ح ( قوله لابن جرباش ) بضم ابم وااراء ح وهو أحد 
شيوخ مشاييخ صاحب البحر ( قوله إما يشترط الإذن الخ ) حاصله أن الإذن ءن السلطان إنما يشترط فى أول 
مرة؛ فإذا أذن بإقامتها لشخص كان له أن يأذن لغيره وذلك الغير له أن يأذن لآخر وهل جرا + ولیس المراد أن 
السلطان إذا أذن بإقامتها فى مسجد صار كل شخص أو كل خطيب مأذونا بأن يقيمها فى ذلك السجد بدون إذك 
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لإقامتها عند بتاء المسجد > ثم لايشترط بعد ذلك بل الإذن مستصحب لكل خطيب وتمامه فى البحر وما 
قیده الزيلعى لادليل له» وها ذكره منلاخسرو وغيره رده ابن الكمال فى رسالته خخاصة برهن فيها على الجواز بلا 
شرط وأطنب فبا وأبدع ولكثير من الفوائد أودع . 


من السلطان أو من مأذونه-كا يوهمه ظاهر كلام » ويدل علي ذلك نص عبارة ابن جرباش ای نقلها عنه ق البحر 
وهی قوله بعد كلام ؛ وإذ قد عرفت هذا فيت.شى عليه مايقع فى زماننا هذا مناستئذان السلطان فى إقاءة الحمعة 
فها يستجد من ابخوامع فإن إذنه بإقاءتها فى ذلك الموضع لربه مصحح لإذن رب اللجامع أن يقيمه خطيبا ولإذن 
ذلك الحطيب لن عساه أن يستنيبه الخ . 

وحاصله أنه لاتصح إقاءتها إلالمنأذن له السلطان بواسطةأو بدونما. أما بدون ذلك فلا كا هوصربح مايذكره 
الشارح عن السراجية ٠‏ نعم وقع فى فتاوى ابن الشلبى مايوه ما وهه كلام الشارح حبث ستل عن ثغر فيه جو امع 
لما خطباء ليس لأحد منهم إذن صرييح من السلطان مع علم السلطان بذاك الثغر وبإقامة الجمع والأعياد وجوامعه 
فهل يكون ذلك إذنا دلالة ؟ فاج اب بأن أءور المسلمين محمولة على السدإد وقد جرت العادة بأن من بنى جامعا 
وأراد إقامة الجمعة استأذن الإمام فإذا وج الإذن أول ءرة فقد حصل به الغرض والإذن بعد ذلك اه ماخصا 
لکن يكن مله على مامرأى فلا يشرط إذن السلطان ثانيا بل كل خخطرب لدأن یتلوب للا کتناء ب 
والله أعلم . ( قوله وما قيده الزيلعى ) أى من أنه لايجوز له الاستخلاف إلا إذا أحدث قال فى البح 
والظاهر من عبارائهم الإطلاق اه م 


قال الشرنبلالى فى رسالته : فهذا نص منه على جواز الاستخلاف للصلاة قبل الشروع فبا من غج 
كما قدءنا هن النصوص ثله اه وفيه نظر سنذكره آخر الباب . 

[ تبیه ] أجاب بعضہم عن الزيلعى بان كلامه ٠بنى‏ على القول بالاستنابة عند الضرورة وهذا عجيب 
فإن هذا القول لابن كال باشا كا عامت والأفوال اللاثة المذكورة فى ان ليست منقولة فى اللذهب بل هى 
اختلاف من التأخرين بعد الزيلعى فكيف يبنى كلامه على أحدها على أن اشتراط الاستابة بالضرورة إما هو 
للخطبة لا لاه.لاة كما قادمناه فى عبارة ابن كال والكلام هنا فى الصلاة لأن سبق الحدث لا يست جب الاستنابة 
فى الحطبة لصحتها معه فافهم ( قوله وما ذكره هنلا خسرو) أى من أنه ليس له الاستنابة إلا إذا فو ض إليه 
ذلك ح قلت : وهو القول الأول ف المنن ( قوله رده ابن الكمال ) وكذا رده فى شرح المنية والبحر والهر 
والمنح والإمداد وغيرها (قوله بلا شرط ) أى بلا شرط الإذن من الساطان واسنند فى ذلك إلىأشراء منها ما 
الحلاصة أن له أن يستخلف وإن لم يكن فى منشور الإءامة الاستخلاف اه. قال شرح المنبة وعلى هذا عمل الأمة 
من غير نکر اه . نعم اشترط ابن کال فى هذه الرسالة الجواز الاستذلاف أن يكون لضرورة وهو اقول الثااى 
فالمنن كاقدمناه وبنى على ذلك فساد مايفعل فى زماننا حيث يحضرون أى السلادين قى الجامع بلاعذر ويستخافون 
الغير ى إقامة الجمعة اه. 

وقد ردعليه الشرنبلالى فى رسالة بما فى التتارخانية عن الحيط : إمام خطب فتولى غيره وشبد الحطبة ولم يعزل 
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وف مجمع الأبر : أنه جائز مطلقا فزماننا لأنه وقع ی تاربيخ مس وأربعينوتسعالة إذن عام وعليه الفتوى. 
وف السراجية : لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لايجرز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة » ويؤيد ذلك أنه 
يلزم أداء التفل جماعة وأقره شيخ الإسلام . 
'يفته أو صاحب الد اشرط ) يفتحنين حا السياسة (أو القافي الأذون لهف ذلك 


(مات والى مصر فجمع 


الأول ولكن أءر رجلا أن يصبى الجمعة بالناس فصلى جازلانه ما شهد الخطرة فاا خطب بفسه ولو أن القادم 

الى تولى شبد خطبة الأول وسكت عنه حتى صلی بالناس وهو يعلم بقدونه فصلاتمجائرةلأنه على ولايته مالم يظهر” 
ل اه قال فهذا نص فى صبرة' صلاة الأصيل نحضرة نائبه لعلمه بعزله اه . 

3 

بالفعل وليس المراد به علمه بالغزل إلا ناقض قوله قبله » وهو بعلم بدومه » والأوضح ف الرد ١ای‏ البرائع 


عن النوادر أنه يصير زول ذاعم حضو الاق » وان اد فى إذا أمر الأول يإتمام الخطبة يجوز وإلابل مكت ‏ 


حى أتمها أو حضر بعد فراغ الأول من الحطبة لا تجوز الجمعة لأا خطبة سلطان عزول» لاف ما إذا لم بعلم 
بحضور الثانى <تى خطب وصلى والأول ساكت لأنه لاييزل إلا بالعلم كأاوكيل' اه فهذا صريح فى صعة الخطبة 
والصلاة مز ولاب ضر الأسبل . وذكر فى غنية :ص أحد بغي إذن الخطيب لي إلا إذا اتقدى بهن ن له 
ثله ما يذكره الشارح عن السراجية فتأمل ( قوله آنه ) اا 
ن وة آرم كا بعلم من عبارة مجمع الأنبر ح ( قوله إذن ن عام ) أى لكل خطيب أن يستنيب لا لکل شخص 
أن يخطب ى أى «سجد أرادح . 
لادتى إلى اليوم الإذن بعد دوت اللطان الآذن بذلك إلآ إذا أذن به أيضا سلطان زءائنا نصره 
الحامادية وسن ذ ری بابالعيا. عن شرح المنية ماياءل عايهأيضا فتنبه (قولهوعايهالفتوى ) 
إذ ليرا من أهل التصحيسح ( قوله لو صلى أحد بغير إذن 
ضلى بلا إذنه ومثله مالو يخطب بلا إذنه لما فى انلحائية 
1 «اقدمناه عن التثارخانية من أنه لما شد انخطبة 
فكأ :! خطب بنفسهلار ن الطب هناك كانت ممن له ولايتبا کا قدمناه (قوله إلا إذا اقتدى به من له ولااية ‏ الجمعة ) 
شمل اللحطيب المأذون وذ كلأن الافتداء به إذن دلالة لات ,مال وحضر وم يقد وعلية حل ا 
ثم إذا كاد ن حضورهبدون اقتداء آم يعتبر إذنايفهم ز إذن بالاء لىخلاءا لمن ف فهم منهالجواز 
أماده ط ( قوله ويؤيد ذلك الخ) أى يؤيد الجواز إذا اقتدی به بناه عل به دبل لذن لأ وإذتووما 
جعة لکن بدون شرطهاتنعتا. نفلا , فلو ويكن اقتداؤه إذنا يازمأن يكون»ؤديا معهم النفل بجماعة وهو غير جائز 
وفعل الم إا حمل على الككال فيكون افتداؤهإجازة فلاف ريه اللاحقة كالإذن السابق ‏ ونظيره إذا أجاز 
نكاح الغضولی بالفعل يجوز ومجرد حضوره وسكوته وقت العتاد لايدل على الرضا فافهم ( قوله .ءات والى صر) 
رتوله فج )ا أى صلى الجمءة خلرذتهأى »ن عهد إلره قبل موته 
إذا غاب أو نأفاءهأدل الباد خليذة بعده إلى أن يأتيرم وال آآخرز قول أوصاحب 
الشرط ) جمع ع بوس وف المغربب: الشرطية بالسكون والحركةخوار الجندوأول كتيبة تحضر 
ارب راج شرط وصاحب الشرطة . فى باب الجمعة يراد به أءير البلدة كأءير بخارى وقبل هذا عل عادتهم 
لآن أنور الدين والدنيا كانت حينئذ إلى صاحب الشرطة فأما الآن فلا اه ( قوله أو القاضى المأذون له فى ذلك 
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ل : وفيه نظرلآن ا بل هو باق على ولابته لأن قوله مال يظهر العزل معناه مام يعزل. 


Nr 


جاز ) لأن تفويض أمر العامة إليهم إذن بذلك دلالة فلقاضى القضاة بالشام أن يقيمها وأن يولى الخطباء بلا إذن 
صربح ولا تقررر الباشاء وقالوا يقيمها أمير البلد ثم الشرطى ثم القاضى ثم منولاه قاضى القضاة (ونصب العامة) 
الحطيب (غير معتبر مع وجود من ذكر ) أما مع عدمهم فيجوز للضرورة 
-قيد به لما فى الحلاصة ليس القاضى إقامتها إذا لإيؤمر ولصاحب الشرط وإن م يؤمر وهذا فى عرفهم. قال ف الظهير ية 
أما اليم فالقاضى يقيمها لأن الخلفاء يأمرون بذلك» قي لأراد به قاضى القضاة الذى يقالله قاضى الشرق والغرب 
فأما فى زماننا فالقاضى وصاحب الشرط لايوليان ذلك اه . 

قال فى البحر : وعلى هذا فلقاضى القضاة بمصرأن يولى الخطبا 
للقضاء » وإن لم يؤذن له مع أن القاضى اليس له الاستخلاف إلا بإذن السلطان لأن تولية قاضى الة 
دلالة کا صرح به فى الفتح ولابتوقف ذلك ع نفرير الاک المسمى بالباشا لکن فى ا أن فى إقامة القافى 
روايتين وبرواية المع يفتى فى ديارنا إذا لم يؤمر به و يكتب فى منشوره .ویک نحل مائی التجنيس على ماإذا لم يول 
قاضى القضاة أما إن ولىأغنى هذا اللنظ عن التنصيص عليه نهر ( قوله فلقاضى الفضاة بالشام الخ )أخذه من كلام 
البحر كا علمت لكن فيه أن قاضى القضاة )١(‏ الذى له ذلك هو قاضى المشرق والمغرب كا مر عن الظهيرية + 
العام : وكونه مأذونا بالاستتخلاف أى استخلاف 


اء ولا يتوقف على إذن. كا أن لهأن يستخلف 


وأما قاضى الشام ومصر فان ولايته هستما من ذلك القاضى 
بإقامة الجمعة مخلاف ذاك القاذى العام 


ن له السلطان بإقامة مساح الدين 


عند بلدة وتوابعها لايازم منه إذنه 
ونصب القضاة فى سار الببدان ولذا يسمى قاضى القة اة ويدل على ذاك 
أنكل من نولى خطابة لابد أن برسل إلى جهة السلطان حفظه الله تعالى ليقرره في 
مأذونا بإنامتها لصح أن يولى الخطيب . 

والحاصل : أن المدار على الإذن وما بعلم ذلك من جهته فإن قال إنى مأذون بذلك صداق لأن مجرد تولية 
القضاة أو الإمارة علا لايكون إذنا بإقامتها على المفتى به كا هر عن التجنيس إلا إذا فوض السلطان إبأ.ور نيا 
والدین کا كان فى زءانهم كما مر عن المغرب والظهيرية. ثم رأيت فى نيج النجاة معزيا إلى رسالة للمصنف : لايق 
أن هذا إنما يستقمف قاض فو ض له الأءورالعامة» أما من فوض له السلطان قضاة بادة ليحك فييا ما صبحءن» ذهب 
إمامه فلا لعدم الإذن له صريما أو دلالة إه وهذا صريح فبا قلناه واله أعلم ر قول وقالوا يقيمها الخ ) نقبيد لعبارة 
امن فإنه لم بين فيها ترتييهم والمعنى أنهم مرتبون كترتيب العصبات فى ولاية التزويج فبقيمها الأبعد عند غيبة 
الأقرب أو موته لابحضرته إلا بإذنه» هذا ماظهرلى وهو مفاد ماق البحر عن النجعة فراجعه » لكن تقديم الشرطى 
على القافى مخالف:لما صرحوا به فى صلاة الجنازة من تقديم القاضى على الشرطى فتأمل ( قوله مع وجود من 
ذكر ) أى إذا كانوا مأذونين كنا مر هن أن من ذكر له.إقامتها بالإذن العام أما فى زماننا فغير مأذونين ( قوله 
فيجوز للضرورة ) ومثله ءالو :ع الساطاذ(؟) أهل «صر أن يجمعوا إضرارا وتعنتا فلهم أن يجمعوا على رجل 
يصلى بهم الجمعة أما إذا أراد أن يخرج ذلك اللصر من أن يكون مصرا لسبب من الأسباب فلا "كما البح رملخصا 
عن الحخلاصة . ٠‏ 


نه جرت العادة أى هله الدولة العهانية 


» فلو كان القاضى أو الباشا 


4 


(۱) ( قوله فيه أن قاغى الت الخ ) في أن امدار مل موم اتضويص فى أمور دين واانها لو ف بلدة واحدة نزي إل ليه 


البلدة المفوتص إليه أءور الدين فإنه يقيمها ولايشترط فيه موم إمارته المشرق والمغرب اه . 
(۲) ( قوله مالو بنع السلطان الخ ) ونقل شيخنا من عقد ال ل“ أنه لو تعر الاستتذان من السلطان كا فى هذا الزمان من سام 
النفات السلاطين مثل. تلك الأمور فاجصمعت التاس مل شخص ليصلل بهم جا اه . 
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( وجازت ) ابمحمعة ( بمنى ف الموسم ) فقط ( ل ) وجود ( الخليفة ) أو أمير الحجاز أو العراق أو مكة ووجود 
الأسواق والسكك وكذا كل أبنية نزل بها الخليفة وعدم التعييد للتخفيف (لا) تجوز (لآمیر الومم) لقصور 
ولابته على أمور الحجحتى لوأذن له جاز (ولا بعرفات) لأنها مغا وتؤدى فمصر واحد بمواضع كثيرة) طلقا 


فىمعراج الدراية عنالمبسوط البلاد التى فى أيدى الكفار بلاد الإسلام لابلاد الحر ES‏ وا 
ناک لكر يلانضا والولاة “سلمون يطيعونهم عن ضرورة أو بدونها وکل مصر فيه وال من جهتهم يجو 
له إقامة الجمع والأعياد والحد وتقليد القضاة لاستيلاء السام عايهم »فلو الولاة كفارأ يجوز للمسلمين إقامة 9 : 
ؤيصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين ويب علييم أنيلتسنوا واليا مسلا اه ( قوله فی الموسم ) أ «وسم الحاج ٠‏ 
وهر سوقهم ومجتمعهم .نالوم : : وهو العلاة مغرب ( قوله فقط ) أىفلا تصح فى منى فىغبر أيام اجتاع الحاج 
فيها للفقد بعض الشروط ( قوله لوجود الحليفة ) أى السلطان الأعظم قاءوس ( قوله وأمير لجاز ) وهوالسلطان 
بمكة كذا فى الدرر أى شرف مكة الحا كم فى مكة والمدينة والعطائف وءابلى ذلكم نأرض الحجاز ( قوله أوالعراق ) 
كابر بقداد يناه عىأته ءأذون بذلك ( قوله أومكة ) مكرر »ع أءير الحجاز إلا أن يراد به.أخص مئه( قوله وكذا 
كل أبنية الخ ) قال فى العناية : وفى كلام الهداية إشارة إلى أن الحليفة والساطان إذا طاف ف ولابته كان عليه الجمعة 
کل صر يكو ف وم امع أن دة غير نا تجوز ره ا أولى وإذكان مسافرا اه : 
أن الجواز نى قول المصنف وجازت نى فمعنى الوجوب مع أن من شروط وجوما الإقامة 
ولا بلزم من جواز إاءة الخليفة فيها وجوبها عليه إذا كان مسافرا ولا أن يأمر ا بإقامتها » ولا يلزم ا 
كون المصر من جملة ولابته أن يصير »ةيا بوصوله إليه إلا على قول ضعرف كا قدمناه فى الباب السابق تأمل . ثم 
رأيثت اني رای السعدية اعترضه بقوله دلالة ٠اذكره‏ على مااد”عاه من وجوب الجمعة على الخليفة إذا 
طق الاي ف اجر ارب قر فى كلام المصنف على معناه ويدل عايه مافى فتح القدير من آوله 
والخليفة وإن كانقصد السفر للحج فالسفر إنما برخص إلترك لاأنه يمن صمتها اه فافهم '( قوله وعدم التعبيد منى ) 
أى عدم إقاءة العيد بها لالكونها ليست بمصر إلى لاتخديف على الحاج لاشتفالهم بأءور الحج من الرى والخلق 
والذبح فى ذلك اليوم بخلاف الجمعة لأنة لارنذق ق كل سنة هجوم الجمعة فى أيام الرى أما العيد فإنه فى كل سنة 
سراج» وأيضا فإن الجمعة تبتى إلى آختر وقت الظهر والغالب فراغ الحاج من أعمال المج قبل ذلك بخلاف ونت 
العيد؛ ومتتضى هذا أن الجمعة إذا أقيمت ب نى أن يجب على المقييين هن أهل مكة إذا خرجرا للحج خلافا ما بجله 
فى شرح المنية بل الظاهر وجوب إقامتها عليهم تأءل 
[ تنببه ] ظاهر التعليل وجوب العيد فىهكة وقد ذكر البيرى فى كتاب الأضحية أنه هو ومن أدركه من المشاييخ 
لم يصلوها فيهاء قال والله أعلم «االسبب ى ذلك اه : 
قلت : لعل السبب أن من له ولاية إقامتها يكون حاجا فى »نى ( قوله اجوز لاير الموسم ) هو الى 
أمير الحاج کا فى مجمع الأنهر. أفول :كانت عادة سلاطين بنی عن أيدهم الله تعاأنهم ا وو 
الحاج فقط غير أمير الشام والآن جعلوا أمير الشام والحاج واحدا فمل هذا لافرق بين أمير الموسم وأبير العراق 
لأنكلا منهما له ولابة عامة ٠‏ فإذاكان من عموم ولايته إقامة الجمعة فى بلده يقيمها فى «نى أيضا بحلاف من كان 
أميرا على الحاج فقط وبوضح ماذكرناه قول الشارح تبعا لغيره لقصور ولابته الخ فافهم رقوله لأا مفازة) 
أى برية لاأبنية فيها بخلاف نی ( قوله .طلقا ) أى سواء كان المصر كيرا أولا وسواء فصل بين جائييه نهر کر 
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عل الماهب » وعليه الفتوى شرح المجمع للعنى وإمامة فتح القدير دفعا للحرج» وعلى المرجوحفابجمعة لمن سبق 
محريمة» وتفسد بالمعية والاشتباه» فيه لى بعدها آخر ظهر وكل ذلك خلاف المذهب » فلا يعول عليه كنا حرره 
فى البحر. وق مجمع الأنهر معزياً المطلب» والأحوط نة آخر ظهر أدركت وقته 


كبغداد أولا وسواء قطع الجسر أو بتىمتصلا وسواءكانالتعدد يمسجدين أو أكثر هكذا يفاد من‌الفتح ‏ ومتتضاه 
أنه لابلزم أذيكون التعدد بقدر الحا كا يدل عليه كلام السرخسى الآنى ( قوله على المذهب ) فقاد ذكر الإمام 
السرخسى أن الصحبح من ذهب ألى حنيفة جواز إقاءتها فى مصر واحد فى«سجدين وأكثر وبه تأخذ لإطلاق 
ولالحعة إلا فى مصرءشرط المصر فقط »وبا ذكرنا اندفع ماف البدائع م نأن ظاهر الرواية جوازها ف موضعين لا 
أكثر وعليه الاعتهاد اه فإن المذهب اواز «طلقا بحر ( قوله دفعا للحرج ) لأن فى إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا 
لأستدعائه تطويل المسافة على أ كثر الحاضرين ولم يوج دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراطه 
لاما ذا کان مصرا کبہرا كص رنا کا قاله الكيال ط ( قوله وعلىالمرجوح ) هو هامر عنالبدائع من عدم الحواز 
فى أكثر من موضعين (قوله لمن سبق حرية) وقل يعتبر بالسبق الفراغ :وقيل بهماء والأول أصح بحر عن القنية 
أى أصح عند صاحب القول المرجوح. قال في الحلية ونت قد راجعت شيخنا يعنىالكمال فى هذا كتابة فكتب 
إلى" آنا السبق فلا شك عندى فى اعتباره بالخروج : وهل يعتبر ممه الدخول محل تردد فى خاطری لأن سبق كذا 
هو بتقدم دخول(۱) تمامه فى الوجود أو بتقدم انتضائه كل عتمل اه . 
مطلب فى نية آخر ظبر بعد صلاة اللجمة 

ر قوله فيصل بعدها آخر ظهر ) تفريعه على المرجوح يفيد أنه على الراجح من جواز التعدد لايصليم! بناء على 
ماقدمه عن البحر من‌آنه أفنى بذاك هراراً خوف اعتقاد عدم فرضية اللجمعة. وقال ف البحر : إنه لااحتياط فى نايا 
لأنه العمل بأقوى الدليلين اه : 

أقول : وفيه نظر بل هو الاحتياط بمعنى اللخروج عن العهدة بيقن لگن جواز التعدد وإنكان ارجح وأقوى 
دليلاء لكن فيه شببة قوية لأن خلافه مروى عنأفىحنيفة أيضا » واختاره الطحاوى والغرتاشى وصاحب انختار؛ 
وجعله العتالى الأشلهور وهو ذهب الشافعى والمشمور عن ءالك وإحدى الروايتين عن أحمد كا ذكره المقدمى 
فى رسالته [نور الشمعة فظهر الجمعة] بل قال السبكق من الشافعية إنه قول أكثر العلاء ولايحفظ عن الى ولاتابمی 
تجويز تعددها اه وقد علمت قول البدائع إنه ظاهر الرواية . وى شرح المنية عن جوامع الفقه أنه أظور الروابتين 
عن الإمام قال فالنهر وق الحاوى القدمى وعليه الفتوى . وأوالشكلة للرازى وبه تأخذ اه فهو حینئذ قول متمد 
فى المذهب لاقول ضعيف ولذا قال فى شرح المنية الأولى هو الاحتياط لأن الحلاف فى جواز التعدد وعدمه قوى 
وكون الصحيح الحواز للضروة للفتوى لابمنع شرعية الاحتياط للتقوى اه . 

قلت : على أنه لو سم ضعفه فاحروج عن خلافه أولى فكيف مع خلاف هؤلاء الأمة ‏ وف الحديث الثفق 
عليه وفن اتی الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ولذا قال بعضهم فيمن يقضى صلاة عمره مع أنه لم يفته منها شىء 
الايكره لأنه أحذ بالاحتياط . وذكر فى القنية أنه أحسن إن كان فى صلاته خلاف الممتهدين ويكفينا خلاف من مر 

(1) ( قرله بتقدم دعرل قخ ) أى ذعول جلك » يمس أنه ابندا أرلا وتم كللك ثلاث تقام الانتضاء فإن انار فيه عل 


. لرلة الم فقط له‎ ١ 
) ۲ = س حلفية ابنعايدين‎ ۹ , 
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لأن وجوبه عليه بآخر الوقت فتقبه 


ونقل المقدسى عنالمخيط: كل موضع وتع الشك ف كونه مصرا ينبغى هم أن يعسلوا بعد الجمعة أربعا بنية الظهر 
احتياطا حتى إنه لولم تقع الدمعة مونعها بخرجون عنعهدة فرض الوقت بأداء الظور ومثله في الكاق وف القنية 
لما ابتلى أهل زو بإقامة الحمعتين فيبا مع اخنلاف العلهاء فى جوازها أمر أنمتبم بالأربع بعدها حا احتياطاً اه . 
ونقله كثير من شراح المداية وغيرها وتداولوه وف الظويرية وأكثر مشاييخ بخارى عليه ليخرج عن العهدة بيقين . 

ثم نقل المقدسى عن الفتح أنه ينبغى أن يصلى أربعا ینوی بها آخر فرض أدركت وقته ول أؤده إن تردد 
ئى كوئه مصرا أو تعددت الجمعة » وذكر مثاه عن الحقتق ابن جر باش . قال ثم قال : وفائدته االخروج عن الدلاف 
لمتوهم أو الحقق وإن كان الصحيح صعة التعداد فهى نقع بلا ضرر ثم ذكر ما يوهم عدم فعلها ودفعه بأحسن 
وجه. وذكر ف اہر أنه لاينبغى التردد ئی ندبها على القول يمواز التعدد خروجا عن الحلاف اه وی شرح الباقاق 
هو الصحيح : 

وبا جنملة فقد ثبت أنه يفبغى الإنيان بهذه الأربع بعد الجمعة ؛ لكن بتى الكلام فى تحقيق أنه واج ب أومندوب 
القدسى : ذكر ابن الشحنة ع نجده التصر يح بالندب» وبحث فيه بأنه ينبغىأن يكون عند رد التوهم» أماعند 
قبام الشلك والاشتباه نى صعة الجمعة فالظاهر الوجوب » ونقل ٠ن‏ شرخه ابن الام مايفيده وبه بعلم أنها هل تجزى 
عن السنة أم لا؟فعند قيام الشك لا وعند عدمه نعم يبد التفصيل تعبير المرتاشى بلابد وكلام القنية المذكور أه , 
وتمام تحقيق المقام فى رسالة المقدسى وقد ذكر شذرة ٠نها‏ فى إمداد الفتاح . وإنما أطلنا فى ذلك لدفع مايوهمه كلام 
الشارح تبعا للبحر من عدم فعلها مطلقا : 

نعم إن أدى إلى مفسادة لاتفعل جهارا والكلام عند عدمها ولذا قال المقدسى نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه 
العوام بل ندل عليه الخواص وأوبالنسبة إليهم اه والله تعالى أعلم (توله لأن وجو به عليه بآخر الوقت) قال ف الحاية: 
فى هذا التعليل نظر فإن المذهب أن الظهر يحب بزوال الشمس وجوبا ءوسا إلى وقت العصر غير أن السبب 
هو الجزء الذى يتل به الأداء» فإن لم يؤد إلى آخر الوقت تعين الجزء الأخير للسببية اه . 

أقول : بمكن أن يجاب بأن قوله والأحوط نبة آخر ظهر أدركت وقته هو أحوط بالنسبَّ إلى ماإذا نوى 
آخر ظهر وجب على" أداؤه أو ثبت فى ذمتى فإن ذلك لايفيده لو ظهر عدم صمة الجمعة لأن وجوب أدائه أوثبوته 
فى ذمته لايكون إلا فى آخر الوقت أو بعده . 

نمم لو قال وجب على يفيده لأن الوجوب بدخول الوقت مخلاف وجوب الأداء على ماحققه ى التوضيح 
من الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء؛ لكن الأولى أنيزيد وم أصله أو ولم أؤده كا مر عن الفتح لأنه إذا كان , 
عليه ظهر فائت وكانتهذه ا إامعةصعيحة فى نفس الأمر ينص رف مانوى إلى ماعليه وبدون هذهالزيادة لاينصرف 
إليه بل يقع نفلا لأن آخر ظهر أدركه هو ظهر يوم اللجمعة لما مر من أن الوقت عندنا للظهر أصالة فى يوم ابشمعة 
خلافا لزفر» وكذا إذا قلنا إن ظهر الجمعة سقط عنه بصلاة الجمعة لأئدبصير آخر ظهر أدركه ظهر يوم اللخميس 
فلا ينصرف إلى ظهر فائت عليه قبله إلا إذا زاد قوله ولم أصله ولعل الشارح أشار إلى هذا بقوله فتنبه فافهم ٤‏ 1 

[ تتمة ] قال فى شرح المنية الصغير : والأرلى أن بصلى بعد الجمعة سنتهاثم الأربع بهذ النية أى نبة آخر ظهر 
أدركته وم أصله ثم ركعتين سنة الوقت » فإن سمت الحمعة يكون قد أدى سنتها على وجهها وإلا فقد صل الظهر ٠‏ 
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رو) الثالك ( وقت الظهر فتبطل ) الجمعة ( خروجه ) مطلقا ولو لاحقا بعذرنوم أو زحمة على المذهب لأن الوقت 
شرط الأداء لاشرط الافتتاح . 

(و) الرابع : ( الحطبة فيه ) فاو خطب قبله وصلى فيه لم تصح . 

(و) المامس : (كونها قبلها ) لآن شرط الشىء سابق عليه ( بحضرة جماعة تنعقد ) الجمعة ( بهم ولو ) 
كانوا ( صما أو نياما فلو خطب وحدهلم ز على الأصح ) كا فى البحر عن الظهيرية 


مع سنته وينبغى أن يقرأ السورة مع الفائحة فى هذه الأربع إن لم يكن عايه قضاء فإن وقعت فرضا فالسورة لانضرء 
وإن وقعت.نفلا فتراءة السورة واجبة اه أى وأ! إذا كان عليه قضاء فلا يضم السورة لأن هذه الأربع فرض 
عل ىكل حال . 

قلت: وحاصله أنه يصل بعد ابلحمعةعشر ركعات أربعا سنتها وأربعا آتخرظهر وركعتينسنةالوقت : أىلا<تّال 
أن الفرْض هر الظهر فتقع الركعتان سنته البعادية. والظاهر أنه يكنى نية آخر ظهر عن الأربع سنة المع إذا صمت 
الجمعة لآن المعتمد عدم اشتراط التعيين فى السئن: وإن لم تصح فالفرض هو الظهر ونقع الأربع انى دملاها قبل 
الجمعة عن سنة الفلهر القبلية لكن لطول الفعمل بصلاة االجمعة و« أع الخطبة يصل أربعا أخرى 
العشرة ( قوله فتنبه ) فى بعض النسخ قنبة وهى صعيحة لأن ماذكره هو نص عبارة القنية ( قوله وقت الظلهر )فيه 
أن الوقت سبب لاشرط وأنه لابد منه فى سائر الصلوات. وابلهواب أنه سبب للوجوب وشرط لصحة الؤدى 
وشرطيته للجمعة ليست كشرظبته لذيرها فإنه تخروج الوقت لاتبتى صعة للجمعة لاأداء ولا قضاء لاف غيرها 
سعدية ( قوله مطلفا ) أى ولو بعد القعود قدر الاشمد كا فى طاوع الشمس فى صلاة الفجر كما هر ببانه فى المسائر 
الاثنى عشرية ( قوله على اذهب ) رد لما فى النوادر هن أن المقتدى إذا زحمه الناس فلم يستطع الركوع والسجود 
حتى فرغ الإمام ودخل وقت العصر فإنه يتم الجمعة بغير قراءة ح عن البحر ( قوله الخطبة فيه ) أى فى الوقت 
وهذا أخسن هن قول الكنز واللخطبة قبلها إذ لا تنصيص فيه على اشتراط كونما فى الوقت . 

تنبيه ]نی البحر عن الى يشترط فى الحطيب أن تادا فى الجمعة اه لكن ذكر قبله ماعخالفه 
حيث قال وقد علم هن تفاريعهم أنه لايشترط فى الإمام أذيكون هو الخطيب وقا. صرح فى الللاصة بأنه لوخطب 
صب بإذن السلطان وصلى الجمعة رجل بالغ يجوز اه وسيذكر الشارح أن هذا هو الختار . 

[ تتمة ] لم بقيد الحطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدءه فى باب صفة الصلاة من أنها غيرشرط ولو مع القدرة 
على العربية عنده خلافا هما حيث شرطاها إلا عند العجز كالحلاف فى الشروع فى الصلاة (قوله واللخامس كوا 
قبلها ) أى بلا فاصل كثير على ما سيأنى وهی شرط الانعقاد فى حق هن ينشىء التحريمة للجمعة لاكل من صلاها 
فلذا قالوا لو أحدث الإمام فتدم من لم يشبدها جاز لأنه بأن تحرءته على تلاك التحريمة المنشأة فاو أفسدها الحليفة 
فالقياس أن لايستةبل بهم ابلحمعة لكن استحسنوا احواز لأنه لا قام مقام الأول التحق به حكماء ولوكان الأول 
أحدث قبل الشروع فقادم من لم يشبدها لم جز فتح مللمخصا ( قوله تنعقد الممعة بهم ) بأن يكونوا ذكورا بالنين 
عاقلين ولو کاو معذورين بسفر أو »رض ( قوله ولو كانوا دما أو نياما ) أشار إلى أنه لايشترط لصحتها كونما 
مسموعة للم بل يكنى حفظورهم, حتى لو بعدوا عنهأو ناءوا أجزات والظاهر أنه يشترط كونبها جهرا بحيث يسمعها 
من كان عنده إذا لم يكن به مانم شرح النية ( قوله على الأصح الخ ) عزا تصحيحه فى الحاية أيضا إل اياج 
والمبتغى بالغين وجزم به نى البدائع والتبيين وشرحلمنيةب. قال فى الحلية لكن هذا إحدى الروايتين عن أنمتنا اثلاثة 


إلى صلاة 
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لأن الأمر بالسعى للذكر ليس إلا لاستاعه وا لامور جمع. وجزم ف الخلاصة بأنه يك ىحضور واحد (وكف تمحميدة 
أو تبليلة أو تسبيحة ) للخطبة المفروضة مع الكراهة وقالا : لابد من ذكر طول وأقله قدر التشبد الواجب 
( بنيتباء فلوحمد لعطاسه ) أو تعجبا م ينب عنها على المذهب) كا فالتسمية على الذبيحة » لكنه ذكر ى الدبائح 
أنه ينوب فتأمل ( ويسن خطبتان ) خفيفتان وتكره زيادتبما على قدر سورة من طوال المفصل ( مجلسة بينهما ) 
بقدر ثلاث آبااتعلىالمذهب وتاركها مسىء على الأصح» كتركه قراءة قدر ثلاث آيات ويجهر بالثانية لاكالأوى 


والأخرى أنها غير شرط حتى لو خطب وحده جاز وأفاد شيخنا يعنى الككال اعتادها (قوله لأن الأمر بالسعى() 
ليس إلا لاستاعه ) كذا فال ف النبر وفيه أن الشرط الحضور كا مر لا السماع فكان المناسب أن يقول لأن الأمور 
بالسعى جمع تأمل (قوله وجزم فى الحلاصة الخ)مشى عليه فى نور الإيضاح وقال ىشرحه وإما أتبعناه لأنه منطوق 
فيقدم على المنهوم اه أى يفهم من قوم يشترط حضور جماعة أنه لايصح بحضور واحد وقول صاحب الخلاصة 
لو سضر واحد أو اثنان وخطب وصلى بااثلاثة جاز منطوق : وفيه نظر فإن جعل حضؤر ابلراعة شرطا منطوقأيضا 
لأن ابلماعة من الاجا فتنائى الوحدة وقد جعلت شرطا والشرط مايلزم من عدمه العدم تأمل ( قوله وكفت 
تحميدة الخ ) شروع فى ركن الحطبة بعد بيان شر وطها وذلك لأن المأمور به فى آيقفاسعوا- مطلق الذكر الشامل 
لقايل؛ والكثير والأثور عنه صل الله عليه وس .لايكونُ بيانا لعدم الإجمال ولفظ الذكر ( قوله مع الكراهة ) 
ظاهر التهستانى أنها تنزيبية تأمل ( قوله وأقله الخ ) فى العناية وهو مقدار ثلاث آيات عند الكرخى » وقيلمقدار 
تنشد من قوله التحيات لله إلى قوله عبذه ورسوله ( قوله بنيته!) أى نية الحطب ( قوله أو تعجبا) الأول 
أن يقول أو سبح تمجبا ط ( قول على اذهب ) وروئ عن الإمام أنه تجزيه ح ( قوله لكنه ذكر ) أى المصنف 
حيث قال ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لايحل في الأصح يخلاف الخطية اه فإن مفاذه أن حمد العطاص 
بك لما . قال ح: وبمكن أن يجاب بأنه بنى على الرواية الى قدمناها (قوله ويسن خطبتا ) لايناق مامر 
من أن اللحطبة شرط لأن المسنون هو تكرارها مرتين والشرط إحداهما ر قوله على المذهب ) وقال الطحاوى 
بقدر مابمس موضع جلوسه من الث بحر ( قوله وتكره زيادتهما الخ ) عبارة القهستانى وزيادة التطويل مكروهة 
( قوله كتركه قراءة قدر ثلاث آيات ) أى يكره الاقتصار فى الخطبة على نحو تسبيحة وتهليلة ما لا ايكون ذكرا 
طويلا قدر ثلاث آيات أو قدر التشبد الواجب وليس المراد أن ترك قراءة ثلاث آيات مكروه لأن المصرح به 
ف الملتتى والمواهب ونور الإيماح وغيرها أن من السنن قراءة آية وقال فى الإمداد وف الحيط : يقرأ فى الحظبة 
سورة من الفرآن أو آية فالأخبار قد توائرت « أن النى على الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فى خطبته » لاغاو 
عن سورة أو آية ثم قال : وإذا قرأ سورة تامة يتعوذ ثم يسمى قبلها وإن قرأ آية قبل يتعوذ ثم يسمى وأكثرهم 
قالوا يتعوذ ولا يسمى والاختلاف ف القراءة فى غير الحطبة كذلك اه ملخصا وبه عل أن الاقتصار على الآية 
غير مكروه فتدبر . 3 
نطاب فى فول الحطايب قال الله تعالى ‏ أعوذ بال من الشبيطان الرجم - 
[ تنبيه ] جرت العادة إذا قرأ الحطيب الآبة أنه يقول قال الله تعالى بعد(؟) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
من عمل صا حا الخ وفيه إبهام أن أعوذ بالله من مقول الله تعالى» وبعضهم يأباعد ع ذلك فيعول قال اله تعالى 
٠‏ © (1) ( قو لان الأمر بالسنى ) أن قذ کر کا هو تصرح په فى ثرح اء تسح ر 1 
2( ( قوله قال اه تمال بمه الخ ) أى يقول هذا الفظ النى من مك لفظ بعد وليس النظ بمد ظرفا ليقول كا يعرم مء 
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ويبدأ بالتعوذ سرا . ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمين لا الدعاء للسلطان وجوزه القهستانى» وبكره جرع 
وصفه عا ليس فيهء ویکره تكلمه فيها إلالأءر بمعروف لأنه ما » 


كلاما أنلوه بعد قولى أعوذ بالله الخ ولكن فى حصول سنة الاستعاذة بذاك نظر لأن المطلوب إنشاء الاستعاذة 
ولم تبق كذلك بل صارتمحكية مقصودا بها لفظها وذلك ينا ىالإنشاء کا لاعنى. فالأولى أن لابقول قال الله تعالى 
ولشبخ مشايخنا العلامة [ يل الحراحى شارح البخارئ رسالة فى هذه المسألة لاحضرنى الآن ماقاله فيها فراجعها 
( قوله ويبدأ ) أى قبل الخطبة الأولى بالتعوذ سرا ثم يحمد الله تعالى والثناء عليه والشبادتين والصلاة على النى صلى 
الله عليه وسلم والعظة والنذكير والقراءة قال فى ااتجنيس والثانية كالأولى إلا أنه يدعو المسلمين سكان الوعظ 
قال فى البحر وظاهره أنه يسن قراءة آية فيها كالأولى اه . 

[ تنبيه ] مايفعله بعض الخطباء من حوبل الوجه جهة العين وجهة اليسار عند الصلاة على الى صلى الله عليه 
وسلم فى الخطبة الثانية لم أر من ذكره والظاهر أنه بدعة يفبغى تركه لثلايتوهم أنه سنة. ثم رأيت فى منهاج التروى 
قال : ولايا وشمالا ی شىء منها قال ابن حجر فى شرحه لآن ذلك بدعة اه وبؤخذ ذلك عندنا من قول 
البدائع ومن السنة أن يستقبل الناس بوجهه ويستدبر القبلة لأن النى صلى الله عليه وسلم كان طب هكذا ام 
( قوله والعمين ) هما حمزة والعباس رضى الله تعالى عنهما : 


ز لطيفة ] “مت من بعض شیوخی أنه كان يقول إنالخطباء يلحنون هنا مرتينحيث يقو لون وارض عن ع 
نبيك الحمزة والعباس بإدخال أل على حمزة وإبقاء منع صرفه مع أنه لم يسمع دخول أل عليه وإذادخلت يصرف 
( قوله وجو زه القهستانی الخ ) عبارته ثم يدعو لسلطان الزمان بالعدل والإحسان متجنبا مدحه عما قالوا إندكفر 
وخسران کا ف الترغيب وغيره اھ وأشار الشارح بقوله وجوز إلى حمل قوله ثم يدعو الخ على الجواز لا الندب 
لأنه حم شرعى لابد له من دليل. وقد قال فى البحر: إنه لايستحب لما روى عن عطاء حين سثل عن ذلك فال 
إن حدث ونما كانت الخطبة تذكيرا اه. ولايناى ذلك ماقدمه الشارح فى باب الإماءة من وجوب الدعاءله بالصلاح 
لأن الكلام فی ننى استحبابه فى خخصوص اللنطبة بل لامانع من استحبابه فما كا يدعى لعموم المسلمين 
فإن فى صلاحه صلاح العالم. وما فى البحر من أنه محدث لاينافيه فإن سلطانهذا الزمان أحوج إلىادعاء له ولأمرائه 
بالصلاح والنصر على الأعداء . وقد تكون البدعة واجبة أو مندوبة على أنه ثبت(:) أن أبا موسى الأشعرى 
وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر قبل الصديق فانكر عليه تقديم عر فشكى إليه فاستحضر انكر فقال 
[غا أنكرت تقديمك على أ بكر فبكى واستغفره والصحابة حينئذ متوفرون لايسكتون على بدمة إلاإذا شبدت 
ها قواعد الشرغ ولم ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم فقط » وأيضا فإن الدعاء للسلطان على المنابر قد صار الآآن 
من شعار السلطنة فن تركه بخشى عليه ولذا قال بعض العلاء: لو قيل إن الدعاء له واجب لا ىنركه من الفتنة غالبا 
م بعد کا قيل به فى قيام الناس بعضهم لبعض . والظاهر أن منع لمتقددين مبنى على ماکان فى زماتهم من الجازفة 
فى وصفه مثل السلطان العادل الأكرم شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأم. فى كتاب الردة من التتارخانية : سأل 
الصفار : هل جوز ذلك ؟ فقال لا لأن بعض ألفاظه كفر وبعضها كذب وقال أبو منصور :٠ن‏ قال للسلطان الذى 


)١(‏ ( قوله مل أنه ثبت للخ ) فضية كلامه الامتدلال بهذا الأثر عل جواز الدماء السلطان و فيه نظر فإنه إنما يفيه جو ان ذ كر 
الملفاء الر اشدين فى الاطبةء ولا ينيف أن يقاس عليهم غعرهم من السلاطى بل م دلبل مل ما تقدم من قول الشارح رينهب ذكر الخلفاء 
الراشدين ء واف آمل اه . 3 
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ومن السئة جلوسه ف مخدعه عن ٤ین‏ المنبر وليس السواد وترك السلام من خروجه إلى دخوله ف الصلاة : 
وقال الشافعى : إذ1 استوى على المنبر سلم مجتتى ر وطهارة وستر ) عورة ( قائما) وهل هىقائمة مقام ركعتين ؟ 
الأصح لا » ذكر لزيلعى بل كشطرها فى الثواب ؛ ولو خطب جنبا ثم اغتسل وصلى 


بعض أفعاله ظلم عادل فهو کافر» وأما شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالى دون وصف الأعظ لاوز وصف 
العباد به وأما مالك رقاب الام فهو كذب اه . 0 
قال فى البزازية فلذاكان أئمة خوارزم يقباعدون عن الحراب يوم العيد وابلحمعة اه أما مااعتيد فى زمائنا 
من الدعاء للسلاطين العثمانية أيدهم الله تعالى كسلطان البرينوالبحرين وخادم الحرمين الشريفين فلا مانع هنه» والله 
تعالى أعلم ( قوله فتمدعه ) هو الحاوة الى تتكون فى المسجد قال السيوطى فى حاشيته على سنن ألى داود . اع 
هو ايت الصخير الذى يكون داخل البيت الكبير وءيمه تضم وتفتح اه . وفالقاموس : الدع كنيز الفزانة امداق 
زقوله عن بمين المنبر ) قيد لخدعه : قال یالبحر : فإنلم يكن قنی‌جهته أو ناحیته ونكره صلاته ف الحراب قبل 
اللدطبة ( قوله وليس السواد ) اقتداء بالحلفاء وللتوارث فق الأعصار والأمصار بحر عن الحاوى القدسى . 

قلت : الظاهر أن هذا خاص بالخطيب وإلا فالنتصوص أنه يستحب ف الجمعة والميدين لبس أحمن الثياب 
ونی شرح المنت ومن فصل الباس : ويستحب الأبيض ركذا الأسود لأنه شعار ب العباس ودخل عايه الصلاذوالسلام 
مكة وعلى رأسه عمامة سوداء اه . وق رواية لابن عدى كان له عماءة سوداء يليسها ف العيدين ويرخيها خلفه 
(قوله ورك السلام ) ومن الغريب ماف السراج أنه يستحب للإمام إذا صعد المنبر وأقبل على الناس أن يسلم علييم 
لأنه استدبره فى صعوده اه بحر . 


قلت : وعبارته فى الموهرة وبروى أنه لا بأس به لأنه استدبرهم فى صعوده ( قوله وطهارة وستر عورة. 
قائما) جعل الثلاثة فى شرح المنبة واجبات مع أنه تفه صرح نى متن التق بسنية الطهارة والقيام "كا فى كثير 
من المعتبرات » وأءا سترالعورة فصرح بأنه سنة أيضا نور الإبضاح والواهب» وصرح فاجمع وغيره بكراهة 
ترك الثلاثة ولعل معنى سني ةالستر معتكونه واجبا خارجها ولو فى خعلوة على الصحبح إلالفرض صعيح هو الاعتداد 
بها وعدم وجوب إعادتما لو انكشفت عورته بمبوب ربح ونحوه وكذا الطهارة منابلنابة واجبة لدخول المسجد 
ولو بلا خطبة نتصح خحطبته وإن أثم له متعمدا » ويدل على ماقلناه ماى البدائع حيث قال والطهارة سئة عندنا 
لاشرط حتى أن الامام إذا خطب جنبا أو محدثا فإنه يعتبر شرطا(١)‏ بخواز الجمعة اه. وف الفيض ولوخطب محدثا 
أو جنبا جاز ويأثم ثم إقامة الخطيب فى السجد اه وبه ظهر أن ممنى السئية مقابل الشرط مل حبك عة الط 
بدونه وإن کان فى نفسه واجبا کا قلنا ونظير ذلك عده من واجبات الطواف لأجل إيجاب الدم بتركه مع أنه 
واجب فى جميع مشاهد الحج الکن لايجب الدم بتركه إلا فى الطراف هذا ماظهر لى ف غتنمه قال فى شرح المنية : 
فإن قيل : من المعلوم يقينا أنه عليه الصلاة والسلام م ينطب قط بدون نتر وطهارة . قلنا:نم ولكن لكو 
ذلك دأبه وعادته وأدبه ولا دليل على أنه إنما فعله للحم وص اللحطبة ر قوله الأصح لا) ولذا لابشترط ها سار 
شروط الصلاة كالاستقبال والطهارة وغيرهما ر قوله بل كشطرها فى الثواب ) هذا تأويل لا ورد به الأ 
من أن الخطبة كشطر الصلاة فإن مقتضاه آنا قامت مقام ركعتين من الظلهر كا قامت الجمعة مقام ركعتين منه 
لأسا ا e‏ 


(1) قرله ( فإنه يعتبر شرطا ) أى ماف .له الإمام من اناطية جنها أوعحائا يتر ويعتد به من حيث كونه شرطا لصحة الجدمة ممق 
أنه يجزى ويكنى ران کان مرتكها حرم لوكان بلا ار اه مته . 
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جاز» ولوفض ل بأجنى فإن طال بان رجع لبيته فتغدى أو جامع واغتسل استقبلخلاصة : أى لزوءا لبطلان الخطبة 
مراج » لكن سيجىء أنه لايشترط اتاد الإمام والخطيب . 

(و) السادس : ( اللماعة ) وأقلها ثلاثة رجال ( ولو غير الثلاثة الذين حضروا ) الحطبة ( سوى الإمام ) 
بالنص لأنه لابد من الذاكر وهو اللحطيب وثلائة سواه بنص - فاسعوا إلى ذكر الله ( فإن نفروا قبل سجوده) 
وقالا قبل التحريمة ( بطلت وإن بى ثلاثة ) رجال ولذا أنى بالتاء ( أو نفروا بعد سجوده ) أو عادوا وأدركوه 
راكعاً أو نفروا بعد الخطبة وصلى بآخرين ( لا) تبطل ( وأتمها ) جمعة : 

( و) السابع : ( الإذن العام ) 


فيشترط ها شروط الصلاة كما هو قول الشافعى ( قوله جاز ) أى ولا يعد الغسل فاصلا لأنه من أعمال الصلاة 
ولكن الأولى إعادتها كا لو تطوع بعدها أو أفسد الجمعة أو فسدت بتذكر فائتة فيبا كا فى البحررقوله فإن طال) 
الظاهر أنه يرجع ف الطول إلى نظر المبتلى ط ( قوله لكن سيجىء الخ ) استدراك على لزوم إعادة النطبة يعنى 
قد لانلزم الإعادة بأن يستنيب شخصا قبل أن برجع لبيته ( قوله وأقلها ثلائة رجال ) أطلق فم فشمل العبيد 
والمسافرين والمرغى والأمرين والحرسى لصلاحتبم للإمامة فى الجمعة » أما لكل أحد أو لمن هو مثلم الى 
والأخرس فصلحا أن يقتديا بن فوقهماء واحترز بالرجال عن النساء والصبيان فإن الخمعة لاتصح بم وحددهم 
لعدم صلاحيتهم للإ٠امة‏ فيها بحال بحر عن انحرط ( قوله ولو غير الثلاثة الذبن حضروا الخطبة ) أى على رواية 
اشتراط حضور ثلاثة فى الخطبة أما على رواية عدم الاشتراط أصلاأو أنه يكنى حضور واحد فأظهر (قوله سوى 
الإنام) هذا عند أ حنيفة ورجح الشارحون دليله واختاره الحبوی والنسنى كذا فى تصحيح الشبخ قاسم 
( قوله بنص فاسعوا) لأن طلب الحضور إلى الذكر «تعلقا بلفظ الجمع وهو اواو يستازم ذاكرا فازم أن يكون 
مع الإمام جمع وتمامه فى شرح المنية ( قوله فان نفروا ) أى بعد شروعهم معه تهر والمقصود من هذا التذريع بيان 
أن هذا الشرط وهو ابلماعة لايلزم بقائؤه إلى آخر الصلاة خلافا لزفر لأنه شرط انعقاد لاشرط دوام كالاطبة : 
أى شرط انعقاد التحريمة عندهما وشرط انعقاد الأداء عند أنى حنيفة ولا يتحقق الأداء إلا بوجود نام الأركان 
وهى القيام والقراءة والركوع والسجودء فلو نفروا بعد التحر ية قبل السجود فسدت الجمعة ويس:ة,لالظهور عنده 
وعندهما يتم االجمعة وتمامه فى البحر وغيره ( قوله ولذا ) أى لكون المراد الرجال أتى بالتاء فأفاد أنه لو بنى ثلاثة 
من النساء أو الصدبيان ولو کان معهم رج لأو رجلان لايعتير ؛ فلو قال فإننفر واحد مہم لكان أولى أفاده فى البحر. 
ب ىأن يقال إن المعدود إذا حذف يجوز تذكير العدد وتأنيثه فلا دلالة على اشتراط الذكورية من لفظثلاثة ولوسلم 
فإما ندل التاء على مطلق الذكورية لابقيد الرجولية ط فالأظهر والأخصر أن يقول : وإن بقوا ليعود ضميره 
على ماعاد عليه ضمير نفروا الأول وهو ثلائة رجال ( قوله أو عادوا) وكذا لو وقفوا إلى أن ركع فأحرموا 
وأدركوه فيه كا فى البحر ( قوله وأدركوه راكعا ) تقييد حسن موافق لما فى الخلاصة خلافا لا يوهمه ظاهر البحر 
کا ف البر ( قوله أو نفروا الخ ) يذنى عنه قوله أولا ولو غيز الثلائة الخ ط ( قوله وأتمها جمعة ) أى ولو وحده 
فبا إذا لم يعودوا ول یات غيرهم ( قوله الإذن العام ) أى أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لابمنع أحدا ممن تصح منه 
الجمعة عن دخول الموضع الذى تصلى فيه وهذا مراد من فسمر الإذن العام بالاشتهار وكذا فى البرجندى إ٣‏ ميل 
وإنما كان هذا شرطا لأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الشمعة بقوله ‏ فاسعوا إلى ذكر الله والنداء للاشتهار 
وکذا تسمى جمعة لاجتاع الاعات فيها فاقتضى أن تکون الاعات كلها مأذو: نين با حضو رتحقيقا لمعنى الاسم بدائع + 
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من الإمام » وهو يحصل بفتح أبواب الخامع للواردي نكاف فلا يضر غاق باب القاعة لعدو أو لعادة قدعة لأن الإذن 
العام مقرر لأهله وغلقه منع العدو لاالمصلى » نعم لولم بغاق لكان أحسن كا فى مجمع الأخمر معزي لشرح عيون 
المذاهب قال : وهذا أولى ما فى البحر والمنح فليحفظ ( فلو دخل أميرحصنا) أو قصره ( وأغلق بابه) وضلى 
بأصصابه ( لم تنعقد ) ولو فتحه وأذن للناس باادخول جاز وكره؛ فالإمام فدينه ودنياه إلى العامة محتاج» فسبحان 
من تنزه عن الاحتياج : 


واعلم أن هذا الشرط لم يذكر فى ظاهر الرواية ولذالم يذكره فى المداية بل هو مذكور ف النوادر وءشى 
عليه فى الكنز والوقاية والنقاية والملاتى وكثير من المعتبرات ( قوله ءن الإمام ) قيد به بالنظر إلى المثال الآتى 
وإلا فالمراد الإذن م قيمها لاء فى البرجندى من أنه لو أغلق جماعة باب الخامع وصلوا فيه الجمعة لاتجوز ميل 
ز قوله وهو يحصل الخ) أشار به إلى أنه لايشترط صريح الإذن ط ( قوله للواردين ) أى ءن المكلفينبافلايضر 
منع نحو النساء لوف الفتنة ط ر قوله لأن الإذن العام مقر لأهله)أى لأهل القلعةلأنها فمعنى ا حصن والأحسن 
عود الضمير إلى المصر المفهوم من المقام لأنه لايكنى الإذن لأهل الحصن فقط بل الشرط الإذن للجاعات كلها 
کا مر عن البدائع ( قوله وغلقه لنع العدو الخ ) أى أن الإذن هنا موجود قبل غلق الباب لكل من أراد الصلاة 
والذى يضر إنما هو منع المصلين لامع العدو ( قوله لكان أحسن ) لأنه أبعد عن الشببة لأن الظاهر اشتراط الإذن 
وقت الصلاة لاقبلها لأن النداء للاشتما ركا مر وهم يغلقون الباب وقتالنداء أو قبيله فن ”يع النداء وأراد الذهاب 
إليبا لابمكنه الدخول فالمنع حال الصلاة «تحقق ولذا استظهر(۱) الشيخ إميل عدم الصحة ثم رأيت مثله ف ميج 
النجاة معزيا إلى رسالة العلامة عبد البرين الشحنة والله أعلم (قوله وهذا أولى ما فى البحر والمنح) مافى البحروالتح 
هو مافرعه فالمئن بقوله فاو دخل أمير حصنا أى أنه أولى من الجزم بعدم الانعقاد (قوله أو قصره) كذا فالزيلعى 
والدرر وغيرهما » وذكر الوانى فى حاشية الدرر أن المناسب للسياق أو مصره بالميم بدل القاف : : 

قلت : ولا می بعده عن السياق. وفى الكافى التعبير بالدار حيث قال : والإذن العام وهو أن تفتح أبواب 
الجامع ويؤذن للناس » حتى لو اجتمعت جماعة فى انمع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يز وكذا السلطان إذا أراد 
أن يصلى بحشمه ف داره فإن فتح باببا وأذن للناس إذنا عام جازت صلاته شبدتها العامة أولاوإنلم يفتح أبواب 
الدار وأغلق الأبواب وأجلس البوابين لمنعوا عن الدخول لم تجزلأن اشتر اط السلطان للتحرز عن تفويتها ءلىالناس 
وذا لاعصل إلا بالإذن العام اه . 

قلت : وينبغى أن يككر ذ(۲) عل النزاع ماإذاكانت لاتقام إلا محل واجدء أما لوتعددت فلا لأنه لأيتحقق التفويت 
كا أفاده التعليل تأمل ( قوله لم تنعقد ) حمل على ماإذا منع الئاس فلا يضر إغلاقه لمنع عدو أو لعادة كنا مر ط ‏ 

قلت : ويؤيده قول الكانى وأجاس البو"ايين الخ فتأمل (قوله وأذن للناس الخ) مفاده اشتراط علمهم بذلك 
وف منح الغفار وكذا أى لايصح لو جمع فى قصره شمه وم يغاق الباب ولم يمنع أحدا إلا أنه لم يعلم الناس بذلك اھ 
( قوله وكره ) لأنه لم يقض حت المسجد ابلحاءع زيلعنى ودرر ( قوله فالإمام الخ ) ذكرة فى الجتى : 


)١(‏ ( قول ولذا استظهر الغ ) ظاهر كلام الحشى امثبار هذا البحث الكن قال شيا امير كلام الشأرح وإث سمل للق رك 
الصلاة لآن الأيحاث لايممل بها إذا كان المنصوص بخلافها اه . 


(۲) ( قرله وينبقى أن يكون الخ ) هذا حث منه لايسادم إطلاق ههارات الذقهاء ومن المملوم أن المكم يفاد من اليل فالحق | 


الإطلاق وعدم الانعقاد وإن تعهدث اه , 
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( وشرط لافتراضما ) تسعة تختص بها ( إقامة بعصر ) وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تحب عليه عند 
محمد وبه يفتى كذا ف ال متى » وقدمنا عن الولوالجية تقديره بفرسخ ورجح ف البحر اعتبار عوده لبيته بلا كلفة 
ر وصعة ) وألتق بالمريض الممرض والشيخ الفانى ( وحرية ) والأصح وجوبما على مكاتب و.بعض 
مطلب فى شروط وجوب اخمة 


( قوله تختص بها ) إنما وصف التسعة بالاختصاص لأن المذكور فى المتن أحاد عشر لكر 
ليسا خاصين كا نبه عليه الشارح اه ح ( قوله إقامة ) خرج به المسافر » وقوله : بمصر أخرج 


مااستننى بقوله فن کان يسمع النداء ح (قوله يسمع النداء ) أى من المثابر بأعلى صوت کنا فى ال 
وقدمنا الخ ) فيه أن مامر عن الولوابمية فى حد الفناء الذى تصح إقامة الجمعة فيه والكلام هنا ؛ 
الذى من كان فيه يلزمه الحضور إلى المصر ليعمليها فيه نعم فى التنارخحانية عن الذخيرة أن ٠ن‏ بينه و بم 
يلزمه حضور ابحمعة وهو الختار للفتوى ( قوله ورجح فى البحر الخ ) هو مااستحسنه ئ البدائع ومح لواهب 
الرمن قول أبى يوسف بوجوبها على من كان داخل حد الإقاءة أى الذى 
يصير مقا وعلله فى شرحه المسمى بالبرهان بأن وجو بها مختص بأهل المصر واللخارج عن هذا الح لي 
قلت : وهو ظاهر المتون . وفالمعراج أنه أصح ماقيل . وى اللانية المقيم ف م وضع من أطراف المصر إن كان 
بينه وبين عمران المصر فرجة من «زارع لاجمعة عليه وإن بلغه النداء وتقدير البعد بغلوة أو «يل ليس بشىء هكذ 
رواه أبو جعفر عن الإمامين وهو اختيار الحلوانى وفى التتارخانية ثم ظاهر رواية أصعابنا لاتحت إلا على من 
المصر أو مايتصل به فلا تجب على أهل السواد ولو قريبا وهذا أصح ماقيل فيه اه وبه جزم فى الت 
الإمداد : تنبيه قد علمت بنص الحديث والأثر والروايات عن أثمتنا الثلاثئة واختبار التمقين م نأهل 
لاعبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال فلا عليك من مخالفة غيره وإن صصح اه 2 
أقول : وينبغى تقييد مافى انلحانية والتائرخحانية بما إذا لم يكن فى فناء المصر لما مر أنما تصح إفامتها ىالفناء ولو 
منفصلا بمزارع فإذا حت فى الفناء لأنه ملحق بالمصر يجب على هن كان فيه أن يصليها لأنه من أهل المصر كما بعلم 
من تعليل البرهان والله الموفق (قوله وصعة) قال ف التبر فلا تجب على مريض ساء مزاجه وأمكن فى الأغلب علاجه 
فخرج المقعد والأعمى ولذا عطفهها عليه فلا تكرار فى كلامه كا توهمه فى البحر اه فلو وجد المريض ماركبه فی 
الفنية هو كالأعمى على لحلاف إذا وجد قائدا » وقيل لابجب عليه اتفاقاكالمقعد » وقيل هو كالقادر على الشىء 
فنجب فى قوهم ؤتعقبه السروجى بأنه ينبغى تصحيح عدمه لأن ف التزاءه الركوب والحضور زيادة المرض . 
قلت : فينبغىتصحييحعدم الوجوب إن كان الأءر فى حقه كذلك حلية (قوله وألحق بالمريض الممرض) أى من 
يعول المريض وهذا إن بتىالمريض ضائعا بخروجه فى الأصح حلية وجوهرة (قوله والأصح الخ ) ذكره فالسراج 
قال ف البحر ولا يخ مافيه اه أى لوجود الرق فيهما والمراد بالمبعض من أعتق بعضه وصار يسعى كا فى اللكانية 
)١( ٠‏ ( قوله اكلام هنا فى حد الخ ) محصل مبارةه الاعتراض عل الشارح يذ كر هبارة:الولوالجية هنا مع أن الموضوع مختلف . 
وأجاب ينا بأد هذا الاخعلاف لايضر لأنه يلزم من كون هذا المكان تصح إتانة الجسمة فيه أن تجب عل سا كه فيكون فمل الشارح 
00 هذا الجواب ماقاله الحشى نفسه بعد بنا بقوله فإذا صحت ف الفناء وهو ملحق بالمصر يجب عل من كان فيه 


نف 


( ۴۰ عاشية ان عايدين = ۲) 
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وأجير ويسقط من الأجر بسابه لو بعيدا وإلا لا ؛ ولو أذن له مولاه وجبت وقيل يخير جوهرة ورجح فالبحر 
التخبير ( وذكورة ) محققة ( وبلوغ وعقل) ذكره الزيلعى وغيره وليسا خاصين (ووجود بصر) فتجبب على الأعور 
(قدرتهءالمثى)جزم فالبحر يأ نسلامة أحدهما له كاف ف الوجو ب لكن قال الشمنى وغيره : لا نج بعل مفاوجالرجل 
ومقطوعها (وعدم حبسو) عدم (خوفو) عدم (مطر شديد) ووحل وثلج ونحوهما (وفاقدها) أى هذه الشروط 


رقوله وأجبر) مفاده أنه ليس للمستأجرمنعه وهو أحد قولين » وظاهر المنون يشبد له كا والبحر (قوله بحسابه لو 
بعيدا ) فإنكان قدر ربع النبار حط عنه ربع الأجرة وليس للأجير أن يطالبه من الربع امحطرط بمقدار اشتغاله 
بالصلاة تاترخانية ( قوله ولو أذن له مولاه ) أى بالصلاة وليس المراد الأذون بالتجارة فإنهلايجحب عليه اتفافا كا 
بعلم من عبارة البحر ح ( قوله ورجح ف البحر النخيير ) أى بأنه جزم به نى الظهيرية وبأنه أليق القواعد اه . 

قلت : ويؤيده أنه ىابلحوهرة أعاد المسألة فى الباب الآتى وجزم بعدم وجو بها عليهحيث ذكر أن من لانمجب 
عليه الجمعة لانجب عليه العيد إلا المملوك فإنها تيجب عليه إذا أذن له مولاه لاالجمعة لأن ها بدلا يقوم مقامها ى 
حقه وهو الظهر بخلاف العيد ثم قال : ويبغى أن لاتجب عليه كابكمعة لأن منافعه لاتصير مملوكة له بالإذن فحاله 
بعده كحاله قبله : ألاترى أنه لو حج بالإذن لاتسقط عنه حجة الإسلام اه ولا يخ أنه إذالم تجب عليه خير لأنه 
فرع عدم الوجوب » وأىالبحر أيضا : وهل يحل له الحروج إليبا أو إلى العيدين بلا إذن مولاه ؟ ف ىالتجنيس إن 
عل رضاه أو رآه فسكت حل » وكذا إذاكان بمسك حابة المولى عند ابلامع ولا يخل بحقه فى الإمساك له ذلك ف 
الأصح ر قوله محققة ) ذكره ف النهر بحثا لإخراج الى المشكل ونقله الشيخ #1عيل عن البرجندى قبل معاملته 
بالأضر تقتضى وجو با عليه . 

أقول : فيه نظر بل تنعضى عدم خروجه إلى مجامع الرجال ولذا لاتجبعلىامرأة فافهم (قوله وليسا خاصين) 
أى بابلممعة بل هما شرطا التكليف بالعبادات كلها كالإسلام على أن المنون بخرج بقيد الصحة لأنه مرض » بل 
قال الشاعر : 
. وأصعب أمراض النفوس جنؤنها » ( قوله فنجب على الأعور ) وكذا ضعيف البصر فيا يظهر أما الأعى فلا 
وإن قدر على قائد متبرع أو بأجرة وعندهما إن قدر على ذلك تجب وتوقف فى البحر فيا لو أقيمت وهو حاضر فى 
المسجد : وأجاب بعض العلاء بأنه إن كان متطهرا فالظاهر الوجوبلأن العلة الحرج وهو متف : 

وأقول : بل يظهر لى وجوب,(١)على‏ بعض العميان الذى بمشى فى الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد ولاكلفة 
ويعرف أى مسجد أراده بلا سؤال أحد لأنه حينئذ كالريض القادر على الخروج بنفسه بل ربا تلحقه مشقة أ كر 
من هذا تأمل ( قوله وقدرته على الشى) فلا تجب دلى المقعد وإن وجدحاملا اثفاقا خانية لأنه غير قادر على السعى 
أصلا فلا يحرى فيه الات فى الأعى "كا نبه عليه الوستانى (قوله أحدهما) أى أحد الرجلين ح والمناسب إحداهما 
( قوله لكن الخ )-أجاب السيد أبو السعود بحمل ماى البحر علن العرج الغير المائع منالمشى وما هنا على الان من 
( قوله وعدم حبس ) ينبغى تقييده بکونه مظلوء!"كديون معسر » فلوءوسرا قادر| على الأداء حالا وجبت ( قوله 
وعدم خخوف) أى من سلطان أو لص؛نح . قال ل الإمداد: ويلدق به المفلس إذا حاف ابس کا جاز له الیم به 
(قوله ووحل وثلج» أىشديدين (قوله ونحوهما) أى كبرد شدید کا قدمناه فىباب الإمامة رقوله أى هذه الشروط) 


(1) ( قوله بل يظهر ل وجوبا الخ ) ألحق عدم اقوجوب رإن انتفت المشقة لن علل النقه لايشترط اطرادها بل بيش المحم 
نبي مل القالب ؛ ألا ترى السافر فإنه لم يقل أحد بوجوب الصوم عليه وإن انتفت المشقة اه . ب 
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أو بعضها (إن) اختار العزعة و ( صلاها وهو مكلف ) بالغ عاقل ( وقعت فرضا ) عن الوقت لثلا يعود على 
موضوعه بالنتقض وف البحرهىأفضل إلا المرأة (ويك لح للإمامة فبا ٠ن‏ صلحلغير ها فجاز تافز وعبد وء ريض 
وتتعقد ) الجمعة (بهم) أى يحضورهم بالطريق الأولى (وحرم من لاعذر له صلاة الظهر قبلها) أما بعدها فلا يكره 
غاية ( فى يومها بمصر ) لكونه سببا لنفويت الجمعة وهو حرام ( فإن فل ثم ) ندم و ( سعى ) عبر به اتباعا للابة 


أى شرؤط الافتراض ر قوله إن اختارالعزيمة ) أى صلاة الجمعة لأنه رخص له ف تركها إلى الظهسر 
٠‏ فصارت الظهر فى حقه رخصة وابدمعة عزيمة كالفطر للمسافر هو رخصةل والصوم عزيمة فى حقه لأنه أشق فافهم 
(قوله بالغ عاقل) تفسير للمكللف » وخرج به الصبى فإنها د منه نفلا والجنون فإنه لاصلاة له أصلا بحرعنالبدائع 
(قوله لثلا يعود على ٠و‏ ضوعه بالتقض) يعنى لو لم نةل بوقوعها فرضا بل ألزمناه بصلاة الظهر لعاد على موضو عد 
بالنقض وذلك لأن صلاة الظهر فى*حةء رخصة فإذا أنى بالعزيمة وتحمل المشةة صح + ولو ألزمناه بالظهر بعدها 
لحملناه مشقة ونقضنا الموضوع فى حقه وهو التسميل اهح . 
بقلت : فالمراد بالموضوع الأصل الذى بنى عليه سقوط الحمعة هنا وهر التسبيل والترخيص الذى استدعاه 
العذر ومنه النظز للمولى جانب العبد . قال ف البحر لأنا لو لم نجوزها وقد تعطلت منافعه على المولى لوجب عليه 
الظهر فتتعطل عليه منافعه ا فينقاب النظر ضررا (قوله ونى البحر الخ) أخذه ف البحر من ظاهر قوهم إن الظهر 
هم رخصة فدل عن أن ابلحمعة عزيمة وهى أفضل إلا للمرأة لأن صلانما فى بيتها أفضل وأقره آل الهر ٠‏ وه 
التعليل أنه لو كان بيتها لصيق جداز المسجد بلا مانع من صحة الاقتداء تكون أفضل ها أيضا. ( قوله من صلح 
لغيرها ) أى لإمامة غير الجمعة فهو على تقدير مضاف والمراد الإمامة للرجال فخرج الصبى لأنه مسلوب الأهلية 
والمرأة لأنما لانصلح إماما للرجال ( قوله وتنعقد بهم ) أشار به إلى خلاف الشافعى رجه اله : حيث قال بصحة 
إمامتهم وعدم الاعتداد بهم فالعدد الذى تنعقدبهم الجمعة وذلك لأنهم لما صلحوا للإءامة فلأن يصلحوا للإقتدا 
أولى عثاية ( قوله وحرم الخ) عدل عن قول القدورى والكنز وكره لقول ابن امام لابد من کون الراد حرم 
لأنه ترك الفرض القطعى باثفاقهم الذى هو كد من الظهر غير أن الظهر تقع صح كان مأءورا بالإعراض 
عنها : وأنجاب فى البحر بأن الحرام هو ترك السعى المفوت ها أما صلاة الظهر قبلها فغير «فونة للجمعة حى تكون 
حر اما فإن سعيه بعدها الجمعة فرض کا صرحوا به » وإنما نكره الظهر قبلھا لأنها قد تكو نسببا التغويت باعتاده 
عليها وهم إنما حكوا بالكراهة على صلاة الظهر لاعلى ترك الجمعة اه ملخصا واستحسنه ف اهر (قواه لمن لاعذر 
له ) أما المعذور فيستحب له تأخيرها إلى فراغ الإمام كنا بأتى (قوله فلا يكره) بل هو فرض عليه لفوات الجمعة 
قال فى البحر فنفس الصلاة غير .كروهة وتفويت الخمعة حرام وهو ءؤيد لما قلنا اه » يعنى أن الكراهة ليست 
لذات الصلاة بل مارج عنها وهوكوما سببآ لتفويت ابلحمعة بدليل أنه لو صلاها بعد فوت ابلحمعة لم يكره فعلها 
بعدها بل يجب . وقد يقال »راد الغاية عدم الكراهة عند الاشتباه صصة ابلحمعة فيكرن المراد فعلها بعد صلاته 
الجمغة لابعد فوتها تأمل ( قوله في يومها ) متعلق بمحذوف حال من الظهر أى الظهر الواقع فىيومها احترازآعن 
ظهر سابق على يومها فإنه لو قضاه قبلهالم یکره بل يحب لی ذى ترتیب فافهم ( قوله عصر) أما لو كان فقرية 
فلا یکره لعدم صحة الحدعة فیا ( قوله لكونه سببآ ) قد علمت مافيه من بحث صاحب البحر ح ( قوله وهو ) 
أى التفويت (قوله اتباعا للآية ) أى لأن السعى مقتض للهرولة مع أن المطلوب المشى إليها بالسكينة والوقار اهرح 
وكأنه اختير التعبيز به الآية للحث على الذهاب إليبا والله أعلم . والأولى أن يقول عبر به لأنه لو كان ف المسجد 
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ولو كان ف المسجد لم يبطل إلا بالشروع قيد بقوله ( إليها ) لأنه لو خخرج للاجة أو مع فراغ الإمام أولم يقمها 
أصلا لم تبطل ف الأصح فالبطلان به مقيد بإمكان إدراكها ( بأن انفصل عن ) باب ( داره) والإمام فيها ۽ ولو 
يدركها لبعد المسافة فالأصح أنه لا يبطل سراج ( بطل ) ظهره لا أصل الصلاة ولا ظهر من اقتدى به ولم يسع 
(أدركها أولا) بلا فرق بين معذور وغيره 


الخ کا فعل فى"البحر والتهر أو يقول ولأنه بالعطف على اتباعا ( قولهلم يبطل إلا بالشروع ) ينبغى تقييد:(1) با 
إذا كان صلل ف مجلسه » أما لو قام منه وسعى إلى مكان آخر على عزم صلاة الجمعة مع الإمام يبطل بمجرد سعيه 
تأمل؛( قوله لأنه لو خرج لخاجة الخ ) ولو شرك فما فالعنبرة للأغلب كا يفاد من البحر ط وفيه أن ماذكره ی 
البحر بالنظر إلى الثواب وهل:يتأتى ذلك هنا ؟ محل تأمل والظاهر الاكتفاء بذلك ولو كان الأغلب الحاجة لتحقق 
السعى إلا وإنكان لاثواب له تأمل ( قوله أو مع فراغ الإمام ) ومثله بالأولى ماف الفتح لو كان بعد فراغه منها 
لأنه قالصورتين لايكون سعيه إليها ولكن هذا ملم لو كانعالما بذلك وإلا فلا فا مناسب إخراج هذه المشائل بقوله 
دہ والإمام فیا تأمل ( قوله أولم بق ها أصلا) أى لعذرأو غيره وكذا لو توجه إلييا والإمام والناس فا إلاأنهم 
خر جوا منها قبل إنمامها لنائبة فالصحيح أنه لايبطل ظهره بحر عن السراج ( قوله فالبطلان به ) أى بطلان الظهر 


. قال ى السراج : وهو الصحيح لأنه توجه إلبيا وهى لم تفت بعد حتى لو كان بيته قريبا من المسجد 
فى الركعة الثانية فتوجه بعد ماصلى الظهر فى منزله بطل الظهر على الأصح أيضا لما ذكرنا اه . 

قلت : ومثله فى شروح امداية كالنباية والكفاية والمعراج وانفتح ( قوله بطل ظهره) أى وصف الفرضية 
وصارنفلا بناء على أن بطلان الو صف لاي وجب بطلان الأصل عندهما خلافا محمد ( قوله ولا ظهرمن اقتدى به الخ) 
لآن بطلانه فى حت الإمام بعد الفراغ فلا يضر المأموم بحر عن الحبط : أى فلا يقال الأصل أن صلاة الأموم تفسد 
يفساد صلاة الإمام لأنه بعد الفراغ من الصلاة لم يبق :أموما وله نظائر قدمناها فى باب الإمامة . 

منها : مالو ارتد الإمام والعياذ بالله تعالى ثم أسلم فى الوقت يلزمه الإعادة دون القوم : 

ومنها : مالو سل القوم قبل الإمام بعد قعوده قدر التشهد ثم عرض له واحدة من امسائ الاثثى عشرية أوسجد 
هو السو ولم يسجدوا ممه ثم عرض له ذلك تبطل صلاته وحده فافهم ( قوله أدركها أولا) أى ولو كان عدم 
إدراكه لها لبعد المسافة لما علمت م نأن التقييد بإمكان إدراكها خلاف الصحيح فافهم ثم ذا لم يدركها أو بدا له 
الرجوع فرجع لزءه إعادة الظه ركا شرح النية ( قوله بلافرق بين معذور وغيره ) قالف الجوهرة والعبدوامريّض 
والمسافر وغير هم سواء آى الانتقاض بالسعى اه وعزاه فى البحز إلى غاية الان والسراج ثم استشكله بان المعذور 
ليس بمأمور بالسعى إلا مظلقا فينبغى أن لايبطل ظهره بالسعى ولا بالشروع ق الجمعة لأن الفرض سقط عنه > 
ولم يكن مأمورا بنقضه فتكونالجمعة نفلا كا قالبه زفر والشافعى قال وظاهر ماف الحيط أن ظهره إ[مايبط ل بحضوره 
الجمعة لابمجرد سعيه كا فى غير المعذور وهو أخف إشكالا اه : 0 


٠١. قوله ينبفى تقيبده ) قد يقال لاحاجة إل اليد والظاهر الاعلاق لأن سكهمعل المجد بكونه بقعة وأحدة وبيس الأحتكام‎ ( )١( 


كسجرد العلارة لاج يعكرز الآية فيه إلا مرة واحدة يقتضى الاطلاق اه . 
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على المذهب ( وكره ) تحرعا ( لمعذور ومسجون) ومسافر ( أداء ظهر بجماعة فى مصر) قبل الجمعة وبعدها لتقليل 
الجماعة وصورة المعارضة:وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع (وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة ) فإنهم 
يضلون الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة . ويستحب للمريض تأخيرها إلى فراغ الإمام وكره إن لم يؤخر 
هو الصحیح ( ومن أدركها فى تشہد أو سجود سبو ) على القول به فيها ( يتمها جمعة) خلافا محمد (كا) يتم 
( ف العيد ) اتفاقا كا فى عيد الفتح 


قلت : ويجاب عنه بم فى الزيلعى والفتح أنه يها رخص له تركها للعذر وبالالتزام احق بالصحيح ( قول 
على المذهب ) عبارة شرح المنية هو الصحيمح من المذهب ثم قال خلافا لزفر هو يقول إن فرضه الظهر وقدأداه 
فى وقته فلا يبطل بغيره ولنا أن المعذور إنما فارق غيره فى الترخص بترك السعى فإذا لم يترخص التحق بغيره اه 
( قوله لمعذور ) وكذا غير بالأول نهر ( قوله ومسجون ) صرح به كالكنز وغيره مع دخوله ف المعذور ارد ماقيل 
إنها تلزمه لأنه إن کان ظالما قدر على إرضاء خصمه وإلا أمكنه الاستغاثة اه قال الخبر الرمل وى زماننا لامغيث 
للمظلوم والغبة الظالين فنعارضهم بم أهلكوه ( قوله تحربما ) ذكرف البحرأنه ظاهر كلامهم . قلت :بل مرب 
القهستانى ( قوله أداء ظهر بجماعة ) مفهومه أن القضاء بالجماعة غير مكروه وف البحر وقيد بالظهرلأن 
لابأس أن يصلوا جماعة اه ( قوله ى مصر ) بحلاف القرى لأنه لااجعة علييم فكان هذا اليو 5 
من الأيام شرح المنية . وف المعراج عن امجتتى منلانجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة ( قو له 
الجباعة ) لأن المعلور قد يقتدى به غيره فيؤدى إلى تركها بحر وكذا إذا علم أنه يصلى بعدها مجماعة رعا 
اليصلى مه فافهم ( قوله وصورة المعارضة ) لأن شعار المسلمين فى هذا اليوم صلاة الجمعة وقصد الممارضة لمر 
يؤدى إلى أمر عظم فكان فى صورتها كراهة التحريم رحتى (قوله تغلق ) لثلا تجتمع فيها جماعة بحر عن السراج 
( قوله إلا الجامع ) أى الذى تقام فيه الجمعة فإن فتحه فى وقت الظهر ضرورى . والظاهر أنه يغلق أيضا بعدإقامة 
الجمعة اثلا يجتمع فيه أحد بعدها ٠‏ إلا أن يقال إن العادة الجارية هى اجتاع الاس أىأول الوقت فيغلق ماسواه 
ما لاتقام فيه الجمعة ليضطروا إلى الجىء إليه وعلى هذا قيغلق غبره إلى الفراغ منها لکن لا داعى إلى فتحه بعدها 
فيبق مغلوقا إلى وقت العصر ثم كل هذا مبالغة فى المنع عن صلاة غير الجمعة وإظهارا لتأكدها ( قوله وكذا أهل 
مصر الخ ) الظاهر أن الكراهة هنا لعدم التقليل والمعارضة المذكورين ويؤيده مافى القهستانى عن اله مرات 
يصلون وحدانا استحبابا ( قوله بغير أذان ولا إقامة ) قال فى الولوالجية ولايصىيوم الجمعة جماعة بعصر ولايؤذن 
ولا يم سجن وغيره لصلاة الظهر اهقالف انبر : وهذا أول ما نوالسراج »زيا إلى حمع التفاريق من أن الأذان 
والإقامة غير مكروهين قوله ويستحب للمريض ) عبارة القهستانی المعذور وهی آعم ( قوله وكره ) ظاهر قوله 
1 تحب أن الكرامة تنزيبية نهر وعليه فا فشرح الدرر الشيخ [::هيل عن الحيط من عدم الكراهة اتفاقا حمول 
على نى التحريمية ( قوله ومن أدركها ) أى الجمعة ( قوله أو سجود سهو ) ولو فی تشبده ط ( قوله على القول به 
فها) أى على القول بفعله ف الجمعة . واتار عند امتأخرين أن لا يسجد للسبو ف الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة 
٠‏ من الجهال كذا فى السراج وغيره بحر ولیس المراد عدم جوازه بلالأولى تركه كيلا يقع الناس فى فتنة أبو السعود 
عن العزمية ومثله فى الإيضاح لابن کال( قوله يتمها جمعة ) وهو مخير ف القراءة إن شاء جهر وإن شاء خخافت عر 
١‏ ( قوله خلافا' محمد ) حيث قال إذأدرك معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أحرك فيا بعد ذلك بنى عليها 
الظهر لأنه جمعة من وجه وظهر من وجه لفوات بعض الشرائط فى حقه فرصلل أربعا اعتبارا الظهر ويقعد لاعالة 
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لكن فى السراج أنه عند حمد لم يصر مدركا له ( وينوى جمعة لاظهرا) اتفاقا فلو نوى الظهر لم يصح اقنداؤه 
ثم الظاهر أنه لافرق بين المسافر وغيره نهر بحنا (إذا خرج الإءام) من الحجرة إن كان وإلا فقياءه للصعود شرح 
اجيم ر فلا صلاة ولاكلام إلى تماعها ) وإنكان فيها ذكر الظلمة فى الأصح ( خلا قضاء فاثئة لم يسقط الترتيب 
بينها وبين الوقتبة ) فإنها لانكره سراج وغيره لضرورة عة الجمعة وإلا لا » ولو خرج وهو ف السئة أو بعد قيامه 
لالت القل ينم 
على رأس الركعتين اعتبارا جمعة ويقرأ فى الأخريين لاحيال الغلية . وها أنه ترك ق 14 ا ي 
نشترط له نة الجمعة وهىركعتان ولا وجه لما ذكر لآتهما مختلفان لاينى أحدها غلى حر عة الآحر كذا ف المداية 
زقواء لكن ف السراج الخ ) أقول: ماف السراج ذكره فى عيد الظهيرية عن بعض المشايخ ثم ذكر عن بعضهم 
أنه يبر مدرکا بلا حلاف وقال وهو الصحيسح ( قوله اتفاقا )لما علمت أنها عند محمد ليست ظهزا من كل وجه 
ر قوله ثم الظاهر الخ ) كر فىالظهيريةامعزيا إلى المنتىمسافر أدرك الإمام يوم الجمعة فى النشہد يصلىأر بعابالتكبير 
الذى دخل فيه اه قال فالبحر وهو مخصص لما فالمتون مقتض ملها علىماإذا كانت الجمعة واجبة على المسبوق ؛ 
أما إذا لم تكن واجبة فإنه يتوظهرا اه . وأجاب فالنبر بأنالظاه أن هذا غراج ع قول محمد غاية الأم رأنضاحب 
المنتى جزم به لاخحتياره إياه والمسافر مثال لاقيد اه . 

قلت : وبؤيده مامر عن المداية من أنه لاوجه عندهما لبناء الظهر على الجمعة لاما ختلفان على أن المسافر 
لما التزم الجمعة صارت واجبة عليه ولذا صحت إماءته فيها وأيضا المسافر إذا صلى الظهر قبلها ثم سعى إليها بطل 
ظهره وان لم يدركها فكيف إذا أدركها لأبصلبابل يصليها ظهرا والظهر لاببطل الظهر فالظاهر ماف اهبر ووجه 
مخصيص المسافر بالذكر دنع توم أنه يصليها ظهرا قم ورة على قول تحمد لأن فرض إمامه ركمتان فنبه على أنه 
يتمها أربعا عنده لأن جمعة إداءه قائمة مقام الظهر والله أعلم ر وله إن كان) ذكره باعتبار المكان ط ( قوله 
إذا حرج الإمام الخ ) هذا نظ حديث ذكره ف المداية .رفوعا لکن ف الفتح أن رفعه غريب والمعروف كونه 
من كلام الزهری ٠‏ وأخرج ابن ألرشيبة فق مصنفه عن على وابن عباس وابنعمر رضى الله تعالى علوم : كانوايكرهون 
الصلاة والكلام بعد خخروج الإمام . 5 

. والحاضل أن قول الصحالى حجة يحب تقليده عندنا إذا يتفه شىء آخخر من السنة اهر قول فلا صلاة ) نمل 
السنة وتحية السجد بحر قال محشيه الرمل : فلا صلاة جائزة وتقدم فى شرح قوله ومنع عن الصلاة وسجدة اللاوة 
الخ أن صلاة انل ميحة مكروهة سحت يب قضاؤء ذا قطمه وچب تطعه وقضاؤه ف غير وقت مكروه ف ار 
الرواية ولو أتمه خرج عن عهدة مالزمه بالشروع فالراد الحرءة لاعدم الانعقاد ( قول ولا كلام ) أى من جس 
كلام الناس أما التسبييح ونحوه فلا يكره وهو الأصح كا فى النهاية والعناية وذكر الزيلعى أن الأحوط الإنصات 
ومحل لحلاف قبلالشروع أما بعده فالكلام مكروه تحر ما بأقسامه کا ف البدائع بحر وبر وقال البقالى ف مختصره 
وإذاشرع ف الدعاء لايجوز للقوم رفع اليدين ولا تأبين بالسان جها فإن فعلوا ذل كأئموا وق لأساءوا ولا م عليهم 
والصحيح هو الأول وعليه النتوى وكذلك إذا ذكرالنى هلله عليه وم للایجوزآن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب 
وعليه الفتوى رءلى ( قرله إلى تمامها ) أى انخطبة لكن قال فى الدرر لم يقل إلى تمام الخطبة كا قال ى الهداية 
لا صرح به فى اعبط وغابة البيان جما يكرهان من حين يرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة ر قوله فى الأصع) 
وقيل يجوز الكلام حال ذكرهم ط رقوله فانم لاتكرة ) بل يجب فعلها ر قوله وإلا لا أى وإن سقط اتی | 

1 


2 ناته 
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فى الأصح ويخفف القراءة ٠‏ 

( وكل ماحرم فى الصلاة حرم فيها ) أى فى الخطبة خلاصة وغيرها فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسيبحا 
أو رد نلام أو أمرا معروف بل يحب عليه أن يستمع ويسكت ( بلا فرق بين قريب وبعيد ) فى الأصحمحيط ولا 
ررد تحذير.من خيف هلاكه لأنه يجب ليق آدى وهو تاج إليه والإنصات ليق الله تعالى ومبناه على الما ركان 
أبو يوسف ينظر فى كنابه ويصححه » والأصح أنه لابأس بان يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر؛ والصواب أنه 
يصلى على النبى صلی الله عليه وسلم عند داع اسمه فى نفسه » ولا یجب تشميت ولا رد سلام به يفتى وكذا يجب 
الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد . وقلا : لابأس بالكلاع قبل الحطبة وبعدها 


تكره ( قوله فى الأصح ) عزاه فى البحر إلى الولوالجية والمبتخى ولم يذكر مسألة النفل فى الشر نبلالية عن الصغرى 
وعليه الفعوى . قال ف البحر وما ف‌الفتح : من أنه لو خرج وهو ف السنة يقطع على رأس ركعتين ضعيف وعزاه 
قاضيخان إلى النوادر اه . 
قلث : وقدمنا فى باب إدراك الفريضة ترجيح ماف الفتح أيضا وأن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة وإلا فإن 
قيدها بسجدة أثم وإلا فقيل يتم وقيل يقعد ويسلم قال ف اللحانية وهذا أشبه لكن رجح ف شرح النية الأول وتمامه 
هناك فراجعه ( قوله ويخفف القراءة ) بأن يقتصر على الواجب ط ( قوله ولو تسبي )أى ولو كان الكلامتسبيحا 
وف ذكره فى ضمن التفريع على ماف المتن نظر لأنه لايحرم فى الصلاة تأمل ر قوله أو أمر بمعروف ) إلا إذا كان 
من الخطيب "كما قدمه الشارح ( قوله بل يجب عليه أن يستمع ) ظاهره أنه یکره الاشتغال بجا يفوت السماع وإن 
لم يكن كلاءا وبه صرح القهستانی حيث قال إذ الاستماع فرض ها فالمحيط أو واجب كا فى صلاة المسعودية أوسئة 
وفيه إشعار بأن النوم عند اللحطبة مكروه إلا إذا غلب عليه كا فى الزاهدى اه ط قال فى الحلية : قلت وعن 
انى صلى الله عايه وسلم قال « إذا نع س أحدكم يومالجمعة فليتحول من مجملسه «أخرجه الغرمذى وقال حديث حسن 
صمبح ( قوله فى الأصح ) وقيل لابأس بالکلام إذا بعد ح عن القهستانى ( قوله ولا يرد ) أى على قوله ولاكلام 
( قوله من خيف هلاكه ) الأولى ضرره قال فى البحر لو رأى رجلا عند بثر فخاف وقوعه فيها أو رأى عقربا 
يدب إلى إنسان فإنه يجوز له أن يحذره وقت اللحطبة اه : 
ْ فلت : وهذا حيث تعين الكلام إذ لو أمكن بغمز أو لكز لم يجز الكلام تأمل (قوله وكان أبو يوسف) هذا 
٠‏ مبنى على حلاف الأصح المتقدم قال الفيض ولو كان بعيدا لايسمع الخطبة فىحرمة الكلام حلاف وكذا ىقراءة 
القرآن والنظر فى البكنب وعن ألى يوسف أنه كان ينظر فى كتابه ويصححهبالقم والأحوط السكوت وبه يفتى اھ 
( قوله فنفسه ) أى بأن يسمع نفسهأو يصحح الحروف فإنهم فسروه به وع نأنى يوسف قلبا اثهارا لأمرى الإنصات 
والصلاة عايه صل الله عليه وسلم كا فى الكرمانى قهستائى قبيل ياب الإمامة واقتصرف اللجوهرة على الأخيرحيث 
قال ولم ينطق به لأنها تدرك فى غير هذا الال والسماع يفوت ( قوله ولاارد سلام ) وعن ألى يوسف لايكره الرد 
لأنه فرض . قلغا ذاك إذاكان السلام مأذونا فيه شرعا ولي سكذلك أىحالة الخطبة بلي رتكب بسلامه مأئما لأنه به 
يشغل خاطر السامع عن الفرض ولأن رد السلام يمكن تحصيله فى كلوقت بخلاف مماع الخطبة فتح ( قول وخم ) 
أى ختم القرآنكقوهم الحمد لله رب العالمين حمد الصابرين الخ وأما [هداء الثواب من القارى* كقوله : اللهم اجعل 
ثواب ماقرأناه لايجب عل الظاهر لأنه من الدعاء ط (قوله وقالا الخ) حاصله ماف الموهرة أن عنده خروج الإمام 
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وإذا جلس عند الثانى والحلاف فى كلام يتعلق بالآخرة أما غيزه فيكره إجماعا وعلىهلنا فالترقية ااتغارفة ىزمائنا 
تكره عنده لاعندها . 1 : 

وأما مايفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضى ونحوه فكروه اتفاقا وتمامه فى البحر والعجب أن ا مرق ينبى 
عن الأمر بالمعروف بمقتضى حديثه ثم يقول : أنصتوا رمك الله : 

قلت : إلا أن يحمل على قوطما فتنبه 


وإذا جلس ط ( قوله وعلى هذا ) أى على قوله وانلحلاف . 
مطاب فى حکم المرق بين يدى الیب 

ر قوله فالترقة المتعارفة ايخ ) أى من قراءة آية س إن الله وملائكته- والحديث المتفق عليه و إذا قلت لصاحبك 
بوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ٠‏ : 1 

أقرل : وذكر العلامة ابن حجر فى التحفة أن ذلك بدعة لأنه حدث بعد الصدر الأول قبل لكنها حسئةحث 
الآبة على مايندب لكل أحد من كثارالصلاة والسلام على رسول الله الله عليهوسلم لاسما هذا اليوم وكحث 
اللبر على تأكد الانصات الفوت تركه لفضل الجمعة بل والموقع فى الإنم عند الأكثرين من العلاه ٠‏ 

وأقول : يستدل لذلك أيضا بأنه صلى الله عليه وسنلم أفر من يسننصت له الناس عند إرادته خطبة منى ف 
حجة الوداع فقياسه أنه بندب الخطيب أمر غيره بالاستنصات وهذا هو شأن المرق فلم يدخل ذكره الخرق حيز 
البدعة أصلا اه وذكر حوره اتير الرملعنالرمل الشافعى وأقره عليه وقال: إنه لاينبغى القول بحرمة قراءة الحديث 
على الوجه النعارف لتوافر الأمة وتظاهرهم عليه اه ونقل ح نحوه عن العلاءة الشيخ عمد البرهمتوشى الث + 

أقول : كون ذلك متعارفا لا يتتضى جوازه عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمرا بمعروف أو رد ملام 
استدلالا: بما مر ء» ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاما 
من عهد الصحابة وانجتهدي نكما صرحوا به وقياس خطبة الجمعة على خطبة منى قياس معالفارق فإن الاس فيد م 
الجمعة قاعدون فالمسجد ينتظرون خروج الخطيب «تبيئون لسماعه بخلاف خطبة «نى فلبتاءل والظاهر أذمثل ذلك 
يقال أيضا فى تلقين المرقف الإذان للمؤذن والظاهر أن الكراهة على المؤذن دون المرق لأن سنة الأذان الذى بين 
يدى الحطيب تحصل بأذان المرق فيكون المؤذن جربا لأذان مرق وإجابة الأذان حينئذ مكروهة ؛ إلا أن.يقال 
إن آذان الأول إذا لم يكن جهرا يسممه القوم يكون عالقا لسنة فيكون العتبر هو الان فتأمل ( قوله من لار تى 
أى عن الصحابة عند ذكر أمهائهم وقوله ونحوه ءن الدعاء اللطان عند ذكره كل ذلك بأصوات مرتفعة کا هو 
معثاد فى بعض البلاد كبلاد الروم ومنه ماهو «عتاد عندنا أيضا من الم اة على الانى صلى الله عليه وسل عند 
صعود اللحطيب مع تمطيط الحروف والتنغم ( قوله انفاق ) هذا أظهر ما فى البحر حيث قصر الكراهة عل قول 
الإمام ظ ر قوله وتمامه فى البحر ) يذ كر فى البحر بعده إلا ما فاده بقوله والعجب ط (:قوله إلا أن حمل 
على قولما) لأن يقول ذلك قبل الخطبة وهما يحملان قوله صلى الله عليه وسل والإمام بخطب على الشروع فما 
حقبقة » فحينئذ لا يكون المرق مخالفا حديثه بقوله بعده أنصتوا » أما على قول الإمام من حمل قوله يخطب على 
الحروج للخطبة بقريئة ما روى ‏ إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» فيكون عخالفا ديه الذى ير ويه وبكره 
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( ووجب سعى إلبها وترك البيع ) ولومع السعى » ونا مسجد أعظم وزرا ( بالأذان الأول ) ف الأصح وإن لم يكن 
ف زمن الرسول بل فزمن عهان . وأفاد فى البحر صحعة إطلاق الحرمة على المكروه تحرعا (ويؤذن) ثانيا (بين يديه 
أى اللخطيب . أفاد بوحدة الفع لأنالمؤذن إذا كان أكثرمن واحد أذنوا واحدا بعد واحد ولايجتمعون کا فى الجلابى 
والٌرتاشى ذكره القهستانى ( إذا جلس على المنبر ) فإذا أتم أقيمت ويكره النصل 


فافهم ( قوله ووجب سعى ) لم يقل افترض مع أنه فرض للاختلاف فى وقنه هل هو الأذان الأول أو الثائى 
أو العبرة لدخول الوقت ؟ بحر . 

وحاصله أن السعئ نفسه فرض والواجب كونه ووقت الأذان الأول» وبه اندفع ماف النهر من أن الاختلاف 
فى وقته لايمنع القول بفرضيته كصلاة العصر فرض إجماعا مع الاختلاف فى وقتها ( قوله وترك البيع ) أراد به كل 
عمل يناى السعى وخصه اتباعا للاية نهر ( قوله ولو مع السعى ) صرح ف السراج بعدم الكراهة إذا لم يشغله مجر 
ويفبغي التعويل على الأول نهر ر 

قلت : وسيذكر الشارح فى آخر البيع الفاسد أنه لابأس به لتعلیل‌الہی‌بالاخلال بالسعى فإذا انتنىانتتى (قوله 
وف المسجد ) أو على بابه بحر ( قوله ف‌الأصح) قال فى شرح المنية : واخختلفوا! ف المرادبالأذان الأول فقيل الأول 
باعتبار المشروعية وهو الذى بين يدى المنبر لأنه الذى كا نأولا فى زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن ألى بكر وعمر 
حتى أحدث عفان الأذان الثانىعلى الزوراء حين كثر الناس . والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذى يكون 
على المنارة بعد الزوال اه . والزوراء بالمد اسم موضعف المدينة ( قوله صحة إطلاق الحرمة ) قلت : سيذكر المصدف 
فى أول كتاب الحظر والإباحة كل مكروه حرام عند محمد وعندها إلى الحرام أقرب اه . نعم قول محمد 
رواية عنبماكا سنذكره هناك إن شاء الله تعالى » وأشار إلى الاعتذار عن صاحب المداية -حيث أطلق الرمة 
على البيع وقت الأذان مع أنه مكروه تحربما وبه اندفع ماى غاية البيان حيث اعترض على المداية بأن البيع 
جائز لكنه یکره کا صرح به . فى شرح الطحاوى لأن النبى لمعنى فى غيره لايعدم المشروعية (قوله ويؤذن ثانيا 
بين يديه ) أى على سبيل السنية كا يظهر من كلامهم رملى ( قوله أفاد الخ ) هذه الإفادة إنما تظهر إذا قرى* 
الفعل بالبناء للفاعل أ١ا‏ إذا قرى* بالبناء للمفعول وهو الظاهر فلا تظهر ط . قلت : وعبارة الدرر أذن المؤذن 
( قوله ذكره القهستانى ) وذكر بعده أيضا مانصه وإليه أشار ماف المداية وغيره آم يؤذنون دل عليه 
كلام شارحيه اه وفيه نظر بل الذى دل عليه كلام شراح المداية خلافه قال فى العناية ذكر المؤذنين بلفظ الجمع 
إخراجا للكلام مخرج العادة فإن المتوارث فى أذان الجمعة اجتاع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر 
الجامع اه ومثله فى النهاية والكفاية ومعراج الدراية : 

قلت : والعلة المذكورة إنما تظهر فى الأذان الأول مع أنه فى الهداية ذكر المؤذنين بلفظ الجمع ف الموضعين 
( قوله المنبر ) بكسر اليم من النبر وهو الارتفاع . ومن السنة أن يخطب عليه اقتداء به صلىالله عليه وسلم بحر وأن 
يكون على يسار امحراب فهستانى » ومنبره صل الله عليه وسل کان ثلاث درج غيرالمسماة بالمستراح . قال این حجر 
فى التحفة وبحث بعضهم أن مااعتيد الآن من النزول فى انلحطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود بدعة قبيحة شنيعة 
( قوله فإذا أتم ) أى الإمام اللحطبة ( قوله أقيمت ) بحيث يتصل أول الإقامة بآخر الحطبة وتنتهى الإقاسة بقيام 
الحطيب مقام الصلاة » ويقرأ فى الركعتين سورة الجمعة والمنافقون ولا يكره غير هما كانى شرح الطحاوى وذكر 
الزاهدى أنه يقرأ فيبما سورة الأعلى والغاشية قهستأنى . وى البحر ولكن لايواظب على ذلك کی لايؤدى إلى جر 
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بأمر الدنيا نذكره العينى ( لايفبغى أن یصلی غير الحطيب ) لأنهماكشىء واحد ( فإن فعل بان خطب ص بإذن 
السلطان وصلى بالغ جاز ) هو الختار ( لابأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر» 
كذا فى الخانية لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ دخول بدل خروج . 

وقال فى شرح المنية : والصحيح أنه یکره السفر بعد اازوال قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال : 

( القروى إذا دخل المصر يومها إن نوى المكث ثمة ذلك اليوم لزمته ) الجمعة ( وإن نوى اروج من ذلك 
اليوم قبل وقتها أو بعده لانازمه) لکن فالنهر إن نوى الحروج بعده لزمته وإلا لا . وفشرح المنية: إذتوى المكث 
إلى وقتها لزءته وقيل لا ركا ) لانلزم ( لو قدم مسافر يومها ) على عزم أن لامخرج يومها (ولم ينو الإقامة) نصف 
شهر ( يمخطب ) الإمام 


الباق ولئلا يظنه العامة حتا اه ومر تمام الكلام على ذلك فى فصل القراءة عند قوله هريكره التعبين ( قوله بأمر 
الدنيا ) أما بنبى عن منكر أو أمر ععروف فلا وكذا بوضوء أو غسل لو ظهر أنه محدث أو جنب کا مر لاف 
أكل أو شرب حتى لو طال الفصل استأنف الخطبة كا مر فافهم ( قوله لأنهما ) أى اللخطبة والصلاة كشىءواحد 
لكر هما شرطا ومشروطا ولا حقق للمشروط بدون شرطه فالمناسب أن يكون فاعلهما واحدا ط ( قوله وصل 
بالغ ) أى بإذن السلطان أيضا والظاهر أن إذن الصبى له كاف لأنه ٠أذون‏ بإقامة الجمعة لما فى الفتح وغيره من أن 
الإذن بالحطبة إذن بالصلاة وعلى القلب اه فيكون «فوضا إليه إقامتها ولأن تقريره فيها إذن له بإنابة غيره دلالة 
لملم السلطان بانه لاتصح إمامته نعم على القول باشتراط الأهلية وقت الاستنابة لا يصح إذنه بها ولابد له من إذن 
جدید بعد بلوغه » والله أعلم : 

[ تنبيه ] ذكر الشرنبلالى وغيره » أن هذا الفرع صريح فى الرد على صاحب الدرر فى عدم تجويزه استنابة 
اللطيب غيره للصلاة قبل سبق الحددث » وفيه نظر إذ ليس صريحا فىأن البالغ صلى بدون إذن السلطان بلالظاهر 
أنه بإذنه صريحا أو دلالة کا قررناه فتدبر ثم رأيت ح ذكر نحوه ( قوله هو انختار) وف الحجة أنه لايجوز » وف 
فتاوى العصر فإن الطب يشترط فيه أن يصلح للإمامة وفالظهيرية لو خطب صب اختلف المشاييخ فيهواالحلاف 
صب يعقل اه والأكثر على اواز إ#مبل ( قوله لابأس بالسفر الخ ) أقول : السفر غير قيا بل مثله ماإذا أراد 
الدروج إلى موضع لانجب على أهله الجمعة كا فى التارخانبة ( قوله كذا فى الحانية ) وذكر مثله فى النجنيس وقال 
إنه استشكله شمس الأئمة الحلوانى بأن اعتبار آخر الوقت [نما يكون فيا ينفرد بأدائه والجمعة [نما يؤديها مع الإمام 
والناس » فينبغى أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لامخزج من المصر قبل أداء الناس » ينبغى أن يلزمه شهود 
الجمعة اه . 


قلت : وذكر فالتتارخانية عن التبذيب اعتبار النداء » قيل الأول وقيلالثاى واعتمده ف الشرنبلالية (قوله ٠‏ 
وقال فى شرح النبة ) تأبيد لما فى الظهيرية أفاد به أن مافى اللحانية ضعيف ط » وعلله فى شرح المية بقوله لعدم ٠‏ 


وجوبما قبله وتوجه الخطاب بالسعى إلا بعده اه . 
قلت : وينبغى أن بستانی ماإذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه اللذهاب وحده تأءل ( قوله القروی) 
بفتح القاف نسبة إلى القرية وأراد به اقيم أما المسافر فدكره بعد ( قوله لانلزمه ) لأنه فى الأول صا رك واحد من 


أل المصر فى ذلك اليوم وفى هذا م يصر درر عن الفانية ( قله لكن ف انبر الخ ) مثله فى الفيض » وحكق بعده ٠‏ 


ماق امن بقيل ( قوله لزمعه ) أى إذا مكث إلى دخول وقنها وكذا يقال فيا ذكره بعده (قوله وى شرح المنية الغ 


0 
Marfat.com 


كان 


-13- ' 


( بسيف ف بلدة فتحت به ) ککة (وإلا لام كالمدينة . وف الحاوى القدسى : إذا فغ المؤذنون قام الإمام والسيف 
فى يساره وهو مکی“ عليه . وى الخلاصة : ويكره أن یکی“ على قوس أو عصا . 

[فروع] ع النداء وهو يأكل تركه إن حاف فوت جعة أو مكتوبة لاجماعة رستاق . 

سعى بريد الجمعة وحوائجه أن معظم مقصوده الجمعة نال ثواب السعى إليا »هذا تعلم أن مشر ك فيعبادته 
فالعيرة للأغلب الأفضل حاق الشعر وقلم الظفر بعدها » لابأس بالتخطى مالم بأد الإمام فى اللحطبة ولم يؤذ أحاءا 
إلا أن لايحد إلا فرجة أمامه فيتخطى إليها الضرورة 


ونصه: وإن دخلالقرؤىالمصر يومالجمعة فإن نوىالمكث إلى وقتها لزمته »ون نوی 
وإن نواه بعد دخول وقتها تلزمه وقال الفقيه أبو الليث : لانلزمهوهو عنتار قاضيخان اه (قوله بسيف) أى متقلدا 
به کا فى البحر عن المضمرات ويخالفه ظاهر مايأنى عن ا حاوی لکن وفق ف النهر بإمكان إمساكه مع التقلدرقوله 
فى بلدة فتحت به ) أى بالسيف ليريهم آنا فحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باق ف أيدى المسلمين 
يقائلونم حتى ترجعوا إلى الإسلام درر (قولهكلكة ) أى فإنها فتحتعنوة كا قاله أبو حنيفة وءالك والأوزاعى 
وقال الشافعى وأحد وطائفة : فتحت صلحا [#عيل عن تاريخ مكة للقطبى ( قوله كالمدينة ) فإنها فح 
إمداد ر قوله وف الخلاصة الخ ) استشكله فى الحلية بأنه فى رواية أبى داود و أنه صلى الله عليه وسلم قام : أى ال 
اللحطبة متركثاً عل عصا أو قوس » اه . ونقل القهستانى عن عبد الحيط أن أخذ العصا سنة كالقيام ( قوله إن اف 
فوت جمعة أو مكتوبة) عزاه فالتتارخانية إلى فتاوى أبىالليث . ثم إن فوت الجمعة بسلام الإمام والكتوبة خر رج 
وقنبا لابفوت جماعتها لأنه يمكنه صلاتها وحده والأكل أى الذى تيل إليه نفسه ويخاف ذهاب لذته عذر فى ترك 
الجماعة کا مر فبابها لکن يشكل مامر من وجوب السعى إلى الجمعة بالأذان الأول وترك البيع ولو ماشياً والمراد 
به کل عمل ینای السعى فتأمل ( قوله رستاق ) نسبة إلى الرستاق وهو السواد والقرى قاموس ( قوله نال ثواب 
السعی ) أما الصلاة فینال ثوابها على كل حال ط : 


بطلاب إذا شرك في عبادته فالمبرة للأغاب 

. (قوله من شرك ف عبادته ) كالسفر للنجارة والحج والصلاة لإسقاط الفرض ولدفع مذمة الناس ونمو ذلك 
مالم يكن متمحضاً لوجه الله تعالى ( قوله فالعبرة أغلب ) الظاهر أن يراد به الأغلب الذى هو قصد العبادة لأن 
قوله إن «مظم مقصوده الجمعة الخ يفيد أنه لو کان معظم مقصوده الحوائج أو تساوى القصدان لا ثواب وهذا 
التفصيل مختار الإمام الغزالى أيضاً. وغيره من الشافعية واختار منهم العز ابن عبد السلام عدم الثواب مطلقا وسياق 
ذلك ف الحظر والإباحة إنشاء الله تعالى ( قوله الأفضل الخ ) ف التتارخانية : ويكره تقليم الأظفار وق صالشارب 
فى يوم الجمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج وذلك قبل الفراغ من احج مشروع اه وسيأق تمام الكلام 
على ذلك وبيانكيفية لتقل وما قبل فيه نظا ونثرآ فى الحظر والإباحة إن شاء اله تال ( قوله ول يوذ أحدا » بان 
لابظا ثوب ولاجسدا وذلك لأنالتخعلى حال الحطبة عمل وهوحراموكذا الإيذاء والدنو مستحب ونرك الحرام مقام 
على فعل المستحب ولذا قال عليه الصلاة والسلام للذى رآه يتخطى الناس ويقول افسحوا و اجلس فقد آذيت ٠‏ 
وهو حمل ماروى الترمذى عن معاذ بن أنس ا هنی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسال 0 من تخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم » شرح المنية . 
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ويكره التخطى للسؤال يكل حال « وسئل عليه الصلاة والسلام عن ساعة الإجابة فقال : مابين جلوس الإمام إلى 
أن يتم الصلاة » وهو الصحيح . وقيل وقت العصروإليه ذهب المشابخ كا فى التتارخانية وفيها ثل يعض الشابيع 
ليلة الجمعة أفضل آم يومها ؟ فقال : يومها ذكر فى أحكامات الأشباه مما اخقص به يومها قراءة الكهف فيه أر 
ومن فهم عطفه على قوله ويكره إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام فقد وهم وفيه تجتمع الأرواح وتزار القبور | 


مطلب ف الصدقة على سؤال المسجد 

( قوله ويكره التخطى للسؤال الخ ) قال فالنهر : والختارأن السائل إن كان لابمر بين يدى المصلى ولا يتخطى 
الرقاب ولايسأل إلحافا بل لأمر لابد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء اه ومثله فالبزازية . وفها ولا يجوز الإعطاء 
إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة . قال الإمام أبو نصر العياضى : أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من 
السجد , وعن الإمام خلف ب نأيوب: لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من يتصدق عليهم اه وسبأنى فى باب المصرف 
أنه لاحل أن يسأل شيثا من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحالته لإعائته 
قل اضرم :: 

مطلب ف ساعة الإجابة يوم ابجخمة 

(قوله وسئل عليه الصلاة والسلام الخ) ثبت ف الصحيحين وغير هما عنصل الله عليه وسم « فيه ساعة لايوافقها 
عبد لم وهو قائم يصلى يسال الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه » وفى هذه الساعة أقوال . أمصها أو من أسصها أنها فيا 
بين أن يملس الإمام على امبر إلى أن يقضى الصلاة كا هو ثابت صمح مسلم عنه صلى الله عليه ول أيض] حلية : 
قال فى المعراج : فيسن الدعاء بقلبه لابلسانه لأنه مأمور بالسكوت اه . 

ونی حديث آخر أنها آخر ساءة فى يوم الجمعة وصصحه الاك وغيره وقال على شرط الشيخين » ولعل هذا 1 
هو مراد المشاييخ . ونقل ط عن الزرقانی أن هذين القولين مصححان من اثنين وأربعين قولا فيبا وأنها دائرة بین 
هذين الوقتين فينبغى الدعاء فيهما اه ; 

ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة يختلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدة وكل خطيب لأن النبار فى بلدة يكون ليلا فغيرها 
وكذلك وقت الظهر فى بلد يكون وقت عصر فى غيرها لما قالوا من أن الشمس لاتتحرك درجة إلا وهى تطلع ند 
قوم وتغيب عند آخرين » والله أعلم + 

مطاب مااختص به بوم اللجمة ١‏ 

( قوله فقال يومها ) تمام كلاه لأن معرفة هذا اللبل وفضله لصلاة الممعة ( قوله فى أحكامات ) بفتحالممزة 
جمع أحكام» فإن تراجمه ف فن الجمع والفرق . القول فى أحكام السفر . القول فى أحكام المسجد ونحو ذلك ومن جلما 
أحكام يوم الجمعة ح ( قوله قراءة الكهف ) أى يومها وليلتبا » والأفضل فى أوهما مبادرة الخير وحذراً من 
الإهمال وأن يكثر منها فييما للخبر الصحيح أن الأول يضىء له من النور مابين الجمعتين وحبر الدارى أن الفا 
يضىء له من النور مابينه وبين البيت العتيق ابن حجر ( قوله ومن فهم ) كانحشى الحموى ( قوله ويكره إفراده 
بالصوم ) هو المعتمد وقد أمر ,+ أولا ثم نہی عنه ط ( قوله فقد وهم ) ولنذكر عبارته برمتها ليعلم موضع الام 
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ويأمن ایت من عذاب القبز ومن مات فيه أو ف ليلته أمن من عذاب القبز ولا تساجر فيه جهامء وفيه يزور أهل 
اللبنة ربهم تعالى 7 
3 باب الميدبن 
ی به لأن لله فيه عوائد الإحسان ولعوده بالسرور غالبا 


وما فيها من الفوائد وإنكان بعضها علم مما تقدم وهى أحكام يوم الجمعة :لض با اروم سلا الام 
واشتراط الجماعة لها وكونها ثلاثة سوى الإمام وكونما قبلها شرط وقراءة السورة الخصوصةبها وتحرم السفر قبلها 
بشرطه واستنان الغسل هما والتطيب ولبس الأحسن وتقليم الأظفار وحلق الشعر ولكن بعدها أفضل والبخور ۴ 
المنجذ والتبكير لها والاشتغال بالعبادة إلى خروج الخطيب ولا يسن الإبراد بها ويكره إفرادهبالصوم وإفراد ليلته 
بالقيام وقراءة الكهف فيه ونىكراهة النافلة وقت الاستواء على قول أبىيوسف المصحح المعتمد» وهو خيرأيام 
الأسبوع ويوم عيد وفيه ساعة إجابة وتجتمع فيه الأرواح وتزار القبور ويأمن ايت فيه منعذاب القبر ومن مات 
فيه أو فى ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه ولا تسجر فيه جهنم وفيدخلق آدم عليه السلام وفيه أخرج من ابلحنة وفره 
يزور أهل الحنة ربهم سبحانه وتعالى اهرح ‏ 

قلت : وقوله لايسن الإبراد بها قدمنا فى أوقات الصلاة أنه قول ابحمهور » وقدمنا أبضاً زجيح 
بكراهة النافلة فى وقت الاستواء يومها فافهم ( قوله ويأمن اميت من عذاب القبر الخ ) قال أهل السنة وا 
عذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر حق لكن إن كان كافرا فعذابه يدوم إلى يوم النٍ 
عنه يوم ابمحمعة وشبر رءضان فيعذب اللحم »تصلا بالروح والروح متصلا ببسم فيل الروح مع ع الاد وف 
كان خارجا عنه » والؤمن الطب لايدذب بل له ضخطة جمد هول ذلك وخعوفه والمامۍ يعذب ویشغط لكن 
ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها ثم لايعود وإن مات يومها أو لياتها يكون العذاب ساعة واحدة وضغطة 
القبر ثم يقطع » كذا ف المعتقدات لاشييخ أب المعسين النسنى الحننى من حاشية الحننى ملخصا ( قوله ولا تسجر ) 
فى جامع اللغة : سجر التنور أحماه ح ( قوله وفيه يزور أهل ابلحنة ربمم تعالى ) المراد بالزيارة الرؤية له تعالى » 
وهذا باعتبار بعض الأشخاص براه فى أقل من ذلك والبعض ف أكثر منه» حتى قال بعضهم : إن النساء لأبرينه 
إلا فى مثل أيام الأعياد عند انتجلى العام » وتمامه فى ط » نسأله تعالى أن مجعلنا من أهل رؤيته آمین . 


باس العيدين 
تثنية عيد وأصله عود قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة اه ح : وفى ابخوهرة مناسبته الجمعة ظاهرة وهو 
أنهما يؤديان بجع عظيم » ويجهر فيهما بالقراءة ويشترط لأحدهما مايشترط للآخر سوى الخطبة ونتجب على من 
تجب عليه الجمعة » وقدمت الجمعة الفرضية وكثرة وقوعها اه (قوله جى به الخ) أى سى العيد بهذا الاسم لأن لله 
تعالى فيه عوائد الاحسان أى أنوا اع الاحسان العائدة, علىعباده فى كل عام : منها الفطر بعد المنع عن‌الطعام وصدقة 


١‏ . الفطر ولتمام الحج بعلواف الزيارة وموم الأضاحى وغير ذلك » ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور 


غالبا يسيب ذلك : 
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(وندب يوم الفطر أكله ) حلوا وترا ولو قروي ( قبل ) خحروجه إلى ( صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه ) 
بما له ريح لالون ( ولبسه أحسن ثيابه ) ولو غيرأبيض ( وآداء فطرته ) صح عطفه حلى كله لأن الكلام كله قبل 
اروج ومن ثم أق بكلمة ( ثم خروجه ) ليفيد تراخیه عن جمييع ماهر ( ماشرآ إلى الحبانة ) 1 


تبعا الدرر » ومن حيث تقديمه الكسوف على الفرض وهو بحث أيضا مخالف لا ذكره الشارح من تقديم العيد 
على الكسوف مع أن العيد واجب فقدم فبالأولى تقديم فرضالوقت . وف ابجوهرة منباب الكسوف : إذا اجتمع | 
الكسوف وابلتازة بدى* بالحنازة لأنها فرض وقد يخشى على اميت التغير اه أىلطولصلاة الكسوف . وقد يقال: 
قدم العيد لثلا يحصل الاشتباه لأنه يؤدى يجمع عظم » وعلى هذا تقدم الجمعة أيضا على الكسوف ولذا خص 
صاحب الأشباه تقديم فرض الوقت دون ابلسمعة : ويؤخذ من قوله أيضا إن ضاق الوقت تقديم فرض المغرب 
لأن وقنه ضبيق كا بحثه ح وهو ظاهر ثم رأيته صريحا جنائز التاترخانية وقالبعده وروی ال حسن أنه خير فافهم : 


مطلب يطلق الستحب على السنة وبالمكس 


ر قوله وندب يوم الفطر الخ ) الندب قول البعض وعد المصنف الغسل سابقا من السئن والصحيح أن الكل 
سسنة لميوص الرجال قهستانى عن الزاهدى ط وزاد ف البحر عن الجتى وإنما باه مستحبا لاشيال السنة 
على الممشحب قال نوح أفندى وحاصله تجويز إطلاق امم المستحب على السئة وعكسه ولهذا أطاق فى الهداية امم 
المستتحب على الغسل ثم قال فيسن فيه الغسل اه وفالقهستانى أيضا أن هذه الأمور «ندوبة قبل الصلاة ومن آدابما 
لامن آداب اليوم كما في ابللالى لكن فى التحفة أن فى غسله اختلاف الدمعة اه ( قوله حلوا ) قال فى فتح القدير 
ويستحب كون ذلك المطعوم حاوا لما فى البخارى و كان عليه الصلاة والسلام لايغدو يوم الفطر حى يأكل تمرات 
وبأكلهن ورام اه : : 

قلت : فالظاهر أن القر أفضل كا اقتضاه هذا الحيز فان لم جد يأكل شيثا حلوا ثم رأيته فى شرح النية 

(قوله ولو قرويا ) كذا فى الشرنبلالية ولعله يشير إلى أن ذلك ليس من سنن الصلاة بل من سنن اليوم 
لأن فى الأكل مبادرة إلى قبول ضيافة الحق سبحانه وإلى امتثال أمره بالافطار بعد امتثال أمره بالصيام تأءل 
( قوله واستياكه ) لأنه مندوب إليه فسائرالصلوات انيار » ومفاده أن المراد به الاستياك عند القيام إلى الصلاة 
فإنه مستحب كا قدمناه ىسنن الوضوء وكذا عندالاجتماع بالناس وعليه فيستحب قبل التوجه إليها أيضا وأما السواك 
فى الوضوء فإنه سنة مؤكدة ولاخصوصية للعيد فيه ( قوله ولو غير أبيض ) قال فى البحر : وظاهر کلامم تغابم 
الأحسن من الياب فى الجمعة والعيدين وإن لم يكن أبيض والدليل دال عليه فقد روى اليب د أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء ؛ وف الفتح الحلة .الحمراء عبارة عن ثوبين من المن فيهما خطوط حمر 
وعضر لا أنه أحمر بحت فليكن حمل البر دة أحدهها اه أى أحد الثوبين اللذين هما الحلة أى فلا يعار ض ذلك حديث 
النبى عن لبس الأحمر والقول مقدم على الفعل والحاظر على المبيح إذا تعارضا فكيف إذالم يتعارضا بالحمل 
المذكور اه بزيادة » وسيأتى إن شاء الله تعالى مام الكلام على لبس الأحمر فى كتاب الحظر والإباحة ( قوله صح 
عطفه ) جواب سؤال تقديره كيف صح عطف أداء الفطرة على المندوبات مع وجوبه فأجاب بأن الكلام هنا 
فى الأداء قبل اروج والواجب مطلق الأداء اخ ( قوله ومن ثم ) أى من أجل كون جميع تلك الأحكام قبل 
اروج ط ( قوله أنى بكلمة ثم ) أى الفيدة الترتيب والتراخى ليفيد تراعئ المروج عن الجميع » لدل 
على أن المراد فعل جنيع ماذكر قبله » فلاف مالو نى بالواو أو بالفاء لأن الفاء ربما توهم تعقيبه عل أداء الفطرة 
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وهى المصل العام > والواجب مطلق التوجه ( والخروج إليها ) أى اللحبانة لصلاة العيد ( سنة وإن وسعهم المسجد 
الجامع) هو الصحيح (ولابأس بإخراجمنبر إلييا) لكن فى الحلاصة :لابا دون إخراجه: ولا بأس بعوده 
راكبا. وندب كونه من طريق آخر وإظهار البشاشة وإكثار الصدقة والتخم بتقبل الله منا ومن لاننكر 
(ولا يكير فى طريقها ولا يتنفل قبلها مطلقا ) يتعلق بالتكبير والتنفل كذا قرره المصنف تبعا للبحر 


ذقط بحلاف ثم ولذا قال ليفيد تراخيه عن جميع مامر والأظهر أن يقول وليفيد عطفا على العلة السابقة. وقد يقال 
حذف العاطف لأنه بمعنى العلة الأولى فالثائية بدل منها للتوضيح فافهم: هذا والمصرح به أنه يندب أداء الفطرة 
فى الطريق وهو متوجه إلى المصلى وماهنا يوهم خلافه فتأمل ( قوله المصلى العام ) أى فى الصحراء بحر عن المغرب 
قوله والواجب مطلق التوجه ) أى لا التوجه المترتب على ماذكر ولاالتوجه المقيد با مشى ولاالتوجه إلى 
الجبانة وهذا تككلة الجواب عن السؤال المقدر ( قوله هو الصحيح ) قال فى الظهيرية. وقال بعضهم : ليس بسنة 
وتعارف الناس ذلك لضيق المسجد وكثرة اإزحام » والصحيح هو الأول اه : 

وف الخلاصة واللحانية السنة أن مخرج الإمام إلى الجبانة » ويستخلف غيره ليصلى ف المصر بالضعفاء بنا 
على أن صلاة العيدين فى موضعين جائرة بالاتفاق وإنلم يستخلف فله ذلك اه نوح ( قوله ولا با 9 
إليها ) عزاه في الدرر إلى الاختيار ( قوله لكن فى الخلاصة الخ ) ومثله فى الحانية فإنهما قلا 
إلى الجبانة يوم العيد : 

واختلف المشابخ فى ينائه فى الجبانة قيل يكره وقیل لاءفدل كلامهما على أنه لاخلاف فى كراهة 
إليها وإنما لحلاف فى بنائه فيها. ويمكن حمل الكراهة على التنزيبية وهى مرجع حلاف الأول المفاد 
غالبا فلا خالفة فافهم ونی الحلاصة عن خواهر زاده هذا أى بناؤه حسن فى زماننا ( قوله من طر 
البخارى « أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا کان يوم عيد خالف الطريق» ولأن فيه نكثير الشبود لأ ۴ 
تشهد لصاحيها شرخ المنية ( قوله والنختم ) ظاهره ولو لغير أمير وقاض ومفت . وماف کتاب الحظر من قصره 
على نحو هؤلاء محمول على الدوام ويدل له ماف النبر عن الدراية أن من كان لايتختم من الصحابة كان ينخم يرم 
العيد وهذا أولى ما فى القهستانى حيث خصه بذى سلطان . ومن المندوبات صلاة الصبح فى مسجد حبه ط 
(قوله لاتدكر ) خبر قوله والتبنثة وإنما قال كذلك لأنه لم يحفظ فما شىء عن ألى حنيفة وأصصابه وذكر فى القنية 
أنه لم ينقل عن أصصابنا كراهة وعن مالك أنه كرهها وعن الأوزاعىأنما بدعة وقال ا محقى اب نأمير حاج : بل الأشبه 
أنها جائزة مستحبة فى الجملة ثم ساق آثارا بأسانيد صميحة عن الصحابة فى فعل ذلك ثم قال : والمتعامل فى البلاد 
الشامية والمصرية عيذ مبارك عليك ونحوه وقاليمكن أن يلحق بذلك فى المشروعية والاستحباب لا بينهمامن التلازم 
فإن من قبلت طاعته فى زمان كان ذلك الزمان عليه مباركا على أنه قد ورد الدعاءبالبركة فى أمور شتی فيؤخذ منه 
استحباب الدعاء بها هنا أيضها اه ( قوله ىطريقها ) ليس التقبيد به للاحتراز عن البيت أو المصلى وإما هو لبيان 
االفة بين عيد الفطر والأضحى فإن السنة فى الأضحى الشكبير فى الطريق كا سبأتى فافهم ( قوله قبلها ) ظرف 
لقوله ولايتتغل للاحتراز عما بعدها فإن فيه تفصيلا كا صرح به بعده (قوله يتعلق بالتكبير والتنفل) المراد التعلق 
المعنوى أى أنه قيد مما فعنى الاطلاق فى الشكبير : أى سواء کان سرا أو جهرا وف التنفل سواء كان فى المصلى 
اتفاقا أو فى البيت فى الأصح وسواء كان من يصلى العيد أولا حتى أن المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد 
تصليها بعد مابصلى الإمام فى الجبائة أفاده فى البحر ( قوله كذا قرره المصئف تبعا للبحر الخ ) حاصل الكلام 

( ۲۷ - حاشية ابن عابدين = ۲ ) 


حصو صر 
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EA r. ی ا‎ 
No 


لکن تعقبه فالتبر ورجح تقبيده بالجهر. زاد فى البرهان وقالا: الجهر به سنة كالأضحى وهى رواية عنه ووجهها 
ظاهر قوله تعالى ‏ ولفكلوا العدة ولتكيروا الله على ما هدام - ووجه الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة 
فبقعصر على مورد الشرع اه . 

( وكذا ) لايتتفل ( بعدها فى مصلاها) فإنه مكروه عند العامة ( وإن) تنفل بعدها ( ف البيت جاز) بل 


نی هذا امقام أنه قال فی الخلاصة : ولا يكبر يوم الفطر وعندهما يكبر وات وهو إحدى الروايتين عنه والأصيخ 
ماذكرنا أنه لايكبر فى عيد الفطر اه . 

نأفاد أن الملاف نی أضل التكبير لافى صفته وأن الانفاق على عدم الجهر به. ورده فى فتح القدير بأنه ليس 
بشىء إذ لامنع من ذكر الله تغالى فى وقت من الأوقات بل من إيقاعه على وجه البدعة وهو الجهر لخالفئه قوله 
تعالى - واذكر ربك فى نفسك - فيقنصر على مورد الشرع وهو الأضصحى لقوله تعالى - واذكروا اللهفى أيام 
مدودات - ورد فى البحر على الفتح بأن صاحب الخلاصة أعلم منه با حلاف وبأن تخصيص الذكر بوقت لم يرد 
به الشرع غير مشروع اه : 

أقول : مانى الملاصة بشعر به كلام اثفانية فإنه قال ويكبر يوم الأضحى ويجهر » ولا يكير يوم الفطر 
فى فول أنى حنيفة لكن لاشك أن امحقى ابن الممام له عل نام بالملاف أيضا » كيف وف غاية البيان المراد من نقى 
التكبير التكبيز بصفة الجهر ولا حلاف فى جوازه بصفة الإخفاء اه . 

نأفاد أن اللحلاف بين الإمام وصاحبيه ف الجهر والاخفاء لافى أصل التكبير وقد حكى اللحلاف كذلك 
فى البدائع والسراج والمجمع ودرر البحار والملتتى والدرر والاختيار والمواهب والإمداد والإيضاح والتتارخانية 
والتجنيس والتبيين ومختارات النوازل والكفايةوالمعراج. وعزاه فى النهاية إلى المبسوط وتحخفة الفقهاء وزاد الفقهاء 
فهذه مشاهير كتب المذهب مصرحة بخلاف ماى الخلاصة بل حكى القهستانى عن الإمام روايتين إحداها أنه يسر 
والثانية أنه جه ر كقولهما قال : وهى الصحبح على ماقال الرازى ومثله ف اذبر. وقال فى الخلية : واختلف فى عيد 
الفطر ؛فعن أنى حنيفة وهو قول ضاحبيه واختيار الطحاوى أنه يجهر وعنه أنه يسر وأغرب صاحبالنصاب حيث 
قال يكبر فی العيدين سرا کا أغرب من عزا إلى ألى حنيفة أنه لا يكبر ىالفطر أصلا وزم أنه الأصح كاهوظاهر 
الحلاصة اه . فقد ثبت أن مافى الحلاصة غريب مالف للمشبوز: فى المذهب فافهم وف شرح المئية الصغير 
ووم الفطر لايجهر به عنده وعندهما يجهر وهو رواية عنه والللاف فى الأفضليةأما الكراهة فنتفية عن الطرفين ام 
ركذا فى الكبير وأما قول الفتح إذ لابمنع عن ذكر الله تعالى الخ فهو منقول فى البدائع وغيز ها عن الإءام فبحث 
تكبير النشريق. هذا وقد ذكر الشيخ قاسم فق تصحيحه أن المعتمد قول الإمام.(قوله لکن تعقبه ف النبر) أقول؛ 
لم يتعقبه صرحا لأنه نقل كلام البحر وأقره ن ذكر قبله أن االحلاف ف الجهر وعدمه وعزاه إلى معراج الدراية 
والتجنيس وغاية البيان والزيلعى ( قوله زاد ف البرهان الخ ) أى زاد على ماف الثبر التصريح بأنه سئة عندها 
أى لامستحب وإلافقد علمت أنه فى الر صرح باحلافيين الإمام وصاحبيه لكنهلم يصرح بأنه سئة أومستحب 
فائهم ( قوله ووجهها ) أى هذه الرواية ( ثوله فيقتصر على مورد الشرع ) وهو ماف البحر عن القنية الشكبيز 
جهرا فى غير أيام التشريق لايسن إلا بإزاء العدو أو اللصوص وقاس عليه بعضهم اربق والحاوف كلها اه زاد 
التهستانى أو علا شرفا ( قوله وكذا لاينتفل الخ ) لا فى الكتب السئة عن ابن عباس رشى الله تعالى مئاصلل 
الله عليه وسلم خرج فصل بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها » وهلا الث بعدها حول عليه .المصل ًلا روى | 
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يندب تتفل بأربع وهذا للمخواص أما الموام فلا بمنعون من تكبير ولا تتفل أصلا لقلة رعبتهم ای الخيرات بحر. 
وق هامشه خط ثقة وكذا صلاة رغائب وبراءة وقدر لأن عليآً رضى الله عنه رأى رجلا يصلى بعد العيد فقيل 
أما تمنعه ياأمير المؤمنين؟فقال أخحاف أن أدخل تحت الوعيد قال الله تعالى ‏ أرأيت الذى ينبى عبد إذا صلى 

ر ووقتها من الارتفاع ) قدر رمح فلا تصح قبله بل تكون نفلا محرما ( إلى الزوال ) بإسقاط الغاية ( فلو زالت 


ابن ماجه عن أنى سعيد انلخدرى رضى الله عنه « کان رسول الله صلى الله عليه وسلهلابصلى قبل العيدشيئا فإذارجع 
إلى منزله صلى ركعتين » كذا فى فتح القدير . 

قال ف منح الغفار أقول : وهكذا استدل به الشراح ع ىالكراهة. وعندى ف كونه مفيدا للمدعى نظر لأنغاية 
مافيه أن ابن عباس حكى أنه عليه الصلاة والسلام خرج فصلى بهم العيد ولم بصل الخ وهذا لابقتضى أن ترك 
ذلك كان عادة له وبمل هذا لانثبت الكراهة إذ لابد لما من دليل خاص آنا ذكره صاحب البحر اه 

قلت : لكن ذكز العلامة نو حأفندى أن وجه الاستدلال ماذكروه فى كراهة التنفل بعد طلوع النجر باك 
من ركعتيه من أنه صلی الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاة فعدم فعله يدل على الكراهة إذ ل لاها لفعله 
بيانا للجواز اه : 

قلت : هذا سم فا إذا تكرر منه ذلك »أا عدم الفعل مرة فلا ولیس فى حديث اب 


التكرار فافهم ( قوله بأربع ) أو بركعتين والأول أنضل کا فى الفهستانی ( قوله وهذا ) أى 
التكبير والتنفل ( قوله للخواص ) الظاهر أن المراد بهم الذين لايؤثر عندهم الزجر غلاء ولاكلا 
إلى الترك أصلا ط ر قوله أصلا ) أى لاسرا ولا جهرا فى التكبير ولا قبل الصلاة بمسجد أو بت أو بعدها يمسجا 
فى التتفل ط . 

أقول : وظاهر كلام البحر أنه زاد التنفل بحثا منه واستشهد له با فى التجنيس عن ال حلوانی أن كسا العرام 
إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا يمنعون لأنهم إذا منعوا تركوها أصلا وأداؤها مع تجويز أهل الحديث لها 
أولى من تركها أصلا ( قوله وى هامشه الخ ) تقدم الكلام على هذه الصلاة فى باب النوافل وأن المراد ببراءة 
ليلة النصف منْشعبان وليلة القدر السابع والعشرين من رمضان. ثم إن مانقله قالالرحتى هو من الخواشى الموحشة 
وبمنع التوئق بذاك الحط إجماعهم على حرمة العمل بالحديث الموضوع وقد نصوا على وضع حديث هذه الصلوات 
والفقه لا ينقل من الحوامش الجهولة سيا ما كان فسادهظاهراء وقوله لأن عليا الخ تعليل لما ف البحر وظاهر هذا 
الأثر تقرر الكراهة عندهم فى المصلى وأنما تنزيبية وإلالما أقره إذ لا يجوز الافرار على المنكر اه ولا برد ما مر 
من عدم منعهم عن صلاة الفجر عند طلوج الشمس لأن ذلك :موف تركها أصلا فيقع التارك' فى محظور أعظم 
والله أعلم ( قوله من الارتفاع ) المراد به أن تبيض زيلعى ( قوله قدر رمح ) هو ائنا عشر شبرا والمراد به وقت 
حل النافلة فلا مبايئة بينبما خلافا لما فى القهستافى ط ٠,‏ 

[ تنبيه ] يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحي وتأخيز الفطر ليؤدى الفطرة كا فى البحر (قوله بل تكون 
نفلا محرما ) لأنها قبل دخول وقتهالم تصر واجبة كا لو صلى ظهر آليوم عند طلوع الشمس فلا ينا ما تقدم فى 
أوقات الصلاة من أنه فى وقت الطلوع والاستواء والغروب لا ينعقد شىء من الفرائض والواجبات الفاثتة .وى 
ع بوم ی لوشرع فيها بفريضة لم يكن داخلا والصلاة أصلا فلا تنتقض طهارته بالقهقهة بخلاف مالوشرع 
فى التطوع فافهم (قوله بإسقاط الغاية) أى مثل وأتموا الصيام إلى الليل- قال القهستانى فالزوال ليس وقتا لها لأن 
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الشمس وهو فى أثنائها فسدت )كا فى الجمعة كذا ف السراج وقدمناه ى الاثثى عشرية (ويصلى الإمام بهم ركمتين 
مثنيا قبل الزوائد وهى ثلاث تكبيرات ی کل ركعة ) ولو زاج تابعه 1 


الصلاة الواجبة لا تنعقد عند قيامه اه قال ط : وهذا برشد إلى أن المزاد بالزوأل الاستواء وأطلق عليه للمجاورة 
ر( قوله فسدت ) أى فسد الوصف واتقليت نفلا اتفاقا إن کان الزوال قبل القعود قدر التشيد وعلى قول الإمام 
إن كان بعده ط؛ . 7 

قلت : وهذا ذكره الشارح بحثا عند ذكر المسائل الانى عشرية وقال:ولم أره ( قوله كا فى الجمعة ) أى إذا. 
دخل وقت العصر فيها ط ( قوله وقدمناه ) أى فى باب الاستخلاف ( قوله ويصلى الإمام بهم الخ ) ويكنى فى 
داعتبا واحد كا فى النهر ط ( قوله مثنيا قبل الزوائد ) أى قارا الامام وكذا المؤتم الثناء قبلها فى ظاهر الرواية لأنه 
شرع فى أول الصلاة إمداد؛ وسعيت زوائد لزيادتها على تكبيرة الإحراخ والركوع زأشار إلى أن التعوذ يأنى به 
الامام بعدها لأنه سنة القراءة ( قوله وهى ثلاث تكبيرات ) هذا مذهب ابن مسعود وكثير من الصحابة» ورواية 
عن ابن عباس وبه أخذ أتمتنا الثلائة وروی عن ابن عباس أنه يكبر ف الأولى سبعا وف الثانية'ستا وف رواية : 
“سا منبا ثلاثة أصلية وهى تكبيرة 'الافتتاح وتكبيرتا الركوع والباى زوائد فى الأولى همسن وق الثانية خمس أو 
أربع وببدأ بالتكبير نى كل ركعة قال فى المداية : وعليه عمل العامة اليوم لأمر الخلفاء من بنى العباس به وا ذهب 
الأول اه ۽ 

مطلب تحب طاعة الإمام فبا ليس عمصية 

قال فى الظهبرية : وهو تأويل ماروى عن أنى يوسف وحم فإنهما فعلا ذلك لأن هارون أمرهما أن يكبرا 
بتكبير جده ففعلا ذلك امتثالا له لا .ذهبا واعتقادا قال فى المعراج لأن طاعة الإمام فيا ليْس بمدصية واجبة اه 
ومتهم من جزم بان ذلك رواية عنهما بل فى لمحتبى وعن أنى يوسف أنه رجع إلى هذا ثم ذكر غير واحد من 
المشايخ أن امختار العمل برواية الزيادة أى زيادة تكبيرة فى عيد القطر » وبرواية التقصان فى عيد الأضحى علا 
بالروابتين وتخفيفا فى الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحى. وقبل : تعجيلا لمق الفقراء فا بقدر تكبيرة وتهامه 
فى الخلية وحمل الشافعى جميع التكبيرات المروية عن ابن عباس على الزوائد » وهذا خلاف ما حملناه عليه والمذهب 
عندنا قول ابن مسعود » وما ذكروا من عمل العامة بقول ابن عباس لأمر أولاده من الخلفاء به كان فى زمنهم أما 
فى زماننا فقد زال فالعمل الآن بما هو اذاهب عندناكذا فى شرح المنية وذكر فى البحر أن لحلاف ف الأولوية 
ونحوه فى الحلية . 

7 مطلب أمر الخليفة لابق بعدموته‎ 00٠ 

[تنبيه ] يؤخذ من قول شرح النية كان فى زمنهم الخ أن أمر الخليفة لايبق بعد موته أو عزله کا صرح به 
فى الفتاوى انليرية وبنى عليه أنه لو نبى عن اع الدعوى بعد خس عشرة سنة لا ببق بيه بعد موته والله آعم 
( قوله ولو زاد تابعه الخ ) لأنه تبع لإمامه فتجب عليه متابعته وترك رأيه برأى الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام 
« انما جعل الإمام ليؤتم به فلاتختلفو! عليه » فالم يظهر خطؤه بيقينكان اتباعه واجبا ولايظهر انلطا فى الجتبدات 
فأما إذا حرج عن أقوال الصحابة فقدظهر خطؤ, بيقين فلايلزمه اتباعه ودا لو اقندى بمن برفع يديه عند الركوع 
أوبمن يقنت فالفجر أو بمن يري تكبيرات الجنازة خسا لايتابعه لظهور خطله بيقين لأن ذلك كله منسوخ بداقع 1" 
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إلى ستة عشر لأنه مأثوز »لا أن يسمع من المكزين فيأق بالبكل (ويوالى) ندبا ( بين القراءتين ) ويق رأ كابحمعة 
( ولو أدرك) المؤتم ( الإمام فى القيام ) 

أقول: يؤخط منه أن الحنى إذا اقتدى بشافعى. فى صلاة الجنازة برفع يديه لأنه مجتهد فيه فهو غير «لمسوخ لأنه 
قد تال به أئمة بلخ من الخنفية “وضيأقى تمامه فى الجنإئز وقدمناه فى أواخر بحث واجبات,الصلاة ( قوله إلى ستة 
عشر ) كذا فى البحر عن الحيط . وف الفتح قيل: يتابعه إلى ثلاث عشرة وقيل إلى ست عشرة اه : 

قلت : ولعل وجه القول الثانى حمل الثلاث عشرة المروية عن ابن عباس على الزوائد كامر عن الشافعى وهى 
مع الثلاث الأصلية تصير ست عشرة وإلا لم أر من قال بأن الزوائد ست عشرة فليراجع ؛ وقد راجعت مجم 
الآثار للإمام الطحاوى فلم أر فيا ذكره من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين أكثر مما مر عن ابن عباس 
فهذا يؤيد القول الأول ولذا قدمه فى الفتح ونسبه.فى البدائع إلى عامة المشايتخ على أن ضم الثلاث الأصلة إلى 
الزوائد بعيد جدا لأن القراءة فاصلة ببنهما فتأمل ( قوله فيأى بالكل ) ,قال فى البحر نقلا عن انخيط فإن زاد 
لا يلزمه متابعته لأنه مخطی* بيقين ؛ ولو مب التكبيرات من المكيرين يأنى بالكل احتياطا وإن كثر لاحيال الغلط 
من المكبرين » ولذا قبل ينوئ بكل تكبيرة الافتتاح لاحمال التقدم على الإمام فى كل تكبيرة أه . 

قلت : والظادر أنه عبر عنه بقيل لضعفه ولذالم يذكره الشارح فإنه يقتضى أن من لم يسمع من الإمام باو 
الافتتاح بالثلاث أيضا وإن لم يزد عليباء فإن احتال الغلط والتقدم موجود فق الكل لا فى خصوم 
الأثور فى الركعة الأول فتأمل وسيأتى فى صلاة الجنازة أنه يتوى فيها الافتتاح بكل تكبيرة أيضا ويأتى نمام ال 
فيه ( قوله ويوالى ندبا بين القراءئين ) أى بأن يكبر ف الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءتما 
الركعة الأولى » أما لو كبر في الثانية قبل القراءة أيضا كا يقول ابن عباس يكون التكيير فاصلا بين القراءتين 
وأشار بقوله : ندبا إلى أنه لوكبر ىأول كل ركعة جاز لن الفلاض يفي الأولوية كامز عن البحر. هذاء وأما ماز 
مميط من التعليل للموالاة بان الشكبيرات من الشعائر ولهذا وجب الجهر بها فوجب ضم الزوائد فى الأول إلى 
تكبيرة الافتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع وإلى تسكبيرة الركوع ف الثانية لأنها الأصل فقد قال في البحر الظاهر 
أن المراد بالوجوب الثبوت لاالمصطلح عليه لأن الموالاة مستحبة اه وكذا قولهوجب الجهر سا : أى ثبت ف بعض 
المؤاضع "كا فى الأذان والنكبير فى طريق المصلى وتكبير النشريق » وأما الجهر فى تکبیرات الزوائد فالظاهر 
استحبابه للإمام فقط للإعلام فتأمل لكن ف البحر عن الحيط إن بدأ الإمام بالقراءة سبوا فتذكر بعد الفاتحة 
والسورة بمضى فى صلاته وإن لم يقرأ إلاالفائحة كير وأعاد القراءة لزوما لأن القراءة إذا لم تتم كان امتناعا من الإتمام 
لارفضا للفرض اه ونحوه ف الفتح وغيزه وظاهره أن تقدبم الكبيز على القراءة واجب وإلا لم ترفض الفاتحة لأبجله 
يؤيده ما قدمناه فى باب صفة الصلاة من أنه إن كير وبدأ بالقراءة ونسى الثناء والتعوذ والتسمية لا يعيد لفوت 
محلها.وقد يجاب بأن العود إلى التكبير قبل إتمام القراءة لي سلأجل المستحب الذى هو الموالاة بل لأجل استدراك 
الواجب الذى هو التكبيز لأنه لم يشرع ف الركعة الأولى بعد القراءة بدليل أنه لو تذكره بعد قراءة السورة يتركه 
فكان مثل ما لونسى الفاتحة وشرع'ف السورة ثم تذكر يترك السور: يقرأ الفاتحة لوجويها مخلاف الثناء والتعوذ 
والنسمية والله أعلم ( قوله ويق رأ كالجمعة ) أى كالقراءة فى صلاة الجمعة ءلم روى أبو حنيفة « أنه صلى الله عليه 
وس كان يق رأف العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية » كا فى الفتح . وقال فى البدائع فإن تبر ك بالاقتداء به صلى 
الله عليه وسلم فى قراءتهما فى أغلب الأوقات فحسن لکن يكره أن يتخذهما حا لا يقرأ فیہا غيرهمالما ذكرنا 
ف الجمعة اه ويجهر بالقراءة كا ذكره فى فصل القراءة وصرح به فى البجر هنا ( قوله فى القيام 4 أى الذي قبل 
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بعد ما كبر وكير ) فی الخال برای نفسه لأنه مسبوق» ولو سبق بركعة يقرأئم يكب ثلا يترا التكبير (فلو م يكير 
تی ركم الام قبل أن يكير ) الؤتم ( لايكبر ) ف القبام و ) لکن (بركع ويكبر ف الركوع ) على المحيح 
لگن لركوع حم القيام فالإئيان بالواجب أولى ہن المسنون رکا لو ركع الإمام قبل أن يكبر فإن الإمام يكير فى 
الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر ) فى ظاهر الرواية فلو عاد يفبغى الفساد (وبرفع يديه فى الزوائد) وإن لم ير إمامه 


الركوع » أما لو أدركه راكما فإن غلب على ظنه إدراكه نی الركوع كبر قائما ب رأى نفسه ثم ركع وإلاركع وكبر 
فى رمكوعه خلافا لأنى يوسف ولا برفع يديه لن الوضع على الركبتين سنة عله والرفع لا فى محله وإن رفع الإمام 
رأسه سقط عنه ما بتى من التكبير لثلا تفوته الخابعة ولو أدركه فى قيام الرکوع لا يقضيها فيه لأنه يقضى الركعة مع 
تكبير انها فح وبدائع ر قولهکبر فى الحا ) أى وإنكان الإمام قد شرع فى القر ؛كافى الحلية ( قوله برأى 
نفسه الخ ) أى ولو كان إمامه شافعيا كبر سبعا فإنه یکر ثلاثا بخلاف مامر من أنه يتابعه ف ا مأثور لأنه فى المدرك 
ر قوله لأنه مسبوق ) أى وهو منفرد فا يقضى والذكر الفائت يقضى قبل فراغ الإمام كلاف الفعل قح ٠‏ 

قلت : فعلى هذا إذا أدرك مع الإمام مالا ينقص عن رأى نفسه ينبغى أن لابقضی بعده شيئا فتنبه له اھ حلية 
ر قوله يقراثم بكبر ) أى إذا فام إلى قضائهاء أما الركعة التى أدركها مع الإمام فينبغى أن يجرى فيه التفضيل المار 
من ادرا که کل التكبير أو بعضه أولا ولا کا فاده فى الحلية رقوله لثلا يتوالى التكبير) أى لأنه إذاكبر قبل القراءة 
وقدكير مع الإمام بعد القراءة لزم توالى التكبيرات فى الركعتين قال فالبحر ولم يقل به أحد من الصحابة ولو بدأ 
بالقراءة يصير فعله موافقا لقول على رضی الله عنه فكان أولى كذا فى الحيط وهو مخصص لولم إن المسبوق 
بقضی أول صلاته ى حق الأذكار اھ. 

[ تنبيه ] قد علمت أن المسبوق يكبر برأى نفسه أما اللاختق فإنه يكبر على رأى إمامه لأنه خلف الإمام حكا 
بحر عن السراج ( قوله فلو لم يكبز الخ ) مرتبط بقوله ولو أدرك الإمام فى القيام ( قوله قبل أن يكير المؤتم ) يغى 
عنه ما قبله فالاو حذفه ( قوله ويكبر فى الركوع على الصحيح ) كذا قاله المصنف ف منحه ويخالفه قول البحر 
ولو أدركه ف القيام فلم يكير حتى ركع لا يكير ف للركوع على الصحبح اه ومثله فى انبر وذكر فى الحلية قيل 
يكبر فى الركوع وقبل لا وقواه فى الحیط اه قال ط : كأنه لأن التقصير جاء هن جهته ( قوله فالإنيان بالواجب ) 
وهو التكبير أولى من المستون وهو التسبييح وقد علمت مافيه ط وفسر الرحتى الواجب بالمتابعة والمسنون بالاتيان 
بالتكبير فى محض القيام : أى لأن التكبير يكنى إيقاعه فى الركوع لكن كونه فى عض القيام سئة تال ( قوله 
فى ظاهر الرواية) تبع فيه المصنف فالمنح. والذى فالبحر والحلية أن ظاهر الرواية أنه لايكبر ف الركوع ولا يعؤد 
إلى القيام زاد فى الحلية وعلى ما ذكره الكرخى ومشى عليه فى البدائع وهو روابة النوادر بعود إلى القيام وبکر 
وبعيد الركوع دون القراءة اه وهذه الرواية أيضا تخالف مافى المثن . 

عر د فى البحر والحلية والفتح والذخيرة فى باب الوتر والنوافل وذ کروا الفرق بين التكبير احيث 
برفض الركوع لأجله وبين القنوت بكون تكبير العيد مجمعا عليه دون قنوت الوثر »> وذكر مثله فى البدائع هناك 
مالفا لما ذكره فى هذا الباب ولكن حيث ثبت ظاهر الرواية لا يعدل عنه وعلى ٠ا‏ فى المتنء فالفرق بين التكبير 
وبين القنوت حيث لا بای به فى الركوع أنه لم يشرع إلا فى محل القيام عخلاف التكبير (قوله فلوعاد ينبغى الفساد), 
تبع فيه صاحب النهر وقد علمت أن العود رواية النوادر على أنه يقال عليه ما قاله ابن امام فى ترجيسح القول بعدم 
الفساد فيا لو عاد إلى القعود الأول بعد. ما استتم قائما بأن فيه رفض الفرض لأجل الواجب وهو وان م بحل فهو 
بالصحة لا يمل ( قرله ويرفع يديه ) أى ماما بإجاميه شحمتى أذنيه ط ( قوله فى الزوائد ) قيد به للاحتراز عن" 
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hi لدي‎ 


-ولاقات 


ذلك ( إلا إذاكبز راكعا ) كا مر فلا برقع يديه على انختار لأن أخل الركبتين سنة فى عله ( ولیس بین تكبيزاته 
ذكر مسنون ) ولذا برسل يديه ( ويسكت بين كل ت تين مقدار ثلاث تسبيحات ) هذا مختلف بكثرة الزحام 
وقلته ( ويخطب بعدها خحطبتين ) وهما سنة (فلو خطب قبلها صح وأساء) لترك السنة» وما يسن فى الجمعة ويكره 
يسن فيها ويكره ( و ) الخطب ثمان بل عشر ( يبدأ بالتحميد فى ) ثلاث (خطبة) جمعة (وامتسقاء ونكاح) وينبغى 
أن تكون خطبة الكسوف وتم القرآن كذاك ولم أره ( ويبدأ بالتكبير فى ) حمس ( خخطبة العيدين ) وثلاثخطب 
الحج إلا أن انى بمكة وعرفة يبدأ فما بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالحطبة كذافى خزانة أ الليث (ويستحب أن يستفتح 
الأول بنسع تكبيرات نترى ) أى متتابعات ( والثانية بسبع ) هو السنة ( و ) أن ( يكبز قبل نزوله من المنبر أربع 
عشرة ) وإذا صعد عليه لايجلس عندنا معراج ( و ) أن ( يعلم الناس فيها أحكام ) صدقة ( الفطر ) ليؤديها من لم 
يؤدها وينبغى تعليمهم فى الجمعة انى قبلها ليخرجوها فى محلها وم أره وهكذا كل حك احتييج إليه: لأن انطبة 
شرعت لتعلم ( ولا يصليها وحده إن فانت مع الإمام ) ولو بالإفساد اتفاقا فى الأصح كا فى تيمم البحر ٠‏ وفيا 


۹ 


تكبير الركوع الثانى فإنه الحق بها حتى قلنا بوجوبه أيضا مع أنه لارفع فيه نهر وما وقع ف البحر منالتعبير بتكبيرق 
الركوع بالتثنية اعترضه فى الشرنبلالية بأن الكال صرح نى باب سجود السهو بأنه لايجب بترك تكبيرات الانتقال 
إلافى تكبيرة ركوع الركعة الثانية دن العيد اه (قوله ذاك) أى الرفع ( قوله سنة فى مله ) أى والرفع سنة فى غير 
عله وذو امحل أول ط ( قوله ولذا برسل يديه ) أى فى أثناء التكبيرات ويف مهما بعد الثالثة كا شرح امنية لأن 
الوضع سنة قيام طويل فيه ذكر مسنون ( قوله هذا يختلف الخ ) أشار إلى ما فى البحر عن المبسوط من أن هذ 
التقدير ليس بلازم بل يختلف بكثرة الزحام وقلته لأن المقصود إزالة الاشتباه ( قوله فلو خخطب قبلها الخ ) وكذا 
او لم يخطب صلا کا قدمناه عن البحر ( قوله يسن فیا ويكره ) أى إلا التكبير وعدم الجلوس قبل الشروع فبا 
فإنهما سنة هنا لا نى خطبة الجمعة ( قوله بل عثشر ) أى بناء على القول بأن للكسوف خطبة عندنا وعلى قوهما 
بان للاستسقاء خطبة كاسيأنى ر قوله واستسقاء ) أى بناء على قول من أن له خطبة (قواه إلا أن الى بمكة وعرفة 
الخ ) وأما انى بمنى حادى عشر ذى الحجة فليس فيها تلبية لأن التلبية تنقطع بأول رمى ط ( قوله ويستحبالخ ) 
ذكر ذلك ف المعراج عن مجمع النوازل وقال ف انلحانية إنه ليس للتكبير عدد فى ظاهر الروابة لكن ينبغى أن 
لا يكون أكثر الخطبة التكبير ويكير فى الأضحى أكثر من الفطر اه : 

قلت : وإطلاق العدد فى ظاهر الرواية لا زناق تقييده بما ورد ف السنة وقال به الشافعى رحمه الله تعالى ( قوله 
لايجلس عندنا) لأن الجلوس لانتظار فراغ المؤذن من الأذان والأذان غير مشروع ف العيد فلأحاجة إلى الجلوس 
معراج ( قوله ولم أره) البحث لصاحب البحر وقال بعده والعلم أمانة فى عنق العلماء اه ويؤيده ما سيذكره 
الشارح فى أول باب صدقة الفطر عن الشمنى « أن الى صلى الله عليه وسل كان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر 
بإخراجها » ( قوله وهكذا الخ ) هو من تتمة كلام البحر حيث قال ويستفاد من كلامهم أن الحطيب إذا رأى 
حاجة إلى معرفة بعض الأحكام فإنه يعلمهم إياها فى خطبة الجمعة خصوصا وف زماننا لكثرة الجهل وقلة العم 
فينبغى أن يعلمهم فيها أحكام الصلاة كا لا نى اه ر قوله مع الإمام ) متعلق بمحذوف حال من ضمير فاتت 
لا بفانت لأن الى أن الإمام أداها وفاتت المقتدى لأنها لو فاتت الإمام والمقتدى نقضى كا يأى أفاده في معراج 
الدراية ( قوله ولو بالإفضناد ) أى بعد أن دشل فيها مع الإمام وفرغ منها الإمام ر قوله فى الأصح ) مقابله ماحكاء 
ف البحر هنا عن ألى يوسف أنه إذا أضدها بعد الشروع تقضى » لأن الشروع كالنذر فى الإيجاب ( قوله وفيا ) 
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يلغز: أى رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولاقضاء؟ ( و ) لو أمكنه الذهاب إلى إمام آخر فعل لأنها (تزدف بمص) 
واحد ( بمواضع ) كثيرة ( اتفاقا) فإن عجز صلى أربعاكالضحى (وتؤخر بعذر) كطر (إلى الزوالمن الغد فقط) 
فوقتها من الثاىكالأول وتكون قضاء لاأداء کا سيجىء فى الأضحية وحك القهستانى قولين ( وأحكامها أحكام 
الأضحى لكن هنا يجوز تأخيرها إلى خر ثالث أيام النحر بلا عذر مع الكراهة وبه) أى بالعذر (بدونما) فالعذر 
هنا نى الكراهة وف الفطر للصحة ( ويكبر جهرا ) اتفاقا ( نى الطريق ) قبل وف المصلى وعليه عمل الناس اليوم 
لای البيت (ويندب تأخير أكلهعنها) وإن لم يصح ف الأسح 2 


أى فى صورة الإفاد وقوله : واجبة زيادة فى الالغاز لا للاحتراز عن النفل فإنه يجب قضاؤه بالأفساد ط (قوله 
اتفاقا ) والحلاف إنما هو فى الجمعة عر ( قوله صلی ربعا کالضحی ) أى استحبايا کا ی القھستانی ولیس هذا 
قضاء لأنه لیس عل ىكيفيتها ط + 

فلت : رهى صلاة الضحى كا فى الحلية عن انخانية فقوله تبا للبدائع كالضحى معناه أنه لا يكير فیا ازوالد 
مثل العيد تأمل ر قوله بعذر كطر ) دل فيه ما إذالم يخرج الإمام وما إذا غم املال فشبدوا به بعد الزوال أو 
قله )میٹ لا بمكن جمع اناس أو صلاها فى بوم غم » وظهر أنها وقعت بعد الزوال قاف الدرر وشرحه اش 
إسمعيل وفيه عن الحجة : إمام صلى العيد على غير وضوء ثم عل بذلك قبل أن يتفرق الناس توضأ ويعيدون وإن 
تفرق الناس لم بعد ہم وجازت صلاتہم صيانة المسلمين وأعمالم ( قوله فقط ) راجع إلى قوله : بعذر فلا تؤخبر 
من غير عذر وإلى قوله إلى الزوال فلاتصح بعده وإلى قوله من الغد فلا تصح فيابعد غد ولو بعذر كاف البحر طا 
( قوله وحى القهستانی قولين ) ثم قال ولعله مبنی على اختلاف الروايتين ويؤيده ما زكاة انظ أن لصلاته يوما 
واحدا فى الأصول ويودين ف مختصر الكرخى اه : 

[ تنبيه ] کر فى الى عن الطحداوى أن ماذكره المصنف قول ای یوسف + وأن أبا حنيفة قال إن فاتت 
ن اليو الأول ل تتف لکن يذكر ی الكتب امتبرة اغتلاف فى هذا كاف البح ( قوله لکن هنا) أى في 
الأضس ر قوله يجوز تأخيرها الخ ) وتكون فيا بعد الوم الأول قضاء أيضاكا فى أضحية اداع ورای لويم 
لا مار سم الكراة )أت ف اى واموهرة والبززية وغيرها الإساهباداخير غير عذر وب بعل ارام 
حرم تأدل رمل . 

قلت : إطلاق الكراهة تبعا للببحر والدرر بفيد التحريم > وأما الإساءة فقدمنا سان الصلاة اللاف ىأنها 
دون الكراهة أو أفحش » وونقنا بينهما بأنها دون التحربمية وأفحش من الازبهية ر قوله اتفاقا ) أما فى الفطر 
فقد علمت مافيه من اللملاف فى أصل التكبير أو فى صفته وهی الجهر ( قوله قبل وف المصل ) قال فى انحيط : 
وف رواية لايقطعه مالم يفتتح الإمام الصلا نه وقث التكبير فيكبر عقب الصلاة جهرا اه » وجزم فى البدائع 
بالأولى وعمل الناس فى المساجد على الرواية الثنية بحر ( قوله لاق الببت) أى لايسن وإلا فهو ذكر مشروع (قوله 
وبندب تأر أكله عنهما ) أى يندب الإسالة عا يفط الصائم من صبحه إلى أن يل فإن الأخبار عن .وير 
توائرت فى منع الصبيان عن الأ كل والأطفال عن الرضاع غداة الأضحى قهستانى عن الزاهدى ط ( قوله ونم 
يض" ) مل المصرى والقروى وقيده فغابة البيان بار ی وذكر أن القروى يذوق من المح لأن الأضاحى 
البح فی القرى من الصباح بعر ( قوله فى الأصح ) وقيل لايستحب التأخير فى حق من لم يضح بر ٠‏ 
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ولوأكل لم يكره أي تحريما (ويعلم الأضحية وتكبير النشريق) ف الخطبة ( ووقوف الناس يوم عرفة فىغيرها تشبيها 
بالواقفين ليس بشىء ) هو نكرة فى »وضع النىفتعم أنواع العبادة من فرض وواجب ومستحب فيفيد الإباحة ١‏ 
وقبل يستحب ذلك كذا فى مسكين : 

وقال الباقاق : لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوف وكشف رأس جاز بلاكراهة اتفاقا 
( ويجب تکبیر التشريق ) في الأصح 


مطلب لايلزم من ترك المتحس بوت السكراهة إذ لابد ها من دليل خاص 

( قوله لم يكرّه) قال فى البحر : وهو مستحب ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة » إذ لابد لها من 
دليل حاص اه ( قوله أى تحربما ) تبع فيه صاحب النهر وأشار به إلى ثبوت كراهة التنزيه وفيه نظر لما علمت من 
كلام البحر ولقول البدائع إن شاء ذاق وإن شاءلم يذق والأدب أن لايذوق شيثا إلى وقت الفراغ من الصصلاة حتى 
يكون تناوله من القرابين اه ( قوله فى الخطبة ) متعلق بيعم وينبغى تعليم تكبير التشريق فى الجمعة الى قبل عيد 
الأضحى لأن ابتداءه يوم عرفة كما بحثه فى البحر ( قوله يوم عرفة ) الإضافة بيانية لأن عرفة امم اليوم وعرفات 
اسم المكان شرنبلالية ر( قوله فى غيرها ) أى غير عرفة » وأراد بها المكان تجوزا والمراد كا فى شرح المنية 
اجتماعهم عشية يوم عرفة فى الجوامع أو فى مكان خارج البلد يتشمون بأهل عرفة اه ( قوله وق 
لعله المراد من قول النهاية : وعن أىيوسف ومحمد فى غير رواية الأصول أنه لايكره لما روى أن ابن عباس فعل 
ذلك بالبصرة اه . 1 

قال فى الفتح : وهذا يفيد أن مقابله من رواية الأصول الكراهة ثم قال: وهو الأولى حسما لمفسدة اعتقادية 
تتوقع منالعوام ونفس الوقوف وكشف الرءوس يستازم النشبه وإن لم بقصد» فاح أنه إن عرض للوقوف ذلك 
اليوم سبب. بوجبه كالاستسقاء مثلا لايكره » أما قصد ذلك اليوم باروج فيه فهو معن التشبه إذا تأملت : 
وف جامع القرتاشى لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جاز يحمل عليه بلا وقوف وكشف اه 

والحاصل أن الصحيح الكراهة كما فى الدرر بل فى البحر أن ظاهر مافى غاية البيان أنها تخريمية وف النهر 
أن عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ غيره (قوله وقال الباقانى الخ) مأخوذ من آخر عبارة الفتح المتقدمة 

والحاصلأن المكروه هوالحروج مع الوقوف وكشف الرؤوس بلا سبب موجب كاستسقاء أما جرد الاجتماع 
فيه على طاعة بدون ذلك فلا یکره + 


حب ) 


| ( قوله وجب تكبير التشريق ) نقل فى الصحاح وغيره أن التشريق تقديد اللحم وبه ميت الأيام الثلاثة بعد 
ا يوم النحر . ونقل الحليل بن أحمد والنضر بن ميل عن أهل اللغة أنه التكبير فكان مشتركا بينهما والمراد هنا الثافى 
أ والإضافة فيه بيانية أى التكبير الذى هو التشريق . وبه اندفع ماقيل إن الإضافة على قولهما لأنه لاتكبير فى أيام 
: النشريق عنده وتمامه فى الأحكام للشييخ إميل والبحر ( قوله فى الأصح ) وقيل سنة وصح أيضا لكن ف الفتح 
0 أن الأكثر على الوجوب وحرر ف البحر أنه لاعلاف لأن السنة المؤكدة والواجب منساويان رتبة فى استحقاق 
الإثم بالترك . 


( ۲۴ - حافية ابن مابديئن - ۲ ) 
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للأمر به (مرة) وإن زاد عليها یکون فضلا قاله العينى . صفته ( الله آکبر الله أكيز لاإله إلا الله والله أكيز الله كير 
ولله الحمد ) هو المأثور عن اللحليل : وامختار أن الذبيح [مدهيل : 


مطلب يطلق اسم السنة على الواجب 

قلت : وفيه نظر لما قدمناه عنه فى بحث سنن الصلاة أن الإثم ترك السنة أحف منه ترك الواجب وحررنا 
هناك أن المراد من ترك السنة الترك بلا عذر على سبل الإصرار كا فى شرح التحرير فلا إثم فى تركها مرة » وهذا 
مخالف للواجب فالأحسن ماف البدائع من قوله الصحيح أنه واجب » وقد جاه الكرخى سنة ثم فسره بالواجب 
فقال تكبيز التشريق سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بها » وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز 
لأن السنة عبارة عن الطريقة الارضية أو السيزة الحسنة وكل واجب هذا صفته اه . 

قلت : ومنه إطلاق كثير على القعود الأول أنه سنة (قوله للأمر به) أى فىقوله'تعالى - واذكروا الله ایام 
«عدودات - وقوله تعالى ‏ ويذكروا امم الله ىأيام معلومات ‏ على القول بأ نكلهما أيام التشريق » وقیل 
المعدودات أيام النشريق والمعلومات أيام عشر ذى الحجة وتمامه فى البحر ( قوله وإن زاد الخ ) أفاد أن قوله مرة 
بيان للواجب ؛ لكن ذكر أبو السعود أن الحموى نقل عن القراحصارى أن الإتيان به هرتين خلاف السئة اه : 

قلت : ون الأحكام عن البرجندى ثم المشبور من قول علمائنا أنه يكبر مرة وقيل : ثلاث رات ( قوله 
صفته الخ ) فهو تبليلة بين أربع تكبيرات ثم تحميدة والجهر به واجب وقبل سنة قهستانى ( قوله هو الأثور عن 
الخليل ) وأصله أن جبريل عليه السلام لما جاء بالفداء خاف العجلة على إر اهم فقال الله أكبز الله أكير »فلا رآه 
إبراهيم عليه الصلاة وااسلام قال : لاإله إلا الله والله أكبر فلا علم إ#هيل الفداء قال : الله أكير ولله الحمد كذا 
ذكره الفقهاء وم يثبت عند امحدثين كا فى الفتح بحر أى هذه القصة لم تثبت أما التكبير على الصفة المذكورة فقد 
رواه ابن ألى شيبة بسند جيد عن ابن مسعود أنه كان يقوله ثم مم عن الصحابة وتمامه ف‌الفتح » ثم قال فظهر أن 
جعل التكبيرات ثلاثا فى الأول كا يقوله الشافعى لاثبت له > 

مطلب الختار أن الذبييح إسمميل 

ر قوله واتار أن الذبييح إعيل ) وف أول الحلية أنه أظهر القولين اه 

قلت : وبه قال أحمد ورجحه غالب المحدئين وقال أبو حاتم إنه الصحيح والبيضاوى إنه الأظهر . وف الهدى 
أنه الصدواب عند علياء الصحابة والتابعين فن بعدهم والقول بأنه إسحاق مردود بأكثر من عشرين وجها : 

نعم ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين ونسبه القرطى إلى الأ كثر ين واختاره الطبرى وجزم به فى الشفاء 
وتمامه شرح الجامعالصغير العلقمىعند حديث الذبيح إسحاق . قال ف‌البحر والحتفية مائلون إلى الأول ورجحه 
الإمام أبو الليث السمرقندى ف البستان بأنه أشبه بالكتاب والسئة : 

فأما الكتاب فقوله ‏ وفديناه بذبح عظيم- ثم قال بعد قصة الذببح - وبشرناه بإسحاق - الآية . وأما لير 
فا روى عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنا ابن الذبيحين » يعنى أباه عبد الله و[+دهيل » واتفقت الأمة أنه كان من ولد 
[جمعيل وقال آهل التوراة مكتوب ف التوراة أنه كان إسحاق فإن صح ذلك فيها آمنا به اھ ونقل ح عن الحفاجى 
فى شرح الشفاء أن الأحسن الاستدلال(1)بقوله تعالى ‏ ومن وراء إسحاق يعقوب ‏ فإندمع إخبار الله تعالى أباه 


)١(‏ (الوله إن الأخسن الاسعدلال الخ ) قال يننا لايم الاستدلال بهاء الآية إلا إذا ثبت تقدم الفارة مل الامعمان وهر لواقم سا 
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وف القاموس أنه المح قال ومعناه مطيع الله (عقب كلفرض) عينى بلا فصل ينع البناء (أدىيجماعة) أو قضى فيا 
منها من عامه لقيام وقته كالأضحية (مستحبة) خرج جماعة النساء والغزاة لا العبيد الأصح جوهرة» أوله (منفجر 
عرفة ) وآخره ( إلى عصر العيد ) بإدخال الغاية فهى ثمان صلوات ووجوبه (على إمام “قيم) بعصر (و ) على مقت 
ر مسافر أو قروى أو امرأة ) بالتبعية لكن المرأة تخافت ويجب على مقيم اقتدى بمسافر ( وقالا بوجوب 


—- ۷۹ - 


بإتيان يعقوب من صلب إسحاق لايتم ابتلاؤه بذيحه لعدم فائدته حينئك اھ أى لأنه أمر بذحه صغيرا » فلا بمكن 
أن يكون الأمر بعد خروج يعقوب من صلبه فافهم ر قوله ومعناه ) أى ف العربية ( قوله عقب كل فرض عبنى ) 
شمل الجمعة . وخرج به الواجب كالوتر والعيدين والنفل . وعند البلخيين يكبرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة 
كالجمعة وعليه توارث المسلمين فوجب اتباعه كا بای » وخرج بالعينى الجنازة فلا يكبر عقبها أفاده فى البحر 
(قوله بلا فصل بمنع البناء ) فلو حرج من المسجد أو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عاءدا سقط عنه التكبير و 
استدبار القبلة روايتان . ولو أحدث ناسيا بعد النلام الأصح أنه يكبر ولاخرج للطهارة فتح ( قوله أدى بجماعة ) 
خرج القضاء فى بعض الصو ركا يأنى والانفراد » وفيِه خلافهما كا بأنى ( قوله أو قضى فيها الخ ) الفعل مبنى 
المجهول معطوف على أدى » والمسألة رباعية فائتة غير العيد قضاها فى أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها :فى غير 
أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها ىأيام العيد من عام آخرفائتة أيام العيد قضاها فىأيام العيد من عامه ذلك ولا يكير 
إلا فى الأخير فقط كذا فالبحر» فقوله أوقضى فبا أى فىأيام العيد احترازا عن الثانية » وقوله: منها أى حال کون 
المقضية فى أيام العيد من أيام العيد احترز به عن الأولى » وقوله من عامه أى حال كون أيام العيد انى تقضى فا 
الصلاة التى فاتت أ أيام العيد من عام الفوات احترز به عن الثالثة اه ح ( قوله لفيام وقنه ) علة لوجوب تكيير 
التشريق في القضاء المذكور ح (قوله كالأضحية) فإنه إذا لم يفعلها فى أول يوم يفعلها فى الثانى أو الا 
من ذلك العام بخلاف أضجية عام سابق ( قوله فى الأصح ) فإن الأصح أن الحرية ليست بشرط ؛ حتى لو أم العية 
قوما وجب عليه وعليهم التكبيز بجر ( قوله أوله من فجر عرفة ) أى فى ظاهر الرواية وهو قول حمر وعلى وعن 
أبىيوسف من ظهر النحر وهو قول ابن عمر وزيد ابت كنا یالحیط قهستانى ( قوله فهىثمان ) بإظهار الإعراب 
أو بإعراب المنقوص ط وقدهنا فى باب النوافل اشتقاقه وإعرابه ( قوله ووجوبه على إمام ) تقديرا لمبند! غبرلاز م 
لأن اجار وامجرور متعلق بقوله قبله يجب ولكن قدره لبعد الفصل ( قوله مقيم بمصر) فلا يجب على قروى ولا 
مسافر ولو صلى المسافرون فى المصر جماعة على الأصح بحر عن البدائع أى الأصح على قول الإمام ؛ والظاهر أن 
صلاة القرويين ف المصر كذلك تأمل قال القهستانى : والمتبادر أن يكون ذلك المقيم صميحاً فإذا صلى المريض جماعة 
لم يكبرواكما ف الجلانى ( قوله وعلى مقتد ) أى ولو «تنفلاً >فترض ميل عن القنية ( قوله مسافر الخ ) ليس 
للاحتراز بل لأن غيرهم بالأولى (قوله بالتبعية )> راجع إلى الللاثة ط (قوله تخافت) لأن صوتها عورة كما ف الكاق 
والتبيين ( قوله ويجب على مقيم الخ ) الظاهر أنه بحث لصاحب الشرنبلالية » حيث قال عند قول الدرر ولا على 
إمام مسافر . 

أقولٍ : على هذا يحب على من اقندى به من المقيمين لوجدان الشرط فى حقهم اه : 

قلت : ولابرد عليه قولحم بالتبعية لأنها فها إذاكان الإمام م نأهل الوجوب دون المؤتم تأمل » لكن ىحاشية 


إذاكانت 


= فان عق «بشر به قبل ميته بدليل قوله تعالى حكاية عن زوج إبراهم - قالت هاولنا أأله وأنا صجوز الآهة - وهذا كان عضب قوله 
همال - و بشيرناء - فخ فثيت المراد جزءا راق امم بالصواب اه . 
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فور كل فرض مطلقا ) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتولة ( إلى ) عصر اليوم الحامس (آخر أيام 
التشريق وعليه الاعتّاد ) والعمل والفتوى فى عامة الأمصار وكافة الأعصار. ولا بأس به عقب العيدء لأن المسلمين 
توارثوه فوجب اتباعهم وعليه البلخيون » ولا بمنع العامة من التكبيز فى الأسواق ف الأيام العشر » وبه نأخذ 
بحر ومجتبى وغيزه ( ويأنى المؤتم به ) وجوبا ( وإن تركه إمامه ) لأدائه بعد الصلاة . قال أبو يوسف : صليت 
بهم الغرب يوم عرفة فسبوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة ( والمسبوق يكير ) وجوبا كاللاحق لكن ( عقب 
القضاء ) لما فاته » ولو كبر مع الإمام لانفسد » ولو بى فسدت ( ويبدأ الإمام بسجود السو ) لوجوبه فىتحريمتها 
( ثم بالتكبير ) لوجوبه فى حرمتها 


أب ىالسعود عن الحموى مانصه : وش‌هداية الناطنى إذا كان الإمام ف مصر من الأمصار فصلى بالجماعة وخلفه أهل 
المصر فلا تكبير على واحد منهم عند ألىحنيفة وعندها عليهم التكبيز اه والمراه الإمام المسافر دل عليه سياق 
كلامه ام ( قوله فور کل فرض ) بأن يأتى به بلا فصل بمنع البناء كا ءر ط ( قوله لأنه تبع للمكتوبة ) فيجب 
على كل من تحب عليه الصلاة المكتوبة بحر ( قوله وعليه الاعتاد الخ) هذا بناء على أنه إذا اختلف الإمام 
وصاحباه فالعبزة لقوة الدليل وهو الأصيح كا فى آخر الحاوى القدسی أو على أن قولهما ىكل مسألة مروى عنه 
أبضاً وإلا فكيف يفتى بقول غيز صاحب المذهب . وبه اندفع ماق الفتح من ترجيح قوله هنا ورد فتوى المشايخ 
بقوهما بحر ؛ 
مطل بٍكلة لابأس قد تستعمل ف المندوب 

( قوله ولا بأس الخ ) كلمة لا باس قد تستعمل ف المندوب كا ف البحر من الجنائ والجهاد ومنه هذا الموضع 
لقوله فوجب اتباعهم ( قوله فوجب ) الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب المصطلح عليه وف البحر 
عن الجتى والبلخيون يكبرون عقب صلاة العيدلأنها تؤدى بجماعة فأشبيتالجمعة اه وهو يفيد الوجوب المصطلح 
عليه ط ( قوله ولا بمنع العامة الخ ) فى الجتى قيل لأبى حنيفة ينبغى لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام المشر 
فى الأسواق والمساجد قال نعم وذكر الفقيه أبو الليث أن إبراهم بن يوسف كان يفتى بالنکیر فما قال الفقيه 
أبو جعفر : والذى عندى أنه لا ينبغى أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم قى الخير وبه تأخذ هم فأفاد أن فعله أولى 
( قوله بحر وتجتى ) الأول بحر عنامحتبى ط ( قوله ويأنىامؤتم به الخ ) ظاهره ولو کان مسافرا أو قرويا أو امرأة 
على قول الإمام مع أنه تقدم أن الوجوب عليهم بالتبعية لكن المراد أن وجوبه عليهم ثبع لوجوبه عليه فلا يسقط 
عنهم بعد وجوبه عليهم وإن تركه الإمام وليس المراد أنهم يفعاونهتبعا له تأمل ( قوله لأدائه بعد الصلاة )أى فلايعد 
به محالفا للإمام بخلاف سجود السب فإنه يتركهإذا تركه الإماملأنه يؤدى ىحرمة الصلاة ط ( قوله قال أبويوسف 
الخ ) نضمنت المككاية منالفوائد المحككية أنه إذا لم يكبر الإمام لايسقط عنالمقتدىوالعرفية جلالة قدر أفيوسف 
عند الإمام وعظ منزلة الإمام فى قلبه حيث نسى مالا ينبى عادة حين علمه خلفه وذلك أن العادة نسيان الشكيير 
الأول ف الفجر فأما بعد توالى ثلاثة أوقات فلا لعدم بعد العهد به فتح ( قوله لاتفسد ) لأنه ذكر : وعن الحسن 
يتابعه كما فى الجتی ولا يعيده بعد الضلاة کا فى خزانة الفتاوى لمحيل ( قوله ولو لى فسدت ) لأنه خمطاب اللخليل' 
عليه السلام : وعن محمد لانفسد لأنه يخاطب الله تعالى بها فنكانت ذکرا كا ف الجتى إمعيل . ١‏ 

قلت : الأولى التعليل بما يأنىء نأنها تشبه كلام الناس إذ لاشلك أن قول لبيك اللهم لبيك لاشريك اك الخ عطاب 
لله تعالى ( قوله لوجوبه فى تحربمتها ) أى فى حال بقاء تحربمتها اتی يحرم بها ولذا يصح الاقتداء فيه (قوله فىحرمتها) 
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رلم بالتلبية لو محرما ) تعدمهما خلاصة : وف الولوالجية : لو بدأ باتلبية سقط السجود والتكبير : 


مناسبته إما من حيث الاتحاد أو التضاد ثم الجمهور أنه بالكاف واللحاء الشمس والقمر ( يصلى بالناس من 
بلك إقامة الجمعة ) بيان للمستحب وما فى السراج لابد من شرائط الجمعةإلا الحطبة رده فى البحر 


آمراد به عقبها بلا فاصل حتی لو فصل سقط كا مر ( قوله لعدمهما ) أى لعدم وجوبها فى تحريمتها ولا فى حرمتها 
ر قوله سقط السجود والتكبير ) لأن التابية تشبه كلام الناس وكلام الناس يقطع الصلاة فكذا هى وسجود السو 
لم يشرع إلا فى التحريمة ولاتحريمة والتكبير لم يشرع إلا متصلا وقد زال الاتصال بدائع ولعل وجه كونه يشبه 
كلام الناس أن من نادى رجلا يجيبه بقوله لبيك » وقد قال ف البدائع إذا قال الهم أعطنى درهما زوجنى امرأة 
تفسد.صلانه لأن صيغته من كلام الناس وإن خاطب الله تعالی به فكان مفسدا بصیغته اد فافهم والله أعلم > 
مطلب فى إزالة الشمر والظفر فى عشر ذى الحجة 

[ خائمة ]قال فى شرح المنية : وف المضمرات عن ابن المبارك فى تقل الأظفار وحلق الرس ف العشر أى عشر 
ذى الحجة قال لاتؤخر السنة وقد ورد ذلك ولا يجب التأخير اه وما ورد فى صميح مسلم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إذا دنل العشر وأراد بعضك أن يضحى فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا » نهذا محمول على اللاب 
دون الوجوب بالإجماع » فظهر قوله : ولايمب التأخير إلا أن ننى الوجوب لا يناف الاستحباب فيكون مستحبا 
إلا أن استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير ونهايته مادون الأربعين فلا بباح فوقها. قال ف القنية : الأفض ل أنيق 
أظفاره ويقص شاربه وعلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال فى كل أسبوع وإلا فنى كل خسة عشر يوما ولا عذر 
ینرک وراء الأربعين ويستحق الوعيد فالأول أفضل والثانى الأوسط والأربعون الأبعد اه . 


بإسب االكسوف 

أى صلاته وهى سنة کا سيق والكسوف مصدر الام والكسف مصدر المتعدى يقال كسفت الشمس 
كسوفا وكسفها الله تعالی کسفا وتماهه فى البحر ( قوله مس حيث الانحاد ) أى أن كلا من العيد والكسوف يؤدى 
بالجباعة نهارا بلا أذان ولا إقامة » وقوله أو النضاد” أى من حيث أن الجباعة فالعيد شرط والحهر فيبا واجب 
لاف الكسوف اه ح أو لأن للإنسان حالتين حالة السرور والفرح وحالة الحزن والترح وقدم حالة السرورعل 
حالة الترح معراج ( قوله الشمس والقمر) لف ونشر مرتب قال فى الحلية : والأشبر فى ألسنة الفقهاء تخصيص 
الكسوف بالشمس واللسوف بالةمر وادعى الموهرى أنه الأفصح وقيل هما فييما سواء اه . 

وف القهستانى وقال ابن الأثير إن الأول هو الكثير المعروف فى اللغة وأن ماوقع فى الحديث من كسوفهما 
وخسوفهما فلاتغليب ( قوله من ملك إقامة ابحمعة ) وعن أنى حنيفة فى غير رواية الأصول لكل إمام مسجد 
أن يصلى بماعة فى مسجده والصحيح ظاهر الرواية وهو أنه لأيقيمها إلاالذى يم لى بالناس ابلحمعة كذا فى البدائع 
هر (قوله بيان للمستحب ) أى قوله يصلى بالناس بيان المستحب وهو فعلها بالمماعة » أى إذا وجد إمام الجمعة 
وإلا فلا تستحب اللباعة بل تصلى فرادى » إذ لا يقيمها غيره كما علمته ( قوله رده ف البحر ) أى بتصريح 
الإسبيجانى بأنه يستحب فيها ثلاثة أشياء الإمام والوقت أى الذى بباح فيه التطوع والموضع أىمصل العيد أوالمسجد 
ابلقامع اه . وقوله : الإمام اى الاقتداء به . 
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عند الكسوف ( ركعتين ) بيان لأقلها وإن شاء أربعا أو أكثر كل ركعتين بتسليمة أو كل أربع مجتى وصفتها 
كالنفل) أى بركوخ واحد فغير وقت مكروه (بلاأذان و) لا (إقامة و) لا ر جهر و) لا (خطبة) وينادى الصلاة 
بجامعة ليجتمعوا ( ويطيل فيها الركوع ) والسجود ( والقراءة ) والأدعية والأذكار الذى هو من خخصائص النافلة 


ثم يدعو بعدها 


وحاملة أنها تصح بابلماعة وبدونها والمستحب الأول لكن إذا صليت بجاعة لا يقيقها إلا السلطان ومأذونه 
ا مر أنه ظاهر الرواية .' وكون ابلهاعة مستحبة فيه رد على ماف السراج من جعلها شرطا كصلاة الحمعة (قوله عند 
الكسوف) فلو انجلت لم تصل بعده وإذا انجلى بعضها جاز ابتداء الصلاة » وإن سترها سحاب أو حائل صلى لأن 
الأصل بقاؤه وإن غربت كاسفة أمسك عن الدعاء وصلى المغرب جوهرة ر قوله وإن شاء أربعا أو أكثر الخ ) 
هذا غير ظاهر الرواية » وظاهر الرواية هو الركعتان ثم الدعاء إلى أن تنجلى شرح المنية : 

قلت: نعم فی المعراج وغيره لولم بقمها الإمام صلىالناس فرادىركعتين أو أربعا وذلك أفضل(قولهأى بركوع 
واحد ) وقال الأثمة الثلائة فى كل ركعة ركوعان والأدلة فى الفتح وغيره(قوله فى غير وقت مكروه ) لن النوافل 
لانصلى ف الأوقات الممبى عن الصلاة فيها وهذه نافلة جوهرة » ومامر عن الإسبيجانى من جعله الوقت مستحبا 
قال فى البحر لايصح . قال ط وف الحموى عن البرجندى عن الملتقط إذا انكسفت بعد العصر أو نصف الهار 
دعوا وم يصلوا ( قوله بلا أذان الخ ) تصربح بماعلم من قوله كالنفل ط ( قوله ولاجهر ) وقال أبو يوسفيجهر 
وعن محمد رزابتان جوهرة ( قوله ولاخطبة ) قال القهستانى : ولا مخطب عندنا فيا بلا حلاف "كا ف التحفة 
وانحيط والكانى واغداية وشروحها لكن فى النظم خطب بعد الصلاة بالانفاق ونحوه ف الخلاصة وقاضيخان اه 
وعلى الثانى يبتتى هام فى باب العيد من عد الطب عشرا لكن المشهور الأول وهو الذى ف المتون والشروح 
وى شرح المنية أنه قال به مالك وأحمد قال فى البحر : وما ورد من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم مات اينه 
إبراهيم وكسفت الشمس فإما كان لارد على من قال إنها كسفت موته لا لأنها مشروعة له ولذا خطب عليهالصلاة 
والسلام بعد الانجلاء ول وكانتسنة له لطب قبله کالصلاة والدعاء ( قوله وينادى الخ ) أى کا رواهسل نق یح 
کا ی الفنح ر قوله الصلاة جامعة ) بنصبهما أى احضروا الصلاة فى حال كونها جامعة ورفعهما على الابتداءو الجر 
ونصب الأول مفعول فعل محذوف ورفع الثانى خير مبتد! محذوف أى هى جامعة وعكسه أى حضرت الصلاة 
حال كونها جامعة رحتى ( قوله ليجتمعوا ) أى إن لم یکو نوا اجتمعوا بحر ( قوله ويطبل فيها الركوع والسجود 
والقراءة) نقل ذلك فى الشرنبلالية عنالبرهان أى لورود الأحاديث المذكورة فى انتح وغيره بذاك قال القهستانى 
فيقرأ أى فى الركعتين مثل البقرة وآل عمران كا التحفة والإطلاق دال على أنه يقرأ ماأحب فى سائر الصلاة 
كا فانميط اه ويجوز تطويل القراءة وتخفيف الدعاء وبالعكس وإذا خف أحدهما طول الآخر لأن المستحب 
أن يبتى على الحشوع وانلدوف إلى انجلاء الشمس فأى ذلك فعل فقد وجد جوهرة قال الكال وهذا مستئى من 
كراهة تطويل الإمام الصلاة ولو خففها جاز » ولايكون غالفا السنة ثم قال : والحق أن السنة التطويل والمندوب 
مجرد استيعاب الوقت أى بالصلاة والدعاء كا ف الشرنبلالية ( قوله الذى هو من خحصائص النافلة ) صفة للتطويل 
المفهوم من قوله ويطيل كا يظهر من كلام البحر » وظاهره أن هذه الأدعية والأذكار يأ بها فى نفس الصلاة 
غير الأدعية الى يأقى بها بعد الصلاة لأن الركوع والسجود لانشرع فيهما القراءة فلم يبق فى تطوبلهما إلا زيادة 
الأدعية والأذكار من تسيبح ونحوه تأمل (قوله ثم يدعو بعدها ) لأنه السئة فى الأدعية بحر ولعله احتراز عن الدعاء 
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جالسا مستقبل القبلة أو قائما مستقبل الناس والقوم يؤمنون (حتى تنجلىالشمس كلها » وإنلم بحضر الإمام) للجمعة 
( صل الناس فرادى ) ف منازلهم تحرزا عن الفتنة (كانلسوف ) للقمر ( والريح ) الشديدة ( والظلمة ) القوية 
هارا والضوء القوى ليلا (والفزع) الغالب ونحو ذلك من الآياتالخوفة كالزلازل والصواعق والثلجوالمطر الدائمين 
وعموم الأمراض ومنه الدعاء برقع الطاعون وقول ابن حجر : بدعة أى حسنة » وكل طاعون وباء ولا عكس » 
وتهامه فى الأشباه . 

وفالعينى : صلاة الكسوفسنة : واختار الأسرار وجوبما وصلاة المسوف حسنة وكذا البقية . وف الفتح : 
واختلف ف استنان صلاة الاستسقاء فلذا أخرها > 


-س#ما- 


قبلها لأنه يدعو فيها كما علمت تأمل ( قوله أو قائما ) قال الحلوانى وهذا أحسن ولو اعتمد على قوس أو عصا 
كان حسنا ولايد عد المنبر للدعاء ولامخرج كذا فى المميط نهر ( قوله يؤمنون ) أى على دعائه( قوله كلها )أىالمراد 
كال الانجلاء لاابتداؤه شرنبلالية عن ابحوهرة ( قوله صلى الناس فرادى ) أى ركعتين أو أربعا وهو أفضل 
كا قدمناه والنساء يصلينها فرادى كا فى الأحكام عن البرجندى ( قوله فمنازهم ) هذا على ما شرح الطحاوى 
أو فى مساجدهم على ما فى الظهيرية » وعزاه فى الحيط إلى شمس الأئمة هيل ( قوله تحرزا عن الفتئة ) أى فتئة 
التقديم والتقدم والمنازعة فيهما كما فى اانهاية وإن شاءوا دعوا ولم يصلوا غيائية والصلاة أفضل سراجية كذا فى 
الأحكام الشبخ غيل ( قوله كالحسوف للقمر الخ ) أى حيث يصلون فرادى سواء حضر الإمام أولا كنا فى 
البرجندى إعيل » لأن ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام صلاه ليس فيه تصريح بالجماعة فيه والأصل عدمها 
"كما فى الفتح وفى البحر عن امحتبى وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسئة اه ( قوله والفزع ) أى الحوف 
الغالب ٠ن‏ العدو بحر ودرر (قوله ومنه الدعاء برفع الطاعون) أى من عو م الأمراض وأراد بالدعاء الصلاة لأجل 
الدعاء قال ف النهر : فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوى بهما رفعه وهذه المسألة من حوادث الفترى ام 
( قوله أى حسنة ) كذا فى النهر : 
ٍ قلت : والبدعة تعتريها الأحكام الحمسة كا أوضحناه فى باب الإمامة قال فى النبر وليس دعاء برفع الشبادة 
ٌ لأنها أثره لاعينه اه . 
قلت : عل ىأنه لامانع منه إذا أفرط وأضر كالمطر الدائم مع أن المطر رحمة . قال السيد أبو السعود عن شيخه : 
٠‏ ومن أدلة مشروعيته أن غاية أمره أن يكون كلاقاة العدو وقد ثبت سؤاله عليه الصلاة والسلام العافية .نه فيكون 
دعاء برفع المنشأ ( قوله وكل طاعون وباء الخ ) لأن الوباء امم لكل مرض عام نر والطاعون والمرض العام 
بسبب وخز الجن ح » وهذا بيان لدخول الطاعون فى عموم الأمراض المنصوص عليه عندنا وإن لم ينصوا على 
الطاعون بخصوصه ( قوله وتمامه فى الأشباه ) أى فى أواخرها وأطال الكلام فيه ( قوله واختار فى الأسرار 
وجوبها) قلت : ورجحه ف البدائع للأمر بها فى الحديث لكن نى العناية أن العامة على القول بالسنية لأنها ليست 
من شعائر الإسلام فإنها توجد بعارض لكن صلاها الى صل الله عليه وسلم فكانت سنة والأمر للندب اه وقراه 
فى الفتح ( قوله حسنة ) الظاهر أن المراد بها الندب وهذا قال فى البدائع إنها حسنة لقوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ إذا رأيتم ن هله الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة » ( قوله وكذا البقية ) أى صلاة الربح وما عطف عليها فإنها 
حسنة ح (قوله واختاف ني استنان صلاة الاستسقاء) أى فى أصل مشروعيتها أو كونها بجماعة كا يأنى فافهم (قو له 
فلذا أخخرها ) أى وقدم ما اتفق على استنانه مع اشترااكهما فى كو نكل منبه على صفة الاجهاع والحضور . 


Marfat.com 


— Af 


بسب الاستسقاء 
هو دعاء واستغفار ) لأنه السبب لإرسال الأمطار ( بلا جماعة ) مسنونة بل هى جائزة ( و) بلا ( خطبة ) 
وقالا : تفعل كالعيد » وهل يكبر لازوائد ؟ خلاف (و) بلا ( قاب رداء ) خلافا محمد ( و) بلا (حضور ذى) 


سب الاستسقاء 

هو لغة : طلب الستى وإعطاء ما يشربه والاسم السقيا بالفم . وشرعا : طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة 
عند شدة الحاجة بأن حبس المطر ولم يكن لم أودية وآبار وأنبار يشربون منها ويسقون مواشيهم وزرعهم أوكان 
ذلك إلا أنه لا يكنى فإذا کان کافیا لا پستستی کا فى الحیط قھستانی ( قوله هو دعاء ) وذلك أن يدعو الإمام انا 
مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه باللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا 
غدقا علا سحا طبقا دائما وماأشببه سرا وجهرا كاف البرهان شرنبلالية وشرح ألفاظه فى الامداد وزاد فيه أدعية 
أخر ( قوله واستغفار ) من عطف انلخاص على العام لأنه الدعاء بخصوص المغفرة أو يراد بالدعاء طاب المطز 
خاصة فيكون من قبيل عطف المغابر ط ( قوله لأنه السبب ) بدليل أنه رتب إرسال المطر عليه فى قوله تعالى 
استثفروا ربک الآية (قوله بلا ماعة) كان على المصنف أن يقول له صلاة بلا جماعة كاقال فالكنزوغيره ح 
وهذا قول الإمام . وقال محمد : صل الإمام أو نائبه ركعتين كا فى الجدعة ثم بطب أى يسن له ذلك والأصح 
أن أبا يوسف مع محمد نهر ( قوله بل هى ) أى الجماعة بجائزة لاءكروهة وهذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام 
من أن اتلحلاف فى السئية لا فى أصل المشروعية » وجزم به فى غاية البيان معزيا إلى شرح الطحاوى وكلام الصف 
كالكنز يفيد عدم المشروعية كا فى البحر وتمامه فى النبر وظاهر كلام الفتح ترجيحه : وذكر فى الهلية أن 
ماذكره شيخ الإسلام متجه من حيث الدليل فليكن عليه التعويل اه وقال فى شرح المنية الكبيز بعسد سوقه 
الأحاديث والآثار : 

فالحاصل : أن الأحاديث اختلفت ف الصلاة با مهاعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم بقل 
آبو حنيفة بسليتها ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة کا نقله عنه بعض المتعصبين بل هو قائل بالمواز اه : 

قلت : والظاهر أن امراد به الندب والاستحباب لقوله فالهداية قلنا إنه فعله عليه الصلاة والسلام مرة ورك 
أخعرى فلم يكن سئة اه أى لأن السنة ما واظب عليه والفعل مرة مع البرك أخرى يفيد الندب تأمل (قوله كالعيد) 
أى بان يصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامة ثم بطب بعدها قائما على الأرض معتمدا على 
قوس أو سيف أو عصا خطبتين عند محمد وخطبة واحدة ع نأ يوسن حلية (قوله خلاف) فى رواية ابن کاس 
عن محمد يكبز الزوائد کا فالعيد > والمشبور منالرواية عنهما أنه لا يكبر "كا فى الحلية ( قوله خخلافا محمد ) فإنه 
يقول يقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر منخطبته » فن كان مربعا جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه » وإن کان 
مدورا جعل الأبمن على الأيسر والأيسر على الأيمن » وإنكان قباء جعل البطانة حارجا والظهارة داحلا حلية . وهن 
أنى يوسف روايتان واتار القدورى قول محمد لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نبر » وعليه الفتوى كاف شرح 
درر البحار قال فى النهر وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء ملافا الك ( قوله وبلاحضور ذى ) 
مع الناس كا فى شرح اهمع لابن ملك وظاهره أنهم لا يمنعون من انفروج وحدهم وبه صرح فى المعراج لكن 
منعه فى الفتتح باحتيال أن يسقوا فیفنتن به ضعفاء العوام : 1 
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وإن کان ااراجح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجا » وأما قوله تعالى - وما دعاء الكافرين إلا فضلال - 
ف الآخرة شروح مجمع (وإن صلوا فرادىجاز) فهى مشروعة للمتفردء وقول التحفة وغيرها ظاهرالرواية لاصلاة 
أى مجماعة ر وعخْرجون ثلاثة أيام ) لأنه لم ينل أكثر منها ( متتابعات ) ويستحب للإمام أن يأمرهم بصيام ثلاثة 
أيام قبل اللحروج وبالتوبة ثم يخرج بهم فى الرابع ( مشاة فى ثياب غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله 
ذاكسين رءوسهم ويقدمون الصدقة فى كل يرم قبل خروجهم ويحددون التوبة ويستغفرون للملمين ويستسقون 
بالضعفة والشيوخ ) والعجائر والصبيان ويبعدون الأطفال عن أمهاتهم . ويستحب إخراج الدواب والأولى خروج 
الإمام معهم وإن خرجوا بإذنه أو بغير إذنه جاز ( ويجتمعون فى المسجد بمكة وبيت المقدس ) ولم يذكر المديئة 
كأنه لضيقه وإن دام المطر حتى أضر 


ر قوله وإن كان الراجح الخ ) اختلف المشايخ نی أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر فنعه الجمهور 
للآبة المذكورة ولأنه لايدعو الله لأنه لا بعرفه لأنه وإن أقر به تعالى فلما وصفه با لا يليق به فقد نفض إقراره» 
وما روى فى الحديث من أن دعوة المظلوم وإنكان كافرا تستجاب فحمول على كفران النعمة » وجوزه يعضهم 
لقوله تعالى حكاية عن إبليس - رب أنظرنى ‏ فقال تعالى ‏ إنك من المنظرين - وهذا إجابة وإليه ذهب أبوالفامم 
الممكيم وأبو النصر الدبومى وقال الصدر الشهيد وبه يفتى كذا فى شرح العقائد السعد وى البح 
الفنوى على أنه يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه اه . وما فى النبر من قوله أى يجوز عقلا وإن م بقع فهو بعبد بل 
الحلاف ف الجواز شرعا إذ المانع لايقول إنه مستحيل عقلا تأمل ( قوله فنى الآخخرة ) ' وهو دعاء أهل النار 
بتخفيف العذاب بدليل صدر الآية وهو - وقال الذين ف النار ملحزئة جهنم ادعوا ربكم يخفض عنا يرما من العذابء 
قالوا أو م نك تاي رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا ضلال - ( قوله شروح 
مجمع ) أقول لم أر ذلك فشرحه لمصنفه ولاف شرحه لابن ملك ولعله فغيرهما (قوله ويخرجون) أى إلى الصحراء 
كا فى النابيع [#عيل وهذا فى غير أهل المساجد الثلاثة کا يأنى ( قوله ويستحب للإمام الخ ) نقله فى التتارخانية 
عن النهاية مع أنه ىالنهاية عزاه إلى اللحلاصة الغزالية بلفظ إذا غارت الأخبار وانقطعت الأمطار وانبارت القنوات 
فيستحب للإمام الخ ثم قال وقريب منهذا فى مذهبنا ما قاله الحلوانى وساق مان المتن وذكر ف المعراج مثل ماق 
الناية عنخلاصة الإمام الغزالى ولذا عبرعنه فى شرح در البحار وغيره بقوله قيل يفبغى أن بامر الإمام انا الخ 
لکنه یوهم أنه قول فى مذهينا . 

[ تنبيه ] إذا أمر الإمام بالصيام غر الأيام المنبية وجب لا قدمناه فى باب العيد من أن طاعة الإمام فيا ليس 
بمعصية واجبة ( قوله ويجد دون التوبة ) ومن شروطها رد المظلم إلى أهلها ( قوله ويستسقون بالضعفة الخ ) أى 
يقدمونهم کا فى النہر أى للدعاء والناس يؤمنون على دعائهم لان دعاء م أقرب للإجابة وى خبر البخارى « وهل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائم » وفىخبر ضعرف ‏ لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رع 
لصب عليك العذاب صبا » وف اللبر الصحيح « إن نبيا من الأنبياء » قال جمع هو سلهان صلى الله على نبينا وعليه 
وسل « حرج يستستى فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لک من أجل شان 
الغلة » ( قوله ويبعدون الأطفال الخ ) أى ليكثر الضجيج والعويل فيكون أقرب إلى الرقة واالحشوع ( قوله كانه 
لضيقه ) كذا ىالبحر . واعترضه فى الإمداد بأنه غير ظاهر لأن من هو مقيم بالمدينة المنورة لاببلغ قدر الحاج وعند 

( 74 - حلقية ابو دين - 19 ) 
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فلا بأس بالدعاء عبه وصرفه حيث ينفع » وإن سقوا قبل خروجهم ندب أن مخرجوا شکرآ لله تعالى . 
سب صلاة الحوف 

ه عليه التصلاة والسلام عندهما ) أى عند أبىحنيفة وحمد رحمهما الله 

فلو صلوا على ظنه فبان خلافه أعادوا . 


من إضافة الثىء لشرطه ( هىجائزة 
خلافا للثانى ( بشرط حضور عدو ) بق 


اجناعهم بجملتهم فيه يشاهد اتساع المسجد الشريف فينبغى الاجتهاع للاستسقاء فيه إذ لايستغاث وتستنزل ال رحمة 
فى المدينة المنوزة بغيز حضرنه ومشاهدته صلى الله عليه وسلم فى كل حادثة وتوقف الدواب بالباب كا فى المسجد 
الحرام والأقصى اه ملخصا ( قوله فلا بأس بالدعاء بحبسه اخ ) أى فيقول كا قال صلى الله عليه وسل « الهم 
حواينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ٠‏ وتام الكلام فالإمداد ( قرله 
شکرا لله تعانى) أىويستزيدونه من المطر كا السراج . وفيه أيضا : ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وأن حرج 
إليه عند نزوله ليصيب جسده منه > وأن يقول عند مداع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته وأن يقول : اللهم لانقتلنا بغ بك ولا تبلكنا بعذابك وعافنا من قبل ذلك . ويستحب لأهل الحصب أن 
بدعوا لأهل الجدب اه ملخصا وتمامه فى ط : 


بإسبت صلاة اللوف 

مناسبته أن كلا من صلانى الاستسقاء وانخوف شرع لعارضخوف إلا أنه الأول “داوى وهو انقطاع المطر 
فاذا قدم وهنا اخشارى وهو الجهاد الناشى* عن الكفر كما اهر والبحر ( قوله من إضافة الشىء لشرطه ) كذا 
ف الجوهرة لكن فالدرر وكذا ف البحر عن التحفة أن سبها االموف . ووفق فى الشرنبلالية بأن الأول بالنظر إلى 
الكيفية الخصو صة لأن هذه الصفة شرطها العدو والثانى بالنظر إلى أصل الصلاة فإن سببها الحوف اه . 

قلت : وفيه نظر فإن أصل الصلاة سببها وقتها وقدمنا باب شروط الصلاة أن ماكان خارجا عن الشىء غير 
مؤثر فيه فإن كان موصلا إليه فالجملة كالوقت فسبب وإن لم يصل إليه فإن توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط > 
والذى بظهر لل(1) أن الحوف سبب هذه الصلاة وحضور العدو شرط كما فى صلاة المسافر فإن المشقة سبب لها 
والسفر الشرعى شرط وحينئذ فن أراد بالحوف العدو مداه شرطا.ومن أراد به حقيقته “اه سببا لکن لا يشترط 
تحقق الحوف نى كل وفت لأنه سبب المشروعية وأقم العدو مقامه "كا أقم السفر مقام للشقة قال فالمعراج وف 
مبسوط شيخ الإسلام المراد بالموف حضرة العدو لاحقيقة اللوف لأن حضرة العدو أقيمت مقام اللوف على 
ما عرف من أصلنا من تعليق الرخص بنفس السفر اه ( قوله خلافا لثانی ) أى أنى يوسف : له أنها إا شرعت 
بخلاف القياس لإحراز فت ياة الصلاة خلف النبى ىالل عليه وسلم وهذا المعنى انعدم بعده وله أن الضحابة رضى 
الله تعالى عنهم أقابوها بعده عليه الصلاة والسلام درر ( قوله بشرط حضور عدو) أشار إلى أنه يشترط أن يكون 
قريبا منهم فلو بعيدا لم تجز كا فی‌الدرر (قوله على ظنه) أى ظن <ث وره بأن رأوا سوادا أو غبارا فظهر غير ذلك 
درر ( قوله أعادوا ) أى القوم إذا صلوها بصفة الذهاب والجىء > وجازت صلاة الإمام كا ف الحجة واسئثنى 

)١(‏ ( قرله والاى يظهرل الخ ) الظاهر أن هذا مراد الملامة الثرابلال » فلا ررد عليه ما قاله الملامة المحشى فإنه ييمد من كال عل 


العلامة الشرنبلالى وشدة لطت وإحاطته بكتب القرم أن يفهم أن سيب وجوه الظهر ثلا مو الموف . راللى أوقم الحثى فى هذا إطلاقة .. 
الشر تبلال لفط الصلاة ام , 
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رأ سبع) أو حية عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كا ق مجع الأنر ولم أره لغيره فليحفظ . قلت : ثم رأيت 
فى شرح البخارى للعبنى أنه ليس بشرط إلا عند البعض:حال التحام الحرب ( فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدو ) 
إرهابا له ( ويصلى بأخرى ركعة فى الا ) ومنه الجمعة والعيد ( وركعتين فغيره) لزوما (وذهبت إليه وجاءعت 
الأخرى فصلىبهم مابق وسلم وحده وذهبت إليه ) ندبا ( وجاءت الطائفة الأولى وأئموا صلاتهم بلا قراءة) لأنهم 
لاحقون (وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وأتموا صلاتهم بقراءة ) لمهم مسبوقون وهذا إن تنازعوا فى الصلاة 
خلف واحد وإلا فالأفضل أن يدلى بكل طائفة إمام ( وإن اشتد خوفهم ) وعجزوا عن النزول 


ف الفتح ما إذا ظهر الحال قبل أن يجاوز الممصرذون الصفوف فلهم البناء استحسانا كن انصرف على ظن الحدث 
يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على جاوزة الصفوف إ#دعيل ( قوله أو سبع ) من عطف اللخاص على العام . 
واعترض بأنه من خصوصيات الواو وف الشرنبلالية أنه عطف مباين لأن المراد بالأول من بنی آدم (قوله ونحوها) 


' ' كحرق وغرق جوهرة ( قوله وحان ) أى قرب ح (قوله قلت الخ ) مراده بهذا النقل أن يبين أن ما فى مجم 


الأنبر لا يعمل به لأنه قول البعض وخخالةته لإطلاق سائر المتون ح . 

قلت : وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنبر » وتوجد فى بعض النسخ عقب قوله 
لزوما وكأنه من سبو النساخ ( قوله فيجعل الإمام الخ ) اعلم أنه ورد فى صلاة الحوف روابات كد 
ست عشرة رواية . واختلف العلماء فكيفيتهاء وف المستصن ى أن كل ذلك جائز والكلام ف الأر والأقرب من ظا« 
الفرآن هذه الكيفية إمداد وى ط عن الجتى ولا فرق بين ما إذا كان العدو فى جهة القبلة أولا على المعتمد ( قو له 
ومنه الجمعة والعيد ) وكذا صلاة المسافر وأشار بالعيد إلى أنبأ لانقتصر على الفرائض ط (قوله وركعتين فى غيرء) 
ی ولو ثلاثيا كالمغرب حتى لو عكس فسدت کا فى النبر وإليه أشار بقوله لزوما ط وتوجيه فى الإمداد وغيره 
( قوله وذهبت) أى هذه الطائفة بعد السجدة الثانية فى الثناثى وبعد النشهد فى غيره وقوله إليه أى إلى نحو العدو 
ووقفت بازائه ولو مستدبرة القبلة قهستانى » والواجب أن يذهبوا عشاة فلو ركبوا بطلت لأنه عمل كثير جوهرة 
وسیاتی ( قوله ندبا) فلو أنموا صلاتهم فى مکانہم سمت ط ( قوله وجاءت الطائفة الأولى ) بحيثها ليس متعينا > 
حتى لو أتمت مكانها ووقفت الطائفة الذاهبة بازاء العدو صح » وهل الأفضل الإتمام فى مكان الصلاة أوفى محل 
الوقوف نقليلا المشى ينبغى أن يجرى فيه لحلاف فيمن سبقه الحدث ومشى ف الكاف على أن العود أفضل أفاده 
أبو السعود (قوله لأنبم لاحقون) وهذا أو كانت معهم امرأة تفسد صلاة من حاذته منهم يخلاف الطائفة المسبوقة 
“كا فى البحر وعم كلاءه المقيم نلف المسافر حتى يقضى ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى وبقراءة إن كان 
من الثانية والمسبوق إن أدرك ركعة من الشمع الأول فهو من آهل الأولى وإلا فن الثانية نهر ( قوله وهذا ) أى 
ما ذكر من الضلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لو لم بريدوا إلا إماما واحدا وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن 
صلاة إمامين كا فى الجوهرة : 

قلت : ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب مجمع الأثبر فيا تقدم فتأمل ( قوله فالأفضل الخ ) أى فيصل 
الإمام بطائفة ويسلمون ويذهبون إلى جهة العدو ثم تأنى الطائفة الأخرى فيأمر رجلا ليصلى بهم . 

[ تتمة ] حمل السلاح ى صلاة الحوف مستحبعندنا لاواجب خلافا للشافعى ومالك والأءر به فالآية للندب 
لأنه ليس من أعمال الصلاة فلا يجب فيبا كا فى الشرنبلالية عن البرهان ( قوله وعجزوا الخ ) بيان المراد من 
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(صلوا ركبانا فرادى) إلا إذا كان رديفا للإمام » فيصح الاقتداء ( بالإعاء إلى جهة قدرتهم ) للضرورة (وضدت 
بمشى ) لغير اصطفاف وسبق حدث ( وركوب ) مطلقا ( وقتال كثير ) لابقلي ل كرمية سهم . 

( والساببح ف البحر إن أمكنه أن برسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء وإلا لا ) تصح كصلاة الماثى والسائف 
وهو يضرب بالسيف . 9 

[ فروع ] الراكب إنكان مطلربا تصح صلاته وإنكان طالبا لا » لعدم خوفه . 

شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز اتحرافهم وبعكسه جاز. 

لاتشرع صلاة اللعوف للعاصى فىسفره كا فى الظهيرية وعليه فلا تصح من البغا صح أنه عليه الصلاةوالسلام 
صلاها فى أربع ذات الرقاع 


اشتداد انلدوف ( قوله صلوا ركبانا ) أى ولو مع السير «طلوبين فالراكب لو طالبا لانجوز صلانه لعدم ضرورة 
الحوف فى حقه وتمامه فى الإمداد ( قؤله فيصح الاقتداء) لعدم اختلاف المكان ( قوله بالإيماء ) أى الإبعاء 
بالركوع والسجود ( قوله وفسدت بمشى الخ ) لأن المشى فعله حقيقة وهو مناف للصلاة بخلاف ماإذاكان راكبا 
مطاويا لأنه فعل الدابة حقيقة وإنما أضيف إليه معنى التسيير وإذا جاء العتر انقطعت الإضافة إليه اه من الإمداد 
عن مجمع الروايات ومثله فى البدائع » وبه علم أنها تفسد بالمبى طالبا أو .طاوبا وأن ا ذكره ح عن ممع الأنبر 
بقوله بى أى هروب ءن العدو لالمشى نحوه والرجوع اه لاينانى ذلك لأنها إذا فسدت بالمروب تفسد بالطلب 
بالأولى لعدم ضرورة انلوف كامر فالراكب وقوله لاا مشی نجوه والرجوع هوءمنى قول الشارح لغیر ام طفاف 
أى لو مشوا ليصطفوا نحو العدو أو رجعوا ليصطفوا خلف الإمام نعم فالعبارة إيهام فافهم ( قوله وركوب ) أى 
ابغداء على الأرض قهستانى ( قوله مطلقا ) أى لاصطفاف أو غير لآن الركوب عمل كثير وهو ما لا تاج إليه 
يخلاف المشى فإنه أمر لابد منه حن يصطفوا بازآء العدو ابن کال عن البدائع (قوله كرمية سهم) ذكره ف‌الزیلمی 
والبحر فإنه عمل قليل وهو غير «فسذ »وف كونه منالعمل القلول نظر فإن من رآه برى بالقوس يتحقق أنه خارج 
الصلاة ط ( قوله وإلا لا تصح ) وسقط الطلب لتحقق العذر ط ( قوله والسائف ) بالفاء ولذا أردفه بما يفسزه . 
قال فى المعراج وف الختلفات لوكانوا فى المسايفة قبل الشروع وكاد الوقت يرج يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا 
من القتال ( قوله لم جز اتحرافهم ) أى بعد ذهابه لزوال سبب الرحضة ط عن أبى السعود أى فتصلى كل طائفة 
فى مكانها تأمل فلو كانوا اغرفوا قبله بنوا كا فى التائرخانية ( قوله جاز ) أى لم الانحراف فى أوانه لوجوب 
الضرورة طا عن ألى السعود ( قوله لا تشرع ضلاة انلف للعاصى ) لأنها إنما شرعت لمن يقائل أعداء الله تعالی 
ومن فی حکهم لا لن بعاديه أفاده أبو السعود عن شيخنا : : 

قلت : وهذا يلاف القصر ف السفر فإن سببه مشقة السفر وهو مطاق فى النص فيجرى على إطلاقه ولامكن 
قياسه غلى صلاة لوف لأنها جاءت على غار القياس تأمل ( قوله فى سفره ) لعله بسفره فليا ل [بعيل والفرق 
أن الباء للسببية. فتفيد أن "نفس سفره معصية كن سأفر لقعلع الطريق مثلا بخلاف «فى؛ الظر فية فإنها تفيد أنه لو سافر 
للحج مثلا وعصى ف أثنائه الايصى بهذه الكيفية والظاهر أن المراد بالعاجى من كان قتاله معصية سواء كان سفره 
له أو لطاعة وحينئل فلا فرق بين التعبير بالباء أوفي فتدبر( قوله فى أربع )اى فى أربعة مواضع فلا ينا ماق الإمداد 
عن شرح المقدمى و أنه صلىالله عليه وسلمصلاها أربعاوعشرين مرة » (فوله ذات الرقاع) أى غزوة ذات الرقاع : 
وأصح الأقوال وجه تسمينها مارواه البخارىع نأىموسى الأشعرى قال « خر جنا مع رسول الله صمل الله عليه وسم 
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وبطن تمل وعسفان وذدقرى . 
سب صلاة الجنازة 
“من إضافة الشىء لسببه وهى بالفتح الميت وبالكسر السرير رقيل لغتان . والموت صفة وجودية خلقت ضد 
الحياة وقيل عدمية (يوجه امحتضر) وعلامته استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانتفساف صدغيه (القبلة) على ينه 
هو السنة ( وجاز الاستلقاء ) على ظهره ( وقدماه إلبها ) وهو المعتاد فى زماننا رو) لکن (يرفع رأسه قليلا) 
ليتوجه للقبلة ( وقيل يوضع كا تيسر على الأصح ) سصمحه ف المبتغى ( وإن شق عليه ترك على حاله ) والمرجوم 
لابوجه معراج 


ونحن ستة نفر بيانا بعير ن أقدامنا ونقبت قدماى وسقطت أظفارى فكنا نلف على أظفارنا 
اللحرق فسميت غزوة ذات الرقاع لا كنا نعصب على أرجانا من اللحرق » اه ط عن المواهب اللدنية . والصواب 
أنها كانت بعد اللحندق خلافا لما فى الكافى والاختيار تبعا لجماعة من أهل السير كا حققه فى الفتح ( قوله وبطن 
نخل ) بالحاء المعجمة اسم موضع ط ( قوله وعسفان ) بوزن عان قاموس ( قوله وذى قرد ) بفتح القاف والراء 
وبالدال المهملة وهو ماء على بريد من المدينة وتعرف بغزوة الغابة وكانت فربيع الأول سنة ست قبل اللحا.ببية عل 
عن المواهب والله تعالى أعلم : 
إسب صلاة الجنار 

' ترج للصلاة وأنى بأشياء زائدة عليها بعضها شروط كالغسل وبعضها مقدمات كالتكفين والتوجبه والتلقين 
وبعضها متممات كالدفن وأخرها لأنها ليست صلاة من كل وجه ولأنها تعلقت بآخر مايعرض للحى وهو الموت 
ولناسبة خاصة با قبلها وهى أن الحوف والقتال قد يفضيان إلى اموت ( قوله لسببه ) هو اللنازة بالفتح بعى 
اميت ط ( قوله 'وبالكسر السزير) قال الأزهرى لايسمى جنازة حتى يشد اميت عليه مكفنا إمداد ( قوله وقيل 
لغتان ) أى الكسر والفتح لغتان فى المیت کا يفيده قول القاموس جنزه يجنزه ستره وجمعه والجنازة أى بالكسر 
اميت ويفتح أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عك أو بالكسرالسرير مع الميت اه تأمل (قولهوقب ل عدمية) 
لأنه قطع مواد الحياة عن الحى والمقابلة عليه من مقابلة العدم والملكة وعلى الأول من مقابلة النضاد أفاده ط 
وقوله تعالى: خلت الموت والحياة ليس صريحا الأول لأن اللحلق يكون بمعنى الإيجاد و بمعنى التقدير والإعدام 
مقدرة فلذا ذهب أكثر الحققين إلى الثانى كا نقله فى شرح العقائد ( قوله يوجه المحتضر ) باليناء للمفعول فيهما 
أى يوجه وجه من حضره الموت أو ملائكته والمراد من قرب موته ( قوله وعلاءته الخ ) أى علامة الاحتضار 
كا فى الفتح وزاد على ماهنا أن تمتد.جلدة خصيتيه لانشمار الخصيتين باللوت ( قوله القبلة ) نصب على الظرفية 
لأنها بمعنى الجهة ( قوله وجاز الاستاقاء ) اختاره »شايخنا بما وراء النبر لأنه أيسر نلحروج الروح وتعقبه فى الفح 
وغيره بأنه لایعرف إلا نقلا والله أعلم بالأيسر منهما ولكنه أيسر لتغميضه وشد بيه وأمنع »ن قوس أعضائه 
بحر ( قوله ليتوجه للقبلة ) عبارة الفتح ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء ر قوله ترك على حاله ) أى ولو لم يكن 
مستاقيا أو متوجها ( قوله والمرجوم لابوجه) لينظر وجهه وهل يقال كذلك فيمن أريد قنله مد أو قصاص ؟لمأره. 
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ر ويلقن ) تدبا . وقيل وجوبا ( بذكر الشهادتين ) لأن الأولى لاتقبل بدون الثانية ( عنده) قبل الغرغرة : 
واختلف فى قبول توبة اليأس وامختار قبول توبته لاإيمانه والفرق ف البزازية وغيرها 


مطل فى تلقين الحتضر الشهادة 

( قوله وينقن الخ ) لقؤله صلى الله عليه وسلم , لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس »سم يقولها عند الموت 
إلا أنجته من النار » ولقوله عليه الضلاة والسلام « من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » كذا فى البرهان 
أى دخلها مع الفائزين وإلا فكل »سم ولو فاستا يدخلها ولو بعد طول عذاب إمداد ( قوله وقيل وجوبا )ف القنية 
وكذا فانهاية عن شرح الطحاوى : الواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه اه قال ف الهر : لكنه جوز 
لا والدراية من أنه مستحب بالإجماع اه فتنبه ( قوله بذكر الشبادتين ) قال ف الإمداد: وإءا اقتصرت على ذكر 
الشبادة نبعا الحديث الصحيح وإن قال فى المستصنى وغبره ولقن الشہادتین لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعليله 
فى الدرر بأن الأولى لا تقبل بدون الثانبة ليس على إطلاقه لأن ذلك نى غير المؤمن هذا قالابن حجر من الشافعية 
وقول جمع يلقن محمد رسول الله أيضا لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسل 
وإنما المراد خم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب آ٠ا‏ الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشبد لوجوبه 
إذ لايع مسلا إلا ہما اه . 

قلت : وقد يشير إليه تعبير الهداية والوقاية والنقاية والكنز بتلقين الشهادة . وف التتارخانية كان أبو حفص 
الحداد يلقن المريض بقوله : أستغفر الله الذى لا إله هو الى القيوم وأتوب إليهء وكان يقول فا معان : أحدها 
توبة » والثانى توحيد » والثالث أن المريض رعا يفزع لأن الملقن رأى فيه علامة اموت ولعل أقرباء الميت يتأذون 
به ( قوله عنده ) متعلق بذكر ( قوله قبل الغرغرة ) لأنها تکون قرب کون الروح فى الحلقوم وحينئذ لايمكن 
النطق بهما ط وق القاموس غرغر جاد بنفسه عند الموت اه . 

قلت : وكأنها مأخوذة من غرغر بالماء إذا أداره ف:حلقه فكأنه يدير روحه فى حلقه . 

مطلب فى قبول توبة اليأس 

ر قوله واختلف فى قبول توبة اليأس ) بالياء المثناة التحتية ضد الرجاء وقطع الأمل من الحياة أو بالموحدة 
التحتية والمراد به الشدة وأهوال الموت ويحتمل د المزة على أنه اسم فاعل وإسكانها على المصدرية بتقدير ضاف 
(قوله واختار الخ ) أقول : قال فى أواخر البزازية قبل : توبة اليأس مقرولة لا إيمان اليأس » وقبل : لاتقبل 
كليمانه لأنه تعالى سوى بين هن أخر النوبة إلى حضور الموت هن الفسقة والكفار وبين منمات على الكذر فقول 
- وليست النوبة الآية كا فى الكشاف والبيضاوى والقرطبى » ونی الكبير لارازى قال الحققون قرب الموت 
لامنع من قبول التوبة بل المانع منه مشاهدة الأهوال التى يحصل العلم عندها على سبيل الاضطرار ؛ فهذا كلام 
الحنفية والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة أن توبة اليأس لاتقبل كزان اليأس بجامع عدم 
الاختيار » وخروج النفس من البدن . وعدم ركن التوبة وهو العزم بطريق التصمم على أن لايعود فى المستقبل 
إلى ٠!ارتكب‏ وهذا لايتحقق فى توبة اليأس إن أريد باليأس معاينة أسبابالموت بحيث بعلم قطعا أن المت يدركه 
لاعالة كنا أخبر تعالى عنه بقوله ‏ فلم يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا ‏ وقد ذكر فى بعض الفتاوى أن توبة 
اليأس مقبولة » فإن أريد بالبأس.«اذكرنا برد عليه ماقلنا وإن أريد به القرب من الموت فلا كلام فيه , لكن الظاهر 
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( من غير أمره بها ) لتلا بضجر وإذا قالها مرةكفاه ولا یکرر عليه مالم يتكلم ليكون آخ ر کلام لا إله إلا الله » 
ويندب قرا يس والرعد ( ولايلقن بعد تلحيده ) وإن فعل لاينبىعنه . وف الجوهرة أنه مشروع عند أهل السئة 
ويكنى قوله « يافلانيا ابن فلان اذكر ماكنت عليه وقل رضيت باه ربا وبالإسلام دينا وعحمد نیا ٠‏ قبل 
يارسول الله فإن لم یعرف اسمه قال : ينسب إلى آدم وحواء ؛ . 
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أن زمان اليأس زمان معاينة امول والمسطور فالفتاوى أن توبة اليأس مقبولة لاإمانه لأن الكافر أجنى غير عارف 
بالله تعالى ويبدأ إبمانا وعرفانا والفاسى عارف وحاله حال البقاء والبقاء أسبل » والدليل على قبوها منه مطنفا 
إطلاق قوله تعانى ‏ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ‏ اه ملخصا . 

وظاه رآخر كلامه اختيار التفصيل وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشبخ عبد السلام ف شرح منظومة والده الغا 
وقال وعند الأشاعرة لانقبل حال الغرغرة توبة ولاغيرها كا قاله التووى اه . 

وانتصرللثانى انلا على القارى شر حه على بدء الأمالى بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن الله بقبل نوبة 
العبد مالم يغرغر » أخرجه أبو داود فإنه يشملل توبة المؤمن والكافر . واعترض قول بعض الشراح إن التفصبل 
مختار أئمة بخارى هن الحنفية وجمع من الشافعية كالسبكى والبلقينى بأنه على تقدير صمته يحتاج إلى ظهور حجنهاهم 


والحاصل أن المسألة ظنية » وأما إيمان الياس فلا يقبل انفاقا وسيأتى إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليه 
فى باب الردة ( قوله من غير أمره ) أى من غير أن يقول له قل فهو مصدر مضاف إلى مفعر له(قوله لثلا ضجر) 


أى وبردها درر ( قوله ويندب قراءة يس" ) لقوله صبىالله عليه وسلم ٠‏ اقرءوا على »ونام يس" ؛ #صحه 
وقال المراد به من حضره الموت : وروى أبو داود عن مجالد عن الشعبى قال : كانت الأنصار إذا حضروا قرءرا 
عند الميت سورة البقرة إلا أن مجالدا مضعف حلية ( قوله والرعد) هو استحسان بعض التأخرين لقو 
إنها تبون عليه خروج روحه إمداد : 


مطلب ف التلقين بعد الموت 

(قوله ولا يلقن بعد تلحيده) ذكر ف المعراج أنه ظاهر الرواية ثم قال وف الحبازية والكاق عن الشبخ الزاهد 
الصفار أن هذا على قول المعتزلة لأن الإحياء بعد الموت عندهم مستحيل أما عند أهل السئة فالحديث أى , لقنوا 
موتاكم لاإله إلا الله محمول على حقيقته لأن الله تعالى عيبه على ماجاءت به الآثار وقد روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنه أمر بالتلقين بعد الذفن فيقول : يافلان بنفلان اذكر دینك الذى كنت عليه منشبادة أن لاإله إلا الله أن حمدا 
رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حتى وأن الساعة آنية لاريب فيها وأن اللهييعث من فالفبور وأنك 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدبىالله عليه وس نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخرانا اه : 
۰ وقد أطال ف الفتح فى تأبيد مل وتام فى الحديث على حقيقته مع التوفيق بين الأدلة على أن ايت يسمع 
أولا کا سيأنى فى باب العين فى الضرب والقتل من کتاب الإبمان لکن قال فى شرح المنية إن الجمهور عل أن المراد 
منه مجازه ثم قال وإنما لاينبى عنالتلقين بعد الدفن لأنه لاضرر فيه بل فيه نفع فإن اميت يستأنس بالذكر على ماورد 
فى الآثار الخ . 

قلت : وما ف ط عن الزبلعى لم أره فيه وإئما الذى فيه قبل بلقن لظاهر مارويناه وقيل لا وقبل لابزسر به 
ولاینہی عنه اه وظاهر استدلاله للأول اختياره فافهم . 
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ومنلايسأل ينبغىأن لايلقن : والأصح أن الأنبياء لايسألون ولا أطفال المؤمنين وتوقف الإمام فى أطفال المشركين 
وقيل هم خدم أهل الجنة . ويكره تمنى اموت وتام ف انہر وسيجىء فى الحظر (وما ظهر منه من کلات كفرية 
يغتفر ف حقه ويعاملمعاملة موق المسلمين) حملا على أنه حال زوال عقله ولذا اخحتار بعضهم زوال عقله قبلموته 


مطلي فى سؤال الللکین هل هو مام لکل أحد أو لا؟ 

(قوله ومن لايسأل الخ ) أشار إنى أن سؤال القبر لاايكون لكل أحد ويخالفه مائ السراج : كل ذي روح 
من بی آدم يسأل اتر باع أهل السنة لكن بلقن الرضيع الك » وقيل لا بل يلهمه لقتعا جا ألم عيسى 
فالمهد اه لکن فى حكاية الإجماع نظر . فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن الآثار دلت على أنه لايكون إلا امن 
أو منافق من كان منسوبا إلى أهل القبلة بظاهر الشبادة دون الكافر الجاحد وتعقبه ابن القم لكن رد عليه الحافظ 
السيوطى رقال ماقاله ابن عبد البر هو الأرجح ولا أقول سواه : ونقل العلقمى فى شرحه على الجاءع الصغير 
أن الراججح أيضا اختصاص السنؤال بهذه الأمة خلافا لما استظهره ابن لقم ونقل أيضا عن الحافط ابن حجر 
العسقلانى أن الذى يظهر اختصاص الال بالمكلف » وقال وتبعه عليه شيخنا يعنى الحافظ السيوطى 

مطلب ثمانية لايسألون فى قبودم 

ثم ذكر أن من لايسأن ثمانية : الشبيا. » والمرابط » والمطعون » وليت زمن الطاعون بغيره إذا كان صابرا 
محتسبا والصد"يق والأطفال» واليت يوم الجمعة أو ليلتباء والقارى* كل ليلة تباركاللك وبعضهم ضم إليها السجدة 
والقارى" فمرضءوته - قلهوالله أحد- اه وأشار'الشارح إلى أنه يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم أولى 
من الصاديقين ( قوله والأصح الخ ) ذكره ابن الهام ف لمسابرة ( قوله وتوقف الإمام الخ ) أى فى أنهم يسألون 
وف أنهم فى الجنة أو النار قال ابن الهم فى المسايرة : 

مطلب فى أطفال امش ركين 

وقد اختلف فو سؤالأطفال المشركين وف دخوهم الجنة أو الثار» فتردد فيم أبوحنيفة وغيره وقد وردت فيهم 
أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أءرهم إلى الله تعالى . وقال محمد بن انز اعم أن الله لايعذب أحدا بلاذنب اھ 
وقال تلميذه بن أنى شريض فى شرح وقد تقل لامر بالإمسالك عن لكلا فى حككوم فى الآرة مطلقا مناج 
ابن محمد وعروة ر الزبير من رءوس التابعين وغيرهما وقد ضعف أبو البركات النسى رواية التوقف عن ألىحنيفة 
وقالالرواية الصحيحة عنه أنهم ف المشيثة لظاهر الحديث الصحيح و الله أعلم بماكانوا عاملين » وقدحكى فيهم الإمام 
النووى ثلاثئة مذاهب الأكثر أنهم فى الار > اللائ : التوقف » الثالث : الذى صصحه أنهم فى اللمنة لحديك 
وكل مولود يولد على الفطرة » وبميل إليه مامر عن محمد بن الحسن وفيهم أقوال أخر ضعيفة اھ رقرله وتمامه فى النهر) 
ممیت قال ویکره تن الوت لضرر نزل به لنب عن ذلك » فان كان ولا بد فليقل : الهم أحبى ماكات اث 
خيرا لی وتوفى إذا كانت الوفاة خيرا لى كذا فى السراج اه ( قوله وسيجى* فى الحظر ) ای فى كتاب الحظر 
والإباحة ويعبز عنه بكتاب الكراهة والاستحسان وسقط من أغلب النسيخ لفظ فى الحظر ( قوله ولذا اختارالخ ) 
أى لكونه فى حال زوال عقله بغضر مايصدر منه اختار بعضهم زوال عقله فى ذلك الوقت عافة أن يتكلم بذلك ١‏ ؟ 
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ذكره الكال ( وإذا مات تشد لياه وتغمض عيناه ) تحسينا له» ويقول مخمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله 
اللهم بسر عليه أمره » وسبل عليه مابعده» وأسعده بلقائك » واجعل ماخرج إليه خيرا ما خرج عنههم تمد 
أعضاؤه » ويوضع على بطنه سيف أو حديد لثلا ينتفخ» ويحضر عنده الطيب ‏ ويخرج ٠ن‏ عنده الحائض والنفساء 
به جيرانه وأقرباؤه ويسرع فى جهازه ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع إلى الغسل کا ف القهستائى 


قلت : ولي ف النتف إلى الغسل بل إلى أنيرفع فقط» وفسره فى البخر برفع الروح: وعبارة الزيلعى وغيره 
نكره القراءة عنده حتى يغسل وعلله الشرنبلالى فى إمداد النتاح تنزيها للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت 


قصدا من ألم اموت ومن أن يدخل عليه الشيطان فإن ذلك الوقت وقت عروضه له (قوله ذكره الكمال) وقال أيضا 
وبعظهم اختاروا قيامه فى حال الموت . والعبد الضعيف ٠ؤلف‏ هذه الكلات فوض أمره إلى الرب الغنى الكريم 
متوکلا عليه طالبا منه جلت عظمته أن ,رح عظم فاقى بالموت على الإبمان والإيقان_ومن يتوكل على الله فهو حب 
ولاحول ولا قوة إلا بلله العلى العظم اه : وإنى العبد الذليل أقول مثل قوله مستعيئا بقوة الله تعالى وحوله ( قوله 
دياه ) تئثية لكى بفتح اللام فيهماء وهو منبت اللحية أو العظم الذى عليه الأسئان بحر ( قوله تحسينا له ) إذ ورك 
فظع منظره ولثلا بدخل فاه الموام والماء عند غسله [مداد ( قوله ثم تمد أعضاؤه ) أى لكلا يبتى مقوسا كا فد 
المنية وى الإمداد وتلين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لءضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه ويردها ملية 
غسله وإدراجه فى الكفن ( قوله ويوضع الخ ) مالف مامر من أن توجيهه على بمينه هو السنة لأن هذا الوضع 
لايكون إلا مغ الاستلقاء إلا أن يقال إن ذاك عند الاحتضار إلى خروج الروح وهذا بعده ( قوله لثلا 
لأن الحديد يدفع النيخ لسرفيه ون لم يوجد فيوضع شىء ثقيل [مداد( قوله ويخرج من عنده الخ ) فى الور وينبغى 
إخراج الحائض الخ وف نور الإيضاح واختلف فى إخراج الحائض الخ ( قوله ويعلم به جيرانه ألخ ) قال فالماية 
فان كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبزك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء فى الأسواق لجنازته وهو الأصح ام 
ولكن لايكون على جهة التفخيم وتمامه فى الإمداد ( قوله ويسرع فى جهازه )لا رواهآبو داود عله صلى الله عليه 
وسلم لما عاد طلحة بن البرا وانصرف قال « ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات قآذنونى حتى أصلى 
عليه وعجلوا به فإنه لاينبغى لجيفة مسلم أن تميس بين ظهرانى أهله » والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط 
للروح الشريفة فإنه يحتمل الإغاء . وقد قال الأطباء إن كثير ين ممن بموتوبالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعسر 
إدراك الموت الحقبيى بها إلاعلى أفاضل الأطباء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغير إ«داد؛وف الخوهرة 
وإن مات فجأة ترك حتى يتيقن بموته : 
. مطلب ف القراءة هند اليت 

ر قوله ويقرأ عنده القرآن الخ ) فى بعض النشيخ ولا يقرأ بلا والصواب إسةاطها لأنى لم أرها فى نسختين 
من الفهستاى ولا ئی الننف ولائ البحر » نعم يذدكرها لابق مخالفة بين مافى التتف وماق الزيلعى » ولا محتاج 
إلى تفسير صاحب البحر برفع الروح فافهم والأنسب ذكر هذا البحث عند قول المصنف الآنى قريبا وكره 
قراءة قرآن عنده ( قوله قلت الخ ) أقول راجعت النتف فرآیت فيها کا نقله الهستانی فالظاهر أن قول إلىالغسل 
سقط من نسخة صاحب البحر وتبعه الشارح بلامراجعة لعبارةالتتف نعم فى شرح درر البحار وقرى* عنده القرآن 
( ۲۵ - ساشة ابن عايدين = ۲ ) 
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غيل نجاسة خبث وقبل حدث » وعليه فينبغى جوازها كقراءة الحدث 


إلى أن يرقع اه ومثله فى المعراج عن المنتى لكن قال عقبه وأصصابناكرهوا القراءة بعد موته حتى يفسل فأفاد مل 
ماف المنتتى على ماقبل الموت أن المراد بالرفع رفع الروح والله أعلم ( قوله قيل نجاسة خبث ) لأن الآدى حيوان 
دموى فيتنجس بالموت كسار الحيوانات وهو قول عامة المشايخ وهو الأظهر بدائع » وصمحه ف الكاى ۽ _ 

قلت : ويؤيده إطلاق محمد نجاسة غسالته وكذا قوهم لو وقع فى بثر قبلغسله نجسها وكذا لول ميتاقبل غسله 
وصل به لم تصح صلاته وعليه فإنما يطهر بالغسل كرامة للمسلم » ولذا لوكان كافرا نجس البثر ولو بعد غسله 
كا قدمنا ذلك كله ف الطهارة ( قوله وقيل حدث ) يؤيده ماذكره فى البحر من كتاب الطهارة أن الأصح كون 
غسالته مستعملة » وأن محمدا أطلق نجاستها لأنها لا لو من النجاسة غالبا 

فلت : لکن ينافيه مامر من الفروع إلاأن يقال ببنائها على قول العامه . قالفاقتح القدير : وقد روىفحديث 
ألى هربرة « سبحان الله إن المؤمن لاينجس حيا ولا ميتا » فإن صمت وجب ترجيح أنه للحدث اه : 

وقال فى الخلية : وقد أخرج الماك عن ابن عباس رضى الله عنما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاننجسوا موتا كم فان المسلم لا ينجس حيا ولاميتا» وقال صصح على شرط البخارى. ومسلم فيترجح القول 
,أنه حدث اھ 

قات : ويظهر لى إمكان المواب بأن المراد بننى النجاسة عن المسلم فى الحديث النجاسة الدائمة فيكون احترازا 
عن الكافر فإن نجاسته دائمةلا تزول بغسله» ويؤيد ذلك أنه لو كان المراد نىالنجاسة مطلقا لزم أنه لو أصابته نجاسة 
خارجية لاينجس مع أنه حلاف الواقع فتعين ماقلنا وحينئذ فليس فى الحديث دلالة على أن المراد بنجاسته نجاسة 
حدث فتأمل ذلك بإنصاف ( قوله كقراءة احدث ) فإنه إذا جاز المحدث حدثا أصغرالقراءة فجوازها عند اميت 
الحدث بالأولى لكن كان المناسب أن يقول كالقراءة عند الجنب لأن حدث الموت موجب للفسل فهو أشبه 
بالجنابة وإن لم يكن جنابة بدليل أنهم ذكروا أن حدثه بسبب استرخاء المفاصل وزوال العقل قبل الموت فكان 
ينبغى اقتصاره على أعضاء الوضوء لكن القياس فى حدث المى غسل جميع البدن واقتصر على الأعضاء 
للحرج لتکرره كل يوم بخلاف ال منابة والموت شبيه بالجنابة فى أنه لايعكرر فأخذوا بالقواس فيه لأنه لايتكرر 
فلا حرج فى غسل جميع البدن 5 

[ تنبيه ] الحاصل أن الموت إن كان حدثا فلا كراهة ف القراءة عنده وإن كان نجسا كرهث »وعلى الأول 
عمل ماف النتتف وعلى الثانى مانى الزيلعى وغيره. وذكر ط أن حل الكراهة إذا كان قريبا منه » أما إذا بعد عله 
بالقراءة فلاكراهة اه : 

قلت : والظاهر أن هذا أيضا إذالم يكن الميت مسجى بثوب يستر جيع بدنه » لأنه لو صلى فوق نجاسة عل 
حائل من ثوب أو خصير لايكره فيا بظهر فكذا إذا قرأ عند نجاسة مستورة وكذا ينبغى تقبيد الكراهة بما إذا قرأ 
جهرا قال فى اللدنية : وتكره قراءة القرآن فى موضع النجأسة كالغتسل واغرج والمسلخ وما أشبه ذلك » وأما 
ف اللهام فإن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان اهام طاهرا لابأس بان رفع صوته بالقراءة » وإنم یکن 
كذلك فإن قرأ ف نفسه ولا يرف صوته فلا بأس به ولا بأس بالتسييح والتهليل وإن رفع صوته اه و القنية لباس 
بالقراءة راكب أو ماشيا إذا لم يكن ذلك الموضع معدا لتجاسة فإن كان يكره اه وفيها لابأس بالصلاة عذاء البالوعة 
إذا لم تكن بقربه اه:. ١‏ 
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( ويوضع ) كا مات (کا تيسر ) فى الأصح ( على سرير يجمر ونرا ) إنى سبع فقط فتح (ككفنه ) وعند 
»وته فهى ثلاث لاخلفه ولا ف القبر (وكره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله ) عبارة الزيلعى حتى يغسل وعبارة 
انبر قبل غسله ( وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر ) من الرواية ( وقيل مطلقا ) الغليظة والحفيفة (وصمح) 
عصحه الزيلمى وغيره (ويغسلها تحت خرقة) السترة ( بعد لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) للرمة اللمس كالنظر 
( وجرد ) من ثيابه کا مات ) وغسله عليه الصلاة والسلام فى قيصه من خواصه ( ويوضأ ) من يؤمر بالصلاة 
( بلا مضمضة واستنشاق ) 
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فتحصل من هذا أن الموضع إن كان معداً للنجاسة كالخرج والمسلخ كرهت القراءة مطلقا وإلا فإن لم يكن 
هناك نجاسة ولا أحد مكشوف العورة فلاكراهة «طلقا وإن كان فإنه يكره رفع الصوت فقط إن كانت النجاسة 
قريبة فتأمل ( قوله کا مات ) هذه الكاف الداخلة على ماتسمى كاف المبادرة مثل ملم كما تدخيل کا فى المغتى أى 
أنه يوضع على السربر عقب تيقن موته وقيده القدورى با إذا أرادوا غسله والأول أشبه كا فی الزيلعى ( قوله ف 
الأصح) وقيل يوضع إلى القبلة طولا وقيل عرضا کا فى القبر أفاده فى البحر ( قوله تجمر ) أى مبخر وق إشارة 
إلى أن السرير يجمر قبل وضعه عليه تعظيا وإزالة للرائحة الكريبة منه نہر ( قوله إلى سبع فقط ) أى بأن ندا 
امحمرة حول السرير مرة أو ثلاثا أو خسا أو سبعا ولا يزاد عليها كما فى الفتح والكافى والنهاية » وى التبيين لابزاد 
علىخسة ( قوله ككفنه ) فإنه يجمر وترآ أيضا ط ( قوله وعند موته ) أفاده بقوله سابقا ومحف. عنده الطب اط 
(قوله فهى ثلاث الخ ) قال فى الفتح وجميع مايجمر فيه الميت ثلاث عند خروج روحه لإز لكريية 
وعند غسله وعند تكفينه ولا يجمر خلفه ولا فى القبرء لما روى «لاتتبعوا الجنازة بصوت ولا نارم اه ( قوله عبارة 
الزيلعى الخ ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول المصنف إلى تمام غسله غير قيد لأنه يطهربغسله مرة فلا بتوقف على 
القام فافهم ( قوله وتستر عورته الفليظة فقط ) أى القبل والدبر وعللوه بأنه أيسر وببطلان الشبوة ؛ والظاهر أنه 
بيان للواجبٌ بمعنى أنه لايأئم بذاك لالكون المطلوب الاقتصار على ذلك تأمل (قوله صحدالزيلعى وغيره) والأول 
صصحه فى المداية وغيزها لكن قال فى شرح الممية إن الثانى هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعلى « لاتنظر 
إلى فخذ حى” ولا ميث » لأن ما كان عورة لايسقط بالموت ولذا لايجوز مسه » حى لو ماتت بين رجال أجانب 
بممها رجل بخرقة ولا يمسها الخ وف الشرنبلالية » وهذا شامل للمرأة والرجل » لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل 
للرجل ( قوله مثلها ) ليس بقيد فالمراد مابمنع المس ط ( قوله لخرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصخير 
, الذى لاعورة له لايضر عدم ستره ط ( قوله ويجرد من ثيابه ) ليكنهم التنظيف لأن المقصود من الغسل هو التطهير 
والتطهير لاخحصل مع ثيابه لأن الثوب مى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانياً بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل 
فيجب النجريدكذا ف العناية > وظاهره أن الوجوب على ظاهره ( قوله كا مات ) لأن الثياب تحمى عليه فيسرع 
إليه التغير بحر ( قوله من خواصه ) لما روى أبو داود ‏ أنهم قالوا تجرده كا نجرد موتانا آم نغسله فى ثيابه فسمعوا 
من ناحية البيت اغسلوا رسول الله صلی الله عليه وسلم وعليه ثیابه» قال ابن عبد البر : روى ذلك عن عائشة من 
وجه صمح فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل فى زءنه صلى الله عليه وسلم شرح المنية زاد فى المعراج 
وغسله صلی الله عليه وسلم » ليس للتطهير لأأنه صل الله عليه وسل کان طاهرا حا وميتا ( قوله وبوضأ من يؤمر 
بالصلاة ) حرج الدب الذى لم يعقل لأنه لم يكن بحيث يصلى قاله الهلوانى وهذا التوجيه ليس بقوى إذ يقال : إن 
هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لاتعلق لكون الميت ميث يصلى أولا كا فى الينون شرح المنية و٠‏ 
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للحرج » وقيل يفعلان بخرقة » وعليه العمل اليوم » ولو کان جنبا أو حائضاً أو نفساء فعلا اتفاقا تتميا للطهارة 
کا فى إمداد الفتاح مستمدا من شرح المقدسى » ويبدأ بوجهه وبمسح رأسه ( ويصب عليه ماء «خى بسدر ) ورق 
البق (أو حرض) بضع فسكون الأشنان ( إن تيسر وإلا فاء خالص) مغلى ( ويغسل رأسه ولحيته بالحطمى ) نبت 
بالعراق (إن وجد وإلا فبالصابون ونحوه) هذا لو کان بهما شعر حتى لو کان أمرد أو أجرد لايفعل ( وبضجع 
على يساره) ليبدأ بیمینه (فيغسل حتى يصل الماء 


أنه لاكلام فى أن امجنون يوضأ » وأن الصبى الذى لايعقل الصلاة يوضأ أيضا على خلاف مايقتضيه توجيه الحلواى 
من أنهما لابوضئان ( قوله للحرج ) إذ لابمكن إحراج الماء أو يعسر فيتركان » زيلعى ( قوله بخرقة ) أى يجعلها 
الغاسل فى أصبعه بمسح بها أسنانه ولهاته ولثته ويدخلها منخره أيضا بحر ( قوله وعليه العمل اليوم ) قائله جس 
الأثئمة الحلوانى كما ى الإمداد عن التتارخانية ( قوله ولو كان جنبا الخ ) نقل أبو السعود هن شرح الكنز للشلبى 
أن ماذكره الخال أى فى شرح القدورى هن أن الجنب بمضمض ويستنشق غريب مالف لعامة الكتب اه . 

قلت : وقال الرءلى أيضا فى حاشية البحر إطلاق المتون والشروح والفتاوى يشمل من مات جنبا ولم أر من 
صرح به لكن الإطلاق يدخله والعلة تقتضيه اه وما نقله أبو السعود عن الزيلعى من قوله بلامضمضة واستنشاق 
ولو جنب صربح فى ذلك لكنى لم أره فى الزيلعى ( قوله اتفاقا ) لم أجده فى الإمداد ولا فى شرح المقدسى ( قوله 
ریبد بوجهه ) أى لابغسل يديه أو "لا إلى الرسغين كالجنب لأن الجنب يغس ل نفسه بيديه فيحتاج إلى تنظيفهما أولا 
والمبت يغسل بيد الغاسل ( قوله وبمسح رأسه ) أى نى الوضوء وهو ظاهر الرواية كال جنب بحر . 

[ تنبيه ]لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه. فعندهما يستنجى » وعند أبى يوسف لا. وصورته أن يلف الناسل 
على بده خرقة ويغسل السوأة لأن مسها حرام كالنظر جوهرة ( قوله لى ) بضم اليم .امم مفعول من الإغلاء لامن 
الغل والغليان لأنه لازم واسم المفعول إنما يى من المتعدى ح وإنما طلب تسخينه مبالغة فى التنظيف ( قوله ورق 
النبق ) بفتتح النون وكسرها وبسكون الباء الموحدة وككتف كا يعلم منالقاموس. وف التذكرة السدر جرمعروف 
وثمره هو النبق وسحيق ورقه يلحم الجراح ويقلع الأوساخ ويتق البشرة وينعمها وبشد الشعر. ومن خواصه أنه ١‏ 
يطرد الموام ويش العصب وبمنع الميت دن البلاء اه . وف القاءوس أيضاً لتب :حمل السدر» وبة ل أن المدر هو 
الشجر والنبق الر فإضافة الورق إلى النبق لأدنى ملابسة وتفسير السدر بالورق بيان للمراد منه فالأحسن ف التعبير 
قول المعراج السدر شجرة النبق والمراد ورقه اه ( قوله فسكون ) فى الشرنبلالية : أنه يجوز فى الراء السكون والضم 
كاف الصحاح ( قوله الأشنان ) بضم الهمزة وكسرها كا ف القاءوس وقيده الككال وغيره بغير المطحون (قوله 
وإلا فاء حالص مغلى ) أى إغلاء وسطا لأن اميت يتأذى بما يتأذى به الحى ط وأفاد كلامه أن ال حار أفضل سواء 
كان عليه وسخ أو لا نهر ( قوله بالخطمى ) فى المصباح أنه مشدد الياء وكسر اللحاء أكثر من الفقح ( قوله نبت 
بالعراق) طيب الرائحة يعمل عمل الصابون نهر (قوله هذا الخ) الإشارة إلى قوله ويغسلرأسه وليته باللطمى الخ 
(قوله ويضجع الخ ) هذا أول الغسل المرتب وأما قوله وصب عليه ماء مغلى الخ وقوله: وإلا فالقرلح وقوله 
وغشل رأسه بالحطمى يفعل قبل الترتيب الآنى وعبارة الشرنبلالية : ويفعل هذا قبل الترتيب الآنى ليبتل ماعليه 
من الدرن اه ط + 

قلت : لکن صريح البحر والنبر وغيرهما أن قوله وصب عليه »اء مغلى الخ ليس خارجا عن هذه الفسلات 
الثلاث الآنية بل هو إجمال لبيان كيفية الماء : أى لبيان الماء الذى يغسل يه » وهو كونه على يسدر لاباردا ولا 
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إلى مايل لخت من ثم على إعينه كذلك ثم يجلس مسندا) بالبناء للمفعول ( إلبه ويمسح بطنه رفيقا وما خرج منه 
يفسله ثم ) نعد إقعاده ( يضجعه على شقه الأيسر ويغسله) وهذه غسلة ( ثالثة ) ليحصل الممنون ( ويصب 
عليه آلاء عند کل امسطجاع ثلاث مرات ) لما مر ( وإن زاد عليها ونقص جاز ) إذ الواجب مرة ( ولا يعاد غسله 
ولا وضوءه باتخارج منه ) لگن غسله ماوجب لرفع الحدث لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات 
الدموية إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له وقد حصل بحر وشرح مجيع ٠‏ 

ر وينشف فى ثوب ويجعل الحنوط ) وهو بفتح الحاء (العطر المركب من الأشياء الطربة غير زعفران وورس) 
لكراهتهما للرجال وجعلهما فى الكفن جهل ( على زأسه ولحيته ) ندبا ( والكافور على مساجده) كرامة لها (ولا 
يسرح شعره ) 


قراحا » وكذا قال فى الفتح وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته بالحطمى ثم يضجعه الخ ومثله فى الجوهرة ٠‏ 

نم اختلفوا فى شىء وهو أنه فى الهداية لم يفصل فالغسلات بينالقراح وغيره وهو ظاهر كلام الحاكم وذكر 
شيخ الإسلام أن الأولى بالقراح أى الماء اللحالص » والثانية بالمغلى فيه سدرء والثالثة بالذى فيه كافور قال فى الفح 
والأولى كون الأوليين بالسدر كا هو ظاهر المداية لا فى ألى داود بسند صعيمح « أن أم عطية تغسل بالسدر «رتين 
والثالث با ماءوالكافورء ر قوله إلى مابلى النخت منه ) باللحاء المعجمة أى السرير ومنه بيان لما » وراد به الجانب 
الأسفل وكأنه لم يصرح به لثلا يتوهم أن المراد به جانب الرجلين وجوز العينى التحت بالحاء المهماة ولا يظهر هن 
جهة المعنئ والإعراب() كا لاخ ر قوله كذلك ) بأن يغسله إلى أن يصل الماء إلى مابلى التخت منه وهو الجانب 
الأيشر وهذه غسلة ثانية كا فالفتح والبحر. وأفاد أنه لايكب على وجهه ليغسل ظهره كا فى شرح الممية عن غاية 
السروجى ( قوله رفيقا ) أى مسحا برفق ( قوله وما خرج منه يغسله ) أى تنظيفا له بحر . قال الرمل : أى لاشرطا 
حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز وهذا ما لايتوقف فيه اه وق الأحكام عن المحيط بمسح مسال ويكفن. وق 
كتاب الصلاة للحسن إذا سال قبل أن يكفن غسل وبعده لا اھ . 

قلت : وسيأق تمامه فى بحث الصلاة عليه ر قوله ليحصل المسنون ) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسده 
إمداد ( قوله لما مر ) أى من قوله ليحصل المسنون ط ( قوله وإن زاد) أى عند الحاجة لکن ينبغى أن يكون وثرا 
ذكره فى شرح مختصر الكرخى شرح لمنية ( قوله جاز ) أى صح وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير ( قول 
ولا يعاد غسله ) بضم العين قبل وبالفتح يض » وقيل إن آضیف إلى المفسول أى كالثوب مثلا فتح وإلى غيره ضم 
نهر ( قوله لبقائه بالموت ) أى لأن الموت حدث كاللخارج فلا لم يؤثر الموت فى الوضوء وهو موجود لم بۇر امارج 
بحر ولأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة شرح المنية ( قوله بللتنجسه بالموت ) قدمنا الكلام فيه قريبا (قوله 
وقد حصل ) أ الغسل وبطرو النجاسة بعده لايعاد بل يغسل موضعها ( قوله وينشف فى ثوب ) أىكى لانبتل 
أكفائه وهو طاه ر کالندیل الذى بمسح به الحى بحر ( قوله ندب ) راجع إلى قوله ويجعل والأولى ذكره بلصقه ط 
( قوله على مساجده ) مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح لاغيره وهو الجبة والأنف واليدان وااركبتان والقدمان 
فتح وسواء فيه الحرم وغيره فيطيب ويخطى رأسه إمداد عن التاترخانية ( قوله كرامة لها ) فإنه کان يسجد بهذه 


(1) ( قوله الممئى والإعراب ) أما من جهة الإعراب : فلإدغال آل عل الظرف الملازم للإضانة ٠‏ وأما من جهة الم للإيهام 
هدم اشتراط وصول الماء إلى نفس الجنب إذ الم عليه يفل سى يصل الماء إل الثىء الذى يل الجانب التستافى » واللى يل الجائب 
تحال هو السررر اه . 
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أى يكره تحربما ولا يقص ظفره ) إلا المكسور ( ولا شعره ) ولا يختن »ولا باس يجعل القطن على وجهه وق 
عارقه كدبر وقبل وأذن وفم » ويوضع يداه فى جانبيه لاعلى صدره لأنه من عمل الكفار ابن ملك ( ويمنع 
زوجها من غسلها ومسما لامن النظر إليها على الأصح ) منية . 

وقالت الأثمة الثلاثة : جوز لأن عليا غسل فاطمة رضى الله عنهما . 

قلنا : هذا حمول على بقاء الزوجية لقولهعليهالصلاة والنلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سبى ونسبى» 
مع أن بعض الصحابة أنكر غليه شرح الجمع للعينى ( وهى لاتمنع من ذلك ) 


الأعضاء فتختص بزيادة كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد درر (قوله أى يكره تحرما) لما فى القنية م أن التزيين 
بعد موتها والامنشاط وقطع الشعر لاجوز نبر؛ فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه فى الكفن قهستانى عن العتابي 
ر قوله ولا باس الخ ) كذا فى الزيلعى وأشار إلى أن تركه أولى قال فى الفتح : ولیس ف الغسل استعال القطن في 
الروايات الظاهرة . وعن ألى حنيفة أنه يجعل فى منخريه وفه»وقال بعضهم فى صماخهأيضا . وقال بعضهم : فدبره 
أيضاً قال فى الظهيرية : واستقبحه عامة العلاء اه لكن فى الحلية أنه منقول عن الشافعى وألى حنيفة فإطلاق أنه 
تبيبح ليس بصحيح اه ( قوله وبمنعزوجها الخ ) أشار إلى ماى البحرمن أن ٠‏ شرط الغاسل أن يحل له النظر إلى 
المفسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس اه وسيأقى ماإذا ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس» والظاهر أن هذا 
شرط لوجوب الغسل أو لهوازه لالصحته ( قوله لاءن النظر إليهما على الأصح ) عزاه ف المنح إلى القنية » ونقل 
عن انلحانية أنه إذا كانللمرأة حرم بممها بيده وأما الأجنبى فبخرقة علىيده ويغض بصره عن ذراعها وكذا الرجل 
فى امرأته إلا فى غض البصر اه ولعل وجهه أن النظر أف من المس فجاز لشببة الاختلاف والله أعلم ( قوله قلنا 
الخ ) قال فى شرح امجمعلمصنفه فاطمة رضى الله تعالى عنبا غسلتها أم أبمن حاضنته صلل الله عليه وسلم ورضى عنما 
فتحمل رواية الغسل لعلى رضى الله تعالى عنه على معنى التبيثة والقيام النام بأسبابهء ول ثبنت الرواية فهو مخقص 
به » ألا ترى أن ابن مسعود رضى الله عنه لا اعترض عليه بذلك أجابه بقوله : أما علمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن فاطمة زوجتك فى الدنيا والآخرة » فادعاؤه الخصوصية دلبل على أن المذهب عندهم عدم 
الجواز اه . 
مطلب ف حديث « كل سبب ونسب منقطم إلا سبی ونسى » 

قلت : ويدل على الحصوصية أيضا الحديث الذى ذكره الشارح وفسر بعضهمالسيب فيه بالإسلام والتقوى » 
والنسب بالانتساب ولو بالمصاهرة والرضاع »> ويظهر لى أن الأولىكون المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجية 
والمصاهرة وبالنسب القرابة النسبية لأن سببية الإسلام والتقوى لاننقطع عن أحد فبقيت الخصوصية فى سببه 
ونسبه صل الله عليه وسلم وهذا قال عر رضی الله تعالی عنه : فتزوجت آم كلثوم بنت على لذلك . 

وآما قوله تعالى ‏ فلا أنساب بينهم ‏ فهو مخصوص بغير نسبه صلى الله عليه وسلم الناقع فى الدنيا والآخرة» 
وأما حديث و لاأغنى عنك من الله شيثا » أى أنه لابملك ذلك إلا إن ملكه الله تعالى فإنه تفع الأجانب بشفاعته 
لهم بإذن الله تعالى فكذا الأقارب وتمام الكلام على ذلك فى رسالتنا [العلم الظاهر نفع النسب الطاهر] (قوله وهى 
لامع من ذلك ) أى من تغسيل زوجها دحل بها أولا كا فى المعراج ومثله فى البحر عن الى . 


Marfat.com 


30 E 5 


ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية (مخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشبور تى م 

ر والمعتبر ) فالزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا) حالة ( الموت فتمنع منغسله لو ) بانت قبل موته 
أو (ارتدت بعده) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشبوة) لزؤال التكاح ( وجاز ها) غسله ( لو أسل ) زوج 
المجوسية ( فات فأسلمت ) بعده لحل مسما حينئذ اعتبارا بحالة الحياة : 

روجد رأس آدى) أو أحد شقيه (لايغسل ولایصلی عليه) بليدفن إلا أن يوجد أكثر مننصفه ولو بلا راس 

ر والأفضل أن بغسل ) الميت ( مجاناء فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان نة غيره وإلا لا ) لتعينه عليه » 
وينبغى أن يكون حك الحمال والحفار كذلك مراج ( وإن غسل ) الميت ( بغيرنية أجزأ ) أى لطهارته لا لإسقاط 
الفرض عن ذمة المكلفين 

قلت : أى لأنها تلزمها عدة الوفاة ولو لم يدخل بها » وف البدائع : المرأة تغسل زوجها » لأن إباحة الغسل 
مستفادة بالنكاح » فتبتى مابتى النكاح والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضى العدة بخلاف ماإذا مانت فلا يغسلها 
لانتباء ملك النكاح لعدم امحل فصار أجنبيا وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما فى حال حياة الزوج » فإن ثبت بأن 
طلقها بائنا أو ثلاثا ثم مات لاتغسله لارتفاع الملك بالإبانة الخ ( قوله ولو ذمية ) الأولى ول وكتابية للاحتراز عن 
لهوسية إذا آسلم زوجها فات لانغسله کا فى البحر إلا إذا سامت کا يق (قوله بشرط بقاء الزوجية ) أى إلى 
وقت الغسل وباتی محترزه ( قوله فلا يغسلونه ) تبع فيه النهر والصواب یغسانه ط » وهو كذلك فى بعض الذ 
ووجه ذلك أن أم الولد لايتى فيها املك ببقاء العدة لأن اللاك فا ملك يمن » وهى تعتق بموته و 
ملك المين » لاف المنكوحة المعتدة فإن حريتها لاتنافى ملاك النكاح حال الحياة » وأما المديرة فلأئها تعتق ولا 
عدة عليها فلا تغسله بالأولى » وكذا الأمة لأنها زالت عن ملكه بالموت إلى الورثة ولا يباح لأمةالغير مس عورته 
بدائع ملخصاً » وأما ا مكاتبة فلأمها صارت بعقد الكتابة حرة يدا حالا ورقبة مآلا أى عندالأداء ولذا حرم عليه 
وطؤها فى حياته وغرم عقرها کا باتی فى بابه إن شاء الله تعالی ( قوله ولا يغسلهن ) لأن املك ببطل بوت عله 
( قوله فى الزوجية ) لم يظهر وجه فى تقدير الشارح الزوجية كا قال ح: وقال ط : صوابه فى الزوجة لأن الصلاحية 
للزوجة لالازوجية اه والأحسن التعبيز بما في المعراج والبحر وغيرهما وهو أنه يشترط بقاء الزوجية عند الفسل وبه 
يظهر التفريع بمازاده الشارح ( قوله ولو بانت قبل موته ) أى بای سبب من الأسباب بردتها أو بتمكينها ابنه أو 
طلاق فإنها لانغسلة وإن كانت ف العدة فتح أىلعدم بقاء الزوجية عند الغسل ولا عند الموت. واحتر زعا لو طلقها 
رجام مات فى عدتها فإنها تغسله لأنه لابزيل ملك النکاح بدائع (قوله بعده) أى بعد موته (قوله لزوال التكاح) 
لأن النكاح كان قائما بعد اموت فارتفع بالردة وبالمس بشهوة الموجب تحريم الممسوسة على أصول ال ماس وفروعه» 
ولو کان امعتبر بقاء الزوجية حالة اموت کا قال به زفر باز ها تسیل (قوله وجاز ها الخ) الأول فى حل ات ركيب 
أن يقول : ونجاز لامرأة الجوسى تغسيله لو أسلم الخ ح ( قوله اعتبارا عالة الحياة ) فإنه لو أسلمت بعده وكان 
حيا ب التكاح ويحل المس فكذا إذا أسلمت بعد موته (قوله ولو بلا رأس) وكذا يغسل لو وجد النصف مع 
الرأس بخر ( قوله لتعينه عليه ) أى لأنه صار واجبا عليه عينا ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة كالمعصية ‏ وفيه أن 
أل الأجرة(1)غلى الطاعة لايجوز مطلقا عند المتقدمين » وأجازه المتأخرون على تعليم القرآن والأذان والإمامة 
)١(‏ (قوله وفيه أن أذ الأجرة الخ ) قال شيشا : حاضل ما يقال فى هذا للقام : إنه يجوز أل الأجرة مل الطاعة إذا وجاك 


الفسرورة"إليه مالم يسين وأا إذا تمين صاو كالصلوات وال كورات لايجوز آذ الأجر بالاتفاق > ريدل مل ذلك شمليلهم بالفرورة 
إذ الفسرورة ليست عامة وعليه فسكلام الشارح مستقيمء وهالجملة كلام الحشى لابو من لطر اه . 
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(و) لذا قال ر لو وجد ميت ف الماء فلابد من غسله ثلاثا ) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه ف الماء بنية الغسل ثلاث 
فتح وتعليله يفيد نهم "لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح وإن لم يسقط وجوبه عنهم فتدبر. وى الاختيار الأصل 
فيه تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام وقالوا لولده هذه سنة موتا م . 

[ فروع ] لولم يدر أمسلم أم كافر ولاعلامة فإن فى دارنا غسل وصلى عليه وإلا لا + 

اختلط موتانا بكفار ولا علامة 
الضرورة کا بين فى محله » وءتنتضاه عدم ا جواز هنا وإن وجد غيره لأنه طاعة تعين أولا ولا ختص عدم الجواز 
بالواجب » نعم الاستئجار على الواجب غير جائز اتفاقا كا صرح به القهستانى فى الإجارات » وعبارة الفتح ولا 
يجوز الاسنئجار على غسل الميت ويجوز على الحمل والدفن وأجازه بعضهم فى الغسل أيضا اه فليتأمل (قوله ولذا) 
أى لكون النية ليست شرطا لصحة الطهارة بل شرط لإسقاط الفرض عن المكلفين (قوله فلابد) أى فى تحصيل 
الغسل المسنون وإلا فالشرط مرة وكأنه يشير بلابد إلى أنه بوجوده نى الماء لم يسقط غسله المسنون فضلا عن 
الشرط تأمل ر قوله وتعليله ) أى تعليل الفتح بقوله لأنا أمرنا الخ أى وم يقل فى التعليل لأنه م يطهر ط : 

[ ننبيه ] اعلم أن حاصل الكلام فى المقام أنه قال فى التجنيس ولابد من النية غسله فى الظاهر : وق انلحانية 
إذا جرى الاء على الميت أو أصابه المطر عن أبى يوسف أنه لا ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل » وذلك ليس 
بغسل وف النهاية والكفاية وغيرهما أنه لابد منه إلا أن يحركه بنية الغسل وقال فى العناية وفيه نظر لأن الماء مزيل 
بطبعه وكا لا تجب النبة فى غسل الحى فكذا اميت ولذا قال فى انخانية : ميت غسله أهله من غيرنية الغسل 
أجزأمم ذلك اه : / 

وصرح ف التجريد والإسبيجابى والمفتاح بعدم اشتراطها أيضا ووذق فى فتح القدير بقوله : الظاهر اشتراطها 
فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صعة الصلاة عايه اه . 

وبحث فيه شارح النية بأن مامر عن أبى يوسف يفيد أن الفرض فعل الغسل منا »> حتى لو غسله لتعلم الغير 
كى وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لإسقاط الوجوب يحيث يستحق العقاب بتركها : وقد تقرر فى الأأصول أن 
ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجو ده لا جاده كالسعى والطهارة نعم لا ينال ثواب العبادة بدوثها اه 
وأقره الباقانى وأيده بما فى الحیط لو وجد الميت ف الماء لابد من غسله لن الخطاب يتوجه إلى بنى آدم وم يوجد 
منهم فعل اه 

فتلد : أنه لابد نى إسقاط الفرض من الفعل » وأما النية فشرط التحصيل الثواب ولذا صح تغسيل الذمية 
زوجها المسلم مع أن النية شرطها الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية وهو امتبادر من قول الحائية أجزأهم 
ذلك: بتى قول الحيط لأن الخطاب يتوجه إلى بنى آدم ظاهره أنه لايسقط بفعل الملك. ويرد عليه قصة حنظلة غسيل 
الملائكة. وقد يقال إن فعلهم ذلك کان بطريق لنيابة تأمل وسيأى تحقيقه فى باب الشبيده هذا وقد صرح فى أحكام 
الضصغار بان الصبى إذا غسل الميت جاز اه ومثله ماسنذكره عن البدائع أنه لو مانت امرأة من بین رجال ومهم 
صب غير مشتبى علموه الغسل ليغسلها وبه عل أن البلوغ غير شرط ( قوله وف الاختيار الخ ) استفيد منه أنه 
شريعة قدية وأنه يسقط وإن لم يكن الغاسل مكلفا ولذالم يعد أولاد أبينا آدم عليه السلم غسله ط ( قوله فإن ی 
دارنا الخ ) أفاد بكر التفصيل ف المكان بعد انتغاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبز المكان فى الصحيح 
لأنه يحصل به غلبة الظن كا فى النبر عن البدائع . وفيها أن علامة المسلمين أربعة المتان والحضاب وليس الثواب 
وحلق العانة ا 
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اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف فالصلاة عليهم ومحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا والأحوط 
دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد لظهرها . 

مانت بين رجال أو هو بين نساء بممه الحرم فإن لم يكن فالأجنبى بخرقة وبيمم اللحتى المشكل لو مراهقا وإلا 
فكغيره فيغسله الرجال والنساء . 

م لفقد ١٠ء‏ وصلى عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا ثانيا وقيل لا 

قلت : فى زماننا لبس السواد لم يبت علامة للمسلمين ( قوله اعتبر الأكثر:) أى فى الصلاة بقربنة قوله ى 
الاستواء واختلف في الصلاة علييم . ل فى الحلية : فإن كان بالمسلمينعلامة فلا إشكال فى إجراء أحكامالمسلمين 
عليهم وإلا فلوالسلمون أكثر صلى عليوم ويو بالدعاء المسلمين ولو الكفار أكثر . فى شرح مختصر الطحاوى 
للإسبيجالى لابصى عليهم لکن يغساون ويكفنون ويدفنون فى مقابر المشركين اه قال ط : وكيفية العلم بالأكار 
أن نحصى عدد المسلمين ويعلم ٠اذهب‏ منهم ويعد الموتى فيظهر الحال ( قوله واختلف فى الصلاة عليهم ) فقيل 
لايصلى لأن ترك الصلاة على المسلم فشر وع فى الجملة كالبغاة وقطاع الطريق فكان أو هن الصلاة على الكافر 
لأنبا غير مشروعة لقوله تعالى - ولا تصل على أحد نيم مات أبدا - وقبل يصلى ويقصد اللسلميزلأنه إن عجز 
عن التعرين لايعجز عن القصد كما فى البدائع . قال فى الحاية : فعلى هذا ينبغى أن يصلى عابم ف اللحالة الثانية أيفضا 
أى حالة ماإذا كان الكفار أ كثر لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن« صليا على الكفار وإلا لم تج الصلاة علييم 
فى الحالة الأولى أيضا مع أن الاتفاق على الجواز فينبغى الصلاة عليهم ف الأحوال الثلاث كما قالت به الأثمة اثلاث 
وهو أوجه قضاء لتق المسلمين بلا ارتكاب منبى عنه اه ملخصا ر قوله وغل دفتهم ) باحر عطفا على الصلاة 
ففيه حلاف أيضاً ر قوله كدفن ذمية ) جعل الأول مشيها بهذا لأنه لارواية فيه عن الإمام 
قياساً على هذه المسألة فإنه اختلف فا الصحابة رضى الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال ٠‏ فال ب 
مقابرنا تترجيحا حانب الولد» وبعضهم : فى مقار المشركين لن الولد فى حك جزء منها مادام فى بطنها وقال واثلة 
ابن الأسقع : يتخذ لها مقبرة على حدة . قال في الحلية » وهذا أحوط : والظاهر كا أفصح به بعضهم أن المسألة 
مصورة فا إذا تفخ فيه الروح وإلا دفنت فى مقابر المشركين قول لأن وجه آولد لظهرها ) أى والولد مسل تما 
لآ فيوجه إلى القبلة ببذه الصفة ط ر قوله بممه الحرم الخ ) أى بم اميت الأعم من الذكر والأثى » وكذا قوله 
فالأجنى أى فالشخص الأجنى الصادق بذلك . وأفاد أن الحرم لايحتاج إلى خرقة لأنه يجوز له مس أعضاء التيمم 
لاف الأجنبى إلا إذاكان الميت أمة لأنباكالرجل . ثم اعلم أن هذا إذا لم يكن مع النساء رجل لامسلم ولا كافر 
ولا صبيةصغيرة فلو معهن كافر عامنه الغسل لأن نظر ال جنس إلى الجنس أخف وإن لم يوافق فى الدين ولو معهن 
صبية لم تبلغ حد الشبوة وأطاقت غسله علمغبا غسله لن حك العورة غير ثابت فى حقھا وكذا فى المرأة موت بين 
رجال معهم امرأة كافرة أو صبى غير «شتهى کا بسطه فى البدائع رقوله لو ٠راهقا‏ ) المراد به هنا من بلغ حد 
الشبوة کا بعلم ما بعده ( قوله وإلا فكغيره ) أى من الصخار والصغائر قال فى الفتح الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا 
حد الشبوة يغسلهما الرجال والنساء وقدره فى الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم اه ر قوله بمم لفقد ماء الخ ) قال 
فى الفتح ولو م جد ماء فيم الیت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانا عند بی يوسف وعثه يفل 
ولا تعاد الصلاة عليه » ولو كفنوه وبق منه عضو لم يغسل فإنه يغسل ذلك العضو ولو بى نحو الأصبع لايفسل 
اه (قوله وقيل لا) أى يغسل ولا يصلى عليه کا علمته . 


( 7 - حلفية ابن مابدین - 17 ) 
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ر ويسن فىالكفن له إزار وقيص ولفافة وتكره العامة ) للميت ( ى الأصج ) مجتى واستحسنها ال تأخمرون للعلاء 
والأشراف ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ويحسن الكفنحديث « حسنوا أكفان الموقى فإنهم يتزاورون فيا بينهم 
وبتفاخرون بحس نأكفانهم» ظهيرية 


قلت : ولا يظهر الفرق بينه وبين الحى » فإن الحى لو تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجده لايعيد » ثم رأيت فى 
شرح المنية نقلا عن السروجى أن هذه الرواية وافقة للأصول اه وفيه إشعار يترجيحها ٠ا‏ قلنا : 

[ اة ] "يندب الغسل من غسل الميت ويكره أن يغسله جنب أو حائض إمداد والأولى كونه أقرب الناس 
إليه فإن لم محسن الغسل فأهل الأمانة والورع وينبغى للغاسل ومن حضر إذا رأى مامحب الميت ستره أن يستره 
ولايحد”ث به لأنه غيبة » وكذا إذاكان عيبا حادثا بالموت كسواد وجه ونحوه مالم يكن مشهورا ببدعة فلا بأس 
بذكره تحذيرا من بدعته إن رأى من أمارات انير كوضاءة الوجه والتبسم ونحوه استحب إظهاره لكارة 
الترحم عليه والحث على مثل مله الحسن شرح المنية : 

مطلب فى الكفن 

( قوله ويسن فى الكفن الخ ) أصل التكفين فرض كفاية وكونه على هذا الشكل «سنون شرنبلالية (قوله 
له ) أى للرجل ( قوله إزار الخ ) هو منالقرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلادخريص وكين 
واللفافة تزيد على مافوق القرن والقدم ليلف فيها اميت وتربط من الأعلى والأسفل إءداد : والدخريص : الشق 
الذى يفعل نى قيص الى ليتسع للمشى ( قوله وتكره العامة الخ ) هى بالكسر مايلف على الرأس قاموس 
قال ط : وهی محل لحلاف وأما مايفعل على الخشبة من العامة والزينة ببعض حلى فهو من المكروه بلا حلاف 
ا تقدم أنه یکره فيه كل ماکان للزيئة اه ( قوله فى الأصح ) هو أحد تصحيحين قال القهستاق : واستحسن 
عل الصحيح العامة يعمم يمينا ويذنب ويلف ذنبه على كوّزة من قبل يمينه » وقبل يذنب على وجهه كا فى المرتاثى 
وقبل هذا إذا كان من الأشراف » وقيل هذا إذا لم يكن فى الورئة صغار » وقيل لايععم بكل حال "كا فى الحيط 
والأصح أنه تكره العامة بكل حال كا نى الزاهدى اه ( قوله ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ) كذا نى النبر عنغاية 
اليان ونقله قبله عن الجتى الكراهة لكن قال فى الحلية عن النخيرة ٠هزيا‏ إلى عغصام : إنه إلى خسة ليس بمكروه 
ولا باس به اه » ثم قال : ووجه بأن ابن عمر كفن ابنه واقدا فى خسة أثواب قيص وعامة وثلاث لفائف وأدار 
العامة إلى تحت حنكه رواه سعيد بن ٠نصور‏ اه . 

قال فى البحر بعد تقل الكراهة عن الجتى واستثنى فى روضة الزندوستى ماإذا وصى بأن يكفن فى أربعة 
أو خسة فإنه يجوز بخلاف ماإذا أوصى أن يكفن فى ثوبين فإنه يكفن فى ثلاثة ولو أوصى أن يكفن بألف ددم 
كفن كفنا وسطا اه : 

قلت : الظاهر أن الاستثناء الذى نى الروضة منقطع إذ ل وكرهلم تنفد وصيته كالم نفل بالأقلتأمل (قولهويحسن 
الكفن ) بان يكفن يكفن مثله وهو أن ينظر إلى ثيايه .فى خياته أنجمعة والعيدين» وف المرأة ماتلبسه لزيارة أبويها 
كذا'ف المعراج فقول الحدادى وتكره المغالاة فى الكفن يعنى زيادة على كفن المثل نهر ( قوله لحديث الخ) 
وق صميح مسل عنه :صلل الله عليه وسلم و إذاكفئ أحدم أخاه فليحسن كفنه » وروی أبو داود عنه صل الله عليه 
وسل و لاتغالوا فى الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا » وجمع بين الحديثين بان المراد بتحسينه بياضه ونظافته لاكوئه 
مين بحلية وهو فى ءمنى مامر عن النهر ( قوله وبتفاخخرون) المراد به الفرح والسرور حيث وافق السنة والزيارة 
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روما درع) أى قيض روإزار وخار ولفافة وخرقة تربط مها ثدياها ) وبطنها ( وكفابة له إزار ولفافة ) والأصح 
ر وها ثوبان وخار) 


وإنکانت للروح لکن للروح نوع تعلق بالجسدد ( قوله وها) أى ويسن فى الكفن لنمرأة ( قوله أى قيس ) 
أشار إلىترادفهما كا قالرا وقد فرق بينهما بأن شق الدرع إلىالصدر والقميص إلا منكب قهستانى ( قولهوخار ) 
بكسر اللحاء ماتغطى به المرأة رأسها قال الشيخ بل ومقداره حالة الموت ثلاثة أذرع بذراع الكر باس برسل 
على وجهها ولا يلف كذا فى الإيضاح والعتانى ( قوله وخخرقة ) والأولى أن تكون دن الثديين إلى الفخذين نهر 
عن الحانية ( قوله وكفاية ) أى الاقتصار على الثوبين له كفن ١‏ ابة لأنه أدنى مابليس حال حباته وکفله كونه 
بعد الوفاة فيعتير بكسوته فى الحياة ولهذا تجوز صلاته فيبما بلاكراهة معراج . 

وحاصله أن كفن الكفاية هو أدنى مايكفيه بلا كراحة فهو دون كفن السنة وهل هو سنة أيضا أو واجب ؟ 
الذى يظهر لى الثانى ولذاكره الأقل منه كا يذكره الشارح وقال فى البحر : قالوا ويكره أن يكفن فى ثوب واحا 
حالة الاختيار لأن فى حالة حياته تجوز صلاته فى ثوب واحد مع الكراهة وقالوا إذاكان با مال قلة والورثة كثرة 
فكفن الكفاية أولى وعلى القلب كفن السنة أولى ومقتضاه أنه لو كان عليه ثلاثة أثواب ولیس له غيرها وعليه 
دين أن يباع منها واحد للدين لأن الثالث ليس بواجب حتى ترك لاورثة عند كثرتهم والدين أولى مع أنهم صرحرا 
كا فى الخلاصة بأنه لايباع شىء منها بالدين كا فى حالة الحياة إذا أفلس وله ثلاثة أثواب هو لابسما لاينزع عنه 
شىء ليباع اه مافى البحر وهو مأخوذ من الفتح وقال فى الفتح ولا يبعد الجواب اه وذكر الجواب بعضمم بان 
بفرق بين الميت والحى بأن عدم الأخذ من الحى لاحتياجه ولاكذلك الميت اه 

أقول : أنت خبير بأن الإشكال جاء من تصريحهم بعدم الفرق بين المى والميت فأنى يصح هذا الجواب ؟ 

نعم يصح على ماقاله اليد فى شرح السراجية من أنه إذا كان الدين مستغرقا فللغرماء المع من تكفينه بما زاد 
على كفن الكفاية , وقال الشارح فى فرائض الدر المنتتى وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان والصحيح نعم اه 
ومثله فى سكب الأنبر لکن قال أيضا: ألا تری أنه لو كان للمديون ثياب حسنة فى حال حيانه ويمكنه الاكتفاء 
بما دونما يبيعها القاضى » ؤيقضى الدين ويشترى بالباق ثوبا يلبسه فكذا فى الميت المديون كذا اخثاره الحضاف 


م رأيت ثله فى حاشية الرءلى عن شرح السراجية المسمى ضوء السراج للكلاباذى : وحينئذ فلا إشكال 
ولاجواب وبه علم أن مار عن الخلاصة حلاف الصحيح وقديوفق بحمل هاف االخلاصة فى الى على ماإذا لم يكتف 
با دون الثلاثة وف الميت على ما إذا لم بمنعهم الغرءاء قال شرح قلائد المنظوم صصح ااعلامة حيدر فى شرحه على 
السراجية المسمئ بالمشكاة بأن للورثة تكفينه بكفن المثل مالم يمنعهم الغرماء اه . 

قلت : والظاهر أن المراد بعدم المنع الرضا بذلك وإلا فكيف يسوغ للورثة تقديم المسنون على الدين الواجب 
ثم إن هذا «ؤيد لا بمثناه »ن أن كفن الكفاية واجب بمعنى أنه لايجوز أقل دنه عند الاختيار ثم رأيت ف شرح 
المقدسى قال : وهذا أقل مايموز عند الاخنيار والله تعالى أعلم ( قوله ف الأصح ) وقيل قيص ولفافة زيلعى قال 
فى البحر : وينبعى عدم التخصيص بالإزار واللفافة لأن كفن الكفاية معتبر بأدنى مايلبسه الرجل فى حياته من 
غير كراهة كا علل به فى البدائع اه ( قوله ولا ثوبان ) لم يعينهما كالمداية وفسرهما فى الفتح بالقميص واللقافة 
وعينهما فى الكنز بالإزار واللفافة قال فى البحر : والظاهر كا قدءناه عدم التعيين بل إ١ا‏ قيص وإزار أو إزاران 
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ويكره أقل من ذلك (وكفن الضرورة هما مايوجد) وأقله «ايعم البدن . وعندالشافعى مايستزالعورة كاللى ( تبسط 
الفافة ) أولا ( ثم ببسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم بمينه ثم اللفافة كذلك ) ليكون 
الأمن على الأبسر ( وهى تلبس الدرع ويجعل شجرها ضذيرتين على صدرها فوقه ) أى الدرع ( والحمار فوقه ) 
أى الشعر ( تحت اللفافة ) ثم بفعل كامر ( ويعقد الكفن إن خيف انتشاره وى مشكل كامرأة فيه ) أى الكفن » 
وامرم كاخلال والمرادق كالبالغ ومن لم يراهق إنكفن فى واحذ جاز والسقط ياف 


والثانى أو لى لأن فيه زيادة سر الرأس والعنق ( قوله وبكره ) أىعند الاختيار ( قوله وأقله مايعم البدن ) ظاهره 
أنه لولم يوجد له ذلك سألوا ااناس له ثوبا يعمه وأن مادون ذلك بمئزلة العدم وأنه لايسقط به الفرض عن 
المكلفين وإن كان سائزا للعورة مالم يعم البدن > لكن لايخنى أن كفن الضرورة مالا يصار إليه إلا عند العجز » 
فلا يناسب تقييده بشىء ولذا عبر المصنف با يوجد . 

نم مایم البدن هو كفن الفرض كا صرح به فى شرح النية فيسقط به الفرض عن ا مكلفين لابقيد كونه 
عندالضرورة لأنها تقدر بقدرهاءولذا ولما استشهد »صعب بن عمير رضى الله عنه يوم أحد ولم يكن عنده إلا مرة 
أى کاء مخطط فكان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه وبالعكس أءر النبى صلى الله عليه وس بتغطية رأسه بها 
ورجليه بالإذتحر » إلا أن يقال إن مالا يسر البدن لا يكنى عند الضرورة أيضا بل يحب ستر باقيه بنحو حشيش 
كالإذخر ولذا قال اازیلمی بعد سوقه حديث مصعب : وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لايكنى خلافا 
الشافعى اه تأمل ( قوله ويقمص ) أى المت أى لبس القميص بعد تنشيفه بخرقة کا مر ( قوله وبلف يساره ثم ٠‏ 
ينه ) الضميران للإزار وأشار به إلى أن كلا من الإزار واللفافة يلف وحده لأنه أمكن فالسر ط ( قوله ليكون 
الأبمن على الأيسر ) اعتباراً حالة الحياة إمداد ر قوله تحت اللفافة ) الأوضح تحت الإزار ( قوله ثم يفعل كا مر ) 
أى بأن توضع بعد إلباس الدرع وانليار على الإزار ويلف يساره الخ قال .فى الفتح : ولم بذكر الحرقة وف شرح 
الكنز فوق الأ كفان كيلا تنتشر وعرضها مابين ثدى المرأة إلى السرة ٠»‏ وقيل مابين الندى إلى الركبة ». كيلا 
يننشر الكفن عن الفخذين وقت المشى وف التحفة تربط الحرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اه وقال 
فى الجوهرة وقول اللحجندى: تربط اللحرقة على الثديين فوق الأكفان يحثمل أزيراد به تحت اللفافة وفوق الإزار 


والقميص وهو الظاهر اه وف الاختيار : تلبس القميص .ثم اللهاز فوقه ثم تربط اللحرقة فوق القميص اه وعفاد ' 


هذه العبارات الاختلاف فى عرضما وف محل وضعها وف زءانه تال ( قوله ونی مشكل كامرأة فيه ) أى فيكفن 
فى خسة أثواب احتياطا لأنه على احنال كونه ذكراً فالزيادة لانضر قال ف النهز إلا أنه يجنب المرب والمعصفر 
والزعفر احتياطا ( قوله واحرم كاحلال ) ای فيغطى رأسه وتطرب أكفانه خلافا للشافعى رحمه الله تعالى. ( قوله 
والمراهق كالبالغ ) الذكر كالذكر والأنثى كالأننى ح قال فى البدائع لأن المراهق ىحياته يخرج'فها بخرج فيه البال 
عادة فكذا يكفن فیا يكفن فيه ( قوله ومن لم براهق الخ ) هذا لو ذكرا قال الزيلعى وأدنى مايكفن به الصبى 
الصغير ثوب واحد والصبية ثوبان اه . وقال ف البدائع :وإن كان صبيالم براهق فإن كفن فى خرقتین إزار ورداء 
فحسن » وإن كفن ئى إزار واحد جاز وأما الصغيرة فلا بأس أن تكفن فى ثوبين اه . 

أقول : فى قوله فحسن إشارة إلى أنه لو كفن بكفن البالغ يكون أحسن لم فى الحلية عن اللحائية والخلاصة 
الطفل الذى لم يبلغ حد الشهوة الأحسن أن يكفن فبا يكفن فيه البالغ وإن كفن فى ثوب واحد جاز اه وفيه إشارة 
إلى أن المراد من لم يراهق منلم يبلغ حد الشبوة ( قوله والسقط يلف ) أى نى خرقة لأنه ليس له حرمة كاملة وكذا 
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ولا يكفن كالعضو من امیت ( و ) آدى ( منبوش طرى )لم يتفسخ ( يكفن كالذى لم يدفن ) مرة بعد أخرى 
( وإن تسخ كفن فى ثوب واحد ) وإلى هنا صار المكفنون أحد عشر . والثانى عشر : الشبيد ذكرها فى المجتتى 
( ولا بأس ف الكفن ببرود وكتان .وف النساء بحرير ومزعفر ومعصفر ) لجوازه بكل م٠‏ يوز لبه حال الحياة 
وأحبه البياض أو ماکان يصلى فيه (وكفن ن لاءال اه علىءن جب عليه نفقنه) فإن تعددوا فعلى قدر ميرانهم , 


من ولد ميتا بدائع (قوله ولا يكن ) أىلابراعى فيه سنة الكفن وهل النى بمعنى النبى أو بمعتى آنی‌الازوم؟ الظاهر 
الثانى فليئً .ل ( قولهكالعضو منّ الميت ) أى لو وجد طرف من أطراف إنسان أو نصفه مشقوقا طولا أو عرضا 
يلف فى خرقة إلا إذا كان معه الرأس فيكفن كا ف البدائع قال : وكذا الكافر لو له ذو رحم حرم مسلم يغسله 
ويكفنه فى خرقة لأن التكفين على وجه السئة من باب الكرامة اه ( قوله منبوش طرى ) أى بأن وجد منبوشا 
بلاکفن ( قوله لم يتفسخ ) قيد به لأنه لو تفسخ يكفن فى ثوب واحد کا صرح به بعده والظاهر أنه بیان للمراد 
من قوله طرئ كا تشهد به المقابلة بقوله وإن تفسخ ( قولهكالذى ل يدذن ) أى يكفن فى ثلاثة أثواب ( قوله مرة 
بعد أخرى ) أى لو نبش ثانيا وثالئا وأكثر كفن كذلك مادام طريا من صل ماله عندنا ولو مديونا إلا إذا قيض 


والمتفسخ . وذكر فى الشرخ ستة: الحرم» والمراهق كر أو أننى؛ ومن لم براهق كذلك أو اسقط لك 2 
المراهقة لم ينص على حككها وقدءنا عن البدائع اثنين آخرين وهما من ولد میتا والكافر ( قوله ولابأس الخ ) أشار 
إلى أن خلافه أؤلى وهوالبياض من‌القطن . وف جامغ الفتاوى : ويجوز أن يكفن الرجل من الكتان والصوف لككن 
الأولى القظن . وق التاجية ::ويكره الضوف والشعر وال جلد وفى انحيط وغيره ويستحب البياض ميل ( قوله 
ببروذ) جع برد بالضم من برود العصب غرب ثم قال : والعصب من برود الین لأنه يعصب غزله ثم يصبغ م 
بحاك وفيه وأما البردة بالماء فكساء مر بع أسود صغير ( قوله وى النساء ) على تقدير مضاف أى وف كفن النساء 
واحترز عن الرجال لأنه یکره لهم ذلك ( قوله وأحبه البياض ) والجديد والغسيل فيه صواء نهر ( قوله أو ماکان 
يصلى فيه ) مروى عن ابن المبارك ط ( قوله من لامال له ) أما من له مال فكفنه فى ماله يقدم عل الدين والوصية 
والإإرث إلىقدر السنة مالم يتعلق بدح الغير كالرهن والمبيع قبلالقبض والعبد الجانى عر وزيلعى وقدمنا أنلغرماء 
منع الورثة من نكفينه بما زاد على كفن الكفاية ( قوله على من تجب عليه نفقته ) وكفن العبد على سيده والمرهون 
على الراهن والمبيع فى يد البائع عليه بحر ( قوله فعلى قدر مير ام ) كا كانت النفقة واجبة علييم فتح أى فإنها على 
قدر الميراث » فلو له أخ لأم وأخ شقيق فعلى الأول السدس والباق على الشقيق . 

أقول : ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنت كان عليهما سوية كالتفقة إذ لا يعتبر امير اث 
فى النفقة الواجبة على الفرع لأصله ولذا لو كان له ابن مسلم وابن كافر فهى عليهما ومقنضاه أيضا أنه لو كان 
للميت أب واب نكفنه الاين دون الأب كا فى النفقة على التفاصيل الآنية فى بابها إن شاء الله تعالى . 


[ تنبيه ] لو كفنه ایاضر من ماله ليرجع على الغائب منهم بحصته فلا رجوع له إن أنفق بلا إذن القاضى 
حاوى الزاهدى واستنبط منه انير الرمل أنه لو كفن الزوجة غير زوجها بلا إذنه ولا إذن القاضى فهو متبرع . 
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ر واختلف فى الزوج والمتوى على وجوب كفنها عليه ) عند الثانى ر وإن تركت مالا ) خانية ورجحه أ البحر 
بأنه الظاهر لأنه ككوتما ( وإن لم يكن ثمة من توب عا المال فإن لم يكن ) بيت الال محمووا أو 
منتظما ( فعلى الملمين تكفينه ) فإن لم بعد وا سألو نضل شىء رد ال حادق إن علم وإلا كفن 
به مثله ولا تص. الضر ورة لاالكفاية ولو كان فى مكان ليس 
فيه إلا واحد وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لايازه 


وبا 


به مجتبى وظاهره أنه لاب عليهم إلا سؤال كفن 


مطلب فى كفن الزوجة على الزوج 
ر قوله واختلف ف الزوج ) أى فى وجوب كفن زوجته عايه ( قوله عندالثانى) ای ای يوسف وأماعند محمد 
البحر عن اواك لارواية عن أنى حنيفة لكن ذكر فى شرح المنية عن 
5 سف ( قوله وإنتركت مالا الخ لخ ) اع أنه اختلفت العبارات 
: أنه يازءه كفنا وإن تركت الا وعليهالنتوى وف الحبط 


سرا لايلزءه اتفاقا وف الأحكام أيضا عن E oa‏ إن کان 8 ولو مسرا فق 


بيت المال اه 

والذى أختاره ف البحر لزوءه عليه ٠ء‏ .مرا أولا ها ءال أولا لأنه ككوتها وهى واجبة عليه .طلقا قال : وصصحه 
ى نفقات اولواجية اه . 
إذا مانت المرأة » ولا مال ها قال أبو يوسف يبر الزوج على كفنها » والأصل فيه أن من 
8 علا بعد دوته وقاا محما. لانجبر الزوج والصحيح الأول اه فلبتأمل . 

[ تنبيه ] قال فى الحلية : ينبغى أن يكون حل لحلاف ٠١‏ إذا لم يقم بها مالع بمنع الوجوب عليه حالة الموت من 
نشوزها أو صغرها ونمو ذلك اه وهو وجيه لأنه إذا اعتمر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط با يسقطها . 

ثم اعلم أن الواجب عليه نكفينها وتجهيزها الشرء كفن السنة أو الكفابة وحنوط وأجرة غسل وجل 

ودفن دون ماابتادع فى زماننا», قراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو 
الورثة البالغين يضمن ق ماله ( قله فان لم يكن ن بيت الال معمورا ) أى بان م یکر 5 
بان کان عامرا ولا يصرف مصارفه ط ( قوله فعلى المسلمين E‏ ب یام بتركه جميع ۰ن 
عم به ط ( قو إن لم يقدروا ) أى س عل + نهم بأذكانوا فقراء ( قوله وإلاكفن به مثله ) هذا م يذكره فى اتی 
بل زاده عليه فى البحر عن التجئيس والواقعات . 


اب نا 


قلت : وى مختارات النوازل لاحب افدا مات فجمع ٠‏ ان الناس الدراهم وكفئود : وفضل شىء إن 
عرف صاحبه برد عليه وإلا يصرف إلى كفن كر آر يدق بد روتوك وعاهر راك لاد ظاهر قوله وبا 
وهذا بحث لصاحب ال لكن قال فى مخنارات النوازل بعد »انقلناه عنه . ولا جم ٠‏ 0 
فتأمل .م رأيك ف الأحكام عن عدة الفتى ولا يجمعون ن الناس إلا ةدر ثب واحد اه (قرله لايازمه تكفينه 
به ) لأ تاج إليد فاو كانالثوب للميت والمى وار كف ب ليت لأ شم لالات مر 0 كا ال 
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ولا يخرج الكفن عن ملك التبرع ( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لآنه أنكر 
الإحاع قنية(كدفنه) وغسله وتجهيزه فإنها فر ض كفاية : 

ر وشرطها ) ستة ل [سلام الميت وطهارته ) ملم بل عليه التراب فيصل على قبره بلا غسل » وإن صلی عليه 
أولا استحسانا 


مضطرا إليه ليرد أو سبب يخشى منه التلف كا لو كان للميت ماء ؤهناك مضطر إليه لعطش قدم على غسله شرح 
المنية ( قوله ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ) حت ألو افترس الميت سبع كان للمتبرع لاللورثة نهر أى إن لم يكن 
وهبه لهم كا فى الأحكام عن المحيط . 


مطلب فى صلاة الجنازة 


ر قوله صفتم! الخ ) ذكر صفتہا وشرطها وركنها وسننہا وكيفيتها والأحق بها : قال القهستانى : وسيب وجوج 
- اميت المسلم كا ف اخلاصة ووقنها وقت حضوره ولا قدت على سنة مغرب كا فى اللنزانة اه . وق البحر ويفسدها 
ماأفسد الصلاة إلا امحاذاة كنا فى البدائع وتكره ف الأوقات المكروهة ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيا 
جاز هو الصحيح كذا فى الظهيرية اه ر قوله بالإجماع ) وما فى بعض العبارات من أنها واجبة فالمراد الافتراض 
بحر لكن ف القهستانى عن النظم قيل إنها سئة اه . 
قلت : بمكن تأويله بثبوتها بالسنةكا فى نظائره لكن ينافيه التصرييح بالإجماع إلا أن يقال إن الإجماع سنده 
السنة كقوله صلى الله عليه وسلم و صاوا على كل بر وفاجر » وأما قوله تعالى = وصل عليهم - فقيل إنه دليل 
الفرضية لكن ردكا ف النهر بإجاع المفسرين عل ىأن المأمور به هو الدعاء والاستغفار للمتصدق اه 
هذا » واستشكل الحقق ابن الهمام فى التحرير وجو بها بسقوطها بفعل الصبى : 
قال : والجواب بأن المقصود الفعل لايدفع الوارد من لفظ الوجوب اه أى لأن الوجوب على المكافين 
فلابد من صدور الفعل منهم وذكر شارحه المحقق ابن أءيرحاج أن سقوطها بفعل الصبى المميز هو الأأصح عند 
الشافعية قال : ولا بحضرنى هذا منقولا فيا وقفت عليه من كتبنا وإنا ظاهر أصول المذهب عدم السقوط اه ويأق 
نمام الكلام قريبا ( قوله وشرطها ) أى شرط صحعتها وأما شروط وجوبها فهى شروط بقية الصلوات من القادرة 
والعقل والبلوغ والإسلام مع زيادة العم بموته تأمل ( قوله ستة ) ثلاثة فى المتن وثلاثة فى الشرح » وهی : ستر 
العورة » وحضور الميت » وكونه أو أكثره أمام المصلى » وزاد أيضا سابعا : وهو بلوغ الإمام » ثم هله الشروط 
راجعة إلى اميت » وأما الشروط التى ترجع إلى الم لى فهى شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا 
ومكانا والحمكية وستر العورة والاستقبال والنية سوى الوقت ( قوله إسلام اميت ) أى ولو بطريق التبعية لأحد 
أبويه أو للدار أو للساىكا سيأق والمراد بالیت من مات بعد ولادته حيا لالبغى أو قطع طريق أو مكابرة ف مصر 
أو قتل لأحد أبويه أو قتل لنفسه کا يأنى بیان ذلك كله ر قوله مالم يبل عليه التراب ) أما.لو دفن بلا غسل وم يبل 
عليه الراب فإنه بخرج وبغسل ويصق عليه جوهرة ( قوله فبصل على قبره بلاغسل ) أى قبل أن يتفسخ كاسياق 
عند قولالمصئف وإن دفن بلاصلاة . هذا .وذكر فى البحر هناك أن الصلاة عليه إذا دفن بلا غسل رواية ابن سماعة 
عن محمد »> وأنه صمح فى غاية ليان معزيا إلى القدورى وصاحب التحفة أنه لايصى على قبره لأنها بلا غسل غير 
مشروعة رملى ويأقئمام للكلام عليه (قوله وإن صل عليه أولا) أى ثم تذدكروا أنه دفن بلا غسل (قوله استحسانا) 
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وف القنية الطهارة ن النجاسة فى ثوب وبدن ومكان وسترالعورة شرط فى حت اميت والإمامجمرما؛ فلو أم بلاطهارة ؛ 


والقوم بها أعيدت وبعكه لا كا لو أمت اءرأة ولو أءة لسقوط فرضها بواحد وب نالشروط بلوغ الإمام تأمل 
وشرطها أيضاً حضوره ( ووضعه ) وكونه هو أو أكثره (أنام المصلى ) وكونه للقبلة 


لأن تلك الصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الإمكان والآن زال الإمكان وسقطت فريضة الغسل جوهرة ( قوله 
مثله فى المفتاح وامحتى معزياً إلى التجر يد إ#هيل + لكن ف التنارخانية سئل قاضيخان عنطهارة 
»كان الميت هل تشترط لجواز الصلاة عليه ؟ قال إنكان الميت على الجنازة لاشك أنه يجوز وإلا فلا رواية لهذا 
وينبغى الحواز وهكذا أجاب القاضى بد ر"الدين اه. ونى ط عن الحزإنة إذ| تنجس الكفن بنجامة اميت لايضر 
دفعا الحرج بحلاف الكفن الننجر ابتدا . وكذا لو تنجس بدنهبما خرج نه إن کان قبل أن يكفن غسل وبعده 
لا کا قدمناه ف الخسل فيقيد ماف نية بغير النجاسبة الحارجة من اميت (قوله أعيدت) لأأنه لاصمة ها بدو ذالطهارة 
وإذا لم تصح صلاة الإءام لم تصح حلاة القوم بحر ( قوله وبعكه لا ) أى لاتعاد لصحة صلاة الإءام وإن لم تصح 
صلاة من خلفه ( قوله کا لو أءت إءرأة ) أى أءت رجلا فإن صلاتها تصح ون لم يصح الاقنداء ما ( قوله ولو 
أمة ) ساق من بعض النسخ ( قرله لسقوط فرضما بواحد) أى بشخص واحد رجلا كان أو اءرأة » فهو تعليل 
لسالة العك لرأة . قال فى البحر والحاية وببذا تبين أنه لاتب صلاة الجماعة قيها اه ومثله فى البدائع 
ن الشروط بلوغ الإمام ) الأولى كر ذلك بعد تمام الشروط لأنه شرط سابع زائد على الستة فافهم 
وإما أمر بالتأمل لأنه مذكور عا لانقلا / 3 
مطلب هل يسقط فرض الكقابة بعل الصبى ؟ 
قال الإمام الاستر وشتى فى كتاب أحكام الصغار : الصبى إذا غسل الميت جاز وإذا أم” صلاة ابحنازة ينبغى 
أن لايجوز . وهو الظاهر لأنما من فروضر الكفاية وهو ليس .ن أهل أداء الفرض » ولكن يشكل برد السلام 
إذا سم على قوم فرد” صبى جواب السلام اه . 
أقول : حاصله ألا لانسقط عن البالذين بفعله لأن صلائهم لم تصح لفقد شرط الاقنداء وهو بلوغ الإمام 
وصلاته؛ وإن صعت لنفسه لانقع فرضا لأنه ليس من أهله » وعليه فلو دلى وحده لابسقط الفرض عنهم بفعله ) 
بحلاف المرأة لوصلت إءاما أو وحدها كابر » لکن يشكل على ذلك ٠سألة‏ السلام » وكذا جواز تغسيله للمیت 
مع أنه فرض أبضا : وقدءنا عن التحرير قريبا استشكال سقوط الصلاة بفعله . وعن شارحه أنه م بره وأن ظاهر 
أصول المذهب عدم السقوط : لكن نفل فى الأحكام عن جامغ الفتاوى سقوطها بفعلهاكرد السلام ونقل بعده 
عن السراجية أنه يشترط بلوغه . ١‏ 
فلت : بمكن حمل الثانى على أن البلوغ شرط لکونه إناما ء فلا ينای السقوط بفعله "كما فى التغسيل ورد 
السلام » وكونه ليس ءن أهل أداء الفرض لا بنا ذلك أ كا حققناه فى باب الإمامة عند قوله ولا يصع اقتداء 
رجل بامرأة فراجعه (قوله حضوره) أى كله أو أكثره كالنصف معالرأس کا مر (قوله ووضعه) أىعلى الأرض, 
أو على الأيدى قريباءنها ( قوله وكونه هو أو أكثره أنام المصلى ) المناسب ذكر قوله هو أو أكثره بعد قوله 
حضوره » لأنه احتراز عن كونه خلفه .م أنه يوهم اشتر اط محاذانه للميت أو أكثره وليس كذلك ٠‏ فقد ذكر 
القهستانى عن التحفة أن ركنا القيام وتحاذاته إلى جزء من أجزاء اميت اه لكن فيه نظر» بل الأفرب كون الاذاة 
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فلا تصح علىغائب ومحمول على نحو دابة وموضوع خلفه » لأنهكالإمام من وجه دون وجه لصحتم على الصبی» 
وصلاة انى صلى اللهعليه وس على النجاشى لفوية أو خصوصية . وصعت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين 
وأساءوا إن تعمدوا » ولو أخطأوا القبلة صمت إن تحروا وإلا لا مفتاح السعادة . 

ر وركتها ) شيئان ( التكبيرات ) الأربع » فالأولى ركن أيضا لاشرط › فلذا لم يجز' بناء آحری عليها (والقيام) 
فلم تجز قاعدا بلا عذر . 

ر وساتم! ) للاثة ( التحميد والثناء والدعاء فيا ) ذكره الزاهدى » وما فهمه الكال من أن الدعاء ركن 


شرطا فيزاد على السبغة المذكورة » ثم هذا ظاهر إذا كان الميت واحداء وإلا فيحاذى واحدا مم بدليل ماسيأق 
من التخبير فى وضعهم صفا طولا أو عرضا تأمل ثم رأيته فط . ثم قال: إن هذا ظاهر ف الإمام لأن صف المؤتمين 
قد يحرج عن المحاذاة(قوله فلاتصح) بيان محر زا تالشروط الثلائة الأخيرة على اللف والنشر المرتب (قوله على نحو 
دابة ) أى كحمول على أيدى الناس » فلا تجوز فى الختار إلا من عذر إءداد عن الزيلعى ؛ وهذا لو حلت 
على الأيدى ابتداء ؛ أما لو سبق ببعض التكبيرات فإنه يأتى بعد سلام الإمام بما فاته » وإن رفعت دل الأيدى 
قبل أن توضع على الأكتاف كا سيأنى ر قوله لأنه كالإمام من وجه ) لاشتراط هذه الشروط وعدم صصتها 
أو فقد بعضها ( قوله لصحتها على الصبى ) أى والمرأة » وهذا علة لقوله دون وجه إذ لوكان إماما من كل 
لما معت على الصبى ونحوه ( قوله على النجاشى ) بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح وتکسر نوها » أو هو أ 
ملك الحيشة امه أصصمة قاموس . وذكر فى المغرب أنه بتخفيف الياء سداعا من الثقات » وأن 

خطأ » وأن السين فى أصصمة نصحيف ( قوله لغوية ) أى المراد بها جرد الدعاء وهو بعيد ( قوله أو خصوصية ) أو 
لأنه رفع سريره حتی رآه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خافه على ميت يراه الإءام ويحضرنه 
دون المأموءين » وهذا غيز مانع من الاقتداء فتح . واستدل لهذين الاحتمالين با لا مزيد عليه فارجع إليه ٠‏ من 
جماة ذلك أنه توفى خخلق كثير من أصعابه صلى الله عليه وسلم من أعزهم عليه القراء ولم ينقل عنه أنه صلی عليهم 
مع حرصه على ذلك حتى قال «لابموتن آحد متك إلا آذنتموى به فن صلاتی عليه رحمة له (قوله وسعت لووضموا 
الخ ) كذا فى البدائع » وفسره فى شرح المنية معزيا لتتارخانية بأن وضعوا رأسه ما يلى بسار الإمام اه فأفاد أن 
السنة وضع رأسه مما بلى بين الإمام كا هو المعروف الآن » وخذا علل ف البدائع للإساءة بقوله لتغييرهم السنة 
امتوارثة » ويوافقه قول الحاوى القدسى : يوضع رأسه ما يلى بمين المستقبل » فا فى حاشية الرحتى من حلاف 
هذا فيه نظر » فراجعه ( قوله شيئان ) وأما ما فى القهستانى عن التحفة من زيادة امحاذاة إلى جزء من الميت فالذى 
يظهركونه شرطا لا رکنا کا قدمناه ( قوله فلذا الخ ) أى لکونہا ركنا لا شرطاء لأنه لو نواها للأخرى أيضا 
يصير مكبرا ثلانا وإنه لايجوز » بحر عن الحبط ( قوله فلم تجز قاعدا ) أى ولا راكبا رقوله بلاعذر) فلوتعلر 
النزول لطين أو مطر جازت راكباء ولو كان الولى مريضا فصلىقاعدا والناس قياما أجز أهم عندهما . وقال محمد: 
تجزى الإمام فقط حلية ( قوله التحميد والثناء ) كذا فى البحر عن حيط > ومقتضى قول الشارح ثلاثة أن الثناء 
غير التحميا. مع أنه فيا بأتى فسر الثناء بقوله و سبحانك اللهم وبحمدك » فعلم أن المراد بہما واحد على مايأ بيانه 
فكان عليه أن يذكر الثالث الصلاة على التبى صلى الله عليه وسلم ر قوله وما فهمه الكال ) تبعه شارحا المنية 
البرهان الحبى وابن أمير حاج ( قوله من أن الدعاء ركن ) قال لق وهم إن حقيقتها والمقصود منها الدعاء 

( ۲۷ - سائية ابن عايدين - ۲ ۲ 
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والتكبيرة الأولى شرط رده ف البحر بتصريحهم بخلافه ( وهى فرض ع ىكل ملم مات خلا ) أربعة ( بغاة » 
وقطاع طريق) فلا يغسلوا » ولا يصل عليهم ( ذا قتلوا فى احزب ) ولو بعده ذلى عليهم لأنه حد أو قصاص 


(قرله والتكبيرة الأول شرط) قال لأنها تكبيرة الإحرام (قوله وده ف البح بتصريحهمتخلاف) أما الأول قى الحيط 
أن الدعاء سنة » وقولم إن المسبوق يقضى الكبير نسقا بغير دعاء يدل عليه . وأما الثانی فا مر من أنه لم يجز بناء 
أخرى عليها وقوهم إن المكبيرات الأريع قائمة مقام أربع ركعات اه . 

قلت : ما نقله عن المحيط من أن الدعاء سنة . قال فى الحلية : فيه نظر ظاهر » فقد صرحوا عن آخرهم بأن 
صلاة الجنازة هى الدعاء للميت إذ هو المقصود منها اه : وأما قوم إن ا مسبوق يقضى التكبير نسقا بغير دعاء » 
فقد قال فى شرح النية : إن الإمام يتحمله عنه أى فلا ینای ركنته کا يتحمل عنهالقراءة وهی ركن أيضا آم ؛ 
لكن تحمل القراءة فى حالة الاقتداء » أما بعد الفراغ فيأق المسبوق بها. وقد يقال: يتحمل الإمام(١)‏ الدعاء عن 
الوق لضرورة تصحبح صلاته » لأن الكلام في إذا خيف رفع الجنازة وأنى بالتكبيرات نسقا تأمل ... 

أتول : وتقدم فى باب شر وط الصلاة أن المصلى ينوى مع الصلاة لله تعالى الدعاء للميت ء وعلله الشارح 
هناك بأنه الواجب عليه » ونقلثاه هناك عن الزيلعى والبحر والنبر » فهذا مؤيد لما اختاره الحقق » والله الوفق : 
وأء! عدم جواز بناء أخرى عليها فلكونها قائمة مقام ركعة > وكونهاكذلك لا يلزم منه أن تکون ركنا من كل 
وجه ؛ إذ لاشك أنمها محر يمة يدخخل بها فى الصلاة ؛ ولذا خصت برفع الأيدى » فهى شرط من وجه ركن من 
رجه فندر ( قوله وهى فرض على کل مسل مات) لفظ على بعنی للام عة مثل - ولتكبروا اله علماهدام-- 
أو متعلق بمحذوف خر ثان الضمير المبتد[ أو متعلق به لأنه عائد للصلاة بمعنى المصدر » والتقديز : والصلاة على 
كل سم مات فرض : أى مفترض على المكلفين » ولو أسقط الشارح لفظ فرض لكان أصوب لأنه تقدم 
تصريح المصنف به » واثلا بوم تعلق اجار به فيفسد المنى فتدبر ( قول خلا أربعة ) بالجر على أن خلا حرف 
اتا (قوله بغت هم قوم مسلمون خحرجوا عن طاعة الإمام بغبرحق (قوله فلايفاوا الخ) فى نس فلا يغسلون 
وهی أصوب »نما لم يغسلوا ول يصل” علييم إهانة لم وزجرا لغيرهم عن فعلهم . وصرح بث خسلهمء نه قبل 
بغسلون ولا يصلى عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كا ذكره الزيلعى وغيزه » وهذا القيل رواية . وفيه إشارة إلى 
ضعفها » لکن مشی عليه فى الدرر والوقاية . وف التتارخانية وعليه الفتوى ( قوله ولو بعده الخ ) قال الزيلعى؛ 
وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام علييم فإنهم يغسلون ويصلى علييم» وهذا تفصيل حسن أخذ بهكبار المشايخ» 
لأن قل قاطع الطريق فى هذه الحالة حد أو قصاص » ومن قتل بذلك يغسل ويصل عليه » وقتل الباغى فى هذه 
الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعة إلى العامة اه وقوله أو قصاص أى بان کان ثم ٠١‏ يسقط 
الخد كقعلمه عل عرم ونحوه ما ذكر فى باه » وقد عم مهلا التفصيل أن ومات أحدهم حتف أله قبل الأد 
أو بعده يصلى عليه كا مث فى الحلية » وقال ولم أره صر جا . 


)١(‏ ( قر وقد يقال يعحمل الإمام الخ ) قد يقال : مقتضى هذا أن يتحمل الإمام القراءة عن المسبوق فى كل صلاة تبطل روج 
رقا إن عيف المروج قبل إتمام المسبوق كا في صلاة الفجر والجيمة 1 

ريمكن أن يقال : إنما ل يتحمل الإمام القراءة نيما ذكر لأن الفجر تقضى » والجمة عل لاف النازة » سكن يشكل مل 
هذا سلا: المي فإنها تبلل يخروج رقت ومع ذاك لا تقضى ولا لف ا باللسبة ذا المسبوق عندها عل الأصح . 3 

رإمكن أن عمل ءل قول" الاق من أن الشروع كالنر فى الإجاب 1ه 
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و وكذا) آهل عصبة و( مكابر ف مصر ليلا بسلاح وخناق ) خنق غير مرة فحكلهم كاليغاة . 
( من قتل نفسه ) ولو ( عمدا يغسل ويصلى عليه ) به بفتی وإنكان آعظم وزرا من قاتلغيره . ورجح الكال 
قول الا بما فى ملم و أنه عليه الصلاة والسلام أتى برجل قتل نفسه فلم يصل” عليه»ة 


قلت : وف الأحكام عن أنى الليث : ولوقتلوا فغير الحرب أو ماتوا يصلى علييم اه وهو صريح ف المطاوب 
ر قوله وكذا أهل عصبة ) بضم فسكون » وق نسخة عصبية . 

وف نهاية ابن الأثير : العضبية والتعصب: امحاماة والمدافعة . والعصبى : من يعين قؤمه عل ىالظم والذى يغضب 
لعصبته » ومنه الحديث ٠‏ ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية » قال فى شرح درر البحار : وف النوازل : 
وجعلمشانخنا المقتو لين فى العصبية حك أهلالبغى على هذا التفصيل . وفالمغنى : جعل الدروازك والكلاباذى(1) 
كالباغى » وكذا الواقفون الناظرون إليهما إن أصابهم حجر أو غيره وماتوا فى تلك الحالة؛ ولوماتوا بعد تفرقهم 
يصلى عليهم اه . قال ط : ومثلهم سعد وحرام بمصر » وقيس وين ببعض البلاد اه . 

أقول : والظاهر أن هذا حيث كان البغى من الفريقين » فلو بغى أحدها على الآخخر وقصد الآخر المدافعة 
عن نفسه بالقدر الممكن يكون المدافع شبيدا . وى شرح منلا مسكين ما يؤيده فراجعه ( قوله ومکار ف مص 


3 ليلا بسلاح ) كذا فى الدرر والبحر وغيرهما . والمكابر : بالباء الموحدة المتغلب إدهيل ٠‏ والمراد به *, 
محل من المصر يتعرض لعصوم . والظاهر أن هذا مبنى على قول ألى یوسف من أنه يكون قاطع طريق إذ 
المصر ليلا مطلقا أو نبارا بسلاح > وعليه الفتوى كما سیاتی فى بابه إن شاء الله تعالی » فيعطى أحكام قاطع الطريق 


حلاف 


فى غير المصر من أنه إذا ظهر عليه قبل أخذ شىء وقتل فإنه يحبس حتى يتوب » وإن أخذ ما لا قطع ٠‏ 
وإن قنل معصوما قتل حدا على ما سای تفصيله فى عله » فحيث كان حده القتل لا يصلى عليه وبما قررناه 
ظهر أن قوله بسلاح غير قيد لأنه إذا وقف في المصر ليلا لا فرق بين كونه قائلا بسلاح أو غيره كحج. أو عا 
والله أعلم ( قوله خنق غير مرة ) هو مفاد صيغة البالغة » وقيده المصنف فى باب البغاة بماإذا كان ذلك فى المصمر 
وعبارته مع الشرح : ومن تكرر انلاتی بكسر النون منه فى المصر أى خنق مرارا » ذكره .سكين قتل به 
سياسة لسعيه بالفساد » وکل من كان كذلك يدفع شره بالقتل وإلا بأن خنق مرة لالأنه كالقتل بااثقل ٠‏ وفيه 
القود عند غير ألى حنبفة اه أى وأءا عنده ففيه الدية على عاقلته كالقتل بالمثقل » وظاهر قوله بان خنق مرة أن 
التكرار يحصل بمرتين ( قوله فحكلهم کالبغاۃ ) كذا فى البحر والزيلعى : أى حك أهل عصبية ومكابر وخناق 
حك البغاة انهم لايغسلون ولا يصلى عليهم . وأما مان الدرر من قوله وإن غسلوا: أى البغاة والقطاع والمكابرء 
فإنه مبنى على الرواية الأخرى » وقدمنا ترجيحها ( قوله به يفتى ) لأنه فاسق غير ساع فى الأرض بالفساد وإن 
كان باغيا على نفسهكسائر فساق المسلمين زيلعى ( قوله ورجح الككال قول الثانى الخ ) أى قول أنى يوسف 
إنه يغسل ولا يصل عليه [سمعيل عن خزانة الفتاوى . وف القهستانى والكفاية وغيرهما عن الإمام السعدى الأصح 
عندى أنه لا یصلی عليه لأنه لا توبة له . قال فى البحر : فقد اختلف التصحيح » لكن تأيد الثانى با حديث اه . 

أقول : قد يقال : لا دلالة فى الحديث على ذلك لأنه ليس فيه 'سوى أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل عليه ؛ 
0 فالظاهر أنه امتنع زجرا لغيره عن مثل هذا الفعل » كا امتنع عن الصلاة على المديون » ولا يلزم من ذلك عدم 


)6 (قوله الدررازئ والكلاياذى) نسبة إلى عفشي إعداها ببخارى والأخرى بتهسابور » أبوالسعود مزطيقات عبد القادر اه منه . 
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(لا) يصلى على ( قات لأحد أبويه ) إهانة له » وألحقه فى النبر بالبغاة . ai?‏ ۱ 

( وهی أربع تكبيرات ) كل تكبيزة قائمة مقام ركعة ( رفع يديه ف الأولى فقط ) وقال أثمة بلخ ى كلها 
( ويئنى بعدها ) وهو ه سبحانك اللهم ويحمدك » ( ويصلى على النبى صلى الله عليه وس ) کا فى التشهد ( بعد 
الثانية ) لأن تقدبمها سنة الدعاء ( ويدعو بعد الثالثة ) بأمور الآخخرة والمأثور أولى » 


صلاة أحد عليه من الصحابة ؛ إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره : قال تعالى - إن صلاتك سكن لم - ثم 
رأيت فى شرح النية بحثا كذلك » وأيضا فالتعليل بأنه لا توبة له مشكل على قواعد أهل السنة والجماعة لإطلاق 
النصوص ف قبول توبة العاصى ٠‏ بل التوبة من الكفر »قبولة قطعا وهو أعظم وزرا » ولعل المراد ما إذا تاب 
حالة اليأس كنا إذا فعل بنفسه ما لا يعيش معه عادة كجرح مزهق فى ساعته وإلقاء بحر أو نار فتاب» أما لوجرح 
نفسه وب مديا أياما مثلا ثم تاب ومات فينبغى الجزم بقبول توبته ولوكان مستحلا لاك الفعل ٠‏ إذ التوبة من 
الكفر -حينئذ مقبولة فضلا عن المعصية » بل تقدم انلحلاف فى قبول توبة العاصى حالة اليأص . 

ثم اعام أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمدا » أما لو کان خطأ فإنه يصلى عليه بلاخلاف كاصرح به ىالكفاية 
وغيرها » وسیأنی عده مع الشہداء ( قوله لا يصلى على قاتل أحد أبويه ) الظاهر أن المراد أنه لا يصلى عليه إذا 
م تصاصاء أما لو مات حتف أنفه يصل عليه كا فى البغاة ونحوهمء وم أره ضريحا فلبراجع ( قوله وأليقه 
فى انہر بالبغاة ) أى فلا يعد خامسا هكذا فهمت » ثم رأيته فى ط » لكن فيه أن عبارة انبر هكذا : والعصبية 
كالبغاة » ومن هذا النوع الحناق وقائل أحد أبويه اه وعليه فيكون المستننى أقل من أربعة تأمل ( قوله وقال أئمة 
بلخ فى كلها ) وهو قول الأثمة الثلاثة ورواية عن أنى حنيفة كا فى شرح درر البحار ؛ والأول ظاهر الرواية 
کا ی البحر . ونی حاشيته لارملی : ربما يستفاد منه أن الحتى إذا اقتدى بالشافعى فالأولى متابعته فى الرفع 
ول أرهاه. 

أقول : ولم يقل يجب لأن المنابعة إنما تحب فى الواجب أو الفرض » وهذا الرفع غير واجب عند الشافعى ؛ 
وما فى شرح الكيدانية القهستانى من أنه لا تجوز المتابعة فى رفع اليدين فى تكبيرات الركوع وتكبيرات الجنازة 
فيه نظر » إذ ليس ذلك ما لا يسوغ الاجتهاد فيه بالنظر إلى الرفع فى تكبيرات الحنازة » لما علمت من أنه قال 
به البلخيون من أتمتنا » وقد أوضحنا المقام فى آخر واجبات الصلاة » وقدمنا أيضا شيثا منه فى صلاة العيدين 
( قوله وهو سبحانك اللهم وبحمدك ) كذا فسر به الثناء فى شرح درر البحار وغيره » وقال ف العناية : إنه مراد 
صاحب المداية لأنه المعهود من الثناء » وذكر ف انبر أن هذا رواية الحسن عن الإمام . والذى فى المبسوط عن 
ظاهر الرواية أنه محمد الله اه . 

أقول : مقتضى ظاهر الرواية حصول المنة بأى صيغة من صيغ الحمد » فيشمل. الثناء المذكور لاشهاله 
على الحمد (قوله كا فالنشهد) أى المراد الصلاة الإبراهيمية التى يأنى مها المصلى فى قعدة التشهد (قوله لأن تقديمها) 
أى تقديم الصلاة على الدعاء سنة ٠‏ كا أن تقديم الثناء عليهما سنة أيضا ( قوله ويدعو الخ) أى لنفسه والميت 
وللمسلمين لكى يغفر له فيستجاب دعاؤه فى حق غيره » ولأن من سنة الدعاء أن يبدأ بنفسه . قال تعالى ت رب 
اغفر لى ولوالدى” ولمن دحل بيتى «ؤمنا - جوهرة » ثم أفاد أن من لم بحسن الدعاء بالمأثور يقول اللهم اغفر لنا 
ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات ( قوله والأثور أولى ) ومن المأثور : اللهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا 
وصغير نا وكبير نا وذكر نا وأنثانا. الهم من أحيبةءمنا فأحيه على الإسلام : ومن توفيته منا فتوفه عل الإيمان, اللهم اغفر 
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وقد فيه الإسلام مع أنه الإبمان لأنه من“ عن الانقياد فكأنه دعاء حال الحياة بالإيمان والانقياد» وأما ف حال 
الوفاة فالانقياد وهو العمل غير موجود ( ويسم ) بلا دعاء ر بعد الرابعة ) تسليمتين ناويا اميت مع القوم » 
ويسر الكل إلا التكبير زيلعى وغيره > لكن ف البدائع العمل فى زماننا على الجهر بالتسليم : وى جواهر 
الفتاوى : يجهر بواحدة ( ولا قراءة ولا تشهد فيها ) وعين الشافعى الفاتحة فى الأولى . وعندنا تجوز بنية الدعاءء 


له وارحمه وعافه واعف عنه » وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كا بت 
الوب الأبيض من الدنس » وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه » وأدخله 
الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار » منح » وثم أدعية أخر فانظرها فالفتح والإمداد وشروح المنية 

[ تنبيه ] المراد الاستيعاب » فالمعنى اغفر للمسلمين كلهم : فلا يناف قوله وصغيرنا قوله الآتى ولا يستغفر 
لصی : أى لا يقول اغفر له أفاده القهستانى » والمراد بالإبدال فى الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات» 
لقوله تعالى - الحقنا بهم ذريتهم ‏ ونلبر الطبرانى وغيره « إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين » 
وفيمن لا زوجة له على تقديرها له أن لو كانت » ولأنه صح انلبر بأن المرأة لآخر أزواجها : أى إذا مات وهى 
فى عصمته » ونی حديث رواه حع لكنه ضعيف « المرأة منا ربما يكون ها زوجان ف الدنيا فتموت ويمونان 
ويدخلان اة لأيهما هی ؟ قال : لأحسنهما خلقا كان عندها فى الدنيا » وتمامه فى تحفة ابن حجر ( قوله وقدم 
فيه الإسلام ) أى فى الدعاء المأثور كا مر . 

اعم أن الإسلام على وجهين : شرعى » وهو بمعنى الإيمان . ولغوى» وهو بمعنى الاستسلام والانقياد تناف 
شرح العمدة النسنى » فقول الشارح مع أنه الإيمان ناظر للمعنى الشرعى للإسلام » وقوله لأنه منى' ناظر إلى المعنى 
اللغوى له » وقوله فكأنه دعاء ى حال الحياة بالإيمان هو معنى الإسلام الشرعى » وقوله والانقياد أى الذى هر 
معنى الإسلام اللغوى اه ح ؛ وما ذكره الشارح مأخوذ من صدر الشريعة . 

والحاصل أن الإسلام خص محالة الحياة لأنه المناسب ها بمعنديه الشرعى وهو الإعان : أى التصديق القبى 
واللغوى » وهو الانقياد بالأعمال الظاهرة » وخخص الإبمان بحالة الموت لأنه المناسب ها » إذ لا ينى' عن العمل 
بل عن التصديق فقط ؛ ولا بمكن فى حالة الموت سواه ( قوله بلا دعاء ) هو ظاهر المذهب » وقيل يقول اللهم 
آآننا فى الدنيا حسنة الخ » وقيل ‏ ربنا لازغ قلوبنا الخ » وقيل خير بين السكوت والدعاء بحر ( قوله ناويا اميت 
مع القوم ) كذا فى الفتح : وقال الزيلعى : ينوى مما كما وصفنا فى صفة الصلاة؛ وينوى الميت كا ينوى الإمام اه 
وظاهره أنه ينوى الملائكة الحفظة أيضا » ثم رأيته صريحا فى شرح درر اابحار . وذكر ف اللخانية والظهيرية 
والجوهرة أنه لا ينوى الميت : قال فى البحر : وهو الظاهر » لأن الميت لايخاطب بالسلام حتی ينوى به إذ ليس 
أهلاله اه وأقره فى النبر » لكن قال اتير الرملى : إنه غير مسلم » وسياق ما ورد فى أهل المقبرة: السلام علي 
دار قوم مؤمنين » وتعليمه صلى الله عليه وسلم السلام على الموتى اه ( قوله لكن ف البدائع الخ ) قد يقال : إن 
الزيلعى لم برد دخول التسليم فى الكلية المذكورة . والذى فى البدائع : ولا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة لأنه 
ذكر والسنة فيه الخافتة » وهل يرفع صوتة بالتسايم ؛ لم يتعرض له فى ظاهر الرواية . وذكر امسن أنه 
لا برفع لأنه للإعلام » ولاحاجة له لأن التسليم مشروع عقب التكبير بلا فصل ولكن العمل فى زماننا على 
خلافه اه ( قوله وعين الشافعى الفاتحة ) وبه قال أحمد » لأن ابن عباس صلى على جنازة فجهر بالفاتحة وقال عمدا 
فعلت ليعلم أنها سنة . ومذهينا قول عمر وابنه وعلى وأنى هريرة» وبه قال مالك كما ف شرح المنية (قوله بنية الدعاء) 
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وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه الصلاة والسلام . وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضع (ولوكير ٠‏ 
إمامه خسا لم يتبع ) لأنه.نسوخ ( فيمكث المؤتم حتى يس معه إذا سل ) به يفتى : هذا إذا تع من الإمام ؛ 
ولو من المبلغ تابعه » وينوى الافتتاح بكل تكبيرة » وكذا فى العيد 


والظاهر أنها حينئذ تقوم مقام الثناء على ظاهر الرواية من أنه يسن بعد الأول التحميد (قوله وتكره بنية القراءة) 
فى البحر عن التجنيس والحيط : لا يجوز » لأنها محل الدعاء دون القراءة اه ومثله ف الولواحية والتائرخانية : 
وظاهره أن الكراهة تحرعية » وقول القنية : لو قرأ فيه الفاتحة جاز أى لو قرأها بنية الدعاء ليوافق ما ذكره 
غيره » أو أراد بالجواز الصحة » على أن كلام القنية لا يعمل به إذا عارضه غيره » فقول الش رتبلا لى فى رسالته 
إنه نص على جواز قراءتها فيه نظر ظاهر م علمته > وقوله وقول »نلا على القارى أيضا يستحب قراعتها بنية 
الدعاء روجا من حلاف الإ ام الشافعى فيه نظر أيضا » لها لا تصح عنده إلا بنية القرآن» وليس له أن يقرأها 
بنية القراءة ويرتكب مكروه مذهبه لبراعى هذهب غيره کا مر تقريره أول الكتاب ر قوله وأفضل صفوفها 
آخرها الخ ) كذا فوالقنية » وبحث فيه فى الحلية بإطلاق ما فى صحيح مسال عنه صلى الله عليه وسلم « خير صفوف 
الرجال رها » وشرها آخرها ٠‏ وبأن إظهار التواضع لا يتوقف على التأخخر اه . 

أفول: قد يقال : إن الحديث عنصوص بالصلاة المطلقة لأنها المتبادرة» ولقوله صلى الله عليه وسلم « من صلى 
عله ثلالة صفوف غفر له » رواه أبو داود وقال حدیث حسن : والحاك وقال : صميح على شرط مس ؛وهذا 
فى المميط : ويستحب أن يصف ثلائة صفوف »حتى لوكانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراءه ثلاثة 
ثم اثنان ثم واحد اه. فلو كان الصف الأول أفضل فى الجنازة أيضا لكان الأفضل جعلهم صفا واحدا ولكره 
قيام الواحد وحده كاكره فى غير هاء هذا ماظهر لى ( قوله لأنه منسوخ) لأن الآثار اختلفت فى فعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ فروى اتلخمس والسيع والتمع وأكثر من ذلك إلا أن آخعر فعله عليه الصلاة والسلام كان 
أربع تكبيرات فكان ناسخا ما قبله ح عن الإمداد . وفالزيلعى « أنه صلى الله عليه وسلم حين صلى على النجائثى 
كبر أربع نكبيرات وثيت عليها إلى أن توفى » فنسخت ماقبلها ط ( قوله فيمكث المؤتم الخ ) لماكان قوم لميتيع 
صادقا بالقطع وبالانتظا رأردفه ببيان المراد منه ط ( قوله به يفتى ) رجحه فى فتح القدير بأن البقاء ىحرمة الصلاة 
بعد فراغها ليس بخطأ مطلقا إنها الخطأ فى المتابعة فى اخامسة بحر . وروى عن الإماأنه يسل للحال ولاينتظر تحقيقا 
المخالفة ط (قوله هذا ) أى عدم امتابعة ط ر قوله وينوى الافتاح الخ ) للدواز أن نكبيرة الإمام للانتاح الآ 
وأخطا المباغ نقل ذلك ف البحر عن شرخ الجمع المكى بصيغة قالوا » ونقله في باب صلاة العيد بصيغة قيل » 
وكلا الصيغتين مشعر بالضعف ؛ كيف وهو لاوجه له يظهر ‏ لأنه إن كان ااراد أنه ینوی الافتتاح بما زاد 
على الرابعة کا هو المتبادر ولزم أن يأنى بعدها بثلاث تكبيرات. أخخر » لأن نية الافتناح لتصحبح صلاته باحقال 
خط امب » ولاصعة لا إلا بثلاٹ بعدها لا أركان وإلا كانت نيته لغوا فان الواجب عدمها وإن كان المراد 
جميع التكبيرات فن أبن بعلم أن المبلغ يزيد على الرابعة حتى ينوى الافتتاح بالجميع » فإن احتال اطا إنما ظهر 
وقت الزيادة؟ وإن قيل|نه ثابت قبلها يلزم عليه أن ينوى الافتتاح بالجميع وإنم يزد امبلغ شيئا وأنه يأف بعدالرابعة 
بثلاث تكبيرات أيضا وإلالم يكن هذه النية فائدة وأنه فى غير صلاة الحنازة يأنى بتكبيرة أخرى لاحتال طا 
الا ونمو ذلك يقال فى تتكبيرات العيد کا أشرنا ليه ف بابهولم أر من تعرض لشىء من ذلك» نم ظهر أنه يمكن 
أن يجاب باختبار الشق الأول وأن فائدته أنه إذا زاد خامسة مثلا احتمل أن تكون التحريمة وأنه سيكبر بعدها 


1 ا 
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( ولا يستغفر فها لصبى ومجنون) ومعتوه لعدم تكليفهم ( بل يقول بعد دعاء البالغين: اللهم اجعله ' لنا فرطا) 
بفتحتين : أى سابقا إلى الحوض ليب الماء» وهو دعاء له أيض] بتقدمه فى ايز > لاسيا وقد قالوا حسنات الصبى 
له لالأبويه بل هما ثواب التعليم ( واجعله ذخرا) بضم الذال المعجمة > ذخيرة ( وشافعاً مشفعا) مقبول 
الشفاعة > 


ثلاثا أخعرى وهكذا في السادسة والسابعة » فإذا سلم احتمل أن أربعا قبل السلام هى الفرائض الأصلية وأن ماقبلها 
زائدة غلطا واحتمل أن أربعا منالابتداء هى الفرائض الأصلية وما بعدها زائد غلطا فإذا نوى تكبيرة الافتتاح 
فيا زاد على الأريع الأول قد يافعه ذلك فى بعض الصور بلا ضرر » والله أعلم ( قوله ولا يستغفر فبا لصى ) 
أى فى صلاة ابلعنازة ( قوله ومجنون ومعتوه) هذا فى الأصلى فإن الحنون والعته الطارئين بعد البلوغ لايسقطان 
الذنوب السالفة كنا فى شرحالمنية (قوله بعد دعاء البالغين) كذا فى بعض نسخ الدرر وى بعضما بدلدعاء البالغين: 
وكتب العلامة نوح على نسخة بعد أنها مخالفة لمافى الكتب المشمورة ومناقضة لقوله لايستنفر لصبى ؛ وهذا قال 
بعضهم إنها تصحيف من بدل اه . وقال الشييخ إسمميل بعد كلام : والحاصل أن مقتضى متون المذهب والنتاوى 
وصريح غر الأذكار الاقتصار فى الطفل على : اللهم اجعله لنا فرطا الخ اه . 

قلت : وحاصله أنه لايأنى بشىء من دعاءالبالغين أصلاء بل يقتصر على ماذكر . وقد نقل فى ادلية عن البدائع 
وامحيط وشرح الخامع لقاضيخان ماهو كالصريح ف ذلك فراجعه »وبه علم أن مافى شرح المنية من أنه يأى بذاك 
الدعاء بعد قوله « ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان » مبنى على نسخة بعد من الدرر فتدير : 

هذا وما مرف المأثور ئی دعاء البالغين من قوله وصغيرنا وكبيرنا لايناى قوم لايستغفر لصب کا قدمناه فافهم 
ر قوله أى سابقا الخ ) قال فى المغرب: اللهم اجعله لنا فرطا: أى أجرا يتقدمناء وأصلالفارظ والفرط فين يتن م 
الواردة اه أى من بتقدم اللجماعة الواردة إلى اماء ليبيثه لم » ومنه الحديث « أنا فرطك على الحوض + واقتصر 
الشارح على المعنى الثانى الذى هو الأصل » لما فى البحر أنه الأنسب هنا لثلا يتكرر مع قوله و واجعله لنا أجرا » 
اه . قال ط : والذى ف النبر وغيره تفسيره بالمتقدم لييبى* مصالح والديه فى دار القرار ( قوله وهو دعاء له ) 
أى للصبی أيضا : أى كا هو دعاء لوالديه وللمصلين » لأنه لايبىء الماء لدفع الظمأ أو مصالم والديه فى دارالقرار 
إلا إذاكان متقدما فى اير » وهو جواب عن سؤال » حاصله أن هذا دعاء للأحياء ولا نفع للميت فيه ط (قوله 
لاسا وقد قالوا الخ ) حاصاء أنه إذا كانت حسناته : أى ثوابها له یکون أهلا الجزاء والثواب » فناسب أن يكون 
ذلك دعاء له أيضا اينتفع به يوم الخزاء ( قوله واجعله ذخرا ) ف المداية والكافى والكنز وغيرها « واجعاه لنا 
أجراء واجعاه لنا ذخرا » وف الدرر والوقاية كا هنا رقوله ذخيرة) أشار إلى أن المراد بالذخر الامم : أى مايذخر 
لا المصدر فإنه يستعمل امیا ومصدرا كما يفيده قول القاموس ذخره کنعه ذخرا بالضم » وادخره : 
أو اتخذه . والذخيرة : ما أذخر كالذخر جمعه أذخار اه : قال العلامة ابن حجر :شبه نقدمه لوالديه بشى ء نفس 
يكون أمامهما مدخرا إلى وقت حاجتبما له بشفاعته لما كنا صح اه ( قوله مقبول الشفاعة ) تفسير لقوله مشفعا 
بالبناء للمجهول : 

[ تنمة ] فبعضالكتبيقول «اللهم اجعله لوالديه فرطا وسلفاوذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وأجرا وثقل به 
موازينهما » وأفرغ الصبر على قلوبهما ء ولا تفتتهما يعده » واغفرلنا وله » ط . 

أقول : رأيت ذلك فى كتب الشافعية » الکن بابدال قوله واغفرلنا وله بقوله ولاتحرمهما أجره» وهذا أولى 


اره ؛ 
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رويقوم الإمام) نديا زيحذاءالصد رمطلقا) للرجل والمرأة لأنه محل الإمان والشفاعةلأجله(والمسبوق) يبع ضالتكبيرات 
لايكبر فى الخال بل ( ينتظر ) تكبيز ( الإمام ليكبر معه ) للافتتاح لما مر أن كل تكبيرة كركعة » والمسبوق 
لاييدأ ما فاته . وقال أبو يوسف : يكبر حين يحضر (كا لا يننظر الحاضر(1)) فى ( حال التحريمة ) بل یکر 
اتفاقا للتحرعة » : 


لما مر من أنه لايستغفر لصبى : وقال فى شرح المنية :وف المفيد ويدعو لوالدى الطفل + وقيل يقول : اللهم ثقل به 
موازينهما وأعظم به أجرهما ولا تفتهما بعده » الهم اجعله فى كفالة براه » وألحقه بصالمي المؤمنين اه ( قوله 
ندبا) أى كونه بالفرب من الصدر مندوب وإلا فحاذاة جزء من المت لأبد منها قهستانى عن التحفة . ويظهر 
أن هذا فى الإمام وفيا إذا لم تتعدد الموق وإلا وقف عند صدر أحده, فقط ‏ ولا يبعد عن اميت کا فى النبر طا 
( قوله للرجل والمرأة ) أراد الذكر والأنثى الشامل للصغير والصغيرة ط عن ألى السعود : وعند الشافعى رحمه الله 
يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة ( قوله والشفاعة لأجله ) أى إن المصلى شافع للميت لأجل إمانه فناسب 
أن يقوم بحذاء ممله ( قوله والمسبوق ) أى الذى لم يكن حاضرا نكبيرالإمامالسابق ط ( قوله ببعض التكبيرات ) 
صادق بالأقل والأكثر ط . أما المسبوق بالكل فيأق حككه ( قوله لايكبر فى ا حال ) فلو كبر کا حضر وم ينتظر 
لانفسد عندها : لكن ما أداه غير معتير » كذا فى الخلاصة بحر » ومثله فوالفتح . وقضية عدم اعتبار ما أداه أنه 
لايكرن شارعا فى تلك الصلاة » وحينئذ فتفسد التكبيرة مع أن المسطور فىالقنية أنه يكون شارعا » وعليه فيعتير 
ما أدذاه» وهذا م أره افصح عنه قتديره نيز ت 

وأجاب الحموىى شرحالكنز بأنه لايلزم »ن عدم اعتباره عدمشروعه ولامن اعتبار شروعه اعتبار ماأداه؛ 
ألاترى أن من أدرك الإمام فى السجود صح شروعه مع أنه لايعتيز ما أداه من السجود مع الإمام بل عليه إعادته 
إذا قام إلى قضاء ما سبق به فلا عخالفة بين ماف انخلاصة والقنية اه لكنفيه أن تكبيرة الافتتاحهنا بمئزلة ركعة» 
فلو صح شروعه بها يلزم اعتبارها » إلا أن يقال إن ها شہین كا مر فنصحح شروعه بها من حيث كونها شرطا 
ولا نعدزها فى سکیل العدد منحیٹ شہہھا بالركعة» فلذا قلنا يصح شروعه بها ويعيدها بعد سلام إمامه واله آعم 
(قوله والمسبوق الخ ) هو من تم التعليل : أى فلو كبز ولم يننظر لكان كااسبوق الذى شرع ی قضاء ماسبق 
به قبل الفراغ من الاقتداء ط ( قوله وقال أبو يوسف الخ ) قال في النباية تفسير المسألة على قوله إنه لماجاء وقد 
كبر الإمام تكبيرة الافتتاح كبر هذا الرجل للافتتاح » فإذا كبر الإمام انية تابعه فيها ولم يكن مسبوقا : وعئدهما 
لايكبر للافنتاح حين يحضر بل ينتظر حتى يكير الإمام الثائية ويكون هذا التكبير تكبير الافتتاح ى حق‌هذا الرجل 
فیصیر مسبوقا بتكبيرة يأتى بها بعد سلام الإمام اھ ( قوله کا لاينتظر الحاضر الخ ) أفاد بالنشبيه أن مسألة الحاضر 
اتفاقية » ولذا قال بل يكير أى الحاضر اتفاقا » والمراد به من كان حاضرا وقت تحريمة الإمام فى محل يجزئه فيه 
الدخول فى صلاة الإمام كا يأ عن امب : أى بأن كان متبئا للصلاة "كنا يفيده قول الندية عن شرح الماع 
لقاضيخان » وإن كان مع 
الإمام الان فى قولم ‏ لأنه لكان مستعدا جعل بمنزلة المشارك اه ( قوله فى حال التحرعة ) مفهومه أنه لو فاته 
التحربمة وحضر فحالة التكبير نية مثلا لايكون مدركا ها بل بنتظر الثالئة ويكون مسبوقا بتكبير تين لابواحدة 


(1) ( قول المسنف كا لاينتظر الحاضر ) الذى فى نسم ال اقيردة : لا الحاضر » يدون لعي ۲ ركذا فى بنشى لخ الشرح ٠‏ 


الإمام فتغافل ولم يكبر معه أو كان فى النية بعد ذأخر التكبير فإنه يكبر ولا يننظر تكيير . 


رهلا فالتقيية ظاهر لم , 
1 8 4 
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المدرك يكبر الكل للحال شاذ نهر ( فلو جاء ) المسبوق ( بعد تكبيرة الإءام لرابعة فانته الصلاة ) لتعذر الدخول 
في تكبيرة الإمام . وعند أنى يوسف يدخل لبقاء التحريمة : فإذا سلم الإمام كبر ثلاث كما فى الحاضر وعليه الفتوى * 
ذكره الحلى وغيره . 


عندها » لكن الظاهر أن التحربمة غير قيد لما سيأنى فما لوكبر(١)‏ الأربع والرجل حاضر فإنه يكون مدركا ها » 
ويؤيده التعليل المار” عن قاضيخان والآفى عقبه عن الذتح أ 
أنه ليس مدرك حقيقة بل اعتير مدركا لحضوره التكبير دفعا للحرج ٠‏ إذ حفية: 
ولو شرط ف التكبير المعيةضاق الأمر جدا إذ الغالب تأخر النية 1 
( قوله ثم يكبران الخ ) أى المسبوق والحاضر . وقوله 
فى حال التحربمة فإذا تی مها لميفته شىء إلا أن يراد م 
مافاته على «اسيأى تأمل . واحترز عن اللاحق كأن كبر مع الإمام الأولى دون الثانية ونقالئة فإنه يكير هما ثم بكر 
مع الإمام الرابعة كما فى الحلية والنهر . 

هذا » وى نور الإيضاح وشرحه أن المسبوق يوافق إمامه فى دعائه لوعلمه بماعه اه ولم يذكر ما إذا لم بعلم» 
وظاهر تقييده الموافقة بالعلم أنه إذا لم يعلم بأن لم يعلم أنه فى التكبيرة ١‏ 1 
ثم الصلاة ثم الدعاء تأمل ( قوله نسقا) بالتحريك : أى «تنابعة . وى بعض النسخ تترى . وهو بمعناه ( قول 
على الأعناق ) مفهومه أنه لو رفعت بالأيدىولم توضع على الأعنا ق أنه لايقطع الدكبير بل يكبر . وهو ظاهر الرواية 
وعن محمد إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر وإلا فلا معراج. و بزازبة والفتح . جاه ماق ال 
الظهيرية أنها لو رفعت بالأيدى ولم توضع على الأ كتاف لايكبر و ظاهر الرواية : لكل قال فى الشر 
أن عل على ماف البزازية » ولايخالفه مايأنى من أنها لانصح إذا كان اميت على أبدى الناس 
»الايغتفر ف الابتداء اه (قوله وماق الجتى م نأن المدرك) أىالخاضر » وسماه» د ركا لأنه منزلته كا مر. وعبارة اخبتتى : 
رجل واقف حيث يجزيه الدخولفى صلاة الإمامفكبر الإمام الأولى ولم يكبر معدفإنه يكبر مالم بكر الإمام الثانية ٠‏ 
فإن كبر كبر.عه وقضى الأولى فى الحال » وكذا إن لم يكبر ف الثانية والثالثة والرابعة يكير ويقضى مافاته فی الحال ام 
( قوله شاذ ) لمخالفته مانص عليه غير واحد من أنه يكبر فاته بعد سلام الإمام أفاده فى النهر ( قوله فلوجاء الخ ) 
هذا ثمرة اللاف بينهما وبين ألى يوسف کا فى النهر ر قوله لتعذر الدخول الخ ) لما مر أن اسيوق يننظر الإمام 
ليكبر معه وبعد الرابعة لم ببق على الإمام تتكبير حتی يفنظره ليتابعه فيه . قال فى الدرر : والأصل فى الباب عندهما 
أن الفتدى يدخل فى تكبيرة الإمام فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول . وعند ألى يوسف يدشعل 
إذا بقيت التحريمة كذا فى البدائع اه ( قوله كما فى الحاضر ) أى فى وقت التكبيرة الرابعة فقط أو التكبيرات كلها 
وم يكبرها مع الإمام » وأشار بالنشبيه تبعا للبدائع إلى أن مسألة الحاضر اتفاقية» وفيه كلام بأنى ( قوله وعلي الفتوى © 
أى على قول أنى يوسف فى مسألة المسبوق خلافا لا »شی عليه فى امن ( قوله ذكره الحلبى وغيره ) عبارة اللي 


قوله لأنه كالمدرك ) قال فى فتح القدبر : يفيد 
0 امح القدير : يفي 


إدراك الركعة بفملها مع ال 


ة أو الثالئة ملا ا ا 
انية أو الثالثة مثلا يأنى به مرتبا : أى باللناء 


نبلالية : وينبغى 


فالبقاء 


)١(‏ ( تول ما سیا فيما لوكبر الخ ) قال شيشا : دلالة ما ذكره من التصريح عل ما أدناء لير ظاهرة » لاحتبال أن يكوف 


قواه والرجل حاضر الغ ناقيد حضوره ولت الفجرمة اه 
( ۲۸ - سافية ابن عابدين = ۲ ) 
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ر وإذا اجتمعت ال مناز فإفراد الصلاة ) على كل واحدة 


فى شرح المنية : إن جاء بعد ما كبر الرابعة فاتته الصلاة عندها . وعند أنى يوسف يكبر » فإذا سل الإمام قضى 
ثلاث تكبيرات . وذكر فى انحيط أن عليه الفتوئ اھ . 

قلت : وذكر أيضا فى الفتاوى المندية عن المضمرات أنه الأصح وعليه الفتوى » لكن مامشى عليه ى القن 
صرح فى البدائع بأنه الصحيح » ومثله فالدرر وشرح المقدمى ونور الإيضاح » نعم نقل ف الإمداد ع نالتجئيس 
والولوابمية أن ذلك رواية عن أهى حنيفة ؛ وأن عند أنى يوسف يدخل ف الصلاة وعليه الفتوى » قال : فقد 
اختلف التصحيح . 

[ تنبيه ] هذا كله ف المسبوق . وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فإنه يدخل » وقد أشار الشارح كالبدائع 
إلى أنه بالاتفاق کا قدءنا » وبه صرح ف النهر » وهو ظاهر عبارة الحتى التى قدمناها . لكن ف البحر عنالحيط 
لو كمر الإمام أربعا والرجل حاضر فإنه يكر مالم يسلم الإمام ويقضى اثلاث »> وهذا قول أنى يوسف ٠‏ وعليه 
نتوی , وروی الحسن أنه لايكبر وقد فاتته اه : 

أفول : لكن المفهوم من غالب عباراتهم أن عدم فوات الصلاة فى الحاضر مضق عليه بين أبى يوسف 
لفوات رواية الحسن عن أنى حنيفة وأن المفتى به عدم الفوات » وهذا هو المناسب » لما مر من 
هم أما على قول أنى يوسف فظاهر : لأن المسبوق عنده لاتفوته الصلاة فالحاضر بالأولى : وأما على 
نوما فلا صرح به فى المداية وغيرها من أن الحاضر بمنزلة المدرك عندهما » وهذا حاضر وقت الرابعة فيكيزها 
قبل سلام الإءام ثم يقضى الثلاث لفوات محلها » وحينئذ فا فى امحيط من قوله وهذا قول أبى يوسف لايلزم منه 
أن يكون قوخما بخلافه » بل قوهما كقوله بدليل أنه قابله برواية الحسن فقط وإلاكان المناسب مقابلته بقو مما » 
ولذام زه فى اللحانية والولوالحية وغاية البيان إلى ألى يوسف » بل أطلقوه وقابلوه برواية الحسن بل زاد فغاية 
لبيان بعد ذلك . وعن ألى يوسف أنه يدخخل معه(1) فأفاد أن قول أبى يوسف كقوهما » وأن الخالفة فى رواية 


وصاحبيه وان 


[ تيه ] نفل فى البحر عبارة امحيط السابقة ‏ ثم قال : فا فى الحقائق من أن الفتوى على قول أفى يوسف غا 
هو فى مسألة الحاضر لاالمسبوق . وقد يقال إنه إذا کان حاضبرا ولم يكبر حتى كبر الإمام ثنتين أو ثلاثا فلا شك 
أنه بوق وحضوره من غبر فعل لايمعله مدركا فينبغى أن يكون كسألة المسبوق وأن يكون الفرق بين الحاضر 
وغيره فى التكبيرة الأولى فقط كا لايخى اه . 

وأقول : إن مال الحقائق محمول على مسألة المسبوق » لما مر من أن الخالف فيها أبو يوسف ء وأن الفتوى 
على قوله . وأما مسأل الحاضر فإنها وفاقية كا علمته . وأما قوله وقد يقال الخ فحاصله أنه لاتحقق لمسألة الحاضر 
إلا فيمن حضر وقت ابكبيرة الأولى فكب ها قبل أن يكير الإمام الثائية . أما لو تشاغل حتى كبر الإمام الثائية أو 
أكثر فهو مسبوق لاحار » وفيه نظر ظاهر ؛ فإنه إذا کان حاضراً حتى كبز الإمام تكبيزتين مثلا يكون مدركا 
لثانية فله أن يكبرها قبل أن يكبر الإمام الثالثة ويكون «سبوقا بالأولى فيانى بها بعد سلام الإمام ضبقه بها لاينال 
كونه حاضراً فى غيرها » يدل على ذلك مانقله ئی البحر عن الواقعات من أنه إنلم يكبز الحاضر حتی كبر الإمام 

(۱) ( ترك أن يدغل سمه )لال فينا: لمل فى اكلام سانا ٠‏ والآسل انه لا يشمل مت ٠‏ واملجىء للك قول الحثى ذأفادآ 
فرل كفرخما لأن ما ذكره فى غاية الیان بذرله من أ هوسش الخ ليس قول بل هو محرد رواية ومذب غير ذلك تأملء رات أعل له . 
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(أوى) ءن الجمع وتقديم الأفضل أفضل ( وإن جمع ) جاز > ثم إن شاء جعل ابنائز صناً راحدا وقام عند 
أفضلهم › وإن شاء (جعلها صفا ما بلى القبلة) واحدا خلف واحد ( بحيث يكون صدر كل ) جنازة ( ما بلى 
الإمام ) ليقوم بحذاء صدر الكل وإن جعلها درجا فحسنلحصول المقصود ر وراعى الترتيب ) المعهود خلفه 
حالة الحياة» فيقرب منه الأفضل فالأفضل الرجل مما بليه + فالصبىفاننى فالبالغة فا مراهقة ؛ والصى الحر يقدم 
على العبد » والعبد على المرأة ؛ وأما ترتيهم فى قبر واحد لضرورة فبعكس هذا ٠‏ فيجعل الأفضل مما يل القبلة 
فتح ( ويقدم فى الصلاة عليه السلطان ) إن حضر ( أو نائيه ) وهو أمير المصر ( ثم القاضى ) ثم صاحب الشرط 


ثنتين كبر الثانية منهما ولم يكير الأولى حتى يسل الإمام + لأن الأولى ذهب خلها فكا 
ب قبل فراغ الإمام اه فانظر كيف جعله حاضرا و٠‏ سبو قا ک قا 
“بل يننظر تكبير الإمام الثالثة كا ءر > فاغتنم تحرير هذا المقام ( قوله أولى من 
ر قوله وتقديم الأفضل أفضل ) أى يصلى أولا على أفضلهم ثم يصنى على الذ 
بقوله إن لم يكن سبق أى وإلا بصلى على الأسبق ولو مفضولا : وسيأذ 
بان صلى على الكل صلاة واحدة ( قوله صفا واحدا ) أى كما بص 
بأن يكون رأس كل عند رجل الآخر فيكون الصف على عرض القبلة ( قوله وإن شاء جعلها دنا الخ ) ذكر ى 
البدائع القخبير بين هذا والذى قبله + ثم قال : هذا جواب ظاهر الرواية . وروى عن أن حنيفة فى غير رواية 


انت قضاء و 


ا 


او کان 


فى بیان الترتيب ( قوله وإن جع جاز ) أى 


فى حال حياتهم عند الصلاة بدائع: أى 


أحد من المسلمين (قولة يقدم على العبد ) أى ولو بالغا كنا يفيده قول البحر عن الظهيرية .ويام اخخر على عبد 
ولو کان الحر صبيا اه . قال ط : وأفاد أن ار البالغ يقدم بالأولى » وهو المشبور : وروى الحسن عن الإمام 
ن العبد إذا كان أصلح قدم منح اه ( قوله لضرورة ) إنما قيد بها لأنه لايدفن اثنان ئى قبر ملم يصر الأول ترابا 


فيجوز حينئذ البناء عليه والزرع إلا لضرورة فيوضع بينبما تراب أو لبن ليصير كقبر ين و يجعل 'الررجل ما يل القبلة 
م الغلام ثم الث ثم المرأة شرح المت . 
مطلب ف يبان من هو أحق بالصلاة على اميت 


١‏ ر قوله ونائبه ) الأول ثم نائبه ح : أى كما عبر فى الفتح وغيره ر قوله ثم صاحب لشرط) قال فى الشر نبلالية 
ظاهر کلام الکال أن صاحب الشرط غير أمير البلد . وف العراج «ايفيد أنه هو يث قال الشرط بالسكون 
والحركة خيار ابلهند » والمراد أمير البلدة كأمير بخارى اه . وأجاب ط بحمل أمير البلد على المولى من نائب 
السلطان لامن السلطان . 

هذا وتقدم فى الجمعة تقديم الشرنلى على القاضى . وما هنا عخالف نه ٠‏ وم أر من نبه عليه فايتأمل 
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ثم خليفته ثم خليفة القاضى ( ثم إمام الحى ) فيه إيهام > وذلك أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحى مندوب 
فقط بشرط أن 0 من الولى + وإلا فالولى أولى كا فى امحتبى وشرح الجمع للمصنف . وف الدراية : 
إمام المسجد الحا.ع أولى ءن إمام الحى : أى مسجد محلته نهر (ثم الولى ) بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب 


ثمخليفته ) كذا فى البحر : أى خايفة صاحب الشرط كا هو المتبادر» وفيه أنه حيث قدم القاضى على صاحب 

رط كان المناسب تقدبم خليفته على خليفة صاحب الشرط ؛ فالمناسب قول الفتح + ثم خليفة الوالى: ثم خليفة 

الفاضى اه ومثله فى الإممداد عن الزيلعى ( قوله ثم إمام الحى ) أى الطائفة وهو إمام المسجد اللخاص بالحلة :ولا 

كان اوی لأن الميت رضى بالصلاة خلفه فى حال حباته » فينبغى أن بصلى عليه بعد وفاته . قال فى شرح المنية: 

فعلى هذا لو علم أنه كان غبر راض به حال حياته ينبغى أن لايستحب تقديمه اه . قلت : هذا مسلم إنكان عدم 
دف مل ا وإلا فلا تأمل ( قوله فيه إيبام ) أى نى كلام المصنف إيهام النسوية فى الحكم بين تقديم 
المذكورين » لكن القاعدة الأصولية أن القرآن فى الذكر لايوجب الاتحاد فى الحكم تأعل . 


مطلب تمظيم أولى الأ واجب 


( قوله وذلك أن تقديم الولاة واجب ) لأن فى التقديم عليهم ازدراء بهم وتعظم أولى الأمر واجب » كذا فى 
تنح . دارج ف الواوالية والإبضاح وق بوجو تقديم السلطان » وعلله ف المنبع وغيره بأنه نائب الى 
صلی‌الته عليه وسل الذى هو أولى بالمؤءنين من أنفسبم فيكون هو أيضاً كذلك ميل ( قوله بشرط الخ) نقلهذا 
الشرط فى الخلية » ثم قال وهو حسن » وتبعه فى البحر ( قله إمام المسجد الخامع ) عبر عنه فى شرح المنية 
بإمام الجمعة , 
[ تنبيه ] وأما إءام معصلى الحنازة الذى شرطه الواقف وجعل له «علوما من وقفه فهل يقدم على الرلى كإمام 
المى آم لا للقطم أن علة الرضا بالصلاة خلفه فى حياته خاصة بإمام الحلة ؟ والذى يظهر لى أنه إن كان مقرراً من 
جهة القاضى فهو كنائبه » وإن من جهة الناظر فكالأجنى أفاده فى البح . وخالفه فى ار بأن مامر فى باب الإمامة 
من تقديم الرانب على إمام الحى يقتضى تقديمه هنا عليه . واستظهر المقدسى أنه كالأجنى مطلقا لأنه إنمايجعل 
للغرباء ومن لاولى له . 
أقول : وهذا أإلى لما انى ن أن الأصل أن التق لاولى » وإنما قدم عليه الولاة وإمام الحى لما مر من التعليل 
وهو غير موجود هنا/: ونةرير القاضى له لاستحقاق الوظيفة لاله نائبآ عنه» وإلا لزم أن كل من قررهالقاضى 
فی وظيفة إمامة أن يكوان نابا عنه مقدنا على ءام المى + والفرق بينة ونين الإمام ارات اه : لأنه لم برضه 
للصلاة خلغه فى حياته لدف الراتب : هذا ماظهر لى فتاءله ( قوله ثم الولى ) أى ولى الميت الذكر البالغ العاقل 
فلا ولاية لامرأة وصبى واہتوه كا فى الإمداد . قال فى شرح المنية : الأصل أن الق فى الصلاة لل »ولا دم 
على الجميع فى قول أبى يريف والشافعى ورواية عن ألى حنيفة > لأن هذا حم يتعلق بالولاية كالإنكاح إلا أن 
0 ظاهر الروا/ة تقديم السلطان ونحوه ؛ لما روى أن الحسين قدم سعيد بن العاص لما ءات الحسن 
: لولا السنة لما قدمتل وكان سعيد واليآ بالمدينة ؛ ولما مر من الوجه فى تقديم الولاة وإمام الى ( قوله 
عا ولا ازوج إلا أنه أحق هن الأجنى E‏ 


/ 
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فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عاما والأب جاهلا فالابن أول . فإن لم یکن له ولى فافروج ثم اللیران. و+ولى 
العبد أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه + والفتوئ على بطلان الوصية بغسله والصلاة عله ( وله ) أى للولى . 


== 


أحق من الأقرب الغائب . وحد الغيبة هنا أن يكونعكان نفوته الصلاة إذا حضر ط عن القهستافى . زاد فى البحر 
وأن لاينتظر الناس قدومه . 
قلت : والظاهر أن ذوى الأرحام داخلون فى الولاية . والتقبيد بالعصوبة لإخراج النناء فقط . فهم أون 
من الأجنى : وهو ظاهر : ويؤيده تعييز ١‏ 
لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن : “والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحا فى استحتا 
بحر عن البدائع » وقيل هذا قول محمد . وعندهما الاين أول . قال فى الفتيح : وإئما قدمنا 
الصلاة والسلام فى حديث القسامة د ليتكلم أكبرهما ۽ وهذا يفيد أن الاق للاءن عندها إلا ان قيمع يهو 
أباه » ويدل عليه قوهم سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن لهامنها ابن : نإ 
الحق للابن وهو يقدم أباه » ولا يبعد أن يقال إن ت : 
الولاية أن يقدم غيره » لأن الولاية له » وإنما مع عن التقدم لثلا يستخف بأبيه فلم تسقط و 
أن لايكون الخ ) قال أ البحر : ولو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغى أن يقدم الان ٠‏ إلا أن بقا 
العلم لانوجب التقديم فى صلاة أ 
الولى إذا كان أفضل ء قال : نعم : علل القدورى كراهة تقدم الابن على أ. 
وجوب تقدعه «طلقا اه . قلت : وهذا مؤيد لما مر آنا عن النتح ( قوله فالا 
وعليها كتب المحشى فال : أى إذا حصلت المساواة فى الدرجة والقرب والقوة كابنين أو أخوين أوعبين: 
أفول : إلا أن يكون غير الأسن أفضل اه أى قياساً على تقديم الابن الأفضل على أبيه بل هذا 7 
الأصغر شقيقا والأكبر لأب فالأصغر أو لكا ئی المبراث + حتى لو قدام أحدا فلبس للأكير 
البحر ( قوله فإن لم يكن له ولى فالزوج ثم الحيران ) كذا فى فتح الفدبر .وهو صربح تقد الزوج 
ولو جارا » وهو مقتضى إطلاق ماقد.ناه عن القهستانى هن أن الزوج أحق ءن الأجنى . فا هنا أولى هن فول 
انبر والزوج » والجبران أولى من الأجنبى اه وشمل الولى «ولى العتاقة وابشه وءولى الموالاة فإمهم أولى ان الزوج 
لانقطاع الزوجية بالموت بحر ( قوله و.ولى العبد أولى من ابنه الجر ) وكذا من أبيه وغيره . قال الزيلعى : والسيد 
3 أولى من قريب عبده على الصحييح ٠‏ والقريب أولى من السيد المعتق اه فا فوالقهستانى من أن ابن العبد وأباه احق 
٠‏ من الول على خلاف الصحيح ( توله لبقاء ملكه ) اعترض عا فى شرح الامية من أن السيد لابغسل أمته ولا 
آم ولده ولا مدبرنه لانقطاع ملكه عنون بالوت اه . 


اق الإماءة كنا فى سائر الصنوات 
ن بالسنة . فال عليه 


مه على نفس واجب بالسة 


ه . وى البدائع 
6 


ازة لعدم احتياجها له . واعترضه فى النبر بما هر م 


, عبده كالزوجة مع أن الزوجية إنقطعت بالموت كا هر آنفا : والتغسيل لا فيه من المس والنظر امحذورين لابراعى 
فيه الك الحكى لضعفه ففارق التكفين وولاية الصلاة : هذا ماظهر لى (قوله والةتوى على بطلان الوصية) عزاه 
ف الهندية إلى المضمرات : أى لو أوصى بأن يصلى عليه غير من له حق التقدم أو بأن يغسله فلان لابلزم تنفيد 
رصيته ولا يبطل حق الولى بذلك . وكذا تبطل لو أوصى بان يكفن : 
إل انحيط . وذكر شرح درد الحار أن تعليل تقديم إمام الحى بها ..ر 


ثوب كذا أو يدفن فی٠‏ وضع ذا کا عزاد 
أن اميت رضره ى حياته بعلم أن الموصى 
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ومئله كل من يقدم عليه من باب أولى ( الإذن لغيره فيها ) لأنه حقه فيملك إبطاله رإلا) أنه ر إنكان هناك من 
ياويه فله ) أى لذلك المساوى ولو أصغر سنا ر المنع ) لمشاركته فى الحق » أما البعيد فليس له انع (فإن صلی 
غبره) أى الولى ( ممن ليس له حق التقدم ) على الول ( ولم يتابعه ) الولى (أعاد الولى) ولو على قبره 


بر الأخوين إذا قدم أجتبيا فللأدخرمنعه فكذا للولى اه . , 

أقول وفى كون التق ثاب السلطان ابتداء بحث لما قدمناه عن شرح امنية ن أن التق فى الأصل للولى وإعا 
قدم السلطان فى ظاهر الرواية لثلا يزدرى به وتعظيمه واجب » وقدم إمام الى لأن امیت رضيه فى حياته ومثله 
مانی الکافی حيث علل لما بان من أن للولى الإعادة إذا صلى غيره بقوله لأن الحق للأولياء لأنهم أقرب الناس 
إليه وأولاهم به : غير أن السلطان أو الإنام إا يقدم بعارض السلطنة والإماءة(١)اهموبهذا‏ تندفع الأولوية فتأمل 
ر قوله فيها ) أى فى الصلاة على اميت . وفسر الإذن بتفسير آخر : وهو أن يأذن للناس ف الانصراف بعدالصلاة 
قبل الدفن » لأنه لايبغى لهم أن بنصرفوا إلا بإذنه . وذكر الزيلعى:معنى آخر وهو الإعلام بموته ليصلوا عليه 
ة المصنف للاستثناء المذكور : بخلاف عبارة الكنز 'والمداية (قوله فيملك 
إبطاله ) أى بتقديم غيزه هداية . فا الإبطال نقله عنه إلى غيره ( قوله ولو أصغر سنآ ) فلو كانا شقيقين › 
فالأسن أولى لكنه لو قدم أحداً فللأصفر منعه ؛ ولو قدمكل منهما واحدأ فن قدمه الأسن أولى بحر ( قول أما 
البعيد فليس له المنع ) فلو كان الأعدهر شقيتا والأكير لأب فقدم الأصغر أحدا فايس للأكير المنع بحر » وفيه : 
فإن كان الشقيق غائيا وكتب إلى إنسان ليتقدم فللأخ لأب منعه » والمريض ف المصر كالصحيح يقدم من شاء ؛ 
وليس للأبعد «نعه ( قوله فإن لى غيره ) الأخصر أن يقول فإن صلی من ليس له حت التقدم اه ح ( قوله من 
ليس له حق التقدم الخ ) بيان لغير المضاف إلى ضمير الولى أخخرج به السلطان وتحوه وإمام المى » فإنصلى أحدهم 
لم بعد الولى كنا بای لتقدمهم عليه ر قوله أعاد الولى ) «نهومه أن غير الولى كالسلطان لايعيد إذا صلى غير ه من 
لبس له حت التقدم معه إلا أن براد بالولی من له حدى الك لاة . وعليه فكان الأول أن يقو ل أعاد من له حق التقدم 
لكن اختلف فيا إذا صلى الول فهل لن قبله كالسلطان حق الإعادة ؟ فى الاية والعناية نعم لأن الولى إذا كان له 
الإعادة إذا صلى غيزه مع أنه أدنى فالسلطان والقاضى بالأولى . وف السراج والمستصى لا . ووفق فى البحر بحمل 
الأول على ماإذ تقدم الولى مع وجود السلطان ونحوه . والثانى على ما ذا م يوجد.. واعترضه فى انبر بأن الملطان 
لاحق له عند عدم حضوره ؛ فا حلاف عند حضور:(1)1ه . والذى يظهر لى ماف السراج والمستصى لما قدمناه 


بعر . لكن يتعين المعنى الأول فى 


)١(‏ ( قول إلا يقدم بمارغى الالمنة والإماءة ) قد يقال : إن تقديم باون اقسلطان راجب أيضا وليس اقول الممارضة ٠‏ لأف فى 
ليدم مل المأذرث ازدراء بالسلطان كالتقديم عليه نفسهر يزيد ما تقدم معنا ريقدم السلطان او نائيه الخ أفاده شيضنا . وعلمه كود 
الأولرية بالية بالنبة لمن فول الول من الولاة فقط دون إمام الى لمدم .جود الملة الما كورة اتأمل اف : 1 

(۲) (فوله منه حضوره اه) پوجه هنا عبارة خط نيه مل إثيانجا فى الامش ٠.‏ رئصها قلت : لك ذكر فى النهاية عن المبسوط 
بعد ما ذكره أن تأويل سلاة الصمابة عل النببى صل اقه عليه دسل آن أبا بكر رغى اف تعالى عن كان مشغولا بتسوبة الأمور و سكين 
فة ٠‏ ف انوا بصلون مادء قبل حضوره ركان الح له فلما فرغ صل عليه ثم لم يل أحيد بعده اھ نهها هنيد أن السلطان الإعادة ولول 
كن ۔اضہ ا فينا فى ما فاله فى اسر رما قال فى ہر ٠‏ إلا أن يقال إن الرلاية كانت لمباس عم البى سل اله عليه وسل وا يكن 
ل قبل أن يكر ٠‏ اكلام يبنا إذا سل الول فلا منافاة ٠‏ ولسكن بحتاج إل هوت فلك فتأمل اه ته ٠‏ 

ملاةا ا 
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it: 


إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض ولذا قلنا ليس لمن صل علبها أن بعيد مع الولى لأن تكرارها غير مشروع 
:( وإلا) أى ون صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الى أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولى ( لا 
بعيد لأنهم أولى بالصلاة منه . 

(وإن صلی هو ) أى الولى ( خت ) بأنلم يحضر من يقدم عليه ( لایصلی غبره بعده) وإن حضر من له التقدم 
لكونها بق : أما لو صلى الولى بحضرة السلطان مثلا أعاد السلطان كا فى الجتى وغيره وفيه حكم صلاة من لاولابة 
لهكعدم الصلاة أصلا فيصلى على قبره مالم يتمزق . 


ا 77# 


عن الكاف من أن المت للأولياء وتقديم السلطان ونحوه لعارض وأن دعوى الأولوبة غيز مسلمة ونظيره الان 
فإن الحق له ابتداء ولكنه يقدم أباه لحرمة الأبوة . وأما تأبيد صاحب البحر مافى التهاية والعناية مما فى الفذارى 
كانخلاصة والولوالجية وغيرهما » من أنه لو صل السلطان أو القاضى أو إمام الحى ولم يتابعه الولى ليس له الإعادة 
لأنهم أو منه اه ففيه نظر » إذ لايئزم من كونهم أولى منه أن تلبت لم الإعادة إذا صلى بحضرتهم لأنه صاحب 
التق وإن ترك واجب احترام السلطان ونحوه : ويدل على ذلك قول المداية فإن صلى غير الول أو السنطان أعاد 
الولى لآن الحق للأولياء وإن صلى الولى لم جز لأحد أن يصلى بعده اه وغوه فى الكثز وغيره ٠»‏ فقوله لم يجز لأحد 
يشمل السلطان . ثم رأيت فى غاية البيان قال مانصه : هذا على سبيل العموم حتى لاتجوز الإعادة لالاسلطان ولا 
لغيره اه . وما قيل إن المراد بالولى من له حت الولاية يبعده عطف السلطان قبله على الول ونقل ف المعراج عن 
اليتى أن للسلطان الإعادة إذا صلى الولى بحضرته » ثم قال : لكن فى النافع ليس للسلطان الإعادة 1 
المنافع فراجعه » وهذا عين ماقلناه » فاغتم ترير هذا امقام والسلام ( قوله إن شاء الخ ) وأما ماف 
لو صلى غير الولى كانت الصلاة باقية على الولى فضعيف كا فى النهر (قوله ولذا الخ) علة لقوله لال 
أى فإن الفرض لو لم يسقط بالأولىكان لمن صل أولا أن يعيد مع الولى ٤‏ وبهذا رد فى البحر ماق غاية الاد من 
أن الأولى موقوفة » فإن أعاد الولى تبين أن الفرض ماصلى وإلا سقط بالأولى > لكن قال العلامة المقدسى ١‏ إن 
ماق غاية البيان موافق للقواعد » لأن التنفل بها غير مشروع عندنا » ولذلك نظبر وهو الجمعة مع الظهر لمن أداه 
قبلها اه م يمتاج إلى اواب ها قالهفى البحر وهو صعب ٠‏ فالأحسن ابلواب عما قال المقدمى بان إعادة لول 
ليست نفلا لأن صلاة غيره وإن تأدى بها الفرض وهو حت الميت لكنها ناقصة لبقاء حق الولى فيها » فإذا أعادها 
وقعت فرضا مكلا للفرض الأول نظير إعادة الصلاة المؤداة بكراهة » فإ ن كلا منبما فرض كما حققناه فى محله ؛ 
وحيث كانت الأولى فرضا فليس لمن صلی أولا أن يعيد مع الولى » لأن إعادته تكون نفلا من كل وجه » بخلاف 
الولى لأنه صاحب التق » هذا ماظهر لی فتأمله ( قوله غير مشروع ) أى عندنا . وعند مالك خلافا للشافمی رحمه 
الله » والأدلة فى المطولات ر قوله أو إمام الى ) نص عليه فى الللاصة وغبر ها كما قدمناه وكذا صرح ف اجيع 
وشرخه بأنه کالسلطان فى عدم إعادة الول » وبه ظهر ضعف ماق غاية البيان من أن للولى الإعادة لو ضلى إمام 
الحى لا لو صل السلطان لثلا يزدرى به أفاده فى البحر ( قوله لأنهم أولى الخ ) الأولى أن يقول أيضا ولأنمتابعه 
إذن بالصلاة ليكون علة لقوله أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولى ط (قوله بأن لم يحضر الخ) لأنه لاحق للولى 
عند حضرة السلطان ونحوه » وقد علمت مافيه ( قوله وإن حضر ) يعنى بعد صلاة الولى وإن وصلية ( قوله أما 
لو صل الخ ) تصرح بمفهوم قوله بأنلم يحضر من يقدم عليه » وهذا ماوفق به صاحب البحر بين عباراتهم ؛ 
وقد علمت تحر المقام آنفا ( قوله وفيه ) أى فى المتبى > وهذه العبارة عراها إليه فى البحر . لكتى لم أجدها فيه 
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لفقا 


( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بغير سلاة ) أو بها بلا غسل أو ممن لاولاية له (صلى علن قبره) استحسانا 
مالم يغلب على الظن تفسخه) من غير تقدير هو الأصح . وظاهره أنه لو شك ىتفسخه صلی عليه » لکن ف‌الہر 
عن محمد لا كأنه تقديما للمانع (ولم تجز ) الصلاة ( عليها راكبا ) ولا قاعدا ( بغير عذر ) استحسانا . ٠‏ 
( وكرهت تحربما ) وقيل ( تنزيها 


والذى رأيته فى امحتبى هكذا : ثم إذا دفن قبل الصلاه وصلى عليه من لاولاية له يصلى عليه مالم يتمزق اه والمراد 
بصلى عليه الولى إن شاء لأجل حته لالإسةاط الفرض فلا ينائى مامر : وكذا يمكن تأويل قرله كعدم الصلاة كنا , 
أفاده ح بأنها بالنسبة إلى من له الولاية كالعدم حتى كان له الإعادة ( قوله وأهيل عليه التراب ) فإن لم يبل أن 5 
وصل عليه کا قدءناه بحر ( قوله أو بها بلا غسل) هذا روآية ابن سماعة . والسحيح أنه لايصلىعلى قبره فى هذه 
الحالة لأنها بلا غسل غبر مشر غاية البيان . لكن فى السراج وغيره قبل لايصى على قبزه . وقال 
الكرخى : بصلى وهو الاستحسان لأن الأولى لم ب با لترك الشرط مع الإمكان والآن زال الإمكان فسقطت 


فرضية الغسل . وهذا يتتضى تر جيح الإطلاق + وهو الأولى نهر . 

فى أن يكون فى حكم من دفن بلا صلاة من تردى فى نحو بثر أو وقع عليه بنيان وم يمكن إخراجه 
في بحر لعدم أمام الملل تأمل ( قوله أو من لا ولاية له ) تعلق بمحذوف حالا 
إلى الصلاة . هادا مكرر' بما نقله عن الجتى ( قوله صلى على قبره ) أى افتراضا أ الأوليين 


و ب «عنبيه كا وهم »لن حقيقة الصلاة فى المسائل الثلاث واحدة ٠‏ 
وإنا الاختلاف فى الوصف وهو الححكر . فهر كإطلاق الإنسان على مايش ل الأبيض والأسود فافهم ( قوله هو 
الأصح ) لآنه يختلفث باختلاف الأوقات حرا وردا والميت “منا وهزالا والأمكنة بحر : وقيل يقدر بثلاثة أيام» 
وقيل عشرة . وقیل شبر ط عن الحموى (قوله وظاهره الخ) أى ظاهر قوله مالم يغاب الخ فإنه ف الشك لم يغلب 
على الظن تنسخه ط ( قوله كأنه تقدبما للسانع ) الحم محذوف : أىكأنه قال ذلك تقدبما : أى أنه دار الأمرين 
التفسخ المقنضى عدم الدلاة وبين عدمه الموجب ها . فاعتبرنا المانع وهو التفسخ ط . 

أقول : ونى الحلية . نص الأسماب على أنه لابصلى عليه مع الشاك نى ذلك ذكره فى المفيد والمزيد وجوامع 
الفقه وعاءة الكتب . وغلله فى الحيط بقوع الك ف الحواز اه وتماءه فما (قوله بغير عذر) راجع إلى ااسألتين 
فلو سلى راكب لتعذر الول لعلين أو معلر جاز . وكذا لو بى الول قاعاءا ارض والناس خلفه قياما عندهما.. 
وقال محمد : تجزيه دون القرم بناء على الللاف فى اقتداء القائم بالقاعد بحر ٠‏ والتقييد بالولى لأن احق له » فلو 
صلى غيره تمن لاحت له إءاءا قاعدا لعذر . فالظاهر أن الح كذلك ٠‏ ويسقط الفرض بصلاته خلافا لما بحله 
السيد أبو السعود أفاده طا . 


ولیس هذا من اتال ١‏ 


مطل ىكراهة صلاة الجنازة فى اللسجد 
( قوله وقيل ندر بها ) رجه الحقق ان السام وأطال ٠‏ ووافقه تلميذه العلامة ابن أمير خاج » وخالفه تلميذه 
الثانى الحافظ الزيى قاسم ف فتواه رسالة خامة . فرجح اقول الأول لإطلاق المع فى قول محمد فى موه ؛ 
لابصل عل حنازه ى مسجد . وقال الإمام الطحاوى : النهى عنها وكراهيتها فول أى حتيغة ومحماد ٠‏ وهو قول 
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فى مسجد جماعة هو ) أ الميت ( فيه ) وحده أو مع القوم + 
ر واختلف ف اللخارجة ) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم ( واتار الكراهة ) مطلقا خلاصة » بناء على 
أن المسجد نما بنى المكتوبة وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم وهو الموافق لإطلاق 


ألى يوسف أيضا وأطال » وجقق أن اللموازكان ثم نسخ وتبعه فى البحر » وانتصر له أيضا سيدى عبد الغنى فى 
رسالة اها نزهة الواجد فى حك الصلاة على الحنائز فى المساجد ( قوله فى مسجد جماعة ) أى المسجد الخامع » 
ومسجد الحلة قهستاق : وتكره أيضا فى الشارع وأرض الناس كا ف الفتاوى المندية عن المضمرات » وكا تكره 
الصلاة عليها فى المسجد يكره إدخالها فيه كما نقله الشيخ قاسم ر قوله أو مع القوم ) أى كلا أو بعضا بناء على أن 
أل فىالقوم جنسية اوح ر قوله مطلقا ) أى فى جميع الصور المتقدمة كا فى الفتح عن اللحلاصة . وف مختارات 
النوازل سواء كان الميت فيه أو خارجه هو ظاهر الرواية . وف رواية لايكره إذا كان اميت خارج المسجد 
ر قوله بناء على أن المسجد الخ ) أما إذا عللنا خوف تلويث ال مسجد فلا يكره إذا كان الميت خارج المسجد وحده 
أو مع بعض القوم اه ح . قال فى شرح المنية : وإليه مال فى المبسوط والحبط » وعليه العمل وهو الختار اه . 

قلت : بل ذكر فى غاية البيان والعناية أنه لاكراهة فيها بالاتفاق » لكن رده فى البحر . وأجاب ف النهر 
١‏ حمل الاتفاق على عدم الكراهة یح من كان خارج المسجد(١)وما‏ مر فى حى من كان داخله : 
ُ ثم اعلم أن التعليل الأول فيه خفاء » إذ لاشك أن الصلاة على الميت دعاء وذكر وهما ما بنى له المسجد وإلا 
00 لزم انع( )عن الدعاء فيه لنحو الاستسقاء والكسوف مع أن الوارد ذلك مارواه مسلم «أن رجلا نشا. ف المسجا 
ا ضالة فقال صلى الله عليه و. : لاوجدت » نما بنيت المساجد لما بنيت له » فليتأمل ( قوله وهو الموافق الخ 

كذا فى الفقح » لکن فيه نظر » لن قوله فى المسجد يحتمل أن يكون ظرفا لصلى أو ميت أو مما » فملى الأول 

لايكره کون المیت فيه والصلاة خارجه » وعلى الثانى لايكره العكس › وعلى الثالث لايكره إذا فقد أحدضما 5 
وعلى كل فهو مخالف للمختار من إطلاق الكراهة . وأجاب ف البحربأنه لا يقم دليل على واحد من الاحتهالات 
بعينه قالوا بالكراهة بوجود أحدها أياكان اه : 

أقول : يلزم عليه إثبات الكراهة بلا دليل » لأنه إذا طرقه الاحهال سقط به الاستدلال ٠‏ ولكن لاق 
أن المتبادر لغة وعرفا من نحو قولك ضربت زيداً فالدار تعلق الظرف بالفعل › وأما أنه هل يقتضى کون كلمن 
الفاعل والمفعول به أو أحدهما بعينه فى المكان فغير لازم : 

بطلت عم 

إذا قال إن شتمت فلا فى المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه » وفى إن قتلته بالمكس 

نعم ذتكر ضابطا لذلك فى تلخيص ال انع الكبير وشرحه فى باب الحنث فى الشتم» وهو أن الفعل قد لایکون 
له أثر ف المفعول کالعلم والذكر » وقد يكو ن كالضرب والقتل ع فإذا قال إن شتمت زيدا فى المسجد مثلا فإنما 
يتحقق بكون الشاتم ذلك المكان سواء كان المشتوم فيه أيضا أو لاء لأن الشتم هو ذكر المشتوم بسوء والذاكر 


ال 


(1) ( قوله من کان خارج الخ ) أى مع الميت ٠‏ وقوك وما ءر فى حق من کان داعغله أى وسحدهم دون الميت 1ه . 

(۲) ( قوله وإلالزم المع الخ ) قد فرق شيخنا بين الدعاء للاستسقاء وبين صلاة الجنازة بأنه و إن كان كل دءاء ٠‏ لکن لما كان 
اصلاة المنازة محلات مسينة فى ذاك الزمان وكانت المادة الحارية بسلاتها نى ثالك الأما كن هون المساجد كان هذا الفرد من الدعاء وهو 
علاة الحنازة غير مقصرد الراقفين رالمدار عل القصه » يفل عليه قرله ٠‏ إنما ينهت الماجد لما بليت له » أى لما قصدء الياف اه . 
( ۲۹ - حائية ابن طبدين - ۲ ) 


Marfat.com 


- ۹ 
حديث ألى داود ‏ من صلى على ميت ف المسجد فلا صلاة له » 2 


يقوم بالذاكر ولا أثر له فى المذكور » لأنه يتحقق شتا فى حق الميت والغائب فيعتبر مكان الفاعل . وأما القتل 
والضرب ونموهما تی مكان فيتحقق بكون المفعول به فيه سواء کان الفاعل فيه أيضا آم لا » لأن هذه الأفعال ها 
آثار تقوم ب محل » فيشترط وجود المفعول به وهو امحل فذلك المكان دون الفاعل » لأن من ذبح شاة هى 
فى المسجد وهو نارجه يسمى ذابحا ف المسجد يذلاف عكسه ؛ ألا ترى أن الرای إلى صيد فى الحرم يكون قاتلا 
الصيد فى الحرم وإن كان حال الرى فى الحل اه ملخصا » وتام تحقيقه هناك فراجعه. إذا علمت ذلك فلا حى 
أن الصلاة على الميت فعل لاأثر له نى المفعول وإنما يقوم بالصلى » فقوله من صلى على ميت فى مسجد يقتضى 
كون المصلى فى المسجد سواء كان الميت فيه أو لا > فيكره ذلك أخذاً من منطوق الحبيث » ويؤيده ماذكره 
العلامة قاسم فى رسالته من أنه روى « أن الي صلی الله عليه وسلم لما نمی النجاشی۱۵) إلى أصمابه خرج فصل عليه 
فى المصلل » قال : ولو جازت ف المسجد لم يكن للخروج مغنى اه مع أن اميت كان خارج المسجد : 

وب ما إذا كان اللصلى خارجه والميت فيه » وليس نى الديث دلالة على عدم كراهته » لأن اهوم عندنا 
غير محتير فى مثل ذلك » بل قد يستدل على الكراهة بدلالة النص » لأنه إذا كرهت الصلاة عليه فى المسجد 
وإنلم يكن هو فيه مع أن الصلاة ذ كر ودعاء یکره إدخاله فيه بالأولى » لأنه عبث محض ولا سیا على كون علة 
كراهة الصلاة خشيت تلويث المسجد : 

وبهذا التقرير ظهر أن الحديث مؤيد للقول" الختار من إطلاق الكراهة الذى هو ظاهر الرواية كما قدمناه » 
فاغتنم هذا التحرير الفريد فإنه مما فتح به المولى على أضعف خلقه » والحمد لله على ذلك ر قوله فلا صلاة له) 
هذه وابة أبنأ شببة ورواية أمد وأى داود و فلاغىء له هوابن ماجه د فلیس له شىء » وروی و فلا أجرله ‏ 
وقال ابن عبد الب : ھی خطأ فاحش » والصحيح و فلا شیء له ۲ وتمامه فى حاشية نوح أفندى واملد» ولیس 
الحديث نبيا غيرمصروف ولا «قرونا بوعيد» لأن سلب الأجر لايستازم ثبوت استحقاق العقاب جوا الإباحة ؛ 

وقد يقال : إن الصلاة نفسما سيب موضوع الثواب فسلبه مع فعلها لايكون إلا باعتبار مايقغرن بها من ائم 
يقاوم ذلك وفيه نظر » كذافى الفتح » وكذا يقال فى رواية و فلا صلاة له لأنه عل طم با يحة لهي ثل 
, لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ٠‏ بل تأويل هله الرواية أقرب : أى لاصلاة كاملة ‏ فلا تناق ثبوت أصل 
اللواب . وبه اندفع مافى البحر من أن هذه الرواية تؤيد القول بكر اهة التحريم 5 

[ نثمة ] إنما تكره فى المسجد بلا عذر » فإن كان فلا . ومن الأعذار المطر كما فى اللحائية والاعتكاف 
“كا فى المبسوط» كذا فالملية وغيرها . والظاهر أن المراد اعتكاف الولى ونحوه من له حق التقدم» ولغير» الصلاة 
معه تبعا له وإلا لزم أن لايصليها غيزه وهو بعيد » لأن إثم الإدخال والصلاة تفع بالعذر تأمل» وانظر هل يقال 
إن من العذر ماجرت به العادة فى بلادنا من الصلاة عليها في المسجد لتعذر غيره أوتعسره بسبب اندراس المواضع 
:انی كانت يصلى عليها فيها » فن حضرهاف المسجد إن .لم يصل عابها مع الئاس لا بمكنه المبلاة عليها فى غيره ٠‏ 
ولزم أن لايصلى ف عمره على جنازة » نعم قد توضع فى بعض الواضع خارج المسجد فى الشارع فيصل عليها » 
ويلزم منه فسادها من كثير من المصلين لعمومالنجاسة وعدم خلعهم نعالهم المتنجسة مع أنا قدمناكراهتها ف الشارع . 


(۲) ( قول ىا لی النجائى ) ای ذكر ونه إل امساب : أى لأصحايه ؛ .فال ذكر اموت » وإل معش اللام اه . 


/ 
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رومن ولد فات يغسل ويصل عليه ) ويرث ويورث ويسمى ( إن استهل ) بالبناء للفاعل : أى وجد منه 
مايدل على حياته بعد خروج أكثره » حتی لو خرج رأسه فقط وهو يصييح فلبحه رجل فليه الغرة > وإن قطع 
أذنه فخرج حي فات 


وإذا ضاق الأمراتسع » فينبغى الإفتاء بالقول بكراهة التنزيه الذىهوخلاف الأولى )١(‏ كا اختاره امحقق ابنالهام ٠‏ 
وإذاكان ماذكرناه عذرا فلاكراهة أصلاء والله تعالى أعلم ر قوله يغسل ويصلى عليه ) أى ويكفن؛ ولم يصرح به 
لغلمه ما ذكره» أن ستر العورة شرط لضحة الصلاة تأل ( قوله إن استبل ) لا جى مافيه (؟) من التساديح به ٠‏ 
لان ترتیه اوت على الولادة آی فى قوله قبله فات مقيد للحياة قبله فلايحسن التفصيل بعده. فكان يبغى أذيقول 
كالكنز ومن استهلصلىعليه وإلا لاء شر نبلالية (قوا له بالبناء للفاعل) لأن أصل الإهلال والاستبلال : رفع الصدوت 
عند رؤية الال » ثم أطلق على رؤية املال . وعلى رفع الصوت مطلقاء ومن آهل" امحرم بالحج: أى رفعوصوته 
بالبية»ولستبل الصى :إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته . وأما انی للمجهول فيقال استبل اغلال :ای أبصس * 
كذا يفاد منالمغرب ( قوله أى وجد منه مايدل على حياته ) أى ٠ن‏ بكاء أوتحريك عضو أوطرف ونمو ذلك بدائع . 
وهذا معناه فى الشرع كما فى البحر . وقال فى الشرنبلالية : يعنى الحياة المستقرة » ولا عبرة لانقباض وبسط اليد 
وقبضها » لأن هذه الأشياء حركة المذبوح ولاعبرة بها ؛ حتى لو ذبح رجل فات أبوه وهو بتحرك لم برثه 
المذبوح » لأن له فى هذه الحالة حك اميت كا فى الجوهرة له . 

أقول : وما نقلناه عن البدائع مشى عليه فى الفتح والبحر والزيلعى » ويمكن حمله على ماق الشرنبلا 

[ تنبيه ] قال فى البدائع مانصه :'ولو شبدت القابلة أو الأم على الاستبلال تقبل ىحق الغسل والصلاة عليه 
لان خبز الواحد فى الديانات مقبول إذا کان عدلا » وأما فى حق الميراث فلا بقبل قول الأم لكونما 
امغنم إلى نفسها » وكذا شهادة القابلة عند ألى حنيفة . وقالا : تقبل إذا كانت عدلة اه . وظاهره اشتراط نصاء 
الشبادة عنده فى المبراث » وبه صرح فالبحر عن امجتبى بلفظ وع نألى حنيفة ( قوله بعد خروج أكثره ) متعلن 
بوجد ۽ فلو حرج رأسه وهو بصيح ثم مات لم يرث ولم يصل” عليه مام يخرج أكثر بدنه حيا بحر عن البتفى 
وحد الأكثر من قبل الرجل سرته » ومن قبل الرأس صدره نهر عن منبة امفتی ( قوله حتى لو خخرج الخ ) أى 
فلو اعتبر حياته عند خروج الأقل من النصف لكان الواجب الدية ؛ فإيجاب الغرة هذه الحالة «بنى على أن 
هذا اللعروج كعدمه » فإن الغرة إنما تجب فيمن ضرب بطن الحامل حتى أسقطته ميتا فذيبحه قبل خروج أكثره 
فى حكم ضربه وهو ی بطن أمه لاف ذه بعد خروج أكاره فإنه موجب للقودء وبما قررناه ظهر صمة التفريع 
وبطل التشنيع فافهم ( قوله فعليه الغرة ) هى نصف عشردية الرجل لو اجنين ذكرا » وعشردية المرأة لو أت » 
وکل منهما خسمائة درهم » وهى خسون دینارا کا سيأق ف عله . 

هذا » وماذكره الشارح نقله فىالبحر عن المبتغى بالمعجمة > لکن ذكرنا في كتاب الجنايات فى أوائل فصل 
مابوجب القود عن المبتبى والتتارخانية أن عليه الدية 2 لکن ماقررناه آنفا يؤيد ماهناء أو براد بالدية الغرة فتأءل 


د هل هده 

(1) ( قرله الى هر خلاف الأول ) «كلا مخله؛ رمل سرابه الى هالخ لأنه نمت الكراهة التثزيه لا القول بها ٠‏ الهم إلا أن 
يكون ال كير بامتبار أنها حك تأبل اه حه 

»( ( قوله لا بخن ءا فيه الخ ) دفع شيخنا هله المساعحة بان المستفاد من قوله ولد فات نما هى مطلق حهاة ٠‏ وقرك إن اسيك : 
ناه وجد منه ما يدل عل المياة المستقرة وهى الممتبرة كا يأق المسثى عن الشر تيقال ٠‏ فالتتصيل صح لازم لما عرفت من أن المدار 
عل الاه المستضرة ٠‏ ولهست المستعارة كذلك بل هى صامة اه . 
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فعليه الدية (وإلا) يستبل (غسل ومبى ) عند الثانى وهو الأصح » فيفتى به دى خلاف ظاهر الزواية إكراء؟ ١ ٠‏ 
لبنى آدم كا فى ملتتى البحار : وف النبر عن الظهيرية : وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر هو اخختار ( وأدرج | 
فى خرقة ودفن وم يصل” عليه ) وكذا لايرث إن اتفصل بنفسه (كصبى سب مع أحد أبويه ) 


( قوله فعليه الدية ) ظاهر قوله فات أن الموت بسبب القطع » وعليه فالمراد دية النفس إن كان القطع خطأ وإلا 
وجب القود » لكن عبارة البحر عن امبتغى ثم مات وعليه» فإنكان موته لابسبب القطع فالواجب دية الأذن » 
وإنكان به فالواجب دية النفس أوالقود كا قلناء لكنقال الرحمتى : إنما وجبت الدية لاالقصاص للشهة حيثجرحه 
قبل تمق كونه ولدا اه فليتأمل . 

وف الأحكامالشيسخ [عيل عن[ التبذيب لذهن اللبيب ] مسألة : رجل قطع آذن إنسان وجب عليه خسمائةدينار» 
ولوقطع رأسه وجب عليه خسون دينارا . جوابها قطع أذن صبىخرج رأسه عند الولادة » فإن تمت ولادته وعاش 
وجب نف الدية وهىخسماثة دينار »ولو قطع رأسهومات قبل خروج الباق وجبتفيه الغرة وهىخسون دينارا ه 
( قله وإلا يستبل غسل وهی ) شملماتم خلقه؛ ولاخلاف فىغسله وما لم يتم وفيه حلاف . واتار أنهيغس ل ويلف 
فى خترقة » ولا يصلى عليه كما فى المعراج والفتح واللحانية والبزازية والظهيرية شرنبلالية . وذكر فى شرح لجع 
لمصتفنه أن انليلاف ف الأول وأن الثانى لايغسل إجماعا اه . 

واغترف البحر تقل الإجماع على أنه لايغسل فح على ماف الفتحوانلالاصة م نأن الختار تغسيله بأنه سبق نظرهما 
إلى الذى تم خلقه أو سبو من الكاتب . واعترضه فى ألنهر بأن ماق الفتح واللخلاصة عزاه فالمعراج إلى المبسوط 
والميط اه وعلمت نقله أيضا عنالكتب المذكورة . وذكرف الأحكام أنه جزم به ى عمدة المفتى والفيض والمجموع 
والبتغى اه فحيث كان هو المذكور ف عامة الكتب فالمناسب الحكم بالسبو على ماق شرح المجمع لكن 
قال فى الشرنبلالية(1)يمكن التوفيق بأن من ننىغسله أراد الغسلالمراعى فيه وجه السنة » ومن أثبتهأراد الغسل فال حملة 
كصب الماء عليه منغير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بسدر وحرض اه. قلت: ويؤيده قوم ويلف ف خرقة 
حيث لم براعوا فىتكفينه السئة فكذا غسله ( قوله عند الثانى ) المناسب ذكره بعد قوله الآتى وإذا استبان بعض 
خلقه غس للأنك علم تأن الخلاف فيه خلافا ما ى شرح الجمع والبحر (قوله إكزاما لبنی آدم ) علة للمتن كا بعلم 
من البحر» ويصح جعله علة لقوله فيفتى به (قوله وحشر) ا لاسب تأخيره عن قوله هو امختار» لأنالذى ف الظهيرية 
وامختار أنه يغسل . وهل يحشر؟ عن أن جعفر الكبير أنه إن نفخ فيه الروح حشر وإلالا . والذى يقتضيه هذهب 
أصابنا أنه إن استبان بعض خلقه فإنه حشر » وهو قول الشعبى وابن سيرين اه . ووجهه أن تسميته ثقتضى حشر ه؛ 
إذ لافائدة لها إلا فى ندائه ف الحشر باه» . وذكر العلقمى فى حديث و وا أسقاطك فإنهم فرطك » الحديث 

فقال :فائدة سأل بعضهم هل يكون السقط شافما » ومتى يكون شافهاء هل هو منمصيره علقة أم من ظهور 
الحمل » آم بعد مضى أربعة أشبر » أم من نفخ الروح ؟ والجواب أن العبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهورة 
كا حرره شيخنا زكريا (قوله وم يصل” عليه ) أى سواء كان تام الاق آم لا ط ( قوله إن انفصل بنفسه ) أما 
إذا أفصل كا إذا ضرب بطنها فألقت ب ميتا فإنه يرث ويورث » لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب 
فقد محم بمياته نهر : أى يرث إذا مات أبوه مثلا قبل انفصاله ( قوله كصبى سبى مع أحد أبويه ) وبالأوى إذا سی 


(1) ( قوله لکن قال فى الشرنبلالية الخ ) هذا توليق لاف المارى فى غسل عن ل يستم حلقه ٠‏ رلا يصلع أن يكرن ترقا 
بین ساحب المبيع وفيره كا قد يتوهم ۰ کا لا ب مل من مندء أذ تأمل اه . 1 8 ٌ 
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ْ لابصلى عليه لأنه تبع له أى فى أحكام الدنيا لاالعقبى » لا مر أنهم خخدم أهل ابلحنة . 
| ( ولو سبى يدونه ) فهو مس تبعا للدار أو للسبى 


معهما » والجنون البالغ كالصبى كا فيالشرنبلالية. ولافرق‌بین کون الصبى مميزا أولاء ولا بين موته فی دار الإسلام 
أو الحرب » ولا بين كون السا مسلا أو ذميا ؛ لأنه مع وجود الأبوين لاعبرة للدار ولا للسابى ؛ بل هو تابع 
لحد أبزيه إلى البلوغ مام يحدث إسلاما وهو بميز كا صرح به ىالبحر اھ ح . وقالالحقق اب نأمير حاج فی شر حه 
على التحرير فى فصل اناكم بعد ذكره التبعية مانصه : الذى فى شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام : ويستوى 
فيا قلنا أن يعقل أو لايعقل إلى هذا أشارنى هذا الكتاب ونص عليه "نى الجامع الكبير ‏ فلا جرم أن قال فشرحه 
أو أسم أحد أبويه يجعل مسلا تبعا سواء كان الصغير عاقلا أولم يكن » لآن الولد يتبع خير الأبوين دينا اه . 
وذكر احير الرملى أنه لو سبى مع الجد أنى الأب لايكون كذلك بل يطلى عليه ( قوله لايصلى عليه ) تصرييح 
بالمقصود من التشبيه ( قوله لا العقبى ) وإلاكانوا فى النار مثلهم » وهو أحد ماقيل فيهم . ونقله فى شرح المقاصد 
عن الأكثرين ط وقدمنا تمامه فيا رأول هذا الباب ( قوله ولو سبى بدونه ) أى بدون أحد آبویه بأن لم یکن معه 
واحد منهماح : 
قلت : المراد بالمعية مإنشمل الحكية'» لما فى سيز أحكام الصغار :ولو دنعل حرف دار الإسلام ذا ثم سی 
ابنه لايصيز الابن مسلا بالدار اه . وفيه : وإذا سبى المسلمون صبيانأهل الحرب وهم بعد فى دار ادرب فدخل 
آباؤهم دار الإسلام وأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإن ميخرجوا إلى دار الإسلام اه وهذا يفيد 
تقييد المسألة بما إذا وب لأبوه ( قوله تبعا للدار ) أى إن كان السالىؤمياء أوللسالى إن کان لاء كذا فشر المنية . 
واقنصر ف البحر على تبعية الدار » قال : لأن فائدة تبعية السالى نما تظهر فى دار المرب » بأن وقع صبى فى سوم 
رجل ومات الصبى 'يصلى عليه تبعا للساى ‏ والكلام فى السبى > وهو لغة الأسرى امحمولون من بلد إلى بلد » 
فلا بد من الحمل حتى يسمى لمسبيا ولم يوجد اه . 
أقول : لکن الذى فى الصحاح والقاموس أنه يقال سبيت العدو سبیا ذا أسرته فهو سی وهى سی » ويقال 

سبيت اللحمر سيا إذا تما من بلد إلى بلد فهى سبية اه فجعلا الحمل قيدا فى اللخدرة دون الأسير تأمل » نعم 
ذكر الإمام السرخسى فى أواخر شرح انسير الكبير ما يدل على كون ذلك شرطا خارجا عن مفهومه ؛ فإنه قال 
لو سبى وحده لا يحم بإسلامه مالم يخرج إلى دار الإسلام فيصير مسلما تبعا للدار أو يقسم الإمام الغنائم أو ببيعها 
١‏ فى دار الحرب فيصير مسلما تبعا للمالك » لأن تأثير التبعية للمالك فوق تأثير التبعية للدار » فإن كان المالك ذميا 
بان ملكه بشراء أو رضخ فكذلك يحم بإسلامه » وحتى لو مات يصلى عليه یبر الذنى على بيعه لأنه صار 
محرزا بقوة المسلمين فقد ملكه بإحرازهم إياه فصار تام الإحراز بالقسمة والبيع كتامه بالإخراج إلى دارنا ؛ 
١‏ ولو دخل الذمى دار الحرب متلصصا وأخرج صغيرا إلى دارنا فهو مسلم يجبر الذى على بيعه » لأنه غا ملكه 
بالإحراز بدارنا فصار كامنفل بأن قال الأمير من أصاب رأسا فهو له فأصاب الذبى صغيرا ليس معه أحد أبويه 
فهو مسل لأنه لما ملكه بمنعة المسلمين ؛ بخلاف ما إذا دخل الذى دارهم بأمان فاشترى صغيرا من مماليكهم لأنه 
بملكه بالعقد لا عنعتنا » فإذا أخرجه إلينا لم يكن مسلما » أما لو کان الشارى منهم مسلما فإنه إذا أخرجه إلى 
دارنا وحده حم بإسلامه » وتبعية المالك' إنما تظهر فى هذا » فإذا كان المالك سلما فالمملوك مثله تبعا له أو ذميا 
فهو مثلة اه ملخصا : 
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راو به فاسل هو أو ) أسل ( الصبى وهو عاقل) لى ابن سيع سنين (صل‌عابه) لصیرورنه مسلا .قاوا : ولائيفي 
أن يسأل العام عن الإسلام بليذكر عنده حقيقته ومايجب الإيمان به > ثم يقال له : هل أنت مصداق بهذا ؟ 
فإذا قال نعم اكتى به : ولا يضر توققه فى جواب ٠١‏ الإمان ما الإسلام فتح . 7 3 

ر ويغسل المسل ويكفن ويدفن قريبه ) كخاله ( الكافر الأصلى ) أما المرتد فيئى فحفرة كالكلب ( عند 
الاحتياج ) فلو له قريب فالأولى تركه لهم رمن غير مراعاة السنة ) فيغسله غدل الثوب النجس ويلفه فى خرقة 
ma tg‏ 


وحاصله أنه إنغاحكر بإسلامه بالإخراج إلىدارالإسلام تبعا للدار أو باللك بقسمة أو بيع منالإمام تبعا للمالك 
لو سلما أو للغائمين لو ذميا » والله أعلم : 1 

قات : ويؤخذ من قوله إن تمام الإحراز بالقسمة والبيع كهامه بالإخراج أن الذى إذا ملكه يحم بإسلاه» 
قبل الإخراج > فإذا مات تی دار الحرب يصلى عليه فافهم ( قوله أو به) أى سی بأحد أبويه أى معه ح ( قوله 
فاا هو) أى أحد أبويه ح أى فإن الصبى يصير مسلما » لآن الولد يقبع خحيز الأبوين دینا . ولا فرق بي نكون 
الولد مميزا أولا كنا مر . ونقل انبر الرملى فى باب نكاح الكافر قولين » وأن الشلبى أفتى باشتراط عدم 
الييز » لكن صرح السرخسى فى شرح السير بأن هذا القول خطأ » وسيأنى تمام الكلام عليه هناك إن شاء 
الله تعالى . 

اقول : وبتى مالو سبى معه أبواه أو أحدهما فاتا ثم أخرج إلى دارنا وحده فهو مس » لأنه بموتهما فى دار 
الحرب خرج عن كونه تبعا لها > لاف ما لو ماتا بعد الإخخراج أو القسمة أو البيع كذا فى شرح السير الكبير 
ر قوله وهو عاقل ) قيد لقوله أو أا الصبى لأن كلام غير العاقل غير «عتبر لعدم صدوره عن قصد (قوله أى 
ابن سبع سنين ) تفسير للعاقل الذى يصح إسلامه بنفسه > وعزاه ف النہر إلى فتاوى قارى“ الهداية » وفسره ف 
العناية بأن يعقل امنافع والمضار . وأن الإسلام هدی واتباعه خير له » وفسره فى الفتح بان يعقل صفة الإسلام ؛ 
وهو ما فى الحديث أن تمن باه وملاکنه وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره ؛ قال : وهذا دليل 
على أن تجرد قول « لا إله إلا الله » لا يوجب الحكم بالإسلام مالم يؤمن بما ذكرنا » وتمامه فى البحر والتهر ٠‏ 

أقول : والظاهر أن مراده أن يؤمن بذاك إذا فصل له وطلب منه الإعان به بقرينة مايق » فلو أنكره أو 
امتنع من الإقرار به بعد الطلب لا يكفيه قول لا إله إلا الله للعلم بأنه صلی الله عليه وسل کان يكتنى من المشركين 
بقول « لا إله إلا الله » وبالإقرار برسالته من غير إلزام بتفصيل المؤمن به + نعم قد يشترط الإقرار بالشهادتين 
معا أو بواحدة منهما » وقد يشترط التبرى عن بقية الأديان الخالفة أيض] على ما سيجىء إن شاء الله تعالى تفصيله 
فى باب الردة عند ذكر الشارح هناك أن الكفار خة أصناف (قوله ولا يضر توقفه الخ) فإن العوام قد يقولون 
لا نعرفه وهم من التوحيد والإقرار واللهوف من الثار وطلب اة مكان» وكأ م يظنون أن جواب هذه الأشياء 
إا يكون بكلام خاص منظوم فيحجمون عن الجواب بحر عن الفتح" ( قوله ورل ا ي أى جوازا لأن من 
شروط وجوب الغس لكون ايت مسلما . قال فق البدائع : حتى لامجب غسل الكافر » ان الغسل وجب كرامة 
وتبا اميت » والکافر ليس من آمل ذلك (قوله قري ) مفمول تاز في الل .وس سي ويب 
أشار إلى أن المراد بالقريب مايشمل ذوى الأرحام كا في البحر (قوله الكافر الأصلى) قيده القهستانى عن الجلای 
فى باب الشبيد بغیر الحرى ط ( قوله فیلی فى حفرة ) أى ولا يغسل » ولا يكفن ؛ ولا يدفع إلى من انتقل إلى 
دينهم بحر عن الفتح ر قوله فلو له قريب ) أي من آهل ملته ر قله من غير مراعاة السنة) قيد للأفمال الثلاثة 
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ويلقيه نى حفرة » وليس للكافر غسل قريبه المسلم : 

( وإذاحل الحتازة وضع ) ندبا '( مقدمها ) بكسر الدال وتفتح » وكذا المؤخر ( على بمينه ) عشر خخطوات 
: أربعين كبيزة » ( ثم ) وضع ( مؤخرها ) على بمينه كذلك ٠‏ ثم 
مقدمها على يساره ثم مؤخرها كذلك» فيقع الفراغ خلف اللحناز فيمشى خلفها؛ وصح أنه عليه الصلاة والسلام 
حمل جنازة سعد بنمعاذ؛ ويكره عندناحمله بين عمودى السرير بل برفع كل رجل قائمة باليد لاعلى العنق كالأمتعة » 
ولذاكره هله على ظهر ودابة ( والصبى الرضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليلا حمله واحد على يديه ) ولو راکبا 
( وإ نكانكبيراحمل على ابمنازة ويسرع بها بلا خبب ) أى عدو سريع 


كا أفاده بالتفريع بعده ( قوله وليس للكافر الخ ) أى إذالم يكن للمسلم قريب مسلم فيتولى تجهيزه السلمون : 
ويكره أن يدخل الكافر ف قبر قريبه المسلم ليدفنه بحر » وقدهنا أنه لو مات ن نساء معهن كافر يعلمنه 
الغسل ثم يصلين عليه » فتغسيل الكافر المسلم فيه للضرورة فلا يدل على أنه يمكن من تجهيز قريبه المسلم عند عدمها 
خلافا للزيلعى » أفاده فى البجر . 
1 مطلب فى حمل اميت 

ر قوله وإذا حمل الجنازة ) شروع فى ان فة حملها : وكان ينبغى تقديمه على الصلاة كافعل ف البدائع لتقدمه 
عليها غالبا ر قوله ندبا ) لأن فيه إيثارا لليمين والمقدم على اليسار والمؤخر ( قوله بکسر الدال وتفتح) أشار إلى أن 
الكسر أفصح كا فى البحر عن الغاية » لكن الكسر مع التخفيف والفتح مع التشديد کا نی الفاموس » حیٹ 
قال مقدم الرح ل كحسن ومعظم ر قوله لحديث من حمل الخ ) الأولى تأخيره عن قوله ثم مقدمها ثم مؤخرها ‏ 
والحديث المذكور ذكره الزيلغى ونقله فى البحر عن البدائع . 

وى شرح المنية : ويستحب أن يحملها من كل جانب أربعين خطوة الحديث المذكور رواه أبو بككر النجار 
( قوله كفرت عنه أربعين كبيزة ) ببناء كفرت للفاعل وضميره للجنازة على تقدير مضاف :أى حلها » والكبيرة 
قد تطلق على الصغيرة » لأن كل ذنب صغير بالنظر لمم فوقه كبير بالنسبة لما ته » أو المراد بالكبيزة حقيقتها ٠‏ 
وقولم إن الكبائر لا نكفر إلا بالتوبة أو بمحض الفضل أو بالحج المبزور حمول على مالم برد النص فيه ط » 
وسيأتى تمام ذلك فى كتاب احج إن شاء الله تعالى ( قوله كذلك ) أى عشر خطوات › وهى معنى كذاك الثانية » 
ومين الحامل يمين الميت » ويسار الحنازة » ويساره يساره ويمين الجنازه قهستانى ط ( قوله ويكره عندنا الخ ) 
لأن السئة التربيع بحر » وما نقل عن بعض السلف من الحمل بين العمودين إن ثبت فلعارض كضيق المكان أو 
كثرة الناس أو قلة الحاملين كا بسطه فى فتح القدير ( قوله قائمة ) أى من قوائم السرير الأربع ( قوله باليد ) أى 
ثم بضع على العنق » وقوله لا على العنق : أى ابتداء كا أفاده شيخنا اه ح : و الخلية أو يرفعونه أخذا باليد 
لا وضعا على العنق كما تحمل الأثقال » ذكره الفقيه أبو الليث فى شرح الخامع الصغير ام والمراد بالعتق الكيف 
کا قال ط ( قوله ولذا الخ ) علة لما استفيد(1) من أن حله كالأمتعة مكروه ط (قوله يحمله واحد على بدبه) أى 
وبتداوله الناس بالحمل على أيديهم بحر ( قوله ويسرع بها ) «عطوف على قوله وضع مقدمها ( قوله بلا خميب) 
معجمة مفتؤحة وموسحدتا 


؛ 
ْ 
: 


(1) ( قوله علة لما استفيه ) هكذا بخطه » ولعل الصواي [بدال علة بالإشارة ٠‏ وإلا فهو علة لا تعلق » حرف العلة بعد » 
“أغنى قول كره حله الخ لا لا استفيد الخ كا قال > فتأيل اه تصححه . 
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ولو به کره ( وكره تأخير صلاته ودفنه ليصل عايه مع عظم بعد صلاة اب مة ) إلا إذا خيف فوتم! بسبب دفته 
قنبة (كاكره) لمتبعها (جلوس قبل وضعها ) وقيام بعده ( ولا يقوم من فى المصلى لها ذا رآها ) قبل وضعها 
ولا من مرت عليه هوالختار »> وما ورد فيه منسوخ زيلعى (وندب المشى خلفها) لأنما متيوعة إلا أن يكون خلفها 
نساء فالمشى أمامها أحسن » اختيار . 

ويكره خروجهن تحربما » وتزجر النانمحة + ولا يترك اتباعها لأجلها » 


وحد التعجيل المسنون أن يسرع به حيث لا يضطرب الميت على الجنازة الحديث « أسرعوا بالحناز 
كانت صالحية قدمتموها إلى انير > وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقايكم » والأفضل أن يعجل بتجهيزه 
كله من حين بموت بحر ( قوله ولو به کره ) لآنه ازدراء بالميت وإضرار بالمتبعين بحر ( قوله إلا إذا خيف الخ ) 
فيؤخر الدفن » وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة » والجنازة على الحطبة » والقياس تقديمها على العيد» لكنه 
قدم عغافة النشو یش وك لا يظنها من فى أخريات الضفوف أنها صلاة العيد بحر عن القنية . ومفاده تقديم الجمعة 
على الجنازة للعلة المذكورة ولأنما فرض عين » بل الفتوى على تقديم سنتها عليها » ومر تمامه فى أول باب صلاة 
العيد ( قوله جلوس قبل وضعها ) للتبى عن ذلك كا فى السراج نهر » ومقتضاه أن الكراهة تحرعية رمل (قوله 
وقيام بعده ) أى بكره القيام بعد وضعها عن الأعناق كما فى اللحانية والعناية . 

وف الحيط خلافه حيث قال : والأفضل أن لا يجلسوا حتى يسو "وا عليه التراب : قال ف البحر : والأول 


أولى » لما فى البدائع : لا بأس بالجلوس بعد الوضع » لما روى عن عبادة بن الصامت « أنه صلى الله عليه وسل 


كان لا اس حتى يوضع اميت فى اللحد » فكان قائما مع أصصابه على رأس قبز فقال مبودى » هكذا نصنع 
عوتانا » فجلس صلى الله عليه وسلم وقال لأصصابه : خالفوهم » أى فى القيام » فلذا كره » ومقتضاه أنهااكراهة 
تحريم » وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة رملى ر قوله وما ورد فيه ) أى من قوله:صلى الله عليه وسلم «إذا رايع 
المنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع » اح قال النووی فى شرح مسلم هو بضع التاء وكسر اللام المشددة : 
أى تصيرون وراءها غائيين عنها اه مدنی ( قوله منسوخ ) أى عا رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطحاوى من 
طرق عن على « قام رسول الله صلى الله عليه وس ثم قعد» ومسل بمعناه » وقال « قد كان ثم نسخ » شرح المنية 
( قوله لأنبا متبوعة ) يشير إلى ما فى صمح البخارى عن البراء بن عازب « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باتباع الحنازة ه قال على : الإتباع لايقع إلا على التالى »> ولا يسمى المقدم تابعا بل هو متبوع » والأمر للندب 
لا للوجوب للإجاع : وعن على : قدمها بين يديك واجعلها نمب عبنيك » فا هى موعظة وتذكرة وعبرة » 
وتمامه فى شرح المنية ( قوله إلا أن يكون خلفها نساء ) الظاهر تقبيده عا إذا خشى الاختلاط معهن أوكان فبمن 
نائحة بقرينة ما بعده تأمل ( قوله ويكره خروجهن تحربما ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ارجعن مأزورات غير 
«أيجورات » رواه ابن ماجه بسند ضعيف » لكن يعضده المعنى الحادث ياختلاف الزمان الذى أشارت إليه 
عائشة بقوها: لو أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كا منعت نساء بنى ابر اثيل» 
وهذا فى نساء زمانها » فا ظنك بنساء زماننا . 

وأما ما الصحيحين عن آم عطية د ينا عن اتباع الجنئز ول يعزم حليا» أى أنه نجى تنزيه» قبن أن فص 
بذلك الزمن حيث كان بباح هن اروج الماجد والأعياد » وتمامه فى شرح المنية ( قوله وتزجر النانحة ) وكذا 


الصائحة شربلالية ( قوله ولا يترك اتباعها لأجلها ) أى لأجل النانحة » لأن السنة لانت رك بمااقترن بها من البدعة 8 , 
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2.a 3 coi 


مجو قينا 


2 


ولا بمشى عن بمينبا ويسارها ( ولو »شی أدامها جاز ) وفيه فضيلة أيضآ ( و ) لكن ( إن تباعد عنها أو تقدم 
الكل ) أو ركب أمامها (كره ) کا كره فيها رفع صوت بذكر أو قراءة فتح ( وحفر قيره) 


ولا برد الولمة حيث يترك حضورها لبدعة فيها للفارق + بانېم لو ترکوا المشى مع الجنازة لزم عدم انتظاءها »> 
ولاكذلك ال اولية لوجوند من يأكل الطعام ط عن أ أىالسعود والظاهر أزالمراد بإتباعها ا مى معها مطلقا لاخصوص 
المثى خلفها » بل يترك المشى خلفها إذا كانت نانحة : لما مر عن الاختيار : ومحصل الترفيق (قوله ولابمشى عن 
يعينها ويسارها ) كذا في الفتح والبحر أرق اشوا : لابأس به : فأفاد أنه حلاف الأولى :لأن فيه ترك المندوب 
وهو اتباعها ( قوله جاز ) أى بلاكراهة حلية ( قوله وفيه فضيلة أيضا ) أخذا مر ن قوم إن المنى خلفها أفضل 
عندنا ( قوله إن تباعد عنها ) أى بحيث يعد ماشيا وحده ( قوله أو تقدم الكل ) أ أى وتركوها خلفهم ليس معها 
رة الغبار : أما الركوب خلفها فلا بأس به والمشى أفضل 


أحد ر قوله أو ركب أمامها ) لأنه يضر ء 
کا فی البحر ( قوله کره ) الظاهر أنها تثر 
E E‏ ن الغاية . 

وفيه عنها : وينبغى لمن تبع الجنازة أن يطيل الصه. اذ 
یذ کره فی نفسه» لقو له تعالى ا الجا 
الرجل وهو يمشى معها استغفروا له غفر الله لكر اه . قلت : وإذاكان هذا فى الدعاء والذكر فا ظنك بالغناة 
الحادث فى هذا الزمان : 


مطاب فى دفن ايت 


( قوله وحفر قبره الخ ) شروع ف«سائل الدفن . وهو فرض كفاية إنأمكن إجماعا حلية . واحترز بالإمكان 
عا إذا لم عکن » کا لو مات ف سفينة كما يأنى . ومفاده أنه لايجحزى دفنه على وجه الأرض ببناء عليه کا ذكره 
الشافعية » ولم أره لأثمتنا صريحا » وأشار بإفراد الذ مير إلى ماتقدم من أنه لايدفن اثنان فى قبر إلا لضرورة » 
وهذا فى الابتداء وكذا بعده . قال فى الفتح » ولايحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلى الأول فلم يبق له عظم إلا أن 
لابوجد فتضم عظام الأول ويمعل بينهما حاجز من تراب . ويكره الدفن فى الفساتی اه وهی كبيت معقود بالبناء 
يسغ جاعة قياما خخالفتها السنة إمداد . والكراهة فيها من وجوه : عدم اللحد » ودفن اللباعة فى قبر واحد بلا 
ضرورة » واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز » وتجصيصها » والبناء عليها بحر . قال فى الحلية : وخصوصا إن 
كان فيها ميت لم يبل ؛ وما يفعله جهلة الحفارين القبور الى لم تبل أربابها » وإدخال أجانب عليهم فهو 
من المنكر الظاهر » وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثر ابتداء ى قبر واحد قصد دفن الرجل مع قريبه 
أو ضيق امحل فى تلك المقبرة مع وجود غير هاء وإن کانت مما يتبرك بالدفن فيها فضلا عن کون ذلك ونحوه مبيحا 
إلنبش » وإدخال البعض على البعض قبل البلا مع مافيه من هتاك حرمة الميت الأول » وتفريق أجزائه فالحذر من 
ذلكاه : وقال الزيلعى : ولو بلى الميت وصار تراباً جاز دفن غيزه فىقبره وزرعه والبناءعليه اه . قال فى الإمداد : 
إذا ضار الميت ترابا فى القبر يكره دفن غيزه فى قبره » لأن الحرمة باقية » وإن حمعرا 
عظامه فى ناحية ثم دفن غيره فيه تبركا با ليران الصالحين » ويوجد موضع فارغ يكره ذلك اه 2 

( ۴۰ - سلفية ابن مابدين = 1) 
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فى غبر دار (مقدار نصف قامة) فإن زاد فحسن (ويلحدولا بشق ) إلا فى أرض رخوة ( ولا يجوز أن ( يوضع 
فيه مضربة ) وما روى عن على فغير مشبور لابؤخذ به ظهيزية ( ولا بأس باتخاذ تابوت ) 


قلت : لكن فى هذا مشقة عظيمة» فالأولى إناطة(١)‏ الجواز بالبلا إذ لمكن أن يعد لكل ميت قبر لايدفن 
فيه غيره » وإن صار الأول تراب لاسها فى الأمصار الكبيرة الجامعة »ولا لزم أن تعم القبور السبل والوعر » 
على أن المع من الحفر إلى أن لايبق عظم عسر جدا وإن أمكن ذلك لبعض الناس » لکن الكلام فى جعله حكما 
عاما لكل أحد فتأمل : 

[ تعمة ] قال فى الأحكام : لاباس بأن يقبر الم فی مقابر المشركين إذا لم يبق من علاماتهم شیء كا فى خزانة 
الفتاوى » وإن بی من عظامهم شیء تنبش وترفع الآثار وتتخذ مسجداءلما روى « أن مسجد البى صلى الله عليه 
وسم کان قبل قر ة المشركين فنبشت » كذا فى الواقعات اھ ( قوله غير دار ) يغنى عنهمايأى متنا ( قوله مقدار 
نصف قامة الخ ) أو إلى حد الصدر » وإن زاد إلى مقدار قامة فهو أحسن كا فى الذخير ة » فعلم أن الأدنى نصف 
القامة والأعلى القامة » وما بينهما شرح المنية » وهذا حد العمق » والمقصود منه المبالغة فى منع الرائحة ونبش 
السباع . وف الفهستانى : وطوله على قدر طول اميت »وعرضه على قدر نصف طوله ( قوله ولحل ) لأنه السئة 
وصفته أن يحفر القبر ثم حفر فى جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها اميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف حلية 
ر قوله ولا يشق ) وصفته أن يحفر فىوسط القبر حفيرة فيوضع فيها اميت حلية ( قوله إلا ىأرض رخوة ) فيخهر 
بين الشق واتخاذ تابوت ط عن الدر المنتتى » وهثله فى النبر» ونقتضى المقابلة أنه يلحد ويوضع النابوت ف اللحدء 
لأن العدول إلى الشى تلوف انبيار اللحد كا صرح به ف الفتح » فإذا وضع التابوت فى اللحد أمن إنبياره على 
اميت : فلو بمكن حفر اللحد تعين الشى وم بحتج إلى تابوت » إلا إن كانت الأرض ندية يسرع فيا بلا اليت 
فال فى الحلية عن الغاية : ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ئدية مع كون التابوت 
فى غيرها ٠ككروها‏ فى قول العلماء قاطبة اه + 0 

وقد يقال : يوضع التابوت فى الشق إذا ل يكن فوقه بناء للا رمس الميت فى الراب » أما إذا كان له سقف 
أو بناء معقود فوقهكقبور بلادنا وم نكن الأرض ندية وم يلحد فيكره التابوت ( قوله ولا جوز الخ ) أى یکره 
ذلك . قال فى الحلية : ويكره أن يوضع تحت اليت فى القبر مضربة أو عخدة أو حصير أو نحو ذلك اه ولعل وجهه 
أنه إتلاف مال بلا ضرورة » فالكراهة تحرعية » ولذا عبر بلا يجوز ( قوله وما روى عن على ) يعنى من فعل 
ذلك نهر . ثم إن الشارح تبع فى ذلك المصنف نى منجه . والذى وجدته فى الظهيزية عن عائشة » وكذا عزاه إلى 
الظهيرية نى البحر والنهر قال فى شرح المنية : وما روى أنه جعل فى قبره عليه الصلاة والسلام قطيفة » قيل لأن 
الملديئة سبخة » وقيل إن العباس وعليا تنازعاها فبسطها شقران نحته لقطع التناارع » وقيل كان عليه الصلاة والسلام 
يليسها ويفترشها » فقال شقران : والله لايليسك أحد بعده أبدا فألقاها فى القبر ( قوله فغير مشبور ) أىغير ثابت 
عنه » أو المراد أنه لم يشتبر عنه فعله بين الصحابة ليكون إجاعاً منهم » بلثيت عن غيره خلافه . فى شرح ة: 
وكره ابن عباس أن بلتی تحت الميت شیء» رواه الترمذی . وعن ألىهوسى و لاتجعلوا بی بين الأرض شيئا» اھ 
ر قوله ولا بأس باتخاذ تابوت الخ ) أى يرخص ذلك عند الحاجة » وإلاكره كا قدمناه آنفا : قال فى الحلية : | | 


1 قوله فالأرل إثاطة) لمل الصواب قرط فإ مصدر ناط زهو لاق . الهم إلا أن يكرك من یل قرم عطأ مشهوه‎ ( )١( 


الخ تأبل اه تمجه , 
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ولو من حجر. أو حديد ( له عند الحاجة ) كرخاوة الأرض . 
( و ) يسن أن ( يفرش فيه التراب . مات فى سفينة غسل وكفن وصلى عليه وألنى فى البحر إن م يكن قربا 
من البر ولا ينبغى أن يدفن ) الميت ( فى الدار ولو ) كان ( صغيرا ) لاختصاص هذه السنة بالأنبياه واقعات . 
(و) يستحب أن ( يدخل من قبل القبلة ) بان يوضع هن جهتها ثم حمل فبلحد ( و ) أن ( يقول واضعه : 
بسم الله ء وباله + وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسم : ويوجه إلا ) 


Te ¬ 


:لکن ينبغى أنيفرش فيه الراب » 


اللحد . والمراد بقوله 


نقل غيز ؤاحد عن الام ابن الفضل أنه جوزه فأراضيهم لرخاوتها . وقال 
وتطين الطبقة العليا ما بلى اميت : ويجعل اللبن اللحفيف على مين الميت و 


فى القمر الراب . ثم لم يتعقبو 


ی لآنه لايعما 


الرخصة ف اتخاذه من حديد بشىء : ولا شك ف كراهته کا هو ظاهر الوجه 
كالآجر المطبوخ بهاكا يأنى ”ر قوله له ) أى للميت كا فى البحر أو للرجل ٠‏ 


وبه صرح فى شرح المنية فقال : وف اتحيط : واستحسن مشاضنا اتخاذ التابوت للنساء: بُعنى ولو م نكن الأرض 
رخطوة فإنه أقرب إلى السئر والتحرز عن مسها, عند الوضع ف القبر اه ( قوله كراخاوة الأرض ) أى وکوا 


فيوضع في اللحد أو فى الشق إن كانت ندية أو لم يكن للشق سقف کا قدمناه ( قوله أن يفرش 
أو فى اللحد كا بيناه ( قوله وألتى فى البحر ) قال فى الفتح : وعن أحمد شةل ليرسب وعن 
كان قريبا من دار الحرب وإلا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن اه . ( قوله إن لم بكر 
تقديرهء بأء يكون بينهم وبين الہ 
فى الدار ) كذا فى الحلية عن منية المفتى وغيرهاء وهو أعم من قول اله 4 
مات فيه فن ذلك خاص بالأنبياء » بل ينقل إلى مقاب المسلمين اه ومقتضاه أنه لايدفن فى مدفن خامر 
من يبنى مدرسة ونحوها » ؤيبنى له بقربها مدفنا تأمل ( قوله بأن يوضع من جهتها ثم يحمل ) أى 
مستقبل القبلة حال الأخذ . وقال.الشافعى وأحمد : يستحب السل » بآن يوضع الميت عند آخر القير ثم یسل من 
قبل رأسه منحدرا » وبيان الأدلة فى شرح المثية الفتح . ولا بضر عندنا كون الداخل فى القير وثرا أو شفعا + 
واختار الشافعى الوتر » وتمامه فى البحر ( قوله فيلحد ) وكذا لو كان القبر شقا غبر مقف : أما المسقف فبتعين 
فيه السل ( قوله وبالله ) زاده على مافى الكنز والحداية » وهو ثابت فى لفظ للترمذى » والأول فى لفظ لابن ماجه 
وف لفظ له بز وف سبيل الله بعد قوله بسم الله » وذكره فى البدائع عن الحسن عن أفى حنيفة + قالوا: والمعنى 
بسم الله وضعناك ‏ وعلى ملة رسول الله سلمناك ‏ ثم قال الإمام أبو «نصور الماتريدى : ليس هذا دعاء للميث؛ 
لأنه إن مات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسل لم جز أن يبدل حاله ؛ وإن مات على غير ذلك لم يبدل 
أيضا » ولكن المؤمنون شهداء الله فى أرضه » فيشهدون بوفاته على الملة وعلى هذا جرت السنة اه حلية . 

[ تنبيه ] ف الاقنصارعلىماذكر من الوارد إشارة إلى أنه لايسن الأذان عند إدخال الميت فى قبره كما هو المعتاد 
الآن » وقد صرح ابن حجر وفناويه بأنه بدعة : وقال : ومن ظن أنه سنة قياسا على ندم ما للمواود إحاقالخاتمة 
الأمر بابئدائه فلم يصب اه . وقد صرح بعض علائنا وغيرهم بكراهة المصافحة امتادة عقب الصلوات مع أن 
المصافحة سنة » وما ذاك إلا لكوما لم تؤثر فى خصوص هذا الموضع » فالمواظبة عليها فيه توهم العوام بأنها سنة 
فيه » ولذا منعوا عن الإجتماع لصلاة الرغائب التى أحدثها بعض المتعبدين لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية فى تلك 


مدة يتغير ا ميت فيها . ثم رأيت فى نور الإيضآح التعبيز بخوف الضرر به (7 
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وجوبآ » وينبغى كونه على شقه الأبمن ولا ينبش ليوجه إليها ( وتحل العقدة ) للاستغناء عنها ( ويس وئ اللبن عليه 
والقصب لا الآجر ) المطبوخ والحشب لو حوله » أما فوقه فلا يكره ابن ملك : 

[فائدة] عدد لبنات لد النى عليه الصلاة والسلام تسع بهنسى (وجاز) ذلك حوله (بأرض رخوة) كالتابوت 
( ويسجى ) أى يغطى ( قبرها ) ولو خحثى ( لاقبره ) إلا لعذ ركطر ( ویہال التراب عليه » وتكره الزيادة عليه ) 
من التراب لأنه بمنزلة البناء » ويستحب جثيه من قبل رأسه ثلاثا » 


الليالى امخصوصة وإن كانت الصلاة خير موضوع ( قوله وجوبا ) أخذه من قول المداية : بذاك أمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم » لكن لم يجده الخرجون . وى الفتح أنه غریب » واستؤنس له * .يث ألى داود والنساق 
وار جلا قال : يارسول اله ماالكبائر؟ قال : ھی تسع » فذكر منہا استحلال البیت ا لحرا ام تباتک أحياءوأموا اتا واه 
ت : ووجهه أن ظاهره النسوية بين المياة والموت فى وجوب استقباله » لكن صرح ف القحفة بأنه سنة 
( قوله ولا ينبش ليوجه إليها ) أى لو دفن ال ا 
ش حرام + لاف ما إذا كان بعد إقامة اللبن قبل إهالة الراب فإنه يزال ويوجه إلى القبلة عن ينه 
ع ER‏ الى الي لور N OTP‏ 
عند الحمل ( قوله ويسوى اللبن عليه ) أى على اللحد بأن يس" من جهة القبر ويقام اللبن فيه » حلية عن شرح 
انبمع ( قوله والقصب ) قال ف الخلية : وتسد الفرج التى بين اللبن بالمدر والقصب كى لاينزل الراب منها على 
بت ؛ ونصوا على استحباب القصب فيها كاللين اه ( قوله لاالآنجر ) بمد الهمزة والتشديد أشبر من التخفيف 
مصباح . وقوله الطبوخ صفة كاشفة . قال فى البدائع : لأنه يستعمل الزيئة ولا حاجة للميت إليهاولأئه ما مسته 
النار > فيكر أن يمل عل الیت تفاؤلاكا یکره أن بع قره بار تاولا قوله لو سواه الخ ) فال ل فى الحلية : 
وكرهوا الآجر” وألواح العشب : وقال الإمام المرتاشى : : هذا إذاكان حول المت » فلو فوقه لايكره لأنه يكون 
عصمة من السبع . وقال مشايخ جخازى : لايكره الآنجر فى بلدتنا للحاجة إلينه لضعف الأراضى ( قوله عدد 
لبنات الخ ) نقله أيضا فى الأخكام عن الشمنى عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ ( قوله وجاز ذلك ) أى الآنجر 
واللشب ( قوله ويسجى قبرها ) أى بثوب ونحوه استحباباً حال إدخاها القبر حتى يسوى الابن على اللحد » كذا 
فى شرح المنية والإمداد . ونقل الحير الرهلى أن الزيلعى صرح فى كتاب الحنى أنه على سبيل الؤجوب * 

قلت :ويمكن التوقيق بحماه على ماإذا غلب على الظن ظهور شى" ن بدنما تأ ل (قولهكطر) أى وبرد وحر وثلج 
قهستانى ( قوله عليه ) أى على القبر أو على ايت » وهو أقرب لفظا » والأول أقرب معنى ( قوله وتكره الزيادة 
عليه ) لای صحييح مسل عن جابر قال « نی رسول الله صلى الله عليه و أن يحصص القبر » وأن يبنى عليه » 
زاد أبو داود ه أو يزاد عليه » حلية ( قوله لأنه نزلة البناء ) كذا فى البدائع . وظاهره أن الكراهة تحريمية » وهو 
مقتضى النهى المذكور » لكن نظر صاحب الحلية فى هذا التعليل وقال : وروئ عن محمد أنه لأبأس بذلك » 
ويؤيده ماروى الشافعى وغيزه عن جعفر بن محمد عن أبيه « أن رسول الله صلی الله غليه وسلم وش غلى قبر ابئه 
إبراهم ووضع عليه خصباء » وهو مرسل صيح » » فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة » وعدمها على القليلة 
المبلغة له مقدار شبر أو مافوقه قليلا ( قوله ويستحب حثبه ) أى بيديه جميعا جوهرة قال فى المغرب : حلي 
الراب حثيا وحثوته حدوا : إذا قبضته ورميته اه. ومثله فى القاءوس » فهو واؤى وياف قائهم (قوله ءن قبل 
رأمه ثلاثا ) لا ی ابن ماجه عن ألى هزيرة و أن رسول الله صل ات عليه وسل صل عل جنازة م أ ابر في 
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وجلوس ساعة بعد دفنه لذعاء وقراءة بقدر ماينحر الخزور ويفرق لحمه . 

( ولا بأس برش الماء عليه ) حفظا لترابه عن الإندراس ( ولا يربع ) للنهى ( ويسم ) ندبا . وف الظهيرية 
وجوباً قدر شير ( ولا يحصص ) للتبى عنه ( ولا يطين » ولا برفع عليه بناء . وقیل لابأس به ؛ وهو الختار ) کا 
فى كراهة السراجية . وف جنائزها : لابأس بالكتابة إن اتيج إليها حتى لايذهب الأثر ولا بمتين (ولا يخرج 


عليه من قبل رأسه ثلاثا » شرح المنية . قال فى الجوهرة : ويقول فى الحثية الأولى ‏ منها خلقناكم ‏ وف الثانية 
- وفيا نعيدم ‏ وف الثالثة ‏ ومنها نخرجك تارة أخرى ‏ وقيل يقول فى الأولى : اللهم جاف الأرض عن 
اجنبيه » وف الثانية : اللهم افتح أبواب السماء لروحه » وف الثالثة : اللهم زوجه من الحور العين . وللمرأة : 
اللهم أدخلها الجئة برحمتك اه ( قوله وجلوس الخ ) لما فى سنن أن داود و کان النى صلى الله عليه وسلم 
من دفن اميت وقف على قبره وقال : استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل » و 
يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها . وروى أن عمرو بن العاص قال وهو فى سياق 
الموت : إذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار » فإذا دفنتمونى فشنوا على“ التراب شنا » ثم أقيموا حول قب 
قدر ماينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربى » جوهرة ( قوله ولا ؛ 
الماء عليه ) بل ينبغى أن يندب » لأنه صلی الله عليه وسلم فعله بقبر سعد كا رواه ابن ماجه ؛ وبقبر ولده ا 
كا رواه أبو داود فى مراسيله » وأمر به فى قبر عا بن مظعون كا رواه البزار » فان ماعن ألى 
كراهته لأنه يشبه التطيين حلية( قوله للنبى ) هو مارواه محمد بن امسن فى الآثار : أخيرنا أبوحنيفة 
شيخ لنا برفعه إلى النى صلى الله عليه وسل « أنه نبى عن تربيع القبور وتخصيصها » [مداد ( قوله ويسم ) أو 
يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل » لما روى البخارى عن سفيان الغار , أنه رأى قر النى صلى ان 
مسنا » وبه قال الثورى والليث ومالك وأحمد والجمهور . وقال الشافعى » التسطيح : أى التزبيع أفضل » وتاءه 
فى شرح المنية ( قوله وف الظهيرية وجوبا ) هو مقتضى النهى المذكور » ويؤيده ماف البدائع من التعليل بأنه من 
صنيع آهل الكتاب » والنشبه بهم فيا منه بد مكروه اه لکن ف اہر أن الأول أولى . 

قلت : ولعل وجهه شببة الاختلاف » والحديث الذى استدل به الشافعى على التربيع فيكون النبى مصر وفا 
عن ظاهره فتأمل ر قوله قدر شبر ) أو أكثر شيا قليلا بدائع ( قوله ولا يحصص ) أى لابطلی بالجص بالفتح 
ويكسر قاموس ( قوله ولا يرفع عليه بناء ) أى يجرم لو لثزينة » ويكره لو للإحكام بعد الدفن » وأما قبله فليس 
بقبر إمداد . وف الأحكام عن جامع الفتاوى : وقرل لايكره البناء إذا كان الميت من المشابيخ والعلاء والسادات اه 

قلت : لكن هذا فى غير المقابر المسبلة كا لاخ (قوله وقبل لابأس به الخ) المناسب ذكرهعقب قوله ولا يطين 
لأن عبارة السراجية كا نقله الرحتى ذكر نى تجريد أ الفضل أن تطبين القبور مكروه ء وانختار أنه لايكره اھ 
وعزاه إلييا المصنف ف المنح أيضا . وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه : وفى شرح المنية عن منية المفتى : 
الختار أنه لايكره النطيين . وعن أبى : یکره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك » لما روى جار 
« نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن تحصوص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى علیما » رواه مسلم وغيره اه 
نعم ف الإمداد عن الكبرى : واليوم اعتادوا التسنم باللين صيانة للقبر عن النبش » ورأوا ذلك حسنا . وقال 
صل الله عليه وسل « مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ٠‏ اه ( قوله لابأس بالكتابة الخ ) لأن النبى عنها 
وإن صح فقد وجد الإجاع العمل بها » فقد أخخرج الماك النبى عنها من طرق » ثم قال : هذه الأسانيد صصيحة 


عليه وء 
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منه) بعد إهالة التراب ر إلا ) خی آدى. >( أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير امالك بين إخراجه 
ومساواته بالأرض . كا جاز زرعه والبناء عليه إذا بلى وحار ترابا زيلعى . 

ر حامل مانت وولدها حى ) يضطربٌ ( شق بظنها ) من الأيسر ( ويخرج ولدها ) ولو بالعكس وخيف علق 
یا وإلالا . كا فىكراهة الاختار . ولو بلح مال غيره ومات هل بشق قولان ٠‏ والأول 


الأم قاع وأخرج لو 
نم فح 


نم المامين ن المثترق إن المغزب «كتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الحلف عن 
ما أخرجه أبو داود باسناد جيد أن رسول الله صلی الله عليه وتلل مل حجراً فوضعها عند 
من أهلى» فإن الكتابة طريق إلى تعرف القهر 


وقال : أتعلم ما قز خی وأدفن إليه من 


فلا بأس به . فأما الكتابة بغير عذر 


من الشافعية فى هذا الإجاع بأنه أكثرى ٠.‏ وإن سم فحل حجيته عند 
صلاح الأزمنة نعيث بنذ فيها بر بالمعروف والّى عن انكر . وقد تعطل ذلك من أزمنة ألا ترى أن البناء 
على قبررهم فى المقابر المسبلة أكثر من الكتاية علیہا کا هو مشاهد . وقد علموا بالنبى عته ا فكذا الكتابة اه 
فالأحسن السك نا يفيد مل النبى على عدم الحاجة كنا مر . 

الأحكام عن الحجة : نكره الستور على القبور اه ( قوله إلالحق آدى ) إحتراز عن حق الله 
بمينه أو إلى غير القبلة فإنه لابنبش عليه بعاد إهالة الراب 
سقط فى القبر متاع أو كفن بثوب مخصوب أو دفن معه ءال 
ى : اعرأة دفنت مع بنتها من 


۴ لته . وإذا تلفت به تضمن المرأة حصته اه واحترز 


فنت : لک نازع بعضر 
ن نازع پعن 


[نشمة] ؛ 
تعانى .فا إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع علىغ 
كاءر ر قوله كأن تكون الأرض مخصوبة ) و؟ 

3 ارعلى : واستفياء «نه جواب حادثة ال 


بالمغصربة عا إذا كانت الا فى إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه «يته وكانت 
يته من «كانه لأنه دفن فى وقف اه . وعبر فى الذتح بقوله يضمن 
ى بان اشترى أرضا فد فيها ءيته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها 
: باطنها وظاهرها . فإن شاء ترك حقه ف 
باطنها وإن شاء استوفاه فتح ( قوله کا جاز زرعه ) أى القبر ولو خصو ب . وكذا جوز دفن غيره عليه کا 
فى الزيلعى أيفسا . وقدءنا الكلام عليه ( قونه ن الأيسر ) کذا قبده ف الدرر. ولينظر وجهه ( قوله ولو بالمكين ) 
بان مات الولد فى بظلنما وهى حية ( قوله قطع ) أى بأن تال القابلة يدها فى الفرج وتقطعه بآ له يدها بعد محقق 
موه (قوله ل هتا ) لاوجه له بعد قوله ولو بالعكس ط رقوله وإلالا) أ ولو كان حيا لايموز تقطيعه . لأن 
قتل آدى حى لامر :و هوم (قوله ولو بلع مال غيره) أى ولا مال له کا ف الفتح 
وشرح المنية . ومفهوءه أنه لو تراك مالا يضمن »ابلعه لايشق اتفاقا ( قوله والأولى نعم ) لأنه وإن كان حرمة الآدى 
أعلل من صيانة المال لكه أزال احتراءه بتهبه كاف الفتح . وماد أنه ل سقط فى جوفه بلا تعد لابشق اتفافا 


الأرنس ٠وقوفة‏ يشمن ٠١‏ 
قيمة الحفر فتأءل ( قوله أو 
بالشفعة ( قوله وءساواته ب 


عتمت | 
رنى ) أى ليزرع فرقه مثلا . لأن حقه 
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[ فروع ] الإتباع أفضل من النوافل لو لقرابة أو جوار أو فيه صلاح معروف > 

یندب دفنه فى جهة موته وتعجيله وستر موضع غسله فلا يراه إلاغاسله ومن يعينه » ون رأى به مايكره 0 
يز ذكره » لحديث و اذ کروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم » ٠‏ 

ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام عوته وبإرثائه بشعر أو غيره » لکن یکره الإفراط فى مدحه لاسما عند 
جنازته » لحديث « من تعزى بعزاء الخاهلية » وبتعزية أهله وترغيهم فى الصبر 


اا ا ست اا ست 
كا لايشق الى مطلقا لإفضائه إلى اللاك لا جرد الإحترام ( قوله الاتباع أفضل ) أى اتباع الجنازة لأنه بر الى 


والميت » فالثواب ارتب عليه أكثر ط ر قوله أو جوار ) سيأنى فى باب الوصية للأقارب وغيرهم أن اجار من 
لصق به : وقالا : من يسكن فى محلته ويجمعهم مسجد الحلة » وهو استحسان . وقال الشاقعى :اجار إلى أربعين 
دارآ من کل جانب اه . 

قلت : وانصحبح قول الإمام كا سيق هناك إن شاء الله تعالى » وهل يقيد هنا بالملاصى أبة ] ؟ الظاهر نعم 
مالم يوجد دليل الإطلاق . وقد يقال : كلام الموصى بحمل على العرف . والجار عرفا الملاصق أو من يسكن ى 
العلة فتصرف إليه الوصية بخلافه هنا فيكون حده إلى الأربعين كا فى الحديث » والله أعلم ( قوله يندب دفنه ف 
جهة موته ) أى تى مقابر أهل المكان انذى مات فيه أو قتل + وإن نقل فدر ءيل أو ميلين فلا بأس شرح المنبة 
ويأفى الكلام على نقله . قلت : ولذا صح أمره صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى أحد فى مف اجعهم مغ أن مقيرة 
المديئة قريبة » ولذا دفنت الضحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابها ولم يدفنوا كلهم فى محل واحد رقوله وتعجيله) 
أى تعجيل جهازه عقب تحقق موته » ولذا كره تأخير صلاته ودفنه لیصلى عليه جمع عظم بعد صلاة الجمعة كا 
مر ( قوله لم یز ذكره ) أى مالم يكن اميت د احب بدعة لبرتدع غيره » كما قدمناه ( قوله ولا باس بنقله قبل 
دفنه ) قيل مطلقا » وقيل إلى مادون مدة السفر > وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين»لأن مقابر اابلد ربما بلغت هذه 
المسافة فيكره با زاد . قال فى النبر عن عقد الفرائد : وهو الظاهر اه وأما نقله بعد دفنه فلا طلقا . قال ف امتح 
واتفق تكلمة المشايخ فى امرأة دفن ابنبا وهی غائبة فى غير بلدها فلم تصبر وآرادت نقله على أنه لايسعها ذلك * 
فتجويز شواذ” بعض التأخرين لايلتفت إليه . وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا 
مع آبائہما الكرام فهو شرع من قبلنا وم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا اه ملخصا وتمامه فيه ( قوله وبالإعلام 
بكوته) أى إعلام بعضهم بعضا ليقضوا حقه هداية . وكره بعضبم أن ينادى عليه فى الأزقة والأسواق لأنه يشبه 
نعى الجاهلية د والأصح أنه لايكره إذا م يكن معه تنويه بذكره وتفخيم » بل يقول العبدالفقير إلى الله تعالى فلان 
ابن فلان الفلانى » فإن نعى الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة »وهو المراد بدعوى الجاهلية 
فى قوله صلى الله عليه وسل « ليس منا من ضرب اللحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ؛ شرح النية 
( قوله وبإرثائه ) تبع فيه صاحب النهر . واعترضه ح بان مقتضاه أنه رباعى وليس كذلك . فن القاموس : رثیت 
امیت ورثوته : بكيته وعددت محاسنه الخ ( قوله من تعزى الخ ) تمامه « فأعضوه ببن أبيه ولا تكنوا » قال فى 
امغر : تعزى واعتزى اننسب » والعزاء امم منه » والمراد به ولمم فى الاستغائة يالفلان أعف وه : أى قولوا له 
اعضض بأير أبيك » ولا تكنوا عن الأبر بالمن » وهذا أمر تأديب ومبالغة فى الزجر عن دعوى الماهلية اه لكن 
كون المراد بدعوى الجاهلية هنا ماقد.ناه عن شرح المنية أولى ( قوله وبتعزية أهله) أى تصبيز هم والدعاء لهم به > 
قال فى القاموس ؛ العزاء الصبز أو حسنه . وتعزى : انتسب اه + فالمراد هنا الأول » وفها قهله الثانى فافهم . قال 
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وباتخاذ طعام هم 
فى شرح المنية : وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتى لايفتن » لقوله عليه الصلاة والسلام « من عزى أخاه 
بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القياءة » رواه ابن ماجه : وقوله عليه الصلاة والسلام « من عزى مصابا 


فله مثل أجره » رواه الترمذى وابن ءاجه . والتعزية أن يقول : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك » وغفر 
مبتك اه 


مطلب ف الثواب على المصيبة 


[ تنبيه ] هذا الدعاء بإعظام الأجر المروى عنه صلى الله عليه وسل لما عزىمعاذا بإبن له يقتضى ثبوت الثواب . 


على المصيبة . وقد قال الحقتق ابن الحمام فى المسايرة . قالت الحتفية : ماورد به السمع من وعد الرزق » ووعد 
الثواب على الطاعة وعلى ألم المؤمن وألم طفله حتى الشوكة يشاكها محض فضل وتطول منه تعالى لابد من وجوده 
لوعده السادق اه . وهل يشترط للثواب الصبر أم لا ؟ قال ابن حجر : وقع للعزبن عبدالسلام أن المصائبنفسها 
لاثواب فما لأا ليست من الكسب بل في الصبر عليها » فإن لم يصب ركنرت الذنب © إذ لايشترط ف المكفر 
أن يكو ن کسبا کالبلاء : فالجزع لامنع التكفير بل هومصيبة أخرى . ورد بتصربح الشافعى رمه اله بأن کلامن 
الجنون والمربض المغلوب على عقله مأجور مثاب «كثر عنه با مرض» فحكم بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء 
الصبر » ويؤيده خبر الصحيحين ١‏ مايصيب الم ن نصب. ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى 
الشركة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه » مع الحديث الصحيح ٠‏ إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما کان 
يعمله صصيحا مقي , فنيه أنه حصل له ثواب ممائل لفعله الذى صدر منه قبل بسبب المرض فضلا من الله تعالى » 
فن أصيب وصبر تحصل له ثوابان : لنفس المصيبة ولاصبر عليبا ومن انتى صبره فإن كان لعذر كجنون فكذلك 
أو لنحو جزع لم يحصل هن ذينك الثوابين شىء اه ملخصا . وحاصله اشتراط الصبر للثواب غلى المصيبة إلا إذا 
انتنى لعذر كجنون . وأءا التكفير بها فهو حاضل بلا شرط ( قوله وبانخاذ طعام لهم ) قال ف الفتح » ويستحب 
يران أهل الميت والأقرباء الأباعد تبيثة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم : لقوله صلى الله عايه وسل ١‏ اصنعوا 
لآل جعفر طعاما فقد جاءهم «ايشغلهم » حسنه الترمذى وصمحه الحا » ولأنه ب" ومعروف » ويلح" علييم ف 
الأكل لأن الحزن بمنعهم من ذلك فيضعفون اه . 
مطلب فى كراهة الضيافة من أهل الميت 


وقال أيضا : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع فى السرور لافى الشرور» وهى بدعة , 


مستقبحة . وروى الإمامأحمد وابن ٠اجهبإسناد‏ حح دن جرير بن عبد الله قال و كنا نعد الاجياع إل أهل اميت 
وصنعهم الطعام من النياحة » اه . وى البزازية : ويكره اتخاذ الطعام فى اليوم الأول والثالث (1) وبعد الأسبوع 
ونقل الطعام إلى القبر فى المواسم » واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للخم أو لقراءة سورة 
الأنعام أو الإخلاص . 

والمحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره . وفيها من كتاب الاستحسان : وإن اذ 


)١١‏ ( فول وفى البزازية , يكرء اتخاذ الطمام فى الوم الأول دالثالث الخ ) عبارة البزازية : يكرء انلا العام فى اليرم الأول 
اققا راك الم لادا لفظ الفاق سقط من نسسنة الحقى اه . 
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وبالملوس لا فغير مسجد ثلاثة أيام » وأوها أفضل . وتكره بعدها إلا لغائب . وتكره التعزية ثانيا » وعند 
القبز » وعند باب الدار ؛ ويقول : عظم الله أجرك » وأحسن عزاءك » 


طعاما للفقراءكان حسنا اه وأطال فى ذلك ف المعراج . وقال : وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء في<ترز عنها 
لأنهم لابريدون بها وجه الله تعالى اه . وبحث هنا شرح المنية بمعارضة حديث جرير المار” بحاديث آخر فيه ١‏ أنه 
عليه الصلاة والسلام دعته امرأة رجل ميت لما رجع من دفنه فجاء وجىء بالطعام » . 

أقول : وفيه نظر » فإنه واقعة حال لاعموم لها مع احتهال سبب خاص ٠‏ بخلاف ١ای‏ حديث جرير . 

على أنه بحث فى المتقول فى مذهبنا و.ذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة استدلالا بحديث جرير المذدكور على 
الكراهة » ولا ها إذاكان فى الورثة صغار أو غائب + .ع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غ 
الكثيرة كإيقاد الشموع والقناديل اتی توجد فى الأفراح » وكدق الطبول » والغناء بالأصوات الها 
النساء والمردان » وأحذ الأجرة على الذ كر وقراءة القرآن » وغيز ذلك مما هو شاه فى هذه الأز 
كذلك فلا شك نى حرمته وبطلان الوصية به » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ( قوله وبال حاوس ی 
لاتعزية : واستعال لابأس هنا على حقيةته لأنهخلاف الأولى كنا صرح به فشرح المنية . وى الأحكام 5 
الفتاوى : ابلحلوس ف المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرحصة فيه : ولا تجاس النساء قطعا اه ( قوله ى غير 
.سجد ) أما فيه فيكره کا ى البحر عن امحتهى » وجزم به في شرح المنية والفتح » لكن فى الظهيرية : لابا 
لأهل اميت فى البيت أو المسجد والناس يأتوثهم ويعزونهم اه . 

قلت : وها فى البحر هن « أنه صلى الله عليه وسلم جلس لما قتل جعفر وزيدبن حارئة وال 
اه يجاب عنه بان جلوسه صلی الله عليه وسم لم يكن «قصوداً للتعزية . وف الإعداد : وقال كثير من » 
الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له الحلوس ف بيته حتى يأنى إليه »ن يعسزى + بل إذا فرغ ور 
ن الدفن: فليتفرقوا ويشتغل الناس بأدورهم وصاحب 
الكراهة بالحلوس ف المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولى المت وعزاه النا 
نا يفعل ف زماننا الظاهر ؟ لالكون الحلوس مقصوداً للتعزية لا القراءة ولا سما إذا كان هذا الاجهاع و 
4 القبرة فوق القبور المدثورة » ولا حول ولا قوة إلا بالله ( قوله وأولها أفضل ) وهى بعد الدفن أفضل ٠نا‏ 
قبله » لن أهل المت مشغولون قبل الدفن بتجهيزه » ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر »> وهذا إذا لم رر 
منهم جزع شديد » وإلا قدءت لاسكينهم جوهرة ( قوله وتكره بعدها ) لأنها تجدد الحزن هنح » والظاهر أنها 
تنزمبية ط ( قوله إلا لغائب ) أى إلا أن يكون المعزى أو المعزى غائبا فلا بأس بها جوهرة . قات : والظاهر أن 
الحاضر الذى لم بعلم بمنزلة اذا ب كما صرح به الشافعية (قوله وتكره التعزية ثانيا ) ف التتارخانية : لاينبغى .من 
عزى هرة أن يعزى مرة أخرى رواه الحسن عن أن ىحنيفة اه إمداد ( قوله وعند القبر ) عزاه فى اللية إلى المبتغى 
بالغين المعجمة » وقال : ويشهد له ما أخرج ابن شاهين عن إبراهيم : التعزبة عند القبر بدعة اه . قلت : لعل 
وجهه. أن المطلوب هناك القراءة والدعاء للميت بالتثبيت ( قوله وعند باب الدار ) فى الظهيزية : ويكره الجلوس 
على بأب الدار لاتعزية لأنه عمل أهل الماهلية وقد نى عنه » وما يصنع فى بلاد العجم من فرش البسط + والقيام 
على قوارع الطريق من أفبح القبائح اه بحر ( قوله ويقول أعظ الله أجرك ) أى جعله عظها بزيادة الثواب 
.والدرجات » وأحسن عزاءك بالمد : أى جعل سلوك وصبرك حسنا ابن حجر » وقوله وغفر لميتك بقوله إن كان 

( 1١م‏ - حائفية ابن عايدين - ۲ ) 


بأمره اه . 
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وغفر لليتك » وبزيارة القبور ولوللنساء لحديث وكنت يعم عن زيارة القبور ألا فزوروها » ويقول : السلام 
عليك دار قوم مؤءنين » وإنا إن شاء الله بم لاحقون» ويقرأ يس ونی الحديث و من قرأ الإخلاص أحد عشر 
اميت مكلفا وإلا فلا كما فى شرح المنية . وفى كتب الشافعية : ويعزى الام بالكافر : أعظم الله أجرك» وصيرك 
والكافر بالمسلم : غفر الله ميك » وأحسن عزاءك . 

مطلب فى زيارة القبور 53 

ر قوله وبزيارة القبور ) أى لابأس بها » بل تندب کا فى البخر عن الجتی » فكان ينبغى التصربح به للأمر 
مها فى الحديث المذكور كا فى الإمداد » وتزار فى كل أسبوع كما مختارات النوازل : قال فى شرح لباب المناسلك 
إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين واللحميس » فقد قال محمد بن واسع : الموق يعلمون بزوآارهم يوم 
الجمعة ويوما قبله ويوما بعده » فتحصل أن يوم الجمعة أفضل اه . وفيه يستحبٌ أن يزور شبداء جبل أحد » 


اروت انأ « أن انی صلی الله عليه وس کان باتی قبور الشہداء بأحد على رأس كل حول فيقول : 
اسلام علي با صبرتم فنم عقبى الدار » والأفضل أن يكون ذلك يوم الخميس «تطهراً مبكراً لثلا تفوته الظهر 
بالمسجد النبرى اه . 1 


قات : استفيد «نه ندب الزبارة وإن بعد لها . وهل تندب الرحلة ها كيا اعتيد من الرحلة إلى زيارة خلبل 
اأرحمن وأهله وأولاده » وزيارة السياد البدوى وغيره من الأ كابر الكرام ۶ر من صرح به من متنا » ومنع 
هله بعض أئمة الشافعية إلا ازيارته صلى الله عليه وسلم > قياسا على منع الرحلة لغير المساجد الثلاث . ورده الغزالى 
بوضوح الفرق » فإن »اعدا تلاك المساجد الثلاثة مسةرية فى الفضل » فلا فائدة فى الرحلة إليها . وأما الأولياء فإنهم 
«تفاوتون فى القرب من الله تعالى » ونع الزائزين بحسبمعارفهم وأسرارهم . قالابن حجر فى فتاويه : ولا تترك 
لما حصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك » لأن القربات لاتترك لمثل ذلك » 
بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع » بل وإزالتها إن أمكن اه . قلت : وبؤيد ماءر من عدم ترك اتباع ابمنازة » 
وإن کان معها نساء ونائحات تأمل ( قوله ولو لانساء ) وقيل نرم عليون . والأصح أن الرخصة ثابتة هن بحر » 
وجزم فى شرح النية بالكراهة لما هر ف اتباعهن الحنازة . وقال الخير الرمل : إن كان ذلك لتجديد الزن والبكاء 
والندب على ماجرت به عادتون فلا تجوز » وعليه مل حديث , لعن الله زائرات القبور » وإنكان للاعتبار 
والأرحم هن غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالمين فلا بأس إذا كن عجائز : وبكره إذا كن شواب” كحضور 
الجماعة فى المساجد اه وهو توفيق حسن ( قوله ويقول الخ ) قال فى الفتح : والسئة زيارتها قاثئما » والدعاء عئدها 
قائما . كنا کان يفعله صلی الله عليه وسم ف اللدروج إلى البقببع ويقول : السلام عليكم الخ . 

وف شرح اللباب للمنلا على القارى : ثم هن آداب الزيارة «اقالوا » من أنه يأتى الزائر من قبل رجلى المتوف 
لامن قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت › بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بطره » لكن هذا إذا أمكنه وإلا فقد 
ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أولسورة البقرة عندرأسءيت وآخرها عند رجليه » . وء نآدابها أن يسلم بلفظ 
السلام عايكم على الصحيح ء لاعليتك السلام فإنه ورد : ١‏ السلام عليكم دار قوم «ؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » ونسأل الله لنا ولك العافية ۲ ثم يدعو قائما طويلا » وإن جلس يجلس بعيداً أو قريبا بحسب مرتبته ف 


حال حياته اه . قال ط : ولفظ الدار مقحم » أو هو من ذكر اللازم لأنه إذا سلم على الدار فأولى شاكتهاء وذكر , 


المشيثة للتبرك ٠‏ لأن اللحوق عقن : أو المراد اللحوق على أتم المالات فتصح المشيئة ( قوله ويقرأ يس") لماورد 
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مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات » » 


: « من دخل المقابر فقرأ سورة يس” خفف الله عنهم يومئذء وكان له بعدد منفيبا حسنات» بحر . وفي شرح الاباب 
ويقرأ من القرآن ٠اتيسر‏ له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآبة الكرءبى - وآمن الرسول - وسورة يس 
وتبارك اللاك وسورة التكائر والإخلاص اثنى عشر مرة(١)‏ أو إحدى عشر أو سبع أو ثلاث » ثم يقول : الهم 
| أوصل ثواب ماقرأناه إلى فلان أو إليهم اه . 
مطان فى القراءة اميت وإهداء وام اله 
[ تنبيه ] صرح علاؤنا باب الحج عن الخبر بأن للإنسان أنيجعل ثواب عمله لغيره صلاة أ 
۰ أو غير هاكذا فى المداية » بل نى زكاة اتتارخانية عن الحيط : الأفضل أن يتصدق نفلا أن بر 
۰ والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شىء اه هو مذهب أهل السنة وابساعة . لكن | 
والشافعى العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما . بحلاف غير ها كالصدقة 
ا والحج . وخالف المعتزلة فى الكل ٠‏ وتمامه فى فتح القدير . 
۰ أقول : مامر عن الشافعى هو المشهور عنه . والذى حرره المتأخرون هن الشافعية وصول القراءة أل 
كانت بحضرته أو دعى له عقا ولو غائبا » لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة ؛ والدعاء عقا أرجى 
اه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لاحصول ثواا له » ولهذا اختاروا فى الدعاء : اللهم أوصل مثل : 
ماقرأنة إلى فلان » وأه! عندنا فالواصل إليه نفس الثواب . وف البحر : هن صام أو لى أ 
لغيره من الأموات والأحياء جاز » ويصل ثوايها إلبهم عند أهل السئة والجاعة كذا فى الدائع . 
عم أنه لافرق بين أن يكوث المجعول له میت او حا . والظاهر أنه لافرق بين أن ینوی به عند الفعل 
لنفسه ثم بعد ذا يحعل ثوابه لغيره »'لإطلاق كلامهم وأنه لافرق بين الهم 
وقبل لايجوز فى الفرائض اه . ' 
وفى كتاب الروح للحافظ أبى عبد الله الدمشتى الحنبلى الشهير بابن قيم الحوزية ماحاصله : أنه اختلف ى إهداء 
الثواب إلى الحى ؟ فقيليصح لإطلاق قول أحد : يفعل احبر ويجعل نصفه لأبيه أو أمه » وقيل لا لكونه غيزمحتاج 
لأنه بمكنه العمل بنفسه ؛ وكذا اختلف فى اشتراط نية ذلك عند الفعل » فقيل لا لكن الثواب له فله التبرع + 
وإهداؤه من أراد كإهداء شیء من ماله » وقبل نم لأنه إذا وقع له لايقبل انتقاله ءنه وهو الأولى . وعلى القول 
الأول( )لايصح إهداء الواجبات » لأن امامل ينوى القربة بها عن نفسه . وعلى الثاىبصح » وتجزى عن الفاعل 
وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين وقالوا ثانى الله تعالى بالفقر والإفلاس والشريعة لاتمنع ٠ن‏ 
ذلك . ولا يشترط فى الوصول أن يديه بلفظه » كا لو أعطى فقبر ا بنية الزكاة لآن السئة لم تشترط ذلك فى حديث 
الحج عن الغبر ونحوه » نعم إذا فعله لنفسه ثم نوی جعل ثوابه لغيره لم يكف › کا لو نوی أن يهب أو بعتق أو 
يتصدق ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه كا نص عليه أحمد » ولامائع منه . ويوضحه أنه او أههدى االکل 
.إل أربعة يحصل لكل هنهم ربعه » فكذا أو أهدى الربع لواحد وأبتى الباق لنفسه اه ماخصا . 


رض والنفل اه وف جاع لفتارق 


)١(‏ ( توك الىعشرمرة ) هكذا نخطه » وصوابه اثئى مشرة مرةء وكذاك قول الشارح أحد عثر مرة صوابه إحدى مشرة مرة كا 
لا يقل اھ مصححه . ٠.‏ 
(؟) ( قول وعل القول الأول ) صرابء : وعل القول الثاى » ركذا قوله وعل الاق سوابه عل الأول تأمل اه . 
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> ويحفر قبراً لنفسه » وقيل يكره ؛ والذى ينبغى أن لايكره تهيئة تحو الكفن بخلاف القبر‎ 


قلت : لكن سل ابن حجر المكى عا لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بيهم أو يصل لكل ٠نهم‏ 

مثل ثواب ذلك كاءلا . فأجاب بأنه أفتى جمع بالثانى » وهو اللاثق بسعة الفضل . 
مطاب فى إهداء ثواب القراءة انى صلى الله عليه وس 

[ تدمة ] ذكر ابن حجر فى الفتاوى الفةهية أن الحافظ ابن تيمية زعم منع إهداء ثواب القراءة للنى صلى الله 
عليه وسلم » لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيه » وهو!الصلاة عليه وسؤال ااوسيلة له قال : وبالغ 
لكق وغيره فى الرد عليه ؛ بأن مثل ذلاث لا يحتاج لإذن خاص ؛ ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه صل الله 
عايه وسلم مرا بعد موته منغير وصية . وحج ابن الموفق وهو فى طبقة الحنيد عنع سبعين حجة ‏ وختم ابن السرأج 
عنه صل الله عليه وسم أكثر من عشرة آلاف ختمة ؛ وضحى عنه مثل ذلك اه . 
مخط مفتى الحنفية الشباب أحمد بن الشبى شيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الطببة 
لنويرى ؛ ومن جملة ما نقله أن بن عقيل من الحنابلة قال : يستحب إهداؤها له صلى الله عليه وسلم اه , 

قلت : وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخخل فيه انی صلى الله عليه وسلم» فإنه أحق بذلك حرث 
أنفذنا من الضلالة» فى ذلك نوع شكر وإسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الككال. وما استدل به بعض المائعين 
من أنه تحصیل المحاصل لأأن جميع أعمال مته فىميزانه. يجاب عنه بأنه لامانع من ذلك» فان الت تعالی أخبرنا بأنه صلی 
عليه ثم أمرنا بالصلاة عليه » بأن نقول : اللهم صل على محمد » والله أعلم . وكذا اختلف ف إطلاق قول اجعل 
زيادة فشرفه صل الله عليه وسم فنع منه شيخ الإسلام الإلقينى واحافظ ابن حجرلأنه لم يرد له دليل . وأجاب 
ابنحجر المكق ف الفتاوى الحديثية بأن قوله تعالى ‏ وقل رب زدنی علما- وحاديث مسلم «أنه صلى الله عليه وسلم 
کان يقول فدعائه : واجعل اللا يادة لى فى كل خیر » دليل على أن مقامه صل الله عليه وسلم وکاله يقبل الزيادة 
فى العلم والثواب وسائر المرانب والدرجات وكذا ورد فى دعاء رؤية الببت : وزد من شرفه وعظمه واعتمره 
تشريفا الخ فيشمل كل الأنبياء »> ؤيدل على أن الدعاء هم بزيادة الغرف مندوب » وقد استعمله الإمام الثووى 
فى خطبتى كتابيه الروضة والمباج » وسبقه إليه الحليمى وصاحبه البيبق . وقد رد" على البلقينى وابن حجر شيخ 
الإسلام القايانى » ووافقه صاحبه الشرف المناوى ‏ ووافقهما أيضا صاحبهما إمام الحنفية الكمال بن اللهام » بل 
زاد عليهما بالمبالغة حيث جعل كل ما صح من الكيفيات الواردة فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسل موجودا 
فى كيفية الدعاء بزيادة الشرف ٠‏ وهى : اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك 
محمد وآله و كثيرا » وزده تشريفا وتكريما » وأنزله المنزل المقركب عندك يوم القيامة ١ه‏ . فانظر كيف 
جعل طلب هذه الزيادة من الأسباب المقنضية لفضل هذه الكيفية على غبرها من الوارد كصلاة التشهد وغيرها» 
وهذا تصريح من هذا الإمام امحقق بفضل طلب الزيادة له صلى الله عايه وسلم فكيف مع هذا يتوهم أن فى ذلك 
محذورا » ووافقهم أيضا صاحبهم شيخ الإسلام زكريا اه ملخصا ( قوله ويحفر قبرا لنفسه ) فى بعض النسيخ : 
ومحفر قبر لنفسه » على أن لفظة حفر مدر مجرور بالباء مضاف إلى قير : أى ولا بأس به . وف التتارخائية : 
لا بأس به » ويؤجر عليه » هكذا عمل عر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وخبرهما اه ( قوله والذئ ينبغى الخ ) 
كذا قاله فى شرح المنبة » وقال لأن الحاجة إليه متشققة غالبا » بحلاف القبر لقوله تعالى - وما تدرى نفس بأى * 


قات : رأيت نمو ذلا 
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یکره المشی فى طريق ظن أنه محدث حتى إذا لم يصل إلى قبره إلا بوطء قبر تركه . 
لايكره:الدفن ليلا ولا إجلاس القارئين عند القبر 


أرض تموت - ر قوله يكره المشى الخ ) قال فى الفتح : ويكره الجلوس على القبر » ووطؤه » وحينئذ فايصنعه 
من دفنت حول أقاربه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قير قريبه مككروه : ويكره النوم عند القبر » 
وقضاء الحاجة بل أولى » وكل مال يعهد من السنة » والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما اه . 

قلت : وف الأحكام عن اللحلاصة وغيرها : لو وجد طريقا إن وقع فى قلبه أنه محدث لا بمشی عليه وإلا 
فلا بأس به . وق خزانة الفتاوى وعن ألى حنيفة : لا يوطأ القبز إلا لضرورة » ويزار من بعيد ولا يقعد ؛ وإن 
فعل يكره . وقال بعضهم : لا باس :بان يطأ القبور وهو يقرأ أو يسبح أو يدعو لم اه . وقال فى الحا 
الصلاة عليه وإليه لورود النبى عن ذلك » ثم ذكر عن الإمام الطحاوى أنه حمل ماورد من الى عن الجاوس على 
القبر .على الحلوس لقضاء الحاجة » وأنه لا يكره ابحاوس لغيره جمعا بين الآثار؛ وأنه قال إن 
وأى يوسف ومحمد » ثم نازعه بما صرح به ف النوادر والتحفة والبدائع واغخيط و 
وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه : وبأنه ثبت الى عن وطئه والمثبى عا 
فى نور الإيضاح كراهة القعود على القبر يما إذا كان لغير قراءة . 

قلت : وتقدم أنه إذا بلى الميت' وصار ترابا يجوز زرعه واب 
العبنى فى شرحه على صصح البخارى ذكر كلام الطحاوى المار » ثم قال : فعلى هذا م 
أن وطء القبور حرام » وكذا النوم عليها ليسكا ينبغى » فإن الطحاوى هو أعلم الناسر اهب العلماء ولا سا 
بمذهب ألى حنيفة انتهى 5 

قلت : لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لابلفظ الرمة: 
الإمام الطحاوى إلى أثمتنا الثلاثة من حمل النبى على الخلوس لقضاء الحاجة يراد به نى التحريم وما ذكره غيره 
من كراهة الوطء والقعود الخ يراد به كراهة التنزيه في غيز قضاء الحاجة . وغاية ما فيه إطلاق الكراهة على 
ما يشمل المعنيين » وهذاكثير فى كلامهم »ومنه قوم مكروهات الصلاة» وتاتنى الكراهة مطلقا إذا كان الخلرس 
للقراءة کا يأنى » والله سبجانه أعلم . 

مطلب فى وضع الجريد ونو الآس على القبور 

[ تتمة ] يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقببرة دون اليابس كا فى البحر والدرر وشرح المنية 
وعلله فى الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى ونس اميت وتنزل بذكره الرحمة اه ونحوه فى الحائية : 

أقول : ودليله ما ورد فى الحديث من وضعه عليه الصلاة والسلام الحريدة اللحضراء بعد شقها نصفين على 
القبرين اللذين يعذبان . وتعليله بالتخفيف عنهما مالم بيبسا : أى يخفف عنهما ببركة تسبيحهماءإذ هو أ كل من 
تسبيح اليابس لما فى الأخضر من نوع حياة ؛ وعليه فكراهة قطع ذلك وإن نبت بنفسه ولم يمك لأن فيه تفويت 
حق اميت . ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع » ويقاس عليه ما اعتيد فى زماننا من وضع 
أغصان الآس ونحوه » وصرح بذلك أيضا جماعة من الشافعية» وهذا أولى ما قاله بعض المالكية من أن التخفيف 
عن القبزين إنما حصل ببركة يده الشريفة صلىالله عليه وسلم أو دعائه خا فلايقاس عليه غيره . وقد ذكر البخارى 
فى صصيحه أن بريدة بن إالحصيب رضى الله عنه أوصى بأن يجعل فى قبره جریدتان» والله تعالى أعلم ( قوله لایکره 
لدفن ليلا) والمستحب كونه نهارا شرح المنية ( قوله ولا إجلاس القارئين عند القبر) عبارة نور الإيضاح وشرحه 


ات قول أى < 08 


عليه » ومقتضاه جو 


Marfat.com 


EYN 


وهو الختار : عظم الذى عترم : إما يعذب الميت ببكاء أهله إذا أوصى بذاك : كتب على جبة الميت أو عمامته أو 
كفنه عهد نامه يرجى أن يغفر الله للميت + 1 

أوصى بعضهم أن يكتب فى جببته وصدره - بسم الله الرحن الرحيم - ففعل ثم رى فى المنام فسئل فقال : 
لا وضعت فى القبر جاءتنى «الائكة العذاب » فل) رأوا «كتوبا على جبيتى بسم الله الرحمن الرحم قالوا : نت من 


عذاب الله : 


ولايكره الوس للقراءة علىالقبر ف تار لتأدية القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة والندبر والاتعاظ اه (قوله 

عم الذى خترم) فلايكسر إذا وجد فىقبره لأنه کاحرم إيذاؤه فحيانه لأنه مثلة وجيت صيانة نفسه عن الكسر: 

بعد موته خانية . وأما أهل الحزب » فإن احتيج إلى نيشبم فلا بأس به تاترخانية عن الحجة » فتنبش وترفع , 
العظام والآثار » وتتخذ مقبرة للمسلمين أو مسجدا كا فى الواقعات لحيل ( قوله إنما يعذب الخ ) قال بعضهم : 

بعذب لما فى الحديث ١‏ إن الميت ليعذب ببكاء أهله علية » وقال عامة العلماء : لا لقوله تعالى - ولا تزر وازرة 

ل الحديث أنهم فى ذلك الزمان كانوا يودون بالنوح » فقال عليه الصلاة والسلام ذلك بحر 

فى شرح التككلة أن المراد من الحديث الندب والنياحة : وعن عائشة رى الله تعالى عنها « أن 
انی صلى الله عليه وسم قال ذلك لما مر على قوم يبكون على يبودى فقال إنه ليعذب وهم يبكون عليه » اه ميل 
( قوله عهد نامه ) بفتح اميم وسكون الهاء » ومعناه بالفارسية الرسالة » والمعنى رسالة العهد . والمعنى أن يكتب 
شىء مما يدل أنه على العهد الأزلى الذى بينه وبين ربه يوم أخذ اليثاق من الإبمان والتوحيد والتبرك بأ« ائه تعالى » 

ونو ذلك ح ر قوله برجى الخ ) مفاده الإباحة أو الندب : وف البزازيه قبيل كناب الحنايات : .وذكر الإمام 
الصفار لوكتب على جببة اميت أو على عمامته أو كفنه عهد نامه برجى أن يغفر الله تعالى للميت ويجعله آمنا من 
عذاب القبر : قال نصير : هذه رواية فى تجويز ذلك » وقد روى أنه كان مكتوبا على أفخاذ أفراس فإصطبل 
الفاروق : حبيس فى سبيل الله تعالى اه . 

مطلب فبا يكتب على كفن الت 
وى فتاوى الحقق ابن حجر المكى الشافعى : سثل عن كتابة العهد على الكفن وهو لا إله إلا الله واه أكبر 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
وقبل إنه « اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحم » إنى أعهد إليك فى هذه اللي الدنيا 
إفى أشمد أنك أنت الله لاإله إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن حمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم فلا تكلنى 
إلى نفسى » تقربنى من الشر وتيعدنى من امير وأنا لا أثق إلابرحمتاك» فاجعل لى عهدا عندك توفينيه يوم القيامة 
إنك لاتخلف الميعاد » هل يجوز ولذلك أصل . فأجاب بقوله : نقل بعضّهم عن نوادر الأصول الترمذى مايقتفى 
أن هذا الدعاء له أصل » وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به ثم أفنى يمواز كتابته قياسا على كتابة لله ف إبل الزكاة» 
وأقره بعضهم » وفيه نظر . وقد أذتى ابن الصلاح بأنه لايموز أن يكتب على الكفن يس والكوف وغوما 
خوفا من صديد الميت » والقياس المذكور منوع لأن القصد ثم التريز وهنا التبرك » فالأسداء المعظمة باقية على 
حاها فلا يجوز تعريضها للنجاسة » والقول أنه يطلب فعله مردود » لأن مثل ذلك لامحتج به إلا إذا صح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم طلب ذلك وليس كذلك اه وقدءنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة الفرآن وأتداء 
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باس الشميد 
فعيل بمعنى مفعول ء لأنه مشهود له بالحنة أو فاعل لأنه حى عند ربه فهو شاها. : 
( هوكل ٠كلف‏ »سم طاهر ) فالحائض إن رأت ثلاثة أيام غسلت وإلا لا لعدم كونها حائضا ؛ ول يعدتعليه 


الله تعالى على الدراهم واخاريب والجدران وما يفرش » وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة 
فالمنع هنا بالأولى مالم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل» نعم نقل بعض امحشين عن فوائد الغ 5 
أن مما يكتب علىجبة الميت بغير مداد بالأصبع المسبحة # يسم الله الرحين الرجيم ‏ وعلى الصدر لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » وذلك بعد الغسل قبل التكفين اه والله أعلم . 


بإب الشهيد 

أخرجه من صلاة ابلحنازة مبوبا له مع أن المقتول ميت بأجله لاختصاصه بالفضيلة التى ليست لغيره نېر (قوله 
فميل الخ ) وهو إما من الشبود : أى الحضور » أو من الشبادة أى الحضور مع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة 
قهستانى (قوله لأنه مشبود له بابلدنة) أفاد أنه من باب الحذف والإيصال حذف الام فاستتر الضمير اخرور ج »> 
وهذا على أنه من الشبادة » وأا على أنه من الشرود فلأن الملائكة تشهده إكراما له ر قول لأ 
على أنه من الشبود» وأما على أنه منالشبادة فلأن عليه شاهدا يشهد له وهو دمه وجرحه + أو لآنه 
قتله بالكفر ( قوله هو الخ ) أى الشبيد فى العرف ما ذكر » وهو تعريف له باعتبار الحكم الآنى ؛ 
تغسيله ونزع ثيابه لا طلقه لأنه آعم من ذلك کا سيأ ( قوله كل مكلف ) هو البالغ العاقل » حرج 
والمجنون فيغسلان عنده خلافا لها » لأن السيف أغنى عن الغسل لكونه طهرة ولا ذنب لاص ولا المجنون + 
وهذا يقتضى أن يقيد امجنون إن باغ كذلك وإلا فلاخفاء فى احتياجه إلى ما يطهر ما مضى من ذنوبه » إلا أن 
يقال إذا ءات على جنونه لم يؤاخط با مضى لعادم قدرته على التوبة بحر . ولا يخنى أن هذا ملم فيا إذا جن عقب 
المعصية ‏ أمًا لو مضى بعدها زءن يقدر فيه علىالتوبة فلم يفعل كان تحت المشيثة نهر (قوله «سلم) أما الكا 
بشهيد وإن قتل ظلما فلقريبه المسلم تغسيله کا ر » وما فى ط عن القهستانى غير ظاهر ( قوله طاهر ) أى 
جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كاهو المتبادر » فإذا استشهد اللحنب يغسل وهذا عناده خا 
فإذا انقطع الحيض والنفاس واستشبدت فعلى هذا لحلاف » وإن استشمدت قبل الانقطاع تغسل على أصح ارو 
عله كنا فى المضمرات قهستالى : 

وحاصله أنها تغسل قبل الانقطاع فى الأصح كا بعده . وى رواية لاتغسل قبله لأن الغسل لم يكن واجبا عليها 
كا لو انقطع قبل الثلاث فإنما لانغسل بالإجماع كما فى السراج والمعراج ( قوله فالحائض ) المراد بها من كانت ٠ن‏ 
ذوات الحرض لامن اتصفت بالحيض » لثلا ينافى قوله لعدم كونها حائضا فافهم . واقتصر ف التفرييع على بعض 
أفراد الحترزات نلحفائه » لما فيه من التفصيل » ولم يفصل فى النفساء لن النفاس لاحد لأقله ( قوله وإلالا) أى 
وإن لم تره ثلائة أيام لانغسل بالإجماع كا نقلناه آنفا عن السراج والمعراج ؛ فا فى الإمداد من أن الحائض تغسل 
سواء كان القتل بعد انقطاع الدم » أو قبل استمراره ثلاثة أيام فيه سبو أو سقط » وصوابه أو قبله بعد استمراره 
الخ فتنبه ( قوله ول يعد الخ ) استدل الإمام على وجوب الغسل لمن قل جنبا عا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لما قتل حنظلة بن أبى عاءر الثقنى « إن صاحبك حنظلة تغسله الملائكة » فسألوا زوجته » فقالت : خرج وهو 
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لسلام غسل حنظلة الحصوله بفعل الملائكة » بدليل قصة آدم ( قتل طلا ) يغير حق (بجارحة ) أى ما وجب 
.خصاص '( وم يحب بنفس القتل مال ) بل قصاص » حتى لو وجب المال بعارض كالصلح» 


جنب فقال عايه الصلاة والسلام : لذلك غساته الملائكة » وأورد الصاحبان أنه لو کان واجبا اوجب على بی آدم 
ولا اكتنى بفعل الملائكة . والحواب بالمنع وهو ءاأشار إليه الشارخ من أنه يحصل بفعلهم بادليل قصة آدم الارة » 
لأن الواجب نفس الغسل » فأما الغاسل فيجوز أن يكون أياكان كا فى المعراج . واعترضه ف البحر بأن هنذا 
الغسل عنده للجنابة لاللموت اه أى وإذاكان للجنابة كا هو ظاهر قوله نى الحديث لذلك غسلته الملائكة لم بحسن 
الاستدلال بقصة الملائكة لأن تغسيلهم لآدم كان للموت لاللجناية » لكن فيه أنه إذا وجب للجنابةكان كوجوبه 
إلموت » فدلت القصة على الاكتفاء بفعل الملائكة » لكن تقدم فى بحث الغسل أن الميت لو وجد فالماء لابد 
من تفسيله لأنا أمرنا به » فيحركه فى الماء بنيته لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين لالطهارته ؛ فلو صلى عليه بلا 
عادة لغسله صح وإن لم يسقط عنهم الوجوب » ومقتضاه أنه لايكتنى بفعل الملائكة إلا أن يفرق بأنه واجب على 

ذالم يفسله غيرهم لقيا فعله مقام فعلهم » ولذا صح تغسيل الذى أو الصبى اسل مات بين نساء ان 
سواهما ذا هر : على أن فعل الملائكة بإذن من الله تعالى » فهو إذن من صاحب الق بالاكتفاء عن ف عسل 
ولاسيا على القول بتكليفهم » وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إل»م » والقصة والحديث دليلان على 
ء باهم : وأما وقوعه ف الاء فليس فيه تغسيل من أحد فلم يسقط الفرض عنم وإن حصات الطهارة كا 
لو غساه مكلف بلا نية()فإنه يجزى لطهارته لالإسقاطه الفرض عن ذمتنا فتصح الصلاةعليه وإن لم يسقط الفرض 
عنا فلذا وجب إعادة غسل الغريق أو تحريكه عند حراج بنية الغسل فيكون فعلا منا فيسقط به الفرض عنا » إذ 
بدازنه لم يحصل فعل منا ولا من ناب عنا » فاتضح الفرق » هذا ماظهر لى فاغة نفيس ( قوله قتل ظلما) 
م يقل قله مسلم كا فى الكنز لأن الى كذاك » وقيد بالقتل لأنه لو مات حتف أنفه أو بترد أو حرق أو غرق 
أو هدم لم يكن شہیدا فى حك الدنيا وإنكان شبيد الآخخرة كا سيأق » وبقوله ظلا لا بای من أنه لو قتل بحا أو 
قصاص مثلا لايكون شهيداً فيغسل » ودخل فيه المقتول مدافعا عن نفسه أو ماله أو المسلمين أو أهل الذة فإنه 
7 ؛ لکن لايشترط کون قثله بمحدد كا فى البحر عن انحيط » واستشكله فى النبر » ويأق جوابه ( قوله بغير 
ر لقوله ظلا ( قوله بجارحة ) أى خخلافا لما كما فى النباية » وهذا قيد فى غير من قتله باغ أو حربی أو 
شريئة العطف الآتى » واحترز بها عن المقتول بمثقل فإنه لايوجب القصاص عشده (قوله أى بما 
بوب التصاص ) أى فالمراد بها مايفرق الأجزاء » فيدخل فيه النار والقصب كا فى الح (قوله بل قصاص )) 
1 وجب به قصاص أشار به إلى أن وضع المسألة فيمن عل قائله كا صرح به شراح المداية » إذ لأقصاص للا 
على قائل علوم » خلا م زعه صدر الشريعة کا حققه فى الدرر :أما إذالم بعل قاله فسان أنه يغسل ‏ لكن 
كان عليه أن بزيد آو م يجب به شىء أصلا كفتل الأسير مثله فى دار المرب عند أبى حنيفة وقدل السيد عبلده عند 
الكل كا فى شرح النية قوله حتى لو وجب الخ ) تفريع على مفهوم قوله بنفس القتل »فإن امال م يجب ينف 
لقتل العمد » لأن الواجب به القصاص » وإا سقط بعارض وهو الصلح أو شببة الأبوأة » فلا يغسل فى الرواية 
الختارة كما فى الفتح. 0 

(1) ( قواء .كلش بك نية ) قد ثقدم له أن المدار نى إسقاط الفرض عل حصول الفعل منا » وأما النية فهى شرط لاب لقط » 
فحيءذ لا يكوناقواء غلة مكلف الخ مناسبا تأمل اه . 
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أو قعل الأب ابنه لاتسقط الشهادة ( ولم يرتث ) فلو ارتث غسل کا سیجی“ ( وكذا ) يكون شبيدا رلو قتله باغ 
أو حربى أو قاطعطريق ولو) تسيبا أو (بغير آلة جارحة) فإن مقتولهم شهيد بأى آلة قتلو 


الأصل فيه شبداء 


أحد ولميكن كلهم قتيل سلاح ( أو وجد جريا ميتا فى معركتهم) المراد بالحراحة علامة القثل + كخروج 
الدم من 
فالحاصل أنه إذا وجب بقتله القصاص وإن سقط لعارض أو لم يحب بقتله شىء أصلا فهو شرید كا علمقه . 


أما إذا وجب به المال ابتداء فلا ؛ وذلك بأنكان قتله شبه العمد كضرب بعصا » أو خطإكرى غرض فأصابه أو 
ماجرى مجراه كسقوط نائم عليه » وكذا إذا وجب به القسامة لوجوب المال بنفس لقتل شرعا ٠‏ وكذا لو وجد 
مذبوحا ولم يعم قائله سواء وجبت فيه القسامة أولا هو الصحيمح لاحتهال أنه لم يقتل ظلا كما سيائى : وهو الذى 
حققه فى شرح الدرر اه ملخصا من القهستانى وشرح المنية ( قوله أو قتل الأب ابنه ) أو قتله شخصا آخر برثه 
الإبن بحر » كا إذا قنل زوجته وله منها ولد فإن الولد استحق القصاص على أبيه فيسقط للأبوءة ( قوله ولميرتث) 
بالبناء المجهول وتشديد المثاثة آخره » أشاز إلى أن شرط عدم الارتثاث ليس خاصا بشبيد المعركة. : ولذا لما 
قتل عمر » وعلى” غسلا لأنبما ارتئا » وعهان أجهز عليه فى مصرعه ولم يرتث فلم يغسل کا فى البدائع ٠‏ وسیجیء 
بیان الارتئاث ( قوله وكذا يكون شهيداً الخ ) أى بشرط أن لابرتث أيضا ( قوله أو قاطم طريق ) والمكابرون 
فى المصر ليلا بمنزلة قطاع الطريق كما فى البحر عن شرح المجمع » فن قتلوه ولو بغير محدد فهو شيد : ذا ل 
القطاع ؛ وكذا من قتله اللصوص ليلا کا سيأتى . وذ کر فى البحر أنه زاد فى المحيط سببا رابعا وهو من 
ولو عن ذى فإنه شبيد بأى آلة قنل وإن لم يكن واحداً من الثلائة أى ممن قتله باغ أو حربى أز قاطع طريق وقال 
ف النهر : كونه شهيداً وإن قتل بغير محدد .شكل جداً لوجوب الدية بقتله » فتدبره معنا النظرفيه اه > 

قلت : يمكن حمله على ماإذا لم يعلم قاتله عينا > كما لو حرج عليه قطاع طريق أو لصو م 
البحر عن الجتبى إذ! الققت سريقان من المسلمين وكل واحدة ترى أنهم مشركون فأجاوا عن قتلى من الفرية 
قال مد : لادية على أحد ولا كفارة لأنهم دافعون عن أنفسهم » ولم يذكر حكم الغسل . ويجب أن يغسلوا » 
لأن قاتلهم لم يظلمهم اه :'ومفاده أنه لو كانت إحدى الفرقتين ظالمة للأحرى» بأن علموا حاهم لايغسل من فثل 
ن الأخرى ون جهل قائله عينا لكونه مدافعا عن نفسه وجماعته تأمل ( قوله ولو تسببا) لأن موته يكون مضافا 
إليهم ‏ فلو أوطأوا دابتهم مسلا » أو نفروا دابة مسلم فزمته » أو رموا نارآفى سفينة فاحترقت ونحو ذلك » فهو 
شید . أما لو قتل بانفلات دابة مشرك ليس عليها أحد أو دابة مسلم أوبرمينا إلييم فأصابه أو تفر المستلمون «نهم 
فا جاوهم إلى خندق أو نار أو نحوه فات لم يكن شهيداً خلافا لأبى يوسف » لأن فعله يقطع النسبة [ليهم » وتمامه 
فى البحر (قوله المرادبالجراحة علامة القتل ) ليشمل ماذكره من الحراحة الباطنة » وما ليس يجراحة أصلا كخنق 
وكسر عضو . وفيه إشارة إلى أن الأولى قول المداية وغيزها أو وجد فالمعركةوبه أثر اه فلو م يكن به أثر أصلا 
لايكون شبيداً ».لأن الظاهر أنه لشدة خوقه انخلع قلبه فتح : أى فلم يكن بفعل مضاف إلى العمدو بدائع (قوله 
كخروج الدم الخ ) أى إن کان الدم يخرج من مار ينظر » إن .کان موضعا مرج منه الدم من غير آفة فىالباطن 
كالأنف والذكر والدبر لم يكن شيد » لأن المرء قد يبت بالرعاف » وقد يبول دما لشدة الفزع ٠‏ وقد يخرج 
الدم من الدبر من غير جرح فى الباطن فوقع الشك فى سقوط الغسل فلا يسقط بالشك » وإن كان يمخرج من أذنه 
أو عینه كان شهبيدا لأنه لايخرج منهما عادة إلا لآفة فى الباطن » فالظاهر أنه ضرب على رأسه حتى خرج منهما 
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عينه أو من أذنه أو حلقه صافياء لامن أنفه أو ذكره أو دبره أو حلقه جامدا ( فينزع عنه مالا يصلح للكفن ويزاد) 
إن ى ماعليه عن كفن السنة (وينقص) إن زاد ( )أجل أن (يتم كفنه) المسنون (ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه 
وثيابه ) خديث , زملوهم بكلوءهم » ( ويغسل من وجد قتيلا فى مصر ) أو قرية ( فیا ) أى فى موضع ( يحب فيه 
لدية ) ولو ى بيت امال كالمقتول فى جامع أو شارع ( ولم بعلم قاتله ) أو عم وم يجب القصاص » فإن وجب كان 
كن قتله اللصوض لبلا فى المصر فإنه لاقسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص »> غاية الأمر أن عينه ل 
تعلم فليحنظ : فإ الناس عنه غافلون ( أو قتل بحاد أو تصاص ) 


الدم ؛ وإن كان يمخرج من فه : فإن نزل من رأسهلم يكن شنهيدا وإن کان يعلومن جوفه كان شهدا لأنه لايصعد 

5 بلون الدم بدائع ؛ فالنازلمن الرأس صاف والصاعد هن الحوف علقجوهرة 
اشکله ئی الفتح بأن المرتتى من الحوف قد يكون رقينا من قرحة فى ابحوف علىمانقدم 
في طهارة فلا يلزم كونه ن جراحة حادثة بل هو أحد امحتملان اه ( قوله صافيا ) قيد لقوله أو حلقه » وكذا 
لآنى جاءدا : وفيه قلب . والصواب ذكر جامداً ى الأول وصافيا في الثانى کا عل ما نقلناه آنا (قوله 
عنه الخ ) شروع فى أحكامه : والمراد بما لابصلح الكةن مثل الفرو والحشو والقلنسوة والحف والسلاح 
السراويل فلا يتزع في الأشبه كما فى الهندية عن المندوانى» وكذا لاينزع الفرو والحشو إذا لم يوجد غيره 
ی الإمداد ( قوله ويزاد إن نقص ) ف انحيط : قل إن قوهم بزاد وينقص » معناه يزاد ثوب جديد 
1 بنقص ماشاءوا وإن ن ماعليه ببلغ السنة . وقيل يزاد إذا قل وينتقص إذاكثر حتى يبلغ السنة » وهذا 
أنسب بقوله لبم كفنه قهستانی . قال فى البحر : وأشار إلى أنه یکره أن ينزع عنه جخیع ثيابه ويجدد الكفن ذكره 
لإسبيجابى اه ( قوله لحديث الخ ) أى لقوله صلى الله عليه وسلم فى شهداء أحد ه زملوهم يكلومهم وددائهم » 
رواه اعد : كذا فى شرح المنية . ثم ذكر دليل الضلاة عليه أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد وساق 
أحاديث وقال كل »نها إن سلم أنه لم برت إلى درجة الصحة فليس بنازل عن درجة الحسن؛ ومجموعها مرتق للها 
قطما » فتعارض ماق البخارى عن جابر » وترجح عليه بأنها مثبئة وهو ناف وتمامه فيه . والتزميل » اللف 2 
والكلوم : جع كلم باح فسكون الحرخ ( قوله أى فى موضع نب فيه الدية ) فالمراد بالمصر والقزية مايشمل 
ماقرب مهما ؛ وخرج مالو وجد فى مفازة ليس بقربها عمران فإنه لاتب فيه قسامة ولا دية » فلا يغسل لووجد 
به أ القتل كما فى البحر عن المعراج ( قوله ولم يعلم قاتله ) أى مطلقا » سواء قثل بما يوجب. القصاص أولا » 
لعدم تق كون قتله ظلا : و لوجوب الدية . ولا كان مفهومه أنه إن علم لايغسلمطلقا أيضا مع أن الإطلاق غير 
.راد فصل الشارح بأنه إن علم وم يجب القصاص بأن قل عثقل أو حطر فكذلكاى يغسل وإلا فلا وكان الصئف 
أطلقه عن التقييد استغناء بما مز من قوله قتل ظلا الخ ر قوله كن قنله اللصوص الخ ) أى سواء قتل بسنلاح أو 
غيره » وكذا من قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهيد » لأن القتل لم يخلف فى هذه المواضع 
بدلا هو ءال بحر عن البدائع » لأن «وجب قطع الطريق القتل لا الم ل كا فى البدائع ( قوله فليحفظ الخ ) أصل 
ذلك لصاحب البحر حيث قال بعد مامر عن البدائع : وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص ف بيته وم يعلم له قائل 
معين منهم لعدم وجوده, فإنه لاقسامة ولا دية على أحد » لأنهما لايجبان إلا إذالم يعلم القائل » وهنا قد علم أن 
قاتله اللصوص وإن لم يثبت عايهم لفرارهم ٠‏ فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون اه . 

قلت : ووجه الغفلة إطلاق ماسيأق ف القسامة من أنه إذا وجد قتيل فى دار سه فالدية على عاقلة ورثته »> 
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أى يغسل » وكذا بتعزير أو افتراس سبع ( أو جرح وارتث ) وذلك ( بان أكل أو شرب أو نام أو تداوى) 
ولو قليلا ( أو أوى خيمة أو مضى عايه وقت صلاة وهو يعقل) ويقدر على أدائما ( أو نقل من المعركة ) 
وهو يعقل » سواء وصل خیا أو مات على اليد وكنا لو قام من کان إلى مكان آخر بدائع (لالدوف وط* 
اليل أو أوصى بأءور الدنيا » وإن بأءور الآخرة لا) يصير مرتثا ( عند محمد وهو الأصح ) جوهرة لأنه من 
أحكام الأموات ( أو باع أو اشترى أو تکلم بكلام كثير ) 


ولم أر من قيده هناك با ذكر هنا فلذا أكد فى التنبيه عليه ( قوله أى يغسل ) أفاد أنه بعطوف على صلة 
قوله ويغسل هن وجد الخ لأن هذا القتل ليس بظلم وهو المناط [س#هيل ( قوله أو جرح ) فعل ءاضر 
وهو عطف على قتل ‏ وقوله وارتث بالبناء لامفعول : أى حمل من المعركة ريثا : أىجريا . 
البالى دلق : أى صار خلقا فى الشهادة » ومعناه الشرعى ماأفاده بقوله بأن أكل الخ بر : لأنه حصل 
رفق دن مرافق الحياة فلم تبق شهادته على جدتها وهيئتها اتی كانت فى شہداء أحد الذين هم الأصم 
لان ترك الفسل على خلاف القياس ااشروع فى حق سائر أموات بنى آدم فبراعى فيه جيع 3 
فى المقيس عليه » وتمامه فى شرح المنية ( قوله ولو قليلا ) يرجع إلى الأربعة لله أفاده فى البحر ط (قر له أوأوء 
خيمة ) بالمد والقصر يتعدى بالى . وأنكر بعضهم تعديته بنفسه : وقال الأزهرى : إنها اة فصيحة كا ذ كرد أ 
الأثيز » أفاده القهستانى » والمراد هنا ماإذا ضربت عليه خيمة وهو فى مكانه وإلا فى سألة النقل من المعر 
أفاده فى البحر ( قوله وهو بعقل ) فلو لم يعقل لايغسل وإن زاد على يوم وليلة ( قرله ويقدر على أدائها) > 
قیدہ الزيلعى وقال حتی يجب عليه القضاء بتركها فیکون بذاك من أحكام الدنيا کا فى الذرر » قال ى 
أعلم بصحته وتمامه فى البحر ( قوله أو لقل من المعركة ) أو من المكان الذى جرح بع إتعييل 
( قوله وكذا الخ ) أى بالأولى ر قوله لالحوف وطء اليل ) قيد لقوله أو نل من المعركة فحينئذ لايكون النفل 
منافيا للشهادة وهذا القيد(١)مذكور‏ شرح الزيادات والكافى والمنبع وابن ملك وغرر الأذكار والزيلعى والدرر 
وغيرها [سمعيل » وكذا فى المداية والبدائع معللا بأنه مانال شيئا من راحة الدنيا ( قولة وهو الأصح ) ذكر ذ 
البحر عن الحيط أن الأظهر أنه لاخلاف ؛ فقول أبى يوسف إنه لايكون(؟)رنثا فيا إذا أوصى بأمور الدنيا : 
وقول محمد بعدمه فيا إذا أوصى بأمور الآخرة كا فى وصية سعد بن الرييع » وجزم به فى انہر : 

وذكر ط وصية سعد عن سيرة الشائى حاصلها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من بنظر حاله 
فقال : إنى فى الأموات » فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى السلام » وقل له : إن سعد بن الربيع يقول : 
جزاك الله عنا خيراً ماجزى نبيا عن أمته » وقل له إنى أجد ريح الجنة » وأبلغ قومك عنى السلام »> وقل لهم إن 
سعد بن الربيع يقول لكم : إنه لاغذر لك عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم 
عين تطرف » ثم لم يبرح أن مات » (قوله أو تكلم بكلام كثير) يمكن حمله على كلام ليس بوصية توفيقا بينهما » 
لکن ذكر أبوبكر الرازى أنه لو أكث ركلامه ىالوصية غسللانما إذا طالتأشيبت أمور الدنيا بحر عنغاية البيان. 

.قلت : يمكن حمل ماذكره الرازى على الوصية بأمور الدنيا بدليل مامر من وصية سعد + فإن فيبا كلاما 


)١(‏ (قوله هذا القيد الغ ) اغار بعزو هذا القيد إل هذه الكتب إل الرد على بعض الشرام من التسوية بينه و بين قراه للتداري 
مثلا ينا اھ 9 


(۲) ( قوك فقول ا يرسف إنه لا يكون الخ ) الصواب إسقاط لا تأمل ام . 
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وللا فلا ء وھذا كله إذا کان (بعد انقضاء الحرب ولو فہا) أى أى ا لجرب رلا) يصير مرتٹا بشىء ما ذكر » وکل 
ذلك فى الشهيد الكامل > وإلا فالمرتث شهيد الآخرة » وكذا الحنب وغوه » ومن قصد العدو” فأصاب نفسه ؛ 
والغريق والحريق والغريب والمهدوم عايه والمبطون والمطعون والتفساء واميت ليلة الجمعة» وصاحى ذات بحنب 
ومن مات وهو يطلب العم : وقد عداه, السيوطى نحو الثلاثين . 


طلويلا ر قوله وإلا فلا ) أى وإن لم يكن كثيرا ككلمة أوكلمتين فلا يكون مرتئا ( قوله وهذاكله ) أى کون 
.اذكر فى بيان الارتئاث مرجبا للغسل درر ( قوله إذا كان الخ ) هذا الشرط يظهر فيدن قتل بمجاربة » أما من 
قل بغيرها كن قنل ظل غلا بظهر فيه بل إن ارتث غسل -وإلا لا » ولذالم يقتد به هناك ( قوله وكل ذلك ) أى 
لشروط وهى ست "كما في البدائع : العقل والبلوغ والقتل ظلما. وأن لايجب به عوض مالى؛ والطهارة 
عن الحدث الأكبر » وعدم الارتثاث ط . 
مطلى فى ”مداد الشهداء 

رقوله فى الشبيد الكاءل ) وهو شهيد الدنيا والآخحرة » وشبادة الدنيا بعدم الغسل إلا لنجاسة أصابته غير دده 
کا فى أبى السعرد ؛ وشبادة الآخرة بنيل الثواب الموعود للشهيد أفاده فى البحر ط ‏ والراد بشبيد الآخرة من 
قتل مظظلوما أو قاتل لاعلاء كلمة الله تعالى حتى قنل » فلو قاتل لغرض دنيوى فهو شہید دنيا فقط تجرى عايد 
أحكام الشبيد فى الدنيا: وعليه فالشبداء ثلاثة ( قوله ونحوه ) أى كانجنون والصبى والمقتول ظلما إذا وجب بقتله 
ءال ( قوله والمطعون ) وكذا »ن مات فى زمن الطاعون بخيره إذا أقام نى بلده صابراً محتسبا فإن له أجر الشبيد 
كا فى حديث البخارى . وذكر الحافظ ابن حجر أنه لايسأل فى قبره أجهورى ( قوله والنفساء ) ظاهره سواء 
ءانت وقتالوضع أو بعده قبل انقضاء مدة النفاس ط ( قوله والميت لياة الجمعة ) أخرجخيد بن زنجويه في فضائل 
الأعمال عن مرسل إياس بن بكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « منءات يوم الجمعة کقب له أجر شهيد ٠‏ 
أجهورى ( قوله وهو يطلب العلم ) بأن كان له اشتغال به تأليفآ أو تدريسا أو حضورا فيا يظهر » واو كل يوم 
درسا » وليس المراد الإنبماك ط ( قوله ؤقد عدهم السيوطى الخ) أى فى التثبيت نمو الثلاثين فقال : من 
مات بالبطن : 

واختلف فيه » هل المراد به الاستسقاء أو الإسبال ؟ قولان : ولا مانع من الشمول أو الغرق أو الحم 
أو بالحنب : وهی قروح تحدث ف داخل الحنب بوجع شديد ثم تنفتح فى اباب أو بالمتمع بالضم معن المجموع 
كالذخر بمعنى المذخور وكسر الكسائى ابم . والمعنى أنبا مانت من شىء. مجموع فيها غيز منفصل عم من حمل 
أو بكارة »وقد #فتح ايم أيضا على قلة قال صلی الله عليه وسل و أبما امرأة مانت يجمع فهى شبيدة ؛ أو بالسل 
وهو داء يصيب الرئة » ويأخن البدن منه فى النقصان والاصفرار . وف الغربة أو بالصرع » أو بالحمى » أو دون 
أهله أو ماله أو دمه أو ءظلمة » أو بالعشق مع العفاف والكتم إن کان سيئة حراما » أو بالشرق » أو بافتراس 
السبع أو بحبس سلطان ظلما » أو بالضرب » أو متواريا » أو لدغته هامة ‏ أو مات على طلب العلم الشرعى » 
أو مؤذنا محتسبا أو تاجرا صدوقاء ومن سعى على امرأنه وولده وما ملكت يمينه بقع فم أمر الل تعالى ويطعمهم ٠...‏ 
من حلال كان حقا على الله تعالی أن عله من الشبداء فى هرجائهم يوم القيامة » والمائد فى البحر :أى الذى حصل 
له غثيان » والذى يصيبه التیء له أجر شهيد » ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد » ومن قال كل يوم 
خسا وعشرين مرة : اللهم بار ك لى فى الموت وفها بعد الوت ثم مات على فراشه أعما اله آجر شبيد» ومن صل 


N 
١ 4 
4 


ماتقدم من | 
ُ 
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بإ صب الصلاة فى الكعبة 


فى الباب زيادة على الترجمة وهو حسن . 


الضحی وصام ثلاثة أيام من کل شور » ولم بترك الوتر سفرآ ولا حضراً كتب له أجر شید ٠‏ 
عند فساد أمتى له أجر شهيد » ومن قال و e E‏ 
أعطى أجر شهيد : وإن برى" برى* مغفوراً له » وحذفت أدلة ذلك طلبا للاختصار اه ملخصا ط . 

أقول : وقد نظمها العلامة الشيسخ على الأجهورى الالكى وشرحها شرحا لطيفا : وذكر غو الثلائين 
لكنه زاد علىماهنا: من مات بالطاعون كا هر أو بالحرق أو مرابطا أو يق رأكل ليلة سورة يس”.وءن صرع 
دابة فات . ويحتمل أن يكون هو المراد بقوله فها در أو بالصرع .ومن بات على طهارة ف 
مات شبيدا أخرجه الديلمى » وءن على على النبى صلىالله عليه وسلم ءائة مرة أخرجه الطبرائنى : ومن 
فى سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد رواه الحا کم وغيره : و 
المسلمين كان له أجر شهيد رواه الديلمى : ون مات يو 
فأصابه البرد فات فقال : يلها من شبادة . وأخرج | 
عليه وسلم : من قال حين بصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من 5 
سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون علية حتى بمسى » فإن مات فى ذلك اليوم مات شيداً 
قاها حين يمسى كان بتلك المنزلة حتى يصبح » اه وبذلك زادت على الأربعين » وقد عدها بعضهم أ كثر هن 


بوذكرها الرجتى منظومة فراجعه ۾ 


مطلب الممصية هل ننافى الشهادة ؟ 

[ خائمة ] ذكر الأجهورى قال فى العارضة : من غرق فى قطع الطريق فهو شهيد وعابه 
من مات بسبب معصية فليس بشهيد » وإن مات نى معصية E‏ لجر شاه 
معصيته » وكذلك لو قائل على فرس مخصوب أو كان قوم 
إثم المع ية انتهى . ثم نقل عن بعض شيوخه أنه بؤخذ » شرق بار فات نهو ٍ 
الابسببها ثم نظر فيه لأنه مات بسببها » لأن الشرقة باللحمر معصية لأنها شرب خاص . قال : وير دد النظر فيمن 
بالولادة من الزنا فى أنسبب السبب هل يكون بمنزلة السبب فلا تكون شهيدة أم لا » والظاهر الأول اه 
وجزم الرءلى الشافعى بالثاى وقال : أى فرق بيئها وبين ٠ن‏ ركب البحر لمعصية أو سافر آبقا أو ناشزة + بحلاف 
ما إذا ركب البحر فى وقت لانسير فيه السفن أو تسببت امرأة فى إلقاء حملها للعصيان بالسبب اه ماخصا . 

قلت : الذى يظهر تقييد ركوب البحر أو السفر عا إذا كان لغير معصية وإلا كان معصية لكونه سببا 
انل عصبية فجرح ثم مات » فالمناسب مانقله عن بعضهم هن تقبيد السفر بالإباحة * 


واس أعم ٠.‏ 


م معت ينه . 


ف ٠مصية‏ فوقع e‏ 


سيب الصلاة فى الكعبة 
لا بين حك الد لاة حارجها شرع فى بيانها داخلهاء وقدم الأول لكثرة وتوعه ( قوله فى الباب زيادة ) وهى 
الصلاة عليها وحوشا ط ( قوله وهو حسن ) حلاف مالو نقص عنها » ومثه الزيادة على ءا السؤال كقوله 
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( بصح فرض ونفل فيها وفوقها ) ولو بلا سترة » لأن القبلة عندنا هى العرصة والمواء إلى عنان السماء ( وإن 
كره الثانى ) للنبى ‏ وترك التعظيم ( منفردا أو بجماعة وإن) وصلية ( اختلفت وجوههم ) فى التوجه إل الكعبة 
( إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه ) فلا يصح اقتداؤه ( لتقدمه عليه ) ويكره جعل وجهه لوجهه بلا حائل ولو 
لجنبه لم يكره فهى أربع ( وبصح لو تحلقوا حوها > ولو کان بعضهم أقرب إليبا من إمامه إن لم يكن ` جانبه ) 


عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التطهر بماء البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتتهء (قوله يصح فرض وغل فيها) أن 
فى جوفها . وعند»الك لايصخ الفرض فيها: لأنه إن كان استقبل جهة كان مستدبرا جهة أخرى . ولنا أن الواجب 
استتبال جزء نها غير عين : وإنما يتعين الحزء قبلة له بالشروع ف الصلاة والتوجه إليه ؛ومتى عار قبلة فاستدبار غيره 
لابكون مفسدا ؛ وعلى هذا ينبغى أنه لو صلى ركعة إلى جهة أخرى لم يصح لأنهصار مستدبراً الجهة انى صارت قبلة 
فحقه بيقين' بلاضرورة: مخلاف المتحرى ‏ لأن ماتحول عنها لمتصر قبلة له بيقين بل باجتهاد ولميبطلماأدى بالإجتهاد 
الأول : لأن مامضى باجتباد لابتقض باجتباد مثله بدائع ملخصا ( قوله هى العرصة والهواء ) أى لا البناء بدليل 
أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليه لم جز » ولأنه لو صلى على أى قبيس جازت بالإجماع مع أنه لم يصل إلى 
البناء بدائع والعرصة بالسكون : كل بقعة من الدور ليس فيها بناء قاموس ( قوله إلى عنان السماء ) بفتح العبن 
المهملة : نواحيها : وبكسرها : مابدا لك منها إذا نظرتما قاءوس ( قولهوإنكره الثإنى ) أى الصلاة فوقها ( قوله 
لانهى ) لأنما من السيع التى نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها الطرسومى ف قوله : 

نهى الرسول أحد خير البشر ٠‏ عن الضلاة فى بقاع تعتبر 

معلطن الحمال ثم المققبره ٠مزبلة‏ طريقهم ومجزره 

وفوق بيت الله والحام والحمد لله على القام 

( قوله وإن اختلفت وجوههم ) شامل لست عشرة صورة حاصلة من ضرب أربع : وجه المؤتم وقفاه و؟ينه 
ويساره فى مثلها من الإمام ج . 3 0 
قلث : ويشمل ست عشرة صورة أيضا حاصلة من ذلك بالنظر إل المقتدين بعضهم مع بعض » كنا أشار إليه 

فى البدائع » حيث قال : وكذا إذاكان وجه بعضهم إلى ظهر بعض وظهر بعضهم إلى ظهر بعض لوجود استقبال 
القبلة ( قوله فى الترجه إلى الكعبة ) زاده للإشارة إلى أنه ليس المراد اختافت وجوههم بعضها عن بعض . لأنه 
على هذا التقدير لايشمل صورة المواجهة ط تأمل ( قوله إلى وجه إمامه ) أى بان يتوجه إلى ابلمهة النى توجه إلا 
إمامه ويكون «تقدها عليه فيها : سواء کان ظهره ٠سامتا‏ لوجه إ«امه أو منحرفا عنه بمينا أو يسارا » لأن العلة 
التقدم عند اتحاد ابلحهة ( قولهويكره الخ ) قال شرح الملتى لأنه يشبه عبادة الصورة . وف القهستانىعن ابلا 
وينبغى أن يجعل بينه وبين الإمام سترة » بان يعلق نطعا أو ثوبآ ب أى لهنع عن المواجهة ( قوله فهى ريع ) يعنى 
الموانب من كل من المؤتم والإمام : فلا يئا ماءر من أنها ستة عشر فافهم ( قوله ويصح لو تحلقوا خوا) 
شروع فى حك الصلاة خارجها > والتحلق جائز لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذا من لدن رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى بوءنا هذا . والأفضل للإمام أن يقف ف مقام إبراهم عليه الصلاة والسلام بدائع ( قوله إنلم يكن ف 
جانبه ) أما إذا كان أقرب إلها من الإمام ى الجهة الى يصلى إليها الإمام » بأن كان متقدما على الإمام محذائه 
فيكون ظهره إلىوجه الإءام أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدما عليه من تلك الجهة ويكون ظهره إلى الصف 


أن 
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لتأخره حا ؛ ولو وقف مساءتا لركن فى جانب الإمام وكان أقرب لم أره ؛ وينبغى الفساد احتياطا . 
لترجيمح جهة الإمام » وهذه صورته : 


f 
إمام متم‎ 
. وكذا لو اقندوا من خارجها بإءام فيها » والباب مفتوح صح ) لأنه كقيامه فى امحراب‎ ( 


الذى مع الإمام ووجهه إلى الكعبة » فلا يصح اقتداؤه لأنه إذا كان متقدما عليه لايكون 
لتأخره حکا) علة لصحة صلاة الأقرب إليها من إمامه إن لم يكن فى جانب الإمام : لا 
اتحاد الجهة فإذا لم تتحد لم يتحقق تقدمه على إ+امه » والمانع من صعة الافتداء هو التقدم ولم يوجد + 
ظهر أن الأولى ف التعليل أن يقول لعدم تقد.ه : لأن صة الاقتداء لانتوقف على ال 
کا مر فى محله ( قوله وينبغى الفساد احتياطا الخ ) البحث للشرنبلالى فى حاشية الدرر : 0 
البحر : وبيانه أن المقتدى إذا استقبل ركن الحجر مثلا يكون كل من جانبيه جهة له > فإذا كان الا 
لباب الكعبة وكان المقتدى أقرب إليها من الإمام لايصح » لأن المنتدى وإن كا نجانب يساره جهة له 
بمينه لما كانت جهة إمامه ترجحت احتياطا نقدبما لمقتضى الفساد على»متضى الصحة : ومثل ذلك لو استقيل الاماء 
الركن وكان أحد المقتدين من جانبيه أقرب إلى الكعبة . 

وعبارة الخير الرملى أقول : رأيت فى كتب الشافعية : لو توجه الإمام أو الأموم إلىالركن فكل ن جائييه 
جهته وأقول: ولا شىء من قواعد » فلو صلى الإدام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن 
مينه وشماله من المقتدين » فن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة صلاته . وأم 
هو أقرب من الإمام إلى الحائط فصلاته فاسدة » وبه يتضح الخال فى التحلق حول الكعبة المشرفة بع الإمام 
فی سائر الأحوال اه ( قوله وكذا لو اقندوا ٥ن‏ خارجها بإدأم فيها الخ ) أى سواء كان معه بعض القوم ألا . 
قال ئی الہ داد : ولعل اشتراط قح الباب ليعلم انتقال الإمام بالنظر إليه > فاو “تم انتقالاته بالتبليغ والباب 
مغلق لامانع من صصة الاقتداء لعدم المانع منه کا قدمناه فى شر وط صصة الافتداء اه. ولكنه بكره ذلك الإرتفاع 
»كان الإمام قدر القامة كانفراده على الدكان إن لم يكن معه أحد ط . 

أقول : وم أر هن ذكر عكس المسألة » وهو مالو كان المقتدى فيا والامام خارجها . والظاهر الصدة إن لم 
يمنع منها مائع منالتقدمعلىالإمام عند اتحاد الحهة. ثم رأيت رسالة لسيدى عبدالفتى سماها [نفض ابلحعبة فى الاقتداء 
جوف الكعبة ] ذكر فيبا أنه ثل عن هذه المسألة وأنه وقع فيها اختلاف بين أهل عصره ف مكة وأنه جاب 
بعضمم بالجواز وبعضهم بالمنع ومتوجند منصوصة . وأجاب هو بالجواز ورد مااستند إليه المانع : وذكر أنه ذكرها 
الزركشى من الشافعية فى كتابه [ [علام الساجد بأحكام المساجد ] وذكر أن قواعدنا لاتأنى ماذكره »ن الجواز اه. 


قلت : ولا حججت سنة ثلاث وثلائين ومائتين وألف اجتمعت فى «نى ستى الله عهادها مع بعض أفاضل 
الروم من قضاة المديئة المنورة فسألى عن هذه المسألة فقلت له ماتقدم فقال لايصم الاقتداء » لأن المنتدى بكون 
أقوى حالا من الإمام لكونه داخلها والإمام خارجها » وبنى على ذلك أنه لايصح اقتداء من يصلى فى ال مجر إذا 
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قرا بالصلاة فى انين وثمانين موضما ف التنزيل دليل على كال الاتصال بينبما ٠.‏ وفرضت فى ال الثانية 
٠‏ قبل فرض رمضان : ولا تحب على الأنبياء إجاعا . 
_ رهى ) لغة الطهارة والفاء > وشرعا ( تمليك ) 


كان الإمام فى جهة أخرى» لأن الحجر من الكعبة وقال : إذا وليت قضاء مكة أءنع الناس هن ذلك + فعارضته : 
بأن ماذكرته من القوة لايؤثر فى المنع للتساوى فى الواجب وهو استقبال جزء من الكعبة : وبأن التحاق حول 
الكعبة عادة قديمة منعهد الى على الله عليه وسم وإ كان الإمام خارج الحجر» وم نسمع ع نأحد دن اللهتهادين 
أو من بعدهم أنه منع ٠ن‏ وصل الصفوف فى الحجر > فكان ذلك إجاعاً على الصحة وبأن الحجر : أى بعضه 
ليس من الكعبة على سبل القطع م ولذا لاتصح الصلاه مستقبلا إليه وإنما هو ظنى فإذا وجدت شروط الصحة 
القطعية لاحك بالفساد لأر ظنى بعد تسلم أصل السألة » وإلا فهو غير مسل ما علمت + وات تعالى أعلم 9 
كتاب الركاة 

إا ترك فى العنوان العشر وغيره لأنه داخخل فيه تغليبا أو تبعا قهستائى ( قوله قرنها ) بصيغة المصادر مبعدأ » 
وقوله دلبل الخ kB‏ : 

وحاصله أن القياس ذكر الصوم عقب الصلاة كنا فعل قاضيخان لأنه بدنى محض »ثلها إلا أن أكثرم قددوا 
الزكاة عليه اقتداء بکتاب الله تعالى نوح + ولأا أنضل العبادات بعا. الصلاة قهستانى : 

قات : وهو موافق لمافى التحرير وشرحه أوائل الفصل الثانى من الباب الأول ءن أن ترتيما فى الأثر فية 
بعد الإبمان هكذا : الصلاة + ثم الزكاة : ثم الصيام » ثم الحج ء ثم العمرة والجهاد » والاعتكاف : وتام 
الكلام عليه هناك ( قوله فى اثنين وثمانين «وضعا ) كذا عزاه فى البحر إلى المناقب البزازبة» وتبعه فى ال 


ار والمنح. 
قال ح : وصوابه اثنين وثلاثين کا عده شيخنا السيد رحمه الله تعالی ( قوله قبل فرض رءضان ) هذا ما يحسن 
تقدبمها على الصوم ط ر قوله ولاتمب عل الأنبياء) لأن الزكاة طهرة لمن عساه أن'يتدنس. والأنياء مب مون 
«نه » وأما قوله تعالى ‏ وأوصاى بالصلاة والزكاة مادمت حيا ‏ فالمراد بها زكاة النفس من الرذائل الى 
لاثليق بمقامات الأنبياء عام الصلاة واللام » أو أوصانى بتبليغ الزكاة وليس ا)راد زكاة الفعطر:» لأن «متفى 
جعل عدم الزكاة من خصوصياةم أنه لافرق زكاة المال والبدن ء كذا أفادة الشبراءلسى ر قرله الطهارة ) 
هذا أنسب مما فى بعفس النسخ من إبداله بالنظافة ر قوله والفاء) أى الزيادة : وها معان أخر : البركة . يقال 
زكت البقعة : إذا بورك فيا : والمدح يفال زى نفسه إذا مدحها : والثناء الجميل يقال زک الشاهاء إذا أثنى عليه 
مدر » وكلها توجا. فى المعنى الشرعى لآب تطهر مؤديها ٠ن‏ الذنوب وءن فة البخل والمال بائفاق بعضه ٠‏ 
ولذا كان المدفوع مستقادرا فحرم على آل البيت خذ هن أءوالم صدقة تطهرهم وركيم بها - وتثميه بالحاف 
- وما أنفقتم هن شنىء فهو يخلفه - وير الددقات ٠‏ ..وببا تحصل البركة و لابتقص مال من دق ٠‏ وثغلت :ا 
الدافع ويانى عليه بالجميل = والذين هم للزكاة فاعلون - قد أفلح «ن تزکی - ( قوله وشر 
اسم للمعتى المصادرى لوصفها بالوجر ب الذنى هو هن صفات الأفعال ولأن «وضوع عل ال 
نل القهستانى أنها شر عا القاءر الذى إخرجه إلى الفقير ٠‏ ثم قال : وف الكرمانى أمبا فى القدر تجاز شرعا فا 
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خرج الإباحة » فلوأطعم يتها ناويا الركاة لايجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كا لو كسام بشرط أن يعقل القبض 
إلا إذا حم عليه بنفقتهم ( جزء مال ) خرج المنفعة » فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا جزبه ( عينه الشارع ) 
وهو ربع عشر نصاب حولى 
إيتاء ذلك القدر وعايه الحققون كا فى المضمرات وهو القابل للعنوان » وبالاشتراك قال الزعشرى وابن الأثير اه 
وقوله تعالى ‏ آنوا الزكاة ‏ ظاهره القدر الواجب » ويحتمل تأويل الإيقاء بإخراج الفعل دن العدم إلى الوجود 
كا فى أقيموا الصلاة ‏ . 


[ تفه ] هذا التعريف لايدخل فيه زكاة السوائم لأ 


ذها اأعامل ولو جيرا فلم ير 
إلا أن يقال إن السلطان أو عامله بمنزلة الوكيل عنه فى صرفها ».صارفها وتمليكها أو عن | 
الإباحة ) فلا تكنى فيها » وأما الكفارة فلم نرج بقيا. الملياك » لأن الشرط فيها الفكين وهو صادق 
وإن صدق بالإباحة أيضا » نعم تخرج بقوله جزء مال الخ فافهم ( قوله إلا إذا دفع المطعوم ) لأنهبالدفع إل 
بنية الزكاة بملكه فيصير آ كلا هن ملكه » يخلاف ٠١‏ إذا أطعمه معه » ولا ين أنه يشترط كونه فقيرا : ولاحاحة 
إلى اشتراط فةر 


(قوله بشرط أ س) قید فى ال.فع والكسوة كليهما ح . وفسره فالفتح وغيره بالذى لابرىبه ولا ج 
عنه » فإنلم يكن عاقلا فقبض عنه أبوه أو وصیه أو من يعوله قريبا أو أجنبيا أو «لتقطه صح کا فى البح 
وعبر بالفبض لأن اليك فى التبرعات لا صل إلا به فهو جزء من مفهومه فاذا لم يقيد به أولا آنا أ 
فى البحر تأمل ( وله إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ) أى نفقة الأيتام والأولى إفراد الضمير لأ" 
بها أى فلا تجزيه عن انركاة لأنه اة 
أما إذا احتسبه من الزكاة فيجزئه كا فى البح 


أى إلا إذاكان اليم من تلزمه نفقتهوقضى عليه 
وهذا إذاكان يحتسب المؤدى إليه من النفقة 
فى النائرخانية عن العيون : فكان على الشارح أن يقول واحتسبه منها کا أفاده ح . 


قلت : والظاهر أنه إذا احتسبه من الركاة تسقط عنه النفقة المفروضة لاكتفاء اليتبم بها لما صرحوا به » نأننفةة 
الأقارب تجب باعتبار الحاجة » ولذا تسققط بمضى المدة ولو بعد القضاء لوقوع الاستغناء عا عضى وهنا كذلك 


فتأءل ( قوله خلافا للثنى(١))‏ أى أنى يوسف فعنده يصح . وعبارة البزازية قضى عليه بنفقة ذى رحه الحرم 
فكساه وأطعمه ينوى اازكاة صح عند الثانى اه . زاد فى اللحانية وقال محمد :يجوز فى الكسوة ولا يجوز الإطعام 
وقول أنى يوسف فى الإطعام حلاف ظاهر الرواية اه. 

قلت : هذا إذاكان على طريق الإباحة دون القّليك كا يشعر به لفظ الإطعام > ولذا قال فى التائرخخانية 
عن الحيط إذا كان يعول ينها ونجعل «ايكسو زيطعسه ءن' زكاة ماله » فنى الكسوة لاشك فى الجواز لوجود 
الركن وهو القليك »وأما الطعام فا يدفعه إليه بيده يجوز أيضا لما قلناء مخلاف مايأ كله بلا دفع إل (قوله فاواسكن 
الخ ) عزاه فى البحر إلى الكشف الكبير وقال قبله والمال كا صرح به أهل الأصول مايتمول ويدخر للحاجة > 
وهو خاص بالأعيان فخرج به تمليك المنافع اه ( قوله عينه ) أى الجزء أو المال » وقول الشارح وهو ربع عشر 
وبع العشر معين والنصاب معين أيضا فافهم ( قوله وهو ربع عشر نصاب ) أى أو مايقوم 


خ القارج الى يدق » وايجرر أن تصححة . 


زعم - حاشية ان مابدين = 7 ) 


(1) (قرله علانا لا ) مكلا ماه » ولا و جره لفاك 
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خرج النافلة والفطرة (من ملم فقير) ولو معتوها ( غير هاشم ولا ولا ) أى ممه > ا2 00 0١‏ 

تمليك الال : أى المعهود إخراجه شرعا ( مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه ) فلا يدقع لأصله وفرعه ٠‏ 

ر لله تعالى ) بيان لاشتراط النية . ْ 
(وشرط افتراضها عقل وبلوغ 


مقامه هن صدقات السام كا أشار إليه نى البحر ط ( قوله حرج النافلة الخ ) لأنهما غير «مينين » أءا النافلة 
فظاهر » وأما الفطرة فلأنما وإن كانت مقدرة بالصاع من نحو تمر أو شعير وبنصفه من نحو بر أو زبيب فليست 
٠عينة‏ من المال لوجوبها فى الذمة » ولذا لو هلك المال لانسقط كا سيأتى فى بابهاء يلاف الزكاة ولذا تجب دن البر 
روو يكن عنده »نه شى ٤٠٠٠ا‏ ربع العشر فالزكاة فلا يجب إلأعلى من عنده تسعة أعشار غيره . والحاصل 
أن الفرق بينهما بالتعيين والتقدير » هذا ماظهر لى فافهم ( قوله ءن مسل الخ ) «تعلق بتمليك » واحترز يجميع 
ماذكر عن الكافر والفنى والهاشمى ومولاه والمراد عند العلم بحام کا سبق ف المصرف ح قال فى البحر : وم يشترط 
الحرية لأن الدفع إلى غير ایر جائز كا سيأنى فى بيان المصرف + 


«طلب فى أحكام الممتوه 


(قوله ولو معتوها ) فى المذرب : العتوه الناتص العقل » وقيل المدهوش من غير جنون اه وفيه التفصبل 
امار فى الصبى كا فى التتارخية : وف عامة كتب الأصول أن حكه كالصبى العاقل فى كل الأحكام . واستئنى 
الدبوسى العبادات فتجب عليه احتياطا . ورده أبو البسر بأنه نوع جنون فيمنع الوجوب . 

وى أصول اليستى أنه لايكلف بأدائها كالصبى العاقل إلا أنه إن زال ائعته توجه عليه اللخطاب بالأداء حالاء 
وبقضاء مامضی بلا حرج » فقد صرح بانه يقضى القليل دون الكثير وإن م يكن اطبا فیا قبل كالنائم واللغمى 
عليه دون الصبى إذا بلغ ؛ وهو أقرب إلى التحقيق » كذا فى شرح المغنى للهندى + ميل ملخصا (قوله أى معنقه) 
بفتح التاء > والضمير للهاشمى ( قوله وهذا) أى ماعرف به المصنف ( قوله أى العهود ) إشارة إلى »ا أجاب به 
ف النهر عن اعتراض الدرر على الكنز بأن قوله تمليك المال يتناول الصدقة النافلة ‏ فزاد قوله,عيئه الشارع كما فعل 
الممنف لإخراجها . وحاصل الجواب أن أل ف المال للعهد وهو ماعينه الشارع ( قوله مع قطع ) تعلق بتملك» 
وقوله من كل وجه «تعاق بقطع ط ( قوله فلا يدفع لأصاه ) أى وإن علا » وفرعه وإن سفل » وكذا لزوجته 
وزوجها وعبده ومكاتبه » لأنه بالدفع إلبهم لم تنقطع المنفعة عن الحملاث : أى المزكى من كل وجه رتوله لله تعالى) 
متعلق بتمليك أى لأجل امتثال أدره تعالى ( قوله بيان لاشتراط النية ) فإنها شر ط بالإجماع فى تاب العبادات 
كلها بحر ( قوله عمل وباوغ ) فلا تحب على جنون وصبى لأم! عبادة محضة وليسا مخاطبين با : ويجاب الشات 
والغرامات لكونها ءن حقوق العباد والعشر » وصدقة الفطر لأن فيهما معنى المؤنة , 

ولاخحلاف أنه فى امجنون الأصلى .متبر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت باوغه. أ١ا‏ المارضى » فإن استوعب 
كل المول فكذاك فى ظاهر الرواية وهو قول محمد ورواية عن الثانى وهو الأصح » وإن لم يستوعبه لها , 
وعن انى أنه بتر وجو برا إفاقة أكثر الول نهر وم يذكر المعتوه هنا. والظاهر أن فيه هذا التفصيل وأنه لانيجب 
عليه فی حال العته» .ا علمت من أن حكه كالصى العاقل فلا تازمه لأنها عبادة محضة كا علمت إلا إذا لم يستوعب 
الحول : لآن الجنون يلغو معه فالعته بالأولى . 1 1 
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وإسلام وحرية ) والعلم به ولو حكماككونه فى دارنا . 
( وسيبه ) أى سبب افتراضها ( ماك نصاب حول" ) نسبة الحول خولانه عليه ( تام ) بالرفع صفة ملاك ؛ 
خرج مال المكائب . 


وأا ماق القهستانى من قوله فتجب على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعب حولا ما فى قاضيخان اه ففيه 
أنى راجعت نسختين من قاضيخان فلم أره ذكر كم المعتوه وإنما ذكر حك الجنون والمغمى عليه » ولو وجد فيه 
ذلك فهو مشكل فتأمل ( قوله وإسلام ) فلا زكاة على كافر لعدم خطابه بالفروع سواء كان أصليا أو مرئدا » 
فاو أسلم ال تد لايخاطب نشىء » نالعبادات أيام ردنه ثم كا شرط للوجوب شرط لبقاء الزكاة عندناء حى لو ارتا 
بعا. وجوببا سقط “كنا فى الموت بحر عن المعراج ( قوله وحرية ) فلا تجب على عبد ولو مكانبا أو مستسعى : 
لأن العبد لاملك له والمكاتب ونحوه وإن ماك إلا أن ملكه ليس تاما نهر ( قوله والءلم به ) أى وبالافتراض ح 
وإنما م يذكره انف لأنه شرط لكل عبادة . وقد يقال إنه ذكر الشروط العاءة هنا كالإسلام والتكليف 
فينبغى ذكره أيضا بحر (قوله ولو حا الخ ) فاو أسلم الحربى ثم مكث سنين وله سوام ولا عل له بالشرائع 
لانجب عليه زكاتها » فلا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دارنا خلافا لزفر بدائع ( قوله ملك نصاب) فلا زكاة 
فى سوام الوقف والحيل المسبلة لعدم الاك . ولا فما أحرزه العادو” بدرام لآم ملكوه بالإحراز عندنا حلافا 
لاشافعى بدائع > ولافيا دون النصاب . 


مطلب الفرق بين السيب والشرط والملة 


ثم اعا أن هذا جعله فى الكنز شرطا . واعترضه فى الدرر يأنه سب . وأجاب عنه فى البحر بأنه أطلق 
لی امهب اسم الشرط لاشتراكهما فى أن كلا منهما يضاف إليه الوجود لاعلى وجه التأثير فخرج العلة . ويتميز 
السبب عن الشرط بإضافة الوجوب إليه أيقما دون الشرط كا عرف ف الأول اه 
أقول : ولاحاجة إلى ذلك ٠‏ فقد ذكر ف البدائع من الشروط انث المطاق . قال وهر الملك يدا ورقبة 

وقال إن السبب هو الال لأنها وجبت شكرا لنعمة امال ولذا تضاف إليه » يقال زكاة المال » والإضافة فى مثله 
لاسببية كصلاة الظهر وصوم الشبر وحج البيت اه . وعليه فإك النصاب حيث جعل شرطا كنا فعبارة الكنز 
من إضافة الم در إلى مفعوله وحيث جعل سبياكا فى عبارة ا معنف يكرن من إضافة الصفة إل الوصوف 
أى النصاب المملوك » وبه علم أنه لايعح تفسير عبارة الكيز بهذا خخلافا ما فعاء فى انور لثلا تاج إلى الجواب 
بما مر عن البحر وأنه لايصح تفسير عبارة المصنف بما فسرنا به عبارة الكنز فافهم ( قوله نصاب ) هو «انصبه 
الشارع علاءة على وجو ب الزكاة من المقادير البينة فى الأبواب الآثية » وهذا شرط ف غير زكاة الزرع والقار ٠‏ 
إذ لايشترط فيبا نصاب ولاحولان حول كا سيأتى فى باب العشر( قوله نسبةالحول )أى الول القمرى لاالشمسى 
تنا سيأنى هتنا قبيل زكاة المال ( قوله لحولانه عليه ) أى لن حولان الحول على النصاب شرط لكونه سببا وهذا 
علة لافسبة : وى الحول حولا لأن الأحوال تقحول فيه » أو لأنه يتحول »ن فصل إلى فصل هن فصوله الأريع 
( قول حرج مال المكاتب ) أى حرج بالتقييد. به لأن المراد بالتام المماوك ا وء لاك المكاتب ليس بتام 
لوجود امنا ولأنه دائر بينه وبين المولى » فإن أدى مال الكتابة سلم له » وإن عجز سل للمولى ؛ فا لاحب 
على المولى فيه شىء فسكذا المكاتب كنا فى الشرنبلالية . 
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أقول : إنه خرج باشتراط الحرية على أن المطاق ينصرف للكاءل » ودخل ماملك بسبب حبيث كغصوب . 
خلطه إذا كان له غيره «نفصل عنه يوى دينه ( فارخ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواءكان لله كركاة 


قلت : وخرج أيضا نحو المال المفقود والساقط فى . ر وهخصوب لا بينة عليه ومادفون ف برية فلا زكاة عليه 
إذا عاد إليه كا سیاتی لأنه وإنكان مماوكا له رقبة لکن لايدله عليه کا أفاده ف البدائع : وخرج بهأيها كاف البحر 
المشترى للنجارة قبل القبض والآبق المعد للنجارة ( قوله أقول الخ ) حاصله أنه لاحاجة إلى قوله تام » وفيه نظر 
لأنه فى صدد تعريف سبب الوجوب ولا بد فى التعريف من كونه جامعا مانعا ‏ فلو أطاق الماك عن قيد الغام لورد 
عليه .راث المكاتب » وذكر الحرية أو بيان الشرط لاخرج تعريف السبب: عن كونه ناقصا فحينئذ لابد من ذكره 
تأمل ( توله على أن الخ ) زيادة ترق" فى بيان الاستغناء عن قيد العام : أى ولو فرض أن مال المكاتب لم يخرج 
باشتر اط الحرية وقصد إخراجه وإخراج غيره ما تقدم يخرج بإطلاق الماك لانصرافه إلى الكامل ؛ والملك الكامل 

النام فلا حاجة إلى التصربح به» لكن لامخنى أن هذه عناية يعتذر بها عند عدم التصربح بالقيد دفعا لاعتر اض 
الممترض » فإن المطلق كثيرا ٠ابراد‏ ءنه إطلاقه بل هو الأصلل فيه كا نى كتب الأصول » فالتصريح بالقيد حيث 
فى أحسن ولا سيا فى مقام التفهم وتعليم الأحكام الشرعية » وقصد الاحتراز به عن غيره ولذا a;‏ 
7 إلى الاخختصار كالغرر والملتتى وغيرهما ر قوله ودخل ) أى فى ملك النصاب المذكور فتح ( قوله 

بب خبيث الخ ) أى على قول الإمام > لأن خلط دراهمه بدراهم غيره عنده استبلاك » أما على قو 
فلا يغبت الماك لأنه فرع الضمان ,فلا يورث عنه لأنه مال «شترك وإنما يورث حصة اميت «نه فتح . 
زكاة ف المغصوب والمملوك شراء فاسدا اه والمراد بالمغصوب ,الم يخلطه بغيره لعدم االك . 
اء فاسادا فهو مشكل لأنه(1) قبل قبضه غبرملوك وبعده ملوك ملكا تاءا وإن كان مستحق الفسخ 
| كان له غيزه الخ لأنه ذا لم يكن له غيره يكون مشغولا بالدين المغصوب منه» فلا تلزعه 
ئه منه : والمراد بالغير مانجب فيه الزكاة لما فى السراج : لايصرف الدين للك آخر لا زكاة فيه » 
بالاننصال غير لازم » وسيأنى تمام الكلام على مسألة الخصب ف باب زكاة الغنم ( قوله فارغ عن دين) 
بالجر صفة نصاب » وأطلقه فشمل الدين العارض كا يذكره الشارح ويأى بيانه » وهذا إذا كان الدين فق ذمته 
قبل وجوب الزكاة » فلو هقه بعده لم سقط الزكاة لأنها ثبت فى ذهته فلا يسقطها مالحق من الدين بعد ثبوتها 
جوهرة ( قوله له مطالب هن جهة العباد ) أى طلبا واقعا ەن جهتهم ( قوله سواء کان ) أى الدين ( قوله كزكاة ) 
فلو كان له نصاب حال عليه حولان وم يزكه فيهما لازكاة عليه فى الحول الثانى » وكذا لو استهلك النصاب 
بعا. الحول ثم استفاد نصابا آخخر وحال عليه الحول لازكاة فى المستفاد لاشتغال خسة منه دين المستهالث ؛ أما لوهلك 
يزك المستفاد لسقوظ زكاة الأول بالهلاك بحر » والمطااب هنا السلطان تقديرا لأن الطلب له فى زكاة السوائم 
ركذا فى غيرهاء لکن لماكثرت الأدوال فزءن عن رضى الله عنه وعلم أن ىتقبعها ضررا بأتعابها رأىالمصلحة 
فى تفويض الأداء ليم بإجماع الصحابة فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام ولم يبطل حقه عن الأخذ». 
ولذا قال أصصابنا : لوعلم من آمل بلدة أنهم لا يؤدون زكاة الأموال الباطنة فإنه يطالبهم وإلا فلآ مخالفته 
الإجماع بدائع : 


(۱) ( قوله فهر مشكل لأنه الخ ) قال شوخنا نقلا من القهتاق : المراد بالاك اقنام للقدرة عل التصرف من غير أن بام 
لا العصرف تبعة فى الدنيا ولا فى العقبي » والمسلو ك شراء فاسها لم توجد فيه هذه القدرة لأ لزم يتصرف فيه القيمة فل يكن الملك فيه 
تاما مل هلا » و اندفع الإشكال اق 
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وخراج أو للعبد ولو كقالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضاء بخلاف دين 
نذر وكفارة وحج لعدم المطالب » ولا بمنع الدين وجوب عشر وخراج 


[ تنبيه ] ماوقع فى جمدر الشريعة من أن دين الزكاة لايمنع سبو کا نبه عليه ابن كال وغیزه ( قوله وخراج ) 
فى البدائع : وقالوا دين اراج بنع وجوب الزكاة لأنه يطالب به » وكذا إذا صار العشر دينا ف الذمة بأن أتلف 
الطعام المشرى صاحبه » فأما وجوب العشر فلا بمنع لأنه متعلق بالطعام وهو ليس من مال التجارة بحر ( قوله 
أو لامب ) معطوف على قوله لله تعالى ( قوله ولو كفالة ) مبالغة فى دين العبد : قال فى المحيط : لو استقرض ألفا 
فكفل عنه عشّرة ولكل آلف فى بيته وحال الحول فلا زكاة على واحد »هم لشغله بدين الكفالة: لآن له أنبأحذ 
من أيهم شاء بحر : قال فى الشرنبلالية : وهذا الفرع ظاهر على القول بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى الدين ؛ 
أما على الصحيح من أنها فى المطالبة فقط ففيه تأدل اه : 

قلت : لاشاك.أيضا على القول بأنها فى المطالبة يكون لرب المال أخذ الدين من الكفيل وحبسه إذا امتنع 
فیکون الكفيل معتاجا إلى مافى يده لقضاء ذلك الدين وإن لم يكن فىذهته دفعا للم 0 
سقوط الزكاة بالدين بأن المديون محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية » لأن قضاء ال 
الحتاج إليه حاجة أصلية لايكون مال الزكاة تأمل ( قوله أو مؤجلا الخ ) عزاه فى المعراج إل شرح 
وقال : وعن ألى حنيفة لايمنع : وقال الصدر الشم, : لارواية فيه ولكل من المنع وعدده وجه . 
عن الجواهر والصحيح أنه غير مانع ( قوله ونفقة ) بالنصب عطفا على كفالة بتقدير مضا 
ودين نفقة ط ( قوله لزمته بقضاء أو رضا ) أى بقضاء القاضی بها أو تراضيهما على ق 
تسقط بمشى المدة » وإنما تصيز دينا بأحدها لكن فى نفقة الزوجة مطلقا : أما فى نفقة الأقار 55 
إلا إذا كانت المدة قصيرة دون شبر أو استدان القريب النفقة بإذن القاضى "كا سيأنى إن شاء الله تعالى فى 
( قوله مخلاف دين نذر ) كما إذا كان له ماثتا درهم ونذر أن يتصدق بمائة منها فإذا حال الحول عليها تلزمه زكان 
ويسقط النذر بقدر درهمين ونضفء لأنه استحق بجهة الزكاه فيبطل النذر فيه ويتصدق بباق الماثة » ولو تصدق 
بكلها للنذر وقع عن الزكاة درهمان ونصف لتعيينه بتعيين الله تعالی فلا يبطله تعبينه » ولو نذر مائة مطلقة فتصدق 
باثة منها للنذر يقع درهمان ونصف لزكاة ويتصادق لها للنذر كما فى المعراج عن الجامع ( قوله وكفارة ) 
أي بأنواعها ح » وكذا لابمنع دين صدقة الفطر وهدى المتعة والأضحية بحر : 

مطلب فى زكاة تمن المبيع وفاء 

[ نتمة ] قالوا من المبيع وفاء إن بتى حولا فزكاته على البائع لأنه ملكه . وقال بعض المشايخ : على المشترى 
لأنه يعدّه مالا موضوعا عند البائع فيواخذ بما عنده بدائع : وذكر ف الذخيرة أن زكاته عليهما للتعليلين المذكورين 
قال : وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين فى مال واحد » لأن"الدراهم لاتتعين فى العقود والفسوخ » وهكذا 
ذكر فخر الدين البزدوئ هذه المسألة أيضا فى شرح الجامع اه ومثله فى البزازية : 

قلت : ينبغى لزومها على المشترى فقط على القول الذى عليه العمل الآن من أن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن 
وعليه فيكون الن دينا على البائع تأمل ( قوله ولا بمنع الدين وجوب عشر وخراج ) برفع الدين ونصب وجوب 
والكلام الآن فى موانع الركاة » لكن لماكان كل من العشر والخراج زكاة الزروع والغار قد يتوهم أن الدين يمنع 
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وكفارة ( و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأن المشغول با كا عدوم . وفسره ابن ملك با يادفع عنه اللاك تحقيقا 
كثابه أو تقديرا كددينه 


ا به على دفعد وذكر الكفارة استطرادا فافهم (قوله لأنهما مؤنة الأرض النامية(1) )حى يجب الأرض 
أرض المكاتب بدائع ( قوله وكفارة ) أى أن الدين لايمنع وجوب التكفير بالمال على الأصح بحر 
عن الكشف الكبير : 

قلت : لكن قال ضاحب البحر فى شرحه على المنار والأشباه والنظائر إنه صمح فى التقرير ممع وجوما با مال 

اع الاير بن كالزكاة اه ويوافقه ماسيأق فى زكاة الم من قصة أمير بلخ ( قوله وفارغ عن حاجته الأصلية ) أشار 
ال آنه لرن عل قزل عن دين ( قوله وفسره ابن ملك) أى فسر المشغول بالحاجة الأصلية .والأولى فسرها 
7 قال وهی «ایدفع فع اللاك عن الإنسان ع نا كالافةة ودورالسكتى وآلات الحرب والثياب احتاج إليها 
لدفع احم ر أو الرد أو تقديراكالدين » فإن اديو حتاج إلى قضائه بما فى يده من النصاب ذفعا عن نذه اببس 
ی هر لات الحرفة وأثاث انز زل ودواب الركوب وكتب العم لأهلها فإن الجهل عندهم كاللاك » 
كان له دراه ستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة » كنا أن الماء المستحق بعصرفه إل العا 

: عنده التيمم اه . وظاهر قوله فإذا كان له دزاهم الخ أن المراد دن قوله وفارغ عن حاجته 
بن أو أحدهما فارغا عن الصرف إلى تلك الحوائج : لكن كلام المداية' «شعر 
نفس الحواقج ٠‏ فإنه قال : ولیس ف دور السكنى وثياب TT‏ المنازل ودواب الركوب 
. الددمة وسلاح الاستعمال زكاة لأنبا مشغواة بحاجته الأصاية وليست بنامية أيضا اه : وبه يشعر كلام 
١‏ . وأشار كلام المداية إلى أنه لايضر كونما غير نامية أيضا : إذ لامانع دن خروجها ٠رتين‏ 
نبا بقوله فارخ عن حوائجه الأصلية » وخصه بالذكر كا قال القهستانى لما فيه من التفصيل : 
على أنه لايعزرض بالقيد اللاحق على السابق الأخص » فإن الحوائج الأصلية أع من الدين » والنا 
کنب العلم لغير أهلها وليس م ن الحوائج الأصاية؛ لكن قد تال او ا للاخنصار 
ندة إخراج الحوائج و ۽ نعم تظهر ف فى ذكر القيدين على ماقرره ابن ملك من أن اليك بالأول 
اانصاب هن أحد التقدين المتحتق الصرف إإيها > فيكون التقبيد بالذاء احترازا عن أعيانها والتقييد بالحوائئج 
الأصلية احترازا عن أثماتها » فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لاتجب الزكاة فا 
إذا حال الحول وهى عنده » لكن اعترضه ف البحر بقوله : ويخالفه ٠افى‏ المعراج فى فصل زكاة العروض 
أن الزكاة تجب فى النقد كيفما أمسكه لاء أو للنفقة > وكذا فى البدائع فى بحث الغاء التقديرى اه . . ! 

قلت : وأقره فى الغهر والشرنبلالية وشرح المقدسى » وسي سرح به الشارح أيضا » ونحوه قوله فى السراج 
سواء أمسكه للتجارة أو غيرها » وكذا قوله فى اتتارخانية نوى العجارة أولا » دكن حيث كان ماقاله ابن ملك 
موافقا لذلاهر عبارات المتون كا علمت وقال ح إنه التق فالأولى التوفيق بحمل ءاف البدائع وغيرها ء على ٠اإذا‏ 
أمسكه لينفق منه كل مايحتاجه فحال الحول وقد بتی ممه منه نصاب فإنه يزكى ذلك الباق وإنكان قصده الإنفاق 
منه أيضا ف المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الول » لاف ما إذا حال الحول 
وهو مستحق الصرف إلييا ء لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين احال امول عليه وهوعتاج منه إلى أداء دين 


(1) ( قواه لأا مؤئة الأرض الخ ) هكذا بط » ولا وجود لاك فى نسخ الشارج الى بيدى اء مصححه ٠‏ 
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( نام لو تقديرا ) بانقدرة على الاستهاء ولو بنائيه 

ثم فرع على سببه بقوله ( فلا زكاة على »كاتب ) لعدم اللإث اتام » ولا فى كسب «أذون » ولا فعرهون 
بعد قبضه » ولا فيا اشتراه لتجارة قبل قيض ه ( و«ديون اعرد بقدر دينه ) فيز الزائد إن بلغ نصابا » وعروض 
الدين كاهلاك عند محمد » 


كفارة أو نذر أو حج » فإنه تاج إليه أيضا لبراءة ذمته » وكذا ماسیاتی فى الحج من أنه لو کان له مال ويخاف 
العزوبة يازمه احج به إذا حرج أهل بلده قبل أن يتزوج » وکذا لو کان يحتاجه لشراء دار أو عبد فايتأمل والله 
أعلم ( قوله نام وا تقديرا ) الغاء فاللغة بالاد : والقصر بالهمز خطأء يقال نمى المال ينمى تماء وينسو موا 
وأنماه الله تعالى كذا فى المغرب . وف الشرع : هو نوعان : حقيتى وتقديرى ؛ فا حة.تى الزيادة بالتوالد والتناسل 
والنجارات » والتقدبرى تمكنه من الزيادة بكون المال فى يده أو يد نائبه بحر ( قوله الاستهاء) أى طلب الغو 
( قوله فلا زكاة على كاتب ) أى ولا على سيده » كما فى الشرنبلالية عن الجوهرة ٠‏ فلو قال فلا زكاة فى كسب 
«كاتب لكان أولى ح ( قوله لعدم الماك القام ) أى لعدم اليد فى حق السيد وعدم ملك الرقبة ففحق المكاتب ؛ 
ثم رجع الال للمولى بالتعجيز أو المكاتب بأداء بدل الكتابة لابزكى عن السنين الماضية بل يستأنف حولا جديا 
اھ ح وکان الأول بالشارح تأخير التعليل إلى آخخر المسائل الثلاث التى ذكرها فإنه علة ها أيضا ؛ لأن ةرد فب 
إما عدم اليد أو عدم ملك الرقبة » وقد مر أن المراد بالملك النام المملوك رقبة ويا ( قوله ولا فى كسب «أذو 
أى لاعليه ولا على سیده مادام فى يده » أا إذا أخذه السيد فإنه يزكيه لما مضى من السنين على الصحيح : وقيل 
يازمه الأداء قبل الأخذ وهذا إذا لم يكن على المأذون دين «ستغرق » فن کان لايازم السيد الأداء لام 1[ 
الأخذ ولا بعده كذا فى البحر : وكان على الشارح أن يقول ولا فى كسب مأذون 
لتجارة » بل ريما بتو من كلامه أن قوله بعد قبضه المذكور فى «سألة الرهن ظرف | 3 
( قولهولا فی مرهون ) أى لاعلى المرتين لعدم ملك الرقبة ولا على الراهن لعدم اليد + وإذا استرده الراهن لار 
عن السنين الماضية » وهو ممنى قول الشارح بعد قبضه ويدل عليه قول البحر وهن :وانع الوجوب اأرهن ج 
وظاهره ولو کان الرهن أزيد من الدين ط . 

قلت : نكن أرجع شيمخ مشايخنا السائتحانى الضمير فى قول الشارح بعد قبضه إلى المرتون کا رأينه بخطه فى 


ا لك 
المرتين لادم لمث 


قبضه 


LAN 


هامش نسخته » ويؤيده أن عبارة البحر دكذا : رمن وائع الوجوب اارهن إذاكان ى 
اليد اه وليس فيها مايدل على أنه لايزكيه بعد الاسترداد » لكن قال فى اللحانية : السائمة 
الماللك وهو مقر ثم ردها عليه لازكاة على المالك فها مفى » وكذا لو رهنها بألف وله ءائة ألف فحال الحول على 
الرهن فى يد المرتون يك الراهن ماعنده من المال إلا ألف الدين » ولا زكاة فى غنم الرهن لأنها كانت «ضمو نة 
بالدين فرق بي نالدراهم المغصوبة واسائمة فإنه يزى الدراهم إذا قبضها دون السائمة ولو الغاصب مقراً اه . وظاهره 
أنه لافرق فى الرهن بين السائمة والدراهم فليتاء ل ( قوله قبل قبضه ) أما بعده فيزكيه عما مضی کا فهمه فى اأبحر 
من عبارة العيط فراجعه » لكن نى اللحانية : رجل له سائمة اشتراها رجل للسياءة ولم يقبضها حتى حال المحول 
ثم قبضما لازكاة على المشترى فها مضى لأمباكانت مضمونة على البائع بالمن اه ومقتضى التعايل عدم الفرق بين 
مااشتراها للسياءة أو نلتجارة فتأء ل ( قوله و٠ديون‏ لامبد ) الأولى وهديون بدين يطالبه به العبد ليشمل دين الزكاة 
والخراج لأنه لله تعالى مع أنه بمنع لن له مطالبا من جهة العباد کا مر ط ( قوله بقدر دينه ) «تعاق بقوله فلا زكاة 
( قواه وعروض الدين ) أى ااستغرق فى أثناء الحول » ومثله المنتقص لانصاب ولم يتم آلحر الحول » وأما الحادث 


إذا غصما ومنعها عن 
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ورجحه ف البحر » ولو له نصب صرف الدين لأيسرها قضاء » ولو أجناسا صرف لأقلها زكاة » فإن استويا 
كأربعين شاة وخمس إبل خیر ( ولا فى ثياب البدن ) 


بعد الحول فلا يعتبر اتفاقا ط (قوله ورجحه ف البحر) وعبارته : وعند أبىيوسف لاعنع +نزلة نقصانه وتقديمهم 
قول محمد بشعر بترجيحه » وهو كذلك كا لاخنى . وفائدة الحلاف تظهر فيا إذا أب رأه؛ فعند محمد يستأنف حولا 
جديداً لاءند ای يوسف کا فى الحيط اه . 

أقول : إن كان جرد التقديم يقتضى الترجيح فقد قدم ف الجوهرة قول أبى يوسف » وأشار ف المجمع إل أنه 
قول أن حنيفة أيضا » وأخر نى شرحه دليلهما عن دلبل محمد فاقتضى ترجيح قوهما لأن الدليل المتأخر يتضمن 
الجواب عن المتقدم » بل ماعزاه إلى محمد عزاه فى البدائع وغيرها إلى زفر . وف البحر فى آخخر باب زكاة المال 
عن انجتبى : الدبن فى خلال الحول لايقطع حكم الحول وإنكان مستغرقا : وقال زفر يقطع اه وجزم به اشارح 
قول المصنف وقيمة العرض تضم إلى العْنين » فقد ظهر لك ماق ترجيمح البحر فتدبر ‏ نعم ماف البحر 
أوجه لأن الدين ءانع من ابتداء الحول فيمنع من بقائه بالأولى لأن البقاء أسبل تأمل » ولعل القول بعدم المع مبنى 
على ما إذا كان النصاب تاها فى آخر الحول أيضا » بأن ٠ك‏ مابنى الدين من غير النصاب تأمل ( قوله ولو له نصب 
الخ ) كأن يكون عنده دراهم ودنائير وعروض التجارة وسوائم يصرف الدين إلى الدراهم والدنائير ثم إلىالعروض 
ثم إلى السوائم "كا فى البحر ح ( قوله ولو أجناسا ) أى ولوكانت السوائم اتی عنده أجناسا » بان کان له أربعون 
الم وثلاثون من ابقر وخس من الإبل صرف الدين إلى الغنم أو الإبل دون البقر » لأن ابيع فوق الشاةجر 
ثم قا : هكذا أطلقوا » وقيده ف المبسوط بأن يحضر ااساعى » وإلا فالحيار لرب المال إن شاء صرف الدين إلى 
السائمة وأدتى الزكاة من الدراهم » وإن شاء عكس لأنهما فى حقه سواء اھ (قوله خير) لن الواجب ف كل منهما 
شاة واحدة . قال ف البحر : وقيل يصرف إلى الغنم لتجب الزكاةانى الإبل ف العام القابل اه أى لأنه إذا دفع من 
الم واحدة ببق تسعة وثلاثون لاتجب زكاتها فالقابل : 

[ نتمة ] بتى ماإذا كان للمديون ءال الزكاة وغيره من عبيد اللحدمة وثياب البذلة ودور السكنى ١‏ فيصرف 
الدين أولا إلى مال الركاة لا إلى غيره ولو هن جنس الدين خلافا لزفر » حتى لو تزوج على نخادم بغير عينه وله 
ماثنا درهم وخادم صرف دين المهر إلى المائتين دون الحادم عندنا » لأن غير مال الزكاة يستدق للحوائيج » ومال 
اازكاة فاضل عنما فكان الصرف إليه أيسر وأنظر بأرباب الأموال > وهذا لايصرف إلى ثياب البذلة وقوته ولو 
من جنس الدين » قال محمد فى الأصل : أرأيت لو تصدق عليه ألم يكن موضما الصدقة ؟ ومعناه أن مال الزكاة 
مشغول بالدين فالتحق بالعدم وملك الدار والحادم لابحرم عليه أخذ الصدقة فكان فقيراً ولا زكاة على الققيرء وأما 
إذا لم يكن له مال زكاة يصرف الدين إلى عروض البذلة ثم إلى العقار لأن الماك ما يستحدث فى العروض ساعة 
فساعة » أما العقار فبخلافها غالبا بدائع : 

أقول : والظاهر أن قوله يصرف الدين إلى عروض البذلة الخ كلام استطرادى مفروض فيا إذا أراد الفاضى 
بیع ماله عليه فى قضاء دينه کا صرحوا به فى الحجر لاف مسألة الركاة > إذ الفرض أنه ليس له مال زكاة فأى 
شىء يزكيه : ولو کان له مال زكاة فقد صرح قبله بأن الدين بصرف إلى مال الزكاة دون غيره » وعليه فلو إٍ 
استقرض مائتى درهم وحال عليبا الحول عنده ولیس له إلا ثياب البذلة ونحوها ما ليس مال ركاة لازكاة عليه ٠.١‏ 
ولوكانت الثياب تنى بالدين » لأن الدين الذى عليه يصرف إلى الدراهم الى عنده دون الثياب » وقد صرح 
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امحتاج إليها لدفع الحر والبزد » ابن ملك ( وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها ) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهله 
إذالم تنو للتجارة » غير أن الأهل له أخذ الزكاة وإن سلوت نصبا » إلا أن تكون غير فته وحديث وتفسير : 

أو تزيد على نسختين منها هو الختار : وكذلك آلات امحترفين إلا ايى أ عينه 


فى السراج أيضا بأنه لايصرف الدين للاك آخر لازكاة فيه . وف الزياعى أيضا : ولا يتحقق الفنى بالمال المستقرض 
مالم يض (قوله امحتاج إليها الخ ) [نما قيد ابن ملاك بذلك لأنه أراد بيان الح ائجالأصلية كا قدمناه عنه . أما كلام 
المصنف هنا فلا حاجة إلى تقيبده بذاك : وكأن” الشارح أراد أن قوله ولا نى ثياب الب.ن محترز قوله عن 
الأصلية لتقدمه» فقيد بذاك وجعل غير اتاج إليها من 


حاجته 


لترتيب القيود تأمل ( قوله وأثاث المنزل الخ ) محترز قوله نام ولو تقدبراء وقرله وتحوها : أ 


زات النبدالذى تع وهو قوله نام ولو 


امحتاج إلمها وكالحوانيت والعقارات ( قوله وإن لم تكن لأهلها ) أشار إلى أن نترب افداية 
المفهوم هنا » لكن قد يقال أراد إخراجها بقوله وعن حاجته الأصلية : و 
کا قررناه فى ثياب البذلة : والراد بأهلها من يحتاج إليها نتدريس وحفظ وتصحيح 
( قوله غير أن الأهل الخ ) استدراك على التعميم المأخوذ من قوله وإن لم : لأهلها : أ 
على الأهل وغيرهم من أى علم كانت كرتا غير اة 
والمنع عنه »> فن كان من أهلها إذاكان محتاجا إليها للتدريس والحفظ والتصحيح فإنه لا 
أخط الزكاة إن كانت فته أو حديثا أو تفسيرا ولم يفضل عن حاجته نسخ تساوى نصابا 
كون الزائد على الواحدة ا عن الحاجة » وأما غير الأهل فإنهم بحرمون بالكتب بن 
الحرمان بملك قادر نصاب غير محتاج إليه وإن لم يكن ناميا . وأماكتب الطبوالنحو والنجوم عتم 
ونص ف اللخلامة على أنكتب الأدب والمصحف الواحد ككتب الفقه . لکن اضطرب كلاه ؛ 
الأدب فصرح فى باب صدقة الفطر بأنها كالتعبيز والطب والنجوم . والذى يقةف يه النظر أن 
نسختين على الحلاف لاتعتبر من النصاب » وكذا هن أصول الفقه والكلام غير الخلوط بالآراء بل مقصور على 
تحفيق الجن هن مذهب أهل السنة إلا أن لايوجد غبز الخلوط لأن هذه من الحوائج الأصلية أفاده فى فتح القدير . 


بن النحو أو 


قلت : والذى يقتضيه النظر أيضا أنه إن أريد بالأدب الظرافة كا فانقاموس وذلك ككتب الشعر والعروض 
والتارييخ وتحوه تمنع الأخذ » وإن أريد به آداب التفس كا فى المغرب وهو المسمى بعلم الأخلاق كالإحياءللغزالى 
ونحوه فه وكالفقه لابمنع » وإنكتب الطب لطبيب يحتاج إلى مطالعتها وهراجءتها لاتمنع لأنها من الحو ائج الأصلية 
كآلات امحترفين وإن الأهل إذاكان غير محتاج إليها فهو كغير الأهل کا يعلم مما مر : وكذا حافظ قرآن له 
صحف لايحتاجه لأن المناط هو الحاجة ( قوله أو تزيد على نسختين ) صوابه على نسخة » لأن الحختار هو كوم 
الزائد على نخة' واحدة فاضلا عن الحاجة كا قدمناه عن الفتح وءثله فى النہر ( قوله وكذلك آلات الحترفين) 
أى سواء كانت ما لانستباك عينه فى الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستہلاٹ : لکن هذا منه مالا ببق 
كصابون وجرض الغسال » ومنه مايب قكعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ فلا زكاة فى الأولين » 
لأنْ مايأخذه من الأجرة بمقابلة العمل . وف الأخيز الزكاة إذا حال عليه الحول » لأن المأخوذ بمقابلة العين كا 
فى الفتح . قال : وقوارير العطارين ولحم اليل والحمير المشتراة ننتجارة ومةاودها وجلاها إن كان من غرض 

روم - عاشي ابن عابدين - 17) 
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كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة » لاف مالا يبتى كصابون يساوى نصيا وإن حال الحول . وق الأشباه لفقيه 
لایکون غنيا بكتبه امحتاج إليبا إلا فى دين العباد فتباع له ( ولا فی مال مفقود ) وجده بعد سنين (وضاقط ف بحر) 
استخرجه بعدها ( ومغصوب لابينة عليه ) فلو له بينة تجب لما «ضى إلا فى غصب السائمة فلا تجب وإن كان 
الغاصب مقر كا فى الخانية ( ومدفون ببزية نسى مكانه ) ثم تذكرهء وكذا الوديعة عند غير معارفهبخلاف المدفون 
فى حرز . واختاف فالمدفون فى کرم وأرض مملوكة (ودي) كان (جحده المدیون سنين ) ولا بينة له عليه (ثم ) 
صارت له بأن ( أقر بعدها عند قوم ) وقيده فىمصرف انلانية عا إذا حلف عليه عند القاضى » أما قبله فتجب 
لا مضى وما أخذ مصادرة ) أى ظلا (ثم وصل إليه بعد سنين ) لعدم الغو . والأصل فيه حديث على لازكاة 
فى مال الضمار » وهو مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك ( ولوكان الدين على عقر ملىء أو ) على (معس رأو مفلس) 


المشترى بيعها بها ففيها الزكاة وإلا فلا ( قوله كالعصفر ) الأولى كالعفص كا في بعض النسخ لأنه المناسب لقوله 
لدبغ الجلد ر قوله وإن حال الحول ) أى ولم ينو بها التجارة بل أمسكه لحرفته (قوله فتباع له) أى يجبره القااذى 
مها لقضاء الدين » وإن أبى باعها عليه (قوله ولاى مال مفقود الخ ) شروع فى مسألة مال الضمار کا يأى 
له بعدها) أى بعد نین ( قوله فلو له بينة تجب لما مضى ) أى تحب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لما مضى 
من السنين . قالح : وينبغى أن يحرى هنا مايأق مصححا عن محمد من أنه لازكاة قيه > لأن البينة قد لانقبل 
فيه اه . قال ط : والظاهر على القول بالوجوب أن حكدحك الدين القوى اه أىفتجب عند قبض أربعين درهما 
( قوله فلا جب ) لعدم تحقق الإسامة ط (قوله عند غير معارفه) أى عند الأجانب » فلو عند معارفه تجب الزكاة 
اتفريطه بالنسيان فى غيز عله بحر ( قوله فى حرز ) كداره أو دار غيزه بحر » وقيل إذا كانت الدار عظيمة فلها 
متك الصحراء مهيل عن البزجندى ر قوله واختلف ف المدفون الخ ) فقيل بالوجوب لإمكان الوصول » وقيل 
لالأمها غير حرز بحر ( قوله ولا بيئة له عليه ) هذا على أحد القولين المصححين كا يأنى ( قوله ثم صارت ) أى 
البيئة ( قوله بعدها ) أى السنين ر قوله وقيده الخ ) أى: قيد عدم الوجوب ف المححود عند عدم البينة بما إذا حلفه 
عند القاضى فحلف » أما قبلة لاحّال نكوله » وهذا نقله فى غرر الأذكار بلفظوعن ألى يوسف ؛ ثم لايخ أنه 
على التصحييح الآنى من عدم الوجوب » ولومع البيئة يقتضى أن لاتجب قبل التحليف بالأولى كا أفاده ط :عن 
أبى السعود ر قوله وما أذ مصادرة ) المصادرة أن يأمره بأن بأئن بالمال » والغصب أخذ المال مباشرة على وجه 
القهر » فلا يتكرر هذا مع قوله ومخصوب لابينة عليه أفاده ح ( قوله ثم وصل إليه )لأ المال فى جمبع هذه 
الصور ( قوله لعدم الفو) علة لقوله ولافى مال مفقود الخ أفاد به أنه بن عترزات قوله نام ولو تقديراً لأنه غير 
متمكن من الزيادة لعدمكونه فی يده أو يد نائبه ( قوله حديث على ) كذا عزاه فالهداية إلى على ولیس بمعروف 
وإنما ذكره سبط ابن الجوزق فى آثار الإنصاف عن عنان وابن عمر » كذا فى شرح التقاية لمنلا على القارى (قوله 
لازكاة فى مال الضمار ) الضمار بالضاد المعجمة بوزن جار . قال فى البحر : وهو ف اللغة الغائب الذى لايرجى » 
فإذا رجى فليس بضمار »> وأصله الإضمار وهو التغييب والإخفاء » ومنه أضمز ف قابه شيئ[ ( قوله مل» ) فعيل 
معنى فاعل هو الغنى ط : 

وف اعبط عن المنتى عن محمد : لو كان له دين على والوهو مقر”به إلا أنه لابعطيه وقد طالبه يباب الحليقة 
فلم يعطه فلا زكاة فيه » ولو هرب غريمه وهو يقدر على طلبه أو التركيل بذاك فعليه الركاة وإنلم يقدر على ذلك 
فلا زكاة عليه اه ( قوله أو على معسر ) الأصوب إسقاط عل لأنه عطف على ملىء نعت لقر أيضا لأمقابل له » 
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وهو الصحيح . ذكره ابن ملك وعيره + 


أى محكوم بإفلاس» (أو) على (جاحد عليه بين ) وعن محمد 

١‏ لأن البيئة قد لاتقبل ( أو علم به قاض) سيج“ أن المفتى به عام القضاء بعلم القاضى ( فوصل إلى »اكه لزم زكاة 
ما مضى ) وسنفصل الدين فى زكاة المال . 

(وسبب لزوم أدائها نوجه الحطاب ) يعنى قوله تعالى 1 


ركاة = زوغرط أنى شرط ١‏ 


أمسكهما ولو لتفقة (أو البوم ) بقيدها ا 
لعقد التجارة كما سيجىء » أو دلالة بأ 


يشترى عبتا بعرض 4 


لأنه لو كان غير مقر فهو المسألة المتقدءة 


كعدمه فهو معسر ومر حکه : ولو لم يفاسه القاضى وجبت الزكاة بالاتفا 
ورائح ( قوله وعن محمد لازكاة ) أى وإن كان له بينة ر ( قوله وهر الصحرح ) #ححه + 
البيان وصصحه فى اللحانية أيضا وعزاه إلى السرخسى بحر . وى باب المصرف من الب 
نعول عليه:: 

قلت : ونقل الباقانى تصجيمح الوجوب عن الكاق قال : وهو المءتمد . وإل.ه مال فخر 
جزم به فى اهداية والغرر والملتق وتبعهم الصف . والحاصل أن فيه اخلاف الام دبج 
المصرف ر قوله لأن البينة الخ ) ولأن القاضى قد لايعدل » وقد لايظفر بالمصوءة م 
الدين فى حك امالك بحر ( قوله سيجىء ) أىنى كتاب القضاء ط ( قوله عدم الذضاء ) 
اعتاداً على علمه : فلو علم بانجحود وقضى به لم يصح » ولا یجب أن : 
أقول : من ذلك مانى الحيط له ألف على معسر فاشترى منه بالألف ٤‏ 
لأنه صار قابضا ها بالديناز اه . ومنه ماق الولوالجية : وهب دينه من رجل ووكله بقبضه فوجبت فيه الركاة ثم 
قبضه المودوب له فالزكاة على الواهب لأن القابض وكيل عنه بالقبض له أولا : 

.وأقول أيضا : الوصول إلى ملكه غيز قيد » لأنه لو أبرأ مديونه اموسر تلزمه الزكاة لأنه استېلاك کا ذكره 
عند تفصيل الدين قبيل باب العاشر » وسيأنى الكلام فيه ( قوله وسنفصل الدبن ) أى إلى توى ووسط وضعيف 
والأخير لايزكيه لما مضى أصلا » وف الأولين تفصيل سبأنى » ففيه إشارة إلى أن .اهنا لبس على إطلاقه ر قول 
وسبب الخ ) هذا هو السبب الحقيق + وما تقدم من قوله وسببه ملاث نصاب الخ هو السبب الظاهرى كالزوال 
الفلهر ط (قوله توجه اللحطاب ) أى الطاب المتوجه إلىالمكلفين بالأمر بالأداء ط ( قوك وشرطه الخ ) مانقد م 
فى قول المصنف وشرط افتراضها عقل الخ شروط فى رب المال و١‏ هنا شروط فى نفس الال المزکی ط ( قوله 
وهو ئی ملكه ) أى واحال أن نصاب المال نی ملک التام کا مر » والشرط تما التصاب طرف الخول کا سياق» 
وقدمنا أن الحول لايشترط فوزكاة الزروع والمار ( قوله ولو للنفقة ) تقدم الكلام فىذلك فلا تغفل ر قوله بقيدها 
الآنى ) هو الاكتفاء بالرعى فى أكثر السنة بقصد الدر والنسل» وأنث الضمير إشارة إلىأن المراد بالسوم الإسامة 
إذ لابدآفيه من نيتها » لأن السائمة تصلح لغير الدر والنسل كالحمل والركوب »ولا تعتبر هذه النبة مالم تتصل بفعل 
الإسامة كنا ف البحر ( قوله کاسیجیء) أى ىآخر هذا الباب وبأتی ببانه( قوله أو يؤاجر داره الخ )قال ف البحر : 
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انجارة بلا نية صريحا : واستانوا من اشتراط النية مايشتريه ا مضارب فإنه يكون للتجارة مطلقا لأنه لابملك الهاي ا 
2 ها . ولا تصحنية النجارة فيا خرج من أرضهالعشرية أو اللحراجية أو المستأجرة أو المستعارة لثلا يجتمع اللحقان 

روشرط صعة أدائها نية مقارنة له) أى للأداء (ولو) كانت القارنة (حكا) كا لو دقع بلا نية ثم نوى وا مال 
قائم فى يد الفقير : أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية » 


لكن ذكر فْ البدائع الاختلاف فى بدل منافع عين معدة للتجارة . فنى كتاب زكاة الأصل أنه للقجارة بلانية : 
وف الجامع ماندل على التوقف على النية » وصح مشايخ بلخ رواية الجامع » لأن العين وإن كانت القجارة لكن 
فتؤجر الدابة لينفق عليها والدار للمارة فلا تصير للتجارة مع التردد إلا بالنية اه . 
. إذ'لوكانت للسكنى «ثلا لايصير بدها للتجارة بدون النية » فإذا نوى يصح ويكون من 
قسم الص ربح ( قوله واستثنوا الخ ) ذكر فىالنبر أنه ينبغى جعلهمنالنية دلالة فلا حاجةإلى الاستثناء ( قوله مطلقا ) 
3 نوها أو نوى الشراء النفقة » حتى لو اشترى عبيدا بمال المضاربة ثم اشترى هم كسوة وطعاما للنفةة 
. وتجب الزكاة فى الكل بدائع ( قوله لأنه لابملك بمالها غير ها ) أى مال التجارة غير النجارة 
1 ى لهم طعاءا وثيابا للتفقة لايكون للتجارةلأأنه يمك الشراء لغير التجا اتم ( قوله ولاتصح 
بة التجارة الخ ) لما لانصح إلا عندعقد القجارة : فلا تصح فا ملكه بغير عقد كإرث ونحوه کا سيأق » ومثله 
الخارج هن أرضه : لأن الملك يثبت فيه بالنبات ولا اختيار له فيه » ولذا قال فى البحر : وخرج أى بقيد العقد 
٠اإذا‏ دحل من أرضه حنطة تبلغ قيمتها نصابا ونوى أن بمسكها ويبيعها فأمسكها حولا لاتجب فيها الزكاة كا 
فى المبراث : وكذا لو اشترى بذر النجارة وزرعها رض عشر استأجرهاكان فيها العشر لاغير» کا لو اشتری 
أرض خراج أو عشر للنجارة لم يكن عليه زكاة التجارة إنما عليه حق الأرض من العشر أو الحراج ا( قوله 
أو المستأجرة أو المستعارة ) يعنى وكانت الأرض تعشرية » فإن العشر على المستعبر .اتفاقاً وعلى المستأجر على قولهما 
المأخوذ به . وأما إذاكانتا حراجيتين فإن الخراج على رب الأرض » فإذا نوى المستعير أو المستأجر فى الخارج 
مهما النجارة يصح لعدم اجتاع الحقين أفادمج : 

فلت : يتعين فرض المسألة فها إذا اشترى بذرا للنجارة وزرعه ليصح التعليل بعدم اجتإع ' الحقين » أما لو 
نوى التجارة فها خرج من أرضه : فقد علمت أنها لانصح بعدم العقد فلم يصر امخارج مال تجارة فلا زكاة فيه 
فافهم ( قوله لثلا يجتمع المحقان) علمت مافيه ( قوله وشرط صعة أدائها الخ ) قد عل اشتراط النية من قوله أولا 
لله تعالى : لكن ذكرت هنا لبيان تفاصيلها أفاده فى البحر ( قولهرنية ) أشار إلى أنه لااعتبار التسمية »فلو بماها 
هبة أو قرضا تجزيه فى الأصح » وإلى أنه لو نوى الزكاة والتطوع وقع عتما عندالثانى لأن نية الفرض أقوى وعند 
الثالث يقع عنه » وإى أنه ليس للفقبر أخذها بلا علمه إلا إذا لم يكن فى قرابته أو قبياته أحوج منه فيضمن حكما 
لاديائة : وإلى أن الساعى لو أخذها منه كرها لايسقط الفرض عنه فى الأ«وال الباطنة > لاف الظاهرة هو المفتى 
به وإلى أا لاتؤخذ من تركته لفقد النية إلا إذا أوصى فتعتبر من الثلث » وتمامه فى البحر . زاد فى الجوهرة : 
أو تع ورثته . 

قلت : ولعل وجهه أنهم قائمون مقامه فتن نيتهم فتأمل ( قوله مقارنة ) هو الأصل كا فى شار العبادات» 


وإنما اكتنى بالنية عند العزل كا سيأنى » لأن الدفع يتضرق فيتحرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتنى بذاك _ 


الحرج بحر » والمراد متمارنتها للدفع إلى الفقير > وأما المقارئة للدفع إل الوكيل فهى من المسكية كا باق ط 


( قوله والمال قائم فى يد الفقير ) جلاف ماإذا نوی بعد هلا که بحر . وظاهره أن المراد بقيامه فى يد الفقير بقاۋه ٠‏ 
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بة الآمر ولذا لو قال هذا نطوع أو عن كفارتى ثم نواه عن الزكاة 


لولده 


الرجوخ 


أو دفعها لذى ليدفعها لأن المعتبر للفقراء 
قبل دفع الوكيل صح » ولو خلط زكاة موكايه ضمن وكان «تبرعا إلا إذا وكله النةراء » وللوكيل أ 
الفقير وزوجته لالنفسه إلا إذا قال ربها ضعها حيث شئت: ولو تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نة 
وكانت دراه الموكل قائمة (أو مقارنة : 


فى ملكه لااليد الحقيقية » وأن النية تجزيه مادام فى ملك الفقير ولو بعد أيام ( قوله أو دفعها لذى ) نبه على الفرق 

بين الزكاة والحج لأن الز الية محضة + فتصح فيها إنابة الذى وإن لم يكن من أهل الل 1 

نية الأمر » بخلاف الحج لأنه عبادة مركبة من الال والبدن فتشترط فيه أهلية المأمور لانية ( قوله 

الآمر ) علة للمسألتين ر قوله ولذا ) أى لكون المعتبر نية الآمر ( قوله لو قال ) أى عند الدفع إلى الوكيل ( قوله 

ثم نواه عنالركاة ) أى ولم يعم الوكيل بذلك بل دفع إل الفقير بنية التطوع أو الكفارة ( قوله ضمن وكان» 
لأنه که باللخلط وصار مؤديا ال قال فى ل إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان اه أ 
قبل الدفع إلى الفقير : لما فى البحر : بره بغير أمره فبلغه فأجاز لم ج 
المتصدق لأنها مللكه ولم يصر ثائباً عن ٍِ 
بالدفع . قال فى اابحر : ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع ما دقع عند أى ر 
بشرط الرجوع اه تأمل » ثم قال فى التتارخانية أو وجدت دلالة ال 
أرباب الخنطة باط تمن الغلات ؛ وكذلك المتولى إذا كان ى يده أوقات 
السمسار إذا حلط الأنمان أو البياع إذا خلط الأمتعة يضمن اه . قال فى التجنيس : ولا عرف فى حت السماسر ق 
والبياعين بخلط ثمن الغلات والأمتعة اه ويتصل بهذا العالم إذا سأل للفقراء شيئا وخلط يفن 

قلت : ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الإذن حيائذ دلالة . والثلاهر أ ن عار للاك 
بهذا العرف ليكون إذنا منه دلالة ( قوله إذا وكله الفقراء ) لأنه كلما قبيض شيئا هلكو دوصار خا 
ببعض ووقع زكاة عن الدافع » لكن بشرط أن لايباخ المال الذى بيده الوكيل نصساباً . 
لم يزه إذا كان الآخذ وكيلا عن الفقير كنا فى البحر عن الظهيرية . 

قلت : وهذا إذ كا 0 ۳ 
مشترك بينهم : فإذاكانوا ثلاثة وماق يد الوكيل بلغ نصابين لم يصيروا أغنباء فتجزى الزكاة عن الدافع بعده إل 
أن يبلغ ثلاثة أنصباء إلا إذا كان وكيلا عن كل واحد بانفراده : فحينئذ يعتبر لكل واحد نصابه على حدة + 
ولیس له الخلط بلا إذتهم ؛ فلو خلط أجزأ عن الدافعين وضمن للموكلين . وأما إذالم يكن الآحذ وكيل عم 
فنجزى وإن بلغ ا مقبوض نص كثيرة لأنهم لم ملكوا شيئامما فى يده ( قوله لولده الفقير ) وإذا كان ولدا صغيرا 
فلابد من كونه هو فقيرا أيضاً » لأن الصغير يعد غنيا بغنى أبيه أفاده ط عن أنى السعود : وهذا حيث لم يأبره 
بالدفع إلى معين» إذ لو حالف ففيه قولان حكاهما ف الفنية . وذكر ف البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لايضمن 
لقولهم : لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره اء . 

1 أقول : وفيه نظر لأن تعبين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر فى النذر ء لأن الداخل تحنه ماهر 
قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فربطل وتلزم القربة ١ا‏ صرحا به : وهنا الوكبل إنما يستفيد اللصرف من 
الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا بملك الدفع إنى غيره : كا لو أودى لزيد بكذا ليس للوصى الدفع إلى غيره 

1 فتأمل ( قوله وزوجته ) أى الفقيرة ( قوله ولو تصدق الخ ) أى الوكيل بدفع الزكاة إذا أمساف دراهم الوكل 


ان الفقير واحد؟ : فلوكانواء 
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بعزل ماوجب ) كله أ بعضه : ولا جرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء (أو تصدق بكله) إلا إذا نوى 
نذرا أو واجبا آخر فح ويضمن(1)الزكاة . ولو تعادق ببعضه لاتسقط حصته عند الثانى خلافا للثالث وأطلته 
نعم العين والدين عن النصاب صح ( وسقط عنه ) . 


واعلم أن أن أداء الدرين عن الدين والعين عن العبن وعن الدين يجوز وأداء الدين عن العين : وعن دين 


لا 


ن ماله ليرجع بيدلا نى دراه الموكل صح . بحلاف ما إذا أنفقها أولا ءإ لى نفسه دثلاثم دقع من ماله فهو 
. وعلىهذا التنصيل الوكيل بالإنفاق أو بقضاء الد بن أو الك سراء کا سيأنى إن شاء الله تعالى فى الوكالة". وقد 
إثارة إلى أنه لايشترط الدفع من عين مال الزكاة : ولذا لو أمر غيره بالدفع عنه جاز كا قدمناه » لکن اختلف 


بجيسح الإجزاء استدلالاا بقوهم لم لخر فوكل 


ا 


ان ال آخر خديث قال فى ١‏ 


ادقع م 
- 


( قوله ولا خرج عن العهاءة بالعزل ) فاو 
ماإذا ضاعت فى ياد الساعى لأن يده كيد النقراء 
: : ولو نوی نفلا أو م ينو 
شان الكل زالت المزاحة بحر ( قوله إلا إذا 
إلى هذا الاستعناء كنا ئی النبر ( قوله فيصح ) أى عما نوی ( قوله لانسقط 
د 


تشترط النبة لدفع الما 


الباق بحر ( قوله واعلم الخ ) ا با 
E‏ : لآن الز 
يسقط بالركاة أو يى 


i .‏ الزكاة وبالعين ١ا‏ کان قائما فى ماکه 
كذلك » لكن الدين إا 


س بعاءها 


الأول أداء الدين عن دين سقط بها كنا مثل من إبراء الفقير عن كل النصاب . 
الثانية أداء العين عن العين كنق د حاضر 
الثالثة أداء العين عن ال 


نقد أو عرض حافس . 0 
كنقا. حاضر عن نصاب دين 


وف صورنين لاجوز : 


(1) ( قول الشارح فيمح ويضمن ) فيه أن مقدار الزكاة متبين بتعيين اق فلا يبطله تعن المبد'قأ نذاه افحثى من امم اج عند قول 
اشارج بخلاف دين نذراء رامل فى المسألة قولين مثى فى الممراج هل أحدهما ما ارح هنا عل الآخر اه 2 

(۲) (قواء واو آراه الخ ) هذا الفرع من موذوع الات لسألة التصدق 
يسقرط الزكدة عن القدر المرأ غنه .يني مل قول محمد اه . 
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لايجوز . وحيلة الجواز أن يعطى «ديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه + ولواءتنع المديون ٠د‏ يده وأخذها 
لكونه ظفر جنس حقه » فإن مانعه رفعه للقاضى وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم دو يكفن فيكون الثواب 
هما وكذا فى تعميز المسجد » وتمامه فى حيل الأشباه ( وافتراضها عمرى) أى على اتراخى » وصصحه الباقانی وغيزه 
(وقیل فورى) أى واجب دل الفور ( وعليه الفتوى ) كما فى شرح الوهبانية 


۷= 


الأول أداء الذين عن العين كجعله ما ذمة مديونه زكاة لاله الحاضر » بخلاف +!إذا أمر فقيرا بقبض دين 
| له على آخر عن زكاة عين عنده فإنه يجوز لأنه عند قبض الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين . 

الثانية أداء دين عن دين سيقبض کا نقدم عن البحر» وهو مالو أبرأ الفقير عن بعض النصاب ناويا به الأداء 
عن الباق » وعلله بأن الباق يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا بالدين عن العين اه » ولذا أطاق الشارح الدين(1) 
أولا عن ااتقييد بالسقوط » ولقوله بعده سيقبض ( قوله وحيلة الجواز ) أى فها إذاكان له دين على معسم 
أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض ( قوله أن يعطى مدبونه الخ ) قال فى | 
أفضل من غيره أى لأنه يصير وسيلة إلى براءة ذمة المديون ( قوله لكونه ظفر يجس حقه ) نقل العلامة البيرى 
فى آخر شرح الأشباه أن الدراهم والدن جنس واحد فى مسألة الظفر ( قوله فإن مانعه الخ ) والحيلة إذا حاف 
ذلك مافى الأشباه » وهو أن يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه » فبقبض الوكبل صار ماككا 
الموكل » ولا يسا لمال للوكيل إلا فىغيبة المديون لاحتهال أن يعزله عن وكالة قضاء دينه حال القبض قبل الدفع اد 
وفيها : وإن كان للدائن شريك ف الدين يخاف أن يشاركه فى المقبوض » فالحيلة أن يتصدق الداء 
المديون ماقبة + للدائن فلا مشاركة ( قوله ثم هو ) أى الفقير يكفن . والظاهر أن له أن يخالف 
عة الذلك کا سيأق فى باب المصرف بحثا ( قوله فيكون الثواب هما ) أى ؛واب ال 


وهر 


وقد يقال إن ثواب النكفين يثبت للمزكى أيضا » لأن الدال على الحير كفاعله وإن اختلف الثراب كا 
ب للمزق أب على الحم 
وكيفا ط . 


قلت : وأخرج السيوطى فى الجامع الصغير ١‏ لو هرت الصدقة على يدى مائة لكان للم من الأجر مثل أجر 

المبندى' من غير أن ينقص منأجره شى“ » ( وله وكذا ) الإشارة إلى الميلة ( قوله وتمامه الخ ) هو ماقدمناه عن 

الأشباه ( قوله وافتراضم! عمرى ) قال فى البدائع وعليه عامة المشايخ > ففى أى وقت أدى يكون مو دیا للواجب 

ويتعين ذلك الوقت للوجوب ٠‏ وإذا لم يؤد” إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب » حتى لولم يؤد” حتى مات بام 

واستدل الجصاص له بمنعليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والقكن من الأداء أنه لايضمن » ولو كانت 

0٠‏ على اافور يضمن كن خر صوم شبر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء ( قوله وصمحه الباقانی وغيره ) نقل 
تصحيحه ف النتارخانية أيضا ( قوله أى واجب على الفور ) هذا ساقط من بعض النسخ : وفيه ركاكة لأنه يؤول 
إلى قولنا افتراضها واجب على الفور مح أنها فريضة محكة'بالدلائل القطعية : 


)06( ( قول ولذا أطلق الشارح الدين ) أى فى قوله واه أن أداء الدين عن اادين » وقوله ولذا أى لكرن الدين الذى سيقبض 
كاامين أطلق الشارح : أى استغى عن العقييد أرلا فهذا جواب من سال .رد عل الشارح صورة لم أطلق أداء الدين عن الهين أولا مع 
أنه مقيد بالساقط . 


وحاصل الجواب أن الشارح استفثى من تفييده بدلالة قوله بعد وعن دين سيقبض و بالتعليل اه . 
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رفيائم بتأخيرها) بلا عذر (وترد” شبادته) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قريتة الفور وهى أنه لدفع حاجتة 
وهى معجلة : فتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه العام » وتمامه أى الفتح (لا يى 
للتجارة ما) أى عبد ثلا (اشتراه ها فنوى ) بعد ذلك ( خدءته ثم ) ما نواه للخدمة ( لايصير للتجارة) وإن نواه 
ها مالم ببعه يجنس مافبه الزكاة . والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية؛ بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيم ما 
( وما اشتراه لها) أئ للتجارة (كان فا ) 


وقد يقال إن قوله افتراضا على تقدير مضاف أى افتراض أدائها » وهو من إضافة الصفة إلى «وصرفها 
فيصير المعنى أداؤها المغترض واجب على الفور : أى أن أصل الأداء فرض » وكونه على الذور واجب » وهذا 
ماحققه فى فتح القدبر من أن الختار فى الأصول أن مطلق الأمر لايقتضى الفور ولا التر اخى بل جرد الطلب فيجوز 
المكلف كل مهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور اخ ماياق ( قوله فيأئم بتأخخير ها الخ ) ظاهره الإثم بالتأخير 


ولو قل كيوم أ لأنهم فسبروا الور بأول أوفات الإمكان . وقد يقال المراد أن لايؤخر إل العام القابل 
ل فى الببدائع عن انى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اه فتأبل (قوله وهى ) أى القريئة أنه 


أى الأمر بالصرف (قوله وهى»عجلة) كذا عبارة الفتح . أى حاجة الفقيرمعجلة أى حاصلة (قوله وتمامه ف الفتح) 
ححيث قال بعد ماءر : فتكون الزكاة فريضة وفوربتها واجبة فيلزم بتأخيره منغيرضرورة الإثم كا صرح به الكرخى 
والخام اشيا فى المنتتى ؛ وهو عين ءاذكره الإمام أبوجعفر ع نأ ىحتيفة أنه يكره» فإن. كراهة التحريم هىا محمل 
عند إطلاق ا هاء وقد ثبت عن أثمتنا اللأثة وجوب فوريتباء وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها على التراحى فهو 
إلى دلبل الافتراض أى ديل الافتراض لايوجبما » ؤهو لايننى وجود دليل الإيجاب . وعلى هذا قرهم : 
ت هل زکی أولا يجب هليه أن يزك» لأن وقنها العمر » فالشكحينئذ كالشك قالصلاة ف الوقت اه ملخصا : 

[ نئمة ] فى المتح أيضا : إذا أخر حتى مرض يؤدى سرا من الورثة :ولو لم يكن عنده مال فأراد أئيستقرض 
لأداء الركاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فالأفضل الاستقراض وإلا فلا » لأن خصومة صاحب الدين 
أشد اه ( قوله أى عبد ) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدءته » وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد » 
لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعاله ليم مثل الوب والدابة » ولابد ٠ن‏ تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة 
ليخرج مالو اشترى أرضا خراجية أو عشربة ليتجر فها فإنها لانجب فيها زكاة التجارة كا يأنى» ونبه عليه ف الفتح 
ر قوله فنوى بعد ذلك نحدءته ) أى توأن لابق للنجارة لما فى الحانية عبد التجارة : إذأ أراد أن يستخدءه سنتين 
فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوى أن يخرجه من‌التجارة يجمله للخدمة اه( قولهمالم ببعه ) أى أويؤجره 
كا فى النهر وغيره ٠‏ وباءله هن قسم الدين الوسط فيعتبر مامضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الحلاف الآنى 
فى بیان أقسام الدبو ( قوله نینس »افيه اازكاة ) فلو دفعه لامرأته فى عهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته 
لحلع زوجها لازكا لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ءافيه الزكاة ط( قوله والفرق )أى بن النجارة حيث لاتتحقق 
بالفعل وبين عدمها . بأن نواه الخدءة حيث تحقى بمجرد النية ط ( قوله فينم بها ) لأن النروك كلها يكت فيا 
بالنية ط . ونظير ذلك المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة » حيث لايكون «سيافرا ولا مفطرا ولا مسلا 
ولا سائمة ولاعلوفة بمجرد النبة ونثبت أضدادها بمجرد النية زيلعى » لكن صرح فى الهاية والفتح بأن العلوفة 
لاتصابر سائمة مجرد النية فلاف العكس . ووفق فى البحر بحل الأول على ءاإدا نوى أن تكرن السإئمة علوفة 
وهى باقبة فالمرعى إذ لابدءن العمل وهو إنخراجها من المرعى لاالعلف » وحمل الثانى علىماإذا نوئ بعد إخراجها 
منه ( قوله كان ها الخ ) لأن الشرط فى النجارة عقارنتها لعقدها وهو كسب الال بالمال بعقاد شراء أو إجارة, 


إذ 


1 


Marfat.com 


5 O 
0. 


لقارنة النية لعقد القجارة ( لاماورثه ونواه ها ) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أى ناويا فتجبالزكاة لاقتران النية 
بالعمل (إلا الذهب والفضة ) والسائمة » لما فى الحانية : لو ورث سائمة لزءه زكاتها بعد حول نواه أولا (وماملكه 
بصنعة كهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلخ عن قود) قيد بالقود لأن العبد للفجارة إذا قتله عبد خطأ ودقع 
به كان المدفوع للتجارة خانية » وكذاكل ماقوبض به مال التجارة فإنه يكون ها بلا نية كما هر (ونواه شاكان له 
عند الثانى » والأصح) أنه (لا) يكون ها بحر عن البدائع . وى أول الأشباه : ولو قارنت النية »اليس بدلمال 
بمال لاتصح على الصحيح ( لازكاة ف اللآنى والجواهر ) وإنساوت ألغا اتفاقا ( إلا أن تكون للتجارة ) والأصل 
أن ماعدا الحجرين والسوائم إما يرك بنية القجارة بشرط عدم المانع المؤدى إلى انى وشرط مقارنتها لعقد التجارة 


۳ - 


أواستقراض حيث :تلامانع على مابأنى فى الشرح مع بيان الحتر زات ؛ثم إن نية التجارة قد تكون صر بحا وقد تكون 
دلالة؛ فالأول ماذكرناء والثانى مانقدم ف الشرح عند قول المصنف أو نية التجارة ( قوله لاماورثه ) قال فى الور 
ويلحق بالإرث مادخله من حبوب أرضه فنوئ إبساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول اه (قوله أى ناويا) 
قال فى النهر : يعنى نوى وقت البيع مثلا أن يكون بدله للتجارة ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر ماف البحر ام 
ر قوله فتجب الزكاة ) أى إذا حال الحول على البدل ط ( قوله نواه أولا ) أى نوى السوم أولا لأنبا كانت سائمة 
فبقيت على ١ا‏ کانت وإن لم ينو خانية ( قوله وما هلمكه بصنعه الخ ) أى ماکان «توقفا على قبوله ولیس عبادلة 
ال مال کهذه العقود إذا نوى عند العقد كونه للتجارة لايصيز ها على الأصح » لأن الهبة والصدقة 
ليست بمبادلة أصلا ‏ والمهر وبدل اللحلع والصلح عن دم العمد مبادلة مال بغير مال کا فی البدائع : 
قال فى فتح القدير : والحاصل أن نية التجارة فيا شتريه تصح بالإجماع » وفيا يرثه لا بالإجماع » وفيا > 
بقبول عقد ما ذكر خلاف إه ر قوله أو نكاح أو خلع ) أى لو تزوجها على عبد “ثلا فنوت كونه التجار 
أو خالعته عليه فنوى كذلك ( قوله أو صلح عن قود ) أى إذا نوى عند عقد الصاح التجارة بالبدل . وفى القااية 
لوكان عبدا .للتجارة فقتله عبد عمدا فصو من القصاص على القائل لم يكن القاتل للنجارة لأنه بدل عن القصاص 
لاعن المقتول اه ( قوله كان المدفوع للتجارة ) أى بلا نبة ح وذلك لأنه بدل عن المقتول » وقد كان المقتول 
لانجارة فكذا بدله فكان مبادلة مال بمال » ومثله فيا يظهر لو اختار سيد الجانى الفداء بعرض لا قلنا » ولابنافيه 
مابانی عن الأشباه فافهم ر قوله فإنه يكون لها ) لآن حك البدل حك الأصل خانية » وسياق تام السكلام 
على اسفبدال مال إلتجارة فى باب زكاة الغنم ( قوله كا مر ) أى فى شرح قوله أو نية النجارة ح ( قوله والأصح 
أنه لايكون ها ) لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال » والقبول اكتساب بغير بدل أصلا فلم تكن النية مقارئة 
عمل الفجارة بدائع ( قوله وف أول الأشباه ) آنی به تأبيد! للأصح ط ( قوله والجواهر ) کالؤلؤ والياقوت والزمرد 
وأءثالها درر عن الكاف ( قوله وإن ساوت ألما ) في نسخة ألوفا(قوله ماعدا الحجرين ) هذا علم بالغلبة علىالذهب 
والفضة ط وقوله والسوائم بالنصب عطفا على الحجرين وماعدا ماذكر كالجواهر والعقارات والمواشى العلوفة 
والعبيد والثياب والأ»تعة ونحو ذلك من العروض ( قوله المؤدى إلى الشىء ) هذا وصف ف معنى العلة : أىلازكاة 
فيا نواه للتجارة من نحو أرض عشرية أو خراجية اثلا يؤدى إلى تكرار الركاة » لأن العشر أو انراج زكاة 
أيضا والثثى بكسر الثاء المثلثة وفقح النون فى آخره ألف مقصورة: وهو أخذ الصدقة مرتين فى عام كا فى القاموس 
ومنه كنا ف المغرب قوله صلى الله عليه وسل « لاثنى فى الصدقة » ( قوله وشرط «قارتتها ) بابر عطفا عل شر ط 
الأول » ومن المقارئة ماورثه ناويا لها ثم صرف فيه ناويا أيضا » لأن المعتبر هو النبة المقارئة القصرف بال 
روم - سائية ابو ابی = 7 ) 
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وهو كسب الال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض : 

ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيثا للقنية ناويا أنه إن وجد رجا باعه لازكاة عليه كا لو نوى النجارة 
فا خرج من أرضه كا مر ؛ وكا لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أوعشرية وزرعها أو بدرا للقجارة وزرعه 
لأيكون للتجارة لقيام المانع . 


ہلا کنا مر فيكون بدله الذى نوى به التجارة مقارنا لعقد الشراء فافهم (قوله أو إجارة) كأن أجر داره بعروض 
ناويايها التجارة » ولوكانت الدار للقجارة يصير بالها للتجارة بلا نية لوجود التجارة دلالة كا مر » وفيه حلاف 
قدمناه ( قوله أو استقراض ) لأن القرض بنقلب معاوضة الال بالمال ف العاقبة » وهذا قول بعض الشايخ 
وإلبه آشار نی اب امع أن من کان له ماثنا درهم لامال له غيرها فاستقرضن جل قبل حولان ا حول خبسة قفزة 
لغير التجارة ولم يستهلك الأقفزة حتى حال الحول لا زكاة عليه ويصرف الدين إلى مال الزكاة دون الجنس الذى 
بمال إلزكاة » فةوله لغير التجارة دليل أنه لو استقرض للتجارة يصير لا . وقال بعضهم لا وإن نوى » 
ض إعارة وهو تبرع لانجارة بدائع : وعلى الأول مشى ف البحر والنهر والمنح وتبعهم الشارح » كن ذكر 
رة عن شرح الجامع لشيخ الإسلام أن الأصح الثانى وأن معنى قول محمد ف الجامع لغير النجارة أنها كانت 
ند المفرض لغير النجارة > وفائدته أنها إذا ردت عليه عادت لغير التجارة وأنها لو كانت عنده للتجارة 
فردت عليه عادت للتجارة اه . والظاهر أن الثانى مبنى على قول أنى يوسف إن المستقرض لا يملك مااستقرضه 
إلا بالتصرف . وعندهما لک بالقبض » حتی لو كان قائما فى يده فباعه من المقرض بصح عنده لا عندهما(1) 
ولو باعه من أجنبى يصح اتفاقا تنا سبانی تحر یره فى بابه إن شاء اللهتعالى » وعلى قوها فالوجه للأول تأمل . 

يشكل الأول بأن المستقرض مدار مديونا بنظير ما استقرضه والمديون لا زكاة عليه بقدر دينه 
ة عصة نية التجارة فيه ؟ لا نقول : فائدتها ضم قيمته إلى النصاب الذى معهلما يق من أن قيمة عروض 
التجارة تضم إلى النقدين » فإذا كان له ماثا درم فقط واستقرض خسة أقفزة لاتجارة قيمتبا خسة درام ثلا 


ر قوله لقيام المانع ) وهو الثنى : ومفاد التعليل أنه لو زرع البذر فى أرضه المملوكة تحب فيه الزكاة : ويخالفه ٠‏ 
ماق البحر حيث قال فى باب زكاة المال: لوز اشترى بذرا للتجارة وزرعه فإنه لازكاة فيه وإنما فيه العشر لأنبذرة 
فى الأرض أبطل كونه للتجارة فكان ذلك كنية اللخدمة فى عبد التجارة بل أولى ‏ ولو لم بزرعه تجب اه فإن مفادء 
سقوط الزكاة عن البذر بالزراعة مطلقا أفاده ط > 3 ES‏ 

[ تنبيه ] ماذكره الشارح من عدم وجوب الزكاة ,ف الأرض المشرية للتجارة » وإنما فيي العشر أو اللخراج 


(1) ( لول عنده لامندها ) صرابه عندها لاعنده تال اه . 
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(هى) الراعية » وشرعا (المكتفية بالرعى) المباح » ذكره الشمنى رى أكثر العام لقصد الدر والنسل ) 
ذكره الزيلعى » وزاد فى انحيط (والزيادة والسمن) ليعم الذكور فقط > لكن ف البدائع و أسامها للحم فلا زكاة 


للمائع المذكور : قال فى البدائع : هو الرواية المشبورة عن أصابنا . وعن محم أنه تجب الزكاة أيضا ».لآن زكاة 

التجارة تجب فى الأرض والعشر يحب فى الخارج وهما مختلفان » فلا جتمع الحقان نی مال واحد . ووجه ظاهر 

الرواية أن سیب الوبجوب فى الكل واحد لأنه يضاف إلا فيقال عشر الأرض وخراجها وزكائها والكل حتق 

تعالى المتعلقة بالأموال النامية لاحب فا حقان منها بسبب ءال واحد كزكاة السائمة مع 
57 


بإسيب الساعة 

بالإضافة أو بالتنوين على أنه مبتدأ ویز › فهو ابيان حقيقتها وما بعده لبيان حکها » ولذا لم يقدر مضافا 
أى صدقة السائمة :قال فى النهر : وبدأ محمد فى تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقا بكتبه عليه الصلاة والسلام ؛ 
وكانت كذلك لأنها إلى العرب وكان جل" أموالم السوائم والإيل أنفسها عندهم فبدأ بها (قوله هوالراعة) أى 
يقال سامت الماشية : رعت » وأسامها رها إسامة كذا فى المغرب ؛ ميت بذلك لأا تسم 
ومنه - شجر فيه تسيمون  )١(‏ وی ضياء اللوم : السائمة المال الراعى مبر ( قوله ۾ وشرعا لكي 
أطلقها فشمل المتولدة من أهلى ووحشى » لكن بعد كون الأم أهلية كالمتولدة من شاة وظى وبقر وحشى وأهل 
فتجب الزكاة بها وکل بها النصاب عندنا خلاما للشافعى بدائع ( قوله بالرعى ) بفتح الراء مصدر ويكسرها 
الكلأً نفسه والمناسب الأول » إذ لو حمل الكلا إليها فى البيت لاتكون سائمة يمر(؟) . قال فى المر : و 
الكسر هو المنداول على الألسنة » ولا يلزم عليه أن تكون سائمة لو حله إليها إلا لو أطلق الكلاً على اللفصلٍ 
ولقائل منعه » بل ظاهر قول المغرب الكلاً هو كل مارعنه الدواب من الرطب واليابس يفيد اختصاصه بالةاء 
فى «عدنه ولم تكن به سائمة لأنه ملكه بالحوز فتديره اه . 

قلت : لكن ف القاموس : الكلاً كجبل_العشب رطبه ويابسه فلم يقيده بالمرعى ( قوله ذكره الشمنى ) 
أى ذكر التقييد بالمباح : قال فى البحر والتهر : ولا بد منه » لأن الكل يشمل غير المباح ولا نكون سائمة » 
ا فال ی : وفيه نظر . قلت : لعل وجهه(۴) منع شموله لغير للباح لحديث أحد , المسلمون شركاء 

فى ثلاث : ف الماء » والكلاً » والنار » فهو مباح ولو فى أرض مملوكة کا سيأنى فى فصل الشر ب إن شاءاشتعالى 
( قوله ذكره الزيلعى ) أى ذكر قوله لقصد الدر والنسل تبعا لصاحب الهاية ( قوله والسمن ) عطف تفسير ط 
( قوله ليعم الذكور) لأن الدر والنسل لايظهر فيها ط ( قوله فقط ) أى الذكور الحضة › وليس المراد أنه بم 
الذکور ولا يعم غيرها اه ح . وحاصله أنه قيد للذکو ر لاليعم (قوله لکن ف البدائع الخ) استدراك على ماف حيط 

)١(‏ ( قراء شجر فيه تسيسون الخ ) قال الملامة المفئى أبو السعود فىتفسير قرله تعالى - فيه تسميون - ترهوة » من سامت الماشية 
* أو أسامهًا صاحبها » وأصلها السرمة وهى الملامة لأنها تؤثر بالرعى علامات فى الأرض اه . 

(۲) ( قواه لا تكون سائمة عر ) سهأق له قريبا التصريح هلزوم العقييد بالمباح ٠‏ وحينئة لا يراد ما ذكره فإنه بعد فط 
لا يقال له مباح اه . 


(۴) ( قله وفيه نظر قلت لعل وجهه الخ ) قد يقال : لا وجه فى هذا النظر > فإنه تاج إليه لإخراج ما قطع وحمل إل البهت 
فإنه يقال له كلا أيضا اه . 


لغة ؛ 
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فيها » كا لو أسابها الحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ولعلهم تركوا ذلك لتصر يحهم بالحكين 
( فلو علفها نصفه لاتكون سائمة ) فلا زكاة فيها للشك ف الموجب ( ويبطل حول زكاة النجارة يجعلها السوم ) لأن 
زكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفان قدرا وسببا » فلا يبنى حول أحدهما على الآخر ( فلواشترى هما) أى للنجارة 


من اعتبار السمن : والجوأب أن مراد الحيط أن السمن لا لأجل اللحم بل لغرض آخر مثل أن لاتموت ف الشتاء ' 


من البرد فلا تناقض بين كلا البدائع والحيط اه ح أو يحمل على اختلاف الرواية أو المشايخ طوبه جزم الرحتى: 

أفول : عبارة البدائع هكذا : تصاب السائمة له صفات : نها كونه معدا للإساءة الدر والنسل لما ذكرنا 
أن هال الزكاة هو امال الناى والمال النائى ف الحيوان بالإسامة إذ به يحصل النسل فيزداد المال» فإن أسيمت للحمل 
والركوب أو الحم فلا زكاة فا اه : فقد أفاد أن الزكاة منوطة بالإسامة لأجل الو أى الزيادة(1) فيشم ل الإسامة 
لأجل السمن لأنه زيادة فيها » ثم تفریعه على ذلك بإخراج ءاإذا أسي تالحمل واركرب أو للحم يعلم منه أنهميرد 
باللحم السمن و إلاكان كلاما متناقضا لأن اللحم زيادة »ولايتو هم أحد أن ذلك مبنى على رواية أخرى لأنه ف صدد 
“كلام و احد » فتعين أن المراد باللحم الأكل أى إذا أسامها لأجل أن يأكل لحمها هو وأضيافه فهو كا لو أسامها 


والركوب إذ لابد من قصد الإسامة للزيادة والنو» هذا ماظهر لى . ثم رأيت فق المعراج «انصه : له غم 
ابنجازة نوى أن تكون الحم فذبح كل يوم شاة أو سائمة نواها للحمولة فهى للحم والحمولة عند محمد اه وفيه 
لف ونشر مرتب » والله تعالى أعلم ( قوله كما لو أنامها للحمل والركوب ) لأنها تصير كثياب البدن وعبيد الخدمة 
( قوله ولعلهم تركوا ذلك ) أى ترك أصاب المتونمن تعريف السائمة مازادهالمصنف تبعا للزيلعى وانحيط لتص رمم 
أى تصريح التاركين لذلك با لحكين : أى بحسم مانوى به القجارة من العروض الشاملة للحيوانات ومح المسامة 
الحمل والركوب ؛ وهو وجوب زكاة التجارة أ الأول وعدمه فى الثانى » فلا برد على تعريفهم بأنها المكتفية 
بالرعى فى أكثر العام أنه تعريف بالأعم » أفاده فى البحر : 

وحاصله أن القيدين المذكورين فى الزيلمى والمحيط ماجوظان ف التعريف المذكور بقرينة التصريح المزبور ٠‏ 
فلا يكون تعريفا بالأعم » على أن التعريف بالأعم إنما لايصح على رأى المتأخرين من علاء اليزان وإلا فامتقدمون 
وأهل اللغة على جوازه » وبه اندفع قول النبر : إن هذا غير دافع » إذ التعريف بالأعم لابصبح ولا ينفع فيهذكر 
المكين بعده اه تأمل (قوله الشك فالموجب) بكسرالجيم وهوكونها سائمة » فإنه شرط لكونها سببا الوجوب . 
قال فى فتح القدير : العاف اليسير لايزول به امم السوم المستلزم للحكم » وإذاكان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو 
يسيرا والنصف ليس بالنسبة إلى النص.ف كثيرا ولأنه يقع الشاك فى ثبوت سب الإيماب فافهم (قوله مختلفانقدر 
وسببا ) لأن القدر فى مال التجارة ربع العشر وف السواتم مايأنى بيانه والسبب فيهما هو الال النائى » لكن بشرط 


نية التجارة فى الأول ونية الإسامة للدر والنسل ف الثانى ‏ فالاختلاف فى اللحقيقة ى القدر والشرط » لكن لا 


كانت السبببة لاقع إلا.بشرطها جعله من الاختلاف فى السبب فافهم ( قوله فلو اشترى ) تفريع على البطلان 


(1) ( قول جل الف أى الزهادة ) يمى الزهادة المطلثة الشاملة قسمن » هكذا هم الحلى .وب عليه كلانه ٠‏ وهو كا ترى عطالفٍ 
الصريح هبارة البدائع ٠‏ فإن الاء ها تغصوص بالل كا يرشه إله هذا تقسير افأء به » فالاحسن أن يقال الراد بقوله + إن أسيمت 
الحم ما هو الأكل كا فال الحفى و بضميمة هذا إلى ماعلمت من أن المر اه بالثاء للد رالنسل لاتظهر نافة أصلا > فإنه حينئة م تغرف 
لمسألة السمن فعكون مبارة الردائع حيئئة مساوية لمبارة الزيلمي ٠‏ خاية الأمر أن ساح البدائع زاة مسألة من حترزات الفيه اللى انفقا. 
عل ذكره » وقد صرح صاحب البدالع قبل هذه المسألة بما يدل عل مسألة السمن فلا بتر ضس عليه بإضاها ام 
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رثم جعلها سائمة اعتير) أول (الحول من وقت ابعل ) السوم ؛ كا لو باع السائمة فى وسط الحول أو قبل يرم 
يجنسها أو بغيز جنسها أو بنقد ولا نقد عنده أو بعروض ونوى ما التجا إنه يستقبل حولا آخر جوهرة ؛ وفيا 
ليس فى سوام الوقف واللحيل المسبلة زكاة لعدم ال-الك » ولا فى المواشى العمى » ولا مقطوعة القوائم » لأنها 
ليست سائمة > 


) بإسيب نصاب الإبل 
بكسر الباء وتسكن مؤنثة لاواحد لها من لفظها » والنسبة إليها إبلى بفتح الباء »> مديت به لأنها بول على 


"أفبتاذها (خس ء فيؤخذ من کلخس) منها (إلىخس وعشرين بخت) جمع تی : وهو ماله سناءان » منسوب 


( قوله كا لو باع السائمة ) قيد بها لأن عروض النجارة إذا استبدلت لايتقطع الحول + 

قلت : ومثل العروض الدراهم والدنانير عندنا خلافا للشافعى فلا زكاة على الصيرى ی‌قیاس قوله کا ف البدائع 
(قوله فى وسط الحول ) بسكون السين وهو أفيد لأنه امم لجزء مبهم بین طرف الشیء ؛ جلاف رکه 
مزه تساوى بعده عن طرف الشیء فيكون جزءا معينا من الحول ولیس بمراد أهح (قوله أو قبله) أى 7 
على تقدبر مضاف : أى قبل انتهائه بیوم » والمراد به مطلق الزمان ولو ساعة ؛ وهر ٠ن‏ عطف انلا 
فإه قد يكون باو کا فى الحديث و ومن كانت جرته إلى دنيا يصبيها أو امرأة يتزوجها , وفائد 
الوسط التنبيه على بطلان الحول بالبيع وإن مضى معظمه » ودفع توهم أن المراد بالوسط ١‏ 
ر قوله ولا نقد عنده ) أما لو کان عنده نقد نصابا فإنه يضم إليه ويزكيه معه بلا استقيا 
بقول ولا نصاب عنده ليشمل ماإذا باعها يجنسها أو بغيزه ؛ ففى الجوهرة : ولو باع | 
أو ماشية فم الثن إلى جنسه بالإجماع : أى يضم الدراه, إلى الدراهم والماشية إلى الماشية (قوله الم. 
ليفازى عليها فسبيل الله تعالى بوقف أو وصية وهذا التفصيل عند الإمام » أما عندهما فلا شىء ف | 
بزيادة ( قوله ولا ف المواشى العمى ) نقل فى الظهيرية ى العمى روايتين وعندهما تيجب » كنا لوكا 
ر وجزم فى البحر فى الباب الآنى بالوجوب فيا » والذى يظهر أنه إن تحققفيها السوم وجبت وإلا فلا 
التعايل » والله أعلم + 


اب 

بالتنوين مبئدأ حذف خبره أو بالعكس » ونصاب مبتدأ وخمس خبره » والذى فى المنح نصاب الإبل بغير 
باب ط ( قوله نصاب الإبل ) أطلقه فشمل الذكور والإناث ولو أبوه وحشيا بعد أن كانت الأم أهلية » وشمل 
الصغار بشرط أن لاتكون كلها كذاك لما سيصرح به . فالصغار تبع للكبار > وشمل الأعى والمريض والأعرج 
لكن لايؤخذ فى الصدقة » وشمل السمان والعجاف لكن شاة بقدر العجاف » وبيانه ف البحر (قوله «ؤنثة) 
قال ف ذيل المغرب : كل جمع مؤنث إلا ماصح بالواو والنون فيمق بعلم » تقول : جاء الرجال والنساء وجاءت 
الرجال والنساء » وأسماء الجموع مؤئثة حو الإبل والذود والحيل الم والوحش والعرب والعجم » وكذا كل 
مايفرق بينهوبين واحده بالثاء أو ياء النسب کتمرونخل وروم وروم وبختى وبحت اه فافهم (قولهبفتح الباء) كقوهم 
فى النسبة إلى سلمة : أى يكسر اللام سلمى بالفتح لتوالى الكسرات مع الياء بحر قوله لأثها تبول على أفخاذها) 
فيه إشارة إلى أن بينهما اشتقاقا أكبر » وهو اشتراك الكلمتين فى أكثر الحروف مع التناسب ف المعنى كا هنا > 
فإن الإبل مهموز وبال أجوف ح ( قوله بخت) باهر بدل من قوله إلى خمس وعشرين والأولى نصبه على اريز ط 
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إلى بختنصر لأنه أول من جع بين العربى والعجمى فولد منهما ولد فسمى بختيا (أو عراب شاة) و١‏ بين النصابين 
عفو (وفيها ) أى اللحمس وعشرين ( بنت مخاض » وهى الى طعنت فى ) السنة (الثانية) يت به لأن أعها غالبا 
تكون مخاضا : أى حاملا بأخرى (وفى ست وثلاثين) اخس وأربعين ( بنت لبون وهی التى طعنت فى الثالثة) 
لأن أمها تكون ذات لبن لأخرى غالبا روي ست وأربعين ) إلى الستين (حقة ) بالكسر (وهى التى طعنت فى 
الرابعة ) وحق ركوبها (وف إحدى وستين ) إلىخمس وسبعين (جذعة ) بفتخ الذال المعجمة (وهى التى ظعنت 
فى الحامسة ) لأنها تجذع :. أى تقلع أسنان اللبن ( وفى ست وسبعين) إلى تسعين ( بنتا لبون » وفى إحدى وتسعين 
حقتان إلى مائة و عشرين ) كذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأى بكر رضى اللهعنه (ثم تستأنف الفريضة) 
عندنا (فيؤخذ فى كلخس شاة) مع الحقتين 


وهو كذلك فى بعض النسخ ( قوله يختنصر ) يضم الباء وسكون اللحاء المعجمة وفتح التاء الثناة فوق والنون والصاد 
المهملة المك آخره راء : علم مركب تركيب مزج على هلك ح . وف القاموس دل 
بوخت ومعناه ابن ونصر كبقم صم ؛ وكان ن وجد عند الم نم وم يعرف له أب فنسب إليه » خرب القدس اه 
( قوله أو عراب ) جم مع عربی للام وللڈناسی عرب » قرقوا ا ق ل كر 0 1 ا 

فى الشرنبلالية عن الجوهرة قال اللمجندى : لايجوز فى الركاة إلا الثنى من الغنم فصاعدا » وهو ماأتیعليه 
ع : وهو الذى أنى عليه ستة أشبر ولذ کان زیی لأسا اه ( قوله عفو) مصادر 
ای عفا الشارع عنه فلويوجب فيه شيئا ط (قوله بنت مخاضن) قيد بها لأنها لامجوز دفعالذكور . 
لقيمة كما يأتى ؛ والواجب ف الأخوذ الوسط کا سیجیء ی باب الغثم ( قوله سبيت به الخ) قال 
: مخضت الحامل مخضا وعخاضا أخذها وجع الولادة » ومنه ‏ فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة - 
أبضا النوق الحواءل الواحدة خلفة » ويقال لولدها إذا استككل سئة ودخل فى الثانية ابن عخاض لأنأمه 
لحقت باخاض من النوق اه ومثله فى القاموس فافهم ( قوله غالبا ) لأنها قد لاتحمل » وأشار إلى أن المراد ببنت 
مخاض وكذا بنت لبون السن لا أن تكون مذأمها اضا أو لبونا فهو رج مخرج العادة لاتخرج الشرط كا فى البحر 
عن الزيلعى فى فصل محرمات النكاح » وهذا مع مامر عن المغرب يد لعلى أن هذا معنى لغوى أيضا لاشرعى فقط 
كا فهمه فى البحر من عبارة الزيلعى المذكورة فافهم ( قوله وهى التى طعنت فالثالئة ) أى ولو بزءن يسيركيوم 
فلا خالف مائی القهستانى من أنها النى أتى عليها سنتان أفاده ط ( قوله لأخرى ) أى لبنت أخرى ط ( قوله وحق 
رکو بها ) بیان لعلة النسمية كا فى الفاءرس ( قوله كذاكتب رسول الله صلی الله عليه وسلم ) كتب مبتداأ مضاف 
وكذا خبره » وأ بكر عطف على المضاف إليه ح . وفى عامة النسخ إلى أبى بكر : أى الواصلة إليه ؛ فى النتح 
عن رواية الزهرى « أنه صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدفة ولم يخرجها إلا ماله نی توق فأخرجها أبو بكر من 
بعده فعمل بها حتی قبض > ثم أخرجها عمر فعمل با الخ » د 

قلت : ونا ذکر شاي هذه اة هنا ول يؤخره إلى آشر الكلام لوقع اللاف لاختلاف الروايات 
فا بعد الماثة واللحمسين(1) كا أشار إليه بقوله الآتى عندنا ء أما مادونها فلا خلاف فيه » إلا ماورد عن على أنه 
قال : فى حمس وعشرين دن الإبل خس شیاه » وتمامه فى الزيلعى ر قوله عندنا) وقال الشافعى وأحمد : إذا زادت 
على ماثة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلا ماثة وثلاثين ففيبا حقة وبنتا لبون ثم فكل أربعين بنت لبون 


. قوله فيما بعد المائة والحمسين الخ ) لمل الصواب إبداك الحمسين بالمشرين . تأمل اه‎ ( )١( 
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ثم ىكل مائة وخس وأ 7 بنت مخاض وحقتان» ثم فى كل مائة وخسين ثلاث حقاق » ثم تستأنف الفريضة) 
بعد الماثة والْحمسين ( فى كلخس شاة) مع الثلاث حقاق ( ثم في كلخمس وعشرين بات مخاض ) مع الحقاق 
رام ی ست وثلاثين بنت لبون) معهن (ثم ی ماثة وست وتسعين أربع حقاق إلى ماثتين» ثم تستائف الفريضة ) 
بعد الماثتين ( أبدا » كا تستأنف في اللحمسين التى بعد الماثة والحمسين) حتى يجب فى كل خسين حقة : ولا تجزى' 
ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث ؛ يخلاف البقر والغنم » فإن المالك عخهر  :‏ 

پاس زكاة البقر 
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من البقر بالسكون : وهو انشق . هى به » لأنه يشق الأرض كالثور » لأنه يثير الأرض : ومفرده بقرة 


ونی كل خسين حقة . وعن مالك قولان : أحدهماً كذهبنا » والآخركذهب الشافعى ٠!‏ ميل 
وخمس. وأربعين ) الأصوب إسقاظ كل ليوافق ماف المنح والدرر وغيرهما > ولإ 
تكرر هذا الواجب مرتين وإن تكرر ثلاثا فثلاث وليس ذلك بمراد . والأصو 
هذا ليس استئنافا آخر بل هو من جملة الاستئناف الذى قبله (قوله بنت مخاض و 
وبنت مخاض ف الحمسة والعشرين الزائدة عايها ( قوله ثم فى كل هاثة وخمسين ) الأصوب !إ. 
وعطفه بأه(1) لابالواو » لآن مقنضى الا اف فيا بعد المائة والعشرين أن يجب فىست و 
مع الحقتين » لکن ليس فى هذا الاستئنا 
وعشرين ) أى بعد المائة واللحمسين » والأصوب أيضا إسقاط كل والعطف فيه وفيا بعده بالو او 
لار 


وإلى هنا انتبى حك الاستئناف الثانى فلا يجب فيه جذعة ( قوله إز 
دفع أربع حقاق من كل سين حقة أوخمس ب من كل أ 1 
إدعيل ( قوله كا تستأنف فى اللحمسين التى بعد المائة واللحمسين ) قيد به احترازا عن الاس 
بعد المائة والعشرين » إذ ليس فيه إيجاب بنت لبو نكما قدمناه ولا إيجاب أربيع حقاق لعا م 
خس وعشرون على المائة والعشرين صا ركل النصاب ءائة وخسة وأرب 8 
فلا زاد عليها حمس وصار مائة وخمسين وجب ثلاث حقاق درر ( قوله حتی يجب فى كلخسين حقة) كذا ف صدر 
الشريقة' والدرر » والمراد فى كل ست وأربعين إلى الحمسين كما عبر به فى النقاية . قال فى البحر : فإذا زاد على 
الماثتين مس شياه ففيها شاة مع الأربع حقاق أو انلدمس بنات لبون » وف عشر شانان معها » وى حمس عشرة 
ثلاث شیاه معها » وفى عشرين أربمع معها » فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض معها إلى ست 
وثلاثين » فبنت لبون معها إلى ست وأربعين وءاثتين ففيبا خمس حقاق إلى 
فى ماثتين وست وتسعين ست حقاق إل ثلمائة وهكذا اه ( قوله للإناث ) نعت للقيمة : أى ااقيمة الكاثنا 
للإناث ح ( قوله فإن المالك خير ) لعدم فضل الأنوثة فيهما على الذكورة ط . 
سپ زكاة البقر 

قدمت على الغثم لقربها من الإبل فى الضخامة حتى شملها اسم البدنة بحر ( قوله كالثور الخ ) هو ذكر البقر 

(۱) ( قوله وعطفه بم الغ ) قد أبدى شيشنا نسكعة لطيفة التعبير ثم وهى أن ثم تفيد التراعى والمهلة وقد أ بها هنا لعفي تر ای 
وجوب الثلاث حقاق عن و جوب المقتين الواجبتين فى مائة وعشرين ؛ ولو أق هالوار لم يستفد ذلك تأمل اه . 


فهو نصاب بنت انخاض مع الح 


وخسين » ثم تستانف كذلك ؛ 
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والتاء للوحدة : 

( نصاب البقر والجاموس ) ولو متوالدا من وحش وأهلية » بخلاف عكسه ووحشى بقر وغم وغيرهما فإنه 
لايعد فى النصاب رثلائون سائمة ) غيز مشتركة ( وفنا تبيع ) لأنه بتبع أمه ( ذو سنة ) كاملة ( أو تبيعة ) أنثاه 
( وف أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة » وفيا زاد ) على الأربعين ( يحسابه ) فى ظاهر الرواية عن الإمام : وعنه : 
لاشیء فيا زاد ( إلى ستين ففبها ضعف ماف ثلاثين) وهو قولهما والثلاثة وعايه الفتوى بحر عن البنابيع وتصحيح 
القدوری (ثم فى كل ثلاثين تبيع » وف كل أربعين مسنة ) إلا إذا تداخلا كائة وعشرين فيخي بين أربع أتبعة 
وثلاث مسنات » وهكذا : 

بصب زكاة الذنم 


قاموس : أى کا معى الثور ثورا لأنه يثير الأرض : أى يحرثها . قال فى المغرب - وأثاروا الأرض - حرثوها 
وزرعوها » وجيت البقرة المثبرة لأنها تثر الأرض اه (قوله والتاء للوحدة ) أى لاللتأنيث فيشمل الذكر والأننى 
کا فى البحر ( قوله والجاموس ) هو نوع من البقر كما فى المغرب » فهو ممل البقر فى الزكاة والأضحية والربا » 
وبکل به نصاب البقر » وتؤخذ الزكاة من أغلبها » وعند الاستواء يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى نهر . وعلى 
هذا الحنكم الب.خت والعراب وااضأن والعز ابن ملك ( قوله مخلاف عكسه ) أى المنولد من أهى” ووحشية لأن 
المعتير الام (توله ووحشی ) بالجر عطفاً على عكسه ( قوله فإنه لايعد فى النصاب ) لأنه ملحق » بحلاف الجنس 
كاءلهار الوحشى وإن آلف فيا بيننا لايلحق بالأهل حتى يببى حلال الأكل بحر ( قوله ثلاثون ) ذكورا كانت أو 
إناثا وكذا اجو اميس كا فى البرجندى |« ميل ( قوله سائمة ) نعت لثلاثون فهو مرفوع ويجوزالتصب علىالقييزح 
فلو علوفة فلا زكاة فبا إلا إذا كانت للتجارة فلا يعتبز فيها العدد بل القيمة (قوله غير «شتركة) فلو مشتركة لاتزكى 
لنقصان نصيب کل منهما عن النصاب وإن صعت الخلطة فيه كا سيأقى بيانه فى باب زكاة المال ( قوله وفيها تيع ) 
نص على الذكر لثلا يتوهم اختصاصه بالأنثى کا فى الإبل ( قوله كاماة ) قيد به ليوافق قول غيره وطعن ف الثائية 
لأنه إذا تمت السنة لزم طعنه فى الثانية فلا مخالفة أفاده الشييخ ميل ( قوله .سن ) بضم اليم وكسر السين مأخوذ 
من الأسئان : وهو طلوع السن فى هذة السنة لاالكبر قهستانى عن ابن الأثير ط ( قوله بحسابه) أى لايكون عفوا 
بل بحسب إلى ستين » ففى الواحدة اازائدة ربع عشر مسنة » وف الثثتين نصف عشر مسئة درر ( قوله بحر عن 
اينابيع ) عزاه ف البحر إلى الإسبيجالى وتصحيح القدورى وليس فيه ذكر الينابييع : وف النهر وهى أعدل "كا 
فى المحيط وفى جوامع الفقه الختا قوهما » :وف الينابيع والإسبيجالى وعليه الفتوى اه (قوله ثم فى كل ثلاثينالخ) 
فيتغير الواجب بكل عشرة » ففى سبعين تييع وءسنة ».وف ثمانين مسنتان » وى تسعين ثلاث أتبعة » وف مائة 
تبيعان و٬سنة‏ » فعلى ماذكروه مدار الحساب على الثلاثينات والأربعينات ط عن القهستانى ( قوله إلا إذا تداخخلا) 
أى التبيعات والمسنات بأنكان العدد يصح أن يعطى فيه من هذه أو هذه ط ( قوله وهكذا ) أى الیک على هذا 
المنوال » فنى ماثتين وأر بعين ثمانية أنبعة أو ست مسئات > ١‏ 

الم حركة : إشاء.لاواحد لها ءن لفظها الواحدة شاة ء وهو امم مؤئث للجئس بقع على الذدكور والإناث 
قاموس وفيه الشاة الواحدة هن الغنم للذكر والأنثى » وتكون من الضأن والمعز والظباء ؤالبقر والنعام ورال حش 
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؛ مشتق من الغنيمة © لأنه ليس ها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ( نصاب الغنم ضأنا أو معزا) فإنهما 
سواء فى تككيل النصاب والأضحية والربا لانى أداء الواجب والأبمان ( أربعون وفيها شاة) تعم الذكور والإناث 


ر وف مائة وإحدى وعشرين شانان » وف فى أربعاثة أرييع شیاه ) وما ببنهما 
عفو ( ثم ) بعد بلوغها أربعائة ( فى كل ما ) إلى غير نهاية ( ویؤخذ نی زكاتها ) أى الغنم والثنى ) من الفضآن 
والمعز ( وهو ماتمث له سنة لا الجذع إلا بالقيمة ) وهؤء|أتى عليه أكثرها على الظاهز . وعنه جواز الجذع من 
الضأن » وهو قوهما » والدليل برجحه : ذكره الكال . والانى هن البقر ابن سنتين »> ومن الإبل ابن 
والجذع من البقر ابن سنة 


«اثتين وواحدة ثلاث 


والمرأة مه شاء وشياه وشواه الخ ( قوله نشت من الغنيمة ) أى بينهما اشتقاق أكبر کا مر فى الإبل فافهم + 
وذكر الضمير وإن كانت الغنم «ؤثة كا عات » لن المراد هنا اللفظ ر قوله لأنه الخ ) علة مقدءة على٠عاوها‏ > 
وقوله آلة الدفاع : أى الدفع عن نفسها » ولا ينای وجود آلة ها غير دافعة كقرونم! ط ( قوله ضأنا أو همزا ) 
بسكون الحمزة والعين وفتحهما جمع ضائن كذا ف القاموس والكشاف > وهو .ذهب الأخفش : والصحيح 
:ذهب سيبويه آن کلا منهما اسم جنس بقع على القلبل والكثير والذكر والأنثى ؛ والضأن ماكان من ذوات 
الصوف والعز من ذوات الشعر قهستانى ط ( قوله فإنبما سواء ) لأن النص ورد بامم الشاة والغنم وهو شاءل هما 
بر ( قوله فى نكيل النصاب ) فإن نقص نصاب الضأن وعنده من المعز مايككله أو بالعكس وجبت فيه الزكاة » 
ركذا لو کان المعز نصابا تاما تحب فيه ( قوله والأضحية ) أى تجزى* منهما إلا أا تجوز بالجنع (١)رأما‏ أخا.» [ 

الزكاة ففيه االحلاف الآتى (قوله والربا) فلا يجوز بيع للحم الضأن بلحم ا معز متفاضلا ح (قوله لای أداءالوا 
لأن النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ الواجب من الضأن ولو معزا فن المعز » ولو »مهمأ فن الغالب » ولو سو 
أ.بما شاء جوهرة : أى فيعطى أدنى الأعلى أو أعلى الأدنى كا قدمناه فى الباب السابق ( قوله والأيمان ) ن 
حلف لايأكل للحم الضأن لابحنث بأكل لحم المعز للعرف ح أى فإن الضأن غير المعز فى العرف ( قول وما بينهما 
عفو ) أى مابين كل نصاب ونصاب فوقه عفو لاشیء فيه زائدا » فا زاد على أربعينشاة مثلا إلى الماثة والعشر بن 
لاشىء فيه إذا اتحد المالك » فلو مشتركة بين ثلاثة أثلائا فعلى كل شاة . قال ف البدحر : ولو كانت لرجل فايس 
الساعى أن يفرقها ويجعلها أربعين أربعين » فيأخذ ثلاث شياه لأنه باتحاد المالك صار الكل نصابا ؛ ولو كان بين 
رجلين أربعون شاة لانجب على واحد منهما الزكاة > وليس للساعى أن يجمعها ويجعلها نصابا ويأخذ الزكاة منها 
لأن ملا ككل واحد منبما قاصر عن النصاب اه ر قوله وهو ماتمت له سنة ) أى ودل ف الثانية » "كاف المداية 
وسائ ركتب الفقه . والمذكور فى الصحاح والمغرب وغيزهما من كتب اللغة أنه من الغنم مادخ فى'السنة الثالثة » 
كذا ف البزجندى » ولذا قال الزيلعى :- هذا على تفسيز الفقهاء . وعند أهلاللغة : ماطعن فى الثالثة إ#عيل ( قوله 
لاالجنع ) بالتحريك قاموس ( قوله وهو ماأى عليه أكثزها ) كذا فى المداية والكاف والدرر » وقيل ماله ثمانية 
أشبز » وقيل سبعة ؛ وذكر الأقطع أنه عند الفقهاء ماتم له ستة أشهر : قال فى البحر : وهو الظاهر ( قوله على 
الظاهر ) رااجع إلى قوله لاالجذع ء فإن عدم إجزائه هو ظاهر الرواية صرح به فى البحر ح ( قوله هن الضأن ) 
.قيد به لأن المعز لاحلاف أنه لأيؤخذ فيه إلا الثثى بحر عن انلدانية ر قوله ذكره الكال ) وأقره فى النبر » لكن 
١‏ جزم فى البحر وغيره بظاهر الرواية » وف الاختيار أنه الصحيح ( قوله والجذع من البقر الخ ) وأما ابجع من 
5 (۱) ( قول إلا أنها تجوز بالجاع ) من لضان » والأحسن من هذه العبارة قرل ط أى أا تجوز مهما لكن يختافاث من 

حيث أن الجاع من الضأن يجزى لا من المغز اه . 


(وم - حائية ابعابدين - ۲ ) 
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ومن الإبل ابن أربع ( ولاشىء فى خيل ) سائمة عندهما وعليه الفتوى خانية وغيرها ثم عند الإمام هل لها نصاب 
ةدر ؟ الأصح لا لعدم النقل بالتقدير ( و ) لاق (بغال وحير ) سائمة إجماعا ر ليستللتجارة ) فلو لها فلاكلام» 
لأنها من العروض (و ) لانى ( عوامل وعلوفة ) مالم تكن العلوفة للتجارة ( و ) لافى ( حمل ) بفتحتين ولد الشاة 
ر وفصيل ) ولد الناقة ( وعجول ) بوزن سنور : ولد البقرة ؛ وصورته أن موت كل 


معز فقال فى البحر لم أره عند الفقهاء » وإنما نقلوا عن الأزهرى أنه مات له سنة اه : 

قلت : لکن لايصح أن يكون مراد الفقهاء لأنه بهذا المعنى ثثى عندهم کا تقدم فى كلام الشارح ء فالظاهر 
أنه لافرق عندهم فى الجذع بين الثم والمعز ( قوله ولا شىء فى خيل سائمة ) فى المغرب : اليل امم جمع للعراب 
والبراذين ذكورهما وإنائهما اه وقيد بالسائمة لأنها حل اللحلاف »أما الى نوى بها التجارة فتجب فيها زكاة التجارة 
ازا سكا بأتى ر قوله عندهما ) لما فى الكتب السئة من قوله عليه الصلاة والسلام « ليس على المسلم فى عبده وفرسه 
صدقة ‏ زاد مسل و إلا صدقة الفطر » وقال الإمام: إن كانت سائمة للدر والنسل ذكورا وإنائا وحال هليماا حول 
وجب فبها الركاة » غیر أنها إن کانت من أفراس العرب خبر بين أن يدفع ع نکل واحدة دينارا وبين أن يقومها 
ربعطی عن كل ماتی درهم خسة درام » وإنكانت من أفراس غيرهم قومها لاغير » وإن انت ذكورا أو إناثا 
فروايئان أشبرهما عدم الوجوب » كذا فى امميط : وف الفتح : الراجح فى الذكور عدمه؛ وف الإناث الوجوب 
واجعوا أنها لو كانت للحمل والركوب أو علوفة فلا شىء فا > وأن الإمام لابأخعذها جبرا نهر ( قوله وعليه 
الفترى ) قال الطلحاوى : هذا أحب القولين إلينا » ورجحه القاضي أبو زيد ی الأمرار : وق الينابيع » وعليه 
الفتوى وف الجواهر : والفتوى على قولهما . وف الكانى : هو الختار الفترى » وتبعه الزيلعى والبزازى تبعا الخلاصة 
ونى انلمانية قالوا : الفترى على قوهما تصحيح العلإمة قامم : 

قلت : وبه جزم فى الكنز » لكن رجح قول الإمام فى الفتح . وأجاب عن دليلهما امار تبعا للهداية بأن 
المراد فيه فرص الغازى » وحقق ذلك با لامزيد عليه » واستدل للإمام بالأدلة الواضحة › ولذا قال تلميذه 
العلامة. قاسم : وى التحفة الصحبح قوله »> ورجحه الإمام السرخسى ف المبسوط » والقدورى فى التجريد : 
وأجاب ها عساه بورد على دليله وصاحب البدائع وصاحب المداية » وهذا القول أقوى حجة على اشا به 
النجريد والمبسوط وشرح شيخنا اه ( قوله الأصح لا ) وقيل ثلاث وقيل خمس قهستانى ( قوله ليست للتجارة ) 
أى هذه الثلائة ر قوله فلاكلام ) أى لاكلام يتعاق بنى زكاة التجارة «وجود اهح ( قوله ولافى عوامل ) أى 
الى أعدت العمل كإثارة الأرض بالحرائة وكالستى ونحوه . زاد فى الدرر الحوامل: وه التى أعدت لحمل الأثقال 
ركان المصنف نظر إلى أن العوامل تشملها ( قوله وعلوفة ) بالفتح مايعلف منالغنم وغيزها الواحا. والجمع سواء 
مغرب . قال ف البحر : وقدءنة عن القنية أنه لوكان له إبل عوامل يعمل بها فى السئة أربعة أشبر ويسيمها الباق 
يفبغى أن لاتب فيا زكاة اه ( قوله مالم تكن العلوفة للعجارة ) قيد بالعلوفة لأن العواءل لاتكون للتجارة وإن 
نواها اكا فى النهر أىلأنها مشغولة بالحاجة الأصلية ( قوله وحمل وفصيل وعجول ) فى النبر : الحمل ولد الشاة 
فى السنة الأولى » والفصيل ولد الناقة قبل أن يصير ابن عفاض ‏ والعجول : ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شور 
كا ف المغرب و قوله وصورته الخ ) أىإذاكانت له سوائ م كبار وهى نصاب فضت ستة أشبر مغلا فولدت آولادا 
ثم مانت وتم ا حول على الصخار لانجب الزكاة فيها عندهما وعند الثانى تيجب واحدة منباء والمراد من التصاب حمس 
وعشرون إبلا وثلاثون بقرا وأربعون غناء وأما »ادون خمس وعشرين إبلا فلا شىء فيه اتفافآء لأن الثائى أوجب 
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الكبار وينم الحول على أولادها الصغار ( إلا تبعا لكبير ) ولو واحدا : ويجب ذلك الواحد ولو ناقصا ؛ فلو 
جيدا يلزم الوسعط وهلا كه يسقعلها * ولو تعدد الواجب وجب الكبار فقط ولا يكقل من ال غار خلافا للثانى 
(و) لاق ( عفر وهو مابين النصب ) ىكل الأءوال وخصاه بالسوائم ( و ) لافى ( هالك بعد وجوبا ) ونع 
الساعى ى الأصح لتعاقها بالعين لابالذمة » وإن هلك بعضه سقط حقه : ويصرف امالك إلى العذر أولا ثم إلى 


( قوله 
إذا كان له مع تسع وثلانين 


فى الإبل والب 
فى الدراية اه (قواه ويجب ذلك الواح ولو نافصنا فلو جيدا 
ويب ذلك الواحد ءام يكن جيدا فيلزم الوسط : وهذه الا 
الكبير بعد الحول بطل الواجب عندهما م وعنا۔ الثانى يجب فى البائ تسعة وثلا 
حمل نهر » ولو هلك الحملان وبتی الكبير يؤخذ جزء من أربعين جزءا منه بدائع 
بيانه إذا كان له «سنتان ومائة وتسعة عشر حملا فإنه يحب «سنتان فى قوهم : أا لوكان له مسنة ودائة وعشرون 
حملا وجبت مسنة واحدة عندهما . وقال الثانى «سنة » وحمل » وعلى هذا لو كان له تسعة وخمسون عجولا وتبيع 
نهر عن غاية البيان ( قوله ولا ى عفو ) هذا قولهما > وهو أن الراجب ف النصاب لا العفو . وقال محمد وزفر 
الواجب عن الكل »وأثر الملاف يظهر فيمن مللك تسعا من الإبل فهلك بعد الحول منها أربعة لم بسقط شىء على 
الأول ؛ ويسقط على الثانى أربعة أنساع شاة : وكذا لو كان له مائة وعشرون شاة نهاك »نا أمانون 
الثنى ثلثا شاة منبا » وتمامه فى الزيلعى ( قوله وخخصاه بالسوائم ) أى خص الصاحبان 
مازاد على ماثنى درهم لاعفو فيه عندھا بل يحب فيا زاد بحسايه + أما عند أنى حد: 
يبلغ أريعين درها قفييا درم آخر کا سبأنى ر قوله ولا فی هالك الخ ) أى لاتجب الركاة فى نصاب هالك بعد 
الوجوب : أى بعد مضى الحول بل تسقط وإن طلبها الساعى منه فامتنع حتى هلك النصاب على الصحييح . ول 
الفتيح أنه الأشبه بالفقه لأن للمالك رأيا في اختيار محل الأداء بين العين والقيمة والرأى يستدعى زماناً ( قوله ومنع 
الساعى ) عطف على وجوباح ( قوله لتعلقها بالعين ) لأن الواجب جزء من النصاب فيسقط بهلاك محله كدفع 
العبد بالجناية يسقط بهلاكه هداية ( قوله وإن هلك بعضه ) أى بعض النصاب سقط حظه : آى حظ امالك : 
أى سقط من الواجب فيه بقدر ماهلك منه ( قوله ويصرف المالك إلى العفو الخ ) أقول : أى لو كان عنده ثلاث 
نصب مثلا وشئىء زائد مما لايبلغ نصاباً رابغا فهلك بعض ذلك بصرف امهالك إل العفو أولا: فإن كان الاك بقدر 
العفو يبتى الواجب عايه فى الثلاث نصب بتهامه» وإن زاد يصرف امالك إلى نصاب يليه : أى إلى النصاب الثالث 
ويك غن النصابين » فإن زاد اهلك على النصاب الثالث يصرف الزائد إلى النصاب الثانى وهكذا إلى أن ينتبى 
إلى الأول » ومةتضى مار أنه إذا نقص النصاب يسقط عنه حظه ويزكى عن الباى بقدره تأمل » ثم إن هذا قول 
الإمام رضى الله عنه : وعند أبى يوسف يصرف الالك بعد العفو الأول إلى النصب شائعا . وعند محمد إلى العفو 
والنصب لما مر منتعاق الزكاة بهما عنده . قال ف الملتى وشرحه الشارح ٠‏ فلو هلك بعد الحول أربعون من ثمانين 
شاة تيجب شاة كاملة عندهما » وعند محمد نصف شاة . ولو هلك خسة عشر من أربعين بعبرا تجب بات اض 
لا مر أن الإمام يصرف امالك إلى العفو ثم إلى نصاب يليه ثم وثم . وعند أبى يوسف حمسة وعشرون جزءا من 


تعدد الو اخ سال 
اجبالخ ) 


يبا دون النقود » 


ئد عليها عفر مالم 
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نصاب بليه » ثم وثم ( حلاف المتهلك ) بعد الحول لوجود التعدى »> ومنه مالو حسما عن العاف أو الماء جت 
لكت فيضمن بدائء والتوى بعد امرض والإعارة واستبدال مال التجارة بعال التجارة 


جزءا من بنت عخاض() لما مر أله يصرف افالك بعد العفو الأول إلى النصب . وعند محمد نصف 
أنه يعاق الزكاة. بالنعناب والعفوةاه : وى البحر : ظاهر الرواية عن أنى يوسف كقول 
تنك ) أى بفعل رب المال مثلا بط ( قوله بعد الحول) أما قيله لو استبلكه قبل تام 
أ فعله”حيلة لدقع الوجوب كان امتتبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه 
ف لايكره أنه امتناع عن الوجوب لاإبطال حق الغير . وف احيظ أنه 
ره الشييخ حيد الدين الضمرير »الأ را بالفقراء وإبطال, حقهم 
مآ لا .وكذا الحلاف فىحيلة دفع الشفعة قبل وجرا . وقبل النتوى فى»الشفعة علىقول أنى بوسف + وف الركاة 
على قول محمد + وهذا تفصيل حن شرح درر البحار . 1 1 ؛ 

فلت : وعلى هذا التفصيل مشى المصنف فى كناب الشفعة + وعزاه الشارح هناك إلى الجؤهرة » وأفره 
وقال : ومشل الزكاة الحج وآة السجدة ( قوله لوجود التعدى ) علة لقوله لاف المستبإك فإنه بمعنى نجب فيه 
الزكاة ( قوله وءنه لخ ) أى من الاستبلاك الغهوم من المستبلك : قإل نى انبر : وهو أحد قولين . والقول الآخر 
أنه لايضمن ۲ لأنه لو فعل ذلك الودبعة لانضمن فكذا هنا. والذى يقع فى مفسى ترجيح الأول » ثم رأيته 
فى البدائع جزم به ولم حك غيره اه : 

قلت : ومن الاستبلاك مالو أبرأ مديونه الموّسرء بخلافة المعسر على «اسيأق قبيل. باب العاشر (قوله والتوى) 
بالقصر أى أخلاك مبتدأ خبره هلاك "ر قوله بعد القرض والإعارة )الأدوب الإقراض . قال ف الفتح: وإقراضص 
النصاب الدراهم بعد الحول لس باستهلاك » فلو توى آلال على المستقرض لأب ::أى الزكاة »'ومثله إعارة 
ثوب التجارة اه . والتوى هنا :. أن يحجد ولا بينة عليه أو بموت المستقرض لاعن تركة ( قؤله واستبدال ) بار 
عطفا على القرض اهدح لأن المعنى أنه لو استبدل مال التجارة بمال التجارة ثم هلك البدل لاتمب الزكاة لأنه ليس 
باستهلاك » فعلى هذا لايصحكونه مرفوعا عطفا على التوى لاستلزامه أن.يكون نفس الاستبدال هلاكا » ولیس 
كذلك لقيام البدل نمقام الأصلل » وماعزىء إلى النبر من أنه هلاك لم أره فيه » بل المصرح به فيه وى غيره أنه ليس 
باستبلاك » ولا يلزم منه أن يكون هلاكة م NK‏ : 0 9 

قال فى البدائع : وإذا. حال الخو على مال التجارة فأخرجه. عن ملكه بالدراهم أو الدنائير أو بعرض 
النجارة مثل قيمته لايضمن الركاة لأنه نا أثلف الؤاجتٍ بل تقله من محل إلى مثله + إذ المعتبر أ مال التجارة 
هو المعنى وهو المالية لا الصورة » فكان الأول قائما معنى فيبى اأؤاجب ببقائه ويسقط ببلاكه » وأما إذا باعه 
وحاى بيسير فكذلك لأنه ما لابمكن التحرز عنه كان عفوا وإن حالنى ما لايتغابن الناس فيه ضمن قدر زكاة 
الحاباة » وزكاة ماق تتحول إلى العين فتبق ببقائه وتشقط بلا که انتبئ . والاسقبدال قبل الحو ل كذلك 5 

فى البدائع أيضا : لو استبدل مال التجارة بعال التجارة وهى العروض قبل نمام الحو لاييطل حم الحول » 
سواء استبدها يجنسها أو يمخلافه بلا حلاف لتعلق وجوب زكاتها ععنى الال وهو المالية والقيمة وهو باق » 


(۱) ( فول من بنت خاي ) صرابه من بنث لبون » كذا في هامش نسخة المؤلف اه , 
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>< هلاك وبغيز »ال تجار والسائمة بالسائمة استبلاك 
(وجازٌ دفع القيمة 


وكذا البراهم أو الدنائير إذا باعها يجنسها أو بغلافه كدراهم بدر مد أو بدنانس 

فعلی قياس قوله لاتب الزكاة فى مال الصيارفة كا إذا باع السائمة با بالسائمة 0 1 
تاق بالمعنى لا بالعين والمعنى قائم بعد الاستبدال 3 ل حك الحول: : يخلاف استب 
لعن في.طا ال الحول المنعة' المنعقد عا لىالأول 
وق لقا يعد دك كا زو له وتر الاجا ارة) +2 
يغير مال النجارة. استبلاك فيضمن زكاثة قال فى الہر : وقيده فى ان 
عند الاستبدال » أما إذا لم ينو وقع البدل للتجازة اه 


ت : ى وإذا وقع البدل للتج 
كد ولاينقطع 5 کم الحول لو کان 
اه ضرا عن البداع * 
خطأ صربح فافهم . 

[ تنبيه ] شمل قوله وبغي 
به عن دم العما. ؛ أو اختلعت به المرأة » أو بعوض هو مال لكنه ليس 
البذلة أو استأجر به عيناء فيضمن الزكاة فى ذلك كله لأئه ار 
سائمة لاخئلاف الواجب فكان استولاكا 

[ نة تک ترد لمأ اتجارة ‏ تی اف رجل هأ حال حو فاشترى بو عبد 
أو عروضا للتجارة فهلكت بطاث عنه زكاة الألف » ولو كان" 
والسائمة بالسائمة ) الأولى إسقاط قوله بالسائمة ليشمل اسةباداها 
استولاك مطلقا سواء استبدها بسائمة من جنسما أو من غيره أو بغير سا 
أولا وبالذات وقد تبدلت » فإذا هلكت سائمة البدل تب الركاة . ولا 
أما إذا باعها قبله فلا حتى لاتجب الزكاة في البدل إلا حول جدید أو يكون له دراه وقد باعها بأحد ال 
أى نها إلى ماعنده من الدراهم ويزكيه .هه بلا استقبال حول جديد + وكذا لو باعها بسائمة و 
سائمة فإنه يضمها إلا كا قدمناه فى فصل السائمة عن الجوهرة ( قوله وجاز ا أى ولو .م وجود 
المنصوص عليه ر ؛ فلو أدى ثلاث شیاه مدان عن أربع وسط أو بعض بنت ! 
وتمامه فى الفتح : ثم إن هذا مقيد بغير المثلى » فلا ت EE‏ 0 
أو دراهم جيدة عن خسة رديئة أو زيوف لايجوز عند علا إلا عن أربعة : وعلر 
خلافا لزفر » وهذا إذا أدى من جنسه » وإلا فالمعتير هو القيمة اتفاقا لتقوم 0 انال الربوى عند المقابلة 
لاف جنسه . 

ثم إن المعتبر عند محمد الأنفع للفقير من القدر والقيمة . وعندهما القدر» فإذا أدتى خسة أقفزة رديئة عن خسة 
١‏ جيدة لم جز غنده حنى يؤدى أمام قيمة الواجب وجاز عندهما » وهذا إذا كان امال جيدا وأدى ءن بن ردء 
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فى زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتاق ) وتعتبر 
السوائم يوم الأداء إحاعاء وهو الأصح» ويقوم فى البلد الذى الال فيه ولوق * 
ر والصدق ) لا ( يأخذ ) إلا (الوسط) ودو أعلى الأدى 


:وتلا يوم الآداء . وف 


ف ىأقرب الاه ضار إليه فح . 


أما إذا أدئ من خلاف جنه فالقيمة معتر اتفاقا . وإذا أدى خسة جيدة عن خسة رديئة جاز اتفاقا علىإحتلاف 
التخريج ؛ وتمامه فى شرح در البجار وشرح الجمع ( قوله فى زكاة الخ ) قيد بالمذكورات لأنه لايموز دفع القيمة 
فى الضحايا والهدايا والعتق لأن معنى القربة إراقة الدم وف العتق نى الرق وذلك لا يتقوم بحر عن غاية البيان » 
ثم قال : ولايختى أنه مقيد ببقاء أيام النحر » أما بعدها فيجوز دفع القيمة كما عرف ف الأضية اه (قوله وخراج) 
ذك: فى الشرنبلالة مثا : لكن نقله الشيسخ إجعيل عن اللخلاصة ( قوله ونذر ) كأن نذر أن يتصدق بهذا اللدينار 
أتصدق بقدره دراهم أو بهذا الميز فتصدق بقيمته جاز عندنا » كذا فى فتح القدير . وفيه لو نذر أن يهدى شائين 
أو بعتت عبدین وسطين فأهدى شاةٌ أو آعتقعبدا يساو ىكل »نهما وسطين لايجوز »لن اا 
وقد التزم إراق وتحربرين فلا يخرج عن العهدة بواحد + بحلاف الندر بالتصندق بشائين وسطين فتصدق بشاة 
بتدرهما جاز لن القصرد إغناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل بالقيمة ؛ ولو نذر أن يتصدق بقفيزدقل() 
فتضدق بنصفه جيدا يساوى تمامه لا يجيه . لأن الجودة لاقيمة ها هنا للربوية وللمقابلة بالجنس » بخلاف جنس 
نه يساويه جاز اهر قولهوكفارة ) بالتتوين وغير الإعتاق نعته : ولم يذ كر هذا الاستثناء 
فى المدابة والكنز 'والتبيين والكاق وذكره فى غاية البيان كا قدمناه معالا بأن معنى القربة فيه إتلاف اللاك 
ونى الرق وذلك لايتقوم شرنبلالية : 
قلت : وينبغى استثناء الكسوة أيضا لما فى البحر عن انتح » بخلاف ما لوكان كسرة بان أدى ثوب يعدل 
وبين ل يجز إلا عن ثوب واحد » لأن المنصوص عليه فى الكفارة ٠طلق‏ الاوب لا بتيد الوط فكان الأعلى 
وغيره داخلا نحت النص اه ( قوله وهو الأصح ) أى كون المعتبر فى السوائم يوم الأداء إجماعا هو الأصح فإنه 
ذكر فى البدائع أنه قيل إن المعتبر عنده فيها يوم الوجوب » وقيل يوم الأداء اه: وف الحبط : يعتير يوم الأداء 
بالإجماع وهو الأصح اه فهو تصحيح للقول الثانى الموافق لقوما : وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون «تضقًا عليه 
عنده وعندهما ( قوله ويقوم فى البلد الذى الال فيه ) فاو بعث عبادا للتجارة فى بلد آخر يقوم فى البلد الذى فيه 
العبد جر ( قوله فى أقرب الأمصار إليه ) أى إلى المفازة» وذكر الضمير باعتبار الموضع . وعبارة الفئح إلى ذلك 
الموضع . قال فى البحر فى الباب الآنى : وهذا أولى ما فی التيين من أنه إذا كان فى المفازة يقوام فى المصر الأذى 
يصير إليه ( قوله والمصدق ) بتخفيف الاد وكسر الدال المشددة : هو الساعى آذ الصدقة » وأما المالك 
فالمشبور فيه تشديدهما وكسر الدال » وقيل بتخفيف الصاد شرنبلالية عن العناية ( قوله لا بأحذ إلا الوسط ) 
أى من السن الذی وجب » فلو وجب بنت لبون لايأخف خيار بنت لبون ولا رديئها بل بأخذ الوسط» لقوله صل 
الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى المن , إياك وكرائم أءوالم » رواه الجباعة » ولأن ف أخذ الوسط نظرا للفقراء 
وارب المال منلا على القارى . وق الحا : ولانؤخط الى والأكبلة والماحض وفحل العم لأنها من الكرائم له 
والرى : بضم الراء المشددة وتشديد الباء مقصورة»وهى الى تربى ولدها مغرب . وف البدائع قال محمد : الرى 
هى الى ترب ولدها . والأكيلة : الثى تسمن للأكل . والاخض : هى الى فى بطنها ولد » ومن الناس »ن ملعن 


بة فى الإراقة والتحرير 


آخر لو نصدق بنصف 


. الدقل مركا اروا انثر تامس اه منه‎ )١( 
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وأدنى الأعلى ولو كله جيدا فجید(۱) (وإن لم يجد) المصدق وكذا إن وجد فالقيد انفاق (+اوجب ٠ن)‏ ذات رسن 
دفع ) المالك (الأدنى مع الفضلل ) جيرا على الساعى لأنه دفع بالقيمة ( أو ) دفع ( الأعلى ؤرد الفضل ) بلا جر 


۷ - 


فيه وزعم أن الرنى هى المرباة والأكيلة الا كولة وطعنه مردود عليه » وكان عليه تقليد محمد إذ هر 
أيضا واجب التقليد فيها كألى عبيد والأصمعى واللخليل والكساى والفراء وغيرهم » وق قلده 2 عبيد مع جلالة 
قدره واحتج شرل وكذا برا العباس9؟) . 
مطلب مد إمام فى اللئة واجب التقليد فيها من أقران سبو به 
وكان ثعلب يقول : محمد عندنا من أقران سيبويه فكان قوله حجة ف اللغة اه وتماءه فیا ( قوله ولو كله 
بيدا فجيد ) فى الظهيزية : له نخيل تمر برنى ودقل . قال الإمام : يؤخذ من كل نخلة حصتها من لمر . 
يؤحذ من الوسط إذاكانت أهنافا ثلاثة :جيد ووسط وردى' اهوهذا يقتضى أن أخذ الوسط إتماه 
المالعلى جيد ووسط وردى' أو على صنفين «نباء أمالوكان المال كله جيدا كأربعيزشاة أ كولة تبث 
لاشاة وسط عند الإمام خلافا محمد كما لايخنى بحر : وف النبر عن المعراج E‏ وسط د 
ليكون الواجب بقدره ( قوله كذا نقله الشافعية(۴) ) وعللوه بأن الحامل حيوانان ابن حج 
فليزاجع ) لايقال : تقدم أنه لاتؤخذ الماخض لأن المراد هنا ما إذا كان 0 :ولا 
بأنه لازكاة فى العواء.ل والحوامل لأن المراد بها المعدة الحمل على ظهرها والمراد هنا ماق بطنها ولد 
النصاب كله كذلك فا المانع *, من أخذها وإن كانت حيوانين » کا لو كانت كلها أكولة فإنها تؤخذ مع کو 
من الكرائم المنبى عن أخذها . وقول البحر المار آنفا تجب شاة من الكرائم يشمل الحاه! 
اتفاق ) كذا فى البحر ودرر البحار وغيرهما : لکن ظاهر ماف البحر عن المعراج أن اتفاق 
فإنه قال : وأداء القيمة مع وجوذ المنصوص عليه جائز عندنا اه فتأمل ( قوله من ذات سن ) أشار بتتدبر المضاف 
#بعا للنبر إلى أن المراد بالسن معناها الحقرتى واحدة الأسنان » لكن قال فى المغرب : السن هى المعروفة . 
ثم ى بها صاحيها كالناب للمسنة ٠‏ من النوق » ثم استعيرت لغيره كابن النخاض وابن اللبون اه . زاد فى الدرر 
0:0 اسان 5س ترف بی الى سبحت بن رار بالمن لاف 
الآدى » وءقتضاه أنه جاز ى اللغة من إطلاق اسم البعض على الكل كالرقبة على المملوك فلا حاجة إلى 
۰ »ضاف إلى أن يريد الإشارة إنى تجويز كونه من مجاز الحذف تأ.ل ( قوله الأدنى) أى وصفا أو سنا وكذا قوله 
أو الأعلى ( قوله مع الفضل ) أى مايزيد من قيمة الواجب على المدفوع ( قوله لأنه دفع بالقيمة ) أى لاببيع 
حتى ینای لجز( قوله ورد الفضل )أى استرده ولم يقدروه عندنا بشىء لأأنه + 
وقدره الشافعى بشاتين أو عشرين درهما كا بسطه فى العناية وغيرها [دعيل ( قوله بلاجبر ) كذا فى اذداية + 
وبه جزم الکال واازيلعى . وف اہر عن الصيز فى أنه اله حرح » وقيل الخيار للساعى ذكره محمد فى الأد ل » 


ل فتأمل ( قوله فالفید 


أداء القيمة 


زق 


بحسب الأوقات غلاءورخصا. 


)١(‏ ( قول الكارح جيدا فجيد ) فى بءض النسخ زيادة بعد قوله فجيد إلا الموامل لا يؤعة لها امز كذا نفه اله فمرة رقو ةا 
لا تأباه فلبراجع وعل هذا جرى افثى اء . 
ر۲) ( قوله أبو اعباس ) الظاعر أنه البرد , اه مته , 
(۴) (تراءكنا ة) وقوله فلي اجع » هكذا فى نسضة المزلف عنطه »> ولمل ذلك فى نسضة الشارع الي فف عابرا 
١‏ دالا فلا وجود له فى نخة الشارجح 
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فيه الرضا هو الصحيح 


0 ح سراج ( أو )دفع ( القيمة ) ولو دفع ثلاث شیاه سمان أربع وسط 1 
جاز ( والمتفاد ) ولو بببة أو إرث ر وسط ال حول يظم إلى نصاب »ن جنسه ) فيزكيه حول الأصل » ولو أدى 
3 لانضم : ولو له نصابان ما م يضم آحدھما كثمن ساء 
ألفا غبت إلى أقر ممما حولا وربح كل يضم إلى أصله . 

ر أخذ البغاة ) والسلا رة ( زكاة ) الأموال الظاهرة كرلسواتم والعشر 


ه ثم اشترى به سائمة اة وألف درهم وورث 


وجرى عليه التدورى » واختاره الإسبيجالى »> وقيل للمالك فى الصورتين » وهو ظاهر المتن كالكنز والدرر 
وال : وتصحه فى الاختيار . وذكر ف الاية والمعراج أنه الاب ومشى عليه فى البحر : وعزاه إلى المبسوط 
وانتصر فى انبر للأول فئذا جزم به الشارح ر قوله جاز ) أى بخلاف الى كا قدمناه «وضحا ( قوله والمستفاد) 
ل اد ط ( قوله ولو بهبة أو إرث ) أدخل فيه المفاد بشراء أو ءيراث أو وصية 
ل والربح کا فى لبر (قوله إلى نصاب ) قيد به لأنه لو كان النصاب ناقصا 
عليه عند الكال : بخلاف ما لو هلك بعض التصاب نى أثناء الحول فاستفاد 
إل أنه لابد من بقاء الأصل ؛ حتى لو ضاع استائف المستفاد حولا منذ ملكه» 
الحول ولو بيوم ضحه وزك الكل ؛ وکذا لو وهب له ألف فاستفاد ماپا ىالحول مرجع 

غائدة : وشيل كلامه مالو كان النصاب ديا : فاستفاد ماثة فإئها تضم إجماعا غير 
فعنا. الام لايلز مه الأداء من المستفاد مالم يقبض أربعين درههما : فلو مات الأ.يون مفلا 
د وعندهما عيب اھ »ن البحر والثهر ( قوله هن جنسه ) سيأئى ؛أن أحد ال ن يضم إلىالآخخر 
: واحترز عن المستفاد من حلاف جنسه كالإبل 


وأن عروض التجارة تضى إلى النقددين الجنسية با 
مع الشياه فلا تضم حر( قله ولو أدى الخ )هذا بمنزلة الاستغناء مما فى المثن كأنه قال يضم المستفاد إلى جنسه مال رمع 
نه ءانع وهو الث المنثى بقو! عليه الصلاة والسلام « لاثنى فى الصسدقة ر قوله لانضم ) أى إلى سائمة عنده من 
جنس السائمه الى اشتراها بذاك النقد المزك : أى لايزكيها عند مام حوا ل السائمة الأصلية عندالإمام المائع المذكور 
وعنادهما يضم : وكذا الحلاف لو بلع السائمة المزكاة بنقد بغلاف مالو أدى عشر طعام أو أرض أو صدقة فطر 
عبد ثم باع حيث تضم لمانا إجماعا . والفرق للجم 'سائئة بدل مال الزكاة والبدل حك المبدل مئه فاوضم 
لادی إلى الى . وکذا جعل الائمة علوفة بعد مازكاها كم باعها : أو جعل عبد النجارة المؤدى زكاته للخدمة 
ثم باعه ضم ملحروجه عن مال الزكاة فصار كال آخر » وتماه فى البحر ( قوله كثمن سائمة مزكاة ) أى وكالفرع 
المذكور قبله. ففيه لو ورث سائمة من جنس السائمتين تضم إلى أقرسبها أيضا رقوله ضمت ) أى الألف اللوروئة 
فربهما : أ أفرب الأآنفين الأولين حولا .قال فى ابر : لأنهما استويا فى علة الم وترجح أحدهما باعتبار 
القرب لأنه أنفع افتراء (قدله ورب ح كل الخ) قال نى البحر ولو كان المستفاد رعا أو ولدا فسمء إلى أصاه و إكان 
أبعد حولا لأنه ترجح باعتبار التفرع والتو! لأنه تبع وحم النبع لايقطع عن الأصل رقوله أحذ البغاة) الأخذ 
ليس قیدا احترازيا حتى امأ لم يأخذوا «نه ذلك سني وهو عندهم لم يؤخ منه شىء أيضا كا ى البحر والشرئبلالية 


والبغاة قوم مسامون خرجوا عن طاحة الإا التق بأن ظهروا فأخذوا ذلك مير ويظهر لى أن أهل الحرب > 
ت اتماياهم أصل المسألة بان الإمام لم محمهم وا بالحماية . E‏ 
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والخراج لاإعادة على أربابما إن صرف ) المأخوذ ر فى عله ) الآتى ذكره ( وإلا ) يصرف (فيه فعام) فها بينهم 
وبين الله( إعادة غيز الخراج ) لأنهم مصارفه : 
واختلف فى الأءوال الباطنة ؛ فنى الولوالجية وشرح الوهبانية المفتى به عدم الإجزاء . ون المبسوط الأصح 


وف البحر وغيره : لو ألم الحربى فى دار الحرب وأقام قها سنين ثم خرج إلينالم يأخذ منه الإمام الزكاة 
لعدم اللماية ونفتيه بأدائها إن کان عالما بوجو بها وإلا فلا زكاة عليه لأ الطاب لم ببلغه وهو شرط الوجوب اه. 
وسبأ متنا في باب العاشر أنه لو مر على عاشر الخوارجفعشر وه ثمءر على عاش رأهل العد لأخطذ «دثانيا أىلتتصيره 
بمروره بهم ( قوله والخراج ) أى خراج الأرض "كا فى غاية الببان . والظاهر أن خراج الرز 
قلت : مااستظهره ضرح به فى المعراج ( قوله الآنى ذکره ) أى فى باب المصرف ( قوله 
كا فى بعض النسخ. قال ف الهداية : وأفتوا بأن يعيدوها دون اللخراج اه لكن هذا فيا أ 
لايأخذون بطريق الصدقة بل بطريق الاستحلال فلا يص رفوا إلى مصارفها اهأما الساطان الجائر فله ولاية أخخا.ها 
وبه يفتى کا نذكره قريبا عن أنى جعفر » نعم ذكر فى المعراج عن كثير من «شابخ باخ أنه كالبغاة لأنه لا يصرفه 
إلى مصارفه . وف المداية أنه الأحوط ( قوله إعادة غير الخراج ) موافق للا نقلناه عن المداية . قال ف الشرابلالية 
وعليه اقتصر فى الكانى » وذكر الزيلعى مايفيد ضعفه حيث قال وقيل لا نتمم 
مصارفه ) علة حذوف تقديره أما اللحراج فلا يفتون بإعادته لأنهم مصارفه » إذ أهل البغى يقائلون أهل اأ 
واللحراج حق المقائلة شرح ا متتو ( قوله واختلف ف الأءوال الباطنة) هى النقود وعروض التجارة | 
على العاشر » لأمها بالإخراج تلتدق بالأءوال الظاهرة كا يأنى فى بابه والأموال الظاهرة هىالتى بأخذ زكاتها 
وهى السوائم وما فيه العشر والحراج وما بمر به على العاشر ؛ ويفهم من كلام الشارح أنه لا حلاف فى الأموال 
الظاهرة مع أن فيها خعلافا أيضا : 

مطلب فيا لو صادر السلطات جائرا فنوى بذلك أداء اازكاة إليه 

قال فى الهجنيس والولوالجية : السلطان الجائر إذا أخذ الصدقات قيل إن نوى بأدائها إليه الصدقة عليه 
لايؤمر بالأداء ثانيا لأنه فقير وم ٠ن‏ قال : الأحوط أن يفتى بالأداء ثانيا کا لو لم ينو لانعدام الاخختيار 
الصحيح » وإذالم ينو منهم من قال يؤمر بالأداء ثانيا . وقال أبو تجعفر :لا لكون السلطان له ولاية الأخذ فيسقط 
عن أرباب الصدقة » فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه » وبه ايفتى » وهذا فى صدقات الأموال الظاهرة . 
أما لو أخذ منه السلطان أموالا مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه » فعلى قول امشايخ المتأخرين يجوز . والصحيح 
أنه لاوز » وبه يفتى لأنه ليس للظالم ولاية أحذ الزكاة من الأموال الباطنة اه . 

أقول : يعنى وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم يصح الدفع إليه وإن نوى الدافع به التهم دق عايه لانعدام الاختيار 
الصحيم : مخلاف الأموال الظاهرة لأنه لماكان له ولاية أخطذ زكاتها لم يضر انعدام الاختيار ولذا تجزيه سواء نوى 
التصدق عليه أولا . 

هءاء.وق مختارات النوازل :السلطان الجائر إذا أذ انراج يجوز . ولو أذ الصدقات أو الجبايات أو أحذ 
مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند الدفع قبل يجوز أيضا وبه يفتى » وكذا إذا دقع إلى كل جار بأية الصدقة لام 


بإعادة الخراج ر قوله 


(1) ( وله عراج الرؤرس ) عر الجزية اه . 


( ۷ ۲ - حائية ابن عابدين - ۲ ) 
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الصحة إذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم لأنهم عا عليهم من التبعات فقراء» حتى أفتى أمير باخ بالصيام 
لكفارة عن بین ؛ ولو أخذها الساعى جبرا لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبر بالحبس ليؤدى بنفسه 
الآن الإكراه لايناى الاختيار . وف التجنيس : المفتى به سقوطها فى الأموال الظاهرة لاالباطنة . 

ولو خلط السلطان المال المغصوب اله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه ) لن الخلط استبلاك إذا م 
يمكن تمييزه عند أبى حنيفة» وقوله أرفق إذ قلا بخلو مال عنغصب» 


3500-0-7 


بما علييم من التبعات صاروا فقراء » والأحوط الإعادة اه وهذا موافق لم حمحه فالمبسوط > وتبعه فى الفتح » 
فقا اختلف التصحيح والإفتاء فى الآموال الباطنة إذا نوى التصدق بها على الجائر وعلمت ماهو الأحوط . 

قلت : وشمل ذلك مايأخذه المكاس لأنه وإن كان فى الأصل هو العاشر الذى ينصبه الإمام » لكن اليوم 
لاينصب لأخذ الصدقات بل لسلب أءوال الناس ظلا بدون حماية فلا تسقط الزكاة بأخذه كا صرح به فى البزازية 
التصدق عليه كان على االحلاف المذكور ر قوله لأنهم بما عليهم الخ ) علة لقوله قبله الأصح الصحة » 
عا عليهم متعلق بقوله فقراء ( قوله حتى أفتى ) بالبناء المجهول » والمفتى بذاك محمد بن سلمة » وأمير بل 
هو موسی بن عيسى بن ماهان والى خراسان سأله عن كفارة بمينه فأفتاه بذلك » فجعل ببکی ويقول شمه انم 
يقولون لى !١‏ عليك من التبعات فوق مالك من المال فكفارتك كفارة بين من لايملك شيئا . قال في الفح : 
وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الجائر سقط ذكره قاضيخان فى الجامع الصغير . وعلى هذا 
فإنكادم على حى بن بحبى تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك المغاربة فى كفارة عليه بالصوم غير لازم » جواز 
أن يكون للاعتبار المذكور لا لکون الصوم أشق عليه من الإعتاق» وكون ماأخذه خلطه ماله بحي ثلايمكن تمييزه 
فبملكه عند الإمام غير مضر لاشتغال ذمته بمثله » والمديون بقدر مافى يده فقير اه ملخصا 9 

قلت : وإفتاء ابن سلمة مبنى على ماصصحه فى التقرير من أن الدين لابمنع(١)‏ الشكثفير بالمال » أما على ماصصحه 
فى الكشف الكبير وجرى عليه الشارح فيا مرتبعا للبحر والنهر فلا ر قوله لم تقع زكاة ) فی بعض النسخ لم تصح 
كلو وعزا هذا فى البحر إلى الحيط . ثم قال : وف مختصر الكرخى إذا أخذها الإمام كرها فوضعها موضعها 
أجزأ » لأن له ولاية أذ الصدقات فقام أخذه مقام دقع امالك . وف القنية : فيه إشكال لأن النية فيه شرط 
ولم توجد منه اه . 

قلت : قول الكرخى فقام أذه الخ يصلح للجواب تأمل . ثم قال فى البحر : والمفتى به التفصيل إن كان 
فى الأموال الظاهرة يسقط الفرض لأن للسلطان أو نائبه ولارة أخذهاء وإن م يضعها موضعها لايبطل أخذهوإن کان 
نى الباطئة فلا اهرقوله وى النجنيس)فى بعض النسخ لكن بدل الواو وهو استدر اك على ماف المبسوط وقد أسممناك 
آنفا مافى التجنيس . وقد يدعى عدم الالفة بينهما حمل ماف القجنيس على ماإذا دفع إلى السلطان ءال المكس 
أو المصادرة ونوى به كونه زكاة ليصرفه الساطان فى مصارفه ولم ينو بذلك التصدق به على السلطان » ويؤيد 
هذا الحمل قوله لأنه ليس له ولاية أذ الزكاة من الأموال الباطنة فلا يناى ذلك قولالمبسوط الأصح أن مابأخذه 
ظلمة زه اننا من ١‏ بات والمصادرات يسقط عن أرباب الأءوال إذا نووا عندالدفع التصدق عليهم لأنهم اعلام 
من التبعات فقراء فليتأمل ( قوله بماله ) »تعاق عاط + وأما لو خلطه بمخصوب آخر فلا زكاة فيه کا بذ کره فىقوله 
كا لو كان الكل خبيئا ر قوله لن اخلط استبلاك ) أى بمنزلة من حيث أن حق الغير يتعلق بالذمة لا بالأعيان ط 
( قوله عند ألى حا ) أما على قؤلمما فلا ضهان » وحينئد فلا يثيت الملك لأنه فرع الضهان » ولا يورث عنه لأنه 
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من 


(1) (قرله من أف الاين لا يمنع الخ ) صوابه إسقاط لا ٠‏ ٿأمل اھ . 
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وهذا إذاكان له مال غيز ما استبلكه بالخلط منفصل عنه يوق دينه وإلافلا زكاة » كما لوكان الكل خبيثا کا 
فالنبر عن الحواشى السعدية . 
وفى شرح الوهبانية عن البزازية : 


مال «شترك وإنما يورث عنه حصة ايت منه فتح ( قوله وهذا الخ ) الإشارة إلى وجوب الزكاة الذى تضمنه قوله 
فتجب الزكاة فيه ( قوله متفصل عله ) الذى فى النبر عن الحواشى : محل ماذكروه اذا كان له هالغير مااستهلكه 
بالخلط يفضل عنه فلا حيط الدين بماله اھ أى يفضل عنه بما يبلغ نابا ر قوله کا لو کان الكل خبيئا ) فى القنية 
لو كان الحبيث نصابا لايلزمه الزكاة » لآن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد اب النص ادق ببعضه اه ومثله 
ف البزازية ( قوله كاانى النبر ) أى أول كتاب الزكاة عند قول الكنز ومالك نصاب حولى؛ ومئله فى الشرنبلالية ٠‏ 
وذكره فى شرح الوهبانية بحنا ؛ وف الفصل العاشر من التاترخانية عن فتاوى الحجة : من ماك أموالا غير طيبة 
أو غصب أموالا وخلطها ملكها بالخاط ويصير امنا » وإنلم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها وان 
بلغت نصاباً لأنه مديون ومال المديون لاينعقد سببا لوجوب الزكاة عندنا اه: فأفاد بقوله وإن لم یکن له سواها 
نصاب الخ أن وجوب الزكاة «قيد بما ذا كان له نصاب سواها » وبه يندفم مااستشكله فى البحر هن أنه وإن 
ملكه بالخلط فهو مشغول بالدين فينبغى أن لاتجب الزكاة اه. لكن لايذنى أن الزكاة حينئذ إنما تجب فيا زاد 
عليها لافيها . 

لايقال : یکن أذيكون له مال سواها مما لازكاة فيه كدور السكنى وثياب البذلة مما يبلغ مقدار ماعلبه أويزيد 
فتجب الركاة فيها من غير أن کون له نصاب آخر سواها . لأنا نقول : إنه لما خلطها ملكها وا 
ذمته لاعينهاء وقدمنا أن الدين يصرف أولا إلى ٠ال‏ الزكاة دون غيره؛حتى او تزوج على خادم ب 
درم وخادم صرف دين المهر إلى الماثنين دون الحادم : أى فلو حال الحول على المالتين لازكا 
بالدين مع وجود مابنى به من جنسه وهو اللحادم؛ وهنا كذلك مالم يملك نصاباً زائداً 03 نعم تظهر المرة فيا 
المغصوب منم کا نقلهقالبحر عن المبتغى با 
على عفار مثلا فیبتی ماغصبه سالما عن الدين فتجب زکاته . 

وقد يجاب عن الإشكال كا أفاده شيخنا بأن المراد ماإذا لم بعلم أصماب المال المغصوب لأن الدين إنما يملع 
وجوب الزكاة إذاكان له مطالب من جهة العباد وهل أصعابه لاييتى له مطالب فلا بمنع وجو با . 

قلت : لكن قدءنا عن القنية والبزازية أن ماوجب التصدق بكله لايفيد التصدق ببعضه لأن المخصوب إن 
علمت أصعابه أو ورتېم وجب رده عليهم وإلا وجب التصدق به . وأيضا فقاد مر أن الأمراء فقراء عا علبهم من 
التبعات » ولا شك أن غالب غرمائيم مجهولون » وتقدم أيضا أن الموصى به الفقراء لو دفعه إلى السلطان اجار 
سقط » فجواز أنعذه الزكاة لفقره ینای وجوببها عليه وإن جاز أخذه لها مع وجوبها عليه لعاة أخرى كعدم وص وله 
إلى ماله کان السبيل وهن له دين ٠ؤجل‏ تأهل . 

مطلب فى التصدق من المال الحرام 

.( قوله وى شرح الوهبائية الخ ) فيه دفع لا عسى يورد على قول لمن فتجب الزكاة فيه من أنه مال خبيث 

كيف يرك منه؛ لکن علمت أنه لاتجبزكاته إلا إذا استيرا من صاحبه أو صا عنه فيزول خبثه نم لو أخرج 


غين المعجمة وقالوهو قيد حسن بحب حفظه اه أو إذا صالح غرما » 
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إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعى » أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لابكفر 
لأنه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستبلاكه بالط 


زكاة المال الحلال من مال-حرام ذكر ق الوهيا ى عند البعض» ونقل القولين ف القنية . وقال ف البزازية: 
ولو نوی ف امال انحبيث الذى وجبت صدقته أن بقع عن الزكاة وقع عنما اه أى نوى فى الذى وجب التصدق به 
لجهل أربابه » وفيه تقييد لقول الظهيرية : رجل دفع إلى فقيز من الال الحرام شيئا برجو به الثواب يكفر » ولو 
عل الفقير بذاك فدعا له وأمن المعطى كفرا جیعا . ونظمه ف الوهبانية وق شرحھا: يفبغى أن يكون كذلك لو کان 
ل باً غيز المعطى والقابض » وكثير من الناس عنه غافلون ومن الجهال فيه واقعون اه : 
: الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيا يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب 

لأن العلة رجاء الثواب فيا فيه العقاب ولا بعر سار ل ا تصدق بالحرام القطعى ) أي مع 
رجاء الثواب الناشى* عن استحلاله کا مر انهم ( قوله لایکفر) اتتصر على الكفر لأن تسرف ب قبل أو 
لاحل وإن ملمكه باللحايذ كما علمته وى حاشية الحموى عن الذخيرة: سثل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله 
اء السلطان وجمع امال من أخذ الغرامات الحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن بأ كل من طعامه؟ 
با کل هنه ويسعه حك أن يأكله إن کان ذلك الطعام يكن ف يد المطعم غصبا أو رشوة اهأى 
إن لم يكن عين الغصب أو الرشوة لأنه م بملكه فهو نفس الحرام فلا يحل له ولا لغيره : وذكر فالبزازية هنا أن 
هن لايحل له أحذ الصدقة فالأفضل له أن لايأخمذ بجائزة السلطان : ثم قال : وكان العلامة يخوارز م لايأكل هن 
طعامهم ويأخذ جوائرم ۽ فقيل له فيه فقال : تقد العام يكون إباحة باح له بتفه على ملك لييح فيكون 
آلا طعام الظالم والجائزة تمليك فيتصرف ف ملك نفسه اه . 

قات : ولعله مبنى على القول بأن الحرام لايتعدى إلى ذمتين » وسيأنى تحقرق خخلافه ف البيع الفاسيد والحظر 
والإاحة (قوله لان ليس جرا ہی الخ ) يوم أنه قبل اطاط حرام ایت ع أن ادر ا ا 

أن مال ااخير حرام لغيره لالعينه جلاف لمم اليتة وإن کائت حرمته قطعيةءإلا أن يجاب بان الراد لین هو نفس 
الحرام لأنه هلمكه بالخاط » وإثما الحرام التصرف فيه قبل أداء بدله . 

فى البز قبي ل كتاب الزكاة : مايأخذه من المال ظلا ويخلطه بماله وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له وينقطع 
حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراما محضاً »نم لايباح الانتفاع به قبل أداء البدل ى الصحينح من 
امهب اه . 


مطلى استحلال المعصية الةطمي ةكفر 
لكن فى شرح العقائد النسفية ؛ استحلال المعصية كفر إذا ثبت كونما معصية بدليل قطعى » وعلى هذا تفرع 
ماذكر فى اافتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا » فن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعى يكفر وإلا فلا 
بأن نكون حرمنه لغيره أو ثبت بدليل ظنی . وبعضهم لم يفرق بين ارام لعينه ولغيره وقال هن استخل حرام 
قد عم فى دين النى عليه الصلاة والسلام تحريعه کنکاح حارم فكافر اه . قال شارحه احق ابن الغرس وهو 
التحقيق . وفائدة االحلاف تظهر فى أكل مال الغير ظلما فإنه يكفر مستحله على أحد القولين اله : 


وحاصله أن شرط الكفر على القول الأول شيئان : قطمية الدليل » وكونه حراما لعبنه ١‏ وغل الان بكر 
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( ولو عجل ذو نصاب) زكاته ( لسنين أو لنصب صصح) لوجود السبب ؛ وكا لو عجل عشر زرعه أو ره بعد 
الحروج قبل الإدراك ؛ واختلف فيه قبل النبات وخروج الغرة 


الشرط الأول فقط وعلمت ترجيحهء وء فى البزازية مبنىعايه ( قوله ولوعجل ذو نصاب ) قدا 
لأنه لو ملك أقل منه فعجل خسة عن مائتين ثم تم ا حول على «اثتين لايجوز ؛ وفيه طان ۲ 
النصاب فى أثناء الول » فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك مافى يده إلا درهما ثم استفاد قم ال حول ع 
جاز ماعجل » يخلاف مالو هلك الكل : ون يكون النصاب كاءلا فى آخر الحول ؛ فلو عمجل 
وحال الول وعنده تسعة وثلاثون » فإن كان دفعها للفقير وقعت نفلا ٤‏ ت 
کا فى الخلاصة وقوعها زكاة » وتمامه فى النهر والبحر ( قوله لسنين ) بأنكان له ثاماثة درهم دفع 
عن ١‏ عشرين سنة » وقوله أو النصب . صورته أن يدفع الماثة المذكورة تسعة 
ستحدث فحدثت له فى ذلك العام صح » وإن حادثت فى عام آخر فلابد لها 
فى البحرح لكن الائة التى عجلها تقع زكاة عن الماثتين عشر بن سنة و 
وعلى هذا تفرع فى انلخانية : لو کان له مس هن الإبل الحواءل فعجل شا 
قبل الحول أجزأه » وإن عجل عما تحمل فى السنة 
يوجد المعجل عنه فىسنة التعجيل فلم يجز مما نوى 
في الحول الثانى فيكون من المسألة الأولى > لآن التعيين فى الجنس الواحد لغو . 
وف الولوالجية : لو كان عنده أربعالة درم فأدى زكاة خمسياثة ظانا أنباكذلك 
الثانية لأنه أمكن أن يجعل الزيادة تعجيلا اه : وقيد فى البحر بكون الجاس تح 
الإبل وأربعون من القع فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لايكون عن الآخر › و 
عنالعين فهلكت قبل الحول جازعن الدين: ولو بعده فلا » والدراهم والدنائير وعروض 
( قوله لوجوب السبب ) أى سبب الوجوب وهو لك النصاب النائىفيجوز التعجيل لسنة وا كثر ذا 
الجرح وكذا النصب لأن النصاب الأول هو الأصل فى السببية والزائد عليه تابع له . قال ف !بحر : ولا ع 
الأفضل غدم التعجيل للاختلاف فيه عند العلاء وم أره منقولا ( قوله وكذا لو عجل ) النشبيه راجع اك 
الأولى وهى التعجيل لسئة أو سنين لأنه إذا ملك نصاباً وأخرج زكاته قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلت + 
وجود السبب لكونه أداء قبل وقت وجوبه وهنا كذلك » لأن وقت أداء المشر وقت الإدراك » فإذا أدى قبله 
يكون تعجيلا عن وقت الأداء بعد وجود السبب وهو الأرض الثامية بالخارج حقيقة » ولا يصح إرجاعه إلى 
المسألة الثانية ‏ لأن صورتها أن يؤدى زكاة نصب ستحدث له فى عامه زائدة على مافى ملكه وقت الأداء» والمراد 
هنا أداء عشر »احرج فى ملكه وقت الأداء قبل وقته لاعشر ماسيحدث له بعد الخروج » وقوله بعد الخروج 
قبل الإدراك دليل علىماقلنا » وليس فى البحرمايفيد حلاف ذلك فضلاعنالتصريح به فافهم (قوله بعد الخروج) 
أى خزوج الزرع أو الثرة ( قوله قبل الإدراك ) أى إدراك الزرع أو المْرة الذى هو وقت أداء العشر » لكن 
ذكر ف البحر فى باب العشر أن وقنه وقت خروج الزرع وظهور الثرة عند ألى حنيفة وعند أنى يوسف وقت 
الإدراك . وعند محمد عند التنقية والجذاذ اه وعليه فيتحقق التعجيل على قوهما لاعلى قول الإمام . ثم رأيت 
ابن الهام نبه على ذلك هناك ( قوله واختلف فيه قبل النبات وخروج الْرة ) الأخصر أن يقول واختلف فيه قبل 


المسألة 
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والأظهر الجواز » وكذا لو عجل خراج رأسه» وتمامه فى النهر (وإن) وصلية ( أبسر الفقير قبل تام الحول أو 
مات أو ارتد و) ذلك لأن (المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه) لابعده؛ ولو غرس فى أرض اتخراجكرما 
فام يتم الكرم كان عليه خخراج الزرع مجمع الفتاوى . 

رولا شیء في مال صب تغلب ) بفتح اللام وتكسر نسبة لبنى تغاب بکسرها: قوم من نصارى العرب (وعلی 
المرأة ماعلى الرجل منهم ) لأن الصاح وقع منهم كذلك . 

( ويؤخذ ) ف زكاة السائمة ( الوسط ) لاالحرم ولا الكرائم ( ولا تؤخذ هن تركته بغير وصية ) لفقد شرطها 
وهو النية (وإن أوصى بها اعتبر من الثلث ) إلا أن يميز الورثة ( وحوها) أى الزكاة ( قرى) بحر عن القنية 


؟ أى خروج ال ات والفرة » وأفاد أن التعجيل قبل الزرع أو قبل الغرس لايجوز اتفاقاً لأنه قبل وجود 
بب كا لو عجل زكاة المال قبل ملاك اانصاب ( قوله والأظهر الجواز ) فى نسخة عدم الجواز وهى الصواب : 
والأظهر أنه لايجوز فى الزرع قبل النبات وكذا قبل طاوع الُر فى ظاهر الرواية اه ( قوله وكذا 
أ 5 أيضا راجع إلى المسألة الأولى . قال ح : فإن من عجل خراج رأسه لسنين 
تى فى باب الجزية وذلاك لوجود السبب وهو رأسه » وكذا لو عجل خراج أرضه عن سنين جاز کا 
ذکر فى باب العشر والخراج» وعلله بوجود السبب وهو الأرض النامية > لكن يجب حمل كلامه على 
الموظف لتعلقه بالقدرة علىالناء فيكون سببه الأرض النامية بإمكان الغاء لابحقيقته كالعشر وخراج المقاسدة تأمل 
ز قوله وتمامه فى النبر ) حيث قال : ولو نذر صوم يوم معين فعجله جاز عند الثانى خلافا محمد : وعلى هذا. 
الحلاف الصلاة والاعتكاف » ولو نذر حج سنة كذا فأنى به قبلها جاز عندهما خلافا محمد كذا فى السراج افرح 
( قوله قبل تمام الحول ) أى أو قبل ملك النصب التى عجل زكاتها فى المسألة الثانية كما يؤخذ من التعليل ( قوله 
لأن المعتبر كونه «.صرفاوقت الصرف إليه) فصح الأداء إليهولا ينتقض ببذهالعوارض بحر ( قوله ولو غرسالخ ) 
هذه المسألة استطردها ومحلها العشر واللخراج ط ( قوله فا م يتم ) أى يثمر » وبه عبر ف بعض النسخ ( قوله كان 
عليه حراج الزرع ) لأنى غرسه الكرم تعطيل الأرض : ومن عطل أرض الحراج يجب عليه خراجها » وقد 
كانت صاللة لازرع فيؤدى خراجه حتى يثمر الكرم فعليه خراج الكرم ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلفه 
فخراج الزرع صاع ودرهم فى كل جريب فبؤديه إلى أن يتم الكرم فيؤدى عشرة درام رحتى ( قوله ولا ثى ء 
فى مال صبى تغلبى ) أى فى مال الزكاة » بخلاف امارج فى أرضه العشرية هن الزروع والغار ففيه ضعف العشر 
كا يجب العشر فى أرض الصبى الملم كا يأتى فى بابه ( قوله لبنى تغلب ) الأولى حذف بنى فإن النسبة لتغلب وهو 
أبو القبيلة كا فالمنح ط . وقد يقال : لامانع من النسبة إلى القبيلة اللنسوبة إلى أبيها ( قوله قوم الخ )قال فوالفتح : 
بنو تغلب عرب نصارى هم" عر رضى الله عنه أن يضرب عليهم الجزية فأبوا وقالوا حن عرب لانؤدى مايؤدى 
العجم ولكن خذمنا مابأخحذ بعضك من بعض يعنون الصدقة» فقال عر : لاهذه فرض السلمين » فقالوا قزد ماشأت 
بهذا الاسم لابامم الجزية ففعل وتراضى هو وهم أن يضعف عليهم الصدقة : وى بعض طرقه : هى جزية وها 
ماشتم اه ( قوله ماعلى الرجل منهم ) وهو نصف العشر ح ( قوله وبژخذ الوسط ) «كرر مع قوله فيا تقدم 
والمصدق يأخذ الوسطح ( قوله إلا أن يجيز الورثة ) أى إذا وەی بها وزادت على الثلث يؤشذ الزائد إلا أن 
ييز الورثة > 

[ فرع ] لو زادت علىالثلث وراد أن يؤديها ىمرضه يؤديها سرا من ورثته »ون لم يكن عنده مال استقرض 


لو عجل خراج رأسه ) هذا 
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( لاشمبى ) وسيجىء الفرق ف العنين : 
ر شك أنه أدى الزكاة أو لايؤديها ) لأن وقتها العمر أشباه + 
سب ركاة الال 
أل فيه للمعهود فى حديث و هاتوا ربع عشر أءوالك ۾ فإن المراد به غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به 
( نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة ماثنا درهم كل عشرة ) دراهم ( وزن سبعة مثاقيل ) 


من آخر وأدى الزكاة إن کان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائہ ‏ فإن اجتهد ولم يقدر حتى ات فهو معذور كذا 


فى مختارات النوازل وغيزها . وظاهر قوم سرا أن الورثة إن علموا بذاك كان لم أخذ الزائد قضاء وأن مافعله 
المورث جائز ديانة لكونه مف طرا إلى أداء الفرض كا علل به فشرح الكافى قائلا وهو الصحيبح : قال فشر 
يمكن التوفيق بين القولين بالقغ اء والديانة أى يبحمل القول باعتبارها من الثلث القابل للصحي. 


الوهبا 
على أنه فى الق اء والأول على الديانة وهو مؤيد لما قلنا ( قوله وسيجىء الفرق فى العنين ) عبارته مع الم 
سئة قرية بالأهلة على المذهب وهى ثائماثة وأربع وخسون وبعض يوم » وقيل شمسية بالأيام وهى أز يد بأحد 
يوما اه. ثم إن هذا إنما يظهر إذا كان املك ف ابتداء الأهلة » فاو ملكه فى أثناء الشهر ء قبل يعتبر بالأيام 
يكل الأول من الأخير ويعتبر مابينهما بالأهلة نظير ماقالوه فى العدة ط ر قوله لأن وقتها العمر ) قال فى البح رمن 
الواقعات : فرق بين هذا وبين ما إذا شلك ف الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا؟ والفرق أنالعمر كله وقت 
لأداء الزكاة فصار هذا بمنزلة شك وقع فى أداء الصلاة فى وقتباء ولو كان كذلك يعيد اه : قال فى الببحر وفبت 
حادثة هى أن منشك هل أدى يع ماعليه من الزكاة آم لا بان کان يؤدى متغرقا ولا يضبطه هل باز إعادتها 
ومقتضى ,ماذكرنا لزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت فى ذمته بین فلا مرج عر 
العهدة بالشك اه . 

قلت : وحاصله أنه يتحرى فى مقدار المؤدى: كما لو شك فى عدد الركعات» فا غلب على ظنه أنه أداه سقط 
عنه وأدى الباق » وإن ل يغاب على ظنه شی ء أدتى الكل » والله تعالى أعلم : 

اسب زكاة الال 

( قوله أل فيه للمعهود الخ ) جواب عا يقال إن المال اسم لا يتمو "ل فيتناول السوائم أيضا » قال فى النهر : 
وبهذا الجواب استغنى عما قيل المال فى عرفنا يتبادر إلى النقد والعروض اه : 

أقول : الجواب الأول ذكره الزيلعى وتبعه ف الدرر » والثانى ذكره فى الفتح وتبعه فى البحر » ويظهر لى أنه 
أحسن لأن تبادر الذهن إلى المعهود فى العرف أقرب من تبادره إلى المذكور فى الحديث تأمل ( قوله غير مقدرة 
به ) أى بربع العشر ( قوله عشرون مثقالا) فا دون ذلك لازكاة فيه ولو كان نقصانا يسيرا يدخل بين الوزنين 
لأنه وقع الشلك فى كال النصاب فلا يحكم بكاله مع الشاك بحر عن البدائع . والمثقال لغة : مايوزن به قليلا كان 
أوكثيرا : وعرفا مايأنى ط ( قوله كل عشرة درام وزن سبعة مثاقيل ) اعم أن الدراهم كانت فى عهد عر 
رضى الله عنه مختلفة » فنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل » وعشرة على ستة مثاقيل » وعشرة على خمسة 
مثاقيل » فأخذ عدر رضى الله تعالى عنه من كل نوع ثلثا كى لانظهر اللحصومة فى الأخذ والعطاء فثلث عشرة ثلاثة 
وثلث ؛ وثلث سنة اثنان وثلث اللحمسة درهموثاثان فالمجموع سبعة » وإن شتت فاجع ا مجموع فيكون إحدىوعشربن 
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والديذار عشرون قيراطا * والدرم أربعة عشر قيراطا » والقبراط خس شعيرات :فيكون الدرهم الشرعى سبثين 
شعيرة والمثقال مائة شعيرة + فهو درم وثلاث أسباع درم > 


فثلث ا مجموع سبعة ولذا كانت الدراهم العشرة وزن سبهة ٤‏ وهذا ری فى کلشیءٍ حتى فالزكاةونصاب الدمرقة 
والمهر وتقدير الديات ط عن المنح » لكن قوله تيع لادرر وثلث انخمسة دره, وثاثان صوابه مثقال وثلثان (قوله 
والدينار ) أى الذى هو المثتقان كا فى الزيلعى وغيره . قال نى الفح : والظاهر أن المثقال اسم للمقدار المقدر به » 
والدينار اسم المقدر به بقيد ذهبيته اه : 

وحاصله أن الدينار اسم إلقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمتقال » فاتحادهما هن حيث الوزن (قوله والدرهم 
أربعة عشر قيزاطا ) فتكون الماثنان ألنى قير اط وثمائماثة قيراط : 

هذا هو الدرهم الشرعى » والدرهم المتعارف ستة عشر قبزاطا » وزنه الريال الفرنجى بالدراهم 

ة دراه وتيراط : وبالدراهم الشرعية 'عشرةحراه, وخسة قراربط وذلكءاثة وخسة وأربعون قير اطا» 
لريال تسعة عشر ربالا وثلاثة دراه وثلاثة قراريط اه ط مغ بعض زيادة وتصحرح غلط 
نهم ؛ ومقنتضاه أن الدرهم المتعارف أكبز من الشرعى » وبه صرح الإمام السروجى فى الغاية 
7 بع وستون حبة وهو أكبر مندرهم الركاة » فالنصاب منه ماثة ومانون وحبتان اه لکن نظر 
فيه صاحب الفح بأنه أدغر لاا كبر لأن درم الزكاة سبعون شعيرة ودره مصر لابزيد على أربعة وستين شعيرة 
بأريع خر انيب واللخرنوبة أربع فحات وسط اه: 

قات : والظاهر أن كلام السروجى ٠‏ بنى على تقدير القبراط بأربع حبات کا هو المعروف الآن » فإذا كان 
ااادره الشرعىأربعة عشر قبراطا يكون سنة وخسين,.حبة» فيكون الدرهم العزق أ كبز منه»لكن لمر فى قراط 
الدرم الشرعى خس حبات » مخلاف قيراط الدرهم العرل ٠‏ قال بعض المحشين : اللدرهم الآن المعراوف بمكة 
وأرض الحجاز هو السمى فى عرفنا بالتفلة بالقاف والفاء على وزن تمرة » وهو ست عشرة خرئوبة » 
كل خرنوبة أربع شعيرات أو أربع قحات »لأنا اختبرنا الشعيرة المتوسطة مع القمحة المتوسطةفوجد ناهما مقساويتين» 
والقيراط فى عرفنا الآن هو اللدرنوبة ؛ فيكون الدرهم العرى أربعا وستين شعيرة وهو ينقص عن الشرعى. بسنت 
شعيرات » والمثقال المعروف الآن أربع وعشرون خرنوبة فهو ست وتسعون عن الشرعى بأريع 
شعيرات +فالماثتان من الدراهم الشرعية ماثنا قفلة ومان عشرة قفلة وثلاثة أرباع قفلة» وزكاتها خسة دراهم عرفية 
وسبعة خرانيب ونصف خرنوبة » والعشرون مثقالا الشرعية أحد وعشرون مثقالا عرفية إلا أربع خرانيب » 
وزكاتها اثنتا عشرة خرنوبة ونصف خرنوبة اه وها ذكره دن أن الثقال العرف ست وتسعون شعيرة «وافق لما 
نقله الشارح فى شرح التق عن شرح الرتيب من أنه بمصر الآن درم ونصف ٠‏ 

ودک ای عنالسيد محمد أسعد مفتى المدينة لمو "رة أنهوقف على عة دنائيز قاديمة »هنما ماهو مضروب 
فى خلافة بنى أمية » ومنها فى خلافة بنىالعباس سنة4/ وى خلافة عبد املك بن مروان سنة ۸۴ و خلافة الرظيده 
اسئة 141 ومنما نة 1108 ونما فى زمن المأمون ودثائيز أخر متقدمة ومتأخرة وكلها «تساوية الوزن كل دينار 
درهم وريع بدراه امدينة النورة كل درهم مها ستة عشر قراط > والقيراط أربع حبات حئطة اه . 

قلت : وهذا «وافق لما ذكره الشارح من كون الديناز الشرعى عش رب قاراطا » لکن يخالفه من حيث 
اقتضاؤه أن القير اط أربع حبات » والمثقال ثمانون حبة » والمذكور فى كب الشافعية والحناباة أن درهم الزكاة 


واع 
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وقيل يفتى ىكل باد بوزنہم . وسنحققه فى متفرقات البيوع (والمغتبر وزنهما أداء وجوبا) ولا قيمتهما (واللازم) 


۹۷ - 


ا اس ا جاهاءة ولا إسلاء! 
ذرهما : ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه کان عقالا اه . 


قات : وعليهفالد, 5 قراطا كا قراط نصدف دان تی أربع حبات وخ 
وعايموائدن عشر قر ب ار 


قيراطا وحبتا وذلك لأن ثلاث أسباع الدرهم على نقدير هر أحا. وعشرون حبة وللالة أ 
على الدرهم وهو مسون 
القبراط والدرهم بناء على اختلاف الاصطلاحات : والمتصود تحديد (١‏ 
الاضطراب » والمشبور عندنا ماذكره الشارح . 

ثم اعم أن الدراهم والدنائير المتعاامل بها فى هذا الزمان أنوا كثير 
عددا بدون معرفة وزنها ويمخرجون زكاتها عددا أيضا لعسر ضبطها بالوزن ولا سها لمن كان له د 
قدرها بالأثقل وزنا بلغت دارا » وإن قدرها بالأخف بلغت ده فيخرجون عن كل أ أربعين ‏ 
وعن كل مائتين خسةوهكذا مع أن الواجب فیا الو زن كا هر ويأنى: فينبغى أن يكو 
اثقيلة أو ادعب الثقيل حتى لأينقص ما 1 کے رطمم 
الحفيف فقط أو منه ومن الثقيل ف 
أضماب الأموال من هذا خافاون فليشبه له . و له 
ئى اللحلاصة إلى ابن الفضل » وبه أخذ الس رخسى » واتار فى احتبى وجي النوا 
والفتح وقال بعدهإلا أفى أقول ينبغى أن يقيد بما إذا كانت لانتقص عن عن أقل و 
وهى ماتكون العشرة وزن خسة اه بحر ملخصا . زاد ف انہر عنالسراج إلا أن کون به عشر قبراطا 
عليه الجم الغفير والجمهور الكثير وإطباق كتب امتقدمين وا تأخرين ( قوله وسنحققه الخ ) الذى جققه هناك 
لايتعاق بالزكاة بل بالعقود » فإذا أطلق | اسم الدرهم فى العقد انصرف إلى إلى المتعارف وكذلك إذا أطلقه الواقف ح 
قر اتر وبا أا) ای سن حيث ادام يعنى يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا عند الإمام 
والثائى : وقال زفر تعتير تعتبر القيمة . واعتير محمد الأنفع للفقراء » لو أدى عن خسة جيدتخسة زيوفا قيس أربعة 
جيدة جاز عندهما وکره . وقال محمد وزفر : لايحوز حتى يؤدى الفضل : ولو أربعة جيدة قيمتها خسة رديئة 
ليمز إلا عند زفر ؛ ولو كان له إبريق فضة وزنه ماثتان وقيدته ثلهاثة إن أدى خمسة 


إخسا حبة باغ اثثتين وسبعين حبة .وقد ذكر از 


بة الوزن والقيمة ويتعامل بها الناس 


والمعراج وانلدائية 


زه صلی الله عليه وسل 


فلاكلام أو من غيره 


وأجمعوا أنه او أدى من خلاف بجنسه اعتبرت القيمة »> حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمتدخسة درام 

من غير الإناء لم يجزفى قوم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس» »فإ أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق » 

كذا فى المعراج نمر ( قوله ووجوبا) أئ من حيث الوجوب ؛ يعنى يعتبرق الوجوب أن يبلغ وز نما نصابا نېر » 

حتى لو كان له إبريق ذهب أو فضة وزنه عشرة مثاقبل أو ماثة درهم وقيمته نم يجب 

فيه شىء حالما فهسهانى( قوله لاقيمتهما ) نى لقول زفر باعتبار القيمة فالأداء :وهذا إن م بؤدء نخلاف ادنس 
1 ( ۳۸ - عاثية ابن عابدين = ۲ ) 


نه عشرون أو 
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3 لفك 


3 مضروب كل ) »هما ( ومعموله ولو تبرا أو حليا .طلم ) مباح الاستعال أولا ولو للتجمل والنفقة > ْ 
لأنهما حقا مانا فيزكيهما كيف كانا ( أو ) ف( عرض تجارة قيمته نصاب ) الجملة صفة عرض وهو هنا »اليس 
فى نحو الأرض الحراجية فلقيام المانع كا قدمنا لا لأن الأرض "ليست من العرض فتتبه 


نند . وأما عدم ع 


رمن ذهب أو ورق ) أى فضة مضروبة » فأفاد أن التقويم إنما يكون 


وإلا اعتيرت انقيمة إجماعا كا علمت : وكان على الشارح ان يزيد ولا الأنفع نفيا لقول محمد رحمه الله اه ح (قوله 
مظرو ب كل «تبما ) أى ماجعل دراهم يتعامل بها أو دنانير ط ( قوله ومعموله ) أىمايعمل من نحو حلية سيف 

أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب ف المصاحف والأوانى وغيرها إذا كانت تخلص بالإذابة بحر ( قوله 
وتا افر : الذهب والفضة قبل أن يصاغا » بحر عن ضياء الحلوم » ولذا قال ح : لايصح الإتبان به هنا 

لأنه لابصدق عايه المضروب ولا المعمول» بل كان عليه أن يقول بعد قوله.طلقا وتبره »جلاف عبارة الكازحيث 

ل :بف التى درهم وعشرين دينارا ربع العشر ولو تبرا فإنه داخل فیا قبله (قوله أوحايا) بضمالحاء وكسرها 

ياء جمع حلى بفتح الحاء وإسكان اللام : مانتحلى به المرأة من ذهب أو فضة ثهر ت 

لا بتعين ضبط المآن بصيغة الجمع فإنه تمل المفرد بل هو الأنسب بقول الشارح مباح الاستعال 
حيث ذكر الفصمير » إلا أن يقال إنه عائد إلى المذكور من المعمول والللى ( قوله أولا ) كخاتم الذهب للرجال 
والأوانى مطلقا ولو من فضة ( قوله ولو للتجمل ) أى التزين جما فى البيوت من غير امتعال ط ( قوله والنفقة ) 
فيه منافاة لقول ابن الملك : إذا كانت مشغولة بحوائجه فلا زكاة فيها كا قدمناءى أول كتاب الزكاة فارجع إليه ح 

ر قرله وهو هنا ماليس بنقد) كذا فسره فى المغرب » ونقله فى البحر عن ضياء الحلوم . وف الدرر : العرض  ٠‏ 
ون الراء قاع لایدخله كل ولا وزن ولا"يكون حيوانا ولا عتماراكذا فى الصحاح . وأا بفتحها فتاع الدنياء 

ال : ولا وجه له ههنا لجعله مقابلا للذهب والفضة اھ أى مفتوح الراء غير مراد هنا لتناوله 


ويتناول حميع 
واد : 
جرع الأموال مع أن النقدين غير داخلين فيه هنا بقرينة القابلة » فيتعين إرادة ساكن الراء» لكن على ا الصحاح 


رج عنه الدواب والمكيلات والموزونات مع أنها من عروض ا"تجارة إذا نواها فيها فلذا قال الشارح : هو هنا 
ماليس بنقد : أىأن المناسب للمراد هنا الاقتصار على تفسيره بذاك ليدخل فيه ماذكر (قوله وأما عدم صةالنيةالخ) 
جواب عا أورده الزيلعى من أن الأرض اللحراجية لابجب فيها الزكاة ون نوي عند شرائها النجارة مع أنها 
من العروض »وال جواب ماتقدم قبي لباب السائمة منقوله والأصل أن !عدا الحجرين والسوائم إغايزك 0 
بشرط عدم المانع المؤدى إلى الأنى ( قوله لا لأن الأرض الخ ) رد على مائ الدرر حيث أجاب عا أورده 'أزيلعى 
بأن الأرض ليست من العرض بناء على «انقله عن الصحاح. قال فى ابحز :وهو ٠ردود‏ لما علدت.»ن أن الصواب 
تفسيزه هنا بما ليس ينقد اه . 

وقد أورد الزيلعىأيضا ما إذا اشترى أرض عشر وزرعها أو اشترى بذرا للتجارة وزرعه فإنه يجب فيالعشر 
ولا تجب فيه الزكاة لأنهما لاتجتمعان اه . ويجاب عنه عا ذكره الشارح من قيام الماع . وأجاب فى الدرر وتبعه 
فى البحر بأن عدم وجوب الز البذر إنما حدث بعد الزراعة وذلك لايضر : لأن مجردنية الحدمة إذا أسقط 
وجوب الزكاة ف العبد المشترى للنجارة » كا مر فلأن يسققطه اصرف الأقوى من النية أول اه ( قوله من ذهب 
أو ورق ) بیان لقوله نصاب . وأشار بأو إلى أنه خير » إن شاء قو "مها بالفضة » وإن شاء بالذهب » لأن الثنين 
فى تقادبر قم الأشياء مما سواء بحر :لکن التخبير ليس على إطلاقه كا يأنى ( قوله فأفاد ) تفريع عل تفسيز الورق 
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Ne 


-۹۹- 


E‏ مقو ٠”‏ بأحدهما ) إن استويا + فاو أحدهما أ أروج نعبن 
لآحر تعين مايباغ به 6ك بأحدهما نصابا وخا وبالآخر أقل قو ۰ه بالا 


از ونی کل ل مس ) بشم اغا وساي ) ق کل أربعبين درهما درهم . وی ک 


وقلا : مازاد مسابه 


0 اأوس. ووجه الإفادة ظاهر ر منالورق : أ! الذهب فلا کا لاخنی : إلا أنيقال لا 
اراد به المضروب اه ح ( قوله عملا ,! !حرف ) فإن العرف التقويم بالمسكوك غر. ود 
ا بأحدهما ) تکرار مع قوله 
آرم بللا لأنفع اه ح وقدم الشارح عند قوله وجاز دفع القيمة أنها تع 
اف سوام » ويقوآم فى البلد الذى امال فيه الخ ( قوله تعين 
عن الفتح : يتعين مايبلغ نصابا دونه مالا يبلغ » فإن بلغ بكل نيما وأحدهما أروج 
ولو بلغ بأحدهها نصابا وخسا الخ ) بيائه ماق النبر عن السراج : لو کان اخ لر قوآمها بالدراهم 
ا وبالدنانير ثلاثا وعشرين قو مها بالدراهم لوجوب ستة فيهاء جلاف الدنائير ف 
وقيمته خسة »ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين وبالدراهم مائة وستة وثلائين قوامه با 
عشرة دراهم فى الشرع : قال فى الفتح : أى يقوآم فى الشر ع بعطيرة 5 
017 0 م تعاب عاد ل أن يلع مس قاب : نم كل ٠‏ 
إلى أن يبلغ خمسا آخر ( قوله وقالا مازاد بحسابه ) يظهر آثر الحلاف فیا لو کا 
عاءان . قال الإمام : يلزمه عشرة . وقالا : خسة لأنه وجب عليه فى العام الأو 
فى الثانى ننصاب إلا ثمن : وعادہ لازكاةنى الكسور فبتى النصاب ف الثانى كاءلا+ وؤ : 
أحوال كان عليه فى الثانى أربعة وعشرون وف الثالث ثلاثة وعشرون عنده . وقالا: يجب مع الأربعةوالعشرين 
ثلاثة أثمان درهم ومع الثلاثة والعشرين نصف وريع وثمن درهم» ولاخلاف أنه يحب فى الأولخسة وعشروذ؛ 
کا فى السراج غير ٠‏ 

أقول : قوله ومن درهم كذا وجدته أيضا فى السراج وصوابه (1) وثمن تمندرهم "ذا لايخى على الحاسب . 

[ تنبيه ] يظهر أثر اللحلاف أيضا فيا ذكرهفالبحر والنبر عن المحيط من أنهلاتضم إحدىا 
أى الزيادة على نصابالفضة لانضم إلى الزيادة على نصاب الذهب ليم أربعينأوأربعة 
ى الكسور عنده . وعندهما تضم لوجوبها فى الكسور اه موضحا » لكن توقف إلر<تى فى فائدة انضم عندهما 
بعد قولم| بوجوب ال زكاة فى الكسور وعن هذا والله أعلم . 


ن ذهب أو و ل الخ 


تريادتين إلىالأخدرى : 
عند الإمام لأنهلازكاة 


(۱) قرله (رصوابه الخ) وجه ذلك أن الواجب الول الأول أ وعشرونء وفى الثافى أربمة ودشرون وثلاثة أثمان ؛فالفارغ 
عن الدين فى الحول الثالث تسعمالة ولون درها وئمسة لمان هرهم ؛ فى تسعمائة وعشرين ريع عشرها 
دق ثلاثين صف درهم وربعه » ونی أحسة أمان درهم من ثمن درهم لأنه ربع عشرها كنسية المسة إلى 
وبع مشرئحسة أثمائهاء ذإن خسة أ"مان الثلثمائة وهشر, مائتان ودبع عشر المائثين نمسة ونسبة المسة إل التندماثة وعشرين ثمن المن لأن 
ثمنها أربعون وأمن الأريمين عمسة اء من , 
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شد ارود اي 


¬ 


لة الكسور ر وغالب الفضة والذهب ففّة وذهب وماغلب غشه ) منهما ( قوم ) كالعروض ٤ويشترط‏ 1 
ة إلا إذاكان يخلص منه مايبلغ نصابا أو أقل . وعنده مايتم به أوكانت أثمانا رائجة بلغت نابا من أدق. 
جب زكاته فتجب وإلا فلا : 

ر واختلف فى ) الغش ( المساوى والختار لزومها احتياطا ) 


نفل بض شى الكتاب عن شيخه محمد أمين ميرغنى أن السروجى نقل عن الحبط الاف بالمكس 
وأن ماق البحر والابر غلط اه : : 1 
قلت : وقد راجعت المحيط فرأيته ثل مانقله السرويجى وصرح بهن البدائع أيضا ( قوله وهی سألةالكسور) 
ای ال فيها لازكاة نى الكسور عنده ملم تبلغ حمس أخذا من حديث: لاتاحذ من الكسور شيئاوسميت 00 
كسورا باعتبار ما يجب فبا ( قوله وغائب الفضة الخ ) لأن الدراهم لا تخاو عن قليل غش لأنما لاننطيع إلابه ٠‏ 
فجعات الغلبة فاصلة نبر؛ ومثلها الذهب ط ( قوله فضة وذهب ) لف ونشر مرتبء أى فتجب زکاتما لازكاة 
العروضص وإن أعدهما للتجارة كا أفاده فى الهر ( قوله ويشترط فيه النية ) أىتعتير قيمته إن نوىفيه النجارة نهر ء 
تدم قل باب السائمة شرط نية النجارة ( قوله إلا إذا الخ ) استئناء من اشتراط النية ( قوله وعنده مانم به ) 
أى من عروض هارة أو أحد التقدين » وهو مرتبط بقوله أو أقل ط ( قوله وبلغت ) أى بالقيمة كا فى البحر 
ر قوله من أدنى الخ ) فس رالأدنى فى البدائع بالتى يغلب عليها الفضةء وقلت: ينبغى تفسيرها بالمساوى على مااختاره 
انف من وجوبا فيه کا يذكره قريبا ( قوله فتجب) أى فيا غلب غشه إذا نوی فيه النجارة أو م بنو ولكن 
بخص منه ٠١‏ يبلغ نصابا أو لم يخلص ولكن كان أثمانا رائجة وبلغت قيمته نصابا » وقوله وإلافلا : أى وإن 
لم يوجد شىء من ذلك فلا تجب الزكاة . ١‏ 
وحاصلهأن مايخلص منه نصابث أوكان تمنا زائجا تيجب زكاته سواء نوى.التجارة أولا » لأنه إذاكان حلص 
منه نصاب تجبزكاة اللخالص كا صرح به فى الجوهرة وعين التقدين لايمتاج إلى نية التجارة كا فى الشمى وغيره 
وكذا ٠١‏ كان ثمنا رائيجا » فبتى اشتراط النية لما سوى ذلك » هذا مايعطيه كلام الشارح ومثله فى البحر والر » 
لكف الزيلعىأن الغالب غشه» إن نواه للتجارة تعتر قيمته مطلقا » وإلا فإن كانت فضة حلص جب فما الزكاة | 
إن بلغت نصابا وحدها أو بالضم إلى غيزها اه : زمفاده اعتبارالقيمة فيا نواه التجارة وإن تخلص منه مايبلغ نصابا | 
ويظهر لى عدم النافاة لأنه إذا كان بلص منه مايبلغ نصابا جب زكاة ذلك اتلالص وحده كا مر عن امجموهرة : 
إلا إذا نوى التجارة فتجب الزكاة فيه كله باعتبار القيمة وإذا تأملت )١(‏ كلام الزيلعى تراه كالصريح فيا 1 
ذكرته فافهم © 1 


[ فرع ] فى الشرنبلالية : الفلوس إن كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتجازة تجب الزكاة فى قيمتها وإلا فلا اهل 
(قوله وانختار لزومها ) أ الزكاة: أى ولومن غير نية التججارة » وقيل لاتجب نهر :قال ف الشرنبلالية عنالبرهان 
. والأظهر عدم الونجوب لعدم الغلبة المشروطة الوجوب > وقيل يجب درهمان ونصف نظرا إلى وجهى الوجوب | 
وعدمه اه وظاهر الدرر اختيار الأول تبعا للخانية والحلاصة : قال العلامة توح وهو اختيارى ؛ لأن الاحتياط 
ی العبادة واجبكأ صرحوا به فى كثير من المسائل : هنا ما إذا استوئ الدم واليزاق ينقض الوضدوء اختياطا له | 


٠ (قرله رإذا تأبلت اقم ) وجهه أن #رل الزيلعى فإ نراء العجارة تعتبر فيه : أى قيمة ما غلب فيه النش سوا‎ )١١ 
٠ أى وجبت فى الفضة الى تحلص مله وو باقيه‎ ٠ تلص منه نصاب أولا » وقوله وإلا فإن كانت فضته تخلص وجبت فيا ازركاة‎ 
4 5 , القفي تأمل اد نه‎ 
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اا 


تأمل ر قوله ولذا) أى للاحتياط . وى نسخة: وكذا بالكاف : وما عبر ET‏ 
وزنا : أى للتحرز عن الربا اه ط ( قوله وأما الذهب الخ) ترز قوله وغالب ! 
فيا إذا كان انخالط غشا ط ر قوله فإن غلب الذهب الخ ) اعلم أن الذهب إذا خا 
أو مغلويا أو +ساويا : وعلى كل إمالأن بياغ كل منرما تصابا أو الذهب ققط أو ال 


اثن! عشرة صورة منها صورتان عقايتان فقط . وما أن تب الفضة وحدها نصابا والذهب غالب عا 


والعشرة خارجية . 


إذا ع رفت هذا فقوله فإن غلب الذهب فذهب فيه أريع صور :بلوغ كل مما تصايه وعدمة وبلوغ اذهب 
يدك الفضة فقط » لكن : 
وبين حك الثلاثة ا 0 6 
نصابا فكانت الفضة تبعا له سواء بلغت نصابا أيضا كنا 
لأن الذهب متى غلب كان هو المعتبر لأنه أعز وأغلى ؟ 
وقوله وإلا:أى وإنلم يغلب الذهب ب 
الذهب فقط أو الفضة فقط مع غلبة الفضة أو النساوى کوب 
فى سبعة ٠‏ وتقبيده ببلوغ الذه بأو النضة نصابه خرج لصورة 
الفضة أو النساوى وس:ذكر حكهما ۽ فى خمس دور 3 
الذهب :أى بلغ نصابا وحده أو مع الفضة عند غلبة 
الفضة وحدها نصابا عند غلبتّها علىالذهب فهذه الخامسة : وقوله وجب تأى زكاة 
وجبت زكاة الذهب ف الصور الأربع المذكورة: لأنه لما باغ التصاب وجب اعتب 
تبعا له » ولو بغلت نصابا مءه وإن كان البالغ هر الفضة الغالبة عليه دونه وجيت 
النصاب فيجعل كله فضة ؛ لکن على تفصیل فيه سنذكره :وقد علم حك ٥اذ‏ کر لدف تذر, و 
اثلاث الأول واللحمس الأخر من عبارة الشمنى . وعبارة الزيلعى : أما عبارة الشمنى فهى قو :ولو سبك الذهب 
مع الفضة: فإن بلغ الذهب نصابا زكىالجميع زكاة الذهب سواء كان غالبا أو مغاوبا لآنه أعر .وإن لم يبغ الد 
نصابه » فإن بلغت الفضة نصابها زكى الجميع زكاة الفضة اه . وأما عبارة الزبلعى فوى وله وللذهب الخاوط 
بالفضة إن بلغ الذهب نصاب الذهب وجبت فيه زكاة الذهب : وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت ذه 
زكاة الفضة ؛ وهذا إذاكانت الفضة غالبة » وأما إذا كانت «غلو بة فهو كله ذهب لأنه أعز وال قب 

من هانين العبارتين مؤداهما واحد» وما قررناه فى كلام الشارح من أحكام العمورا 
سواء كان غالبا أو مغلوبا يشمل ما إذا بلغت الفضة نصام! أولا بدليل قوله بعده قا أن الذهي نه تليق 
فإن بلغت الفضة الخ فإنه لم يعتير زكاة الجميع زكاة الفضة إلا إذا لم يبلغ ١‏ لابه فأفادان قول قبله فإ بام 
الذهب نصابه الخ "أنه يجعل الكل ذهبا إذا بلغ الذهب نصابه سواء بلغته الفضة أيض) أولا. وكذا قول الزبامى 
وإن يلغت الفضة الخأى وم يبلغ الذهب نصابه بدليل المقابلة ‏ فإنه اعتبر أولا الكل ذهبا حيث بلغ الذهب نصابء . 
وأطلقه فشمل ما إذا بلغت الفضة أيضا نصابا أولا » فعلم أنه لايعتير الكل فضة إلا إذا لم يبلغ الذهب تصابه . 
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د 


نصابه وجبت ( وشرط كال التصاب ) وإوسائمة ( فى طرف الحول ) فى الابتداء للا 
( فلا بغر نتعانه بينهما ) فاو هلاك كاه بطل الحول » وأما الدين 


لذ 
وهذا إذا كانت إلففة غالبة لاحاجة إليه لأن الفضة إذا بلغت وحذها نصابا لابد أن تكو 


'غالذهب نصابالذه بالخ دظهر أنه لاتخالف بينالعبارتين ولابينبما وبين عبارة الشارح . لكنقولاازيلعى 
ب على الذهب 
الزياعى ذكره ليبیعليه قوله وأما إذاكانت «ةأوبة . هاداماظهرلى 


الذى لم يبلغ نصابا ولذا لم يذكره ا 


فى تقرير هذا امحل + والله أعلم فافهم . 


والذهب «غاوبا «ثل أن يكون الثلثان فضة أو أكثر 


ر من أنه إذا بلغت الفضة نابا ولم يبلغ الذهب نصابه تجب زكاة الفضة «قيد بما إذا م يكن الذهب 
الذى خالطها أكثر قيمة منبا وإلاكان الكل ذهبا أرما تفصيل الموعود بذكره : ونى عبارة الزيلعى المارة 
اھ ا ا بع : وهما »ا إذالم يبلغ كل منبما نصابه مع غلبة المضة 
أو النساوى . وعلى هذا فيمك, ا 0 الذهب فذهب بان براد غابته على ٠١‏ معه ٥ن‏ 
ارا لكن اي بر الغالب عليها الذهب كالح ودية حكها حك الذهب 
ب بر قيدتها وإلا يعتبر قادر افیا هن الذهب 
2 . اص بالإذابة اد. وهذا كالصريح فى أن الدنائير المسكوكة الناوطلة بالنضة 
الخلوطة بالغش ٠‏ فإذا كان الد غالبا كانت ذهبا كالففءة الغالبة على الغش ٠‏ وإذا 
ضة غالبة علا كانت كالافة المغاوبة بالغش فتقوم . فإن بلغت قيمت,ا نصابا زكاها إن كانت نانا 
راجة أو نوىفيها التجارة وإلا اعتبر ١ا‏ الها إن باغ 1١‏ فيا نصابا أو کان عنده ماتتم به نتصابا زكاها وإلا فلا 
فعلم أن ما ذكرة الشا ى غ المسكوكة أو المسكوكة اللى ليست للتجارة ولا أثمانا 
0 آخر فليتامل ا أعلم ( قوله وشرط كال النصاب الخ ) أى رار عا N‏ 
والثير . لوكان له غم للتجارة تساوى نصابا فانت قبل الحول فدبغ جلودها وتم تم ا حول عليبا كان عليه الزكاة إن 
بلغت نابا و حع جره اذى تجارة قبل الحول ثم صار خلا وتم الحول عليه وهو كذلك لا زكاة عليه 
ب نه تخلافه في الثانى . وروی ابن “:اعة أنه عليه الزكاة فى الثانى أيضا : 
(قوله للانعقاد ) أنى انعقاد السبب أى تحتقه بتمنث النصاب ط ( قوله للوجوب ) أى لنحقق الوجوب عايه ط 
ر قوله فا ها كله ) أى فى أثناء الحول بطل الحول ٠‏ حتی لو استفاد فيه غيره استأئف له حولا جديدا أو تقلدم 
حك هلاكه بعاد تمام الحول فى زکاة لقم . قال فى الذير : وءنه أى من الاذك ]٠‏ وجهل السائمة علوفة لأن زواك 
1 وأما الدين ن الخ ) قدم الشارح عند قول المصنف فلا زكاة على ٠كاتب‏ وم ديول لابا 
0 امه 5-0 هناك ترج رمح ماهنا 0 0 


كانت 


Marfat.com 


000000 


ر وقيمة العرض ) لاتجارة ( تضم إلى المنين ) لأذ الكل لانجارة وضعا وجعلا ( و ) يضم ( الذهب إلى النضة ) 
وعكسه مجامع المنية ( قيمة ) وقالا بالإجزاء : فلو له ماثة درهم وعشرة دنائير قيمتها اثة وأر بعون تب ستة 
عنده وخسة عندهها 


e 


فافهم ( قوله وقيمة العرض الخ ) تقدم قريبا تقوم العرض إذا بلغ نصابا » وما هنا فى بيان ما إذا لم يباغ . وعنده 
من الأنين ما يتم به النصاب . 

وف النهر قال الزاهدى : وله أن يقوم أحد النقدبن ويضمه إلى قيمة العروض عند الإمام . وقالا : لا يقوم 
النقدين بل العروض ويضمها . وفائدته تظهر فيمن له حنطة لتجارة قيمتها مائة درهم وله خسة دنائير قيا ١‏ 
تحب الزكاة عناده خلافا لها ( قوله وضعا )راجع لاثمنين» وقوله وجعلا راجع للعرض . والمءنى أن الله تعالى خا 
الثين ووضعهما للنجارة والعبد يجعل العرض لتجارة اه ح أى لأنه لايكر 1 0 
جلاف النقود ( قوله ويضم الخ ) أى عند الاجتهاع . أ١ا‏ عند انفراد أحدها فلا 
المعتبر وزنه أداء ووجوبا ؟! مر. وف البدائع أيضا أن ٠١‏ ذكر من وجوب الضم إذ 
بان کان أقل » فلو کان كل » «نهما نصابا تاما بدون زيادة لا يحب الضم بل يفبغى أ 
س به عندنا :ولكن يجب 


فاو ضم حتى يؤدى كله من ن الذهب أو انفضة فلا يأعر 


رواجا ولا بؤدى من کل «نېما ربع عشره ( قوله ریک وهو خم الفضة إلى الذهب : وكذا ب 8 
فى قوله وقيمة العرض تضم إلى الخثرم عند الإمام كا راع راطنق زق 5 فل انحيط أيضا ١‏ ولو أسةط 
2 إل المذكور دن المسألتين . ويمكن ن إرجاعه إليه ولا يضره , 


3 لا قيمة لها عند انغرادها ولا عند المقاباة نجنا ٠‏ ثم لا فرق 0 إلى الا 6 
وعكسه "كما لو كان له ءاثة وخمسون درهما وة دنائير لا تساوى خسين درهما تعب على الع حيح عنده وض 
الأكثر إلى الأقل » لآن'الماثة واللحمسين مخمة عشر دينارا » وهذا دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عد.ه 
ةط عن البحر . 


وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر ق 
0 ومن ضم الأكثر إلى الأقل ما فى البدائع أنه روى عن الإمام أنه قال : إذاكان لرجل 
درهما ودينار يساوى خحسية دراع, أنه جب الزكاة : وذلك بأن تقوم الذضة بالذهب كل خة 
وقالا بالإجزاء ) فإن كان من هذا ثلاثة أرباع : ريع ضم ؛ أو النصف هن 
أحدثما والثلثان من الآخر : فيخرج من كل جزء حاب : حتى أنه ف مدورة ارج ترج ١‏ 


ب ومن الاثم 


Sin. 


عشره كا ذكره صاحب البحر ( قوله وخسة عندهما ) تيع فيه صاحب النهر . وفيه نظر > لأنه إذا اعتبر ع 
الضم بالإجزاء جب فى كل نصف ربع.عشره كا هر عن البحر ؛ وعزاه إلى امحيط 
الدنائير التى قيمتها ماثة وأر بعون ربع دينار نما قيمته ثلاث دراهم ونصف ٠‏ 
5 درام عندثما أيضا . 

لايق 


ود ورج عن 


افع قيسته يكون الواجب 


عتبار الضم بالإجزاء : أى بالوزن عندهما ٠بنى‏ على أنه لا اعتبار للجودة لعدم 
5 بل الوزن . والدينار ف الشرع بعشرة درام كنا قدمناه » وز 


قيمزه هنا الجودة ذل 
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فافهم . (ولائجب) الزكاة عندنا ر نى نصاب ) «شترك ( من سائمة ) ومال تجارة ( وإن صحعت الحلطة فيه ) بعاد 
أسباب الإ. الثم الى مجمعها « أوص 
ويتراجعان بالخص,ص . وبيانه فى الحاوى » فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخخر ؛ واو 


رجلا ثمانون شاة لأشىء عليه لأنه ما لايقسم خلافا للثافق سراج ٠‏ 


لأنا نقول : إن عدم اعتبار 
عند قوله والمعتبر وزنهما فتأمل (قوله فافهم) أشار به إلى رد ماقاله صاحب الكا 
كا لو کان له مائة درهم وعشرة دنائير قيمتها أقل »ن ماثة درا لاتعتبر القيمة عنده ظنا أن يجاب الزكاة فبا 
لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة : وليس كا ظن بل الإيجاب بإعتبار القيمة من جهة كل من التقدين لا من جهة 
أحدها فإنه إن م يتم باعتبار قيمة الذهب بالذضة ينم باعتبار قيمة الفضة بالذهب والمائة درم فى المسألة مقومة 
بعشرة دانير فتجب يبا الزكاة هذا التقويم ط وتمام نه فى البحر وفتح القدير ( قوله فى نصاب مشترك ) المراد 
أن يكون بلوغه النصاب بسبب الاشتراك وضم أحد المالين إلى الآحر حيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصابا 
ر قوله وإن صمت الخاطة فيه ) أى فى النصاب المذكور » وأشار بذاك إلى خلاف ؛ سيدنا الإءام الشافعى رضى الله 
عنه فإنها جب عنده إذا صصت اللخلطة وصصتها عناده بالشروط التسعة الآتية » ولذا قيده الشارح بقوله باتحاد الخ 
أناد أنه إذا لم توجد هذه الشروط لاتهب نندنا بالأولى وسهاها أسبايا مع أنها شروط إطلاقا لام السبب على 
شرط كا أطلق بالعكس : وقدمنا وجبه أول الاب عند قوله ملك نصاب فافهم (قوله أوص من بشفع) فالهمزة 
لأهلية كل منهما لوجوب الزكاةا : والواو لوجود الاختلاط ف أول السنة : والصاد لقصاء الاختلاط ؛ واليم 
لالحاد المسرح بأن يكون ذهاءيما إلى المرعى من ركان واحد . والنون لاتحاد الإناء الذى علب فيه : والياء لانحاد 
الراعى » والشين المعجمة لاتحاد المشرع : أى «وضع الشرب . والفاء لاتعاد الفبحل :. والعين لاتحاد المرعى + 
وهاءه شروط انلالطلة والسائنة . وأما شروطها فى مال النجارة فذكورة ىكتب الشافعية : منها أن لا يتميز الدكان 
والحارث ومكان الحفظ كخزاثة ر قوله وإن تعدد النصاب ) أى بعيث يبلغ قبل الضم مال كل واحد بالفزاذة 
نصابا فإنه نچب حينئذ على كل منهما زکا نصابه . فإذا أخذ الساعى ل ة النصابين من المالين » فإن تساويا 
فلا رجوع لأحدهما على الآخر . كالو کان د ن شاة لكل منهما أربعون وأخذ الساعى منم شاتين وإلا تراجعا 
ارأنى بيانه » وهذا مقابل قوله ئی نصاب رقوله وبيانه فى الحاوى) بينه قاضبخان بام ماني الحاوى حيث قال: 
يكون لما مانة وثلاث وعشرون اة لأح.ه.] الثلثان وللآخر الثاث فالواجب شائان » فيأخذ من كل 
صاحب الثاثين بالثلك - الغا التى دفعها صاحب الثلث . ويرجع ساحب الثاث بالات هن 


6 
شاة دفعها صاحب الثلثين فيقام ثلله ى م ثلث من الثاثين المطالب ببما ويبق ثلث شأة ؛ فيطالب به صاحب 
ثانى الال اه ط وبه ظهر أن التراجع من | لتفاعل على بابه فافهم ( قوله فإن باغ الخ ) كالو كانت ثماثون 


شاة بين رجلن أثلاثا فأخذ المساء'ق مما شاة لزكاة صاحب ا فلصاحب الثلث أن برجع عليه بقيمة اللاث 
لأنه لا نسحاة عليه حيط ( قوله ولو بينه الخ ) فى التجنيس : لمانو ن رجلا ارجل واحاء من کل شاة 
ينها والنعسف الآخخر للباقين لس عل صاحب الأر بعين اصاءقة عند ألى خنيفة . وهواقول محمد + ولو كانت 
بنرجاء: تحب عل كاثو حد عن شاة لأنه مما يقم فى هذه الحالة . ول الأولى لايقسم اه أى لأن قسمةكل شاف 


RA e 
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و ) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوی» ومتوسط » وضعيف ؛ ف (تجب ) زكاتها إذا تم نصابا وحال 
الحول » لكن لافورا بل ( عند قيض أربعين درهما من الدين ) القوى” كقرض ( وبدل ءال تجارة ) فكلا قبض 
أربعين درهما يلزمه درم ( و ) عند قبض ( ماثتين منه لغيرها ) أى من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن 
سائمة وعبيد خدمة ونحوهما ما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك . ويعتيرماءضنى من الحول قبل 


بينه وبين من شاركه فيا لا تمكن إلا بإتلافها » مخلاف قسمة الانين نصفين (قوله عند الإمام ) وعندهما الديون 
كلها سواء تحب زكاتهاء ويؤدى متى قبض:شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية فى رواية عر (قوله 
إذا تم نصابا) الضمير فى تم يعود للدين المفهوم من الديون» والمراد إذا بلغ نصابا بنفسه أو بماعنده ممايتم به النتصاب 
(قوله وحال الحول) أى ولو قبل قبضه فى القوى والمتوسط وبعده فى الضعيف ط (قوله عند قبض أربعين درهما) 
قال فى الحيط لأن الزكاة لاتجب فى الكسور من النصاب الثانى عنده مالم يبا أربعين للحرج فكذلك لا يجب 
الأداء مالم يبلغ أربعين للحرج : 

وذكر ف المنتنى : رجل له ثلهائة درهم دين حال علها ثلائة أحوال فقبض مائتين » فعند أفى حنيفة يز 
للسنة الأولى خسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من ماثة وستين » ولا شىء عليه فى الفضل لأنه دون الأربعين اه : 

مطلب فى وجوبالركاة فى دين الأرصد 

( قوله كقرض ) قلت : الظاهر أن منه مال المرصد المشبور فى ديارنا ‏ لأنه إذا أنفق المستأجر لدار الوقف 
على عمارتها الضرورية بأءر القاضى للضرورة الداعية إليه يكون بمنزلة استقراض المتولى من المستأجر » فإذا قبس 
ذلك كله أو أربعين درهما منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة الدار تجب زكانه لما مضى هن السنين والناس عنه غافاون 
(قوله فكلما قبض أربعين دزهما يلزمه درهم ) هو معنى قول الفتح والبحر ويتراخى الأداء إلى أن بة 
درهما ففيها درهم وكذا فيا زاد فبحسابه اه أى فيازاد على الأربعين من أربعين ثانية وثالث إلى أن بباغ ماثد, 9 
خسة درام ولذا عبرالشارح بقوله:فكلما الخ وليس المراد مازاد على الأربعين من درم أو أكثر كنا توهمه عبارة 
بعض الحشين حيث زاد بعد عبارة الشارح وفيا زاد بحسابه » لأنه يوهم أن المراد مطلق الزيادة فى الكسور ٠‏ 
وهو خعلاف مذهب الإمام كا علمته ما نقلناه آنفا عن الحيط فافهم (قوله أى من بدل مال لغير تجارة) أشار إلى 
أن الضمير فى قول المصنف منه عائد إلى بدل وف لغيرها إلى التجارة » ومثل بدل التجارة القرض ( قوله كثمن 
سائمة ) جعلها من اللدين المتوسط تبعا للفتح والبحر والنبر لتعريفهم له بماهو بدل ماليس للتجارة ؛ وجعلها ابن ملاث 
فى شرح الجمع من القوى » وهثله فى شرح درر البحار » وهو مناسب لا فى غاية البيان » حيث جعل الدين الذى 
هو بدل عن مال قسمين : إما أن يكون ذلك المال لو بتى ی يده تجب زكاته أو لا يكون تنذلك اه . فبدل القسم 
الأول هو الدين القوى» ويدحن فيه تمن السائمة لأنها لو بقيتأفىيده يجب زكاتبا وكذا قوله فى الحبط الدين القوى 
«ابملكه بدلا عن مال الزكاة ( قوله بحوائجه الأصلية ) قيد به اعتبارا بما هو الأحرى بالعاقل أن لا يكون عنده 
سوى ما هو مشغول بحوائجه » وإلا فا ليس للتجارة يدخعل فيه ما لا عتاج إليه كا أفاده عا بعده (قوله وأملاك) 
من عطف«العام على الحاص لأنه جمع ملك بكسر الم بمعنى ملوك » هذا بالنظر إلى اللغة أما فى العرف فخاصة 
بالعقار فيكون عطف مباين اه ح وهو معطوف على طعام أو على ما فى قوله ما هو ( قوله ويعتبر ما مضى من 
الحول ) أى فى الدين المتوسط » لأن الحلاف فيه » أما القوى فلا حلاف فيه لل فى المحيط من أنه تجب الزكاة فيه 
' بحول الأصل » لكن لا يلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين درهما . أما المتوسط ففيه روايتان فى رواية الأصل 
وم - سانيا ابن مايدين = ۲ ) 
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> ومثله او ورت دیا عل رجل رو ا 
بن ضعيف وهو ر بدل غير مال ) شهر ودية وبدل كتابة وخلع » إلا إذاكان عنده مايضم إلى 


تب اازکاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى بقبض ماثتى درم رکا : وف رواية | 
فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول أنه سماو مال اة الآن فصار كالحادث ابتداء . ووجه ظاهر الرواية أنه 
بالإقدام على الببع صيره لاتجارة فصار مال الزكاة قبيل البيع اه ملخصا . 

وي اسىق لي ا 
لابد من مضى حول بعد قبض النصاب . وعلى الثانى ابتداء الحول من وقت ال فلو له ألف من دين متوسط 
م ولا حول ونصف فقبضها كبا عن امول الاضی عل روا ال على نرق لحل يل ايفن 
زكاها أيضا : وعلى رواية ابن داعة لايزكيبا عن الماضى ولا عن الال إلا مضی حول جديد بعد القبض : وأما 
إذاكانت الألف من دين قو ىكبدل عروض تجارة » فإن ابتدداء ال حول هو حول الأصل لان حين البيع ولا من 
حين القبض » فإذا قبض منه نصاباً أو أربعين درشا زكاه عا مضى بانيا على حول الأصل ؛ فلو ملك عرض 
سار ثم بهد نض حول باعه ثم بعد حول ونصف قبض نمه ققد © عع حولان فيزكيهما وقت القبض بلا 
خملا ف کا يعلم ما نقلناه عن المحيط وغيره » فا وقع المحكين هنا مالقوية بين لبن القوى والتوسط وأنه عل 
الرواية الثانية لابزكى الألف ثانا إلا إذا مضى حول من وقت القبض فهو خطأ لا علمت من أن الروابة الثانية فى 
ی راہ عر ارلا لول لاھی خلانا م يفهه نظ اا انهم رتوا ع 
أنه ظاهر الرواية وعبارة النتح والبحر فى صعيح الرواية ٠‏ 

قات : لكن قال ف البدائع : إن رواية ابن ا ركاه فيه حتى يقبض المائنين حول الحول من وقت 
القبض هى الأصح هن الروابتين عن أىحنبفة اه ومثله فى غاية البيان » وعلبه فحكه حك الدين الضعيف الآ 
ر قوله ومثله مالو ورث دیا على رجل ) أى مثل الدين المترسط فيا مر ونصابه من حين ورثه رهی » وروی أنه 
كالضعيف فتح ومحر والأول ظاهر الرواية» وشمل ما إذا وجب الدين فى حق الو رتك بدلا عا هو هال التجارة 
أو بدلاعما ليس ها تاترخحانية لأن الوارث(1) يقوم مقام المورث فى حى اللاك لائى حق التجارة فاشبه بدل مال ل 
يكن للتجارة عبط . وفيه : وأما الدين الموصى به فلا يكون نصابا قبل القبض لان الموصى له ملكه ابتداء من 
مرش ولام متام الوم ف للك فا ا لك ا ل ا 

[ تنبيه ] مقتضى ما مر من أن الدين القوى والمتوسط لاحب أداء زكاته إلا بعد التبض أن المورث لو مات 
بعد سنن قبل قبضه لا يلزمه الإيصاء باخراج زكانه عند قبضه لأنه لم يجب عليه الأداء فى حياته ولاعل الوارث 
أيضا لأنه لم که إلا بعد موت «ورئه» فابتداء حول من وقت الوت ر قوله إلاإذاكان عنده مايضم إل الت 
الضعيف) استثناء من اشتراط حولان الحول بعدالقبض : والأولى أن يقول ٠ايضم‏ الدين الضعيف إليه كا أفادمح 


والحاصل أنه إذا قبض منه شيئا وعنده اب يشم البوض إل الاب ويكيه وله لأ ا ' 
بعد القبض ٠‏ : 
د ها 1 

)١(‏ (قرله لأن الرارث الخ ) قال شيغنا , ظاهر قيامه فى الملك فقط استواء الديون فى كونها بالنسبة الرارث كرون عن 
الوسط فليراجع اه . 7 
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كا مر؛ولو أبرأ رب الدين المديون بعد الخول فلازكاة سواءكان الدين قويا أو لاءخانية » وقيده فىالحيط بالعسر ؛ 
أما الموسر فهو استبلاك فلحفظ بحر . قال ف التبر : وهذا ظاهر ف أنه تقييد لاإطلاق وهو غيرصعيح فالضعيف 

كا لاعنى ( وجب عابہا ) أى اإرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد ) مضى 


ا الولوالجية والظاهر أنه انفاق »إذ لا فرق بظهر بينه و 
كي ينتضيه إطلاق قوطي والمستفاد فى أثناء اوا إل يضم إلى نصاب من جذسه ؛ ويدل عل ك 
الدين إلى إلى ثلاثة ثم ذكر أنه لا زكاة ف فى البوشى عا لإا الم يكن أربعين درهها » ثم قال : وقال الكرخى 
E‏ ن له ال سوى الدين فهو يمنزلة الت تناد فيضم إلى «اعنده اه وکات قاری 
ن الثلاثة وفرع علبها فروعا آخرها أجرة دار أوعبا لاتجارة قال إن فيها رواء: 

بض وعول الحول + لأن الي 
أبفس ند ابا لآن المنافع ءال حقيقة » کالہ بحث قحل 55 
قال وهل كله إذا یک لملا ير فإن کان له غير ما قبض 
دوله لأقسام اللدين 


فصار كااهر . وف ظاهر 


1 فيضم إليه اه فهذا كالصريح 
المقبوض «نه يشترط فيه کونه نصابا مع حولان الول بعد القبض ٠‏ فإ 
1 الحول الجديد » فا لا يشترط فيه ذلك يضم بالأولى تأمل + 
: [ تأبيه ] ٠ا‏ ذكرناه عن الحبط صريح فى أن أجرة عبد التجار 
. الفهعرض وعلى ظاهر الرواية من المتوسط . ووتع فى البحر عن النتح أنه كالنوى فى صحيح الر 
فى الو لوال ية التصر 2 
من جنه » والمراد أن ما هنا من أفراد تلاك الناعدة بعلم حكمه متها ولا فم يصرح به هناك ( قوله وقيده ) أى 
قياد عام الزكاة فا إذا برأ الدائن المديون ط ( قوله بالمعسر ) أى با ديون المعسر فكان الإبراء بمنزلة املاك ط 
لكأف زکانه ط ( قولء وهذا ظاهر الخ) أى قول الب ابحر؛ وقياده الخ ظاهر فى أن «راده 
أنه تتييد للإطلاق المد کور فى قوله سواء كان الا ا لأقسام الد 
بابراء الموسر عنه بعد الحول فى الديرن الثلا سر احترازا عن الموسر » فإن المديون إذاكان «وسرا 
أو أبرأه الدائن لاتسققط الزكاة لأنه استبلاك ء وهذا 0 الضعيف لأنه لانيجب زكاته إلا بعا. قبض 
نصاب وحولان الحول عليه بعد القبغى فتبله لا جب » فيكون إبراؤه استبلاكا قل الوجوب فلا يضمن زكاته 
ومثله الدين المتوسط على ما قدناد من تيح الدالع وغاية البيان . وكان الأوضح ف التعبير أن يقول وهذا 
ظاهر فى أن إبراء المديون الموسر استبلاك «عللنا وهو 00 
ثم إن عبارة اعبط لا غبار علي لثما فى الدين التوى . ونما ولو باع عرض التجارة بعد الول بالدراهم 
م أرأهءن ل مته والمشترى موسر يضمن 0 اکا »> وإن کان »مسرا أو لايدرى فلا زكاة عليه 
لأنه صار دينا عليه وهو فقير فسار كأنه وهبه .نه » وله وهب الدين من عايه وه فتير تسقط عنه الزكاة أه . 
وفيه:ولوكان له ألف على ٠عسر‏ فاشترى »نه برا دينارا ثم وهبه .نه فعليه ز کاةا لألثلأنه صار قابضا ها بالدينار 
١‏ (قوله ويحب علبها الخ ) مورتها تزوجامرأة بألف وة تپا وحال الحول ثم طاتها قبل الدخخول فعليهاود” تصفها 
١٠‏ اتفاقا لكن زكاة النصف المردود لانستط عنها خلافا لزفر شرح المجمع ( قوله من نقد.) هو الذهب أو الدضة 


قط اشتراط 


بأن فيه ثلاث ر 


i 
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ر الحول من آلف ) كانت ( قبضته مهرا ) ثم ردت النصف ( لطلاق قبل الدخول بها ) قتزك الكل » لما تقرر أن 
النقود لانتعين فى العقود والفسوخ ( وتسقط ) الزكاة ( عن »وهوب له فى ) نصاب ( «رجوع فيه ٠‏ طلقا) سواء 
رجع بقضاء أو غيره ( بعد الأول ) لورود الاستحقاق على عين الموهوب » ولذا لارجوع بعد هلاکه قيد به » 
لأنه لازكاة على الواهب اتفاقا لعدم الك وهى من اليل ومنها أن يمه لطفله قبل الام بيوم . 
بسب العاشر 
قبل هذا من تسمية الشىء باسم بعض أحواله ولا حاجة إليه بل العشرعلم لما يأخذه العاشر مطلقا 


احتر زا عما لوكان المهرسائمة أوعرضا(١).‏ فى الحبط أنها ترى النصف ل نه استحق عليمانصف عين النصاب والاستحقاق 
عمئزلة اخلاك اه وكان الأولى بالشارح إسقاطه لأنه يغنى عنه قول المصنف من ألف ( قوله م نألف ) متعلق بقوله 
نصف مهر بعلىأنه صفته» وقوله ثم ردت النصف لاحاجة إليه بعد قوله مر دود» وقوله لطلاق متعلق بقولهمردود 
نظرا للمتن ط ( قوله لانتعين الخ ) أىفم يحب عليها أن ترد نصف ماقبضته بعينه بل»؛لهوالدين بعد الحو لايسقط 
الواجب ولوالجية » ثم قال : ولا يزك الزوج شيثا لأن ملكه الآن عاد اه : 

قلت : بتى ماإذالم تقبض المرأة شيئا وحال الحول عليه فى بد الزوج ثم طلقها قبل الدخول »رم أر من صرحبه 
والظاهر أن لازكاة على أحد ء أما الزوج فلأنه مديون بقدر ما يده ودين العباد مانع "كا مر واستحقاقه لنصفه 
إنما هو بسبب عارض وهو الطلاق بعد الحول فصار بمنزلة ملك جديد » وأما المرأة فلأن مهرها على الزوج دين 
ضعيض » وقد استحق الزوج نصفه قبل القبض فلا زكاة عليها مالم بمض حول جديد بعد القبض الباق تأمل (قوله 
فى العقود والفسوخ ) أى عقود المعاوضات من بيع وإجارة وعقد النكاح وف الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل 
الدخول ونحوه وتمامه فى أحكام النقد ٠ن‏ الأشباه ( قوله لو رود الاستحقاق الخ )لأن الرجوعف البة فسخ من وجه 
ولو بغير قضاء والدراهم ما تتعين فى الهبة فاستحق عين مال الزكاة من غير اختياره فصار "كما لوهلك ولوا جية 
وبه ظهر الفرق بينالهبة والمهر ( قوله قيد به ) أى بقوله عن موهوب له ( قوله اتفاقا لعدم الماك ) لأن ملك الواهب 
انقطع بامية » وأشار بقوله انفاقا إلى أن نى سقوطها عن الموهوب له خلافا لأن زفر يقول بعدمه إن رجع الواهب 
بلا قضاء لأنه لما أبطل كه باختياره صار ذلك كهبة جديدة وكستهبلك : 

قلنا : بل هو غير ختار لأنه لو امنع عن الرد أجبر بالقضاء فصار كأنه هلك شرح درر البحار ( قوله وهى 
من اميل ) أىهذه المسألة ءنحيل إسقاط الزكاة بان يبب النصاب قبل الول بيوم مثلا ثم يرجعى هبته بعدتمام 
الحول » والظاه أنه لو رجعقبلتمام الحول تسقط عنه اازكاة أيضا لبطلان الحول بزوال الملك نا ل وقدمناالاختلاف 
فى كراهة الحيلة عند قوله : ولا فى هالك بعد وجوبها بخلاف المستبلك ( قوله ومنها الخ ) لكن لايمكنه الرجوع 
فى هذه المبة لكنها لذى رحم حرم منه نعم إن احناج إليه فله الانفاق منه على نفسه بالمعروف والله أعلم :0 

سب العاشر 

ألحقه بالزكاة اتباعا المبسوط وغيرهلآن بعض مايؤخذ زكاة وليس »تم ضما » فلذا أخره عما تمحض وقدمه على 


(1) ( قوله احترازا عمالو كان المهرسائمة أو عرضا ) فال شينا هذا ظظ در فى السائمة وأما المرض فلا ينأق فيه ذلك لأنه يشتر ا 
لكونه مرض تهارة النية مند المقد أى عقد التجارة وهوكا قدمه الشارح كسب المال بالمال بمقد شراء أواجارة أو استقراض رعقه الكاح 
لبس مبادلة امال بالمال وقدمر من الشارح أيضا أن ما ملك بعقد النكاح ووی به اتعجارة الأصح أن لا يكون ذا و يمكن أن تحمل ما هنا 
مل ما إذا بامته واشترته ونوت به العجارة مغلا أر يكون مبنيا مل قول أبى يوسف من أن دا لله بالنكاح تصح فيه لية اجار اء , 
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ذكره سعدى أى علم جنس ( هو حر مسم ) بهذا يعلم حرمة تولية الييود على الأعمال ( غير هاشهى ) لمافيه من 
شبهة الزكاة ( قادر على الحماية ) من اللصوص والقطاع 


ا 


الركاز لما فيه من معنى العبادة مأخوذ من عشرت القوم أعشرهم عشرا بالف فييما(1) إذا أخذت عشر أء وام نمر 
(قوله ذكره سعدى) أى فىحاشية العناية حيث قال المأخوذهو ريعالعشر لاا لعشر إلا أنيقال أطاقالعشرء وأراد به 
ربعه مجازا من باب ذكر الكل وإرادة جزئه أو يقال العشرصارعلا لا يأخذه العاشرسواء كان المأخوذ عشرا لغويا 
أو ربعه أو نصفه فلا حاجة إلى أن يقال العاشر تسمبة الشىء باعتبار بعض أحواله كما لامخنى اه . 

وفسره الشارح تبعا لثبر بالعلم الجنسى إذ لاشاث أنه ليس علم شخص > والأقرب كونه اسم جنس شرعى 
إذلا دليل على علميته لأنالعلاء لما روا العرب فرقت بين أسامةوأسد الموضوعين لماهية الحيوان المفكرس باجرائهم 
أحكام الأعلام على الأول من نحو منع الصرف » وجواز مجىء الحال منه » وعدم دخول أل عليه حکوا على 
7 » وفرقوا بينهما بقيد الاستحضار عند الوضع Rl‏ 
هنا مايقتضى علمية العشر حتى يعدل! عن تنكيره الأصلى على أن ادعاء التصرف والنقل فى العشر ليس بأولى 
من ادعائه فى العاشر » بل التباذر من قول الكنز وغيره هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار ر أن العاشر 
EE‏ كي وقع ف العشر لكان حقه بيان معنى العشر المنقول إليه لا بيان 

العاشر أو يبين كلامنهما فيقؤل هو من نصبه الإمام ليأخذ العشر كال E E‏ ل 

اا ر هريد قار جاب ف قبا ريع الفتح والبحم 
بأنه لما كان يأخذ العشر أو نصفه أو ربعه سمى عاشر الدور أن | اسم العشر فى متعلق أخذه وهذا مؤيد لما قلنا 


والله أعلم > 


مطلب لامجوز اتخاذ الكافر فى ولاية 
( قوله هو حر مس ) فلا يصيحأن يكون عبدا لعدم الولاية ولايصحأنيكون كافرا لأنه لابلى على الم بالآية 
بحر عن الغاية والمراد بالآية قوله تعالى -ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا -رقوله بهذا الخ) أى 
الإسلام للآية المذكورة » زاد فى البحر ولاشك فى حرمة ذلك أيضا اه : أى لأن فى ذلك تعظيمه وقد نصوا على 
حرهة تعظيمه بلقالف الشرنبلالية وما ورد من ذمه أى العاشر فحمول على من يظم كزمانناوعلرما ذكرناه حرمة 
اتولية الفسقة فضلا عن الود والكفرة اه . 
قلت : وذكر فى شرح السير الكبير أن مر كتب إلى سعد بن أبى وقاص ولا تتخذ أحد! من المشركين كاتبا 
على المسلمين »فإنهم يأخذونالرشوة فى دينهم ولارشوة فى دين الله تعالى قال وبه تأخذ فإن الوالى ممنوع من أنيتخذ 
كاتبا من غير المسلمين لقوله تعالى - لانتخذوا بطانة من دونكم ‏ اه ( قوله لما فيه من شبمة الزكاة ) أى وهو 
من جملة المصارف » فيعطى کفاینه منه نظير عمله ولذا لوهلك ماجمعه لاشى* له کا صرح به فى الزيلعى » فكان فيه 
شبه الأجرة وشبه الصدقة : 
ثم اعلم أن هذا الشرط أعنى كونه غير هاثمى عزاه ف البحر إلى الغاية ولم أر من ذكره غيره وهو مالف 
لماذكره فى النباية وغيرها فى باب المصرف من أنه إذا استعمل الهائمى على الصدقة لاينيغى له الأخذ منها ولوعمل 
ورزق من غير ها فلا بأس به اه ومراده بلا ينبخى لايح ل كاعبر به الزياعي هناك» وهذا كالصريح ف جواز نصبه 
(1) ( قوله بالضم هما ) أي ضم الشين في الفملين اه . 
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لأن الجباية بالحماية ( نصبه الإمام على الطريق ) للمسافرين حرج الساعى فإنه الذى يسعى فى القبائل ليأخذ صدقة 
الواشى فى أماكنها ( ليأخذ الصدقات ) تغليبا للعبادة على غيرها ( من التجار ) بوزن فجار ( المارين بأمواههم ) 
الظاهرة والباطنة ( عليه ) وما ورد من ذم العشار محمول على الأخذ ظلما 


عاملا فيحمل اهنا على أنه شرط لل أخذه م نالصدقة ويدل عليه تعليل صاحب الغاية بقوله لما فيه من شبيةالكاة 
فإن مفاده أنه يجوز كونه هاشميا إذا جعل له الإمام شيئا من بيت المال أوكان لايأخذ شيئا مما يأخذه من المسلمين 
وسنذكر فى باب المصرف تمامه ر قوله لأن الجباية بالحماية ) أى جباية الإمام هذا المأخوذ بسببحايته للأموال 
ولذا لو غلب الخوارج على مصر أو قرية وأخذوا منهم الصدقات لاشى* عليهم إلا إعادة الحراج كا مر )١(‏ (قوله 
للمسافرين ) أى طريق السفر لأجل الهاية ولذا قال فى الشرنبلالية أشار بقوله : ليأمنوا من اللصوص إل قيدل بد 
منه ذ کرم في المبسوط » وهو أن يأمن به التجار من اللصوص و ميهم منهم ( قوله خرج الساعى ) ى البحر 
عن البدائع والمصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال اسم جنس لما ( قوله تغليبا الخ ) دفع ما يقال إن مابأخذه 
من الكافر ليس بصدقة ( قوله الظاهرة والباطنة ) فإن مال الزكاة نوعان : ظاهر» وهو المواشى» وماعر به التاجر 
على العاشر » وباطن : وهو الذهب والفضة »وأموال النجارة فى مواضعها بحر ومرادههنا بالباطنة ماعدا المواثى 
بقرينة قوله المارين بأموالهمم وإلا فكل مامر به على العاشر فهو من نوع الظاهر » وسماها باطئة باعتبار ما كان 
قبل لمرو رأما الباطنة اتی ئی بيته لوأخبر بها العاشر فلا يأخذ منها كا صرح به فى البحر وسيأنى متنا أيضا وأشار 
بهذا التعميم إلى رد مافى العناية وغيرها من أن المراد هنا الأموال الباطنة لأن الظاهرة : وهى السوائم لايحتاجالعاشر 
فما إلى مرور صاحب المالعليه نإنه يأخذعشرها وإن لم بمرصاحب الال عليه اه فإنه كاف اهر مبنى عن عدم التفرقة 
بين العاشر والساعئ» وقد علمت التفرقة بينهما بمامرء وهى مذكورة فى البدائع : 


مطل ماورد في ذم المشار 


( قوله وما ورد منذم العشار الخ ) من ذلك ما رواه الطبرانی و أن الله تعالى يدنو من خخلقه أى برحمته وجوده 


وفضله فيغفر لمن شاء إلا لبغى بفرجها أو عشار » وما رواه أبو داود وابن خزيمة فى صصيحه واحا م » عن عقبة 
ابن عامر رضى الله تعالى عنه أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ لايدشخل صاحب مكس الجنة » قال 
يزيد بن هرون يعى : العشار وقال البغوى : بريد بصاحب المكس » الذى يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا 
باسم العشر أى الزكاة قال احافظ المنذرى أما الآن فإنهم يأخذونه مكسا باسم العشر ومكسا آخر ليس له امم » 
بل شىء بأخذونه حراما وسحتاء ويأكاونه فى بطونهم نارا حجتهم فيه داحضة عند ربهم » وعلهم غضب ولهم 
عذاب شديد » كذا ف الزواجر لابن حجر . 
مطل لاتسقط الزكاة بالدفم إلى العاشر فى زماننا 
ثم قال : واعلم أن بعض فسقة التجار بغ نأن مايؤخحذ منالمكس بحسب عنه ذا نوى به الزكاة وهذا ظن باعال 


)١(‏ قول ( لا شىء عليهم إلا إعادة المراج كا مر ) أى متنا واللى مرمتنا أ اليغاة زكاة السوائم والمشر والمراج لا إعادة عل 
أدباها إن صرف فى عله إلا فعليهم إعادة غير المراج اه وهو بزهادة لفظ غير , 

أفول : وهو الصراب ولمك هنا ساقط من قل سيدى المؤلف » ويدل عليه كتابته عليه ثمة مند قول المصئف أعذ البغاة الخ اء محمد 
علاء الدين ابن المؤلف . 
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رفن أنكر نمام الحول أو قال ) لم أنو النجارة أو (على دين ) محيط أو منقص للنصاب » لأن مايأخله زكاة 
معراج » وهو التق بحر ولذا أطلقه المصنف ( أو) قال ( دیت إلى عاشر آخر وكان ) عاشر آخر محقق (أو) 
قال ( أديت إلى الفقراء ف المصر ) لابعد الخروج لا يأتى ر وحلف صدق ) فى الكل بلا إخراج براءة فى الأصح 
لامستند له فى مذهب الشافعى لن الإمام لاينصب المكاسين لقبض الزكاة بل لأخذ عشورات مال وجدوه قل 
أوكثر وجبت فيه الزكاة أولا اه وتمامه هناك : 

قلت : على أنه اليوم صار المكاس يقاطع الإمام بشىءيدفعه إليه ويصير يأخذ مايأخخذه لنفسه ظلا وعدرانا » 
ويأخذذلك ولو مرالتاجر عليه أو علىمكاس آخر ف العامالواحد مرارا متعددة ؛ ولوكان لاتجب عليه الزكاة فعلأيضا 
أنه لاسب من الزكاة عندنا لأنه ليس هو العاشر الذى ينصبه الإمام على الطريق ليأخذ الت.دقات من المارين 
وقد مر أيضا أنه لابد من شرط : أن يأمن به التجار من اللصوص ء ويحميهم منم وهذا يقعد على أبواب البلدة » 
ويؤذى إلتجار أكثر من اللصوص » وقطاع الطررق ويأخذه منهم قهرا ولذا قال فى البزازية إذا نوى أن يكون 
المكس زكاة فالصحيحأنه لايقع على الزكاة كذا قال الإمام السرخى اه وأشار بالصحبح إلى القول بأنه إذانوى 
عند الدفع التصدق على المكاس جاز لأنه فقير بما عليه من التبعات وقد مر الكلام عليه ( قوله فن أفكر تمام 
الحول) أى على ما يده وعلى ماق بيته فلو کان فى بيته مال آخر قد حال عليه الحولوما مر به لم يحل عليه الحول 
واتحد الجنس» فإن العاشر لايلتفت إليه لوجوب الضم فى متحد الجنس إلا لمانع بحر ( قوله أو قال لم أنوالتجارة ) 
أو قال : ليس هذا ا مالل بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة» أو آنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد ٠أذون‏ زيلعى ٠‏ 
وكذا لو قال : ليس فى هذا امال صدقة فإنه يصدق مع بمينه كا المبسوط » وإن م يبين سبب النى بحر ( قوله 
أو على دين ) أى دين له «طالب من جهة العباد لأنه المانع من وجوب النصاب كا مر قال فالبحر» وقدمنا أن منه 
دين الزكاة ر قوله لأنما يأخذه زكاة) أى فلا فرق فى ذلك بين كون الدين حيطا أو منقصا لانصاب + والمراد 
مايأخذه منا أو مايأخذه م نالذى والحربى فيعطىحك الركاة هنا وإ كان جزية وبصرف فمصارفها کا بانی (قوله 
وهو الحق ) أى ماذكر من تعمم الدين بق له : مميط أو منتقص لأن المنقص للنصاب ءانع من الوجوب »فلا فرق كا 
فا معراج بحر وهو رد على ما فىاتحبازية » وغاية البيان من التقييد بامحيط والظاه رأنهما أرادا به الاحتراز عما لايفضل 
عنه (1) تصاب لاعن المنقتص أيضاء فلا ينانى إطلاق الكنز كاطلاق المصنف »ولا ماصرح به فى المعراج من عد م 
الأرق وهافى الشرنبلالية من أن المنطوق لايعارضه المفهوم فيه نظر لما علمت من التصريح فى المعراج» بخلاف هذا 
المنطوق ومن تأويله بما ذكرنا فتدبر ( قوله محقق ) فلو لم يدر هل هناك عاشر أم لالم يصدق كا فى السراج 
لأن الأصل عدمه نهر » والمراد بالعاشر هنا عاشر أهل العدل فلو مر على عاشر الحوارج عشر ثانيا کا سياق 
(قوله أو قال أديت إلى الفقراء فى المصر ) لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه بحر ( قوله لابعد الحروج ) أى لوقال : 
أديت زكاتها بعد ٠١‏ أخرجتها من المدينة » لايصدق لأنها بالاخخراج التحقت بالأموال الظاهرة» فكان الأخذ فما 
إلى الإمام زيلعى » وفى شرح الجامع لقاضيخان وإنما تثبت ولاية الطالبة للإمام بعد الاخخراج إلى المفازة إذا لم يكن 
أدى بنفسة فإذا ادعى ذلك فقد أنكر ثبوت حت المطالبة فكان القول قوله مع الین اھ ( قوله لما يأفى) أى قريبا 
فى قوله بعد إخراجها ر قوله وحلف ) القيا سأن لابمين عليه لأنها عبادة ولا مين فيا وجه الاستحسان أنه منكر 
وله مكذب » وهو العاشر فهو مدعى عليه معنى لو أقر به لزمه » فيحلف لرجاء النكول لاف باق العبادات 
لأنه لامكذبء نېر ( قوله فى الكل ) أىفى إنكار تمام الحول؛ وماذكر بعده ( قوله فى الأصح ) كذا ؤالكاق 

(1) ( قوله الاحتراز عا لا ينضل منه الخ ) الصراب حاف لا قأمل اه . 
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لاشتباہ الحط » حتی لو آتی بها على حلاف اءم ذلك العاشر وحلف صدق وعدت عدما ولوظه ر کلب بعد سنین 
أخذت منه ( إلا فى السوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من البلد ) لأنها بالإخخراج النحقت بالأموال الظاهرة 
فكان الأخذ فيها للإمام فيكون هو الزكاة والأول ينقلب نفلا ويأخذها منه بقوله لقول عر : لاتنبشوا على الناس 
متاعهم لكنه يحلفه إذا انہم ( وکل ماصدق فيه مسل ) تما مر ( صدق فيه ذى) لأن لهم مالنا (إلا في قوله أديت) 
أنا ( إلى فقيز ) لعدم ولاية ذلك 
وهو ظاهر الرواية كما فى البدائع وشرط إخراجها رواية الأصل : واختلف فى اشتراط اليين معها كا فى المعراج 
( قوله لاشتباه خط ) لأن اللخط يشبه الط وقديزور وقد لايأخذ البراءة غفلة منه» وقد تضل بعد الأخذ فلابمكن 
أن نجعل حكما فيعتبر قوله مع ,ينه كاق ر قوله وعدت عدما ) قد يقال إنه دليل كذبه وهو نظير مالوذكر الحد 
الرابع وغلط فيه » فإنه لاتسمع الدعوى » وإن جاز تركه إلا أن يقال إنها عبادة مخلاف حقوق العباد الحضة بحر 
وتاه فى التبر ( قوله أحذت منه ) لأن حت الأخذ ثابت فلا يسقط بالهينالكاذبة بحر وهذا فى غير الحربى أما فيه 
فسيأق أنه إذا دخل دار الحرب »ثم حرج لايؤخذ منه لما مضى اه ح ( قوله إلا فى السوائم الخ ) استئناءم نتصديقه 
فى قوله :أديت إلى الفقراء أى فلا يصدقف قوله : أديت زكاتمها بنفسى إلى الفقراء فى المصرلأن حق الأخذالسلطان 
فلا عاك إبطاله بخلاف الأموالالباطنة بجر : 

قلت : ومقتضاه أنه او ادعى الأداء إلى الساعى يصدق (قوله والأموال الباطنة) أى وإلا فى الأموال الباطنة 
وقرله بعد إنخراجها : أى إخراج الأموال الباطنة متعلق بأديت المقدرالمدلول: عليه بالاستثناء : 

والممنى : لو ادعى أنه أدى زكاة الأموال الباطنة بنفسه بعد إخراجها من البلد لايصدق ولا يصح تعلقه 
بالأ.وال الباطنة تعلقا حوبا كا هو ظاهر ولا معنويا على أنه صفة أو حال لإيهامه أنه لايصدق بعد إخراجها سواء 
قال : أديت قبل الإخراج أو بعده مع أنه بعد مروره بها على العاشر لو قال أديت إلى الفقراء فى المصر يصدق 
كا مر ف الم فافهم ( قوله فكان الآخذ فيها للإمام ) كا فى الأموال الظاهرة وهى السوائم (قوله والأول ينقلب 
نفلا ) هو الصحيح وقيل الثانى سياسة » وهذا لايناى انفساخ الأول ووقوع الثانى سياسة بأدنى تأمل كذا فی الفتح 
ولو م يأخل منه ثانياً لعلمه بأدائه ففى براءة ذمته اختلاف المشايخ وف جاءع أنى اليسر لو أجاز إعطاءه فلا باس 
به لأنه لو أذن له فى الدفع جاز وكذا إذا أجاز دفعه نهر ( قوله ويأخذها منه بقوله ) أى يأخذ منه العاشر الصدقة 
بقوله قال فى البحر عن المبسوط : إذا أخبر التاجر العاشر أن متاعه مروى أو هروى واتهمه العاشر فيه وفيه ضرر 
عليه حافه وأخذ منه الصدقة على قوله لأنه ليس له ولاية الاضرار به وقد نقل عن عمر أنه قال لماله : ولا تفتشوا 
على الناس متاعهم اه ( قوله لاتنبشوا ) النبش إبراز المستور وكشف الشىء عن الشىء قاموس وبابه نص ركذا فى 
جامع اللغة ح : والذى قدمناه عن البحر : لاتفتشوا بالفاء وهو قريب منه ( قوله وکل ماصدق ) فى بعض النسخ 
وكل مال والمناسب هو الأولى لأن ما غيز واقعة على امال ولذا ببنها تقوله ما مر أى من إنكار الحول وما بعده 
رقوله لأن لم مالنا) أى فبراعى فى حقهم تلك الشرائط من الحول والنصاب » والفراغ من الاين » 
وكونه للتجارة » 

فإن قبل : إذا ألحقوا باللسلمين وجب أن يؤخط منهم ربع العش ركالمسلمين : 

قلنا : المأخخوذ منا زكاة حقيقة والمأخوذ منهم كالليزية حتى يصرف إلى مصارفها لازكاة لأنها طهرة وليسوا 
من أهلها ونمامه ف الكفاية ( قوله لعدم ولاية ذلك ) فإن مايؤخعل منجزية وفيها لايصدق إذا قال أديته! لأن فقراء 
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(لا) بصدق ( حربى ) فى شىء ( إلا فى أم ولده» وقوله لغلام يولد مثله مثله هذا ولدى ) لفقد المالية. فإن لم يواد 
عتق عليه وعشر لأنه أقر بالعتق فلا يصدق فى حق غيره رو) إلا فى ( قوله أديت إلى عاشر آخر 
لثلا يؤدى إلى اسنئصال المال جزم به منلا خسرو ذكره الزيلعى تبعا للسروجى بلفظ : ينبغى كذا نقله ا معنف عن 
البجر » لكن جزم فى العناية والغاية بعدم تصديةه ورجحه فى النهر 


“r= 


أهل الذءة ليسوا مصرفا لها وليس له ولاية الصرف إلى مستحقها وهو صاخ المسلمين زياعى . وى البحر أنه 
ليس يجزية بل ئى حكها لصرفه فى مصارفها حتى لاتسقط جزية رأسه تلك السنة كا 
قلت : صرح فىشرح درر البحار بأنه جزية حقيقة والظاهر أنه أراد أا جزية 
جزية: وعليه فالجزية أنواع : جزية مال؛ وجزية أرض : وجزية رأ 
كا لای إلا فى بنى تغلب لأن المأخوذ فى ماهم هو جزيا 
سقطت عنهم الجزية لأن عمر صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة ( قوله لاب 
قوله ولو ثيت صدته ببينة عادلة أفاده الكمال ط ( قوله فى شىء ) بيان المستثتى منه 
فى شىء مما مر لعدم اله فى تصديقه» لأنهلو قال لم يتم الحول ففى الأخذ نه لايعتير اول 
ليحصل الناء وحماية الحرنى تتم بالأمان من السبى » وإن قال على دين فا عليه فى داره لا 
قال المال بضاعة فلا حرهة لصاحبها ولا أمان » وإن قال ليس للتجارة كذبه الظاهر ر 
اعتقاده وتمامه فى العناية ( قوله إلا فى أم ولده الخ ) فإنه يصدق فدعواه أن الجارية انى معه أم ولده لأن إق 
بنسب من فى يده يح فكذا بأمومية الولد نهر . وعبا 
أمهات أولادى. وفالبحر : فلو أقر بتدبير عبده لايصد 5 
بثابت النسب من غيره ولا يكذبه على قياس ماذكروا فى ثبوت النسب ط ( قوله هذا ولدى ) فلو فال أثم 
لايصدق لأنه إقرار بنسبه على الأب وثبوته يتوقف على تصديق الأب فبؤخذ عشره كذا ظهر لى + ول أره 
صرحا . نعم رأيت فى شرح السيرالكبير : لو مر برقيق فقال هؤلاء أحرار لم يعشر لأنه إن كان صادقا فوم أخر 


وإلا فقد صاروا أحرارا بقوله ر قوله لفقد المالية ) علة للمسألتين أى والأخذ لامجب إلا من المال ط عن المهر 
مطلب مارب ؤخذ من النصارى لزيارة بيت المقدس حرام 

قأل اللحير الرملى: أقول منه يعلم حرمة مايفعله العال اليوم من الأخذ على رأس الحرى والذى خارجا عن 
الجزية حتى يمكن من ز بيت المقدس ر قوله وعشر ) بالتخفيف أى أخذ عشره ( قوله لأنه أقر' بالعنق ) لأن 
قوله هذا ولدى للأكبر منه سنا جاز عن هو حر عند ألى حنيفة (قوله فلا يصدق فى حق غبره ) أى فى إبطال 
حق العاشر وهو أخذ العشر لبةاء المالية أىحقه حكا ر قوله لثلا يؤدى إلى استتصال المال ) علة للاستثناء أى لأنه 
لولم يصدق فى ذلك لزم أنه كلما مر على عاشر أخذ منه العشر فيؤدى إلى استاصال ماله أى أخذه م نأصله ( قوله 
جزم به منلا خسرو ) كذا فى بعض نسخ البحر بزيادة قوله فى شرح الدور وى نسخة أخرى «نلا شيخ ف شرح 
الدرر وهىالصواب ٠‏ فإن عبارة مثلا خسر وكعبارة الكنز الآنية والعبارة الى ذكرها الشارح لله ام محمد بن محمد 
ابن حمود البخارى اشير بمنلا شييخ ف كتابه المسمى [ غرر الأذكار شرح درر البحار ] للإمام محمد بن يرسف 
القونوى ( قوله والغاية ) يعنى غاية البيان للإتقانى وإلا فالغاية للسر وجى وهى شرح المدابة أيضا ( قر 
فی النهر ) أى بقوله :إلا أن كلام أهل المذهب أحق ماإليه يذهب اه : أى لأنه هو قتف حصر صاحب الكثز 

٤۰ (‏ - حائية ابن عابدين - ۲ ) 


اس 6 


,وسم » واذا قال فى الب 


الجامع الصغير واهداية إلا فى الجوارى يقول 


التدبیرق‌دار الحرب لايصح (قوله لغلام) أى 


رجحه 
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ر وأخذ مناریع عشر ومن الذدى ) سواء كان تغليبا أو لم يكن كا ف البرجندى عن الظهيرية رضعفه :ومن الحرنى 
عشر ) بذاك أمر عمر ( بشرط کون الال ) لكل واحد ( نصابا) لآن مادونه عفو (و) بشرط ( جهانا ) قدر 
رما أخذوا منا . فإن علم أخذ مثلم مجازاة إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه بل نترك له مايبلغه مأمنه [بتاء للأمان 1 


: لاالحرنى إلافى أم ولده وكذا عبارة الدرر والجامع الصغير حر المذهب الإمام محمد. وعبارة المداية كما 
ب الناقلون لكلام صاحب المذهب : وأما السروجى ومن تبعه كالعينى والزيلعى 
فقد ذكروا ذلك بطريق البحث کا يشعر به لفظ ينبغى فافهم(۱) نعم قد يقال إن ماذكره 
السروجى وغيره بعلم حكه ما ذكره غيرهم أيضا وهو ماسيأئى من أنه إذا أخذ من الحرى مرة لايؤخذ منه 
انبا الخ : وكذا قال الزبلعى فإنه لولم يصدق فيه يؤدى إلى استئصال المال وهو لايجوز على مايجىم اه . 

فا حصر فى كلام اخداية والكانز وغيرهما إضانى صرح فيه بأحد المسئثئيين وسكت عن الآخر اعدا على 
ماصرحوا به بعد وک له من نظير » فلم يكن كلام الدسروجى وهن تبعه مخالفا للمذهب »بل هو تحقيق له على ماهو 
عادة الشراح من تقبيد المطلق وبيان المحمل وإظهار اللنى ونحو ذاك . وأما ماذكره فى العناية وغاية البيان فهو 
جرى على ظاهر عبارة المداية » فإن كان صريحه منقولا عن صاحب المذهب فلا كلام وإلا فالتحقيق خلافه 
فافهم والله تعانى أعلمز قوله وأخذ نا الخ ) بالبناء للمجهول كا يدلعليه آخر العبارة ط والمأحوذ من الىلم زكاة 
ومن غيره حزية بصرف فى «هارفهاء ولكن تراعى فيه شروط الزكاة من الحول ونحوه كا قدمنا ( قوله بذلك ) 
أى بهذه الأقسام الثلاثة أهر عمر سعاته ط ( قوله لأن مادونه عغو ) أمافى الملم والذى فظاهر »> وأما نى الحربى 
فلعدم احتياجه إلى الجاية لقلته نهر ( قوله وبشرط جهانا الخ) هذا حاص بالحربى فقط بقرينة قوله ٠١‏ أخذوا 
منا أى أهل الحرب كا هو ظاهر فليس فى عطفه على ٠‏ ثة إييام أصلا فافهم ( قوله قدر ماأخذوا منا) 
قال البرجندى : ظاهرالعبارة يدل على أن الأخذ ءملوم والمأخوذ مجهول »ويفهم منذلك أنه لولم يكن أصل الأخذ 
معلوما لايؤخذ منه شىء اه . 

قال الشيخ [#ميل : لكن المفهوم من إناطة صاحب الفتح وغيره عدم الأخذ منهم بمعرفة عدم الأخذ منا أنه 
بيؤذ نېم عند عدم العلل بأصل الأخذ فليتأمل اه وهو الظاهر كا يظهر قريبا ( قوله محازاة) أى الأخذ بكية 
خاصة بطريق الجازاة لا أصل الأخذ فإنه حق منا وباطل منهم : 

فالحاصل أن دخوله فى المهاية أوجب حق الأخذ منهم ثم إن عرف كية مايأخذون منا أخخذنا »نهم مثله مجازاة 
إلا إذا عرف أخذهم الكل وإنلم يعرف كية مايأخذون فالعشر لأنه قد ثبت حق الح باسلهاية وتعذر اعتبار 
امحازاة فقدر بضعف مايؤخذ من الذى لأنه أحوج إلى اللهاية منه » وتمامه فى الفتح + 

قلت : وبع لم من قوله لأنه قد ثبت الخ أنه لو لم يعم أصل أخذ شىء منا أله يؤخذ منم العشر لتحقق سيه » 
ولأن أخذ غيره إنما هو بطريق الجازاة» ومع عدم العم أصلا لا مجازاة ولأن عدم الأخحذ نهم أصلا عند العلم يعدم 
أخذ شىء إما هو ليستمروا عايه ولأنا أحق بالمكارم كا يأنى وهو فى الحقيقة بمعنى البازاة حيث تركناهم كا 
تركونا وليس مثله عدم العلم بأصل الأخذ لتحقق سبب أخذ العشر وهو دخوله ف المهاية وعدم تحقق المائع بحلاف 
)١( 0‏ (تواه تي قد قال الخ ) قال شيخنا: لادلالة عل ما ادماء سلا ثم قوم إذا اعد من الحر مرة لايزشل مث انيا ماه إذا 
تحقق الأخد منه أولا لا وزخذ نه ثانيا وما نحن فيه لل يتسقق فيه الأخة أو لا فيكون بين المسألتين تباين لا ختلاث الموضرع وحيئئة 
فوسكون الحصر فى كلام اهداية وغيرها حفيقيا لا إضافيا بل يسكون كلام السروجى ومن تبمه بذ عغالفا لفهرم عبارات أفل الاب 
لاتحقيتا ذا ام . 
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ع ةانق 


Marfat.com 


~e 


رولا ناخد دنم شل بلغ بكم تصابا) 
منا) ليستمروا عليه : ولأنا أحق بالمكارم ( ولا يؤخذ ) العشر ( ٠ن‏ 
أدوال صبياننا ) أشياء کا فى كانى الا کر ( أخذ من ارز 


بن أخلوا منا فى الأصح لأنء ظلم و 


نيا فى تلك السنة إلا إذا عاد إلى دار 
١‏ بعاشر وم يعلم به ) ااعاشر ( حتى دخل ) دار 
انيا (لم يعشره للا مذى) لقومله بانقطاع الولاية (خلاف الا والدى) لعدم المسقط 


ن قبمةخر ) وجاود ٠يدة‏ (كافر ) كذا أقر العاف » 


المرب ) لعدم جوا خد بلا تجدد حول أو 


كره 


شرحه لو ( للنجارة ) 


اانه مانع من إتجاب العشر بعدتحقق سبي فقد تأيد ما 


الشيخ إ٣‏ عبار فتدر 
جج ر 


و مال نصابا ح ( قوله لأنه ظلم ) فيه أن جر 
لقلبلى فلم يعر فه كل ذى عقل أن القليل مه للنفقة غالبا والأخذ منه 


أن يقال إن الأخذ دنا 
الر اجب الوفاء به حتى عنام ثل مالو أخدذوا الكل ( قوله ليستمروا عليء ) أى على عدم الأخذ مناح ( قول 
لابوخل منه ثانيا ) لآن حكم الأمان الأول باق والأخذ في كل مرة اسنتصال نمر ( قوله بلا تجادد حول أو عهد ) 


لکن لايمكن من المقام ف دارنا حولا كاملا بل بقول له الإمام حين دخوله إن أت ضربت عليك اج 
أقام ضر بها ثم لابمكن دن العود غير أنه إن هر عايه بعد الحول ولم يكن له عار(١)‏ بنقامه حولا 
له وبرده إلى دارنا فتح ( قوله حتى دنخل دار الحرب ) أى بعاد أن دحل دار الإسلام وخرج 
ال والذنى ) أى إذا را ولم يعلم بهما العاشر حيث يؤخف هنهها نہر ( قولهمنقيمة خر ) جر خر 

ر على حد قول الشاعر ٠‏ بين ذراعى وجببة الأسد قال فى البحر : وف لماي مرف قر 
فاسقين تابا أو ذميين أسلما. وفالكانى يعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الف اه وئ حاش 
أن الأول أولى ( قوله وجلود ميئة كافر) كذا فى المعراج عن اخبونی أنه ذكرهأ 
وعلله بأنها كانت مالا فى الابتداء » وتصيز مالا في الانتباء بالدبغ فكانت كالخير اه 
واستشكله ح بان الجلدقيمى وسيأنى أن أخف قيمة القيمى كأخذ عينه وكونه مالا فى الابتداء وبصير مالا فى الانتباء 
ما لاناثير له فى الحسك لأنهم لم يجعاوا ذلك علة عشر اللحمر وا جعلوا العلة كونه مثايا اه . وأجاب الرحمتى بان 
الجلد می لاقیمی بدليل جواز السلم فيه فكان کانلازیر لاکانلحہر() . 

قلت": سيق فالغصب التنصيص على أنه قیمی » وجواز السام لايدل على أنه مثلی لجوازه ىغيره. وأجابط 
بأنه فى البحر عال الخمر بعلة ثانية »> وهى أن حق الأخذ منها للحاية فيقال مثله فى جارد اليتة . 

قلت : لكن هذا لايدفع الإشكال بأن أخذ قيمة القيمى كأخذ عينه . وقد يجاب بالفرق بين قيمة ما لابعمول 
أصلا وهو نجس العين كانكنزبر وقيمة ماهو قابل للتدول والانتفاع كجاود المبتة ولذا الوا فكانت كار تأءل 
ر قولهكذا أقر المصنف متنه فى شرحه ) اعم أن لمن المذكور فق شرح الصاف هكذا : وبؤخذ نصف عشر 
ن قيمة خر كافر للتجارة لامن خنزيره فيكون قوله ويؤخذ عشر القيمة «ن حرنى من كلام الشارح ء وكتابتها 
بالأمرى بعض النسخ غلط . ورأيت فى ٠ن‏ مجرد «انصه: وبؤخذ نصف عشر مزقيمة خر ذى وعد 
حرف للتجارة لامن خنزيره» وکل ما أقره ورجع عنه خطأ أء! ماأقره فلأنه باطلاقه الكاةر صر بح فى أن المأخوذ 


بو ا 


(1) قوله ( وام يكن له عل الخ ) لى ثم عل بعد ذلك اه مله , 
(۲) (قوله كالمتزير لا كار ) هكذا اسخة الحثى» ولمل صراج' ك حمر لا كاللاز ر تأ ام 
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وبلغ نصاباء ويؤخذ عشر القيمة من حربى بلا نية تجارة ولا يؤخذ من الملم شىء انفاقا (لا) يؤخذ (من 
خنزيره ) »طلقا لأنه قيمى كعينه بخلاف الشفعة لأنه لولم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا 
فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة ذكره سعدى ( و ) لا يؤخذ أيضا »ن ( هال فى بيته ) “طلقا ( و ) لاءن مال 
( بضاعة ) إلا أن تكون حربى ر و ) لا من ( مال مضاربة ) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا 
و ) لامن (كسب مأذون مديون ب) دين (عحيط) بماله ورقبته 


من الذى والخرى نضف عشر وأنه يشترط نية التجارة فى حق كل منهما مع أن المأخوذ من الحربى عشر » ولا 
يشترط فى'حقه نية النجارة » وأما مارجع عنه فلأنه يقتضى اشتراط نية التجارة فى حق الربى » ولذلك حمل 
الشارح اادكافر على الذى فصار المصنف ساكتا عن الحربى » فذكره الشارح بقوله ويؤخذ عشر القيمة من 
الخ ادح ( قوله وبلغ نصايا) أى وحده أو بالضم إلى مال آخر معه » ولكن لما كان ظاهر المكن أنه ليس 
ه وأنه يعشره مطلمًا أطاق العبارة(۱) ولم يكنف بما مر من قوله ولا تأخذ منهم شيئا إذا لم يبغ ءام نصابا 
ظهر لى ( قوله لامن خنزيره ) أى الکافر ح ( قوله مطلقا ) أى سواء مر به وحده أو مع اللخمر عندهطا . 
وقال الثانى إن مر بها عشر فكأنه جعله تبعا للخمر ولم يعكس لأنها أطهر مالية إذ هى قبل التخمر مال » وكذا 
بعده بتقدير التخثل ولیس اللحنزير كذلك نہر ( قوله فأخذ قيمته كعينه ) أىكأخذ عينه لأن قيمة الحيوان ها حم 
عينه : ولهذا أو تزوج اءرأة على حيوان ف الذمة إن شاء دفع عينه وإن شاء دفع قيمته أما قيمة اللحمر فليس لا 
حك عون اتأفمر » وهذا لو تزوج الى امرأة على خر فأتاها بقيمتها لاتجيزعلى القبول فأمك نأخذ العشر من قيمتها 
لامن عينها لأن المسلم ممتوع عن تملكها » شرح الجامع لقاضيحان ( قوله مخلاف الشفعة الخ ) جواب عا قيل إن 
القيمة ليس لها حك العين بدليل أن الذى لو باع داره من ذى باللنزير وشفيعها مسل يأخذها بقيمة الل 

وحاصل الجواب : أن الجواز هنا ضرورة حق العبد لاحتياجه » ولا ضرورة فى حق الشرع لاستغنائه كا 
بسطه فوالمعراج عن الكاف . وأجاب ف النبر نقلا عن العناية بأن القيمة لم تأخذ حك العين فى الإعطاء لأنه موضع 
إزالة وتبعيد . 

قلت : وحاصله الفرق بين آخذها ودفعها وفيه نظر فإن فى دفعها للذى تمليكها والمسم منبى عن تملكها 
وتمليكها ( قول فى بينه ) الف مير برجع إلى من مر علیالعاشر مسلما أو ذميا أو حربيا كا صرح به الشارح فى قول 
طلقا ح (قوله ولا من مال بضاعة) هى لغة : القطعة من الال . واصطلاحا : مايدفعه الماللك لإإنسا فيه ويتجر 
ليكون الربح كله للالك ولاشىء للعامل بحرعن المغرب »ولو عبر المصنف بالأمانة كصدر الشريعة لأغناه عما بعده 
ر قوله إلا أن نكون لحرن ) الأولى تأخبر هذا الاستثناء عن المضاربة لقول الزيلعى وإن ادعى بضاعة أو نحوها 
فلا حرمة لصاحبها ولا أمان وإنما الأمان للذى فى يده اه 

ويظهر من هذا أنالماللحربى وذواليد حرلی أيضا فيعشر باعتبار الأمان لذىاليد وإن لإعتجه المالكباعدا ر كونه 
ف بلد الحرب . .والظاهر أن ذا اليد لو کان مسلما والمالك حرى لايعشر لأنه لا أءان للالك ولا لذى اليد ولوكان 
بالعكس فكذا يظهر لأن ذا اليد غير مالك وما فيده مال ملم لايحتاج لأمان فليتأمل ( قوله بماله ورقبته ) 


)١(‏ ( قرا أطلق المبارة الخ ) رحقها أن کون هكذا لا كان ظاهر الم أنه ليس ممه خيره وأنه يمشر مطلقا تید الشارح 
العبارة بقوله : وبلغ صابا وم يكنف ,هامر من قوله ولا نأخط منهم شين إذا لم يبلغ ماهم نسابا وأطلق فى بلوغ النصاب وم يقيده ما 
إذا لم يكن عنده غيره » فيكون تقبيده بارغ النساب الظاه_ اتن ٠ن‏ أنه يمشر مالقا وإطلاقه فى يلو التصاب لظاهزه من أنه لهس 
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یون لکن ( ليس معه »ولاه ) على الصحييح ف الثلاثة لعادم اكوم ولذا لابؤخاً العشر 
من الودى إذا قال : هذا مال اليتبم » ولامن عبد وءكاتب (ر علىعاشر الحوارج فعشروه ثم هر على عاشر أهل 
العدل أخذ منه ثانيا ) لتقصيره عروره بهم يمخلاف مالو غلبوا على بلد . 

[ فرع ] مر بنصاب رطاب للتجارة كبطيخ ونحوه لايعشره عند الإمام إلا إذا كان عند العاشر فقراء فإأخين 
لبدفع لهم غير بحن . 
إنما قيد به لأنه حل اللخلاف بين الإمام وصاحبيه » فعنده لابملك «ولاه ماز 
يماك رقبته بلا حلاف فلم ينفذ عتقه عبددا هن كسب المأذون عنده وعندهما 
مر على العاشر والحالة هذه لايؤخذ منه سواء كان معه ولاه أولا أما إذا 


والحاصل كما قال ط أن المأذو 
إما أن يكون معه مولاه أولا » ففى الأول لاشىء عليه » 
بى بعا. وفاء الدين نصاب ( قولهعلى الصحيح ف الثلاثة ) كذافى البحر وقال ف ال»ر 
فى جامعه بعد ذكر المضارب وا والعبد لايؤخذ من هؤلاء جميعا هو الصحيح لاتعدام ١‏ 
الزياعى لكنه ذكر أولا أن أبا ئيفة كان يقول بعشر المضاربة وكسب اللأذون ثم رجع فما على الد 
لعدم الملك» وظاهره أنه لاخلاف فى البضاعة ( قوله لعدم ملكهم ) أى الثلاثة وهم الما ب والمستبضع وا 
قال فى المعراج : وق الإيضاح يشترط للأخذ حضور المالك والملك جميعا فلو مر مالك بلا مال لايخ ولوءر 
بلا الك لم يأخذ أيضا ( قوله ولاءن عبد ) هذه مسألة المأذون المتقدم رحتى ر قوله ودكاتب ) لأنه لاء لك له نام 
إذ يجوز أن يعجز نفسه فيكون مابيده لامولى ط ( قوله حلاف .الو غابوا على بلد ) تقدءت المسألة فى باب زكاة 
الغنم والظاهر أن مثله مالو اضطر إلى المرور عاييم فليراجع ( قوله مر بنصاب رطاب ) أى مما لابق حولا . فال 
فالشر نبلالية : صورة المسألة أن يشترى بنصاب قرب مضى الخول عايه شيئا هن دند احفر اوات للتجارة فم عا 
الحول فعنده لايأخذ اازكاة لكن يأمر المالك بأدائها بنفسه وقالا : يأخذ من جنسه لدخوله تحت حابة الإمام 
فى البرهان . وقال الكمال ف تعليل قول الإمام لايؤخذ منها لأنها تفسد بالاستبقاء وليس عند العامل فقراء اابر 
ليدفع لم فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فاو كان عنده أو أخذ ليدر ف إلى عمالته كان له ذلك ابه 
( قوله نہر بحثا ) ليس اق عبارة النهر مايشعر بأنه بحث على أنه ٥ذ‏ کور فى كلام الككال کا عامت ولبس فل عبارة 
الكال أيضا مايشعر بالبحث على أن ماذكره الككال مذكور شرح المنظوءة مع زيادة أنه لو رضى أن 3 
القيمة أخذها. وف العناية من ياب العشر إذا عر بالحضراوات على العاشر وأراد العاشر أن يأخذ من عبن لأجل 
الفقراء عند إباء المالك عن دفع القيمة لاياحذ» وإنما قلنا لأجل الفقراء لأنه لو أخذ منعينها صر ف المعمالته جار 
وإنما قلنا عند إباء المالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطى القيمة لاكلام فى جواز أخذد اه ومثله فى الباية فافهم 


وال أعل 2 
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الحفره بالزكاة لكر 
زهو ) لعة : من الركتر 


رض ) أعم ( من ) کون 
مال رو) من ركتزع أنى دال ر مدفون ) دفنه الكثار لآنه الذى يخمس روجا .لم أو ذى) ولو 


: (مال) مركوز ( 


7 زمعدن شد و ) لحو (حدی») وهو كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزيبقء فخرح المائعم 


بسب الركاز 


تد د کان حى هذا الباب أن يذكر فى الير لن المأخوذ فيد ليس زكاة 
ر تنا فى ابر ح . وقدمه على العشر لأن العشر بؤنة فا معنى القربة والركاز قربة 
ممتية ط (قرله من ااركز ) أى «أخو لآن أ-داء الأعيان جاءة ط ( قوله بمعنى الأركوز ) خبر بعد 
خر لا بر أي هو مشتق من الركر : وهو بمعنى المركرز ولیس نعتا للإثبات كا لا خی ح . 

قلت + تسمل كرد حالا ن الركر يعني أنه ءأخحرذ من الركز مرادا به اسم المفغول وهذا أول بناء على أن 


0 رعا الخ ) ظاهره أنه لوس وف المنح عن المغرب هو امعاءن أو 
,سا مركوز تى الأرض وإن اختلف الراكز اه وظاهره فيبما مشترك اشتر | کا مععويا 


الدفين اه . 

لف اتير : وغل هاا فیکون متراعلنا وهذا هو ملام رح المعنف . ولانجوز أن يكون 
ازا لى الكر لاء تناع الجسم بينبسا بافنا واحد والباب متو د لما اط ر قوله فلذا ) أى لأجل عموءه ط ( قوله 
من بعاءن ) تح الم وکر الدال وفتحها !::»يل عن 'التووى .هن العا :ودو الافامة . وأصل المعدن المكان بقيد 
رار فيه ثم اشتير فى س الأجزاء ال..ترة التى ركا الله تعالى فى الأرض يوم خلق الأرض حت صار 
ينه فتح ( قوله خاق ) بكر انلاء أو فتحها نسبة إلى الخلقة أو الحاق ح (قوله 


وكنز) ہن كنز امال كثزا من باب ضرب جمعه تسمية با مدر كنا فى المغرب ( قوله لأنه الأذى تنمس ) يعنى أن 
الكثر نى الأصل احم عبت فى الأرض بعل إندا ن كما الفقح وغيره والإنسان يشمل المزمن أيفما لکن خصه 
بالكافر لأن كازه هر الذنى تخسن آ٥ا‏ كنز الم فلقطة کا يأنى ( قوله وجد »سل أو ذى) خرج الحربى 


أ كد :نا زقوله رار قنا صغيرا أنثى) لما ی ای وغيره أنه يعر ما إذاكان الواجا حرا أولا بالغا أولا ذكرا 
آولا ...اما أولا زقوله ند ) أنى ذهب أو ففة کر ا( قوله وکو حدید) أى یا وود وین عن ا ا 
على الخاص ح ( قوله وهو ) أى نمو المحديدكل جاءى ينطيع أى يلين بالنار ( قوله وء:ه الزيوى ) بالياه وقد #ممز 
ونيم حيننذ من بكم الموحدة بعد المدزة ٠‏ كذافى الفتح وهو ظاهر فى أنها إذا لم تدز فتحت : ثم اقول 
الإءام آخرا وقول تمد وكان أولا يقول لاثبىء علب وبه قال الثانى آخرا لأنه يمنزلة الثير والتفط يعنى امياد 
ولاخس فبا . وه أنه يستخرج بالملاب من رنه وينطيع معغيره فكان كالنضة بر أنى فإ الفضة لا تنابع ما لم 
اطبا شی ضح قال فى التبر ‏ اللبلاف فى الاب ف بعدئه أما الموجود فى خزائن الكفار فيه اتليس |نماةا 
(فرله فخرج الاح ) انى باك بيه جامد وقوله وغير المنطيع أى بالتقييد بيتطهع فلا ہس شىء من هذبن القسمين 


لفق 
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i:‏ يننا 


SPs 


كنفط وقار وغير المنطبع كعادن الأحجار (نى أرض خراجية أو عشرية ) 
0 


وبه ظهر أن المعدن كان القهستانى وغيرهثلاثة أقسام :. «نطيع كالذهب والفضة والرصاص والنحاسروالحديد. ومائع 
كالماء والملح والقير والنفط. وماليس هما كاللؤلؤ والفيروزج والكحل والزاج وغير برها كاف المإسوط والتحفة 
وغيرهما لكن المطرزى خخصه بالحجرين الظاهر أنه فى الأصل اسم لمركز کل شىء اه (قوله کتفط) بكسر النون 
وق تفتح قاموس وهودهن يعاو الماء كنا سيذكره الشارح فى باب العشر خ ( قوله وقار ) والقار والقير والزفت 
جا سرع رول قتادة احجان واج والنورة والجواهر ال اقيت والفير و ١‏ 
فيها بحر ( قوله فى أرض خراجية أو عشرية ) متعاق بوجد وسبأنى بيان ما فى باب العشر واتفراج من كتاب 
اللجهاد إن شاء الله تعالى : 

قالح : واعلم أن الأرض على أربعة أقسام : «باحة : ومملوكة لجميع المسلمين : 
لايكون عشريا ولا خراجيا وكذا لان كأراضى صر الغير الموقوفة فإنها وإن 
إلى بيت الال لموت المالك هن غير وارث كما صرح به صاحب البحر [ فى التحفة الأرضية 
والثالث والرابع إماعشرى أو خراجى. ثم إن اللحمس ف المباحة لبيت الال والباق للواجد :رأ 
لغير معين فلم أر حکه. والذى يظهر لى أن انكل لبيت الماك» أ١ا‏ الحمس فظاهر . وأما اللا د 
جميع المسلمين فيأخذه وكيلهم وهو السلطان : وأما الثالث وهو المملوكة لين فالامسن فيه لبت الال والبائى 
للمانك » وأء! الرابع وهو الوقف فاللحمس فيه لبيت الال أيضا كما نقله الحموى عن البرجندى ول بعر من عبار ته 
حكم باقيه :والذى يظهر لى أنه للواجد كا فى الأول لعدم المالك فليحرر اه . 

قلت : وفيه بحث من وجوه: أما أولا فقوله إن المباح لايكون عشريا ولاخرا 
والحلاصة وغيرهما م نأن أرض الجبلالذى لايصل إليه الماء عشرية . وأما ثانيا 
أو خراجى فيه نظرء فقد ذكر الشارح فى باب العشر والحراج أن الأرض المشتراة من بيت المال إذا و 
أو م يوقفها فلا عشر فيبا ولا خراج لکن فيه كلام نذكره فى الباب الآنى › وأءا ثالنا فجعله الموقرةة 7 
ف کون الباق عن الحمس لاواجد فيه نظر أيضا لأن الوقف هو حبس العين على ملك الواقف عند | 
حك ملك التعالل عندهما والتصدق بالمنفعة وليس المعدن منفعة بلهومن أجزاء الأرضالنى كانت 
ثم حبسا فهو بمنزلة نقضالوقف. وقد صرحوا ب القضيصرف إلىعمارةالوقف إن احتاج و إلاحفظه للاحتياج . 
ولا يصرف بين المستحقين لأن حقهم فى المنافع لاف العين فإذالم يكن فيه حق المستحقين فكيف ملك الأحنى 
إلا أن يدعى الفرق بين المعدن والنقض فليتأمل. ا فإن إيجابه الحمس ىا )ملوكة مين مخالف لا ء شى عليه 
الصف دن أنه لاشى فى الأرض المملوكة کا ياق 

[ تنبيه ] قال فى فتح القدير :قي اا ر ليخرج الدار فإنه لاثى ء فيا لكن ورد عاٍ» الأرض 
الى لا وظيفة فبا كالمفازة إذ يقضى أنه لاشى* فى المأخوذ منها وليس كذلك » فالصواب أن لاجمل ذلك لقصد 
الاحتراز :بل للتنصيص على أن وليفتهما ا1ت رة لاتمام ٠‏ وجا فبهما اه . وأجاب نی اہر ٤ا‏ يشير ! 
وهر أنه يصح جعله للاحتراز عنالدار ويعلم حكر المفازة بالأولى لأنه إذا وجب فى الأر رض مع الزظيئة فلا 
لانى اللالية عنها أولى اه . 

وأقول : كن الجواب با 


اراد بالعشرية واللخراجءة ٠اتدكرن‏ وظيفتها العش أو اللحراج سواء كانت بيد 
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ا ف 000 
TL‏ اا 1 


1 


أحد أولا فتشمل المفازة وغيرها بدليل ماقدمناه عن اللحانية هن أن أرض الجبل عشرية فيكون المراد الاحتراز ما 
عن دار الخرب : ويدل عليه أنه فى متن درر البحار عبر معدن غير الحرب فعلم أن المراد معدن أرضنا ودا 
5 فى أرض خراج أو عشر : الأخصر فى أرضنا سواءكانت چبلا أو سبلا واا أو ملكا : 
واحترز به عن داره وأرضه وأرض الحرب اه . ثم رأيت عين ماقلته ی شرح الشيسخ هيل حيث قال : ويحتمل 
أن يكون احترازا عا وجد فى دار الحرب فإن أزضبا ليستأرض خراج أو عشر واارادبأرض الخراج أو العشر 
أعم من أن تكون ملوكة لأحد أولا صاللحة للزراعة أولا فيادخل فيه المفاوز وأرض الموات فإنها إذا جعت صالحة , 


للزراءة كانت عشرية أو خراجية اه : 


قلت: وعلى هاا فيدخلنى الحراحية والعشرية جميع أقسام الأرض المبارة فإنى معدنها ا حمس لكن سيصرح 
المصئف باخراج الموجود فى دار دأو أرضه فإنهلاخس فيه فافهم (قوله حرج الدار لا المفازة الخ) إشارة إلى ٠ا‏ 
آ نفا عن النهر. وعلى ما قررناه لاحاجة إلى دعوى الأولوية ولا إلى التعرض لإخخراج الدار لأن المصنف سينبه على 
إخر لجها. على أنه کان ءليهحبث تعرض الدارأن بتعر ضر للأرض » فإنها وإن كانت مماوكة تكو نخراجية أوعشرية 
i‏ يأنى إلا أن يقال تركهلآن فبا روايتينتأءل (قوله خس) »بی للمجهولمنخم سالقوم : 

! ن باب للب بحر عن المغرب ( قوله خففا) لأن النشديد غير سديد إذ لاءمنى لكونه يجمله 
خسة أخاس فقط تبر أى لأن المراد أخذ اللحمس ٠ن‏ العادن لار د جعله أخماسا ( قوله لحديث الخ ) أى قوله 
عليه الصلاة والسلام ١‏ العجاء جبار والبر جبار والمعدن جبار وفالركاز اللحمس (١)ء‏ أخخرجه الستة كذا فى الفتح 
وقال فى بيان دلالته على المطلوب : إن الركاز يعم المعدن والكنز على ٠احققناه‏ فكان إيجابا فما » ولايتوهم عام 
إرادة المعدن بسبب عطفه عله بعد إفادة أنه جبار أى هدر لاشی“ فيه للتناقض فإن الحتك المعاق بالمعدن ليس هو 
من اركا: لبختلف بالسلب والايجاب إذ اراد به أن إهلاكه أو الاك به للأجير ال حافر له 


العلق به 


نير مضمون لا أنه لاشىء فيه نفسه وإلالم يحب شىء أصلا وهو خلاف المتفق عليه . 


فحاصله أنه أثبث للمعدن بمخصوصه حكا فنص على نحصو ص اه :ثم أثبت له حکا آخر معغيره فعبر بالا 
الذى يعمهما ليثبت فيهما اه لخصا ونقله فى انبر أيضا فافهم ر قوله وباقيه مالكها الخ ) كذا فى الملتتى والوقاية 
والنقابة والدرر والإصلاح» ولم يذكره فاهداية وشروحها ولا ف الكنز وشروحه ولا فى درر البحار والمواهب 
والاختبار والجامع الدخير وهذذا هوالظاهر فإن ٠ن‏ ذكر هذ.هالعبارة قال بعدها وى أرضه روايتان: أى فى وجوب 
ال مس فهذا يدل على أن الراد باحراجية والعشرية غير المملوكة :وأغرب ١ن‏ ذلك أن الى نف اقتصر على رواية 
عدم الوجوب فال ولا شی“ فيه إن وجاءه ی داره وأرضه. فناقض أول كلامه ره فإن أرفه لانرج عن كونيا 


ره أولا بوجوب اندمس فيا ٠‏ 


)١(‏ قل الامام آبو هرسف فىكتابه المسى بالمراج , حدلى هبد الله بن مميد بن أب سعيد المتبرى قال : كان أمل الجاملية يذا 
فب الرجل ق لب جملوا القليب عقا رإذا اك دابة جملوها قله وإذا قعله معدن جملوه عقاء فل رسول اه سل عليه وسل عن 
ذلك فقال ار رالمان جبار ب الب بار ون الركاز امس فقول ما الركاز يارسول ان؟ فقال الذهب والنضة الى خلقه لله 
كمال فى الأرفى يرم خاقت و أه ماه 
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عاد 


وإلا) كجبل ومفازة ( فللواجد و ) المعدن ( لاشىء فيه إن وجده فى دارة ) وحانوته ( وأرضه ) ىرواية الأصل 
واختارها فى الكنز ( ولا شىء ق ياقوت وزمرذ وفيروزج ) 


والحاصل : أن معان الأرض المملوكة جميعه للمالك سواء كان هر الواجد أو غيره وهذارواية الأصل الآنية 
ونی رواية الجامع يجبفيه اهمس وباقيه للاك مطلقا فقولهولا شی ء نی أرضه ينا قوله وباقيه لمالكه فلذا قال الرحمتى 
إن صدر كلامه مبنی على إحدى الروان وآغره على الأخرى > 

قلت : وذ كر نحوه القهستانى ورأيت فى حاشية السيد محمد أنى السعودأن الصوا ب حمل المملوكة هنا على المماركة 
لغير الواجد فلاينا مابعده لأن المراد به الأرض المملوكة للواجد اه . 

قلت يؤيد هذا تعبير المصنف كصاحب الكنز بأرضه فإنه يفيد أن المراد أرض ال واجد لکن ينافيه أن صاحب 
البدائع لم يعبر بالحراجية والعشرية بل قال ابتداء فإن وجده فى دار الإسلام فى أرض غير ملوكة يجب فيه اللخمس 
وإن وجده فى دار الإسلام فى أرض ملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا حلاف ف أن أربعة الأخماس لصاحب 
املك وحده» هو أو غيرهلأن المعدن من توايع الأرض لأنهمن أجزائها؛ وإذاملىكها الختط له بتمليك الإمامماكوا 
مجميع أجزائها فتنتقل عنه إلى غيزه بتوابعها أيضا واخةلف فى وجوب الحمس الخ فقوله : فلا خلاف الخ صريح 
فى أنه لافرق فيه بين المملوكة للواجد أو غيره فإن قوله : هوأو غيره يرجع إلى الواجد فكل مز الحلاف فى وجوب 
الحمس ‏ والانفاق على أن الباق للالك نما هو فى المملوكة للواجد أو غير دولاوجه لوجوب اللخمس إذا تان الواجد 
غير المالك وعدءه إذاكان هو المالك لاتحاد العلة فييماء وهى كون المالك ملككها بجميع أجزالما ووقع الك 
هو أو غبره فى عبارة البحر أيضا وسنذكر فى توجيه الروابتين ماهو کالصربح فى عدم الفرق والله تعالي 
( قوله وإلاكجبل ومفازة )جعله ذلك مما صدقات الأرض العشربةوالحراجية يصح على جوابنا ااسابق بأنه أراد.با 
ما تكون وظيفتها العشر أو الخراج إذا استعلمت فافهم ( قوله والمعدن ) قيد به احترازا عن الكنز فإنه مخمس 
واو فى أرض مماوكة لأحد أوفى ذاره لأنه ليس من أجزائها كا فى البدائع ويأق( قوله ی داره وحانوته ) أى عند 
أىحنيفة خلافا لها ملتتى ( قوله فى رواية الأصل الخ ) راجع لقوله وأرضه قال غاية البيان» وف الأرض المملوكة 
روايتان ع نأ ىحنيفة فعلى رواية الأصللافرق بين الأرض والدارحيثلاشى ءفيبمالآن الأرض لا اننقلت إليه انتقلت 
يجميع أجزائها ؛ والمعدن هن تربة الأرض فلم يجب فيه االحمس لما ملكه كالغنيمة إذا باعها الإمام من إنسان سقط 
عنها حق سائر الناس لأنه ملكها ببدل كذا قال الجصاص وعلى رواية الجامع الصغير بينهما فرق ووجهه أن الدار 
لامؤنة فيها أصلا فلم تخمس فصار الكل للواجد مخلاف الأرض » فإن فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس اه 
( قوله واختارها فى الكنز) أى حيث اقتصر عايها كالمصنف وأراد بذلك بيان أنها الأرجح لكن ف المداية 
قال عن ألى حنيفة روايتان ثم ذكر وجه الفرق بين الأرض والدار علىرواية الجامع الصغير ولم يذ كر وجه رواية 
الأصل ورا يشعر هذا باختيار رواية الجامع وفى حاشية العلامة نوح أن القياس يقتضى ترجيحها لأمرين الأول 
أن رواية الجاع الصغير تقدم على غيرها عند المعارضة . الثانى : أنها موافقة لقول الصاحبين والأخذ بالمتفق عليه 
فى الرواية أولى . 

والحاصل : أن الإمام فرق فى وجوب اللدمس بين المعدن والكنز وبين المفازة والدار وبين الأرض المباحة 
والمملوكة وهما لإيفرقا بين ذلك فى الوجوب (قوله وزمرذ) بالضمات وتشديد الراء وبالذال المعجمة آخره الزبرجد 
کا ف القاموس( قوله وفيروزج ) معرب فيروز أجوده الأزرق الصاف اللون لم برقطف يد قتيل وتمامه فى ميل 
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ونمرها ( وجدت فى جبل ) أى فى معادنها ( ولو ) وجدت ( دفين الجاهلية ) أى کذزا (خس ) لكونه غثيمة + 
والحاصل : أن الكنز يخمس كيف كان وال معدن إن کان ينطبع (و) لاق ( لؤاؤ ) هو «طر الربيع (وعنير) ٠‏ 

حشيش بطلع ف البحر أو خثى دابة (وكذا جمييع مايستخرج من البحر من حلية) ولو ذهباً كان كتزا فى قعرالبحر 

لأنه م برد عليه القهر فلم يكن غنيمة ( وما عليه ة الإسلام من الكنوز ) نقدا أو غيره ( فلقطة ) سيجىء حكها 

روما عليه سدة الكفر خمس وياقيه للمالك أول الفتح ) ولوارثه لو حا وإلا فلبيت امال على الأوجه وهذا (إنة 

ملكت أرضه 


(قوله ونحوها ) أى من الأحجار التى لاتنطبع ( قوله أىفى معادنها ) أى الموج فيها بأصل ان 
(قوله ولو وجدت ) محترز قوله فى معادنها وقوله : دفين حال بمعنى مدفون واحترز بدفين الجاهلية عن دفين 
الإسلام وقوله : أىكنزا أشار به الان حکه ءاباتی فى النكنوز ( قوله لكونه غنيمة» فإنه كان فى أيدى الكفار 
و-حوته أيدينا بحر ( قوله كيف كان ) أى سواء کان من جنس الأرض أولابعد أ نكان مالا متقوما بحر ويستثثى منه 
كنز البح ر کا يأ (قوله إن كان ينطيع) أما امائع ومالا ينظيع من الأحجار فلاخم كا مر ( قوله هومطر الربي ) 
أى أله منه قال القهستانى: هو جوهرمضىء يله الله تعالى هن مطرالربيع الواقع ف الصدف الذى قبل إنه حيوان 
ون جنسالسمك عاق الله تعالى الولو فيه كا فى الكرءافى( قوله حشيش الخ ) قالالشييخ داود الأنطاكى فتذكرته 
الصحيح أنه عرون بقعر البحر نقذف دهنية فإذا فارت على وجه الماء جمدت فيلقيها البحر على الساحل اه ( قوله 
ولو ذهبا) لو وصلية وقوله كان كنزا نعت لقوله ذهب أى ولو كان مايستخرج من البحر ذهيا مكنوزا بصنع 
العباد فى قعر البحر فإنه لا خس فيه وكله للواجد والظاهر أن هذا مخصوص فيا ليس عليه علامة الإسلام ولم أره 
فتأمل ( قولهلأنهلم يرد عايهالهر الخ ) حاصله : أن محل الخمس الغنيمة والغنيمة: كانت للكفرة ثمتصير المسلمين 
ع القهر والغلبة وباطن البحر لم برد عليه قهر فلم يكن غنيمة قاضيخان ( قوله +ة الإسلام ) بالكسر وهى 
فى الأصل أثر الكى والمراد بها العلامة وذااك ككتابة كلمة الشبادة أو نقش آخر معروف للمسلمين ( قوله نقدا 
أو غيزه ) أى من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والتهاش بحر (قوله فلقطة ) لأن مال المسلمين لاايغنم 
بدائع ( قوله سيجىء حكها ) وهو أنه ينادى علييا نی أبواب المساجد والأسواق إلى أن بظن (1) . عدم الطلب 
ثم يصرفها إلى نفسه إن فقيرا وإلا نإل فقير آخر بشرط الضمان ح ( قوله سمة الكفر ) كنفش صن أو امم ملك 
من للوكهم المعروفين بحر ( قوله مس ) أى سواءكانىأرضه أوأرض غيره أوأرض «باحة كفاية قال فاضيخان 
وهذا بلا حلاف لأن الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن إيجاب اللحمس فيه بخلاف المعدن ( قوله أول الفتح ) 
ظرف نالك أى الختط له وهو من حصه الإمام بعمليك الأرض حين فتحالبلد ( قوله على الأوجه ) قال فالهر : 
فان م يعرفوا أى الورثة قال السرخسى : هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته وقال أبو اليسر : يوضع فى بيت الال 
قال فى النتح وهذا أوجه للمتأمل اه وذلك لما فى البحر من أن الكنز مودع فى الأرض فلا ملكها الأول ملك 
ماقا ولايخرج مافبا عن ملكه بببههاكالسمكة فى جوفها درة ( قوله وهذا إن ملكت أرضه ) الاشارة إل ثم 
وباقيه للالك » وهذا قولما وظاهر المداية وغيرها ترجيحه لکن فى السراج وقال أبو يوسف : الباق لاواجد "كا 
فى أرض غيز مملوكة وعليه الفتوى اه . 

05 (0) قرلا( إل أن بشن الخ ) تال فى الكناية : وذاك تلف بقلة الال ركثرته سے قااوا فى هشر وراهم تصامدا یمر نها عرلا 
وفيما دونها إل الثلاثة شهرا ٠‏ وفيما دونه الثلاثة إل الدار عة وفيما دونه پوما وف فلس و توه هنظر نة وره ثم يضمه فى كف 
فقي اه مله . ١‏ 
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وإلا فللواجد ) ولو ذم قنا صغيرا أنثى لأنهم من أهل الغتيمة ( خلا حربى مستأمن ) فإنه يسترد منه ما أخذ ( إلا 
إذاعل )فى المفاوز ( بإذن الإمام على شرط فله المشروط) ولو عمل رجلان فى طلب الركاز فهو لاواجد وإنكانا 
أجيرين فهو للمستأجر ( وإن خلا عنها ) أى العلاءة ( أو اشتبه الضرب فهو جاهلى على ) ظاهر ( المذهب ) ذكره 
الزيلعى لأنه الغالب وقيل كالاقطة ( ولا يخمس ركاز ) مدنا كان أو كنزا ( وجد فى ) صصراء ( دار الحرب ) بل 
كله للواجد ولو مستأمنا لأنه كالمتلصص 


Pr 


قلت : وهو حسن فى زهان لعدم انتظام بيت المال بل قال : إن الظاهر أن يقال أى على قرهما إنلاواجاد 
صرف حینئذ إلى نفسه إن کان فتيرا كا قالوا فی بنت المعتق إنما تقدم عليه ولو رضاعا ويدل عليه ما فى انبحر 
عن المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق مخمسه على المساكين وإذا اطلع الإمام على ذلكأمضى له ماصنع 
لأن الدمس حق الفقراء وقد أوصله إلى مستحقه وهو فى إصابة اأركاز غير محتاج إلى اللماية فهو كزكاة الأموال 
الباطنة اه > 
[تنبيه ] فى البحر عن المعراج أن محل الحلاف ما إذالم يدعه مالك الأرض فإن ادعى أنه ملكه فالقول له 
اتفاقا ( قوله وإلا فللواجد ) أى وإن ل تكن تملوكة كالجبال والمنازة فهو كالمعدن ب 
بحر (قوله لأنهم من أهل الغنيمة ) لأن الإءام برضخ لم رحتى ( قوله فى المفاوز ) فلو ى أرض ماوكة فالا 
للمختط له على مامر من الحلاف أفاده [سمعيل (قوله فهو للواجد) ظاهره أنه لاشی* عليه انر وهاءا ظاهر 
فيا إذا حفر أحدهما مثلا ثم جاء آخر وأتم الحفر واستخرج الركاز أما لواشتركا فى طلب ذلك فسيذكر ئی با 
الشركة الناسدة أنها لاتصح فى احتشاش واصطياد واستقاء وسائر هباحات كاجتناء مار من جبال وطلب معدن 
من كنز وطبخ آجر هن طين «باح لنضمنها الوكالة والتوكيلى أخذ الباح'لايصح وما حصاه‌آحدها فاه وتاحضلاة 
نصفين إن لم بعلم مالكل وما حصله أحدهما باعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا مابام عند محمد 
وعند آی يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك اه ( قوله فهو للمستأجر ) سيذكر المصنف فى باب الاجارة الفاسدة 
استأجره ليصيد له أو يحتطب فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا لا إلا إذا عبن الحطب وهو ملكه اه وكتب ط هناك 
على قوله : وإلا لا أن الطب للعامل . قلت : ومقتضاه أن الركاز هنا للعاملأيضا إذا لم يؤقتا لأنه إذا فس دالاسنئجار 
ببى جرد التوكيل وعلمت أن التوكي لف أخذ الباحلايصح بخلاف ماإذا حصلهأحدهما بإعانة الآحر كا مر فإن المعين 
أجر مثله لأنه عمل له غير متبرع هذا ماظهر لى فتأمله ( قولهذكره الزيلعى ) ومثله فى الهاءاية ( قوله لأنه الغاب ) 
لان الكفارهمالذبن يحرصون على جمع الدنيا وادخارها ط ر قوله وةيل كالاتتطة ) عبارة الحداية وقبل يجعل إسلاءيا 
فى زماننا لتقادم العهد اد أى فالظاهر أنه لم يبق شی“ من آثار الجاهلية » ويجب البقاء مع الظاهر مالم يتحقق خلافه 
والحق منع هذا الظاهر » بل دفينهم إلى اليوم يوجد باديارنا مرة“بعد أخرى كذا فى فتح القاديرأى وإذا علم أندفينهم 
باق إلى اليوم الى ذلك الظاهر . 
قلت : بتى أنكثيرا من النقود التى عليها علامة أهل الحرب يتعامل بها الم.لمون والظاهر أنها من قسم المشقبه 
إلا إذا علم آنا من ضرب الجاهلية الذي كانوا قبل فتح البلدة تأمل ثم رأيت فشرح القاية لمنلا على القارى . قال 
وأما مع اختلاط دراهم الكفار مع دراهم المسلدين كالشخص المستعمل فى زماننا فلا ينبغى أن يكون خلاف 
فى كونه إسلاميا اه ر قوله معدنا كان أو كنزا ) وتتيبد القدورى بالكنز لكون الحلاف فيه فإن شيخ الإسلام 
أوجب فيه الحمس فيعم حك المعادن بالأولى لعدم الحلاف فيه كا فى البحر عن المعراج ( قوله لأنه كالخلصص ) 


خسه وباقيه لاواجا. «طلغا 


Marfat.com 


كلفة 


(و) لذا رلو دخله جماعة ذوو منعة وظفروا بشىء من كنوزهم ) ومعدنهم ( خس ) لكونه غيمة ( وإن وجده) 
أى الركاز مستأمن ( فى أرض مملوكة ) لبعضهم ( رده إلى مالكه ) تحرزا عن الغدر (فإن) لم يرده و (أخرجه »نما 


ملكه ملكا خبيثا) فسبيله التصدق به فلوباعه صح لقيام ملكه لکن لايطيب للمشترى رولو وجده) أى الركاز . 


زغيره ) أى غير مستأمن ( فيها) أى فى أرض مملوكة لهم حل له ( فلا برد ولايخمس ) لم هر بلا فرق بين مناع 
وغيره وما فى التقاية من أن ركاز متاع أرض تملك بخمس سبو إلا أن يحمل على «تاعهم الموجود فى أرضنا . 
[ فرع ] للواجد صرف امس لنفّه وأصله وفرعه وأجنى بشرط فقرهم + 


قال فى المداية : فهو له لأنه أى ماق صعرائهم ليس فيد أحد على الخص وص فلايعد غدرا ولا شىء فيه لأنهبمنزلة 
متلصص ( قوله ولذا ) الاشارة لما أفهمه قوله لأنه كالمتاصص من أنه لا مخمس إلا إذا كان بالقهر والغلبة كنا 
صرح به بعده بقوله لكونه غنيمة ( قوله وإن وجده الخ ) حاصله أنه إن وجده فأرضهم الغير المملركة فالكل 
للواجد بلا فرق بين المستأمن وغيره وهذا ١ار‏ أما لو وجده ف المملوكة فإن كان غير مستامن فالكل له أيضا 
وإلا وجب رده للألك ( قوله أى الرکاز ) يعم الكنز والمعدن ومافى البرجندى من تقييده بالكنز فكأنه مبنى على 
هامر عن القدورى تأمل ( قوله لكن لابطيب للمشترى ) يلاف ٠١‏ إذا اشترى رجل شيئا شراء فاسدا ثم باعه 
فإنه بطيب المشترى الثانى لامتناع الفسخ حينئذ ح عن البجرفليتأمل ( قوله ولا يخمس ) إلا إذا كانوا جماعة ذوى 
منعة لكونه نيمة كا تقادم ويأنى ( قوله لما مر ) أى من أنه كالمتلضص کا فى الدرر عن غاية البيان ( قوله وءاف 
) أى المحتقصدرالشريعة وكذانى الوقاية لجده تاج الشربعة وعبارة الوقاية وإذوجد ركاز «تاعهم فى أرض 
منها لم تمك خمس اه قال فى الدرر إنه غيرصحيح لما صرح به شراح الهداية وغبرهم إن الحمس إبما يجب فيا يكون 
ف معنى الغنيمة وهوفها كان فى يد أهل الحرب ووقعق يد المسلمين بإيجاف اللحبل والمذكورف الوقاية ليس كذلك 
لأن المستأمن كالمتلصم ص والأرض من دار الحرب لم تقع فى أيدى المسلمين فالصوا ب أن يقطع لفظ وجد عما قبله 
ويقرأ على البناء للمفعول ويترك لفظ منها وتضاف الأرض إلى المسلمين اه وأجاب ف الشرنبلالية بأن وجد مبنى 
المفعول ونائب فاعله حذوف أى ذوو منعة لا المستأمن والتقييد بقوله لم تملك يعلم منه امعلوكة بالأولى اه (قوله 
إلا أن يحمل الخ ) هذا الحملصعيح عبارة الثقاية لأنه ليس فما لفظة منها أى من دار الحربيخلاف عبارةالوقاية 
إلا ما مر عن الشرنبلالية . 

والحاصل :أن المسألة فى عبارة مفروضة فيا إذاكان المناع فى أرض غبز مماوكة من دار الحرب والواجد 
ذومئعة فيجب اللحمس وف عبار فيا إذا كانت الأرض من دار الإسلام والواجد رجل »نا ولا يصح 
أن يكون فاعل وجد المستأمنلآن مستأمنهم لأيستحدق شيئا إلا بالشرط کا مر والم/لايكون مستأءنا فيدار الإسلام 
ثم إن هذه المسأاة على العبارتين قد علمت مما ءر وفائدة ذكرها ما أشار إليه الشارح أولا وصرح به ف العناية 
وغيرها » وهوأن وجوب الحمس لايتفاوت بين أن يكون الركاز من النقدي نأو غيرها كالمتاع وهو كا فى اليعقو بية 


ما يتمتع به ف البيت من الرصاص والنحاس وغيرهما ( قوله لنفسه ) أىإن كان محتاجا ولا تَغنيه الأربعة ' 


الأخاس بأن كان دون المائتين أما إذا بلغ مائتين فلا يجوز له تنازل االحمس بحر عن البدائع . قلت: لكن فيه أنه 
قد يبلغ تأكثر ولابغنيه كديون بمائتين ثلا فالأولى الاقتصارعلى الحاجة وفى كانى اناكم وءن أصاب رکازا 
وسعه أن يتصدق مخمسه على المساكين فإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ماصئع وإن كان حتاجا إل جع ذلك 
وسعه أن بمسكه لنفسه وإن تصدق بالحمس عل أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك وليس هذا عنزلة عشر 
الخارج من الأرض اه 1 
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١‏ اسب العشر 
ريجب) العشر نى عسل ) وإن قل ( أرض غير اراج ) ولو غير عشرية كجبل ومفازة بخلاف الحراجية 
لثلا يجتمع العشر والفراج.( وكذا ) يجب العشر ( فى رة جبل أو مفازة إن هاه الإمام ) لأنه مال مقع د لا إن 


بإسيب العشر 

هو واحد الأجزاء العشرة والمراد به هنا ما ينسب إليه لتشمل الترجمة نصف العشر وضعفه حموى وذكره ى 
الزکاة لأنه منها قال فی الفتح قبل : إن تسميته زكاة على قول لاشتراطهما النصاب والبقاء مخلاف قرله ولس بشىء 
إذ لا شك أنه زكاة حتى يصرف مصارفها واختلافهم فى إثبات بعض شروط لبعض أنواع الزكاة ونفيها لاتخرجه 
عن كونه زكاة اه واستظهر انبر قولالعناية إن تسميته زكاة مجاز وأيد الشيسخ |« ميل الأول بأنه يجب فبالايؤخاء 
منه سواه » ولايجاءع الركاة وبتسميته فى الحديث صدقة واختلافهم فى وجوبه على الفور أو التراخى ؟ اه 
والكلام هنا فشعشرة مواضع بسطها فى البحر (قوله يجبالعشر) ثبت ذاث بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: 
ی يفترض لقوله تعالى ‏ وآتوا حقه يوم حصاده ‏ فإن عامة المفسرين على أنه العشر أو نصفه ودو مجمل بينه 
قوله صلى الله عليه وسلم و ماسقت السماء ففيه العشر وما ستى بغرب أو دالية فيه نصف العشر : والبوم ظرف 
للحق لا للإيتاء فلا .يرد أنه لوكان المراد ذاك فزكاة الحبوب لا تخرج يوم الحصاد بل بعد ر 
مقدارها على أنه عند ألى حنيفة يجب العشر فى اللحضراوات » ورج حقها يوم الحم اد ی 
( قوله ى عسل ) بغير تنوين فإن قوله : وإن قل معترض بين المضاف والمضاف إأيه ولا ساج 
بلا شرط نصاب مغن عنه کا نبه عايه بقوله راجع الكل ح وصرح بالعسل إشارة إلى خلاف ١الك‏ والشافم 


حيث قالا لبس فيه شیء لأنه متولد من حيوان فأشبه الابريسم ودليانا .بسوط فالات ( قوله أرض * لرا 
أشار إلى أن المائع من وجوبه كون الأرض خراجية لأنه لأمجتمع العشر والاراج فشمل ال 
بعشرية ولاخراجية كالجبل » والمنازة لكن قدمنا عن الخانية » وغيرها أن الجبل عشرى » وقدمنا أيشا اد 
المراد أنه لواستعمل فهو عشرى هذا وقيد الخير الرملى الأرض الحراجية بالحراج الموظف لأنه المرا 
قال فلو وجد فى أرض خراج المقامدة ففيه مثل ما فى الدّر الموجود فيا اه لكن الكلام هنا فى ننى وجوب العشر 
وهو غير واجب ف انلدراجية مطلقا كا أفاده الرحتى . 

. واستفيد أن الحراج قسمان خراج مقا+ة » وهو |١‏ وضعه الإمام على أرض فتحها ومن على أهلها بها من 
نصف اللحارج أو ثلثه أو ربعه وخراج وظيفة ثل الذى وظفه عمر رضى الله تعالى عنه على أرض السواد لكل 
جريب يبلغه الماء صاع بر أو شعبز كا سيأنى تفصيله فى الجهاد إن شاء الله تعالى ويأنى هنا بعض أحكامهما (قوله 
فى شمرة جبل ) يدخل فيه القطن لن الم اسم لشیء متفرع من أصل يصلح للأكل واللباس "كا فى الكرماى وف 
القاموس أنه امم لحمل الشجر والمشهور ما فى المفردات أنه امم لكل ١‏ يستطعم من أحمال الشجر ويجب العشر » 
ولو كان الشجر غير ملوك ولم يعالجه أحد وخرج ثمرة شجر فى دار رجل » ولو يستانا فى داره لأنه تبع للدار كذا 
ف اتلحانية ط عن القهستانى ( قوله إن حماه الإمام ) الضمير عائد إلى المذكور وهو العسل والرةءوالظاهر أن المراد 
المهاية من أهل ادرب واا اقطاع الطريق لا عن كل أحد فإن ثمر الجبال مباح لايحوز منع المسلمين عنه وقال 
بو يوسف لاشىء فايوجد فالجبال لأن الأرض ليست مملوكة ولا أن المقصود ءن ملكها الغاء وقد حصل اح 
( قوله لأنه مال مقصود ) أى مقصود للإمام بالحفظ اه ط أو مقصود بالأخذ فلذا تشترط حمايته حتى يحب فيه 
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م يحمه لأنه كالصيد (و) تجب في ( مستی مهاء ) أى مطر ( وسیح ) كنهر ( بلا شرط نصاب ) راجع للكل (و) 
بلا شرط ( بقاء ) وحولان حول لأن فيه معنى ااؤنة ولذاكان للإمام أخذه جبرا » ويؤخذ من التركة ويجب مع 
الدين وف رض صغیز ومجنون و«كاتب ومأذون ووقف وتسميته زكاة 


العشر لأن الجباية بالهاية فهو علة لاشتراط الجباية أو من جنس ما يقصد به استغلال الأرض فهو علة الوجوب 
تأمل ( قوله أى مطر ) جى بذلك مجازا من تسمية الشیء بامم ٠١‏ يجاوره أو يحل فيه نهر ( قوله وبسح ) 'بالسين 
والحاء المهملتين بينهما مثناة تحتية قال فى المغرب :ساح الماء سيحا جرى على وجه الأرض ومنه ما مستى سيحا يعنى 
ماء الأنهار والأودية اه (توله بلاشرط نصاب) وبقاء فيجب فيا دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا وقيل نصفه , 
وف اللحضراوات التى لاتبتى وهذا قول الإمام وهو الصحيح كما فى التحفة وقالا : لا مجحب إلا فيا له ثمرة باقية 
حولا بشرط أن يباغ خسة أوسق إن كان ما يوسى » والوسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمناء وإلا فحتى يبا 
قيمة نصاب من أدنى الموسوق عند الثانى واعتبر الثالث خسة أمثال مما يقدر به نوعه فى القطن خسة أحمال وف 
العسل أفراق وف السكر أمناء وتمامه فی النبر ( قوله وحولان حول ) حتى إوأخرجت الأرض مرارا وجب ف كل 
مرة لإطلاق النصوص عن قيد الحول ولآن العشر فى اللحارج حقيقة فيتكرر بتكرره وكذا خراج المقاسدة لأنه فى 
الخارج فأما خراج الوظيفة فلا يجب فى السئة إلا مرة لأنه ليس فى الخارج بل نى الذمة بدائع ( قوله لأن فيه مى 
المؤنة ) أى فى العشر معنى «ؤنة الأرض : أى أجرتها فليس بعبادة محضة ط ( قوله أخذه جبرا ) ويسقط عن 
صاحب الأرض كا لو أدى بنفسة إلا أنه إذا أدى بنفسه يغاب ثواب العبادة وإذا أخذه الإمام بكرن له ثواب 
ذهاب ماله فى وجه الله تعالى بدائع ر قوله ونی أرض صغير ومجنون ومكاتب ) من مدخول العلة فلا يشترط فى 
وجوبه العقل والبلوغ والحرية ( قوله ووقف ) أفاد أن ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر وما الشرط 
ملك الخارج » لأنه يجب فى اللخارج لانى الأرض ء فكان ملكه لها وعدمه سواء بدائع : 
مطلب مهم فى حكم أراغى مصر والشام الساطانية 

قلت : هذا ظاهر فباإذا زرعها أ الوقف أما إذا زرعها غيرمم,الأجرة فيجرى فيدالثلاف الى ف الأرض 
وف حك ذلك أراضى مصز والشام السلطانية فإنها فى الأصل كانت خراجية أما الآن فلا نقد صرح 
فى فتح الندبر فى أرض مصر بأن الأخحوذ الآن منها أجرة لاخراج قال ألا تر أنها ليست ملوكة للزراع كأنه لوت 
المالكين بلا وارث فصارت لبيت المال اه وكذا أراضى الشام کا فى جهاد شرح الملتى » لکن ى کونہا كلها 
صارت لبيت المال بحث سنذكره ف باب العشر واللخراج إن شاء الله تعالى » وحيث صنارت لبيت الال سقط 
عنبا حراج لعدم من يجب عليه وهل على زراعها عشر آم لا سنتكلم عليه فى هذا الباب * 

ثم اعلم أنه إذا باعها الإمام بشرط:(١)‏ لم يجب على المشترى شعراج لأنه بعد أذ الم لبيت الال لايمكن أن 
تكون المنفعة كلها له أو بعضها ولأن الل لا يجوز وضع انراج عليه ابتداء وإن جاز بقاء ولأن الساقط لايعره 
كذا قاله ابن نم فى التحفة المرضية وقال أيضا إنه لايحب فيها العشر أيضا قال لأنى لم أر نقلا فى ذلك : 

قلت : وفيه نظر لما علمت أن الشرط ملك الخارج لأنه يجب فيه لاق الأرض حتى وجب ف ال حارج من 
أرض الصغير وانحنون:» والمكاتب » والوقف ولأن سببه الأرض النامية بالخارج تحقيقا » ولا يلزم من سقوط 


(1) (قرله إذا باعها الإمام بشرطه الخ ) أى بشرط البيع أى مع وجود شرا ته وهو و جود مسوغ لبيمها كاحتباج بيت مال 
المسلمين لبيمها وبدون سوغ لا يصح بيمه لأن أراضى بيت الال كمقار اليم لا يصح بيعه إلا بمسوغ شر مي 2 
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مجاز (إلافي)ما لايقصد به استغلال الأرض (نحو حطب وقصب) فارسی (وحشيش) وتبن وسعف وصمغ وقطران 
وخطى وأشنان وشجر قطن وباذنجان وبزر بطييخ وقثاء وأدوية كحلية وشونيز حتى ل وأشغل أرضه بها يجبالعشر 


ل TTT‏ ونون اورف لل اللا 
اللحراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارجء وال الأخوذ لبيت الال هو بدل الأرض لابدل الخارج 


على أنه قد ينازع ىسقوط الخراج حيث كانت من آرض اعراج » أو سقيت بمائه بدليل أن الغازى الذى اختط 
له الإمام دارا لاشیء عليه فہا فإذا جعلها بستانا وستاها بماء العشر » فعليه العشر أو بماء حراج » فعليه الخراج 
كا يأتى فإن وضع انراج عليه ابتداء بالتزامه جائز ولا يلزم من سقوطه حين صارت لبيت الال لعدم من يجب 
عليه أن لامجب حين وجدالتزام المشترى بسقيه مااشتراه بماء اللحراج لأن ذلك بسبب حادث کن آجر داره لرجل 
مدة ثم نقضت المدة فإن أجرتما تسقط لعدم ءن تجب عليه فإذا آجرها لآخر تجب الأجرة ثانيا » وعلى فرض 
سقوط اللخراج لا يسقط العشر فإن الأرض المعدة للاستغلال لا تخلو من إحدى الوظيفتين لما ذكرنا من مسألة 
الدار وحيث تحقق السبب والشرط مع قيام ما قدمناه من ثبوته بالكتاب والسنة والإجماع وهو دلبل الوجوب 
الشامل للأرض المشتراة المذكورة ومع إطلاق قول الفقهاء يجب العشر فى مستى حداء وسح ونصفه ؤمسق غرب 
ودالية فلاحاجة إلى نقل ىخصوص ذلك حيث تحقق ماذكرنا فيه بل القول بعدم الوجر 
وسيأنى تمام الكلام على ذلك فى باب العشر واللخراج من كتاب المهاد إن شاء الله تعالى رقوله مجاز) : 
فيه (قوله إلا فيا لا يقصد الخ) أشار إلى أن ما افتصر عليه المصنف كالكنز وغيره ليس اللراد به ذا ل لكونه 
من جنس مالا يقصد به استغلال الأرض غالبا وأن المدار على القصد حتى لو قصد به ذلك وجب الث ر کاصرح 
به بعده ( قوله وقصب ) هو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا والكعوب العقد والأنبوب ما بين الكعبين ؛ 
واحترز بالفارسى عن قصب السكر وقصب الذريرة » وهو قصب السنبل ففيهما العشر كما فى الجوهرة وف المعراج 
قصب العسل يجب العشر فى عسله دون خشبه شرنبلالية رقوله وتين) بالباء الموحدة قال فى الفتح غير أنه لونصله 
قبل انعقاد ا حب وجب العشر فيه لأنه صار هو اللقصود وعن محمد فى التبن إذا يبس العشر (قوله وسعف) بفتح 
السين والعين المهملتين ورق جريد النخل الذى يتخذ منه الزنبيل والمراوح وقد يقال للجريد نفسه والواحدة سعفة 
مغرب ( قوله وقطران ) بفتح القاف أو كسرها مع سکون الطاء المهملة » وبفتح القاف وكسر الطاء عصارة 
الأرز ونحوه والأرز بفتح الهمزة وتضم جر الصنوبر وبالنحريك شر الأرزن قاموس (قوله وخطمى) نبت طيب 
الربح مخرج بالعراق ط ( قوله وأشنان ) بهم ا همزة وكسرها قاموس ر قوله وشمر وقطن ) أما القطن نفسه ففيه 
العش کا مر ط ( قوله وباذنجان ) عطف على قطن فلا يحب فى شجره » ويجب ف اللخارج منه ط ( قوله وبزر 
بطبخ وقثاء ) أى كل حب لا يصلح للزراعة كبزر البطبخ والقثاء » لکونما غير مقصودة ف نفسها بحر أى لأنه 
لا يقصد زراعة الحب لذاته » بل ا مخرج منه وهو الحضراوات »> وفها العشر كامر قال ف البدائع : الحضراوات 


تاج إل ج“ 


كالبقول والرطاب وانحيار والبصلوالثوم ونحوها اه وف البحر: ويجب ف العصفر والکتان وبزره لأن کل واحد 
منها مقصود فيه ( قوله وأدوية ) فى اللائية ولا يجب العشر فيا كان من الأدوية كالموز والمليلج ولا فى الكندر ام 
( قوله كحلبة ) بضم الحاء وشونيز يضم الشين الحبة السوداء قاموس ( قوله حتى لو أشغل أرضه بها يحب العشر ) 
فلو آستنمى أرضه بقوائم الحلاف وما أشيه أو بالقصب أو الحشيش وكان يقطع ذلك ويبيعه كان فيه العشر غاية 
البيان ومثله فى البدائع وغيرها قال فى الشرنبلالية وبيع ما يقطعه ليس بقيد ولذا أطلقه قاضيخان اه قال الشبيخ 
إسمعيل ومثل الحلاف احور بالمهملتين والصفصاف فى بلادنا اه: واخلاف ككتاب وتشديده لحن صنف من 
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(و) يجب ( نضفه فى «ستى غرب ) أى دلوكبير ( ودالية ) أى دولاب لكثرة المؤنة وى كتب الشافعية أوسقاه 

بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولو سى سيحا وبآلة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلائة أرباعه ( بلا رفع 

مؤن) أى كلف ( الزرع ) وبلا إخراج البذر : 
سحا اك 


الصغصاف وايسبه قاموس (قولهغرب) بفتحالمعجمة وسكوذالراء (قوله ودالية) بالدالالمهملة (قولهأىدولاب) 
فى المغرب الدولاب بالفتح المنجنون الى تديرها الدابة والناعورة ١ا‏ يدير ها الماء والدالية جذع طويل يركب 
تركيب مداق الأرز وفى رأسه مغرفة كبيرة يستى بها اه . 

وف القاموس الدالية المنجنون والناعورة شىء يتخذ هن خوص يشد أىرأسه جذع طويل والمنجنون الدولاب 
يستى عليه اه (قوله لكثرة المؤنة) علة لوجوب نصف العشر فيا ذكر (قوله وقواعدنا لاتاباد) كذا نقله الباقئى 
فى شرح الملنتى عن شيخه البهنسى لأن العلة فى العدول عن العشر إلى نصفهفى «ستنى غرب ودالية هى زيادة الكلفة 
كا عات وهى موجودة فى شراء الماء ولعلهم لم يذ كروا ذلك لأن المعتمد عناءنا أن شراء الشرب لايصح وقبل 
إن تعارفوه صيوهل يقال عدم شرائه (۱) يوجب عدم اعتبارهأم لاتأملنعم لو کان محرزا باناء فإنه يملك فلو اشترى 
أوفى حوض بنبغى أن يقال : بنصف العشر لأن كلفته ربا تزيد على السى بغر ب أودالية ( قوله اعتهر 
) أى أكثر السنة كا مر فى السائمة والعلوفة زيلعى أى إذا أساءها فى بعض السنة وعلفها فى بعضما يعتبر 
( قوله ولو استويا فنصفه ) كذا فى القهستانى عن الاختيار لأنه وقع الشك فى الزيادة على النصف فلا نجب 
بالشك ر قوله وقيل ثلاثة أرباعه ) قال فى الغاية قال به الآئمة الثلاثة فؤخذ نصف كل واحد من الوظيفتين 
ولا نعم فيه خلافا اه أى لأن نصفه مستى سبح ونصفه مستی غرب» فيجب نصف العشر ونصف نصفه ورجح 
الزيلعى الأول قياسا على السائمة إذا علفها نصف الحول فإنه تردد بين الوجوب وعدمه فلا يجب بالشك قال ى 
ألبعقربية وفيه كلام وهو أن الفرق بينهما ظاهر لأن نى الأصل أى المقيس عليه سبب الوجوب ليس بثابت يقينا 
قينا والشك فى نقصان الواجب وزيادته باعتبار كثرة المؤنة وقلتها > فاعتبر الشبهان شبه الملل 
ىاه : 

قلت : فيه نظر لأن سبب الوجوب فالسائمة موجودأيضا هو ملاك نصابها وإنما الشلكفى الأسامة وهوشرط 
الوجوب لاسببه كا هر أول كتاب الزكاة وهنا أيضا وقع الشلك فى شرط وجوب الزيادة على النصيف مع تحقق 
سبب أصل الوجوب وهو الأرض النامية بالخارج تحقيقا فتدبر (قوله بلا رفع «ؤن) أى يجب العشر فى الأول 
ونصفه فى الثانى بلا رفع أجرة العمال ونذقة البقر وكرى الأنمار وأجرة الحانظ وو ذلاك درر قال فى الفتح يعنى 
لايقال بعدم وجوب العشر فى قدر الخارج الذى بمقابلة المؤنة بل يب العشرف الكل لأنه عليه الصلاة والجلام » 
حك بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ولو رفعت اأؤنة كان الواجب واحدا وهو العشر دائما فى الباق » لأنه لم يغزل 
إلى نصفه إلا للمؤنة والباق بعد رفع ا مؤنة لامؤنة فيه فكان الواجب .دائما العشر لكن الواجب قد ثفاوت شرعا 
فعلمنا أنه م يعتبر شرعا علام عشر بعض امارح وهو القدر المساوى لامؤنة أصلا اه وتمامه فيه ( قوله وبلاإتتراج 
البذر الخ ) قبل هذا زاده صاحب الدرر على ءا فى المعتبرات وفيه نظر اه وجوابه أنه داخخل فى قولم ومح ذلك 
0" (1) (قوله وهل يقال عدم درا الخ ) أى مام صمة شراء الشرب لعدم التمارف يوجب عدم اعتبار وجوب نصف المشر > بل 
الواجب المشر كابلا أو نقول وهل يقال عدم تعارف شراء الشرب وجب عدم اعتبار هذا الشراء بل یکون کالیح المباح حت يجب ف | 
المارج من أرض سقيت به المشر كاملا وهو قريب من الأول أو تين لمبارة عل ظاهرها درن تقدير ويكون الم أنه إذا م ارت 
يقرب الغير لكنه لم يشتره هل يكوون هذا كالسي بباح أولا أه. 
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لتصريحهم بالعشر ىكل الخارج ( و) يجب ( ضعفه فى أرضعشرية لتغلى »طلقا وإن) كان طفلا أو أنى 
أو ( أسلم أو ابتاعها ) من مسلم أو ابتاعها ( منه مسلم أو ذى ) لأن التضعيف كالحراج فلا يتبدل ( وأخذ الحراج 
من ذى ) غير تغلبى ( اشتری) أرضا ( عشمرية من ٠ل‏ ) وقبضا منه لتنا ( و ) أخذ ( العشر من مسلم أخذها 
منه ) من الذى ( بشفعة ) لتحول الصفقة إليه 


4 - 


الذى تقدم عن الدرر : وف النبر : وظاهر قول الكنز ولا ترفع المؤن أنه لافرق بين كون الؤنة من عين الخارج 
ولا . قال الصيرق : ويظهر أنها إذا كانت جزءا من الطعام أن تجعل كاهالك ويجب العشر فى الباى لأنه لا يقدر 
أن يتولى ذلك بنفسه فهو .ضطر إلى إخراجه لكن ظاهر كلامهم الإطلاق اه ( قوله لتصريحهم بالعشر ) أى 
وبنصفه وضعفه ط ( قوله وجب ضعنه ) أى ضعف العشر وهو الحمس تبر لأن بنى تغلب 
نصارى تصالح عر رضى الله عنه هعهم على أن يأخذ منہم ضعف مايؤخذ منا کا قدمناه كاة المال 


قال ط : ولم يفصلوا بين كون الأرض مسقية بغرب أو سيح ومقتضى الصاح الواقع أن يؤخذ منهم ضعف 
المأخوذ منا مطلقا اه + 
قلت : ويؤيده قول الإمام قاضخان فى شرحه على الجاع الصغير فى تعليل المسألة لأن ما بؤخذ رز 
يؤخل من التغلبى ضعفه ( قوله وإنكان طفلا أو أنثى ) بيان للإطلاق لأن العشر يؤخذ من أراضى أطنا 
فيۇخذ ضعفه من أراضى أطفالم ونسائهم اه نوح قال ح : وسواء كانت الأرض للتغلى أصالة أو ورز 
أو نداولتها الأيدى من تغلى إلى تغلبى (قوله أو آسل) أى التغلى وفى ملكه أرض تضعيفبة فاا نی 
وعند ألىيوسنتعود إلى عشر واحد لزوال الداعى إلى التضمعيف وهو الكفر اه ح ومثله يقال فيا إذا ابتاعها م 
مسلم ط ( قوله أو ابتاعها من «سلم ) أى إذا اشترى النغلى أرضا عشرية من مسل تصيرتضعيفية عندها وعندتحمد 
تبق عشرية لأن الوظيفة لانتغير بتغير المالك اه ح ( قوله أو ذى ) أى إذا اشترى الذى أرضا تضعيفية من التغبى 
نبق تضعيفية اتفاقااح : 
[ تنبيه ] تخصيص الشراء بالذكر مبنى على الغالب وإلا فكل مافيه انتقال اللاك فكذلك فى الحم “ميل 
شْ عن البرجندى( قوله فلا.يتبدل ) هذا فى الخراج مطلقا اتفاقا وى التضعيف كذلك إلا عند أىيوسف فيا إذا اشتراها 
المسلم أوأسلم فإنباتعود عشرية لفقدالداعى كا قدمناه ح ( قوله وأخذ الخراج الخ ) حاص ل هذه المسائل كا فى البحر 
أن الأزض إما عشرية أو خراجية أو تضعيفية والمشترون مسلم وذى وتغلبى فالسل إذا اشترى العشرية أواللر اجية 
بقيت على حالما أوالتضعيفية فكذلك عندهما وقال أبو يوسف ترجع إلى عشر واحد وإذا اشترى التغلى الحراجية 
بقيت خراجية أوالتضعيفية فهى تضعيفية أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عند ها خلافا تعمد وإذا اشترى 
ذى غير تغلى خراجية أو تضعيفية بقيت على حاها أو عشرية صارت خراجية إن استقرت فى ملكه عنده اه ط 
( قوله من ذى) أى عندها أما عند محمد فتبق عشرية لأن الوظيفة لانتخير عنده بتغير المالك كا قدمناه ح ( قوله 
غير تغلى ) قيد به لأن العشرية تضعف عليه عندها خلافا محمد ط ( قوله وقبضها منه ) قيد به لأن اللفراج لابجب 
إلا بلتمكن من الزراعة وذلك بالقبض بحر ( قوله للتناف ) علة لقوله وأخذ اللحراج يعنى [نما وجب اراج لاالعشر 
لأن فى العشر معنى العبادة والكفر يثافها ح ( قوله لتحول الصفقة إليها ) أى إلى الشفيع فكانه اشتراها من الل 
بحر وغيره . واعترض بأنه لو كان كذلك لمارجع الشفيع بالعيب على المشترى إذا قبضها منه . وأجيب بان الرجوع 
عليه لوجود القبضمنه کا فى الوكيل بالبيعحتى لو كان قبضها منالبائع برجع عليه لاعلى المشترى [+میل . واستشكله 
( ۲ - حاشية ابنعابدين = ۲ ) 
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ر أو ردت عليه لفساد اليع ) ويخيار شرط أو رؤية مطلقا أو عرب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية لأنه إقالة 
لافسخ ( وأخذ خراج من دار جعات بستانا) أو «زرعة ( إن )كانت ( لذى) طلقا أو مسم) وقد ( سقاها 
بمائه ) لرضاه به ( و ) أخذ ر عشر إن سقاها ) لملم 


أيضا الاير الرملى بأنهم صرحوا بأن الأخذ بالشفعة 
والكلام هنا بعد القبض فهو شراء من الذى . 

قال : ومكن الجواب بما فى النباية عن نوادر زكاة المبسوط لو اشترى كافر عشرية فعليه الحراج فى قول 
الإمام ولكن هذا بعد ما انقطع حق الل عنها نكل وجه حتى لو استحقها مسل أو أخذها .سم بالشفعة كانت 
عشرية على حاها ولو وضع عليها اللخراج لأنه م تتقطع حالم عنها اه ( قوله أوردت عليه ) معطوف ع أخذها 
ى إذا اشتراها الذى من ملم شراء فاسدا فردت عليه لفساد الببع فهى عشرية علىحاها قال فالبحر لأنه بالره” 
والفسخ جعل البيع كأن لم يكن لأن حق الل وهو البائع لم يتقطع بهذا الببيع لكونه مستدق الرد ( قوله أو بخيار 
شرط ) أى للبائع کا قيده به قاضخان فى شرح ال جامع وقال لن خبار البائع بنع زوال ملبكه ( قوله أو رؤية) 
لأنه فسخ قصار الب کان لم يكن كا مر (قوله مطلقا) أى سواءكان بقضاء أولا . وفيه رد على ظاهر عبارة الدرر 
حيث علق قوله الآنى بقضاء بقوله ردت ر قولهلأنه إقالة ) أىلأن الرد بغير قضاء إقالة وهى فسخفىحق المتعاقدين 
بیع جديد فى حق غيرهما > وهو مستحق اللدراج فصار شراء امسلم من الذى بعد ماصارت خراجية » فتبى على 
حالما کا فى النتح . قال ف البحر : واستفيد من وضع المسألة أنللذى أن بردها عیب قديم » ولايكون وجوبالخراج 
عليها عيبا حادا لأنه برتفع بالفسخ بالقضاء فلا نع الرد ( قوله جعلت بستانا) هو أرض يحوط عايها حائط وفيا 
أشجار متفرقة كذا فى المعراج قيد بجعلها بستانا لأنه لولم يجعلها بستانا وفيها مخل تغل أكرارا لاشىء فما بحر » 
وكذلك تمر بستان الدار لان تابع ھا کا فى قاضيخان قهستائى ر قوله مطلقا ) أى سواء سقاها بماء العشر أو الحراج 
لأنه أهل للخراج لاللعشر بحر ( قوله بمائه ) أى ماء الخراج وهو ماء أنبار حفرتها العجم وكذا سيحون وجيحون 
ودجلة والفرات خلافا حمد وماء العشر هو ماء السياء والبئر والعين والبحر الذى لايدخل تحت ولاية أحد ٭ كذا 
فى الملتتى وشرحه : 

والحاصل أن ماء الخراج ماكان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهرا وا سواه عشرى لعدم ثبوت اليد عليه 
فلم يكن غنيمة وأورد أن هذا ظاهر نى ماء البحار والأمطار أما الآبار والعيون فهئ شخراجية لأنها غنيمة حيث 
حويناها قهرا منهم وأجاب فى الفنح بأنه لايلزم ذلك فى كل عين وبر فإن أكثر ما كان ءن حفر الكفرة قد دز 
وما نراه الآن »ا معلوم الحدوث بعد الإسلام أو جهول الحال فيجب الج فيه بأنه إسلاى إضافة للحادث إلى 
أقرب وتتيه الممكنين ام ( قوله لرضاه ) جواب عا استشكله العتالى من أن فيه وجوب اللحراج على المسلم ابقدداء 
حتى نقل فى غاية البيان أن الإمام السرخسى ذكر فى كتاب ال جالع أن عليه العشر بكل حال لأنه أحق بالعشر من 
الخراج وهو الأظهر اه وجوابه أن الممنوع وضع اراج ابتداء جبرا أما باختياره فيجوز وقد اخناره ها حيث 
سقاه بماء الحراج فهو كا إذا أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام وسقاها بماء الكراج فإنه يمب عليه الاج بحر وأججا 
فى الفتح بأن السام إذا ستى بالاء الحراجى ينتقل الماء بوظيفته إل الأرض » فليس فيه وضع الحراج عليه ابتداء 
بل هو انتقال ماوظيفته الحراج إليه بوظيفته كا لو اشترى أرضا خراجية اھ وأصله لنزيلعى . : 

[ تنبيه ] مقنضى تعليقهم الحسكم بلماء أنه لا اعتبار بكونها فى أرض عشر أو خخراج وهو حلاف مامش عليه 


شراء من الشترى لولا الأخذ بعا. القبض وإلا فمن البائع » 
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(عائه) أوبهما لأنه آلیق به ( ولا شیء ف بن ) دار و (مقبرة) ولولذى ( و) لانىعين قبر: أى زفت و ( نفط) 
دهن يعلو الماء ( مطلقا ) أى فى أرض عشر أو خراج زو ) لكن رفى حريمها الصا لازراعة من أرض اللخراج 
خراج ) لافها لتعلق انر اج بالفكن من الزراعة . 1 

وأما العشر يجب فى حربمها العشرى إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالحارج ( ويؤخط ) العشر عند الإمام ( عند 
ظهور الثرة ) وبدو” ضلاحها برهان؛ وشرط ف النبر أن فادها رولا عل لصاحب أرض) خخراجية ( أكل غلتها 


فى الخانية ومثله لو أحيا أرضا موانا فإن المعتير الماء دون الأرضن على خلاف فيه سيأنى تريره إن شاء الله تعالى 
باب العشر والحراجء نكتاب الجهاد ( قوله بمائه ) أىماء العشر وقوله أو بہما أىبماء العشر والحراج قال ط : 


ظاهره ولو کان ماء الخراج أكثر ( قوله لأنه أليق به ) أى لآن العشر أب بحال الما للا فيه من معنى العبادة 
( قوله ولا شىء ف دار ) لأن عمر رضى الله تعالى َنه جعل المسا كن عفنوا وعايء إجماع ال نا لانستنمى 


ووجوب اللحراج باعتباره.وعلى دذا المقابر زيلعى وظاهر التعليل أنه لافرق بمة والحديثة لكن صرحوا 
بأن أرض الخراج لو عطلها صاحبها عليه الخراج وف الحانية اشترى أرض خراج فجعلها دارا ونى 
كان عليه خخراج الأرض کا لو عطلها اه وذكر مثله فى الذخير وى أفتاوى ألى اللبث إذا جعل أرضه 
أو خانا للغلة. أو مسكنا للفقراء سقط الخراج اطويمكن بناء الثانى على أن فيه مافعة عاءة 

( قوله ولو ذی) دخل الام بالأولى وعبر فى المداية باحوسى ٠‏ لأنه أبعد من الذى عن الإسلام لحرمة » 
وذبیحته فاو عبر الشارح بهلكان أولى ( قوله ولا ىعين قير ) لآنه ليس م 

كعين الماء » فلا عشر فيها ولا حراج بحر ( قوله ونفط ) بالفتح والكسر 
والنباية لحيل ( قوله فى حربمها ) حرم الدار مايضاف إلبها منحقوقها ومرافتها قاوس ( قو 

نفس العين وقال بعض المشايخ يجب فيها وهو ظاهر الكمْرَ كنا فى البحر ( قوله لتعاق انراج 

الالح لها وهذا إنما يظهر فى اللخراج الموظف ء وأما خراج فحكه كالعشر ط ر قوله لتعلقه باللا 

فلا يكنى لوجوبه الفكين من الزراعة ط ( قوله وبؤخذ العشر الخ ) قال ى الجوهرة : واختلفوا فى وقت العشر 

ف الغار والزرع فقال أبو حنيفة وزفر : يجب عند ظهور الّرة والأءن عليها من الفساد » وإ لم يستحق الحصاد 

إذا بلغت حدا ينتفع بها وقال أبويوس عند استحقاق الحصاد وقال محمد إذا حص دتوصارت ف الجرين وفائدته 

۰ في إذا كر نه يعد ماصار جهيشا(؟) أو أطعم غيره منه بالمعرواف فإنه يضمن عشر. ما أكل وأطعم عند أ حنيفة 
وزفر وتال أبو يوسف ومحمد : لايضون ويحتسب به ف .تكرل الأوسق ع" ولا يحتسب به ى'الوجوب يعنى إذا 

باغ ال كول مع الباق خسة أوسق وجب العشر ف الباق لاغير وإن أكل ءنما بعد مابلات الحضاد قبل أن تحصد 

ضمن عند ألى حنيفة وألى يوسف ولم يضمن عند محما. وإن أكل بعد .اصارت ف الجرين ضمن إجماعا وما تلف 

بغير صنعه بع حصاده أو سرق وجب العشر فى الباق لاغير اه. والكلام فى العشر ومثله فيا يظهر خراج المقاسدة 

لأنه جزء من الخارح أما حراج الوظيفة فهو فى الذمة لانى الخارج فلا يختلف حكه بالأكل وعدمه تأمل ( قوله 


ولا محل لصاحب أرض خراجية ) قيل الراد به خراج المقاءدة فقط لأن خراج الوظيفة فى الذمة لاتعاق 
له بانحل وقيل إن خراج الوظيفة كذلك لأن للإءام حق حبس الخارج للخراج ففى أكله إبطال حقه كذا والذخيرة 


(۱) ( قرله جهيها ) ل آر سی الجهيثى » فليراجع اء مه . 
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قبل أداء خراجها ) ولا يأكل من طعام العشر حتى يؤدى العشر وإن أ کل ضمن عشره مجمع الفتاوى» وللإمام 
حبس اللارج للخراج ومن منع اراج سنن لايؤخذ لما قى عند أي حنيفة خانبة وفيبا ( من عايه عشر أو 
خراج ومات أخذ من تركته» وفى رواية لا) بل يسقط بالموت والأول ظاهر الرواية 2 


فافهم قال ط وف الواقعات عن البزازية لاحل الأ كل من الغلة قبل أداء الحراج وذا قبل أداء العشر إلا إذاكان 
المالك عازما على أداء العشر اه وهو تقييد حسن ومنه يعلم أخذ الفريك من الزرع قبل أداء ماعليه فلا يجوز(1) 
ر قوله ولا يأكل الخ ) لو قال أو عشرية بعد قوله خراجية لاستغنى عن هذه الجملة فإنه فى كل من العشر وخراج 
المقاسدة لاحل الأ كل ولو أكل ضمن اه ح. وفى شرح ال تى عن امضمرات إذا أ كل قليلا بالمعروف لاشىء عليه 
ل الفقيه وبه نأخذ ط ( قوله الخراج ) أى الموظف لثبوته فى الذمة فيستعين على أخخذه بإمساك امارج لاف 
إنه ثابت ف العين كالعشر » وإذا كان آلعشر يؤخذ جبراءكا تقدم أول الباب لما فيه مق معنى المونة 
فخراج المقاسمة أولى(؟) ح بزيادة . 


قلت : وف البدائع أن الواجب ف الاراج جزء من امارج لأنه عثبر امارج أو نصف عشره وذلك جزؤه 
إلا أنه واجب من حيث أنه مال لامن حیث إنه جزء عند ناحتى مجو زأداء قيمته اھ » والمتبادر مته أن المراد خراج 
المناسدة فإذا كان له أداءالقيمة لايكون للإءام الأخذ منعين الخارج جرا فيفبغىتعبي ال حراج (۴) وعبارة الشارح 
(قوله ومن منع الخراج ساين الخ) ذكر المسألة الصنف فى كتاب الجهاد فى باب الجزية أيضا فقال : ويسقط 
الخراج بالتداخل وقبل لا . وقال الشارح هناك وقيل لايسقط كالعشر » وينبغى ترجيح الأول لأن الخراج 
عتوبة لاف العذر بحر قال المصنف أى فى المنح عزاه فى اللحانية لصاحب المذهب فكان هو المذهب اه باذكره 
الشارح هناك . ١‏ 

وأقول : هذا موافق لا ذكره صاحب الحاتية فى هذا الباب ومثله فى الذخيرة» وأما ماذكره فى كتاب الجهاد 
من المانية فى باب خراج الأرض فنصه هكذا : فإن اجتمع امراج فلم يؤد سنين عند أنى حنيفة يؤخط حراج 
هذه السنة ولايؤخذ حراج السنة الأولى ويُسقط ذلك عنه كا قالفى الحزية ومنهم من قال : لايسقط اراج بالإجماع 
مخلاف الجزية وهذا إذا عجز عن الزراعة » فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل اه . 

أقول: جزم بالقول الثانى فى الملنتى فى باب اللنزية والظاه رآن قول الحانية وهذا إذا عجزالخ توفيق بينالقولين 
وجعل الحلاف لفظيا حمل الأول على ما إذا عجز عن الزراعة والثانى علىماإذالم بعجز إذلايخ أن الحراج لابجب 
إلا باتمكن من اازراعة كا هو منصوص عليه فى بابه فلايصح إرجاع اسم الإشارة إلى القول الثانى فقط » بل هو 
راجع إلى القولين توفيقا بنبما كا قلنا فقد ظهر أن ما عزاه الشارح هنا إلى اللحانية حمول على حالة العجز بدليل 
عبارة اللحانية الثانية هذا مناظهر لی والله تعالى أعلم وسيأق تمام تحقيق ذلك فى باب الليزية وأن المعتمد عدم السقوط 
(قوله والأول ظاهر الرواية ) أقول : قال فى الذخيرة : ولا يسقط العشر بموت من عليه فى ظاهر الرواية وروى 

. (قول فلا يجوز ) “مام عبارة ط إلا إذا نوى الأداء أوكان من الحراج الموظف اه‎ )١( 

الكن قول ؛ أركان ألخ إنما يتأن تقييد بمضهم الحراج يخراج المقامة أما مل ما مشى عليه الحثى هنا فلا اد . 

(۲) (قراء فخراج المقاسمة أرل) أى لأنه مؤئة محضة والمشر حبادة فيه معثى المؤئة ومع ذلك عد جيرا فكيف ما لاعبادة فيه أسلااه. 

02( ( قوله فينبنى تسم المراج الخ ) أى لعلا يفوت سق الاك فى دفع القيمة إذا عد الإمام جبراء وامترف شيخنا بأنه لو كاه 
جرد التخيهر بين دنع القيمة والمين مانعا من الأخذ جيرا لا جاز أل المشر جيرا إذا التخيير الاکرر ثابت اليه ایشا مع أنهم صرحا 
راز أخده جيرا قم ما العلاءة الحلبى رسقط ما السحقى تأمل اه .. 
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[ فروع ] تمكن ولليزرع وجب انراج دون العشر ويسقطان بملاك الحارج والخراج على الغاصب إذزرعها 
وكان جاحدا ولا بین بها . ١‏ 

واللحراج فى بيع الرفاء على البائع إن بتى فى يده : 

ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشترى ولو بعده فعلى البائع 


ابن المبارك عن أنى حيفة أنه يسقط ثم قال بعد ورقتين ويسقط خراج الأرض بموت من عليه إذا كان خراج 
ظيفة فى ظاهر الرواية وروى ابن المبارك أنه لايسقط فوقع الفرق بين الحراج والعشر على الروايتين اه ويظهر 
من تقبيده السقوط يمخراج الوظيفة أن خراج المقاسمة لايسقط كالعشرفى ظاهر الرواية فافهم ر قوله وجب اللحراج) 
أى الموظف أماخراج المقاسمة فلا يجب كا سيذ كره المصنف ف بابالعشر واللحراج أى لتعلقه بالخارج كنا قدمناه 
( قوله ويسقطان ) أى العشر وخراج اقاسمة لتعلقهما بعين الخارج » أما الموظف فإن هلك اللخارج قبل الحصاد 
يسقط وبعده لاح عن الهندية عن السراج والحانية وف البزازية هلاك الخارج بعد الحصاد لايسقطه وقبله يسقط 
لو بآفة لاتدفع كالغرق والحرق وأكل الجراد والحر والبرد أما إذا أكلته الدابة فلا لإمكان الحفظ عنما غالبا هذا 
إذا هلك الكل أما إذا بتى البعض إن مقدار قفبزين ودرهمين وجب قفيز ودرهم وإن أقل يجب نصفه وإنما بسقط 
إذالم يبق من السنة ٠ايتمكن‏ فيه من زراعة ما اه: أى من زراعة أى شى ' كان قحا أو شعيرا أوغيرهما ( قولهوالحراج 
على الغاصب ) قال فى اللحانية أرض خراجهاوظيفة اغتصبها غاصب جاحدا ولابينة للالك إن لم بزرعها الغاصب» 
فلا حراج على أحد وإذزرعها الغاصب ول تنقصها الزراعة فالحراجعلىالغاصب؛ و إن كان الفاصب مقرا بالغصب 
أوكان لبالك بينة ول تنقصها الزراعة فاللخراج على رب الأرض اه . 
فلت : وف الذخيرة قال بعض المشايخ على امالك وقال بعضهم على الغاصب على كل حال اھ . 
ثم قال فى اللحانية : وإن نقصتها الزراعة عند أنى حنيفة على رب الأرض قل النقصان أو كثر كأنه آجرها 
من الغاصب بضمان النقصان . وعند محمد على الغاصب فإن زاد النتقصان على الحراج يدفعالفضل إل المالك وإنغصب 
عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على امالك وإن نقصتها فالعشر على امالك كانه آجرها بالنقصان اه 
قال ح : وظاهرأن حكذات خراج المقاسمة كالعشرية ( قوله فى بيع الوفاء.) هو المسمى بيع الطاعة وهو الشروط 
فيه رجوع البيع للبائع متى رد الثن على المشترى وسيأق مع الأقوال فيه آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة إن شاء 
الله تعالى ( قوله على البائع إن بتى فى يده ) أماإذا قبضه المشترى وزرع فيه وأخذ الغلة فالحراج عليهلأنه فى الحقيقة 
رهن فيصير بالزراعة غاصباإذ ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن فيكون كسألة الغصب على السواء؛ ويكون لوجوبه 
على البائع أو المشترى اللحلاف المذكور فى الخصب كذا فى الذخيرة» وف العزازية بعد التقابض إن لم تنقصماالزراعة 
فالعشر على المشترى وإن نقصتها فعلى البائع االحراج والعشرلأنه مترّلة الرهنوالمرتهن لابملك الزراعة فأشبه الغصب 
ولا يتفاوت ماإذاكان الخارج أقل أوأكثر كا فى الإجارة اه ( قوله ولو باع الزرع الخ ) الظاهر أن حكر خراج 
لمقاسمة كالعشر كا يعم مما مر ح ثم هذا إذا باع الزرع وحده وشمل ماإذا باعهوتركه المشترى بإذن البائع حى أدرك 
فعندها عشره على المشترى وعند أنى يوسف عشر قيمة القصبل على البائع » والبانى على المشترى كا فى الفتح » 
وش مالوباع الأرض مع الزرع أو بدونه قال فالبزازية : باع الأرض وسلمها لامشترىإن بق مدة يتمك نالمش ى 
فيها من الزراعة » فالحراج عليه وإلا فعلى البائع والفتوى على تقدير المدة بثلاثة أشبر هذا لوباعها فارغة ولو فيها 
زرع م يبلغ فعل المشترى بك حال وقال أبو الليث: إن باعها بزرح انعقد حبه وبلغ ول تبق مدة يتمك. المشتری 
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والعشر على الؤج ر كخراج موظف وقالا على الستاج ركستعير لم . وق الحاوى وبقوهما تأخذ 


من الزوع فالخراج على البائع ولوباع من آخر والمشترى من آخر وآخرحتى مضى وقت الفكن لايجب ادر اج على 
أحد اه ملخصا أى بان لم تبق فى يد أحد من المشترين مدة يتمكن فيها ءن الزراعة قبل دخول السنة الثانية ( قوله 
والعشر على المؤجر ) أى لوأجر الأزض العشرية فالعشرعليه من الأجرة كاف التنارخانية وعندهما على المستاجر 
قال ف فتح القدير :لحا أن الغشر منوط بالخارج وهوللمتأجر وله أنهاكا تستنمى بالزراعةتستمى بالإجارة فكانت 
الأجرةمقصودة كالمرة فكان الغاء له معنى مع ملك فكان أولى بالإيجاب عليه اه( قوله كخراج ٠وظف‏ ) فإنه 
على المؤجر اتفاقا لتعلده يتمكن الزارعة لا محقيقة الحارج وأما خراج المغامة وهو کون الواجب جزءاشائعا ٠ن‏ 
الحارج كثلث وسدس و نحوهما فعل الملاف كذا شرح درر البحار وكذا الخراج الموظف على امير ذخيرة أى 
اتفافا بدائع » أما العشر فعلى:استعير کا بای . 

[ تنبيه ] قال و اللخانية : وإن استأجر أو استعار أرضا تصلح للزراعة فغرس فيبا: كرما أو رطابا فاللحراج 
على المستأجر والمستع .قول أنى حتيفة ومحمد لأنها صار ت كرما فخراجها على من جعلها كرما اه قال الرءلى: 
مفاده اشتراط كونه ملت الأشجاز بحيث لا بصلح ما بين الأشجار لازراعة فإن ضاح فاللخراج على الاك اه : 

والحاصل : أنه بيجب الحراج على المؤجر والمعير إن بقرت الأر ض صا حة للزراعة وإلا فعلى المستأجر والمستعير 
ر قوله كستعير مسل ) وأوجبه زفر على امير لأنه لا أقام المستعير مقامه لزمه كاأؤجر ٠‏ : 

قلنا : حصل ال ؤجر الأجر الذى هو كانلفارج معنى حلاف المعير وقيد با للم لأنه لو استعارها ذى فالعشر 
على المعير اتفاقا لتذويته حت الفقزاء بالإعارة من الكافر كذا فى شرح ذرر البحار أى لكونه ليس أهلا لعشر 
لکن ف البدائع لو استعارها كافر: فعندهما العشر عليه وعن الإمام روايتاننى روابة كذاك وف رواية على المالك اه 
تأمل ( قوله وق الحاوى ) أى القدمى ح ( قوله وبقوا تأخذ ) قلت : لكن أفتى بقول الإمام جماعة من التأخرين 
كانخير الرملى فى فتاواه وكذا تلميذ الشارح الشيخ [جمعيل الحائك مفتى دمشتق وقال حتى تفسد الإجارة باشتراط 
خراجها أو عشرها على المستأجر كا فى الأشباه » وکذا حاهد أفندى العادى وقال فى فتاواه قلت : عبارة الحاوى 
القدسى لانعارض عبارة غيره فإن قاضيخان من أهل الز جح فإن من عادته تقديم الأظهر والأشبر وقد قدمقول 
الإمام فكان هو المعتمد وأفتى به غير واحد منهم زكريا أفندى شيخ الإسلام وعطاء الله أفندى شيخ الإسلام » 
وقد اقتصر عليه فى الإسعاف واللحصاف اه . 

قلت : لكن فى زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها 
بدون أجر المثل بحيث لا تنى الأجرة »> ولا أضمافها بالعشر أو خراج المقاسمة > فلا ينبغى العدول عن الافتاء 
يوه ذلك لأنهم فى زمانايقدرون أجرة الثل بناء على أن الأجرة سالة هة الوقف ولاشى * عليه من عشر وغيره 
أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة امثل تريد أضعافا كثيرة 
كا لاج فإنأركنأخذ الأجرة كاملة يفتى بتول الإمام وإلا فقوا مابازم عليه من الضرر الواضح الذىلايقوليه 
أحد والله تعالى أعلم : 

مطلب هل يحب المشر على امزارمين فى الأراضى السلطانية 

[ تغمة ] : نى التارخانية السلطان إذا دفع أراضى لامالك لها وهى النى تسمى الأراضى المملكة إلىقوم ليعطوا 

انراج جاز وطريق الجواز أحد شيئين أما إقامتهم مقام الملاك ى الزراعة وإعطاء اللحراج أو الإجارة بقدر اللخراج 
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وف المزا ارعة إن كان البذر من رب الأرض فعليه؛ ولو من‌العامل فعليهما بالحصة : وءن له حظ فى بوت المال وظفر 
با هو موجه له له أخذه ديانة . 


ويكون الأخوذ منهم خراجاً ىحق الإمام أجرة فىحقهم اه ومنهذا القبيل الأراضى المصرية والشامية كا قدمناه : 
ويؤخذ منهذا أنه لاعشرغلى المزارعين فى بلادنا إذاكانت أراضيهم غير ماوكة هلان مايأخذه “نهم نائبالسلطان» 
وهو المسمى بالزعم أو التهارى إنكان عشرا فلا شیء عليهم غيره وإن كان خراجا فكذلك لأنه لامجتمع مع 
العشر وإنكان أجرة فكذلك على قول الإمام من أنه لاعشر على المستأجر » وأما على قرلهما فالظاهر أنه كذلك 
لما علمت من أن المأخوذ ليس أجرة هن كل وجه لأنه حراج فى حق الإمام تأمل ر قوله وى الزارعة الخ ) قال 
فى انبر ولو دفع الأرض العشرية مزارعة إن البذر من قبل العامل قعلى رب الأرض فى قياس قوله لفسادها وقلا 
فى الزرع لصحتها » وقد اشتهر أن الفتوى على الصحة وإن من قبل رب الأرض كان إجاعاً اه . ومئله ل 
اللحانية والفعح : 

والحاصل أن العشر عند الإمام على رب الأرض مطلتا وعندهما كذلك لو البذر منه ولو من العامل فعلييما 
وبه ظهر أن ٠اذكره‏ الشارح هو قوهما اقتصر عليه لما علمت من أن الفتوى على قوهما بصحة الزارعة فافهم ٠‏ 

لکن ماذكر من الافصيل مخالفه ماني البحر وامحتى والمعراج والسراج والحقائق والظه 
العشر على رب الأرض عنده عليهما عندهما من غير ذكر هذا التفصيل وهو الظاهر لماى ا 
جائرة عندهما والعشر يجب فى الخارج والخارج بينبم! فيجب العشر عايهما اه وى شرح درر 
امارج على رب الأرض عنده لأن المزارعة فاسدة عنده فالخارج له إما تحقيقا أو تقديرا لأن 1 
قبله فجميع الخارج له وللمزارع أجر مثل عمله وإن كان من قبل المزارع فالخارج له ولرب الأرض أجر مثل 
أرضه الذىهوجئزلة الخارج إلا أن عشرحصته فى عين الخارج وعشر حصة المزارع فى ذمة رب الأرض . وفائدة 
ذلك السقوط بالهلاك إذا نيط بالعين وعدمه إذا نط بالذمة وأوجبا ومعهما أحمد العشر عليهما بالخصص لسلامة 
الحارج مما حقيقة اه فكان ينبغى للشارح متابعة مانى أكار الكتب 5 ثم اعلم أن هذا كله ف العشر أما اللحراج 
فعلى رب الأرض إجماعا كما فى البدائع ر( قوله ومن له حظ ) أى نصيب فى بيت المال فى أى بيت من البيوت 
الأربعة الآنية مع بيان مستحقيها فى النظم ط + 

قلت : وهذه السألة ذكرها المصنف متنا فی مسائل شتی آخر الكناب » ونظمها ابن وهبان فى منظوءته وقال 
ابن الشحنة فشرحها ومن له الحظ هم القضاة والعال والعلاء والمتائلة وذراريهم والقدر الذىيجوز ل مأخذه كفاينهم 
قال المصنف : وكذلك طالب العلم والواعظ الذى يعظ الناس بالحق والذى يعلمهم اه . 

قلت : لكن هؤلاء لم حظ ف أحد بوت المال وهو بيت اللحراج والجزية کا يأنى قريبا وظاهر كلامه أن 
لأحده, الأخذ من أى شىء وجده > وإنلم يكن من مال البيت المعد لهم وهو خلاف الظاهر ءن كلامهم ولام 
تبق فائدة لجعل البيوت أربعة » نعم بائ أنه للإمام أن يستقرض هن أحد البيوت ليصرفه للآخر ثمبرد ما استقرض 
فإنه يقنضى جواز الدفع من بيت آخر الضرورة ففى مسا لتنا إن كان بمكنه الوصول إلى حقه ليس له الأخذ من غير 
بيئه الذى يستحق هو منه وإلا کا ف زماننا جوز للضرورة إذ لولم يمز أخذه إلا من بيته لزم أن لايق حق لأحد 
فى زماننا لعدم إفراز كل بیت على حدة بل يخلطون المال كله ولو لم يأخذ ماظفر به لايمكنه الوصول إلى شیم 
فليتأمل ( قوله بما هو موجه له ) أى بشىء يتوجه لبيت المال أى يستحق له والذى فى شرح الوهبانية عمن 


وغيرها من أن 
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وللمودع صرف وديعة مات ربما ولا وارث لنفسه أو غيره من ألصارف : 
دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلاإذا تحمل حصته باقيهم وتصح الكفالة بها ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل 
وإنكان الأخذ باطلا وهذا يعرف ولا يعراف كفا لمادة الظلم 


عن الإمام لو برى من له حظ فى بيت المال ظفر بمال وجه لبيت المال فله أن يأخمذه ديانة وللإمام الخيار ف الع 
والإعطاء فى الح أى ی القضاء اه : 

قلت : أى فى الخيار فى إعطاء ذلك لاواجد إذا عم به ليعطيه حقه »ن غيره إذ ليس له اخيار فمنع حقه من 
بيت المال مطلقا كا لايؤنى ( قوله وللمودع الخ ) قال فى شرح الوهبانية وف البزازية قال الإمام الحلوانی إذا كان 
عنده وديعة فات الودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه فى زماننا هذا لأنه لو أعطاها لبيت امال لضاع 
لأنهم لابصرفون «صارفه فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإنلم يكن منالمصارف صرفه إلى المصرف اه وقول 
وإن لم يكن من المصارف بؤيد اقلناه آنفا حيث أطلق المصارف ولم يقيدها بمصارف هذا الال فشمل مصارف 
ايوت الأربعة تأمل ( قوله دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى الخ ) النائبة انوبه من جهة السلطان من حت أو باطل 
»کا نى القنية عن البزدوى وامراد دفع ماكانت بغير حق » ولذا عطف الظل تفسيرا وفيها عن شمس الأ 
السرخسى توجه على جماعة جباية بغير حق فلبعضهم دفعها عن نفسه إذا لم يحل حصته على الباقين وإلا فالأول 
أن لايدامها عن نفسه ثم نقل صاحب القنية. عن شرخه بديع أن فيه إشكلا لأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه » 
فإن أكثر النوائب فى زماننا بطريق الظلم فن تمكن هن دفع الظلم عن نفبه فذلك خير له اه ملخصا وعليه مثى 
ابن وهبان فى «نفاومته » وأجاب ابن الشحنة بأن الإشكال مدفوع بما فيه من أنواع الظلم على الضعيف الماجز 
بواسطة دفعه عن نفسه اه . 

قلت : فيه نظر فإن ماحرم أخذهحرم إعطاءه کا ف الأشباه أى إلالضرورة فإذا كان الظالم لابد هن أخذه امال 
على كل حال لايكون العاجز عن الدفع عن نفسه 1 ثما بالإعطاء يخلاف القادر فإنه بإعطائه مايرم أخذه يكن 
معينا على الظل باختياره تأمل ( قوله حصته ) مفعول تحمل وباقييم فاعله أى باق جماعته ( قوله وتصح الكفالة 
بها) أى بالائة سواء كانت بحن كرى اله امشترك لعاءة » وأجرة ا حارس المحلة المسمى بديار مصر التقيرء 
وما وظف للإمام ليجهز به اليوش ؤفداء الأسارى بان احتاج إلى ذلك ولم يكن فى بيت الال شىء فوظف على 
الناس ذلك والكفالة به جا قا أو كانت بغير حت کجبایات زماننا فإنا فى المطالبة كالديون بلفوقها » حى 
لو أخذت من الأكار » فله ارجوع على مالك الأرضى وعليه الفتوى وقيده شمس الأئم بم إذا أمره به طالما فلو 
مكرها فى الأمر م يعتبر أمره بالر جوع ذكره الشارح وصاحب النبر في الكفالة طا ٠‏ 

قلت : ومعنى صمة الكفالة بالنائة النى بخبر حق أنالكفيل.إذا كفل خيره بها بأمره كان له الرجوع عليه يما 
أخله لظام منه لاعن أنه ينبت الظام حت امطالبة عل الكفيل» فلا برد ماقيل إن الم يجب إعدامه فكي ترح 
الكفالة به كا ستحققه فى عله إن شاء الله تعالى ( قوله ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل ) أى بالمعادلة کا عبر 
فى القنية أى بأن يحم ل كل واحد بقدر طاقته لأنه لو ترك توزيمها إلى الظالم رما يحمل بعضهم ما لا يطرق فيصير 
ظلما عل ظلم فى قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليل 5 فلذا يؤجر وهذا اليوم كالكيبر يت الاجر بل هو أندر 
(قولموهذا يعرف الخ ) المشار إليه غير ذكور فى كلامه وأصله فى النية حيث قال وقال ابو عفر اللخ سيم 
السلطان على الرعية مصلجة هم بصیر دينا واجبآ وحقا مستحقا کاللراج و لام 
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مجو زتر ك الخراج للمالك لاالعشر ؛ وسيجىء نامه مع بيان بيوت المالومصارفها ق الجهاد ونظمها ابنالشحنة فقال : 
1 بيوت الال أربعة لكل مصارف بينتها العالمونا 
فأوها الغنائم والكنوز ركاز بعدها المتصدقونا 


عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لظ الطريق واللصوص وتنصب الدروب وأبواب 
اكك وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة ثم قال : فعلى هذا مايؤخذ فى خوارزم من العامة لإصلاح مسناة 
الجيحون أو الربض وغوه من «صالح العامة دين واجب لاوز الامتناع عنه » وليس بظلم ولكن بعلم هذا 
الجواب العمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لاللتشبير حى لايتجاسروا فى الزيادة على القدر 
المستحق اه : : 

قلت : وينبغى تقييد ذلك بما إذا لم يوجد فى بيت المال مايكنى لذلك لما سیاتی فى الجهاد من أنه يكره الجعل 
إن وجد فىء ( قوله يجوز ترك انراج للمالك الخ ):سبأتى في الجهاد متنا وشرحا مانصه ترلكاللطان أونائبه اللحراج 
لرب الأرض أو وهبه ولو بشفاعة جاز عند الثانی وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتى وما فى اللحاوى من 
اح لخر المصرف خلاف المشمبور ولو ترك العشر لايجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء سراج خخلافا أا 
1 تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه معزيا لليزازية فتفبه اه . 

: والذى فى الأشباه عن البزازية إذا ترك العشر لمن عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن إن كاد 

OEE OS‏ بيت مال 

قلت : وما فى الأشياه ذكر مثله فى الذخيرة عن شبسخ الإسلام بقوله : لو غنياكان له جائرة هن السلطان » 
ويضمن مثله من بيت الحراج لبيت الصدقة ولو فقيرا كان صدقة عليه فيجوز كا لو أخذه منه ثم صم 
ولذا قالوا أن السلطان إذا أخذ الزكاة من صاحب المال فافتقر قبل صرفها للفقراء كان له أن يصرفها إل 
يصرقها إلى غيزه ( قوله ونظمها ابن الشحنة ) هو محمد والد شارح المنظومة عبد البر والنظم من بحر الوافر 

مطلب فى بیان بيوت المال ومصارفها 

( قوله بيوت المال أربعة ) سيأق فى آخر فصل الجزية عن الزيلعى أن على الإمام أن يمعل لكل نوع بينا 
يخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطى بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر كان الله تعالىعليه 
حسيبا اه وقال الشرنبلالى فرسالته : ذكروا أنه يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بينا مخصه » ولا يمختلط بعضه 
ببعض » وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزانة وليس فيها مايق به يستقرض من خزانة غيرها » ثم إذا حصل الى 
استقرض لا مال يرد إلى الستقرض منها إلا أذ يكون المصروف من الصدقات أو خس الغنائم على أهل اللخراج 
وهم فقراء فإنه لابرد شيئا لاستحقاقهم للصدقات بالفقر وكذا فى غيره إذا صرفه إلى المستحق اه ( قوله لكل 
راس جد جرت إيا توه رذ انام للخ ) أى رن الأرعة بيت اموا اغنام فهر 
على حلف مضافين وكذا يقال فیا بعده ط ويسمى هذا بيت مال االحمس أى خمس الغنائم والمعادن والركاز کا 
أل التتارخانية فقوله الركاز وف نسخة ركاز منونا من عطف العام بحذف حرف العطف ( قوله وبعدها(1) 
المتصدقونا ) مبتدأ وخر والأولى وبعده بالندكير أى بعد الأول إلا أن يقال إن أوها اكتسب التأنيث من ااضاف 


)١(‏ اقول الحقى ( هدعا الغ ) كذا بالأصل القابل مل عط امرف بالوار ولخ #فرح ينونه رهز انين اه سحت ر 
( م4 - حافية ابؤعايدين = ۲ ) 
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وثاللها خراج مع عشور وجالية يلها العاملونا 
ورابعها الضوائع مثلمالا يكون له أناس وارثونا 
فصرفالأولينأقىبنص2 وثالها حواه مقاتلونا 
ورابعها فصرفه جهات تساوىالتفعفيهاالمسامونا ١‏ 


إليه أو أعاد الضميرعل الغنائم وما عطف عليها لأنها نفس الأول أىوثانيها بيت أموال المتصدقينأى زكاة السوائم 
وعشور الأراضى وما أخذه العاشر من تجار المسلمين المارين عليه كا ىاب ائع ( قوله وثالثها الخ ) قال فى البدائع : 
الثالث خراج الأراضى وجزية الرؤوس وء! صولح عليه بنو نجران هن الخال وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة » 
وما أخذ العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب اه زاد الشرنبلالى فى رسالته عن الزيلعى وهدية 
أدل المرب » وما أخذ مم بغر قتال وماصو لوا عليه لنرك لقتال قبل نزول المسكر بساحتهم» فقوله مع عشور 
اراد به مايأخذه العاشر ء نأهل الذمة والمستأمنين فقط بقرينة ذكره مع الحراج لأنه ی حکه أو دو خراج حقيقة 
کا قا.مناه في بابه لاف مايأخذه هنا فإنه زكأة بقيقة أدخله فى قوله المنصدقون كا مر فافهم » وقوله وجاليةهم 
أهل الد لن عر رضى الله تعالی عنه أجلاهم م نأرض العرب کا فوالقاموس : أىأخ رجهم منهاثم صار يستعمل 
حقيقة عرفية ف المزية اتی يلها العاملون أى بلى أمرها عمال الإام ‏ وكأن الناظم أدخدل فيها مایؤخذ منبى نجران 
وبنى تغلب وما أخذ من أهل الحرب من هدية أو صلح لأنها فى معنى جزية رءوسهم ( قوله الضوائع ) جمع ضائعة 
أى اللقطات وقوله مثل مالا الخ أى مثل تركة لا وارث لما أضلا أو لا وارث لابرد" عليه كأحد الزوجين 
والأظهر جعله معطوفا على الضوائع بإسقاط العاطف لأن من هذا النوع مائقله اشر نبلالى دية مقتول لاأولى له 
لكن الدية من حلة تركة المقتول ولذا تقضى «نها دبونه کا صرحوا به تأ. ل ( قوله فصروف الأولين الخ) 
بنقل حركة لممزة إل اللام لضرورة الوزن أى بيت اعمس وبيت اله دقات» - والنص ف الأول - قوله تعالى 
واعلموا أنما لآبة - وسيأق بيانه ئی الجهاد إن شاء الله تعالى وف الثانى قوله تعالى - إنما ال دقات للفقراء - 
الآبة وبأق بيانه قريبا ( قوله وثالاها حؤاه مقاتاونا ) الذى فالهداية وعامة الكتب المعتبرة أنه يصرف فى مصا نا 
كسد الثفور وبناء القناطر والجسور وكفارة العلاء والتضاة والمال ورزق المفاتلة وذراريهم اه أى ذرارى الجمبيع 
کا سيق ف الجهاد إن شاء الله تعالى ر قوله ورابعها فصرفه جهات الخ ) ٠وافق‏ لما نقله ابنالضياء فى شرح الغزنوية 
عن البزدوى من أنه يصرف إلى المرضى والزءنى واللقبط وعمارة القناطر والرباطات واللغور والمساجد وما أشبه 
ذلك اه ولكنه مخالف لما فى المداية والزيلعى أفاده الشرنبلالى أى فإن الذى فى الهداية وعامة الكتب أن الذى 
يصرف فى »صا المسلمين هو الثالث كما هر »وأما الرايع فصرفه المشبوز هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لاأولياء 
لم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم کا فى الزيامى وغيره ٠‏ 

وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء فلو ذكر الناظم الرابع كان الثالث ثم قال وثالثها حواه عاجزونا 
ورابعها فصرفه الخ لواف ا عامة الكتب ( قوله تساوى ) فعل ماض والنفع »نص وب على لقي زكطبت النفس 
أى تساوى المسلمون فيها من جهة النفع اه ح والله تعالى أعلم + 
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أى صرف الزكاة والعشر » وأءا خس المعدن فصر فه كالفيائم (هو فقير» وهو من له أدنى شىء) أى دون 
نصاب أو قدرنصاب غير نام «ستغرق ف الحاجة ز و.سكين من لاشىء له) على المذهب » لقوله تعالى - أو مسكينا 
ذا متربة ‏ وآبة السفينة الترحم ( وعاءل ) يعم الساعى والعاشر ( فيعطى ) ولو غنيا لاهاشميا لأنه فرغ نفسه هذا 


سب المصرف 

رقوله أى مصيرّف الركاة والعشر) يشير إلى وجه مناسبته هنا » والمراد بالعشرماينس ب إليه كا عر فيشمل العشر 
ونصفه المأخوذين م نأرض المسلم وربعه اللأخوذ منه إذا مر علىالعاشر أفاده ح . وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر 
والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كا فالقهستانى ر قوله وأما حمس المعدن ) بيان لوجه اقتصاره 
على الزكاة والعشر وأنه لايناسب ذكره معهما وإن ذكره ف العناية والمعراج والأولى كنا قال ح وأما س الركاز 
ليشمل الكنز لأنه كالمءدن ف المصرف ( قوله هو فقير) قدءه تبعا للآبة ولأن الفةر شرط فى جع الأصناف إلا 
العاءل والمكاتب وابن السبيل ط ( قوله أدنى شىء ) المراد بالشىء النصاب النامى وبأدنى مادونه فأفعل التفضيل 
ليس على بابه كنا أشار إليه الشارح . والأظهرأن يقولمنلايملاك نصابا ناميا ليدخل فيه ماذكره الا 
إن المراد القييز بين الفقير والمسكين لرد ءاقبل إنهما صنف واحد لابين ما وبين الغنى للعلم : لى في 
أى عدم ملك النصاب النائى » فذكر أن المسكين من لاشىء له أصلا والفقير من يمن شيئا وإذقل فاقتصاره على 
الأدنى لأنه غاية مامحصل به القييز . 

والحاصل أن المراد هنا الفقير المقابل للمسكين ! للغنى ( قوله أى دون نصاب ) أى نام فاضا 1 
فلو مديونا فهو مصرف كا يأنى ( قوله ٠ستغرق‏ ف الحاجة ) كدار السكنى وعبيد الخدمة وثياب البدلة وآ لات 
الحرفة وكتب العلم للمحتاج إلبها ثدريسا أو حفظا أو تصحيحاكا مر أول الزكاة . 

والحاص لأن النصاب قسمان: «وجب للزكاة وهو الناى الخال ىعن الدين . وغيرءوجب لها وهو غيره ؛ فإن كان 
با حرم تنا 
فى البحر وغيره ( قوله من لاشیء له ) فيحتاج إلالمسألة لقوته ومايوارى بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول وحل 
صرف الزكاة لمن لانحل له المسألة بعد كونه فقيرا فتح (قوله علىالمذهب) من أنه أسوأ حالا منالفقير » وقيل على 
العكس والأول أصح بحر وهو قول عامة السلف إ-#عيل . وأفهم بالعطف أنهما صنفان وهو قول الإمام وقال 
الثانى صنف واحد وأثر لحلاف يظهر فيا إذا أودى بثاث ماله لزيد والفقراء والمساكين أو وقف كذلك كان 
لزيد اثلث ولكل صنف ثلت عنده وقال الثانى لزيد النصف ولهما النصف » وثمامه فى النبر ( قوله لقوله تعالى 
أو مسكينا ذا «ثربة ) أ ىألصى جلده اب محتفرا حفرة جملها إزاره لعدممايواريه أو ألمت بطنه به من جوع » 
وتام الاستدلال به موقوف على أن الصفة كاشفة والأكثر خلافه فيحمل عليه وتمامه فى الفتح ( قوله وآية السفينة 
الترحم ) 'جواب عما استدل به القائل بأن الفقير أسوأ حالا من المسكين حيث أثبت للمساكين سفينة . والجواب 
أنه قبل لهم مسا کین ترحما . وأجيب أيضا بأنهالم تكن هم بل هم أجراء فبا أو عارية لم فتح أى فاللام فكانت 
لسا كين للاختصاص لاللملك ( قوله يعم الساعى ) هو من يسعى فالقبائل لجمع صدقة السوائم والعاشر من نصبه 
الإمام على الطرق ليأخذ العشر ونحوه من المارة ( قوله لأنه فرغ نفسه ) أى فهو يستحقه عمالة » ألا ترى أن 


«ستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذها وإلا حرمه وأوجب غيرها من صاقة الفطر والأضحية ونفقة 
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الغمل فيحقاج إلى الكفاية والغنى لاإعنع من تناوها عند الحاجة كابن السببل بحر حن البدائع : : 
وبهذا التعليل يقوى مانسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخطذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه الإفاذة 
العم واستفادته لعجزه عن الكنسب واللحاجة داعية إلى مالابد منه كذا ذكره المصنف ( بقدر عله ) 


أعصاب الأموال لو حملوا الزكاة إلى الإمام لايستحق شيئا ولو هلك ماجمعه من الزكاة لم يستحق شيئًا كالمضارب 
إذا هلك مال المضاربة إلا أن فيه شببة الصدقة بدليل سقوط الزكاة عن أرباب الأءوال فلا تحل للعامل المائمى ٠‏ 
تنزمها لقرابة النى صلى الله عليه وسلم عن شببة الوسخ » وتحل للغنى لأنه لايوازى الماشمى فى استحقاق الكرامة 
فلا تعتبرالشيبة ىحقه زيلعى لىأن منع العامل الحائمى من الأخذ صريح فالسنة كنا بسطه ف الفتح . قال فى الغهر: 
' وف النهاية استعمل الحاثمى على الصدقة فأجرى له منها رزق لاينبغى له أخذه » ولو عمل ورزق من غيرها فلا | 
بأس به قال فى البحر : وهذا يفيد صمة توليته وأن أخذه منها مكروه لاحرام اه والرادكراهة التحريم لقوهم 
لاحل لکن ماهر من أن شرائط الساعى أن لايكون هاشميا يعارضه وهذا الذى ينبغى أن يعول عليه اه 
ماق النهر . 
أقول : الظاهر أن الإشارة فىقوله » وهذا إلى ماذكر هنا من صة توليته . ووجهه أن ماذكروه هنا صرييح 
فى عدم حل الأخخذ ما حعه منالصدقة لامن غبره فلادليل حينئذ على عصة توليته عاملا إذا رزق منغير ها وقدمنا 
رامل أن لايكون هاثميا نقله فى البحر عن الغاية » وم أره لغيره على أنه الغاية علل ذلك بقوله ما فيه من 
شببة الزكاة ا عللوا به هناء فعلم أن ذلك شرط حل الأخذ م نالصدقة لالصحة التولية فلا يعارض ماهنا كا قدمناه 
هناك » والله تعالى أعلم ر قوله فيحتاج إلى الكفاية ) لكنلايزاد غلى نصف ماقبضه كا يأق» ولايستحق لو هلك 
ماجمعه لأن مايستحقه منه أجرة عمالته من وجه كما ٠ر‏ قال ف المعراج لأنعمالته فى معنى الأجرة وأنه يتعلق با مخل 
الذى عمل فيه فإذا هلك سقط حقه كالمضارب اه : 5 
قلت : وهذا مفاد التفريع على قوله لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فإنه يفيد أن ما يأخذه ليس صدقة من كل 
وجه بل فىمقابلة عمله فلا يناىمامر من أن له شببين فافهم (قوله مانسب للواقعات) ذكر المصف أنه رآه مط ثقة 
معزيا إليها . ١‏ 
قلت : ورأيته فی جامع الفتاوى ونصه وفالمبسوط لايجوز دفع الزكاة إلى ٠ن‏ يملك نصابا إلا إلى طالب العلم 
والغازى ومنقطع المج لقوله عليه الصلاة والسلام ه يجوز دفع الزكاة لطالب العم وإن كان له نفقة أربعين سنة و اه ّْ 
( قوله من أن طالب العلم ) أى الشرعى ( قوله إذا فرغ نفسه ) أى عن الاكتساب قال ط : المراد أنه لاتعلق له 
بغير ذلك فنحو البطالات المعلومة وما يجلب له النشاط من مذهبات اموم لا يناف التفرغ بل هو سعى فى أسباب : 
التحصيل ( قوله واستفادته ) لعل الواو بمعنىأوا مانعة الحلو"ط ( قوله لعجزه ) علة بدو ازالأخذ ط ( قولهوالاجة 1 
داعية الخ ) الواو للحال > 
وامعنى أن الإنسان يحتاج إلى أشياء لاغنى له عنما فحينئذ إذا ع يمرل فرلا ی كت ا 
ماعنده ومكث محتاجا فينقطع عن الإفادة والاستفادة فيضعف الدين لعدم من يتحمله وهذا الفرع حالف لإطلاتهم 
الحرمة فى الغنى ولم يعتمده أحد ط : 1 : 
قلت : وهو كذلك . والأوجه تقيبده بالفقير » ويكون طلب العلم مرخصا لجواز سؤاله من الزكاة وغيرها 
وإن كان قادرا على الكسب إذ بدونه لاحل له السؤال ا سيأق . ومذهب الشافعية واللنابلة أن القدرة على 
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مايكفيه وأعوانه بالوسط لکن لابزاد على نصف مايقبضه (ومکاتب) لغير هاشمى »ولوعجز حل لمولاه ولو خنیا 


ال كتساب تمع النقرفل لله الأخذ فضلا عن السؤال إلا إذا اشتغل عنه بالعم الشرعى ( قوله ما يكفيه وأعرانه ) 
بيان لقوله بقدر عمله» وقدمنا أنه يعطى مالم يبلاك المال ولا بطلت عمالته» ولايعطىمن بيت الال شيئا كنا فالبحر . 
وؤالبزازية أذ عمالته قبل الوجوب أو القاضى رزقه قبل المدة جاز» والأفضل عدم التعجيل لاحيال أن لايعيش 
إلى المدة اه . 

قال فى انہر : ولم أرمالو هلك المال فى يده وقد تعجل عمالته والظاهر أنه لا يسترد ( قوله بالوسط ) فيحرم 
أن يتبع شبوته فى الا كل والمشرب لأنه إسراف محض » وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط بحر ( قوله 
لكن الخ ) أى لو استغرقت كفايته الركاة لايزاد على التعمف لأن التنصيف عين الإنصاف بحر( قوله ومكاتب ) 
هذا هو العنی" بقوله تعالى ‏ وف الرقاب فى قول أكثر آهل العلم » وهو المروى عن الحسن البصرى أطاقه فم 
مكاتب الغنىأيضا وقيده الحدادى بالكبير أما الصغير فلا يجوز وفيه نظر إذ صرحوا بان المكانب يملك المدفوع 
إليه وهذا باطلاقه يعم الصغير أيضا نهر د 

قلت : قد يجاب بأن مراد الحدادى بالصغيرمن لايعقل لأن كتابته استفلالا غير صيحة أو لأنه لابه 
تأمل ثم قال ف النبر: وعلى هذا فالعدولفيه وفيا بعده عناللام إلى « فى «للدلالة عل ىأن الاستحقاق الج 
أو للإيذان بأنهم آرسخ فى استحقاق التصدق علیہ منغير ملا لأعهملاملكو ن شیا کا ظن إلا أن ير 
ملكا مستقرا وهل يجوز للمكاتب صرف المدفوع إليه فى غير ذلك الوجه لم أره لحم اه والضمير ى ذم 
وأصل التوقف لصاحب البحر » فإنه نقل عن الطيى من الشافعية مايفيد أن المكانب ومن بعده لبس فم مر ٠‏ 
امال ىغير الجهة التى أخذوا لأجلها لأنهم لاإعلكونه . 

ثم قال وف البدائع : إثما جاز دفع الزكاة إلى المكانب لأنهتمليك وهو ظاهر فى أن الماك بقع لل 
الأربعة بالطريق الأولى لكن بتى هل لم على هذا الصرف إلى غير اللجهة اه قال انير الرملى والذى يفتضيه ن 
الفقيه الجواز اه . قلت : وبه جزم العلامة المقدسى فى شرح نظ الكاز . 

[ فرع ] ذكر الزيلعى فى كتاب المكائب عند قوله ولو اشترى أباه أو ابنه فكاتب عايه أن المكائب كسبا 
وليس له ملك حقيقة لوجود ماينافيه وهو الرق وهذا لو اشترى زوجته لايفسد نكاحه ويجوز دفع الزكاة إلبه 
ولو وجدكنزا اه كذا فى شرح الكنز للعلامة ابن الشلبى شيخ صاحب البحر . 

قلت : وهو صريح فى جواز دفع الزكاة إليه وإن ملك نصابا زائدا على بدل الكتابة وسنذ كر عن القهستا 
مايفيده ( قوله لغير هائمى) لأنه إذالم يجز دفعها لمعتق الحاشمى الذى صارحرا يدا ورقبة ففکاتبه الذى ب ماوكا له 
رقبة بالأول وفالبحرعن الحيط وقد قالوا: إنه لاوز لمكانب هاشى لأن الملك بقع للمولى من وجه والشبية ملحقة 
بالحقيقة فحقهم اه : أى إن المكاتب وإن صار حرا يدا حى بملكمايدفع إليه لكنه ملوك رقبة ففيه شبهة دقع 
الماك مولاه الماشمى والشية معتبرة فىحقه لكرامتة بخلاف الغنى كا مر فالعاءل » فلذا قيد بقوله فى حقهم أىحق 
بنى هاشم . وأنت خبير بان ماذكر من التعليل مسوق فى كلام البحر لعدم الجواز لمكاتب الماشمى لالمنع تصرف 
المكانب ف المسألة انى توقف فى حكها أولا بل لايفيد التعليل المذ كور ذلك أصلا فافهم ( قوله حل لمولاه ) 
لأنه انتقل إليه بملك حادث بعد ماءلمكء المكاتبلأندحرا يدا وتبدل اللاك بمنزلة تبدل العين » وفىاسلهديث الصحييح 
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كفقير استغنى وابنسبيل وصل لاله » وسكت عن المؤلفة قاوهم لسقوطهم إما بزوال العلة أو نسخ بقوله صإالله. 
عليه وسلم لمعاذ في آخر الأمر و خذها من أغنيائهم وردها فى فقرائهم 6 


وهو ها صدقة ولنا هدية » (قوله كفقير استغنى) أى وفضل معه شى* مما أخذه حالة الفقر لأن المعتبر فكونه مصرفا 
هو وقت الدفع وكذا يقال فى ابن السبیل ( قولهوسكت عن المؤلفة قلوبهم ) كانوا ثلاثة أقسام : قم كفا ركانعليه 
الصلاة والسلام يعط.م ليتألفهم على الإسلام : وقسم كان يعطهم ليدفع شرهم . وقسم أسلموأ وفهم ضعف , 
فى الإسلام » فكان يتألفهم ليثبتوا وكان ذلك حكا مشروعا ثابتا بالنص » فلا حاجة إلى الجواب عما يقال كيف 
جوزصرفها إلى الكفار بأنه كان منجهاد الفقراء (1) فى ذلك الوق تأومن الجهاد لأنهتارة بالنان وتارةبالإحسان 
أفاده فى الفتح ( قوله لسقوطهم ) أى فى خلافة الصديق لما «نعهم عمر رضى الله تعالى عنهما وانعقد عليه إجماع 
الصحابة » نعم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستناد يجب علمهم بدليل فاد ذلك قبل وفاته صلى الله عليه ولم 
امم بحياته أو كونه حا مغيا بانتباء علته وقد اتفق انتباؤها بعد وفاته وتمامه فى الفتح لکن لا يحب 
علدنا نحن بدليل الإجماع كنا هو مقرر فى محله ( قوله إما بزوال العلة ) هى إعزاز الدين فهو من قبيل انتهاء الحم , 
لانتباء علته الغائية التى كان لأجلها الدفع » فإن الدفع كان للإعزاز وقدأعز الله الإسلام وأغنى عنم بحر الك ن جرد 
التعليل بكونه معللا بعلة اهت لايصاح دليلا علىننى الحكم المعلل؛ لأن الحم لايحتاج ف بقائه إلى بقاء عاته ١ ٠)0‏ 
لاسةغنائه فى البقاء عنما لما علم فالرق والاضطباع والرمل » فلابد من دلبل يدل على أن هذا الحسك مما شرع مقيدا 1 
بقاؤه ببقائها لكن لا بازمنا تعبينه فى محل الإجماع فنحكم بابوت الدليل وإنلم بظهر لنا على أن الآية النى ذكرها 
تر نصلح لذاات وهی قوله نعالى - وقل الاق هن ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر - وتمامه فی الفتح (قوله 
أو نخ بقوله صلىالله عله وسلم الخ ) أى هو مستند الإجماع فالنسخ فى حياته صلی الله عليهوسم باالحديث المذ كور 
الذى سمه أهل الإجماع من الننى صلى الله عليه وسلم فكان قطعيا بالنسبة إليهم فيصح نسخه للكتاب » وجعل 
فى البحر مستند الإجماع الآية النى ذ كرها عمر رضى الله تعالى عنه وإنما لم جعل الإجماع ناسخا لأنه خلا الصحييح 
لأن النسخ لا يكون إلا فى حياته صلى الله عليه وسلم » والإجماع لايكون إلا بعده كا أوضحه المصنف ف المتح 
( قوله وردها فى فقرائهم ) فىنسخة: على فقرائهم » ولفظ الحديث على مافى الفتح من رواية أصماب الكتب الستة 
١‏ إنك ستانی قوما أهل كتاب فادعهم إلى شرادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم حمس صلوات كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليوم صدقة 
تخد م نأغنيائهم فترد على فقرائهم الخ » اه وأما باللفظ الذىذ كره الشارحتبعا للهداية فى حاشية نوح عن الحافظ 
ابن حجر أنه م بره فى شى* من المسانيد اه وضمير فقرائهم للمسامين » فلا تدفع إلى من كان من المؤلفة كافرا 
أو غنيا وتدفع إلى من كان متهم مسلما فقيرا بوصف الفقر لا لكونه من المؤلفة فالنسخ للعموم (۲) أو الخصوص 

(1) ( فواه من جهاد الفقراء الخ ) فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان معظم إعطائه لأغنيائهم ليتبعوا فلا يصلح أن يكون هذا جرايا 
ءل تسلبم ورود السؤال » فالأحسن فى الجراب ما مطفه مليه بقوله أو كان من ال مهاد الخ اه , 

(۲) ( قوله إل بقاء علته الخ ) فإن ملته الكفر لأنه أى الرق جزاء من استنكالهم » وعدم انقيادهم لله تعالى فجملهم أرقاء لمبيده 
دلا ينت الرق بانتفاء الملة لأن الملة يشترط وجودها فى الابتداء درن البقاء كلا فى التلريح ببعض تغيير . 

وملة الاضطباع والرمل هى « أن المشركين لما قالوا عن المسامين قئللهم حى يثرب أمرالنبى صل انه عليه وس المسلمين بالاضطباع 
والرمل وإظهار القرة الرد علل.المشركين فى زعهم » والآن قد زالت هلء الملة وم يزالا مشروعين اه . 

(۴) ( قرله فالنسخ العموم ) أى لموم المزافة قلوبهم فإنه شامل للأغئياء والفقراء كفارا كانوا أومسلمين » نقوك صل انه عليه 
دسل ۾ فترد «لفقرائهم » قد نسخ هذا الموم» وقول : أو صوص الجهة أى بهة التأليف أى هذا الحديث المتقدم فسخ كوث جهة التأليف 
جوزة اقصرف إل من اتصف بها والصرف إل الفقير الم من اتصف بها ليس لكونه متصفأ بها بل لنكونة فقيرا سلما اه , 
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ويون لامللك نصاباً فاضلا عن دينه ) وف الظهيرية : الدفع للمديون أولى منه للفقيز ( وى سبيل الله ؤهو منقطع 
الغزاة ) وقيل الحاج وقيل طلبة العلم » وفسره ف البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف فى نحو الأوقاف ( وابن 
السبيل وهو ) كل ( من له مال لامعه ) 


الجهة تأمل ر قوله ومديون ) هو المراد بالغارم فى الآية وذكر ف الفتح «ايقتضى أنه يطلق على رب الدين أيضا 
فإنه قال والغارم من لزمه دين أوله دين على الناس لایقدر على أخذه ولیس عنده نصاب :وفيه نظر لما قال القئبى 
الغارم من عليه الدين ولا جد وفاء > وأما مانى الصحاح من أن الغريم قد يطلق على رب الدين فليس ما الكلام 
فيه لأن الكلام فى الغارم الأخص لاف الغريم » وأما مازاده ف الفتح فإنما جاز الدفع إليه لأنه فقير يدا كابن ال 
كا عال به نى الحيط لا لأنه غارم . وأما قول الزيلعى : والغارم من لزمه دين »ولا يملك نصابا فاضلا عندينه 
له مال على الناس ولا يمكنه أخذه اه فليس فيه إط ق الغارم على رب الدين كما لابخنی لن قر لہ أو کان له مال 
معظوف على قوله ولا لك نصابا فافهم وكلام اهر هنا غير محرر فتدبر ( قوله لايملك نصابا ) قيد به لأن الفقر 
شرط ف الأصناف كلها إلا العامل وابن السبيل إذا كان له فى وطنه مال بمنزلة الفقير بحر » ونقل ط عن الحمرى 
أنه يشترط أن لايكون هاشمیا ( قوله أولى منه لافقير ) أى أولى من الدفع للفقير الغير المديرن لزيا 
وهو .نقطع الغزاة ) أىالذين. عجزوا عن اللحوق بيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غير ما فتدلهم 
الصدقة وإنكانوأ كاسبين إذا الكسب يقعدهم عن الحهاد قهستانى ( قوله وقيل الحاج ) أى منقطع | 
فالمغرب : الحاج بمعنى الحجاج كالسامر بمعنى السمار فىقوله تعالى- سامرا تهجرون - وهذا قول محمد الأول 
قول ألىيوسف اختاره المصنف تبعا للكنز . قال فار : وىغارة البيان أنه الأظهر وف الإسبيجالىأنه الصحيح 
( قوله وقبل طلبة العلم ) كذا فالظهيرية والمرغينانى واستبعده السروجى ,أن الآية زلت وليس هناك قوم يقال هم 
طلبة علم قال ف الشر نبلالية : واستبعاده بعيد لأن طاب العل ليس إلا استفادة الأحكام وهل يبلغ طالب رتب 3 
صصبة النى صلى الله عليه وسلم لتاتى الأحكام عنه كأصحاب الصفة » فالتفسيز بطالب العلم وجيه خخصوصا وقد قال 
فى البدائع فسبيل الله جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فطاءة الله وسبيل الحيرات إذا كان حتاجا اه ( قوله 
وثمرة الاختلاف الخ ) يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما هو فى تفسير المراد بالآية لا فى الحكم » ولذا قال ف المهر 
والحلف لفظى للانفاق» على أن الأصناف كلهم سوى العاءل يعطونبشرط الفقر فنقطع الحاج أى وكذا من ذكر 
بعده بعطى اتفاقا وعن هذا قال فى السراج وغيره فائدة االحلاف تظهر فىالوصية يعنى رها كالأوقاف واانذور 
على هامر اه أى تظهر فها لو قال الموصى ونحوه فى سبيل الله . 

وف البحر عن اللهاية» فإن قلت : منقطع الغزاة أو احج إن لم يكن ىوطنه مال فهو فقير وإلا فهو ابنالسبيل 
فكيف تكون الأقسام سبعة : 

قلت : هو فقير إلا أنه زاد عليه بالانقطاع فى عبادة الله تعالى فكان مغايرا للفقيز المطاق اللحالى عن هذا القيد 
( قوله وابن السبيل ).هو المسافر هی به لازومه الطربق زياعى ( قوله من له مال لا معه ) أى سواء كان هو فى غير 
وطنه أو فی‌وطنه وله دیون لايقدر على أخذها كا فى اهر عن الثقاية لکن الزيلعىجعل الثانى ملحقا بهحيث قال : 
ولق به كل من هو غائب عن ماله وإنكان فى بلده لأن الحاجة هى المعتبرة وقد وجدت لأنه فقير يدا وإن 
کان غنيا ظاهرا اه وتبعه فی الدرر والفتح وهو ظاه كلام الشارح وقال فالفتح أيضا : ولا بحل له أى لابنالسبيل 
أن يأخذ أكثر .من حاجته والأولىله أن يستقرض إن قدر ولا يلزمه ذلك لجوازعجزه عن الأداء ولايلزمه التصدق 


كت 


ډاجه (قوله 
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ومنه مالو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو »مدر أو جاحد ولو له بيئة فى الأصنح ( يصرف ) المزك ( إلىكلهم 
أو إلى بعضهم) ولوواحدا منأى صنف كان» لأن أل الجنسية تبطل الجمعية » وشرط الشافعىثلاثة من كل صنف : 

وبشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لاإباحة کا مر ( لا) يصرف (إلى بناء) نحو ( مسجد و) لا إل 
(كفن ميت وقضاء دينه) أما دين 


بما فضل فى يده عند قدرته على »اله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز . وعندهما من مال الزكاة لا يلزمهما 
التصدق اه . 

قلت : وهذا بخلاف الفقير فإنه يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته وببذا فارق ابن السبيل كما أفاده فى الذخيرة 
( قوله ومنه مالو كان ماله مؤجلا) أى إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أخذ الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل 
نہر عن اندانية ( قوله أو على غائب ) أى ولو كان حالا لعدم تمكنه من أخذه ط (قوله أو معسرا) فيجوز 
له الأنمذ ني أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل ؛ ولو موسرا معترفا ل يجوز كاف اللحانية وأىالفتح دفع إلى فقيرة 
ا مور دبن على زوجها يباغ نصابا وهو «وسسر بحيث لو طلبت أعطاها لايجوز وإنكان لا يعطى لو طلبت جاز : 
قال نى البحر :المراد ٠ن‏ المهر ماتعورف تعجيله وإلا فهو دين «ؤجل لامنع وهذا مقيد لعموم مافى احانية ويكون 
عدم إعطاله بمنزلة إعداره ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج للقاضى مما لاينبغى للمرأة لاف غيره » 
لكن ف البزازية إن موسرا والمعجل قدر النصاب لايجوز عندهما وبه يفبى احتياطا وعند الإمام وز مطلقا اه 
قال ى السراج : وانلالاف مبنى على أن المهر فى الذمة ليس بنصاب عنده وعندهما نصاب اه هر . 

قلت : ولعل وجهالأول کون دينالمهر دينا ضعيا لأنه ليس بدل مال وهذا لامجب زكاته حتى يقبض ويحول 
عليه حول جديد فهو قبل القبض لم ينعقد نصابا نىحق الوجوب فكذا فى حق جواز الأخذ لكن يازم من هذا 
عدم الفرق بين معجله ومؤجله فتأمل ( قوله ولوله بينة فالأصح ) نقل ف النهر'عن اللحانية أنه لو كان جاحدا 
وللدائن بينة عادلة لاحل لهأخذ الزكاة» وكذا إن لم تكن البينة عادلة مالم يخلفه القاضى »ثم قال ولم يجعل فق الأصل 
الدين المجحود نصابا » ولم يفصل بين ماإذا كان له بينة عادلة أولا . قال السرخسى : والصحيح جواب الكتاب 
أى الأصل إذ ليس كل قاض يعدل » ولا كل بينة تقبل » وال مثو" بين يدى القاضى ذل وكل أحد لايختار ذلك 
وينبغى أن يعول على هذا كا فى عقد الفرائد اھ : 

قلت : وقدمنا أول الزكاة اختلاف التصحيسح فيه» ومالالرحمتى إلى هذا وقال بل ف زماننا يقر المديون بالدين 
وعلاءته ولا يقدر الدائن على تخليصه منه فهو بمنزلة العدم ر قوله لأن أل الجنسية ) أى الدالة على انس أى 
الحقيقة قال ح : وهذا تعليل لمواز الانتصار على فرد من كل صنف من الأصناف السبعةء وأما جواز الاقتصار 
على بعض الأصناف فعلته أن المراد بالآية بيان الأصناف التى يجوز الدفع إليهم لاتعيين الدفع للم بحر اه طاء وبيان 
الاستدلال على ذلك مبسوط فى الفتح وغيره ( قوله تمليكا ) فلا يكنى فها الإطعام إلا بطريق القليك واو أطعمه 
عنده ناويا الزكاة لانكنى ط وف الفليك إشارة إلى أنه لايصرف إلى مجنون وصبى غير مرادق إلا إذا قيض مما 


من يجوز له قبضه كالب والوصى وغيرهما ويصرف إلى مراهق يعقل الأخل كا فى الحيط قهستاى وتقدم نمام ٠‏ 


الكلام على ذلك أول الزكاة ( قوله کار ) أى فى أول كتاب الركاة ط ( قوله نحو مسجد ) كبناء القناطر 
والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى الأنبار والحج والجهاد وکل مالا تمليك فيه زیلمی ( قوله ولا إلى كفنميت ) 
لمدم عة الفليك منه ؛ ألا ترى أنه لو افترسه سبع كان الكفن للمتبرع لاللورثة نهر (قوله وقضاء دبنه) لأن قضاء. 
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المى الفقير فيجوز لو بأمره » ولو أذن فات فإطلاق الكتاب. يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر (و) لا إلى 
( من ٠١‏ )أى قن ( يعتق ) لعدم المليك وهو الركن . 
وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أنيحالف أمره؟ لم أره والظاهر نعم 


دين الحى لايقتضى الغليك م نالديون» بدليل أنهما لو تصادقا أىالدائن والمديون على أن لادين عليه يسترده الداع > 
وليس للمديون أن يلعى أى وقضاء دين اميت بالأولى » ولنما يسترد الدافع مادفعه فى سألة التصادق لأنه 
ظهر به أن لادين للدائن فقد قيض مالاحق له به لأنه قبضه عن ذمة مديونه » وقوله ولیس للمديون أن يأخذه 
أى لأنه لم ملكه أيضا ء وقيده فالبحر ما إذاكان الدفع بغير أمر المديون فلو بأءره فهو تمليك منالمديون خيرجع 
عليه لاعلى الدائن اه أى لأن ءن قضى دين غيره بأمره له أن برجع عليه بلا شرط الرجوع فى الصحيح فيكون 
تمليكا من المديون على سبيل القرض » ثم هذا إذا لم ينو بالدفع الزكاة على المديون وإلا فلا رجوع له على أحد كما 
نذكر قريبا فافهم ( قوله فيجوز لو بأمره ) أى يجوز عن الركاة علىأنه تمليك منه وال حك النيابة عنه 
ثم يصير قابضا لنفسه فتح ( قوله فإطلاق الكناب ) يعنى المداية أو القدورى حيث أطلقا دين ايت عن التقييد 
بالأمر وأصل البحث لابن الحمام شرح الهداية حيث قال وف الغاية عنانحيط والمفيد لوقضى بها دين حى أو ميت 
بأمره جاز وظاهر اللحانية يوافقه » لكن ظاهر إطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز فى الميت مطلقا » وهو ظاهر 
الحلاصة أيضا حيث قال لو قضى دين حى أو مرت بغير إذن الحى لايجوز فقيد الحى وأطاتق الميت اه ( قوله وهر 
الوجه ) لأنه لابد من كونه تمليكا وهو لايقع عند أمره بل عند أداء المأمور وقبض الناثب » وحينئة لم يكن المديون 
أهلا للتملك لوته وعلىهذا فإطلاق مسألة التصادق السابقة محمول علىماإذا كان الوفاء بغير أمر المديون أما لو كان 
بأمره فينبغى أن يرجع على المديوذ(١)‏ إذ غاية الأمر أنه ملك فقيرا على ظن أنه مديون وظهور عدمه لايؤثر عدم 
الغليك بعد وقوعه لله تعا ىكذا فالنهر وهو ملخص من كلام الفتح» لكن قوله : فينبغى أن برجع على المديون 
ليس ف عبارة الفتح وهو سبق قلم لأذهذا فيا إذا لم ينو بالدفع الزكاة كنا قدمناه والكلام الآن فيا إذا نواها بدليل 
التعليل وحينئك لارجوع له على أحد لوقوعه زكاة : نعم یئیغی أن برجع به المديون ع دائنه لأن الدائن قبضه نيابة 
عنه ثم لنفسه وقد تبين بالتصادق عدم صمة قبضه لنفسه على ملك المديون »ثم رأيت العلامة المقدسى اءترض 
مابمثه فى الفتح بأن الدفع وقع نيابة عنالمديون لوفاء دينه وإذا لم يكن دين لم يعتبر ذلك التوكيل الضمنى ف القبض 
لأند ثبت ضرورة للدين ‏ ولا دين فلا قبض فلا ملك للفقير اه . 
قلت : وفيه نظر لأن أمره بالدفع إلى دائنه لم يبطل بظهور عدم الدين کا لو أمره بالدفع إلى أجنى فيكون 
وکیلا بالفبض قصدا لاضمنا تال ( قوله يعتق ) أى يعتقه الذى اشتراه بزكاة ماله أو يعتق عليه بان اشترى بها 
أباه .ثلا ر قوله لعدم الغليك ) علة للجمينع ( قوله وهو الركن ) أى رك نالركاة بالمعنى المصدرى لأنها كما مر تمليلك 
الال من ففيرملم الخ» وتسميته ركنا تبعا للهداية وغير ها ظاهر جخلاف ماف الدرر منتسميته شر طا ( قولهوقدمنا ) 
أى قبيل قوله وافتراضها عمرى ( قوله أن الميلة) أى ف الدفع إلى هذه الأشياء مععحة الزكاة ( قوله ثم بأمره الخ ) 
ويكؤن له ثزاب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب بحر وف التعبير بم إشارة إلى أنه لو أمره أولا لايجزى ء لأنه 
١‏ . يكون وكيلا عنه ى ذلك وفيه نظر لأن المغتبر نية الدافع ولذا جازت وإن»اها قرضا أوهبة فى الأصح كا قدمناه 
فافهم ( قوله والظاهر نعم ) البحث لصاحب النهر وقال لأنه مقتفضى صمة اليك قال الرحتى : والظاهر أنه لاشبهة 


(1) ( قول أن يرجع مل المديرن الخ ) قال شيضنا : اللى رأيته فى مدة نسخ من نهر + فينيغى أن ,رجح المديون باسقاط « صل" 
رحيئط فاد کلام ام 


( 4غ = حائية ابنعابدين = ۲ ) 
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زولا) إن ومن بينهها ولاد ) ولو ماوكا لفقير ( أو ) بينبما ( زوجية ) ولو مبانة وقالا تدفع هى لزوجها ( و 
لاإ (ملوك ارك ) ولو مکاتا أر مدبرا زو ) لاإلى (عبد أعتق المزکی بعضه) سوا ء کان کله له أو بينه وبين ابنه 


فيه لأنه .لكه إياه عن زكاة ماله وشرط عليه شرطا فاسدا والهبة والصدقة لايفسدان بالشرط الفاسد( قوله وإلى 
من بينهما ولاد(١))‏ أى بينه وبين المدفوع إليه لأن منافع الأملاك بينيم متصلة فلا يتحقتق القليك على الكال 
باكر «صدر ولدت ارا ولادة وولادا »خرب أىأصله وإن علا كأبريه وأجداده وجدانه من 
الفاء من باب طلب والضم خطاً لأنه منالسفالة وهى الخساسة مغرب كأولاد الأولاد 
يدفع إلى ولده من الزنا ولا إنى من نفاه کا سيأق » وكذا كل صدقةٍ واجبة 
لتطوع فيجوز بل هو أولى "كما فى البدائع » وكذا يجوز خخس المعادن .لآن له 
تفنه الأربعة الأخخاس كا ىالبحر عن الاسبيجالى: وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة 
وال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة . وف الظهيرية : ويبدأ فى الصدقات بالأقارب » ثم 
: ولو دقع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا م بحسا من النفقة بحر وقدمناه 
فعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تاترخانية . 
ف المريض إذا دفع زكاته إلىأخيه وهو وارثه قبل يصّح وقيل لاکن أوصى بال جج ليس 
افعه إىقريب ايت لأنه وصية وقيل للورثة الرد باعتبارها اه . وظاهر كلامهم يشهد للأولنهر وكذا 


قلت : ويظهر لى الأخير وهو أنه يقم زكاة فيا ببنه وبين الله تعالى وللورثة إن علمو! به الرد باعتبار أنها فى 
حك الوصية لاوارث ويشبد له ما قده‌ناه قبيل إب زكاة المال عن الختارات وغيرها من أنها لو زادت على الثلث 
وأراد أن بؤدا فى مرضه يؤديها سرا من الورثة » وقدمنا أن ظاهر قولم سرا أن الورثة لو علموا بذاك لم اخ 
مازاد على الثلث . وقد يفرق بين المسألتين بأن المريض هناك مضصطر إلى أداء الزأئد علىالثلث للخروج عن عهدتما 
لاف أدائه إلى وارثه تأمل + 

[ فرع ] يكره أن بحتال فى صرف الركاة إلى والديه المعسرين بأن تصدق بها على فقبر ثم صرفها الفقير إليهما 
كا ف القنية . قال شرح الوهبانية وهى شبيرة .ذكورة فى غالبٌ الكتب ( قوله ولو مملوكا لفقير ) قد راجعت 
كثيرا فلم أر من ذكر ذلك وهو مشكل » فإن الماك بقع للمولى الفقيرءثم رأيت الرحتى قالحكاه الشلى وحاشية 
التبيين بقيل فقال وقيل فى الولد الرقيق والزوجة كذلك اه أى لا تدفع لم الزكاة اھ ثم رأيت عبارة الشلبى بعبنها 
ف المعراج ومقتضى التعبيز بقيل ضعفه ما قنا واه ألم ( قوله ولو مبانة ) أى فى العدة ولو بثلاث نہر عن مرج 
الدراية (قوله ولا إلى ملوك المرك) وكذا ملوك دن بينه وبينه قرابة ولاد أو زوجية لماقال فالبحر والفتح إن الدفع 
لمكاتب الولد غيز جائز كالدفع لابنه شر نبلالية ( قوله ولو مكاتبا أو مدبرا ) لعدم الفلياك فى العبد والمدبر ولأن 
له كسب مكاتبه حقا زياعى : واعترض الشرنبلالى جعله المملوك شاءلا للمكاتب بأنهم صرحوا بأنه لو قال كل 
ملوك لى حر لا ينناول المكاتب » لأنه ليس بمملوك مطلقا لأنه مالك يدا : 

قلت : وقد يجاب بأنه لم يتناوله هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكاءل فلم يعت لأن الشبهة تصلح للدقع 
الا للا تمتضى هنا مراعاة هذه الشية ( قوله أعتق الزكى بعضه ) اعلم أن حك معنق البعض عند الإمام أن 


بات وا 


)0 تراه ( إل من بينهما لخ ) هكذا يط ولمله سقط من لبه كلمة لا » تأمل اه مصححه , 
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فأعتق الأب حظه معسرا لايدقع له لأنه «كاتبه أو مكاتب ابنه : وأما المشترك ببنه ودين أجنبى فحكه على ما مر 


يجوز طلقا لأنه حركنه أو حر 


لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره . وقاا بون فافوم (و) لای ( غ 


نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أى مال كان كن له نداب سائمة 


العبد إن كان كله للمعتق عتق بقدر اأعتق وله استسعاؤه وقيمة الأو تربره 
موسرا فلشريكه استسغاء العبد فى قيمة حصته أو تضخين المعتق + وبرج 
كان معسرا استسعى العبد لاغير . وعندهما إن أعتق بعض عرد 
فليس لحر إلا الضمان مع اليسار والسعاءة مع الإعسار ولا برجع المعاق 
(قوله معسرا) حال هن الات ريشن بيد الحترازى قرا لان دقع ل ذكر 
ولا إلى عبده ط ( قوله لآنه مكاتبه أو مكاتب ابنه ) لأنه على : تقدير أ 


وكان «وسرا واختار الاإن تضمينه ورجع الأب على العبد بما م 
واختار الابن الاستسعاء فهر ٠كاتب‏ ابه ومكاتب الابن لا 

وبما قررنا ظهر أن قوله معسرا ليس بقيد احتراز 
سبيل الف والنشر المرتب ثم إنه مداه مكاتيا لآنه ب 
(قوله وأما المشترك الخ ) قال فى البحر : ولوكا 
الساكت الاستسعاء فللمعتق الدقع لأنه مكاتب لشريكه » ولي للساكت 
موسرا واختار الساكت تضمينه فالساكت الدفع إلى العيد لأ" 
تضمينه استسعاءه اه ( قوله لأنه إما مكاتب نفسه ) أى فيا إذ 
معسرا أو كان المزك هو المعتق الموسر واستسعى ال لعبد يعد أن ضدمنه الناكت > وقوله أو غيره 
المزكى هو المعتق فىالدورة الأولى أو الساكت فوالثانية كا علم ما ذكرناه آنفا عن الببحر :في 
لايجوز الدفع إليه لأنه تب نفسه كا علم من قوله ولا إلى ملوك المركى ولو مكاتها » وف الأخير ين ع 
غيره كما علم منقول امن سابقا ومکاتب» فقوله لأنه الخ تعليل لقوله فحكه عل مدر وهو ظاهر فافوم 

قال ف ابر : فإن قلت : كيف يتصور دفع الزكاة من المعسر ؟ قات : ,يته ور ا ون زكاة مال سلاك 

قبل الإعتاق ويكون وقت الاعتاق فقيرا ر قوله .طلقا ) أى سواء كان المعنق «وبرا او ميترا ا أو 
مشترك بينه وبين ابنه أو أجنبى ( قوله لأنه حركله ) أى غير ٠دبون‏ وهو فا ! ٍ 
وهو موسر وضسمئه الساكث ر قوله أو جر مديون ) أى فیا إذا كان المعتق معسرا إن ابد يذعى لماكت وهر 
حر (قوله.فافهم ) أشار به إلى أنه حرر المراد لی وجه لا برد عليه ما أورده فى الدرر على ع 
تكلف شراخها إلى تأويلها كا بعلم بمراجعة ذلك ر قوله ولا إلى غنى ) استانى «نه القوستاف 
والعامل » ومقتضاه جواز الدفع إلى المكاتب وإن حصل نصابا زائدا على بدل الكتابة + وة 
ابن الشلبى » وأءا دفعها إلى الساطان فتقدم الكلام عليه أول الزكاة وكذا لو جمم رتجل تبر زتاة من حاعة ( قوله 
فارغ عن حاجته ) قال فى البدائع : قادر الحاجة هو ما ذكره الکرخی فى عنتصره فقال : لا باس أن يعملى من 
الزكاة: من له مسكن » وما يتأثث به فى «نزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العم إن كان 
من أهله » فإنكان له فضلعن ذلك تباغ قيمته مات درهم حرم عليه أخذ انصدقة: ما روى عنالحسنالبصرى قال 


الهداية وإن 
واب نالسبيل 
ره عن شرح 
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كا جزم به فى البحر والنبر » وأقره العف قاللا وبه يظهر ضعف ماف الوهبانية وشرحها من أنه حل له الركاة | 
وتلزمه الزكاة اه » لكن اعتمد قالشر نبلالية ماى الوهبانية وحرر وجزم بأن ما البحر وهم (و) لا إلى وملوكه) 


كانوا يعنى الصحابة يعطون من الزكاة لمن بملك عشرة آلاف درهم من اللاح والفرس والدار والحدم » وهذا 
لأن هذه الأشياء ءن الحوائج اللازمة التى لابد للإنسان منها . وذكر فالفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن 
غلنها لا تكنيه وعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد » وعند أىيوسف لايحل وكذا لولهكرم لانكفيه 
غلته ؛ ولو:عنده طعام للقوت يساوى مائتى درهم » فإن كان كفاية شبر يحل أو كفاية سنة » قيل لا حل » وقيل 
بحل لأنه مستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم : وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة » ولو له 
كسوة الشتاء وهو لا عتاخ إلما ف الصيف عل ذكر هذه الجملة فالفتاوى اه وظاهر تعليله للقول الان ىمسالة 
الطعام اعتاده . وف التتارخانية عن النهذيب أنه الصحيمح وفيا عن الصغرى له دار يسكنها لكن تيد على حاجته 
بأن لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة ى الصحيح وفما سثل محمد عن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها 
أو دار غلتها ثلاثة آلاف ولانكنى اغقته ونفقة عياله سنة ؟ يحل له أخذ الزكاة وإ ن كانت قب 9 تبلغ آلوفا وعليه 
وى وعندها لا يحل اه ملخصا . 
مطلب فى جباز المرأة هل تصير به غنية 
سألت عن المرأه هل تصير غنية بالجهاز الذى تزف به إلى بيت زوجها ؟ والذى يظهر مما مر أن 
ن أثاث المنزل وثياب البدن وأوانى الاستعال ما لابد لأمثالها منه فهو من الحاجة الأصلية وما زاد على 
ذلك ءن الى والأوانى والأمتعة التى بقصد بها الزينة إذا باغ نصابا تصير به غنيةءثم رأيت فى التائرخحانية فى باب 
صدقة الفطر : سثل اسن بنعلىعمن لها جواهر ولآلى تلبسها ف الأعياد وتتزين بها للزوج ليست للتجارة هلعابها 
صدقة الفطر ؟ قال : نعم إذا بلغت نصابا . وسثل عنها عمر الحافظ فتال لا يجب عليها شیء اه : 
مطلب ف الحو انم الأصلية 

وحاصله ثبوت الحلاف ف أن الحل غير النقدين من الموائج الأصلية » والله تعالى أعلم ( قوله كما جزم به 
فالبحر) حيث قال : ودخل تحت النصاب الناى الحمس من الإبل فإن ملكها أو نصابا من السوائم من أى مال 
كان لاوز دفع الزكاة له سواء کان يساوى مائتىدرهم أولا » وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أى مال 
كان اه (قوله ما فى الوهبائية ) أى فى آخرها عند ذكر الألغاز ( قوله لكن اعتمد فى الشرنبلالية الخ ) حيث 
قال : وما وقع فى البحر حلاف هذا فهو وهم فلنبه له وقد ذكر خلافه فى ألغاز الأشباه والنظائر فقد ناقض 
نفسه » ولم أر أحدا من شراح الهداية صرح با ادعاه بل عبارتهم تفيد خلافه غير أنه قال فالعناية : ولا يجوز 
دفع الزكاة إلى من ملك نصابا سواء كان من النقود أو السواتم أو العروض اه فأوهم ما فى البحر وهو مدفوع لن 
قول العناية سواءكان الخ مفيد تقدير النصاب بالقيمة سواء كان من .العروض أو السوائم لما أن العروض ليس 
نصابها إلا ما يبا قيمته مائتى درهم » وقد صرح بأن المعتبر مقدار التصاب ف التبيين وغيره » واستدل له فى 
الکای بقوله صلى الله عليه وسلم ‏ من سأل وله ما يغنيه فتد سأل الناس افا » قيل : وما الذى يغنيه ؟ قال 
ماثنا حرم أو عدفا » اه : 0 

فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لإطلاقه » وقد نص عل اغتبار قيمة اللوائم فى عدة كتب من غير 
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أى الغنى ولو مدا أو زمنا ليس ىعيال مولاه أو كان مولاه غائ على المذهب » لأن الانع وقوع اللك لمولاه 
(غير المكاتب ) والمأذون المديون بمحيط فيجورٌ ( و) لاإلى ( طفله ) 


خلاف فى الأشباه والسراج والوهبانية اشرحبها والذخائر الأشرفية ونىالجوهرة قال المرغينائى : إذاكان له خس 
من الإبل قيمتها أقل من مائتى درهم تحل له الزكاة وتجب عليه ونا ظهر أن المعتبر نصاب القد من أى مال كان 
باغ نصابا من جنسه أو لم يباغ اه مانقله عن المرغينائى اله ما فى الشرنبلالية مللخص! . ووفق ط بأنه روى عن محمد 
روايتان ف النصاب الحرم للزكاة هل امعتبر فيه القيمة أو الوزن ؟ فنى الحبط عنه الأول » وى الظهبرية عنه الثافى . 
وتظهر الْرة فيم له تسعة عشر دينارا 'قيمتها ثلهائة درهم مثلا فيحرم أخذ الزكاة على الأول لا على الثانى . 
والظاهر أن اعتبار الوزن ف الموزون لتأنيه فيه ء أما المعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد على الرواية الثانية وعلبها 
حمل ما فى البحر » وعلى رواية المحيط من اعتبار القيمة يحمل ما فى الشرنبلالية وغيرها : وبه يندفع التاق بين 
كلامهم اه. 

أقول : وفيه نظر فإن قوله : أما اهود كالسائمة فيعتبر فيها العدد هو .سم نح وجوب الزكاة أما ی حت 
حرءة أخذها فهومحلالنزاع . فقديقال إذا كان اختلاف الرواية ف الموزون يكون المعدود «متيرا بالقيمة بلااختلاف 
كا تعتبر القيمة اتفاقا في العروض » وقد علمت أن ما ذكره فى البحر لم يصرح به شراح المداية وإتما صرحوا 
بما مر عن العناية » وقد علمت تأويله مع تصريح المرغينانى بما يزيل الشبية ءن أصلها فلم يحصل اننا بين كلامهم 
حق يقتحم التوفيق البعيد وإنما حصل النناق بين ما فهمه فى البحر وبين 
إلى ٠١‏ صرحوا به حتى برى تصريح آخر منهم ‏ بخلافه يحصل به التنائى فحيائذ يطلب منه التوفيق فافهم (١‏ قوله 
أى الفنى ) احترز به عن ملوك الفقير فيجوز دفعها إليه كاف منبة المنتى ط ر قوله ولو ٠دبرا)‏ مثله أم الولد كا 
البحر (قوله أو زءنا الخ) أى ولا يجد ما ينفقه كا الذخيرة ( قوله على المذهب ) أى حيث أطاق فيه العبد وهذا 
راجع إلى قوله أو زمنا . قال فالذخيرة : وروى عن أفبوسف جواز الدفع إليه اه . 

قال فالفتح : وفيه نظر لأنه لاينتوقوع الماك لمولاه بهذا العارض وهو المانع » وغاية مافيه وجوب كفايته 
على السيد وتأثيمه يتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه . وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغنى وعدم قدرته على 
الكسب لا ينزل عن حال ابن السبيل اه . ٠‏ 

قال ف البحر : وقد يقال إن الملك هنا يقع للمولى وليس بمصرف وأما ابن السبيل فصرف فالأولى الإطلاق 
كنا هو المذهب اه. 

قلت : مراد صاحب الفتح إلحاقه بابن السبيل ف جواز الدفع إليه للعجز مع قيام المانع کا أنلدق به من له مال 
لا يقدر عليه كامر ؛ فإذا جاز فيه مع تحقيق غناه فنى العبد العاجز من كل وجه أولى لكن قد ينازع وصصة الإلحاق 
بأن إلزكاة لا بد فيها من المَليك » والعبد لا يمالك وإن ملك ففى ابن السبيل ونحوه وقع الملك فى محل العجز فجاز 
الدفع » وف العبد وقع غير حل العجز لن الملك يقع للمولى إلا أن يدعى وقوعه للعبد هنا إحياء لمهجته حيث لم 
يمد متبرعا ( قوله غير المكاتب ) أى مكاتب الغنى ( قوله بمحبط ) أى بدين محيط أى مستغرق لرقبته ولا فى بده 
(قوله فيجوز).جواب لشرطءقدر أى أما المكاتب والمأذون المذكور فيجوز دفع الركاة إلييما؛ أما المكاتب فقد 
مر » وأما المأذون فلعدم ملك المولى أكسابه فى هذه الحالة عند الإمام خلافا ل "كا فى البحر رقوله ولا إلى طفله) 
أى الغنى فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا سحيحا قهستانى › فأفاد أن المراد بالطفلغير البالغ ذكرا کان أو أنثىفعيال 


ا صرح به غيره : والواجب 
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عخلاف ولده الكبير وأبيه واءرأته النقراء وطفل الغنية فيجوز لانضاء المانع ( و ) لاإلى (بنى هاشم) إلا هن أب 

٤‏ 2 الع بی هاشم) إلا من 
النص قرابته وهم بنو فب : فتحل لمن ألم متهم كا تعل لبنى امطاب . ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع » وقول 
العينى وا هاشی : تجوز له دقع زكاته لمثله صوابه لايجوز نہر (و) لا إلى (:والهم ) أى عتفائهم فأرقاؤهم أول 


الحديث و مول القوم منهم » 


) أى البالغ کار واو زهنا قبل فرض 
لاف. والأصح 


ت الغنىذات الزوج 
نېر ( قوله لفل الغنية ) أى واو لم يكن له أب بحر عن القبة ( قوله لإنتفاء 
: اف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه ولا الأب بغنى 


لفل بغنى أمه ح عن البحر ( قوله وبنى هاشم الخ ) اعام أن عبد ماف وهو 


الأب الرابع لى صلى الله عليه وسلم 


شم 
ب ای رتف الزكاة إلى أولاد كل إذاكانوا مسلمين 
ففراء إلا أولاد عباس وحارث وأولاد أنى طالب من على وجعفر وعقيل قهستانی + وبه عل أن إطلاق بنى هاشم 
كاهم بل على بعضهم وهذا قال فى الحواشى السعدية : إن آل أف دب ينسبون أيضا 


أبطل النص قرابته بعنى به قوله صلی 
۰ | مرت فى انقطاع نسبته عن هاشم 8 
زأولاد أى طب غير داخل امام قرابته وهذا 
حسن جدا لم أر من عا لحره فتديره اھ ر قوله بتو هب ) فى بعض النسخ: بنوای هب وهی أصوب ۱( قوله ققحل 
م( هذا ما جرى عليه جمهور الشارحين اانا لاق غابة ابيا ن كاف البحر والدر (قولہ لبنى ااطلب ) آی آل 
أسلم “نهم وهو أخو هاشم قار ر قوله إطلاق المع الخ ) يعنى سواء فى ذلك كل الأزءان وسواء فى ذلك دفع 
بعضهم لبعض ودفع غيرهم لے . وروى أبو عصمة عن الإمام أنه وز الدفع إلى بی هاشم فى زهانه لن عوضما 
ودوخس الحجمس لم بصل الم لإدال اناس أمر الغنائم وإيصاها إلى مستحقيبا . وإذالم يعمل إلييم العرض عادوا 
إلى المعوآض كذا ف البحر . 


عون 


بويوسف دفع بعفبم إلى بعص ودو رواية عن الإام : وقول العينى والمامى" 
أى حنيفة خلافا لأنى يوسف حوابه لا تجزى ولا بدح هله على اختيار 


بعض ابام ادح (قرك ا لاد بخلاف العترق. ق 1 
قيا بموالبهم لأن ا 
بلفظ « »ول التوم ٠‏ 


رز الل 


56 ) روا أ و داود وانتر هی والناق 


م وإنا لا ندال لنا الضاءقة » قال اله مذى حن ييح 


فا لهم ) هكذا خطه ولمه تسخةءوإلا فلثى فى نسح الشارح فتعل ان أسل نهم وهو اصرح باراد اء معت ', 
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وهل كانت عل لسر الأنياد ؟ لدف واعنمد فار حله لام لام (وجازت العلوعات بن م نالصدقات 
و ) غلة,( الأوقاف لهم ) أى لبنى هاشم » سواء امم الوا الواقف أولا على ماهو الحق كما حققه فى الفتح + لكن 
فى السراج وغيره إن اهم جاز ‏ ولا ٠.‏ 

.قلت : وجعله محشى اه محمل القولين . ثم تقل صاحب البحر عن المبسوط وهل تحل الصدقة ار 
الأنبياء ؟ قيل نعم » وهذه خمصوصية لنبينا صل الله ليه وسم . وقیل لا بل حل لقرابت فهى خصودية لغرابة 
نبينا | كراما ا له صل الله عليه وسا فليحنظ ( ولا) تدقع ر إلى ذى ) لحديث معاذ ( وجاز ) دفع 
(غيرها وغير العشر ) والخراج ( إليه ) أى لذ ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة 


فحق حل الصدقة وحرءتم! لا ف جع 'وجوه : ألا تری أنه ليس بكفء خم وأن مولى الملم إذا كان كافرا تؤخذ 


منه الجزية ومون التغلى لا تؤخذ منه المضاعفة بل | 


أى لباقييم ( قوله واعتما. فى ال 
الحموى عن شرح البخارى لابن بطال : ان 
عليهم الصدقة . ثم قأل الى وى : وق المةنى عن عائشة رضى الله 
0 التطوعات الخ ) ق 
والكفارات وجزاء الصيد إلا خم 


لركاز فإنه يرز صرفه إليهم 


نفل جائ فر إا 


والوتف كما فى اغيط وكاى الندنی » وأن الزيلعى أنيت نبت اللاف على 
ف امتح هن جهة الدليل اه . 
قلت : وذكر امتح أن الحق إجراء الوق 


لوجوب اتباعه لشرط الواقف لا يصير .به واجبا على 


نف وثقل ح عبارته بطوفا . 
النافلة وبه يظهرءافكلام الشارح » فإن ماده أن كلام لمتح فالوقف 


وحاصلها ترجیح ماع الوقف علیہ م کا 
فقط وأنه يحل لهم دكن وقع فى نسخة كةب عليها ح ر ل 
الكلام وسقت هذه الزيادة وما بهاتها فى بعض النسخ إى قوله : ولاتدفم إن ذى ( قوله لكر ن فالسراج 
وغيره) عزاه ف البحر إلى ش شرحالطحاوى وغيره زقوله وجعله محشى الأشباه) أىاشبخ صالح الغزى ابن الصنف 
وكذا البيرى شارح الأشباه » والضسير إنى ما والسراج وغيره ط ( قواه محمل القولين ) أى محمل الغول بالجواز 
على ٠ا‏ إذا مناه ويعدءه عا إذالم يسمهم كا إذا و +لىالنقراء وامل وجهه أنه حينئذ يكون صدفة من كل 
واا 1 > لاف ٠١‏ إذا 0 برعا وصلة لا صادقة فهو كما لو وقف على 
جاعة أغنياء ثم على الفقراء » ويؤيده ما فى خزانة الأفت, قال ل مالى لأهل بيت النى صلى الله عليه وسلم دهم 
1 نك رك الست رمق طرف بن 35 طمة رضى الله عنها اه رقوله ثم نف لعن صاحب 
البحر الخ ) هذا «وجود وبعض السخ والأصرب إسقاطه لتكرره وله المار وهل كانت تحل الخ رقوله الحديث 
معاذ) أى المار عند قولهومكاتب» إذ لاخلاف أن الضمير فوأغنيائهم برجع للسلمین فكذا فى فقرائجم مم ج 
(قوله غير العشر(١)‏ ) فإنه ملدق بائزكاة ولفإ دوه زكاة الزرع » وأما حراج اج فليس م نالصدقات الى الكلام 


ل قوله على ما هو اح وبا صح 


و 


() قول ( غير الشر ) هكذا عخطه بدون واو » والذى فى نسخ الشاوج وغير المقر بالوار والمآل واحه اه مم . 
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خلافا للثانى وبقوله يفتى حاوى القدمى 
وأما الحربى ولو مستأمنا فجميع الصدقات لاتجوز له اتفاقا بحر عن الغاية وغيرهاء لك نجزم الزيلعى يجواز 
التطوع له ( دقع بحر ) ان يظنه مصرفا ( فبان أنه عبده أو مکاتبه أو حربى ولو مستأمنا أعادها ) 


فيها ومضرفه مصالح المسلمين كا 2 ولذالم يستان فى الكنز والمداية إلا الزكاة ر قوله خخلافا لثانى ) حيث قال 
إن دفع سار الصدقات الواجبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة » وصرح ف المداية وغيرها بأن هذا رواية عن 
الثانى » وظاهره أن قوله المشبور رها ر قوله وبقوله يفتى ) الذى فى حاشية لديز الرمل عن الحاوى 
ونقوله نأخذ . 

قلت : لكن كلام المداية وغيرها يفيد ترجيح قولها وعليه انون ( قوله وأما ا حربى ) مخترز الى ( قول 
عن الغاية) أى غابة البيان» وقوله وغيرها أى النهاية فافهم رقوله لکن جزم الزيلعى يجواز التطوع له) أى للمستأءن 
كا تفيده عبارة النبر ؟ ثم إن هذا م أزه فى الزيلعى وكذا قال أبو السعود وغيره مع أنه مخالف لدعوى الاتفاق » 
كن رأيت ف الحيط من كتاب الکب: ذكر محمد ف الي رالكبير : لاب للمسلم "أن يعطىكافرا حربيا أو ذءياء 
وأن يقبل الفدية منه » للا روى و أن اى صلى الله عليه وسل بعثخمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمربدفعها 
إلى ألى سفيان بن حرب وصفوان بن أءية ليفرتا على فقراء أهل مكة » ولأن صلة الرحم محمودة فى كل دين 
والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق الخ وسنذ كرتمام الكلام على ذلك فى أول كتاب الوصاياز قوله دنع بدحر) 
أى اجتباد وهو لذة الطلب والابتغاء » وبرادفه النوخى إلا أن الأول يستعمل ف المعاملات » والثانى والعبادات , 
وعرفا طلب الثى* بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته نهر ( قوله لمن بظنه “صرفا ) أما لو نحرى فدنع من 
ب مصرف أو شك ول يحرم يج حنى يظهر أنه مصرف فيجزيه فى الصحيح خلافا لمن ظن عدم » 
وتمامه ف اہر 

وفيه : واعلأن المدفوع إليه لكان جالسا فى صف الفقراء يصنع صنعهم أوكان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت 
هذه الأسباب بمنزلة التحرى كذا فالمبسوط حنى لو ظهر غناه لم يعد ( قوله فبان أنه عبدة ) أى ولو «دبرا أو آم 
ولد نېر وجزهرة وهومفاد من مقابلنه بالمكاتب وإما لم يجزلأنه لم يخرج المدفوع عن هلمكه والتمليك ركن (قوله 
أو مكاتبه) لأن له کسبه حقا فلم يم الشمليك زيلعى . والستسعيكالمكانب عنده وعندهما حر مديون بحر عن البدائع 
ر قوله أو حرنى ) قال فق البحر: وأطاق أى فى الكنز الكافر فشمل الذى والحرى »وقد صرح بجماف المبئغى . 
وف المحيط ف الحرنى روايتان » والفرق على [حداهما أنه لم توجد صفة القربة أصلا واللمق المنع . فى غاية البيان 
عن التحفة أجمعوا أنه إذا ظه رأنه حربى ولومستأمنا لايحوز وكذا فالمعراج معلل بان صلته لانكون برا شر عاولذا 
م جز التطوع إليه فلم يقع قربة اه . ١ ١‏ 

أقول : پنافيه ماقدمناه قريبا عن الحبط عن السبر الكبير من أنه لابأس أن يعطى حربيا إلا أن يقال إذمعناء 
لا يحرم بل تركه أولى فلا يكون قربة فتأمل : 1 
0 وف شرح الكنز لابن الشلى قال فكفاية الب : دقع إلى خرلى خحطا ثم تبين جاز على رواية الأصل . وروى 
أبو يوسف عن أنى حنيفة أنه لايموز وهو قوله اه قال الأقطع وقآل أبو يوست : لايجوز وهو أند قول الشاننى 
وقوله الآخر مثل قول أب حنيفة قال فى مشكلات جواهر زاده الإجماع متعقد أنه لوكان مستأمنا أو حربيا تب 
الإعادة اه ونص نى افختار على اراز وإطلاق الكنز يدل عليه اهكلام ابن الشلى ٠‏ 3 


ظله 
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ODA, VTA 


For — 


ل مر (وإن بان غناه أو كونه ذميآ أو آنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمی لا) يعيد لأنه آتی بما ف وسعه »حتی لو دنع 
بلاتحر"لم بیز إن أخطأ (وكره إعطاء ففير نصابا) أو أكثر رزلا إذاكان) المدذوع إليه ( مديوناأو )كان (صاحب 
عيال ) يحيث ( لو فرقه عليهم لايخص كلا ) أو لايفضل بعد دينه ( نصاب ) فلا یکره فتح ( و ) كره ( نقلها إلا 
إلى قرابة ) بل ف الظهيزية لانقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم ( أو أحوج) 


قلت : وكذا إطلاق المداية والملتتى الكافر يدلعلى الجواز ومانقله عن الأقطع بدل على أنه قول إءام المذهب 
فحكاية الإجماع علىخلافه فى غير محلها ( قوله لامر ) یی قوله فجميع الصدقات لانجوز له اتفاقا ( قوله أو كونه 
ذميا) عدل عن تعبير الهداية وغيرها بالكافر بناء على ما مر ( قوله لايعيد )أى خلافا لأىيوسف ( قوله لأنه أنى 
بما فى وسعه) أى أنى بالتمليك الذى هو الركن على قدر وسعه إذ ليس مكلفا إذا دفع فى ظلمة ثلا بأن يسال عن 
القابض من أنت» وبقولنا أنى بالتمليكيندفع ماقد يقال إنه لو دفع إلى عبده أو مكانبه يكون آتیا بما فوسعه لکن 
برد عليه الحربى لحصول التمليك وهذا يؤيد مامر من عدم وجوب الإعادة فيه والتعليل بعدم وجود صفة القربة 
محل نظر فتدبر (قوله ولو دفع بلا تحر(1)) أى ولا شك كا فى الفتح . وف القھستانی بأن لم خطر بباله أنه مرف 
أولا » وقولهلم جز إن أخطأ أى إن تبين له أنه غير مصرف فلو لم يظهر له شی“ فهو على ابحواز وقدمنا مالو شاك 
فلم يتحر أو تحرى وغلب على ظنه أنه غير مصرف * 

[ تنبيه ] في القهستانى عن الزاهدى : ولا يسترد منه لو ظهر أنه عبد أو حربى وف الماثمى روايتان ولا يترد 
فى الولد والغنى وهل يطيب له؟ فيه خلاف . وإذا لم يطب قيل يتصدق وقيل برد على المعطى اه (قوله : 
فقير نصابا أو أكثر ) وعن أنى يوسف لابأس بإعطاء قدر النصاب وكره الأكثر لآن جزءا من النصاب 
لحاجته للحال والبای دونه معراج وبهظهر وجه مافى الظهيرية وغيرها عنهشام قال :سألت أبا يوسف عنر 
ماثة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال : يأخذ واحدا ويرد واحدا اه فا ف البحر وار هنا غير رر 
فتدبر وبه ظهر أيضا أن دنع ما يكل النصاب كدفع النصاب . قال فى النبر: والظاهر أنه لافرق بين كون النصاب 
نامیا أولا <نى لوأعطاه عروضا تباغ نصابا فكذلك ولا بين كونه من النقود أو ءن الحبوانات حتى لو أعطاءخما 
من الإبل لم تبلغ قيمتها نصاباكره لا مر اه . وف بعض النسخ تباغ بدون لم والأنسب الأول (قولدبحيث لوفرقه عابم م) 
أ على العبال فهو راجع إلى قولهأوكان صاحبعيال قال فى المعراج لأن التصدق عليهنى المعنى تصدق علىعياله 
وقوله أولا يفضل معطوف علىقوله لو فرقه وهو راجع إلى قوله مديونا ففيه لف ونشر غيز مرتبوقوله : نصاب 
تنازع فيه بخص ويفضل فافهم ( قوله وكره نقلها ) أى من بلد إلى بلد آخرلأن فيه رعاية سحت اب وار فكانأول 
زيلعى والمتبادر منه أن الكراهة تعزيهية تأمل » فلو نقلها جاز لأن المصرف مطلق الفقراء درر» ويعتير فى الزكاة 
مكان المال فى الروايات كلها واختلف فى صدقة الفطر كما يأتى ( قوله بل فى الظهيرية الخ ) إضراب انتقالى عن 
عدم كراهة نقلها إلى القرابة إلى تعبين النقل إليهم » وهذا نقله فى مجمع الفوائد معزيا للأوسط عنأنى هريرةمرفوعا 
إلى النى صلى الله عليه وسال أنه قال « يا أمة محمد والذى بعثنى بالحق لايقبل الله صدقة من رجلوله قرابة حتاجون 
إلى صلته ويصرفها إلى غبر هم والدى نفسى بيدهلاينظرالشمإليه يوم القيامة » اه رحمىوالمراد بعدمالقبول دم الإثابة 
عليبا وإن سقط ببالفرض لأن المقصود منها سدخلة الحتاج وف القريب جمع بين الصلة والصدقة . وف القهستانى : 


(۱) قزل ( ولو دقع بلا تحر ) هكا خط » والذى فى نسح الشارج : حب لو دقع الخ اه مصححه . 
٤۵ (‏ - عائہة ابعايدين - ۲ ) 
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أو أصلح أو أورع أو أنفع المسلمين (أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم) وف المعراج التصدق 
على العالم الفتير أفضل ر أو إلى الزهاد أو كانت معجلة ) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة رولا يرز صرفها 
لأهل البدع ) كالكرامية لأنهم مشبهة فى ذات الله وكذا المشببة فى الصفات ( ف الختار ) لأن مفوت المعرفة من 
جهة الذات يلح بمفوت المعرفة ءن جهة الصفات مجمع الفتاوى ( كما لايجوز دفع ركاة الزانى لولده منه ) أى 
من الزنى وكذا الذى نفاه احتياطا ( إلا إذاكان ) الولد ( من ذات زوج »مروف ) فدولين والكل فى الأشباهء 
( ولا) يحل أن ( یسال ) شيئا من القوت ( من له قوت يومه ) بالفعل أو بالقوة 


والأفضل إخرته وأخواته ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته ثم آخواله وخالاته ثم ذوو أرحامه تم جيرانه ثم آهل سكته 
ثم أهل بلدهكا فى النظم اه . 

قلت : ونظم ذلك المقدمى فى شرحه ( قوله أو من دار اهرب الخ )لأن فقراء المسلمين الذينفى دارالإسلام 
أفضل من فقراء دار الحرب بحر. قلت : ينبغى استئناءأسارىالمسلمينإذا كان دفعها إعانة على فك رقابهم من الأمر 
تمل ( قوله وف المعراج الخ ) تمام عبارته وكذا على المديون احتاج ( قوله أفضل ) أى من الجاهل الفقير قهستاى 
ر قوله خلاصة ) عبارتها كا فى البحر لا يكره أن ينقل زكاة ماله المعجلة قبل الحول لفقير غير أحوج ومديون 
ر قوله ولا يجوز صرفها لأهل البدع ) عبارة البزازية ولا يجوز صرفها للكرامية الخ فالمراد هنا بالبدع المكفرات 
ثأءل ( قوله كالكرامية ) بالفتح والتشديد وقيل بالنخفيف والأول الصحيح المشبور فرقة من المشبهة نسبت إلى 
عبد الله محمد ب ن كرام (1) وهو الذى نص على أن معبوده على العرش استقرار وأطلق امم الجوهرعليه تعالى الله 
عما يقول المبطلون علو”اكبيرا مغرب ( قوله وكذا المشببة فى الصفات ) هم الذين يجوزون قيام الحوادث به تعالى؛ 
فيجعلون بعض صفاته حادثة كصفات الحوادث ط ر قولهلأن »نموت المعرفة الخ ) العبارة مقلوبة وعبارة البزازية 
وغيرهم: أى غير انكرامية من المشبهة فىالصفات أقل حالا مهم لأنهم مشببة فى الصفات والختارأنه لايجوزالصرف 
إليهم أيضا لأن مفوت المعرفة منجهة الصفة ملحق بمفوت المعرفة منيجهة الذات (قوله كا لايجوز دفع زكاة الخ) 
مثل الركاة كل صدقة واجبة إلا مس الركاز ط عن حاشية الأشباه لأنىالسعود ( قولهوكذا الذى نفاه ) كولدأمالولد 
إذا نفاه كذا فى البحر » ومثله الم باللعان كا بانی فى بابه وهل مثله ولد قنته إذا سكت عنه أو نفاه فليراجع ح 
ر قوله احتياطا ) علة لقوله لايجوز ر قولة إلا إذا كان الولد الخ ) علله فى العادية بأن النسب يثبت من الناكح ٠‏ 

وقد ذكر ف الصيرفية جاءت بولد من الزنى يثبت النسب من الزوج لا من الزانى فى الصحيمح ».فاو دف 
صاحب الفراش زكاته إلى هذا الولد يجوز ولو دفع الزاف لايموز عندنا خلافا للشافعى اه : فقد صرح 
بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنى وإن كان لها زوج معروف رحتى عن الحموى وهذا الف لما ذكره 
المصنف : وتصوير المسألة بالزف مع العم بأنها ذات زوج ليخرج ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حينئك 
وطء شببة لازنى ولذا قال فى البحر وخرج ولد امنعى إليها زوجها إذا تزوجت ء ثم ولدت ثم جاء الأول حيا 
فإن على قول الإمام المرجوع عنه الأولاد للأول ومع هذا يجوز دفع زكاته لبهم وشبادتهم له كذا فى المعراج لعدم 
الفرعية ظاهرا » وعليه فبنبغى أن لا يجوز ذلك الان لوجود الفرعية حقيقة وإ نل يثبت النسب منه لكن المنقول 
فى الولوالجية جواز ذلك له على قول الإءام وروى رجوعه وعليه الفتوى وعليه فللأول الدفع إليبم' دون الا اهم 
( قوله والكل )أى كل الفروع المذدكورة من قوله ولا يجوز دفعها لأهل البدع إلى هنا قوله ولابعل أن بسألالخ) 

(1) ( آله نسبت إل مبد الله محمه الخ ) هكذا بخ ولمله مقط من قله اذظ أبى فى الصاح : وكرم باعع الكاف منقل وال 
أن عبد الل ممه ين كرام المشبه الى أطلق اسم الجرمر عل الله تعالى إلى آخر ما قال فليحرر أذ تصححه , 
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كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على ان حر”م ( واو سأل للكسوة ) أو لاشتغاله عنالكسب 
بالجهاد أو طلب العلم ( جاز ) لو محتاجا : 

[ فروع ] يندب دفع مايغنيه يومه عن السؤال » واعتبار حاله من حاجة وعيال . والمعتبر فى الزكاة فقراء 
مكان المال » وى الوصية «كان الموصى » وف الفطرة مكان المؤدى عند محمد » وهو الأصح » 


oo 


قيد بالسؤال لأن الأخذ بدونه لا يحرم محر »ويد بقوله شيئا ءن القوت لأن له سؤال ماهو تاج إليه غير القوت 
کوب شرنبلالية إذاكانله دار يسكنها ذلا يقدر علىالكسب قال ظهير الدين: لايل له السؤال إذا كانيكفيه 
مادوتها معراج مايدل على الجوازوقال وهو أوسع وبه يفتى ( قوله كالصحييحالمكتسب ) لأنه قاد ربصحته 
واکندابه على قوت البوم بحر( قوله ويأئم معطيه الخ ) قال الأ.كلفى شرح المشارق : وأما الدفع إلى مثل هذا السائل 
عالما اله فحككه فى القباس الإثم به لأنه إعانة على الحرام » لكنه يجعل هبة وبلهبة للغنى أو من لايكون شتاجاإليه 
لايكونآ ما اه : أى لأن الصدقة على الغنى هبة» كما أن البة للفقير صدقة لكن فيهأن المراد بالغنى من بملكنصابا 
أما الغنىبقوت يومهفلاتكون الصدقة عليه هبة بل صدقة فا فرءنه وقع في هأفادهئىالهر : وقال ف البحر : لكنيمكن 
دنم القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة على الحرم لأن الحرءة فى الابتداء إنما هى بالسؤال وهو متقدم على ادنع 
ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأخذ هو امعرم فط فليتأمل اه قال المقدسى فى شرحه وأنت خبير بان الظاهر 
أن مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يادعو إلى السؤال على الوجهالمذ كور وبالمنع رعا يتوب عن مثل ذلك فليتأمل اھ 
رقوله للكسوة ) ومثلها أجرة المسكن ومرءة البيت الضرورية لا مايشترى ب 
عن الكسب بالجهاد ) أشار إلى أن له السؤال وإن کان قويا مكتسبا کا صرح 5 
أو طلب العم ) ذكره في البحر بحنا بتو له وينبغى أن يلحق بهأى بالغازى طالب العلم لاشتغاله عن الككسب بالمم ؛ 
ولهذا قالوا إن نفقته على آبیه وإنكان صعیحا مكتسبا کا لو كان زمنا ( قوله واعتبار حاله الخ ) أشار إلىأنه ليس 
الراد دفع مايغئيه فى ذلك اليوم عن سؤال القوت فقط » بل عن سؤال جميع مايحتاجه فيه ائفسه وعياله : وأصل 
العبارة للشرنبلالى حيث قال قوله وندب دنع مايغنيه عن سؤال يوم ظاهره تعلق الاغناء بسؤال القوت والأوججه 
أن ينظر إلى مایقتضیه الجال ى کل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك کا ف 
الفتح اه وتمامه فيها فافهم ( قوله والمعتبر فى الزكاة فقراء مكان المال ) أى لامكان امرك » حتى لو کان هو فى بلد 
وماله فى آخر يفرق فى موضع الال ابن كال أى فى جميع الروايات بحر وظاهره أنه لو فرق ف مكانه نفسه يكره 
كاف مسألة نقلها إلى مكان آخر . بتى هنا شی“ لم أره وهو أنه لو کان له مال مع٠ضارب‏ مثلا بلدة وحال عليه 
الحول هناك ثمجاء المضارب با مال إلى بلدة رب المال وكان لم يمخرج زكاته فهليخرجها إلى فقراء بلدتهأو إلىفقراء 
البلدة اى كان فيها المال فاب اجع () . (قوله و الوصية مكأن الموصى ) أقول : كذا فى ابدوهرة عن الفتاوى 
لكن ذكر فى وصايا شرح الوهبانية عناملادة أوصى بأن يتصدق بثلث ماله فى فقراء بلخ الأفضل أن يصرف 
إليهم وإنأعطىغير هم جاز وهذا قولأيوسف وبه يفتى . وقال محمدلايجوز اه ( قوله مكان المؤدى ) أىلامكان 
الرأس الذى يؤدى عنه ( قوله وهو الأصح ) بل صرح ف النهاية والعناية بأنه ظاهر الرواية كا ى الشرنبلالية 
وهر المذهب کا فى البحر فكان أولى ما فى الفتح ءن تصحيح قولما باعتبار مكان اؤ دى عنه . قال الر مى : 


)١(‏ ( قول فليراءم ) 6 شيخذا : الظاهر إخراج زكاته افقرًا البلدة الى كان الال فيها ٠‏ لآن قرم والمعتبر مكان المال أى مكاله 
وقت الوجوب لا وقت الاخراج لأنه بااوجوب فى بلدة تعلق حق فقرائها بزكائه اھ . 
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لأن زؤوسهم تبع لرأسه > 

دفع الزكاة إلى صببان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدى الباكورة جاز إلا إذا نص على التعويض» ولو 
دفمها لأخته وها على زوجها مهر يبلغ نصابا وهو ملىء مقر » ولو طلبت لابمتنع عن الأداء لانجوز وإلا جازولو 
دفعها العم تخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح وإلا لاء ولو وضعها على كفه فانتبها الفقراء جاز »ولو 
سقط مال فرفعه فقير فرضی به جاز إنكان يعرفه وال مال قائم خلاصة : 


وقال فى المنح فى آخر باب صدقة الفطر : الأفضل أن يؤدى عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عندأنى يوسف 
وعليه الفتوى وعند محمد حيث هو اه تأمل + 

قلت : لکن ف التتارخانية يؤدتى عنهم حيث هو وعليه الفتوى وهو قول محمد ومثله قول أنى حنيفة وهو 
الصحيح ( قوله إلى صبيان أقاربه ) أى العقلاء وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولى الصغير ( قوله برسم عيد ) أى 
عادة عيدح ( قوله أو مهدى الباكورة ) هى الفرة التى تدرك أولا قاموس» وقيده ف التتارخانية بالنى لاتساوى 
شيئا : ومقهومه أنها لو ها قيمة لم يصح عن الزكاة لأن المهدى لم يدنعها إلا للعوض فلا يجوز أخذها إلا بدقع 
55 به امهدى والزائد عليه يصح عنالركاة. ثم رأيتط ذكر مثله وزاد إلا أن ينل المهدىمئزلة الواهب اه 
بتصد بها أخذ العوض وإعا جعله وسيلة للصدقة فهو متبرع بما دفع ولذا لایعد 1١‏ يأخذه عوضا عنها 
بل صدقة نكن الآخذ لولم يعطه شيئا لابرغى بتركها له فلا يحل له أخذها والذى يظهر أنه لو نوی بما دفعه 
اإزكاة عت نيه ولا تبق ذمته مشغولة بقدر قيمتها أو أكثر إذاكان ا قيمة لأنالمهدى وصل إلىغرضه من الهدية» 
سواء كان ماأخذه زكاة أو صدقة نافلة ويكون حينئذ راضيا بنرك الدية فليتأمل( قوله إلا إذا نص عل التعويض) 
يثبغى أن يكون ٠بنيا‏ على القول بأنه إذا سى الزكاة قرضا لانصح وتقدم أن المعتمد خلافه » وعليه فينبغى أنه إذا 
نواها صمت وإن نص على التعويض إلا أن يقال إذا نص على التعويض يصير عقد معاوضة والملحوظ إليه قالعقود 
هو الألفاظ دونالنية الحردة والصدقة تسمى قرضا مجازا مشبورا ف القرآن المظم فيصح إطلاقه عليها بخلاف لفظ 
العوض إذ لاعمل للنية الجردة مع اللفظ الغير الصالح لها ولذا فصل بعضهم فقال إن تأول القرض بالزكاة جاز وإلا 
فلا تأمل ( قوله ولو دفعها لأخته الخ ) قدمنا الكلام علييا عند قوله وابن السبيل ( قوله وإلا لا ) أىلآن المدفوع 
يكون بمنزلة العوض ط وفيه أن المدفوع إلى مهدى الباكورة كذئك فينبغى اعتبار النية > ونظيره مامر فى أول 
كتاب الزكاة فيا لو دفع إلى من قضى عليه بنفقته من أنه لامجزيه عن الزكاة إن احتسبه من النفقة وإن احتسبه من 
الركاة يجزيه» وقيل لاا فى اتتارخانية لكن فيها أيضا قأل محمد إذا هلكت الوديعة فى يد المودع وأدى إل 
صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة ماله قال إن أدى لدفع الخصومة لاتمزيه عن الزكاة اه فتأمل . وفيبا من صدقة 
الفطر لو دفعها إلى الطبال الذى يوقظهم فى السحر يجوز لأن ذلك غير واجب عليه وقد قال مشانخنا الأحوط 
والأبعد عن الشمة أن يقدم إليه أولا مايكونهدية ثم يدفع إليه الحنطة ( قوله جاز ) ويكون تمليكا لم والنية سابقة 
عند العزل وكذا ذا لم ينو ثم نوی بعد انتهابه وهو قائم فى يد«الفقراء كا تقدم نظيره . 0 : 

قلت : وينبغى تقبيده بما إذاكان الانتباب برضاه لاشتراط اختيار الدفع ف الأموال الباطنة كا مر فى مسألة 
البغاة ويدل عليه المسألة الآنية رقوله إن كان يعرفه ) أى يعرف شخصه للا يكون تمليكا حهول لأنه إذا لم يعرفه 


بأن جاء إلى موضع الال فلم يمده وأخبره أحد بأنه رفعه فقير لابعرفه ورضى امالك بذاك لم يصح لأنه يكون إباحة " 
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والشرط فالزكاة الةايك تأمل (قرله والمال قائم» لأنه لورضى بذلك بعدما استهلك الفقيرالمال لم تصح ثينه اسر ٠‏ 


-لأه- 


بإسبب صدقة الفطر 
من إضافة المكم لشرطه والفطر لفظ إسلاى والفطرة مولد » بل قبل لحن 


مطلب الأفضل على أن ينوى بالصدقة جيع الم منين والمؤمنات 

[ خائمة ] اعلم أن الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته وكفاية من عونه» وإن تصدق ما ينقص «ؤنة من كونه 
أثم »ومن أراد التصدق بماله كله وهو من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإلا فلايجوز »ويكره 
من لاصبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة كذا شرح درر البحار وف التنارخانية عن ا حيط 
الأفضل لن يتصدق نفلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شىء اه والله 
تعالى أعلم + 

سب صدقة الفطر 

وجه مناسبتها بالزكاة أن كلا منهما منالوظائف المالية وآوردها فى المبسوط بعا. الصوم باعتبار ترتيب الوجود 
وأوردها المصنف هنا رعاية لجانب الصدقة ورجحه لأن المقصود من الكلام المضاف لاالمضاف إليه 
إذا كان المضاف إليه شرطا 'وحقها أن تقدم على العشر لأنه مؤنة فيها معنى العبادة وهذه بالعك 
بالكتاب وهی بخبر الواحد مع أنه من أنواع الزكاة » والمراد بالفطر يومه لا الفطر اللغوى لأنه 
من رءضان » وجيت صدقة وهى العطية التى يراد بها المثوبة من الله تعألى لأنها تظهر صدق الرجل(١)‏ كالصداق 
يظهر صدق الرجل ف المرأة معراج ( قوله من إضافة ال كم لشرطه ) المراد بالحكم وجوب الصدقة لأنه الحم 
الشرعى فيكرن على حذف مضاف » والمراد بالوجوب وجوب الأداء لأنه الذى شرطه الفطر لانفس الوجوب 
الذى مناطه وجود السبب وهوالرأس ح . وف البحر والإضافة فيها نإضافة الشىء إلى شر طه وهومجاز لأن املقيقة 
إضافة الحكم إلى سيبه وهو الرأس اه أى لأنها على الأول لأدنى مناسبة مثل كوكب اللخرقاء وعلى الثانى ٤‏ منى اللام 
الاختصاصية ( قوله والفطر لفظ إسلاى ) اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة بمعنى اللحلقة ؛ كذا فى البحر تبعا 
الزيلعى . والظاهر أن مراده أن الفطرالمضاف إليه الصدقة الذىهو امم اليو م الخصوص لفظ شرعى أىإطلاقه على 
ذلك اليوم بخصوصه اصطلاح شرعى إذ لاشك أن الفطر الذى هو ضد الصوم لغوىمستعمل قبل الشرع أو مراده 
لفظ الفطرة بالتاء بقرينة التعايل(؟) فنى النبر عن شرح الوقاية أن لفظ الفطرة الواقع فى كلام الفقهاء وغيرهم مولد 
حتى عده بعضهم من لين العامة اه : أى أن الفطرة المراد بها الصدقة غير لغوية لأنمالم تأت بهذا المعنى وأما 
ماق القاموس من أن الفطرة بااسكسرصدقة الفطر والخلقة فاعترضه بعض الحققين بأن الأول غير صعيح لأن ذلك 
الخرج لم يعلم إلا منالشارع وقد عد منغلط القاموس مايقع كثيرا فيه من خلط الحقائق الشرعية باللغوية اه لكن 
في المغرب وأماقوله فى الختصر: الفطرة نصف صاعمن بر فعناها صدقة الفطر » وقد جاءت فى عبارات الشافمى 
وغيره وهى صحميحة من طريق اللغة وإن لم أجدها فيا عندى من الأصول اه وفى تحرير النووى : هى امم مولد 


. قوله لأنم! تظهر صدق الرجل الخ ) أى فى عبادة مولاء» وتوله ثانيا صدق الرجل فى المرأة أى صدق رفيته فى المرأة اه‎ ( )١( 

(1) ( قوله بقرينة التعليل ) اعله قول الزيلعى : كأنه من الفطرة بممنى الملقة ولا يظهرخيره أى الفطرة الى هى القدر ارج 
مأخوذة من الفطرة بى الحلقة أى منقولة من هذا المي إلى هذا الممنى لا الأخذ بممى الاشتقاق . ووجه دلالة ما ذكر حينئذ أن النقل هو 
استصمال الفظ پتانه فى من آخر اھ . 
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۳A - 


وأمر بها فى السنة التى فرض فيها رمضان قبل الزكاة » وكان عليه الصلاة والسلام يخطب قبل الفطر بيومين بأءر 
بإخراجها ذكره الشمنى (تجب) وحديث و فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر م معناه قدار 
للإجماع على أن منکرها لايكفر (موسعا فى العمر ) عند أصعابنا 


ولعلها من الفطرة التى هى الخلقة قال أب و محمد الأبور معناها الحلقة كأنها زكاة البدن اه . وى المصباح 
وقوهم : تجب الفطرة الأصل تجب زكاة الفطرة وهى البدن» فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه واستغنى 
به في الاستعمال لفهم المعنى اه : ومشى عليه القهستانى » ولمذا نقل بعضهم أنها تسمى صدقة الرأس 
وزكاة البدن . 

والحاصل : أن لفظ الفطرة بالتاء لاشك نى لغويته ومعناه اللحلقة وإنما الكلام ىإطلاقه مرادا به الخرج فإن 
أطلق عليه بدون تقدير فهو اصطلاح شرعى مولد؛ وأما مع تقدير المضاف فالراد بها المعنى اللغوى ولعل هذا وجه 
المح الذى أراده صاحب المغرب › وما لفظ الفظر بدون تاء فلاكلام ى أنه معنى لغوى وہہذا تعلم ماق كلام 
الشارح(1) تبعا لنہر فافهم ( قوله وأمر بہا ) أى بإخراجها . وى حاشية نوح: والحاصل أن فرض صيام رمضان 
فى شعبان بعد ماحولت القبلة إلى الكعبة وأمر الننى صلى الله عليه وسم بزكاة الفطر قبل العياد بيوءين وذلك قبل 
أن تفرض زكاة الأموال هذا هو الصحيح وهذا قيل إنبا منسوخة باازكاة وإن كان الصحيح خلافه اه ( قوله 
وكان عليه العسلاة والسلام الخ ) أخرجه عبد الرزاق بسند صرح عن عبد الله بن علبة » قال خخطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال ‏ أدوا صاعا من برأو قع(۲) بين اثنين أو صاعا من تعر 
أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أوكبير » فتح . قإل ط: وببذا ينقوى مابحئه صاحب البحرسابقا باب صلاة 
العيدين من أنه ينبغى أن يقدم أحكام صدقة الفطر فى خطبة قبل يوم العيد لأجل أن يتمكنوا من إخراجها قبل 
الذهاب إلى المصلى ( قوله وجديث فرض الخ ) جواب عا استدل به الشافعى رحمه الله على فرضيتها من حدديث 
عر فى الصمحيحين « أن رسول الله صلى الله غليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر 
أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين » فتح ( قوله معناه قدر الخ ) أى فإنه أحد معا 
الفرض كقوله تعالى - فنصف ما ف رضم - وبقال فرض القاضى النفقة وهذا ا جواب ذكره فى البدائع . وأجاب 
فى الفتح بأن الثابت بظنى يفيد الوجوب وأنه لاحلاف فى المعنى لأن الافتراض الذى يثبته الشافعية ليس على وجه 
يكفر جاحده فهو معنى الوجوب عندناءغاية الأمر أن الفرض فى اصطلاحهم أعم من الواجب ف عر فنا فأطلقوه 
على أحد جزأيه والإجماع علىالوجوب لايدل على أن المراد بالفرض اهو عرفنا أى ٠١‏ يكفر جاحده لأن ذاك إذا 
نقل الإجماع توائرا ليكون قطعيا أو كان من ضروريات الدي نكا كمس لاإذا كان ظنيا » وقد صرحا بان منكر 
وجوبما لايكفر » فكان المتيقن الوجوب بالممنى العرق عندنا اه ملخصا : ١‏ 

قلت : وقد يجاب بأن قول الصحالى فرض براد به المعنى المصطلح عندنا للقطع به بالنسبة إلى هن سمعه من 
النى صلى الله عليه وسلم ء بخلاف غيره مالم يصل إليه بطريق قطعى فيكون مثله وهذا قالوا إن الواجب لم يكن 


(۱) ( قواه قعل مائ كلام الشارح ) أى فى قوله والفطر انظ إسلاى ومرادء استمال لفظ النطر فى اليوم الخصوص ولا شك فى 
حدوثه کا تقدم المحثى فى توجيه عبارة الزيلعى . 

وأما لفظ الفطر الذى عثاء الحشى فهو مى ضد الصوم حيئئة » فكلام الشارع ظاهرلاغبار عليه وأما قرله امحثى ثفيه مافبه تأمل. 

( ( قله فقال أدوا ساءا من بر أو قح الخ ) قال شيخنا هذا شلك من الرارى فلفظ عليه الصالاة والسلام اه , 
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وهو الصحيح بحر عن البدائع معللا بان الأمر بأدائه * اتی الركاة على قول كا مر » ولو مات فأداها وارئه جاز 
( وقيل نضيقا فيوم الفطر عيناً) فبعده يكون ق اء واختاره الككال ف تحريره ورجحه فى تنوير البصائر ( على 
كل ) حر ( مسلم ) ولو صغيرا مجنونا ۽ 


فى عصره صلى الله عليه وسلم » كا أوضحناه فرحواشى شرح المنار ( قولهوهو الصحيح ) هو ماعليه المتوذبقوهم 
وصح لو قدم أو أخر (قوله مطاق) أى عن الوقت فتجب مطاق الوقت وإنما يتعين بتعبينه فعلا أو آخر العمرء 
فنى أى وقت دی کان مؤديا لافاضیا کا نى سار الواجبات الموسعة غير أن المستحب قبل الخروج إلى المصلى لقوله 
عليه الصلاة والسلام « أغنوهم عن المسألة هذا اليوم ٠‏ بدائع ( قول هامر ) عند قول ان وافتراضها رى الخ 
(قوله جا فى ابجوهرة: إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر لم تؤخذ منتركته عندنا إلا أن يبرع 
ورثته بذاك وهم من أهل التبرع ولم زوا عليه وإن أوصى تنفذمنالثلث اه ( قوله وقيل مضيقا ) مقاب ل الصحيح 
وهو قول امسن بنزياد ؤقت أداتها يوم الفطر من أوله إلى آخره »فإذا لم يؤدهاحتىمضى اليوم سقلت كالأضحية 
بدائع » ومثل فى شروح المداية وغيرهاء ورجح الحقق ابن الهعام فىالتحرير أحما من قبل الفيد بالوقت لاالمطلق 
لقوله عليه الصلاة والسلام « أغنوه, فى هذا اليوم عن المسألة» فبعده قضاء وتبعه العلامة ابن نهم فى بره + لكنم 
قال فى شرحه على المنار أنه ترجيح لما قابل الصحيمح اه : 

قلت : والظاهر أن هذا قول ثالث خارج عن المذهب لأن وقوعها قضاء بمضى يومها غير القول بسقوطها 
به . وقد رده العلامة المقدسى بأنهم كانوا يعجلون فى زءنه صلی الله عليه وسلم » وأنهكان بإذنه وعلمه صلی الله 
عليه وس "كا قاله ابن الحمام نفسه » فدل ذلك على عدم التقييد باليوم إذ لو نقيد به لم يصح قبله كا فى الصلاة 
وصوم رمضان والأضحية اه : 

وما قيل فى الجواب إنه تعجيل بعد وجود السبب فيجوز كتعجيل الزكاة بعد ملك النصاب » فهو مؤكد 
للاءئراض لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقيت إذ لو کان مؤقنا لم يز تعجيله قبل وقنه وإن وجد سه 
لأن الوقت شرطه كا لايجوز تعجيل الحج قبل وقته وإن وجد سببه وهو البيت»على أن قياس تمجيل الغطرة على 
الزكاة لابصح لأن حك الد ل مالف للقياس كا سنذكره عن الفتح فافهم ‏ والأمر فى حديث اغنوهم محمول على 
الاستحباب كا يشير إليه ماقدمناه عن البدائع وصرح ف الظهيرية بعدم كراهة التأخير آی تحربما كما فى النبر 
وسيأنى لقوله صلی الله عليه وسم د من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة 
من الصدقات » رواه أبو داود وغيره لنقصان ثوابها فصارت كغير ها من الصدقات كا فالفتح . وأفاد أيضا أن 
هذا لايدل على قول الحسن بن زياد بسقوطها لآن اعتبار ظاهره يؤدى إلى سقوطها بعد الصلاة وإن كان الأداء 
فى باق اليوم » ولیس هذا قو له فهو مصروف عنه عنده أى لأنه يقول بسقوطها بمضى اليوم لابمضى الصلاة كا 
مر ( قوله فبعده يكون قضاء ) قد علمت أن المراد بالتضييق هو قول الحسن بسقوطها بمضى اليوم "كا أشار إليه 
فى الهداية » وصرح به شراحها وغيرهم» وأن هذا قول ثالث لم أر منقال به سوى ابن الحمام وعلمت مافيه فی 
هذا التفربع نظر ( قوله على كل حر «سلم ) فلاتجب على رقيق لعدم تحقق القليك منه » ولا على كافر لأا 
قربة والکفر ينافيها نېر» ولاتجب على الكافر ولو له عبد هسم أو ولدمسلم حر ( قوله ولو صغيرا مجنونا) بعض 
النسخ : أو مجنونا بالعطف بأو وف بعضها بالواو » وهذا لو كان لما مال قال فى البدائع : وأما العقل والبلوغ 
فليسا'من شرائط الؤجوب فى قول ای حنيفة وأنى يوسف » حتى تجب على الصبى والمينون إذا كان لهما مال 
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تی لولم يخرجها وليهما وجب الأداء بعدالبلوغ رذى نصاب فاضل عن حاجته الأصلية) كدينه وحوائج عياله 
( وان ل يم ) كامر (وبه) أى بهذا النصاب ( تحرم الصدقة ) كا مرء وتجب الأضحية ونفقة لحارم على الراجح 
(و) [غالم يشترط الغو لأن ‏ وجو بها بقدرة مكنة ) هى ما يجب بمجرد المكن من الفعل فلا يشترط بقاؤما 
لبقاء الوجوب لأنها شرط محض ( لا ) بقدرة ( «يسرة ) هى مايجب 


ويخرجها الول منءالهما وقال محمد وزفر لانجب فيضمنها الأب والوصى لو أدياها منمالهما اه وكا تجب فطرتهما 
تجب فطرة رقيقهما من مالهما كا نى الهندية والبحر عن الظهيرية إقوله حتى لو لم خرجها وليهما ) أى من مالهما . 
فنى البدائع أن الصبى الغنى إذالم يخرج وليه عنه فعلى أصل ألى حنيفة ونی يوسف أنه يلزمه الأداء لأنه يقدر 
عليه بعد الباوغ اه : 

قلت : فلو كانا فقيرين لم تحب علیہما بلءلىمن بمونهما کاباتی : والظاهر آنه لو لم يؤدها عنهما مزماله لابئزمهما 
الأداء بعد يلوغ والإفاقة لعدم الوجوب عليبما ( قوله بعد الباوغ ) أى وبعد الإفاقة فى امجنونح (قوله وإنم 
يم ) يقال مى ينمى وينمو كذا ف الإسقاطى فهو مجزوم بحذف الياء أو الواو ط ر قوله كنا مر) أى فى قوله : 
وغنى بملك قدر نصاب وقدمنا بيانه ثمة ( قوله تحرم الصدقة ) أى الواجبة أما النافلة فما يحرم عليه سؤاهاءوإذا 
كان النصاب المذكور مستغرفا بحاجته » فلا حرم عليه الصدقة ولا یجب به مابعدها ( قوله كا مر ) أى فى قوله 
أيضا وغنى ر قوله ونفقة الحارم ) أى الفقراء العاجزين عنالكسب أو الاناث إذاكن فقيرات » وقيد بهم لإخراح 
الأبوين الفقيرين فإن امختار أنه يدخلهما فى نفقته إذا كان كسوبا ( قوله هى مايجب جرد القكن من الفعل ) 
اعترض بأن هذا تعريف للواجب المشروط بالقدرة المكنة بكسر الكاف الشددة » وعرفها فى التوضيح بأد 
مايتمكن به الأو من أداء مالزمه من غير حرج غالبا » ثم فسرها بسلامة الأسباب والآلات » وقيد بقوله من 
غير حرج غالبا لأنهم جعلوا منها الزاد والراحلة والحج» فما من الآلات الى هى وسائط فى حصول الطلوب 
مع يتمكن من احج بدونهما لكن بحرج عظم فى الغالب كا فى التلوبح وكذا النصضاب الغير الثاى فى الفطرة 
فإنه يتمكن من إخراجها بدونه لكن حرج فى الغالب . قال فى التلوبيح وهذه القدرة شرط لأداء كل واجب 
فخلا من الله تمالى أن القدرة الى جدنع التكليف بدونها هى مايكون عند مباشرة الفعل فاشتراط سلامة الأسباب 
والآلات قبل الفعل يكون فضلا منه تعالى ( قوله فلا يشترط بقاؤها ) أى بقاء هذهالندرة وهى النصاب هنا حى 
لو هلك بعد فجريوم النحر لانسقط الفطرة »ركذا هلاك الال ف احج کابای (قوله لأنها شرط محض) أى ليس فيه 
معنى العلة المؤثرة يلاف القدرة ليس ا المشددة (قوله هى 
مايجب الخ ) فيه مائقدم من الإعتر اض وهى كا فى التاوييح مايوجب يسر ا داء على العبد بعد ماثبت الإمكان 
بالقدرة الممكنة فهى كرامة من الله تعالى فى الدرجة الثانية من القدرة الممكنة » ولهذا شرطت ف أكثر الواجبات 
المالية التى أداؤها أشق على النفس عند العامة » وذلككالماء فى الزكاة فإن الأداء ممكن بدونه إلا أن يصير بهأيسر 
حيث لاينقص أصل المال وإنما يفوت بعض الماء + 

م القدرةالممكنة لاکانت شرطا للتمكن من الفعل وإحدائه كانت شر طا حضا ليس فيه سی لعل فل شر 
بقاؤها لبقاء الواجب إذ البقاء غير الوجود وشرط الوجود لا يلزم أن يكون شرطا للبقاء كالشبود ف النكاح 
شرط للانعقاد دون القاء»بخلاف الميسرة فإنها شرط فيه معن العلة لأنها خيرت صفة الواجب من العسر إل لسر 
إذجاز أن يجب بمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر ذائرت فيه الفدرة الميسرة وأوججبته بصفة اليسر فيشترط 
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بعد المكن بصفة اليسر » فغيرته من العسر إلىاليسر فيشترط بقاؤها لأنها شرط ف معنىالعلة وقد حررناه فواعلقناه 
على المثار ثم فرع عليه ( فلا تسقط ) الفطرة وكذا الحج ( ببلاك المال بعد الوجوب) كا لايبطل النكاح بموت 
الشهود (غلاف الزكاة) والعشر واللحراج لاشتراط بقاء الميسرة (عن نفسه) «تعلق بيجب وإن لم بصم لعذر (وطفله 
الفقير ) والكبير أنحنون» ولو تعدد الآباء فى كل فطرة 


دوامها نظرا إلى معنى العلية لن هذه العلة مما لا مكن بقاء الحكم بدونما إذ لا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة 

والواجب لا يبتى بدون صفة اليسر » لأنه لم يشرع إلا بتلاك الصفة فلهذا اشترط بقاء | 

مع أن ظاهر النظر يقتضى أن يكون الأمر بالعكس إذ الفعل لا يتصور بدون الإمكات وب 
( قوله فغيرته الخ ) أى باعتبار أنه كان يجوز أن يجب بصفة العسر أى > 

بالقدرة الميسرة فكانه تغير من العسر إلى اليسر ( قوله لأنها شرط فى 

وجودا وعدما ط (قوله ثم فراع عليه) أى على ماذكر منالقدرتين (قوله فلا تمقط الفطرة) لأآنها لم تجب بالميسرة 

بل بالممكنة كما مر (قوله وكذا الحج) لأن شرطه وهو الزاد والراحلة قدرة #ككنة إذ الميسرة لا 

وأعوان وخدم وليست شرطا بالإجماع ط ( قوله کا لا يبطل النكاح الخ ) أث 

الممكنة شرط للابتداء لا للبقاء كالشبود في النكاح » فلا يسقط الواجب بزوافا 6 

الزكاة ) فإنها سقط مبلاك الال بعد الحول ؛ يعنى سواء ممكن من الآداء أم لا لأن الشرع عاق 

ميسرة والمعلق بقدرة ميسرة لايبى بدونها ط عن الحموى. والقدرة الميسرة هنا هى وصف اهاء لا اللصاب؛ 

باهلاك لأنها لانسقط بالاستلاك وإن انتفت القدرة الميسرة لبتقائها تقديرا زجرا له عن ال 2 

التلويح (قوله والخراج) أى خراج المقامدة فهو كالعشر لأن شرطه الأرض | 

فإنه يحب بمجرد التمكن من الزراعة ولا بهلاك ببلاك الخارج لوجوبه في 
فى بابه ( قوله لاشتراط بقاء الميسرة ) وهى وصف الفاء وهذا علة للثلاثة ( قوله عن نفسه الخ ) بيان للسبب 
والأصل فيه رأسه ولا شك أنه بمونه وبلى عليه فیلحق به ما هو فى معناه من يمونه وبلی عليه وتمامه فى النبر (قوله 
| ون لم يصم لعذر ) الظاهر أنه قيد به بناء على ما هو حال الملم من عدم ترکه الصوم إلا بعذر کا تقدم نظيره فى 

ا باب قضاء الفوائت » حيث لم يقل المتروكات ظنا بالملم خيرا » فحينئذ تجب الفطرة وإن أفطر عامدا لوجود 

ا السب وهو الرأس الذى يمونه ويلى عليه ولو لم يصم كالطفل الصغير والعبد الكافر . 

ا ثم رأيت ف البدائع ما يشعر بذلك حيث قال : وكذا وجود الصوم فى شہر رءضان ليس بشبرط لوجوب 
الفطرة حتى إن من أفطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه صدقة الفطر لأن الأمر بأدائها مطلق عن هذا الشرط ام 
فافهم (قوله وطفله) احترز به عن الجنين فإنه لا يسمى طفلا كذا فى البرجندى إذ الطفل هو الصبى حين يسقط 
من بطن أمه إلى أنْ يحتلم وجارية طفل وطفلة كذا فى المغرب إمدهيل فافهم » وأشار إلى أن الأم لاحب عليها صدقة 
أولادها الصغار كا فى منبة لمفتى ( قوله الفقير ) قيدبه لأن الغنى يجب صدقة فطره فى ماله على ما مر لعدم وجوب 
نفقته نېر ( قوله والكبير امحنون ) أى الفقير أما الغنى فنى ماله عندهما كا مر وق التتارشحانية عن انمحيط أن المعتوه 
والهنون ْنزلة الصغير سواءكانالجنون أصليا بأن بلغ مجنونا أو عارضا هو الظاهر منالمذهب اه (قوله ولوتعدد 
الآباء ) كنا لو ادعى رجلان لقيطا أو ولد أمة مشتركة بينهما ( قوله فعلى كل فطرة ) أى كاملة عند أنى يوسف 

٠‏ لأن البنوة ثابتة من كل منهما كلا وثبوت النب لا يتجزأ وكذا لو مات أحدهما کان ولدا لباق مغبما » وقال 

( 4 - حاشية ابن صابدين = ۲ ) 
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ولو زوج طفاتهالصاللة لخدمة الزوج فلا فطرة وال جد کالب عند فده أو فقره کا اختاره فى الاختيار ( وعبده 
خدمته ) ولو مديونا أو مستأجرا أو مرهونا إذاكان عنده وفاء بالدين < | 
وأما الموصى بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته.على مالك رقبته كالعبد العاربةوالوديعة وا جانى وقول الزيلعى 


محمد : عليهما صدقة واحدة لأن الولاية لما والمؤنة فكذا الصدقة لأنما قابلة لأنجزى. كالمؤنة ولو كان أحدها 
معسرا فعىءالموسر صدقة تامة عندهما فتح ( قوله ولو زوج طفلته ) أى الفقيرة إذ صدقة الغنية فى الها زوجت 
أولا ح رقول الصالحة لحدمة الزوج) كذا فى النبر عن الفنية وفيه عن الخلاصة الصغيرة لو سلمت لزوجها لانجب 
فطرتها على أبيها لعدم المؤنة اه فأفاد نقييد المألة بقيدين : صلاحيتها للخدمة» وتسليمها لازوج »ولذا قال الشارح 
فى باب النفقة فيمن تحب نفقتها على الزوج » وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو للاستئناس إن أمسكها ف بيته 
عند الثانى واختاره فى التحفة اه وهو صريح بأنها لو لم تصلح لذلك لاتجب نفقتها على الزوج» وظاهره لوأسكها 
فى ببته فنجب على أبيها فافهم ( قوله فلا فطرة ) أما عليبا فلفقرها » وأما على زوجها فلما سيأق فى قوله لاعن 
زوجته » وأما على أبيها فلأنه لا بمونها وإن ولى علتبا ح ( قوله کا اختاره في الاختیار ) هذا رواية الحسن وهو 
حلاف ظاهر الرواية من أن الجد کالب إلا فى مسائل ستاتی آخر الكتاب منها هذه » واختاره أيضا فى فتح 
القدبر لتحقق وجود السبب وهو الرأس الذى بمونه ويلى عليه ولاية مطلقة. ورد ما قبل : من أن الولاية غير 
نامة لانتقالها إليه من الأب فكانت كولاية الوصى بأنه غير سديد لأن الوصى لا يمونه من ماله » بخلاف الجد 
إذا لم يكن الصغير مال فإنه يمونه من ماله كالأب » ونازعه فى البحر بما رده عليه المقدسى وصاحب النبر » فلذا 
اختار الشارح رواية الحسن : 

قلت : لكن ف الحانية ليس على الجد أن يؤدى الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حيا باتفاق 
الروايات وكذا لو كان الأب ميتا فى ظاهر الرواية اه فعلآن رواية الحسن فيا إذا كان الأب ميتا لكن مقتضى 
كلام البدائع أن اللحلاف فى المألتين » نعم تعليل الفتح لايظهر إلا الميت تأمل ( قوله وعبده لحدمته ) احتراز 
عن عبد التجارة فإنها لا نمب کی لايؤدى إلى الانى زيلعى : أى تعدد الوجوب الال فى مال واحد» وف الهاية :له 
عبد التجارة لايساوى نصابا وليسله مال الزكاة لانجب صدقة فطرالعبد وإنلم يؤدى إل النى لأن سبب وجوب 
الزكاة فبه موجود والمعتبر سبب ال1(54) لالملنكم . اه بحر ( قوله ولو ٠ديونا‏ ) ی بدين مستغرق بدائع ( قوله 
أو مستأجرا ) أى آجره للغير ( قوله إذاكان عنده ) أى الراهن وفاء بالدبنأى وفضل بغدالديننصاب کا فالهندية 
المراد نصاب غير العبد لأنه من حوائجه الأصلية حيث كان للخدمة شرنبلالية إذالم يكن كذلك لايلزم أحدا فطرته 
لأن ابن أحى به حتى إذا هلك هلك بدينه والفرق بين اللديون والمردون. حيث لا.يشتر ط فى المدیون أن يكوّن 
عند المولى وفاء بالدين أن الدين على العبد وف المرهون على السيد ح عن الزيلعى ( قوله كالعبد العارية والوديعة ) 
فإن صدقته عن امالك ( قوله والجانى ) أى عمدا أو خطأ لأن ملك المالك إنما يزول بالدفع إلى انحنى عليه مقصورا 
علن الحال لاقبله(؟) خانية (قوله وقول الزيلعى) راجع إلى قوله وأما الموصى مخدءته وعبارة الزيلعى والعبد الموصى 


)١(‏ ( قول والمتبر مبب المي الخ ) أى المتبر فى منع صدقة الفطر من المبه نما هو مبب وجوه زكاة امال وهو امال نا 
بنية الدجارة هنا لا نفس المكم وهو وجوب زكاة الال أى م يشترط فى منع صدثة الفطر وجوه نفس الم حت تجب صدلة الفط 
فى مسألتنا اھ , 


(۲) ( قوله مقصورا هل الخال لا قبله ) أى ليس مجر الماية مزيلا ملك المول بل المزيل الدئع فقط أ١‏ 0 


Marfat.com 


عمد 


لاتجب سبق قلم فتح ( ومدبره وأم ولددواو) كان عبده (كافرا) لتحقق السبب وهر رأس بمونه ويلى عليه (لاعن 
زوجته ) وولده الكبير الغاقل » ولو أدى عنهما بلا إذن أجزا استحسانا للإذن عادة أى لو نى عياله وإلا فلا 
قهستانى عن الحيط فليحفظ ( وعبده الاب ) والمأسور ( والمخصوب المححود) إن لم تكن عليه بنة خلاصة إلا بعد 
عوده فيجب لا مضى ( و) لاعن ( مكاتبه ولا 


يله اولاة زوع 


برقبته لإنسان لاتجب فطرته اه ط ( قوله سبق قل ) كن حمل كلامه على ننى الوجوب عر الإنسان الموصى له 
مخدمة العبد فلا ينانى الوجوب على مالك الرقبة : ثم رأيت ط ذكره وقال : وحله الشابى محشى الزيلعى على ماإذا 
مات السيد الموصى ولم يقبل الموصى له ولم برد اه تأمل ( قوله وو كان عبد: كائرا ) المراد بالعبد ٠ايشمل‏ المدبر 
ذكرا أو أنثى وام الولد لصحة استيلاد الكافرة ولو غير كتابية . لأن عدم حل وطء البوسية لاب . 
استيلادها كالامة للشتركة فليراجع أفاده ح ( قوله وهورأس يمونه ) أى مؤنة واجبة كاملة» 
مؤنة الأجنى لوجه الله تعالى : و بالثائى العبد امشترك وبالثالث الزوجة فإنها مرو ل الح التكاح 
وهذا لا تحب عليه غير الرواتب نحو الأدوية كا فى الزبلعى أفاده ح ( قوله وبلى عايه ) أى ولاية مال لا إنكا 


فم 
فلا يراد ابن العم إذا كان زوجا لأن ولايته ولاية إنكاح ادح ( قوله لاعن زوج ) لقصو رلاؤنة والولاية إذلابلى 
علبه! فى غير حقوق الزوحية ولا يجب عليه أن عونا فى غير الرواتب كالمداواة تمر ( قوله وولا 0 


أىولو زمنا ففعياله لانعدام الرلاية جوهرة.واحت, ز بالعافل عن الممتره واغ وذفحكه كالم 
غ من أنه كالكبير العاقل لزوال الولاية بالبلوخ 
وأشار إلى آنا لاتجب أيضاً على الابن عن أبيه » ولو فى عياله إلا إذاكان فقير | جنونا كا ف البحر والنهر : وعبرعنه 
بقيل وعزاه فى الحانية إلى الشافعى لكن حكى فى جامع الصفار الإجماع على الوجوب مالا بوجود 
الولاية والئؤنة جميعا اه وهوظاهر ( قوله ولو أدى عنبما ) أى عن الزوجة والولد الكبير > 
2 أنه لوأدى عمنفى عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير تقد بالزو 
الفتوى خانية وأفاد بقوله (1) للإذن عادة إلى وجود النية حكما وإلا نقد صرح ف البدائع بأن النطرة لانن 
بدون النية تأمل ر قوله أى لو فى عياله ) انظر هل المراد من نلزمه نفقته أو أعم؟ظاهر مامر عن البحر الثاى. , 
مفاد التعليل أيضا تأمل ( قوله وعبده الآبق ) لعدم الولاية القائمة ط ( قوله والأسور ) للمروجه عن يده وتصرفه 
فأشبه المكانب بحر. قلت : ولو كان قنا ملكه أهل الحرب ورج عن ملكه جلاف المدبر وأم الولد ( قوله إن 
) مقنضى التصحيح الذى مر ف الزكاة أن لا تجب ولو كانت عليه بينة لأنه لبس كل قاض يعدل 


بملكه آهل الحرب (قوله 
الفرق ( قوله لأن مان يده لمولاه ) إذ لاملك .له حقيقة لأنه عبد ماب عليه درهم والعبد ملوك فلا يكون مالكا 
بدائع ( قوله وعبيد مشتركة ) لقصور الولاية والمؤنة فى حق كل واحد هن الشريكين وهذا قول الإمام . وقالا : 
على كل واحد مايخصه من الرءوس دون الأشقاص كا فى المداية فلو كانوا أربعة أعبد يجب على كل واحد عن 
اثنين ولو ثلا عن اثنين دون الثالث وف الحيط ذكر أبا يوسف مع أنى حنيفة وهو الأصح "كا فى الحقائق 
والفتح وف المصنىهذا فى عبيد الخدمة ولا تيجب فى عبيد التجارة اتفاقا اه [دعي لأىلثلا يجتمع الحقاذق مال واحد 


)0 قوله ( وأفاد بقوله الخ ) هكذا خط ولمل الأنسب وأغار كا يشمر به قول إلى وجود النية تأهل أو نصحم , 
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بين اثنين وتبابآه ووجد الوقت ف نوبة أحدهما فتجب ف قول ( وتوقف ) الوجوب ( لو ) كان المملوك (مبيعا _ 
بخيار ) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم على من يصير له ( نصف صاع ) فاعل يحب ( هن بر أو دقيقه أو 
سويقه أو زبيب ) وجعلاه كالمّر » وهو رواية عن الإبام وسصصحه اببنسى وغيره . وف الحقائق والشرلبلالية عن 
اله هان: وبه يفتى (أو صاع تمر أو شعير) ولو زدیا ومالم ينص عليه كذرة 


(قوله ووجاء الوقت ) أى وقت الوجوب وهو طلوع فجر يوم الفطر ( قوله فتجب فى قول ) أي ضعيف کا 
فى بعض النسخ مخالفته لعموم إطلاق المتون والشروح رحتى . [ ! 
قات : وهذا الفرع نقله فى شرح الجمع وشرح درو البحار عن الحقائق » وونجه ضعفه قصور الولاية بدليل 
أن أحدهما لا بماك تزويجه وقصور المؤنة أيقا فإن نفقته عليهما »' وسيأق فى كتاب القسمة لو اتفقا على أن نفقة 
كل عبد عل الذى يخدمه جاز استحسانا مخلاف الكسوة اه أي المساعة ف الطعام عادة درن الكسوة ( قوله 
وتوقف الخ ) لأن الملك والولاية موقوفان » فكذا مايبتتى.عليبما بحر ( قوله بخيار ) أىاللبائع أو المشترى أولها ١‏ 
لأنالملك متز لزل » فإن لم يكن خيار وقبضه بعد يوم الفطر وجبت على المشترى وإن مات قبل القبض لم نجب على 
أحد وإن رد قبل القبض بيار عيب أو رؤية ذعلى البائع .وإن بعده فعلى.المشترى خانية وتمأمة فى البحر (قوله 
فإذا مر يوم الفطر ) أو رد عليهأن مضيه ليس بلا زم بل وجود الحيار ؤقتطلوع الفج ركاف علىمابين فى الكفاية 
ولذا قال فالعناية هذا من قبيل إطلاق البكل وإرأدة البعض وما قبل هذا لابرد على من قال مر بل على من قال مضى 
كالدرر لأن الضى يقتضى الانقضاء بخلاف المرور ففيه نظر لما ى القاموس مر أى جاز وذهب ( قوله على من 
بصبر له ) أى يستقرملكه ليشمل البائع ذا كان امار له واختاز الفسخ لأن ملكهلم بزل( قولهأو دقيقهأوسويقه) 
الأول أن براعى فيهما القدر زالقيمة احتياطا وإن نص على الدقيق فى بعض الأخبار هداية لأن فى إسناده سلهان 
ابن أرقم وهومنزوكالحديث فوجب الاحتياط بأن" يعطى نصف صاع دقبق ب رأوصاع دقيق شغير يساوياننصف صاع . 
بر وصاع شعير لا أقل من نضف يساوى نصف ضاع بر أو أقل من ضاع يساوى صاع شعير ولانصف لايساوى 
نصف صاع بر أو صاع لا يساوى صاع شغبر فتح وقوله فوجب الاجتياط مخالف لتعبيز المداية والكافى بأؤلى إلا 
أن تحمل (1) أحدهما على الآخر تأدل: ( قوله وجعلاه كالمر ) أى فى أنه يجب صاع منه ( قوله وهو رواية ) أى 
عن أنى نحنيفة کا فى بعض النسيخ ( قوله وصصمحها الہنسی ) أى.فى شرحه على الملتتى والمراد أنه حکی تصحيحها 
وإلا فهو ليس من أصماب التصدذيح قال ف البحر : وصصحها أبو اليسر ورجحها الحقق فى فنحالقديرمن جهة الدليل 
وف شرح النقاية والأؤلى أن يراعى ف الزبيب القدر والقيمة اه : أى بأن يكون نصِفْ الصاع منه يساوى قيمة 
نصف صاع برحتى إذا لم يصح:من حيث القدر يصح من جيث قيمة لبر لكن فيهأن الصاع من الزبيب منصوص 
عليه في الحديث الصحييخ ء فلا تعتبر فيه القيمة كما يأنى تأمل ( قوله أو شعير ) ودقيقه وسويقه مثله نهر ( قوله 
ولو رديئا) قال فى البحر : وأطلق نصف الضاع واأصاع ول يقيده بالحيد لأنه لو أدى نصف صاع ردی“ جاز 
وإن أدى عفنا أو به عيب أدى النقصان وإن أدى قيمة الردىء أدئ الفضل كذا ف الظهيرية اه ونقل بعض 
امحشين عن حاشية الزيلعى عن كفاية الشعبى : لو كانت الحنطة مخلوطة بالشغير فلو الغلبة الشعير فعليه صاع 
ولو بالعكس فنصف صاع ( قوله ونا م ينص عليه الخ ) قال فى البدائع : ولا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه 
عن بعض بأعتبار القيمة » سواء كان الذى أدى عنه من جنسه أو من حلاف جنسه بعد أن كان من الاصوص 


(۱) قرله إلا أن يحمل لخ أى بان يراه پالرجوب اهرت أو ,راد بالأول الأرجع بطريق قرجوي أه مه . 
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| وخبز بعتب فيه القيمة ( وهو ) أى الصاع المعتبر ( مايسع ألفا وأربعين درهما من ماش أو عدس ) إنما قدر ببما 
الا 222211 ته 


عليه؛ فكا لايموز إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار 


من حنلة وسط لا يجرز.إخراج غير الحنلة عن الحنطة باعبار القيمة بان أدى نصف صاع تر" تة 
نصف صاع من حنطة عن الحنطة بل يقع عن نفسه وعليه نكيل الباق لأن القيمة إنما تعتبر فى غير المنصوص 
عليه اه : 


[ تنبيه ] جو زعندنا کیل جنس من‌جنس آخرمن المنصوص عليه. فنىالبحر عنالنظم لوأدى نصف صاعشعير 
ونصف صاع تمر أو نص فصاع تر ومنا واحدا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع حنطة جاز خلافا 
للشافعى ( قوله وخبز ) عدم جواز دفعه إلا باعتبارالقيمة هو الصحيح لعدم ورود النصبه فكان كالذرة وغيرها 
من الحبوب التى لم برد بها نص وكالأقط بحر : 

مطلب فى تحرير الصاع والمد والمن والرطل 

ر قوله وهو أى الصاعالخ ) اعلم أن الصاع أربعة أمداد والمد" رطلان والرطل نصف من والمن بالدراه ماثتان 
وستون درها وبالاستار أربعون والإستار بكسر الهمزة بالدراهم ستة ونصف بامثاقيل قبل أربعة ونصف كذا 
فى شرح درر البحار فالمد والمن سواء كل منهما ربع صاع مائة وثلاثون درها » و الزيلعى والفتح ٠:‏ 
فى الصاع فقال الطرفان ثمائية أرطال بالعراى وقال الثانى خسة أرطال وثلث » قبل لا حلاف لا ê‏ 
برطل الدبنة لأنه ثلاثون إستارا والعراق عشرون وإذا قابلت ثمانية بالعراق بخمسة وثلث بالمدبى وجدتجها سوام 
وهذا هو الأشبه لأن محمدا م يذكر خلاف ایی وسف ول و كان لذكره لأنه أعرف هذهبه اھ وتمامه فى الفتح 

ثم اعلم أن الدرهم الشرعى أربعة عشر قيراطا والمتعارف الآن ستة عشر » فإذا كان الصاع ين 
درهما شرعيا يكون بالدرهم امتعارف نسعائة وعشرة ؛ وقد صرح الشارح فى شرحه على المتوفى باب زک 3 
بأن الرطل الشاى ستهائة درهم > وأن اد الشاى صاعان وعليه فالصاع بالرطل الشاى رطل ونصف» والمد ثلاثة 
أرطال ويكون نصف الصاع من البر ربع »د شای » فالمد الشانى يجحزى عن أربع وهكذا رأيته أبضا محررا خط 
شيخ مشايخنا إبراهيم السائحاق وشخ يخنا منلا على التركنائى وکنی بہما قدوة لكنى حررت نصف الصاع 
فى عام ست وعشرین بعد الماثتين فوجدته ممنية. ونحو ثلى ممنية فهو تقريبا ربع مد ممسوحا من غير تكويم ۽ 
ولا يالف ذلك ماءرلأن المد فى زماننا أكبر منالمد السابق وكذا الرطلق زماننا فإنه الآن يزيد علىسبعائة درهم 
وهذا بناه على تقرير الصاع بالماش أو العدس أما على تقديره بالحنطة أو الشعير وهو الأحوط كا بأقى قريبا فيزيد 
نصف الصاع على ذلك فالأحوط إخراج زبع مد شاى على اعام من الخنطة ابليدة وله تعالى ألم قال له : وقدر 
بعض مشايخى نصف الصاع بقددح وسدس بالمصرى وعن الدفرى تقديره بقدح وثلث وعليه فالريع المرى يكق 
عن ثلاث (قوله إنما قدر بهما ) أى در الصاع عا يسع الوزن المذكور منهما أى من مجموعها : أى من أى نوع 
منهما لأ كل واحد منهما بتساوى كيله ووزنه إذ لامتتلف أفراده ثقلا وكبرا فإذا ملأت إناء من ماش وزنه آلف 
وأربعون درا ثم ملأنه من ماش آخر يكون وزنه مثل وزن الأول لعدم التفاوت بين ماش وءاش آخر وكذا 
لو فعلت بالعد سكذلك بحلاف غير ها كالبر مثلا فإن بعض البر قد يكون أثقل من البعض فيختلف كيله ووزنه 
فلذا قدر الصاع الماش أو العدس فيكون مكيالا حرا يكال به ما براد إخراجه من الأشياء المنصوصة بلا اعتبار 
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لنساويهما كيلا ووزنا ر ودفع القيمة ) أى الدراهم ( أفضل هن دفع العين على المذهب ) اتی به جوهرة وبحر 
عن الظهيزية وهذا فى السعة » أما فى الشدة فدفع العين أفضل كا لايخ 1 


وزن لأنك لو کلت به شعیرا مغلا ثم وزنته لم ببلغوزنهألفاوأر بعيندرها :ولو اعتبرالوزن لكان مايسع ألفاوأربعين 
درها من الشعير أكبر من الصاع الذى يسع هذا القدرمن الماش أو العدس وقد اعتبر وا الصاع بهماء فعا أنه لا اعتبار 
بالوزن أصلا فى غيرها ويدل على ذلك أيضاً قول الذخيرة قال الطحاوى : الصاع نمانية أرطال ما يستوىكيله 
ووزنه ومعناءأن العدس والماش يستوى كيله ووزنة » حتى لو وزن هن ذلك ثمانية أرطال ووضع ف الصاع لايزياد 
ولا ينقص وما سوى ذلاك تارة يكون الوزن أكثر من الكيل كالشعير وتارة بالعكس كالملح » فإذاكان المكيال 
يسح مانية أرطال من العدس والماش فهو الصاع الذى يكال به الشعير والهّر والحنطة اه وذكر نحوه فى الفقح ثم 
قال : وبهذا يرتفع الحلاف فى تقدير الصاع كيلا أو وزنا ومراده بالحلاف ما ذكره قبله حيث قال :ثم يعتبرنصف 
صاع من بر من حيث الوزن عند أنى 'حددفة لأنهم لما اختافو فى أن الصاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلثكان إجماعا 
منهم أنه يعتيز بالوزن وروی ابن رمنتم عن محمد أنه إنما يعتبر بالكيل جتى لر دقع أربعة أرطال لايجزيه الحواز 
كون الحنطة ثقيلة لا تباغ نصف صاع اه وق ارتفاع لحلاف ما ذكر تأمل فإن المتبادر من اعتبار نص ف"صاع 
بالوزن عندألىحنبنية اعتبار وزن البر ونحوه ما يريد خراجهلاعتباره بالماش والعدس. والظاهرآن اعتباره بهماءبنى 
على رواية محمد » وأن الحلاف «تحتق وعن هذا ذكر صدر الشريعة فى شرح الوقاية أن الأحوط تقدير الصاع 
بئانية أرطال من الحنطة ابميدة لأنه إن قدر بالماش يكون أعغر ولا يسع ثمانية أرطال من المنطة لأنه أثفل مها 
وهى أثقل من الشعير » فالمكيال الذى يملا بهانية أرطال من الماش يملا بأقل من مانية أرطال من الحنطة اميد 
المكتنزة اه . 


مطلى ف مقدار الفطرة بالمد الشاى 

قلت : وبهذا مخرج عن العهدة بيقين على روابتى تقدير الصاع كيلا أو وزنا فلذا كان أحوط ولكن على 
هذا الأحوط تقديره بالشعير » ولهذا نقل بعض الحشين عن حاشية الزيلعى للسيد محمد أمين ميرغ ىأن الذى عليه 
مشايخنا بالحرم الشريف المكى ومن قبلهم من مشائخهم وبه كانوا يفتون تقدبره بهانية أرطال من الشعير» ولعل 
ذلك ليحتاطوا فى اللخروج عن الواجب ن لما نى مبسوط السرخسى هن أن الأخذ بالاحتياط فى باب العبادات 
واجب اه فإذا قدر بذلك فهو يسع ثمانية أرطال من العدس ومن الحنطة » وبزيد عليها ألبتة بخلاف العكس » 
فلذا كان تقدير الصاع بالشعير أحوط اه » ولمذا قدمنا أن الأحوط فى زماننا إخراج ربع »د شای تام ( قوله 
ودفع القيمة ) أطلقها نشمل قيمة المنطة وغيرها نخلافا محم . قال فى التارنبانية عن انخيط : وإذا أراد أن بعطلى 
قيمة الحنطة أو الشعير أو المّر ب دى قيمة أى الثلاث شاء عندها وقال غه بۇ دى قبمة الحنطة ( قوله آیالدر ام 
ريا يشغر أنها المرادة بالقيمة مع أن القيمة تكون أيضا ءن الفلوس والعروض كا فق البدائع وللجوهرة ؛ ولعله 
اقنصر على الدراهم تبعا للزيلعى لبيان أنها الأفضل عند إرادة دفع القيمة لأن العلة فى أنضاية القيمة كوا أعون 
على دفع حاجة الفقير لاحمال أنه يحناج غبر المنظة مئلا من ثياب ونحوها بخلاف دف العروض » وعلى هذا 
فالمراد بالدراهم ما يشمل الدنانير تأمل رقوله على المذهب الفتى به ) مقابله ما فى المضمرات من أن دقغ الحنطة 
أفضل فى الأحوال كلها > سواء كانت أيام شدة أم لالأن فى هذا موافقة السئة وعليه الفتوى منح فقد اختلف 
الإفتاء ط (قوله وهذا) أىكون دفع الت أنضل (قوله كالا يخنى) بوهم أنه بحث منه مع أنه عزاه ف التتارخانية 
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ر بطلوع فجر الفطر ) متعلق بيجب رفن مات قبله ) أى الفجر ( أو ولد بعده أو أسلم لاتجب عليه: ويستحب 
إخراجها قبل الحروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر ) عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام ( وصح أداؤها 
إذا قدمه علىيوم الفطر أو أخره) اعتبارا بالزكاة والسبب ٠وجود‏ إذ هو الرأس (بشرط دخول رءضان قالأول) 
أئ مسألة التقديم ر هو الصحيح ) وبه يفتى جوهرة ومر عن الظهيرية لكن عاءة اتون والشروح على صمة 
التقديم مطلقا وصصحه غير واحد ورجحه فى النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية ٠‏ 

قلت : فكان هو المذهب ( وجاز دفع كل شخص فطرته إلى ) مسكين أو( مسكين على ) ماعليه الأكثر 
وبه جزم فى الولوالجية والحانية والبدائ وامحيط وتبعهم الزيلعى فى الظهار من غبرذكر خخلاف وصمحه فى البرهان 
فكان هو ( المذهب ) كتفريق الزكاة والأمر فوحديث واغنوهم ٠‏ لاندب فيفيد الأولوية » ولذا قال فى الظهيربة : 
لايكره التأخير أى تحربما ر کا جاز دفع صدقة جماءة إلى مسكين واحد بلا خلاف ) 


NV 


إلى محمد بن سلمة وقال فى النهر وهو حسن (قوله بطلوع الفجر) أى الفجر الثاى» وعند الشافعى بغروب الشمس 
من آخر يوم من رمضان بدائع (قوله متعلق بيجب ) أى المذكور أول الباب ( قوله لا تجب عليه ) لأنه وقت 
الوجوب ليس بأهل نہر » وكذا لو افتقر قبله أو أيسر بعده كا في المندية ( قوله عملا بأمره وفعله عليه الصلاة 
والسلام ) رواه الماک من حديث ابن عمر "كا بسطه فى الفتح ر قوله أو أخره) قدمنا الكلام عليه أول الباب 
( قوله اعتبارا بالزكاة ) أى قياسا عليها. واعترضه فى الفتح بان حك الأصل على خلاف القياس فلا يقاس عليه 
لأن التقدبم . وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب وأجاب والبحر بأنها كالزكاة بمعنى أنه لافارق لا أنه قياس ا« 
وفيه نظر والأولى الاستدلال بحديث البخارى وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين قال ف الفتح وهذا مالا 
على النى صل الله عليه وسلم بل لابد من كونه بإذن سابق فإنالإسقاط قبل الوجوب مالايعقل فلم يكو نوا يقدمون 
عليه إلا بسمع اه ( قوله فكان هو المذهب ) نقل فى البحر اختلاف التصحيح ثم قال لكن ”أيد التقييد بدخول 
الشبر بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه وخالفه فى النبر بقوله واتباع الهداية أولى . قال فى الشرنبلالية قلت : 
ويعضده أن العمل بما عليه الشروح والمتون » وقد ذكر. مثل تصحيح المداية فى الكاق والتبيين وشروح 
المداية . وف البرهان واب ن كال باشا وف البزازية الصحيح جواز التعجيل لسنين رواه الحسن عن الإءام اه ركذا 
فى حيط اه. 

قلت : وحيث كان فى المسألة قولان مصححان تخير المفتى بالعمل بأسبما إلا إذا كان لأحدها مرجح ككونه 
ظاهر الرواية أو مشى علية أصماب المتون والشروح أو أكثر المشايخ كا بسطناه أول الكناب وقد اجتمعت هذه 
الرجحات هنا القول بالإطلاق فلا يعدل عنه فافهم رقوله إلى مسكين) يغنى عنه ما بعده لفومه بالأولى ط (قوله 
فكان هو المذهب ) كذا قال فى البحر رداعلى ظاهر مافى الزيلعى هنا والفتح من أن المذهب الع وأن القائل 
بالمؤاز ما هو الكرخى اه » وكذا رده العلامة نوح بأن الأمر بالعكس فإن المانعين جمع يسير وانجوزين جم 
غفير والاعياد على ما عليه الحم الكثير ( قوله والأدر فى حديث أغنوهم ) هو ما أخرجه الدارقطنى وابن عدى 
والحاكم فى علوم الحديث عن ابن عمر بلفظ ه أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم ؛ نوج ٠‏ 

وهذا لواب عما يقال إن الإغناء لا يحصل إلا بدفعها جملة فيجب عملا بالأمر. والحوا بأن الأمر للندب 
وإلالم يز التقدبم والتأخير وقد مر الدليل على جوازهما أول الباب» وذلك قريئة عل أن الأمر هنا اندب فخلافه 
لا یکرہ تحريما بل تازا . 
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لحي ا ري لوت 

۳A -‏ 
يعتد” به ( خلطت ) امرأة أمرها زوجها بأداء فطرته ( حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عا 
لاعنه ) لما مر أن الاغخلاط عند الإمام استبلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لايقطع فيجوز إن أجاز الزوج ظهيرية 
ولوبالعكس. قال فالنهر : لم أرهء ومقتضى امرجوازه عنهما بلا إجازتما 


1 لدفع إلى متعدد مكروه تنزيها ككراهة التأخير »إلا أن يفرق بأنه لو أخر اناس 
عن اليوم لميحصل الإغناء أصلا. جلاف ٠١‏ لو فرق | لحصول الإغناء بامجموع كاعلل به الكرخى فلم يكن مالفا 
لأمر الندب لأنه أمر للمجموع لا للأفرا ذا العيال لا يستغنى بفطرة شخص واحد ولا يؤمر ذلك 
الواحد بإغنائه تأ.ل. وما ىالبحر هن أن التحقيق نه بالتأخير يكون قاضيا لاءؤديا فيأنم للحديث تبع فيه صاحب 
الفتح وقدمنا أول الباب ترجيسح خلافه فافهم ( قوله بعتاد به ) تصحيح لت ىالصنئف الحلاف تبعا للبحر بأن المراد 
تی خلاف خاص لأنه قد صرح فى مواهب الرحمن بالحلاف فى المسألتين بقوله ويجوز أخذ واحد من جمع ودنع 
واحد الجمع على الد حيح فما اھ. 

قلت : ولعل محل اللحلاف هنا ما إذا خلط الجا صدقاتهم ودفعوها لواحد أما لو دفع کل واحد بانفراده 
الحلاف فى الحواز وعدمه فایتاءل ر قوله أمرها زوجها ) أفاد آنا إن أدت عنه بدون إذنه 
روج ) أما لو بإذنه لا تملكه بالخلط فیجزی' عنه طا ( قوله لاعنه ) 
لماعل بدو نإذنه فكانت متبرعة وازمها ضهان حنطته. قلت : وينبغى تقييده 
عا إذا لم نجز الزوج ما فعات أو 1 تم جد دلالة الإذن لاف الف لاقاس هن زكاة التنارخانية : دقع رجلان لرجل 
دراه بتصدق بها عن زكاتهما فخلطها ثم دفعها ضمن إلا إذإ جدد الإدن أو أجاز المالكان أو وجد دلالة الإذن 


مم 
بالخاط كنا جرت إن هن أرباب الحنطة عخاط من الغلات : وكذا الطحان ضمن إذا خلط حنطة الناس 
إلا موضع يكو بالطل عرفا اه «لخصا ( قوله لما مر ) أى قبيل باب زكاة ا لمال (قوله فيجوز إن أجاز ‏ 


الزوج ) ا جازة بعد قوله أولا رها زوجها إلا أن يقال إنه إشارة إلى 
الجواز وإن لم يوجد الأمر ابتداء لكن لايد فى جواز الاجازة من كون الحنطة قائمة فى يد الفقير . ففى النتارخحانية 
عن تصدق بطعام الغير عن ىة الفطر قال توقفت على اجازة امالك فتعتبر شرائطها هن قيام العين 
نز ضمن اه وفيبا من الفصل التاسع أيضا عن شرح الطحاوى تصدق بماله عن رجل بلا أمره جاز 
إن أجازه الرجل ولو ٤ال‏ الرجل » فإن أجازه والمال قائم جاز عنه ؛ ولو هالكا جاز عن التطع 
( قوله ولو بالعكس ) بان أمرته بأداء فطرتها فخلط حننطتها محنطته ط ( قوله ومقتضى ٠١‏ مر ) أى من قوله 
ولو أدى عنما بلا إذن أجزأ استحانا للإذن عادة فإنه يدل على جواز أدائه عنها »ن ماله وإذا خلط حئطتها محنطته 
فى .ألتنا صارت هلمكه فيجوز عنه وعتباء ومثله ما فى النتارخانية وغير ها رجل له أولاد وامرأة كال الحنطة 
لأجل كل واحد منهم حتى يععلى صدقة النطر ثم جمع ودفع إلى الفقير بنيتيم يجوز علهم اه . 

قلت : لكن قد يقال إن دفعها الحنطة إليه من ماها قرينة على أنها أرادت أداء الفطرة هن :الها لتنال فضيلة 
صدقة وذلك يناف إذنها له عادة بالدفع من «اله فينبغى عدم اواز حيث أرادت ذلك . 

[ تنبيه ] ٠‏ نقاناه عن التنارخانية دليل على جؤاز اللجمع وأنه لا بازه» إفراز كل فظرة عن غيرها عند الدع 
ولكن لبنظر أنالإفراز أولا شرط أم لال يكفيه دفع مدشاى مثلاجملة واحدة عن أربعة ويكرن قول كال المنطة 
الخ بيانا للواقع لم أره وينبغى الانى لحصول المنصود وءثله يقال فيا لوأراد دفع قيمة النطة وعن عياله والأحوط. ‏ 
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ر ولاببعث الإمام على صدقة الفطر ساعياً ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله بدائع : 
ر وصدقة الفطر كالزكاة فى المصارف ) وى كل حال ( إلا فى ) جواز ( الدفع إلى الذى ) وعدم سقوطها 
بهلاك المال وقد مر ( ولو دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز ) وإن كانت نفقتها عليه » عمدة الفتاوى للشبياد ٠‏ 
[خاتمة ] واجبات الإسلام سبعة : الفطرة » ونفقة ذى رحم » ووتر وأضحية > وعمرة وخدة أبويه » 


والمرأة لزوجها حدادى . 7 
تاب الصوم 


إفراز كل واحدة حتى برى نقل صريح فالمسألة» والله أعلم ( قوله ولا يبعث الخ ) فى الحديث الصحيح أنه جعل 
أبا هريرة على صدقة الفطر » فكان يقبل من جاءه بصدقته من غير أن يذهب إلهم رحتى . 

قلت : فالمراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا ینای ما فى الحديث تأمل ( قوله 
فى المصارف ) أى المذكورة فى آية الصدقات إلا العامل الغنى فيا يظهر ولا تصح إلى من بيا أولاد أو زوجية 
ولا إلى غنى أو هائمى ونحوم من مرف باب المصرف» وقدمنا بيان الأفضل فالمتصدق عليه (قو 
ليس المراد تعمم الأحوال مطلقا من كل وجه فإن :لكل شروطا ليست للأخرى لأنه ب 
والنصاب الثاى والعقل والبلوغ وليس شىء من ذلك شرطا هنا بل المراد فىأحوال الدفع إلى المصارف من اش 
النية واشتزاط المليك فلا تتكنى الإباحة كا فى البدائع هذا ما ظهر لى تأمل : 

[ فرع ] قدمنا فى المصرف عن التتارخانية لو دفع الفطرة إلى الطبال الذى يوقظهم وقت السحر 
الأحوط والأبعد عن الشيبة أن يقدم إليه قرصات هدية ثم يعطيه الحنطة اه ( قوله إلا فى جو 
فى الحائية جاز ويكره . وعند الشافعى وإحدى الروايتين عنأنىيوس ف لايجوز تار خائية وقا.م عن 
على قول أنى يوسف وءر الكلام فيه . 

[ تلبيه ] ينبغى اسنئناء العامل كنا قلنا آنفا لأنها ليست من عمالته ( قوله وقد مر )كل من المسألتين : 
فى باب المصرف ¢ وأما الثانية فى هذا الباب ح ( قوله وإن كانت نفةتها عليه )أى على الدافع باعتبار التزامه 
تبرعا وجعله إياها من جملة عياله وإلا فنفقتها على زوجها ولذا ها بيعه بها وقد يقال إنها على السيد حكا 
ملكه فإذا كان ها بيعه بها صارت كأنما واجبة ماله ويحتملإرجاع الضمير إلى العبد ووجه المبالغة أنه إذا كانت 
نفقتها عليه وهو ملك لسيده رايتو مم عدم الجواز فافهم (قوله واجبات الإسلام سبعة) عزاه صاحب الجرهرة إلى 
الإمام انحبونى » وقد تقر فى الأصول أن العدد لامفهوم له أو يقال إن واجبات خب مقدم وسبعة مبتدأ ‏ ؤخر . 

والمعنى : أن هذه السبعة من واجبات الإسلام ولعل لما خصوصية اشتركت فما من بين سائر الواجبات 
فلا برد مافى ط من أنه إن أراد المشتهر منها فغير عسل لأنه فاته صلاة العيدين والجماعة وغيرهما وإن أراد .طلق 
واجب فى الصلاة والحج وغيرهما واجبات لاتحطى ومراده بالواجب ١‏ يعم الواجب ديانة كخدءة المرأة لزوجها 
والفرض العملى كالوتر وعد العمرة منها بناء على القول بوجوبما وسيأق اختلاف النصحيح فيه والله تما أعلم . 

كتاب الصوم 

قال فى الإيضاح : اعلم أن الصوم من أعظ أركان الدين وأوثق قوانين الشرع المنين به قهر النفس الأمارة 
بالسوء وأنه .ركب من أعمال القلب » ومن المنع عن المآ كل والمشازب والمناكح عامة يومه وهو أل ا 
: ( بغ - حاف ابن ماران ۲۰ 
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ثيل لو قال الصيام لكان أولى لما ف الظهيزية لو قال : لله عل ىضوم لزمه يوم » ولو قال : ا 
أيا کا فقوله تعالى - ففدية من صيام - وتعقب بان الصوم له أنواع على أن أل تبطل معن الجبيع» والأصح 0 
لاکره قول رمضان . وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر فشعبان بعد المجرة بسئة ونصف ( هو ) لغة 


فاقنضت الممكة الإلية أن يبدأ ف التكاليف بالأخذ الصلاة تمرينا 

غير أنه أشق الككاليف على الفوس فاقعضت الحكة الإمية أن يبدا ل 
للمكلف ورياضة لہ ثم بٹنی بالوسط وهو الزكاة ويثلث بالأشق وهو 0 شار 1 3 
التري انلناشعين والخاشعاتوالمتصدقين والمتصد قات والصائمين والصائمات وف ذكر مان ىالإسلام « وإ ام 

oli 1 1 2 0‏ ® 00 
1 ة وإيتاء الركاة 9 رمضان » فاقتدت أنمة الشريعة فى مصنفاتهم بذاك اه كذا فى شرح ابن الشلبى 
الصلاة وإيتاء الز وصوم شبن دع ر ی ا 
ذقولة بلع قال ساح ج ن التعبير به أولى لدلالته على التعدد » فن 
بحم أقله ثلائة أيام کا فى الآية فإن فدية الهين صوم كن امیر به أول E‏ 
ترم لأنواع الصيام اثلاث أعنى الفرض والواجب والنقل ( قوله وتعقب الخ ) التعقب احب 2 
ا شارح أن نس له نوا الثلاثة المذكورة » فحيث عبر عنه بالصوم أو 

وحاصل كلام الشارح أن الصوم CT‏ وى 0 0 LL‏ 
الصيام راد مثه أنواعه المترج ها لا ثلاثة أيام فأكثر قال فى المغرب يقال صام صوما وصيا دهم 
0 0 / السام واحد ولا دلالة فى واحد منهما على التعدد ولذا قال 
ا ا 3 0 بز الفدية وأما قدرها فبينه عليه الصلاة والسلام 
القاضى ف تفسير قوله تعالى - ففدية من صيام ‏ آنه بیان جس بية وأما قدرها فبينه علي 
فى -حديث كعب اھ . 

5 : 3 نه هنا ولا فی الآبة كا لا يحو أن الصيا 

و الا 1 1 1 
جع لفراد لصوم فلا أووية ‏ دول لب و بر ر ر 0 E‏ 0 
هذا تة 03 فق ماف النبر فاذ هذا فيشكل ما هر عن الظهيريا 
E 00 0‏ 2 ی النذر خر 50 العهدة لاف صوم اه يعنى أن 
وجهه أنه أ مسي ل 4 لتم فى آرة كدي مراد به ثلاة أيام کا بين لاله النديث فراد ی کلام 
0 د 0 1 ا ل اه جمد عن مجاهك ولم حك خلافه 
ار ا ا 1 0 خ أنه لايكره يرنه ف الأحاديث 
O PE‏ 
الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسل ه من صام رمضان ا E,‏ ر الأساء الشركة كالشكم كذا 
تعددل حجة » ول يثبت ف للشاهير كونه من أجائه اتفال ولان ثبت فهو من : 
00 فى ثلاثة المضاف والمضاف إلبه ث رضان وربيع الأول 

و r‏ 7 جروا مل هذا لهم تجرى الشاف 
والآعر فحذف شہر هنا من قبيل حذف بعض ١‏ إلاأنهم جوزوه لانہم اجر 


الما إن سادى عقرين شهر ادي E‏ 
له ريضاث والربيمين غير يبيسرا 

ذكروا الشهر وهو مع 
ودرا فى حاف راوها ت لتون والنكس حم تت 2 

تال ذاك الحقق ابن مشام ‏ جادسشراه صرب فيث فسح 
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( إمساك عن المفطرات ) الآنية ( حقيقة أو حكا ) كن أكل ناسيا فإنه مسك حکا ( ف وقت مخصوص ) وهو 

1 اليوم رمن شخص مخصوص) مسا كائن فى دارنا أو عام بالوجوب طاهر عن حيض أو تفاس (مع النية) الممهودة 
وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبى ومن جن أو أغى عليه بعد النية > وإنمالم يصح 
صومهما فى اليوم الثانى لعدم النية . 


والمضاف إليه حيث أعر بوا الجزأين كذا شرح الكشاف للسعد نهر ومقتضاه أذرجب ليس منها خلافا للصلاح 
الصفدى وتبعه من قال : 
أولاتضف شبرا للفظ شر إلا الذى أوله الرا فادر 
ولذا زاد بعضهم قوله : واستئن هن ذارجبا فيمتنع لأنه فیا زووه ما مع 
ر قوله مساك مطلقا ) أى عن طعام أو كلام وظاهره أنه حقيقة لغوية فى الجميع وهو مايفيده عبارة الصحاح 
وف المغرب هو إمساك الإنسان عن الأكل والشربٍ » ومن 
» خيل صيام وخيل غير 'صائمة ٠‏ نهر (قوله عن المفطرات الآتية ) أشار بالآتية إلى أن أل للعهد وأن المراد 
الأشياء المعدودة المعلومة فى باب مفسدات الصوم فلا تتوقف معرفتها على معرفته فلا دور فافهم (قوله فإنه مساك 
حکا) لحم الشارع بعدم اعتبار ذلك الأأكل مثلا ر قوله وهو اليوم ) أى اليوم الشرعى من طلوع الفجر إلى 
الغروب » وهل المراد أول زءان الطلوع أو انتشار الشوء؟ فيه حلاف كالحلاف ى الصلاة والأول أحوط واللاذ 
أوسع كا قال الحلوانىكا فى الحيط » والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس محيث تظهر الظلمة ل جه 
الشرق قال صلى الله عليه وسلم « إذا أقبل اليل من ههنا فقد أفطر الصائم » أى إذا وجدت الظلمة حسا فى جهة 
آْ الشرق فقد ظهر وقت الفطز أو صار مفطرا فى الحكم لأن اليل ليس ظرفا للصوم وإنا أدى بصورة الل 
1 ترغیبا فى تعجيل الإفطار كما فى فتح البارى قهستانى (قوله مسل الخ) بيان الشخص الخصوص (قو 
الخ ) أنت ختير بأن الكلام فى بیان حقيقة الصوم شرعا أى ما يمكن أن يتحقق به ولا نی أن الصوم ال 
الإمساك عن المفطرات نهارا بنيته يتحقق من المسلم اللالى عن حيض ونفاس » سواء كان فى دار الوا م أو دار 
الحرب علم بالوجوب . أولاء على أن الكلام فى تعريف الصوم فرضا أو غيره والعلم بالوجوب أو الكون ف دار 
الإسلام إا هو شرط لوجوب رمغ انكالعقل والباوغ لا شرط للصحة » فالمناسب الاقتصار على قوله طاهر الخ 
ثم رأيت الرحمتى ذكر نحو ماقلته فافهم (قوله أو عام بالوجوب) ی أوكائن غير دارنا عالم بالوجوب فالكون 
بدار الإسلام موجب للصوم » وإنلم يعلم بوجوبه إذ لا يعلر بالجهل فى دار الإسلام » لاف من آمل فى دار 
الحرب ولم بعلم به فإنه لا يجب عليه مالم يعلم فإذا عم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكايف بدون الع نمة العلر 
بالجهل وإتما يحصل له العم المرجب» باخبار رجاين أو رجل وامرآتین مستورين أو واحد عدل وعندها لا تشرط 
1 العدالة ولا البلوغ والحرية "كما فى إمداد الغتاح ( قوله طاهر عن حيض أو نفاس ) أى خال عنهما وإلا فالطهارة 
عن حدثهما غير شرط ( قوله المعهودة) هى نية الشخص المذكور الصوم فى وقتها الآنى بيانه ( قوله وأما 
ابلوغ والإفاقة الخ ) جبواب عما قد يقال لم تقيد الشخص الغصوص بالباوغ والإفاقة من انون أو الإخماء 
أو النوم ؟ . 
وبيان الجوأب : أن الكلام فى تعريف الصوم الشرعى وذلك بذكر ركنه وهو الإمساك المذكور وذكر 
ما نتوقف عليه صحعته وهى ثلائة : الإسلام والطهارة عن الحيض والنفاس والنية كنا فى البدائع ولم يذكر فى الفتح 


ه :صام الفرس إذا لم يعتلف وقول النابغة : 
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وحکه نيل الثواب ولو منبيا عنه كا فى الصلاة نى أرض مغصوبة (وسبب صوم) المنلور النذر ولذا لو عين 
شرا وصام شهرا قبله عنه أجزأه لوجود السبب ويلغو التعيين والكفارات الحنث والقتل و ( رءضان شبودجزء 
من الشهر ) من ليل أو نهار على امختاركا فى الحبازية » واختار فخر الإسلام وغيره أنه الجزء الذى بمكن إنشاء 
الصوم فيه من كل يوم » حتى لو أفاق الطجنون فى ليلة أو فى آخر أيامه بعد الزوال لاقضاء عليه وعليه الفتوى 


الإسلام لإغناء النية عنه إذ لا تصح بدونه وليس البلوغ والإفاقة من شروط الصحة لصحته بدونهما كما ذكره » 
نم همان شروط وجوب رمضان وهى أربعة ثالثها الإسلام ورابعها العم بالوجوب أو الكون فدارنا فلا عل 
التقييد مهما على أن الكلام ف تعريف مطلق الصوم لاخصوص صوم رمضان كامرء ولذالم يذكر شروط وجوب 
أدائه» وهىثلاثة: الصحة والإقامة والحلو منحيض وتاس (قوله وحکه) أى الأخروى أما حکه الدنيوى فهو 
ستوط الواجب إنكان صوما لازما حر ( قوله ولو ءنبيا عنه ) كصوم الأيام الحسشة إذ اللبى لمعنى جاور وهو 
الإعراض عن ضيافة الله تعالى وهو يفيد أن فى صومها ثواباكصلاة في الأرض المخصوبة ذكره فى النبر رادا على 
البحر قوله إنه لا ثواب نى صوم الأيام المنبية كلام ااشارح بحث لصاحب الهر ط ٠‏ 

قلت : صرح ف التلويح بأن الحلاف يننا وبين الشافعى ف أن النبى يقتضى الصحة عندنا بمعنى استحقاق 
الثواب وسقوط القضاء وموافقة أمر الشارع ثم نقل عن الطريقة المعينة ماحاصله" أن الصوم فيهذه الأيام ترك 
المنطرات الثلاث وإعراض عن الضيافة » فن حيث الأول يكون عبادة مستحسنة وءن حيث الثانى يكون مهيا 
لكن الأول بمنزلة الأصل والثانى بمنزلة التابع فب مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه اه لکن بحشمحشيه الفغرى 
فى إرادة استحقاق الثواب بل المراد ماسواها والصحة لانقتضى الثواب كالوضوء بلا نية والصلاة مع الرياء اه . 

قلت : ويؤيده وجوب الفطر بعد الشروع وتصريحهم بأنه معصية ( قوله وبلغو التعيين) من هذا يؤخ 
أنه لو نذر صوم الائنين والخميس من كل أسبوع يصح صوم غير ها عنهما ط : 

قلت : وهذا فى غير النذر المعلق لما سيأ قبيل الاعتكاف من قو'ه : والنذر غير المعلق لايختص يزمان 
ومكان ودرهم وفتير بخلاف المعلق فإنه لايجوز تعجياه قبل وجود الشرط اه أى لأن المعاق على شرط لاينعقد 
سببا للحال » وسيأق تمام الكلام على هذه المسألة هناك ( قوله والكفارات ) أى سبب صومها الحنث والقتل أى 
قتل النفس حط أو قتل اليد محرما والأولى قول الفتح وسبب صوم الكفارات أسبابها من الحنث والفتل اه لأن 
منها العزم على العود ف الظاهر والإفطار فى فطر رمضان والحلق فى حلق الحرم لعذر (قوله على امختار ) اخثاره 
السرخسى بحر ( قوله وغيره ) كالإمام الدبو سی وأف البسر بحر ( قوله الذى يمكن إنشاء الصوم فيه ) وهو ماکان 
من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الفمحوة الكبرى أما الليل والضحوة وما بعدها فلا يمكن إنشاء الصوم فما 
والموجود ف الليل مجرد النية لاإنشاء الصوم طا لکن صرح ف البحر بان السبب هو الجزء الذى لايتتزأ م نكل يوم 
فيجب مقارنا إباه اه وهذا يقتضى أنه الجزء الأول من كل يوم كا صرح به غبره أيضا وصرح به هو فى فصل 
العوارض عند قول الكنز ولو بلغ صبى أو أسلم كافر الخ ودفع ماأورده ابن الممام من أنه يلزم مقارئة السبب 
الوجوب أو تقدم الوجوب على السبب بأنه يجوز «قارئته له لاضرورة كا لوشرع فى الصلاة ف أول جزء منالوقت 
فإنه يسقط اشتراط تقدم السبب على الوجوب المسبب للضرورة كا صرح به ى الكشف الكبير وتمام الكلام 
هناك فتأمل ( قوله حتی لو فاق امحنون فى ليلة ) أى هن أول الشبر أو وسطه ثم جن قبل أن يصبح ومضى الشبر 
وهو نون بحرء وقوله أو فىآخر أيامه بعد الزوال كذا وقع فى البحر وغيره ء والأحسن قول الإمداد وفيا بعد 
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كاف المت والنهر عن"الدراية وصصحه غير واحد وهو الحق كا فى الغاية : 

( وهو ) أقسام ثمانية : (فرض ) وهو نوعان : معين (كصوم رمشان أداء و ) غيرمعين كصوعه ( قضاء 
و ) صوم ( الكقارات ) لكنه فرض عملا لااعتقادا ولذا لايكفر جاحده قاله البينسى تبعا لابن الكال . 

( وواجب ) وهو نوعان: معين (كالنذر المعين » و ) غير معين كالنذر (المطاق) وأء! قوله تعالى - وليوفوا 


الزوالمنبوم مئه ومئله شر حالنحرير . ونی نور الإبضاح» ولايازمه قضاؤه بإفاقته ليلا أو نہارا بعدفوات وقت 
لنية فى الصحييح . قلت : ولعل التقييد بآحر يوم منه مبنى على أن المراد الإفاقة انى لم يعقييا جنون فإما إذا كانت 
فى وسطه لاشك فی وجوب القضماء والمراد عا بعد الزوال مايدد نصف النبار الشرعى أى مابعد الف حوة الكبرى 
كا مر آنفا أو هو مبنى على قول القدوری کا يأنى تحريره فافهم + 

[ تیه ] تفرييع هذه المسألة على ماذكره من الاختلاف فى السبب يخالفه مافى المداية حيث جمع بين القولين 
بأنه لامنافاة» فشو د جزء منه سبب لكله ثم كل يوم سببوجوب أدائه غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم 
اليوم باعتبار خصوصه ودخوله فى شمن غيره كما فى الفتح ويؤيد ماقلناه قول ابن جم فى شرح امار وم أر من 
ذكر لهذا لحلاف ثمرة فى الفروع اه تأءل ( قوله كما فى امحتتى ) ونصه ولو أفاق أول لبلة من رمضان ثم أصبح 
مجنونا واستوعب كل الشهر اختلف أئمة بخارى فيه والفتوى على أنه لايلزمه الخ اء لأن اللياة لايصام فيها وكذا 
إن أفاق فى ليلة منوسطه أو فى آخر يوم من رمضان بعد الزوال وقبلالزوال يلزءه اھ ( قوله وصصحه غير واحد ) 
كصاحب النهاية والظهيرية بحر وقاضيخان والعناية شرنبلالية وهشى عليه الإسبيجانى ويد الدين الفر بر من غير 
حكاية حلاف شرح التحربر ومشى عليه فى نور الإيضاح : 

قلت : وكذا نقل تصحيحه فى الذخيرة لكن نقل أيضا تصحيح لزوم القضاء ومشى عليه فى النتح قائلا 
لافرق بين إفاقته وقت النية أو بعده وفى شرح الملتتى للبينسى أنه ظاهر الرواية . 

قلت : ومثله فى شرح التحرير عن الكشف وعزاه فى البادائع إلى أصصابنا وم يماك غيره وكذا فى السراج 
وجزم به الزيلعى وهو ظاهر القدورى والكنز والحداية حيث أطلقوا ازومالقغ اء بإفاقة بعفنالشمر وكذا فى اجا 
الصغير قال وإن أفاق شيئا منه قضاه وعبر فى الملتتى بإفاقة ساعة وف المعراج لو كان «فبقا فى أول ليلة منه ثم جن 
وأصبح مجنونا إلى آخر الشبر قضاه كلة بالأنفاق غير يوم تلك الليلة م تقل عبارة الحتى المارة . والحاصل أنهما 
قولان مصححان وأن المعتمد الثانى لكونه ظاهر اارواية والمنون ( قوله وهو أقسام ثمانية ) فرض معين وغير 
معين وواجب كذلك » ونفل مسنون أو مستحب ومكروه تنزيها أو تحربما ( وله معين) أى له وقت خاص 
(قوله لكنه) أى صوم الكفارات ر قوله تبعا لابن الكال ) حيث قال فى إيضاح الإصلاح وصوم النذر 
والكفارة واجب ل ينعقد الإجماع على فرضية واحد منهما بل على وجوبه : أى ثبوته عملا لاعلا وهذا لايكفر 
جاحده اه 

وحاصله أنه وإن ثبت ازوم کل منبما عملا بالكتاب والإجماع لکن لم يثبت لزومهما علا بحيث يكفر جاحد 
فرضيتهما كا هو شأنالفروض القطعية كرمضان ونحوه وعلى هذا فكان المناسب ذكر الكفارات فى قسم الواجب 
كا فعل ابن الكال لأن الفرض العملى الذى هو أع ىقسمى الواجب مايذوت الحواز بفوته كالوتر وهذا ليس منه 
( قوله كالنذر المعين) أى بوقت خاص كنذر صوم يوم اميس مثلا وغيز امین كنذر صوم يوم مثلاوءن 
الواجب صوم التطوع بعد الشروع فيه وصوم قضائه عند الإفساد وضوم الاعتكاف ( قوله وأما قوله تعالى الخ ) 
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نذورهم - فدخله الخصوص كالنذر بمعصية فلم يبق قطعيا ( وقيل ) قائله الأ كل وغيره واعتمده الشرنبلالى » 
لكن تعقبه سعدى بالفرق بأن المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة ( هو فرض على الأظور ) 
كالكفارات يعنى عملا لأن .طلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعى کا بسطه خسرو ( ونفل كغيرهما ) يعم السئة 
كصوم عاشوراء مع التاسع . 


أى أن مقتضى ثبو ت الأمربه فى الآية القطعية كونه فرضا . والجواب أنه خص »نبا النذر بالمعصية بالإجماع فصارت 
ظنية الدلالة فتفيد الوجوب وفيه بحث لصاحب العناية مذكور مع جوابه ف النبر ( قوله قائله الأكل ) فيه أن 
الأكل قرر فى العناية الوجوب إلا أن يكون وقع له فى غير هذا اوضع والذى ف البحر وغيره أن قائله الكال 
فلعله سبق قلم الشارح لنشابه اللفظين أفاده ح . 

وکلام الكال فى الفتح حاصاه أن الفرضية مستفادة من الإجماع على اللزوم لاءن الآية لتخصصها كا علمت 
ر قوله لکن تعقبه سعدى الخ ) أى فى حاشية العناية فإنه نقل عبارة الفتح ثم اعترضه بأنه ليس على ماينبغى لما 
فى أوائ ل كناب السيز من الحبط البرهانى والذخيرة الفرق بين الفريضة والوااجب ظاهر نظرا إلى الأحكام حتى إن 
الصلاة المتذورة لانؤدى بعد صلاة العصر ونقضى الفوائت بعد صلاة العصر اه : 

وحاصله : أن ماذکرصریح فى أن المنذور واجب لافرض ( قوله يعنى عملا )هذا صلح ما لاإرتضيه الحصان 
فن المستادل على فرضيته بالآبة أراد به أنه فرض قطعى كما صرح به ئی الدرر لاظی > ولذا اعترض فى الفتح 
الاستدلال بالآية يأنها لاتفيد الفرضية لما مر من تخصيصها وعدل عنه كصدر الشريعة إلى الاستدلال بالإجماع 
( قواه كنا بسعله خسرو) أى فى الدرر حيث أجاب عن قول صدر الشريعة إن المنذور فرض لأن لزومه ثابت 
بالإجماع فيكون قطعى الثبوت بأن المراد بالفرض ههنا الفرض الاعتقادى الذى يكفر جاحذه كما تدل عليه 
عبارة المداية » والفرضية بهذا المعنى لا تثبت بمطلق الإجماع بل بالإجماع على الفرضيةٍ المنقول بالتوائر كما فى دوم 
رمضان ؛ ول الم يثبت ف المنذور تقل الإجماع على فرضيته بالتوائر بتى فى «رتبة ااوجوب فإنالإجماع المثقول بطريق 
الشبرة أو الآحاد يفيد الوجوب دون الفرضية بهذا المعنى اه : 

قلت: وظاهر كلامه جود الإجماع على فرضية المنذور» لكن لمالم ينقل متواترا بلبطربق الشبرة أو الآحاد 
أفاد ااوجوب» والأظهر مامر عن ابن الكمال من أن الإجماع على ثبوته عملا لاعلا : 

والحاصل أن العلاء أجمعوا على لزوم الكفارات والمنذورات الشرعية ولا يازم من ذلك الفرضية القطعيةاللازم 
منها إكفار الجاحك لها : 

[ تنبيه ] فى شرح الشيسخ [##هيل عن ذخويرة العقبى : اعلم أنه قد اضطرب كلام المؤلفين فى كل من النذور 
والكفارات فصاحب الحداية والوقاية فرض وصدر الشريعة واجبوالزيلعى الأول واجبوالئانى فرض وابن ملك 
بالعكس وتوجيه كل ظاهر إلا الأخير ( قوله ونفل ) أراد به المعنى الغوى وهو الزيادة لا الشرعى وهو زيادة 
عبادة شرعية لنا لاعلينا لأنه أدخل فيهالمكروه بقسميه وقد يقال إن المراد المعنى الشرعى لما قد من أن الصوم 
فى الأيام المكروهة من حيث نفسه عبادة مستحسنة ومن حيث تضمنه الإعراض عن الضبافة يكون مهيا فق 
مشروعا بأصله دونوصفه تأء ل ( قوله يعم السنة ) قدمنا سنن الوضوء تحقيق الفرق بين‌السنة والمادوب . 

وأن السنة ماواظب عليها الننى لىالله عليه وسلم أوخلفاؤه من بعده وهی قسمان : سنة المدی وتركها يوجب 


الإساءة والكراهة كال هاعة والأذان . وشنة الزوائد كسير الى صلى الله عليه وسلم ف لباسه وقيامه وقعوده 
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والمندوب كأيام ایض من كل شہر ويوم الجمعة ولو منفردا وعرفة ولو لحاج لم يضعفه . والمكروه 
تحر عا كالغيددين : 
وتنزيها كعاشوراء وحده وسبت وحده 


ولا بوجب تركها كراهة . والظاهر أن صوم عاشوراء من القسم الثانى بل “اء فىانلخانية مستحبا فقال : ويستحب 
أن يصوم يوم عاشرراء بصوم يوم قبله أو يوم بعده ليكون مخالفآ لأهل الكتاب ونحوه ف البدائع » بل مقنضى 
ماورد منأن صومه كفارة للسنة الماضية وصوم عرفة كفارة للماضية والمستقبلة كونصوم عرفة كد منه وإلا لزم 
كون المستحب أفضل من السنة وهو خلاف الأصل تأمل ( قوله والمندوب ) بالتصب عطف على السنة وم يكر 
المستحب لعدم الفرق بينه وبين المندوب عند الأصوليين وهو مالم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعله 
بعد مارغب إليه كا فى التحرير : وعند الفقهاء المستحب مافعله صلى الله عليه وسل مرة وتركه أخرى والمندوب 
مافعله مرة أو مرتين تعلها للجواز وعكس ف المحيط » وقول الأصوليين أولى لشموله مارغب فيه ولم يفعله ۳ا 
ذكره فالبحر من كتاب الطهارة لكنه فرق بينهما هنا فقال ينبغى أن يكون کل صوم رغب فيه الشارع صل الله 
عليه وسا بخصوصه مستحبا وما سواه ما م تثبت كراهته يكون مندوبا لانفلا لن الشارع قد رغب فى مطل 
الصوم فترتب على فعله الثواب بحلاف النفلية المقابلة للندبية فإن ظاهره يقتضى عدم الثواب فيه وإلا فهو دوب 
كا لاعنی اه . 

قلت : وهذا وارد على ما الفتح حيث جعل النفل مقابلا للمندوب والمكروه (قوله كايام الييض) أى أيام 
الليالى البيض وهى : الثالث عشر » والرابع عشر » والخامس عشر » ديت بذاك لدكامل ضوء الملا( 
البياض فما [مداد : وفيه تبعا للفتح وغيره المندوب صوم ثلاثة من كل شمر ويندب كوم البيض (قوله 
ولو منفردا) صرح به فى الذبر وكذا ف البحر فقال إن دومه بانفراده مستحب عند العامة كالائنين وا 
وكره الكل يعضوم اه ومثله فى الحيط معللا بأن هذه الأيام فضيلة وم يكن فى صومها تشبه بغير أهل 
كا ف الأشباه وتبعه فى نور الإيضاح من كراهة إفراده بالصوم قول البعض وف اللحانية ولابأس بصوم بم 
غند أنىحنيفة ومحمد لما روى عن ابنعباس أنه كان يصومه ولا يفطر اه . وظاهر الاستشهاد بالأثرأن المراد بلابأس 
الاستحباب وف التجنيس قال أبو يوسف : نجاء حديث فى كراهته إلا أن يصوم قبله أو بعده نكان الاحتياط 
أن يضم إليه یوما آخر اه. قال ط : : ثبت بالسنة طلبه والنهى عنه والآخر منہما النبى کا أوضحه شراح 
الجامع الصغير لأن فيه وظائف فلعله إذا صام ضعف عن فعلها ( قوله لم يضعفه ) صفة لاج أى إن كان لايضعفه 
عن الوقوف بعرفات ولا يخل بالدعوات محيط فلو أضعفه كره ( قوله والمكروه ) بالنصب عطفا على السنة 
أوبالرفع على الابتداء وخبرهقوله كالعيدين وحينثذ لايحتاج إلى الشكلف المار فى وجه إدخاله فوالنفل على أن صوم 
العيدين مكروه تحربما ولو کان الصوم واجبا ( قوله كالعيدين ) أى وآيام النشريق نهر (قوله وعاشوراء(1) وحده) 
أى مفردا عن التاسع أو عن الحادى عشر [مداد لأنه تشبه باليود حيط ( قوله وسبت وحده ) التشبه باليهود بحر 
وهذه العلة تفيد كراهة التحريم إلا أن يقال إنما تثبت بقصد النشبه كا مر نظيره ط + 
5 قلت :وف بعض النسخ وأحد بدل قوله وحده وبه صرح ف التتارخانية فقال ويكره صوم النيروز والمهرجان 
لذا تعمده وم ب يوما كان يصومه قبل ذلك » وهكذا قيل فى يوم السبت والأحد اه أى یکره تعمد صومه 


(1) (قوله وعاشوراء) هكذا يله . واللى فى الشارح : كماشوراء يكاف القثيل وهو الأرفق بما قبله اه بست , 
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ونيروز ومهرجان إن تعمده وصوم دهره وصوم صمت ووصال وإن أفطر إلا أيام الحمسة ؛وهذا عند أ يوسف 
کا نی المحيط فهى خسة عشر : 
وأنواعه ثلائة عشر : سبعة متتابعة رمضان وكفارة ظهار وقتل وبين وإفطار رمضان ونذر معين واعتكاف 


إلا إذا وافق يوماكان يصومه قبل ؛ كا لو كان يوم یوما ويفطر یوما أو كان يصوم أول الشہر مثلا فوافق یوما 
من هذه الأيام وأفاد قوله وحده أنه لو صام معه يوم آخر فلا كراهة لأن الكراهة فى تخصيصه بالصوم للتشبه 
وهل إذا صام السبت مع الأحد تزول الكراهة ؟ محل تردد لأنه قد يقال إن كل يوم منما معظم عندطائفة من أهل 
الكتاب فنى صوم كل واحد منبما تشبه بطائفة منهم . وقد يقال إن صومهما .ما ليس فيه تشبه لأنهلم تنفق طائفة 
منهم على تعظيمهما معا ويظهر لی الثافى بدليل أنه لو صام الأحد ءخ الاثنين تزول الكراهة لأنهلم يعظ أحد منهم 
هذين البو«ين معا وإن عظمت النصارى الأحد وكذا لوصام مع عاشوراء یوما قبله أو بعده مع أن اليهود تعظمه : 
وبظهر من هذا أنه لو جاء عاشوراء يوم الأحد أو الجمعة لايكره صوم السبت معه وكذا او كان قبله أو بعده 
يوم المهرسجان أو النيروز لعدم تعمد صومه بخصوصه والله تعالى أعلم ( قوله ونيروز ) بفتح النون وسكون الياء 
وضم الراء معرب نوروز ومعناه اليوم الجديد فنو بمعنى الجديد وروز بمعنى اليوم» والمراد منه يوم تحل فيه الشمس 
ج لحمل ومهرجان »عرب مهركان والمراد »نه أول حلول الشمس ف اليزان وهذان اليومان عيدان للفرساهح 
ز قوله إن تعمده ) كذا فى الحبط ثم قال : والختار أنه إن كان يصوم قبله فالأفضل له أن يصوم وإلا فالأفضل 
أن لابصوم لأنه يشبه تعظيم هذا اليوم وأنه حرام ر( قوله وصوم صمت ) وهو أن لایتکلم فيه لأنه تشبه بانجوس 
فم يفماون هكذا عبط قال فى الإ داد فعليه أن يكل بخير وبحاجة دعت إليه( قوله ووصال )فسره أبويوسف 
وحمد بصوم يومين لافطر بينبما بحر وفسره فى امخانية بأن يصوم السئة ولا يفطر فى الأيام لنبية وفى الللاصة 
إذا أفطر نى الأيام الية الختار أنه لا بأس به ( قوله وإن أفطر الآيام الحمسة ) أي العيدين وأيام النشريق ( قوله 
وهذا عند أبى يوسف ) ظاهره أن صاحبيه يقولان بخلافه وظاهر البدائع أن امخالف من غيرأهلالمذهب فإندقال: 
وقال بعض الفقهاء : من صام سائر الدهر وأفطر يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لايدخل نحت نهى الوصال 
ورد عليه أبو يوسف فقال : ولیس هذا عندى کا قال هذا قدصام الدهر كأنه أشار إلى أنالنبى عن صوءالدهر 
ليس لصوم هذه الأيام بل لما يضعفه عن الفرائض والواجبات والكسب الذى لا بد له منه اه ( قوله فهى خمسة 
عشر ) تفريع على قوله بم السنةوالمندوب والمكروه أى فصار جملة مادخل ف قوله ونفل خمسة عشر بجعل العيدين 
اثنين » وجعل يوم الأحد منها على مافى كثير من النسخ فافهم : 

لكن بى عليه من المكروه تحربا أيام النشربق وصوم يوم الشك على ما رأ تفصيله ‏ ومن المكروه أيضا 
صوم المرأة والعبد والأجير بلا إذن الزوج والمولى وامستأجر » وسیائی ببانه قبيل قول المثن ولو نوی مسافر 
الفطر »ومن المندوب صوم الاثنينوالخميس وصوم داود عليه السلام والست منشوال على مايأ قبيل الاعنكاف , 
ر قوله وأنواعه ) أى أنواع الصيام اللازم ( قوله سبعة متتابعة ) عدها فى البحر سبعة أيضا لكن أسقط موم 
الاعنكاف وذكر بدله صوم العين المعين کان يقول : والله لأصومن رجبا مثلا وكأن الشارح أدخيله نحت النلر 
المعين بجامع الإيجاب قولا ثم قال فى البحر : ويلحق به النذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه وذكر أنه إذا أفطر 
يوما فيا يجب فيه التتابع لايلزمه الاستقبال إن كان التتابع مأمورا به لأجل الوقت وهو رمضان والنذرا معين والهين 
بصوم معين وإن كان مأمورا به لأجل الفعل وهو الصوم يلزمه الاستقبال كالستة الباقية : 
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واجب . وستة يخيرفيها: نفل وقضاء رمضان وصومءتعةوفدية حاقوجزاء صيد ونذرءطلق . إذا تقررهذا(فيصح) 
أداء رصوم رمضان والنذر المعين والتفل بنية من البل )فلا تصح قبل الغروب ولا عنده (إلىالضحوة الكبرىلا) 
بعدها ولا( عندها ) اعتبارا لأكثر اليوم ( وعطلق النية) أى نية الصوم 


قلت : ومن الأول مازاده الشارح وهو صوم الاعشكاف تأمل ( قوله وستة يخير فيا ) كذا عدها فى البحر 
ست أبضا لك نأسقط النفل لأن الكلام فى أنواع الصيام اللازم وذكر بدله صوم اين الطاق مل :والقلأ دومن 
شہرا وكان الشارح أدخله تحت النذر المطلق نظير مامر ( قوله ودوم متعة ) أى وقران إذا لم يجد مايذبمح هما فإنه 
بيصوم ثلائا قبل الحج وسبعا إذا رجع ط ( قوله وفدية حلق وجزاء ديد ) أى إذا اختار الصيام فييما ط ( قوله 
وئذر مطلق ) أى عن بشهركذا وعنذ كر التتابع أو نيته ( قوله فيديح أداء صوم رمضان الخ ) قيد بالأداء 
لأن قضاء رمضان وقضاء النذر المعين أو النهل الذى أفسده يشترط فيه التبيبت والتعين كا يأنى فى قول المصنف 
والشرط للباق الخ (قوله والنذر المعين) فهو فى حكم رءضان لتعين الوقت فيهما(قوله والتفل)المراد به ماعدا الفرض 
والواجب أعم من أن يكون سسنة أو مندوبا أو مكروها بحر ونهر ( قولهبنية ) قال ف الاختيار النية شرط فى الصصوم 
وهی أن يعلم بقلبه أنه یصو م ولا ماو مم عن هذا ی ليالى شبر رمضان » وليست النية باللسان شرطا ولا خلاف 
فى أول وقنبا وهو غروب الشمس واختلفوا نی آخرہ كا يأنى اه وسيآى بیان مايبطلها وى البحر عن اللهيرية 
أن النسحرنية ( قوله فلا تصح قبل الغروب ) فلو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائما غدا ثم نام أو آغى 
عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الغد لم بز وإن نوى بعد غروب الشمس جاز خانية وفيها وإن نوكمع طاو 
الفجر جاز لأن الواجب قران النية بالصوم لاتقدمها ( قوله إلى الضحوة الكبرى ) ااراد بها نصف الما الشرعى 
والثهار الشرعى من استطارة الضوء في أفق المشرق إل عروب الشمس والغاية غير داخلة فى امنيا كا أشاز الب 
المصنف بقوله لاعندها اه ح وعدل عن تعبير القدورى وامجمع وغيرهما بالزوال لضعفه لأن الزوال نمف البار 
من طلوع الشمس ووقت الصوم من طلوع الفجر كا فى البحر عن المبسوط قال فى الحداية وى الجامع الصغير قبل 
نصف البار وهو الأصح لأنه لابد من وجود النية فى أكثر اهار ونصفه من وق تطلوع الفجر إلى وقت الضحوة 
الكبرى لاوقت الزوال تشرط النية قبلها لتتحقق ف الأكثراه. وى شرحالشبخ “ميل وممن صرح (1) بأنهالأصح 
فى المتابية والوقاية وعزاه فى انخبط إلى السرخسى وهو الصحبح كا فى الكاق والتبيين اه وتظهر رة الأختلاف 
فيا إذا نوی عند قرب الزوال كما فى التارخانية عن حيط وبه ظهر أن قول البحر والظاهر أن الاختلاف في العبارة 
لای لمكم غير ظاهر . 1 

[ تيه ] قد علمت أن اتہار الشرعى من طلوع الفجر إلى الغروب . واعم أن كل قطر نصف نار قبل زوا 
بنصن خصة فجره فى كان الباق لئزوال أكثر من هذا الصف صح وإلا فلا تصح النية فى مصر والشام قبل الزوال 
بخمس عشرة درجة لوجود النية فى أ كثر النهار لأن نهف حصة الفجر لانزيد على ثلاث عشرة درجة في مصر 
وأزبععشرة ونصف ف الشام فإذا كان البق إلى الزوال أكثر من نصف هذه الحصة ولو ينص درجة صحالصوم 
كذا حرره شيخ مشايخنا السانحانی رحمه القهتعالى > 

[ عة ] قال فى السراج: وإذا نوی الصوم من الما ینوی أنه صا من أوله حتى لو نو قبل الزوال أنه صائ 
من حين نوی لاءن أوله لايصير صانم( قوله ومطلق النية ) أى من غير تقبيد يوصف الفرضأو الواجب أوالسنة 
SLE A‏ اواك لا ام 


. قوله ( وين صرح الغ ) كذا فى الأصل والمناسب حلاف من اه‎ )١( 
) 1 = حائية اين مابدين‎ - ۸ ( 
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فال بدل عن المضاف إليه (وبنية نفل) لعدم المزاحم (وبخطأ ى وصض)كنية واجب آخر (فى أداء رمضان) فقط 
التعينه بتعيين الشارع ( إلا ) إذا وقعت النية ( من مريض أو مسافر ) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه فى حقهما 
فلا يقع عن رمضان ( بل بقع عمانوى ) من نفل أو واجب ( على ماعليه الأكثر ) بحر وهو الأصح سراج » وقيل 
بأنه ظاهر الرواية فلذا اختاره المصنف ترما للدرر لكن فى أوائل الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان 
سوى مسافر نوی واجبا آخر واختاره ابن الكال وف الشرنبلالية عن البرهان ” 
لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آحر فكان متعيا للفرضوالمنعين لايحتاج إل التعرين والنذرالمعين معتبر بإيجاب 
الله تعانى فيصام كل بمطق النبة إمداد ر قوله فأل بدل عن المضاف إليه ) كذا فى بعض النسخ قال ط فلا يقال 
إن مطلق النية يصدق بني ي عبادة كانت "كنا توهمه البعض فاعترض ( قوله لعدم المزاحم ) إشارة إلى ماذكرناه 
عن الامداد (قرله ويخطا ود ف) كذا وقع فعباراتهم أصولا وفروعا أن رمضان يصح مع الخطأ ىالوضف ؛ 
فذهب جماعة من المشابخ إنى أن نية النفل فيه صورة فى يوم الشاك بأن شرع ببذه النية ثم ظهر أنه من رمضان 
ليكون هذا الظن »منوا ويلا ى عليه الكف ركذا ف التتريروف النباية ءايرده وهو أنه لما لغا نية النفل لم تتحقق 
نة الإعراض . 
والحاصل أنه لاملازمة بين نية النفل » واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه إلا إذا انضم إليها اعتقاد النفلية فيكفر 
أو ظا فيخشى عليه الكفر بحر ملخصا وبمذاظهر لك أن اراد بالخطأ بالوص ف وصف رضان بلية: 
آخر خطأ لأنه يبعد نالل أن يتعمده وليس المراد به نيةالواجب فتط فقول المصنف تبعا للدرر وبنية نفل وبخطأ 
نظر فإنه كان عليه الاقتصار على الثانى أو إ داله بواج آخر لأن فائدة التعبير بالحطأ فى الوصف 
التباعد عن تعمدنية النفلو بعد التصربح بقوله وبنية نفل لم تب فاندةللتعبير بالخطأ فى الوصف وإن أريد بهالواجب 
كا فسره الشارح هذا ماظهر لى ولم أر من نبه عليه إقوله فقط )أى دون النفل والنذر المعين فلا يصحان بنيةواجب 
آخر بل بقع عما نوی کا يأفطر قوله بتعيين الشارع ) أى فى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا انسلخ شعبانفلاصوم 
إلا رءضان » بخلاف النذر فإنما جعل بولاية الناذر وله إبطال صلاحية ماله ط عن المنح (قوله إلا إذا وقعت النية) 
أى نية النفل أو الواجب الآخر فى رءضان فهو استئناء من قوله وبنية نفل وخطأ فى وصف ( قوله حيث يحتاج ) 
أى المريض أو المسافر وأفرد الضمير للعطف بأوالتى لأحد الشيئين أو الضمير للصوم » ويؤيده عود الضميز عليه 
فى قوله نعینه وف يمع ( قوله لعدم تعينه فى حقهما ) لأنه لا سقط عنهما وجوب الأداء صار رمضان فى حق الأداء 
كشعبان ( قوله من نفل أو واجب ) أما لو أطلقا النية كان عن رءضان على جميع الروايات ح عن الإمداد 
( قوله على اعليه الأكثر جر ) أقول : الذى فالبحز نسبة ذلك إلى الأ كثر فى حق المريض وهو أحد ثلاثة أقوال 
کا يأى أمافى حق المسافر فإن نوى واجبا آخر بقع عنه عند الإمام وإن نوى النفل أو أطلق فعئه روايتان أصصهما 
وقوعه عن رمضان لأن فائدةالنفل الثواب وهو فى فرض الوقت أكثر وقال وينبغى وقوعه ٠‏ نالمريض عنرمضان 
فى النفل على الصخبح كالمسافر اه . 
وحاصله أن المريض والمسافر لو نويا واجبا آخر وقع عنه ولو نويا نفلا أو أطلقا فمن رمضان ثم فى السراج 
صصح رواية وقوعه عن النفل فيهما وعايه يتمشى كلام المصنف والادرر ( قوله الصحبح وقوع الكل عن رمضان 
الخ ) المراد بالكل هو ماإذا نوى المريض النفل أو أطلقأو نوى واجبا آخر وء) إذا نؤى المسافر كذلك إلآإذا وى 
واجبا آخر فإنه يقع عنه لاعن رمضان لأن المسافر له أن لايصوم فله أن يصرفه إلى واجب آخر لأن الرخخصة متعلقة 


أوواجب 
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أنه الأصح ( والنذر المعين ) ولايصح بنية واجب آخر بل ( بقع عن واجب نواه ) مطلقا فرقا بين تعيين الشارع 
والعبد ( ولو صام مق عن غير رمضان ) ولو الجهله به) أى برعضان ( فهو عنه ) لاعما نوی حدیث « إذا جاء 
رمضان فلا صوم إلا عن رمضان » ( ويحتاج صوم كل يوم من ره صان إلى نية ) ولو صحيحا متها تمييزا للعبادة 
عن العادة . وقال زفر ومالك : تكنى نية واحدة كالصلاة . 
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بمظنة العجز وهو السفر وذلك موجود جلاف المريض فإنها متعلقة عقية العجز فإذا صام تبين أنه غير عاجز : 
واستشكله صدر الشريعة نى التوضيح بان المرخص هو المرض الذى يزداذ بالصوم لا المرض الذى لايقادر به على 
الصوم » فلا نسل أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة . 

قال فى التلوبح : وجوابه أن اكلام ف المريض الذى لا يط الصوم وتتعاق الرخصة بحقيقة العجز » 
وأما الذى يخاف فيه ازديادالمرض فهو كالمسافر بلا حلاف على مايشعر به كلام شمس الأثمة فالمبسوط منأن قول 
الكرخى بعدم الفرق بين المسافر والمريض سبو أو مول بالمريض الذى يطبق الصوم وکا منه ازدياد المرض اه 

تنبيه ] تلخص من كلام البحر أنْ فى المريض ثلاثة أفوال ': أحدها ماف الأشباه المذكور هنا واختتاره 
فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وصصحه فى المجبع . ثانيها : هامر فى المتن أنه يقع عما نوى واختا 
وأكثر المشايخ وقيل إنه ظاهر الرواية وينبغى وقوعه عن رمضان ف النفل كالمسافر كا مر . الما 
بين أن يضره الصوم.فتتعاق الرخصة بخوف الزيادة فيصير كالمسافر يقع عما نوی وبين أن لايضره الصو كفساد 
الحضم فتتعلق الرخصة بحقيقته فيقع عن فرض الوقت 0 واختاره فى الكشف والتحرير اه » وهذا القول حو 
عن التلويح وجعله فى شرح التحرير محمل القولين وقال إنه تحقيق يحصل به التوفيق بحمل مااختاره فر 
وغيره على من لايضره الصوم » وحمل مااختاره فى الهداية على من يضره وتعقب الأ كل فى التقري. د 
بان من لايضره الصوم لابرخص له الفطر لأنه بح » وليس الكلام فيه . 

قلت : وأجبت عنه فيا علقته على البحر بما حاصله : أن الصوم بارة يزداد به المرض مع القدرة عليه كرض 
العين مفلا ونا لابضره كريضبفساد المضم فإن الصوم لايضره بل ينفعه فالأول تتعلق الرخصة فيهبخوف الزيادة 
والثانى يحقيقة العجز بأن.يصل إلى حالة لابمكنه معها الصوم » فإذا صام ظهرعدم عجزه فيقع عن رمضان وإن نوى 
غيره لأنه إذا قدر عايه مع كونه لايضره لايقول عاقل بأنه برخص له الفطر هذا ماظهر لى والله أعلم (قوله والنذر 
المغين الخ)تصريح عا فوم من قوله فى هنان فقط (قوله بنية واجب آخر) كقضاء رمضان أو الكفارة أمالونوى 
النفل فإنه بقع عن النذر المعين سراج » ثم نفل عن الكرخى أن محمدا قال بقع عن النفل وأبا يوسف غن النذر 
( قوله يقغ عن واجب نواه مطلقا ) أى سواء کان صعیحا أو مريضا «قها أو مسافرا وإذا وقع ما نوی وجب عليه 
قضاء التذور فى المح كا فى البحر عن الظهيرية ( قوله ولوٍلجهله)زاد لفظه ولو ليدخل غير الجاهل لكن الأولى 
إسقاطها لأن العام تقدم قريبا فى قوله وبخطأ فى وصف ط . وأفاد أن الصوم واقع فى رمضان ولهيذكر ما إذا جهل 
شبر زمضانكالأسير فى دار الحرب فتحرى وصام عنه شرا وبيانه فى البحر . وفيه أيضا لو صام بالتحرى سنين 

ة ثم تین أنه صام فى كل:سنة قبل شهر رمضان فهل يجوز صومه فى اثانية عن الأول وف الثالئة عن الثنية 
وهكذا قيل يجوز وقبل لا وصح فى الحرط أنه إن نوی صوم رءضان يهم يجوز عن القضاء» وإن نوى عن الما 
الثانية مفسرا لا يجوز اه ( قوله فلا صوم إلا عن رءضان ) أى لايتدقق فيه صوم غيره وله فيمن تعين عليه 
فلا يرد المسافر إذا نوى واجبا آخرط ( قوله فى العادة ) أى عادة الإ ساك حية أو لعذرط ر قوله وقال زفر وءالك 
تکنی نية واحدة)أى عن الشب ركله وروی عن زفرأن المقم لايجتاج إلى اة ولو عسافرالم يز <تى ينوى من اليل 


Marfat.com 


PA. — 


قننا : فساد البعض لا بوجب فاد الكل جلاف الصلاة ( والشرط الباق ) من الصيام قران النية للفجر 
ولو حكا وهو ( تببيت النية ) للضرورة ( وتعبينها ) لعدم تعين الوقت : 

والشرط فيها : أن يعم بقلبه أى صوم يصومه .. قال الحدادى : والسنة أن يتلفظ با ولاتبطل: بالمشيثة 
بل بالرجوع عنما بان يعزم ليلا على الفطر ونية الصائم الفطر لغو ونية الدوم في الصلاة صحيحة » ولا تفسدها 
بلا تلفظ »,ولو نؤى القضاء نہارا صار نفلا فيتضيه لو أفسده لأن اجهل فى دارنا غيز معتبر فلم يكن كالظنون 


وعند عاائنا الثلاثة لايجوز إلا بآية جديدة لكل يوم من الليل أو قبل الزوال قبا أو مسافرا سراج قو لقنا الغ) 
0 قياسه الصوم على الصلاة أن صوم كليوم عبادة بنفسه بدليل أن فساد البعض لايوجب فاد الكل 

: دة ر قوله والشرط للباتى منالصيام) أى من أنواعه أى الب منها بعد الثلاثة المتقدمة ف المنن وهوقضاء 
ره الطلق وقضاء النذر المعين والنفل بعد إفساده والكفارات ااسبع وما ألمق بها من جزاء الصيد 
والحاق واللتعة نهر » وقوله : السع صوابه الأربع وهى كفارة الظهار » والقتل » والعين» والإفطار (قولهللفجر) 
أى لول جزء منه ط ( قوله ولو حكما الخ ) جعل فى البحر القران ىحم التبييت وأنت خبير بان الأنسب 
ان هو الأصل وا ت قران حکا كنا فالنهر ( قوله وهو ) الضمير راجع 
بة ) فلو نوى تلك العيا ات بارا كان تطوعا وإنماءه مستجب ولا تضاء 
ل دبر ابلاط عن القهستانى ( قوله لضرورة ) علة للاكتفاء بالقران ا حكى 
حرج «دنوع ادح ( قوله وتعرينها ) هو بالنظر إلى جرد المتن معطوف على تبييت 
تعيين المنوى بها فهو مصدرمضاف إل فاعله 


أن العم لازم لني نى هى نوع من الإرادة إذ لإمكن إرادة شىء إلا بعد العم به ر قوله والسة م أى سن الشايغ 
لالب صل اله عليه وس لعدم ورود انمق بها عنهح (قوله أن يتلفظ بها) فيقول : نويت أصوم غدا أو هذا 
اليوم إن نوی نبار لله عز وجل من فرض رمضان سراج ( قوله ولا بطل بامشيئة ) أى استحساناء وهو الصحيح 
لأنها ابت فى معنى حقيقة الاستثناء بل للاستعانة وطلب التوفيق حى لو أراد حتيقة الاشتثناء لا يصير صائما 
كا فى النتارخانية ( قوله بأن يعزم ليلا على الفطر ) فلو عزم عليه ثم أصبح وأءسك ول ينو الصنوم لأيصير صائما 

خا ونية الصائم الفطر لغو )أى يته ذلك :مارا وهذا تصربح ب نهوم قوله بأن يعزم ليلا وف التتارخانية. 
نوی + فلا أصبح 'جعله تعلوعا لابصح ( قوله لأن الول الخ ) جواب عن فى اتح من قول قبل هذا أىلزوم 
القضاء إذا عل أن صومه عنالقضاء م تصح ته من البار» أما إذالم يعم فلا نزم بالشروع كاظتون قال ابر 
وتبعه فى انبر الذى يظهر ترجبح الاطلاق نإن الجهل بالأحكام فى دار الإسلام ليس ععتبر خصوصا أن علدم ر 
جواز القضاء بنيته مارا متفق عليه فيا يظهر فليس كالمظنون اه.. وماقدءناه عن القهستانى مبنى على هذا القبل 
( قوله فلم يكن کالظنون) إذ المظنون أن يظن أنه عليه قضاء يوم فشرع فيه بشروطه ۽ ثم تن أن لا صوم 
عليه فإنه لا بلزمه إتامه لأنه شرع فيه «سقطا لاءلتزما وهو معذور بالنسان فلو أف ده فورا لا قضاء عليه 
وإن كان الأفضل إنعامه لاف مالو مضى فيه بعد علمه فإنه يصير ملتزما فلا عرز قطمه فلو قطعه لزمه فضالرء ». 
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بحر ( ولايصام يوم الشك ) هو يوم الثلائين من شعبان وإنلم يكن علة أى على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع 
بلواز تحقق الرؤية فى بلدة أخرى » وأما على مقابله فليس بشك ولا يصام أصلا شرح المجمع للعبنى عن الزاهدى 
( إلا نفلا) ويكره غيره ( ولو صامه لواب آخر كره ) تنزيها ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحربما (ويقع 
عنه فى الأصح إن لم تظهر رمضانيته وإلا) بأن ظهرت ( فعنه ) لو مقا ( والتنفل فيه أحب ) أى أنضل اتفاقا 
( إن وافق صوما يعتاده ) أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر 


وأما من نوى الةصاء بعد الفجر فإن ٠انواه‏ عليه لكنه جهل لزوم التبييت فلم يعذر وصح شروعه فلو قطعه لزمه 
قضاؤه رحمتى ( قوله ولايصام يوم الشك ) دو استواء طرف الإدراك من النى والاثبات بحر (قوله هو يوم الثلائين 
من شعبان ) الأولى قول نور الإبضاح هو ماب التاسع والعشرين ۰ن شعبان أى لأنه لا بعلم كونه بوم الثلائين 
لاحنان کونه أول شہر رمغ ان وبيمكن أن يكون المراد أنه يوم الثلائين من ابتداء شعبان فن ابتدائية 
لانبعيضية تأمل . 
مبحث فى صوم بوم الشاك 

[ تنبيه ] فى الفيض وغيره لو وقع الك فى أن اليوم بوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه الصوم فافهم 
( قوله ون لم يكن علة الخ ) قال فى شرحه على الملتتى وبه اندقع كلام الفهستانى وغيره اه : أى حيث يده 
بما إذا غم هلال شعبان فلم يعلم أنه الثلاثون ن شعبان أو الحادى والثلاثون أو غم هلال رمضان فل بعلرانه الأول 
منه أو الثلاثون هن شعبان أو رآه واحد أو فاسان فردت شہادتہم فلو كانت السماء مصحية ولم بره أحد فليس 
بيوم شك اهءوءثله ف المعراج عن المحتى بزبادة ولا يجوز صومه ابتداءلافرضا ولا نفلا وكلامهم مى على القول 
باعتبار اختلاف المطالع كنا أفاده كلام الشارح هنا ( قوله بعدم اعتبار اختلاف المطالع ) سقط من أكر النسخ 
لفظ اعتبار ولابد من تقديره لأنه لاكلام فى اختلاف المطالع وإنما الكلام فى اعتباره وعدمه کا بأ بيانه ( قوله 
لجواز الخ ) أى فيلزم البلدة التى لم ير فيها الخلال ( قوله ولا يصام أصلا) أى ابتداء لافرضا ولا نفلا كنا قدمناه 
آنفا عن امحتى لأنه لا احتياط فى صومه للخواص بحلاف يوم الشك نعم لو وافق صوما بعتاده فالأفضل صرمه 
كا أفاده فى لمحتبى بقوله ابتداء فافهم ( قوله إلا نفلا) فى نسذة تطوعا ( قوله ويكره غبره) أى من فرض 
أو واجب بأية معينة أو مترددة وكذا إطلاق النية لأن المطلق شاءل للمقادبر كما فى المعراج ر قوله لواجب آخر ) 
كنذر وكفارة وقضاء سراج ( قوله کره تنزيها ) ستذكر وجهه ( قوله كره تحربما ) للتشبه بأهل الكتاب لأنهم 
زادوا نی صومهم وعليه مل حديث النبى عن النقدم بصوم يوم أو بوءين بحر( قوله ويقع عنه )أى عن الواجب 
وقيل يكون تطوعا هداية ( قوله إن لم تظهر رمضانيته ) فى السراج إذا صامه بنية واجب آخر لا يسقط لجواز 
أن يكون من رمضان فلا يكون قضاء بالشك اه فأفاد أنه لولم يظهر الحال لایکنی عا نوی فکان على المصنف 
أن يقول كما قال فى المداية إن ظهر أنه من شعبان أجزأه عا نوى فو الأصح وإنظهر أنه من رمضان يحزيه لوجود 
أصل النبة اه( قوله فعنه ) أى عن رمضان ( قوله لو مقا ) قيد لقوله كره تنزيها ولقوله فعنه قال فى السراج : 
ولو كان مسافرا فنوى فيه واجباآخر لم یکره لأن أداء رءضان غير واجب عليه فلم يشبه صومه الزيادقو بقع مانوى 
وإن بان أنه من رمضان وعندهما یکره كالمقم ويمزى عن رمضان إن بان أنه منه ( قوله إن وای صوما يعتاده) 
كم ل وكانعادته أن يصوم يوم اللحمي سأو الاثنين فوافق ذلك يوم الشك سراج وهل تلبت العادة بمرة كما فى الحيض 
' تردد فيه بعض الشافعية . 
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لا أقل تحديث ۽ لانقدموا رءضان بصوم بوم أوبوءين + وأما حديث ٠‏ من صام بوم الشك فقدد عصى أب القاءم » 
فلا أصل له ( وإلا يصومه الخواص ويفطر 5 


قلت : الظاهر نع إذا فعل ذلك مرة وعزم علىفعل مثله بعدها فوافق يوم الشك لآن الاعتياد يشعر بالتكرار» 
لأنه من العود مرة بعد أخخرى وبالعزم المذكور يحصل العود حكما أ٠‏ بدونه فلا تأمل ( قوله لحديث الخ ) 
هو مافى الكتب الستة عن أنى هريرة رضی الله تعالی عنه عن الاب هلى الله عايه ولم أنه قال ؛ لانقدءوا رمضان 
بصوم يوم أو يوهين إلا رج لكان يصوم دوما فليعمه , والمراد به غير التطوع حتى لايزاد على صوم رمضان 
كا زاد أهل الكتاب على صوءهم توفي 1 رضى الله تعالى عنه 
أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لرجل ه هل صمت هنسرر شعبان ؟ : لا : قال إذا أفطرت فصم 
يوما مكانه ؛ سرر الشبر ينتح السين المهملة وكسرها آخره كذا قال أبو عبيد وحمهور أهل الخة لاسترار القمر فيه 
ان لياة أو ليا 


أى اختغائه وربا کا لين كذا أفاده نوح فى حاشية الدرر . 


واستدل أحمديعديث السرر على وجوب صوم ك ودوعناءنا حمول على الاستحباب لأنهمعا رض بحديث 
النقدم توفيتا بين الأدلة ماأمكن كما أوضحه فالفتح . هذا وقد صرح ف المداية وشروحها وغبرها بأنالمنبىعنه 
هر التقدم على رءضان بعوم رهد ان . ووجه تخصيصه بيوم أو يوبن أنصومه عن ره ضان إنما يكون غالبا عند 
ترم التقصان ق شہر أو شبن فيصوم يوه أو يودين عن رهضان على ظن أن ذلك احتياط کا أفاده فى الإمداد 
والسعدية وقال فى الفتح : وعليه فلا يكره دوم واجب آخر نى يوم الشاك قال : وهو ظادر كلام التحفة حيث 
قال : وقد قام الدليل على أن الضوم فيه عن واجب آخر وعن النطوع »عالقا لايكره فثبت أن المكروه ماقلنا 
بعنی صوم ره فان وهو غير بعیا هن كلام الشارحين والكاى وغيرهم حيث ذكروا أن المراد من حديث التقدم 
هو التقدم بصوم رعضان قالوا وءتمتضاه أن لايكره واجب آخر أصلا وإتماكره لف ورة الى فحاءيث العصيان 
الآى ؛ وتصحيح هذا الكلام أن يكون معناه برك یو عن واجب آخر تورعا وإلا فبعد وجو کون المراد 
من الى عن التقدم صر م رءضا نكيف يوجب حديث العصيان مع غيره مع أنه يجب أن يحمل على ماجل عليه 
حديث التقدم إذ لافرق بينهما ا مافى النتح «اخصا وف التائرخانية تصحيح عدم الكراهة أىالتحربمية فلا يناق 
أن التورع تركه تنزيها وى المحيط أنه وصف بنع كراهة احتياطا فلا 
يؤر فى نقصان النواب كالصلاة فى الأرفى المغعوبة اه (قوله فلا أل له ) كذا قال الزيلعى ثم “قال : ويروى 
موقوفا على عمار بن ياسر وهر فى مله كالمرفوع اه . : 

قلت : وينبغى حل ننى الأساية على الرفع "كا حمل بعفيم قول التورى فى حا یٹ واعلاة انہر عجماء » أنه 
لا أصل له علىأن المراد لأصل لرفعه وإلا فد ورد موقوفا علىتجاها. وأى عبياءة وكذا هذا أورده البخارى «علقا 
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جه أصماب السئن الأربعة وغبرهم ‏ وتمحه 
ار لی عن صلة بن زفر قال : كنا عند عمار ف اليوم الذى يا 1 
عار : من صام هذا الوم فقا عصى أبا القاسم قال فى النتح وكأنه فهم ءن الرجل المتاحى أنه قصاد دوءه عن 
رءضمان فلا عارضس ماهر وهذا بعد له على السماع هن الى فل الله عليه وسل والله سبحاله أعلم (قوله ولا 
يصومه المواض ) أى وإن لم يوافق وا يعتاده ولا صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر استحب صومه للخواص 


بقوله » وقال صلة عن عار ٠ن‏ ضام الخ قال ف الفتح : وا 


ةمصلية فتتحى بعض الوم فقال 
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غيزهم بعد الزوال ) به يفتى نفيا لنهمة النبى ( وكل من عل كيفية صوم الشك فهو من الو اص وإلا فن العوام . 
والنية ) المعتبرة هنا ( أن ينوى التطوع ) على سبيل الجزم ( من لايعتاد صوم ذلك اليوم ) أما المعتاد فحكه مر 
( ولايخطر بباله أنه ٍن کان من رمضان فعنه ) ذكره أخى زاده ( ولیس بصائم لو ) ردد ىأصل النية بأن (نوی 
أن يضوم غدا إن كان من رمضان وإلا فلا) أصوم لعدم الجزم ( کا ) أنه ليس بصائم ( لو نوی أنه إن م يمد 
غداء فهو صائم وإلا ففطر ويصير صائما مع الكراهة لو ) ردد فى وصفها بأن ( نوی إن كان من رءضان فعنه 
وإلا فعن واجب آخر وكذا ) یکره ( لو قال آنا صائم إن كان من رءضان وإلا فعن نفل ) للتردد بین مكروهين 


قال فى الفتح : وقيده فى التحفة بكونه على وجه لايعلم العوام ذلك کی لايعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على 
رمضان » ويدل عليه قصة ألى يوسف المذكورة فى الإمداد وغيره . 

حاصلها أن أسد بن عمر وسأله هل أنت «فطر فتال له فى أذنه آنا صائم ونی قوله يصومه اللحواص إشارة إلى 
آم يصبحون صائمين لامتلومين بخلاف العوام لكن نى الظهيرية الأفضل أن يتلوم غير آكل ولا شارب مالم 
يتقارب انتصاف النهار فإن تقارب فعامة المشايخ على أنه ينبغى للقضاة والمفتين أن يصوءوا تطوعا ويفترا بذلك 
خاصتهم ويفتوا العامة بالإفطار وهذا يفيد أن التلوم أفضل فى حق الكل كاف البر لكن فى الغداية وامحيط 
وانخحانية وغيرها أنامتار أذيصوم المفتى بنفسه أخذا بالاحتياط » ويفتى العامة بالتلوم إلىوقت الزوال 3 بالإمطار 
والتلوم الاننظار كما فى المغرب ( قوله بعد الزوال ) فى العزمية عن خط بعص العلاء فى هامش الهداية إعا لم بقل 
بعد الضحوة الكبرىمع أندمختاره سابقا لأنالاحتياط هنا التوسعة ( قوله نفيا لنهمة النبى ) أى حديث؛ لانقدموا 
رمضان » كذا فىشرحه على اللتى فهو علة لقوله ويفطرغيرهم ( قوله والنية الخ ) ببانللكيفية ( قوله فحكه مر ) 
أى فى قوله والصوم أحب إن وافق صوما يعناده ( قوله ولا يخطر بباله الخ ) معطوف على قله بنوى وهو تفسير 
لقوله على سبيل الجزم » والمراد أن لابرد "د فى النية بین كونه نفلا إن کان هن شعبان »فر ضا إن كان من رمضان 
بل يجزم بنيته نفلا محضا ولا يضره خطور احتيال كونه من رمضان بعد جزمه بنية النفل » لأنه يصوم احتياطا 
لذلك الاحتّال . قال فىغاية البيان : وإنما فرق بين الى والعامة لأن امفتى بعلم أنالزيادة على رمضان لانجوز » 
فلذا يصوم احتياطا احئرازا عن وقوع الفطر فى رمضان بخلاف العامة فإنه قد بقع فى وهمهم الزيادة فلذا كان 
فطرهم أفضل بعد التاوم ( قوله ذكره أخى زاده ) أى فى حاشيته على صدر الشريعة وذكره أبضا افق فى فتح 
القدير » وكذا فى المعراج وغيره ( قوله وليس بصائم الخ ) نكيل لأقسام المسألة المذكورة ف المدابة وهى خسة 
تقدم منها ثلاثة : وهى ابإعزم بنية النفل أو بنية واجب أو بنية رمضان » وعلمت أحكامها » والرابع : الإضجاع 
فى أصل النية » واللحامس الإضجاع فى وصفها قال فى المغرب : النضجيع فى النية هو الأردد فيها وأن لابنها من 
ضصجع فى الأمر إذا وهن فيه وقصر وأصاه ٠ن‏ الضجوع ( قوله لعدم الجزم ) فى العزم فقد فات ركن النية لكن 
هذا إذا لم يجدد النية قبل نصف النهار فإن جددها عازما على الصوم جاز كا رأيته خط بعض العلياء على هامش 
الهداية وهو ظاهر ( قوله كنا أنه الخ ) تنظيرلتلك المسألة بهذه وعبارة المداية فصار كا إذا نوى الخ ( قوله غداء ) 
بالغين المعجمة والدال المهملة مدودا ( قوله ويصيز صائما ) أى ل زمه بنية الصوم وإن ردد فى وصفه بين فرض 
وواجب آخر أو فرض ونفل ( قوله مع الكراهة ) أى التنزيبية لأن كراهة التحريم لانثبت إلا إذا جزم أنه عن 
ره ضصان كا أفاده الشارح سابقا ط ر قوله للتردد الخ ) علة للكراهة فى المسألتين على طريق اللف والنشر المرتب 
ف الأولى الترديد بين مكروهين وهما الفرض والواجب ٠‏ وف الثانية بين مكروه وغيره وهما الفرض والنفل 
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أو مكروه وغيز مكروه ( فان ظهر رمضانیته فعنه وإلا نفل فما ) أى الواجب والنفل (غيره عضمون بالتضاء) 
لعدم التفل قصدا . أكل الخلوم ناسيا قبل النية كأ كله بعدها وهو الصحيح شرح وهبانية ٠‏ 
ر ری) مكلف ( هلال رءضان أو الفطر ورد قوله) بدليل شرعى ( دام ) مطلقا وجوبا وقيل دبا 
( فإن أفطر قضى فقط) فيهما لشبية الرد : 
( واختلف) المشايخ لعدم الروآية عن المتقدمين رفيا إذا أفطر قبل الرد) لشہادته (والراجح عدم وجوب الكفارة) 
الس ست ات ا 


ر.قوله فعنه ) أى فيقع عنرمضان لوجود أصل النية وهو كاف فى رءضان لعدم لزوم التعيينفيه حلاف الواجب 
الآخر كا مر ( قوله غير مضمون بالقضاء ). بنصب غير على الحالية أى لايلزمه قضاژه لو أفسده ( قوله لعدم 
الننفل قصدا ) لأنه قاصد للاسقاط من وجه وهو نية الفرض » فصا ركالظ:ون يجامع أنه شرع فيه مسقطا لالاز 
كا مر ( قوله أكل اللوم ) أى المننظر إلى نصف الهار ويوم الشك ( قوله كأ كله بعدها ) فلو ظهرت رمضانيته 
ونوى الصوم بعد الأكل جاز لأن اكل الناسى لايفطره : وقيل : لاوز كا فى الفنية » وبه جزم فى السراج 
والشر نبلالية وسات تمام الكلام عليه فى أول الباب الآنى ر قوله رأى مكلف ) أى مس بالغ عاقل ولو فاسقا 
كا ف البحر عن الظهيرية» فلا يحب عليه لو صبيا أو مجنونا؛ وشمل مالو كان الرائى إماما فلا يأمر الناس بالصوم » 
ولا بالفطر إذا رآه وحده وموم ه وكا ى الإعداد » وأفاد الخير الرءلى أنه لو كانواجاعة وردت شمادتهم 
لعدم تكامل الجمع العظم فالمسكم فيهم كذللك ( قوله بدليل شرعى ) هو إا فسقه أو غلطه نہر وف القهستافى بفسقه 
لو السماء متغيمة أو تفرده لوكانت مصحية ( قوله صام ) أى صوما شرغيا لأنه المراد حيث أطلق شرعا » ويدل 
عليه مابعده ويه إشارة إلى رد قول الفقيه أنى جعفر إن معناه هلال الفطر لابا کل ولا يشرب › ولکن ينبغى 
أن يفسده لأنه يوم مید عنده وال رد قول بعض مشايخنا من أنه يفطر فيه سرا كا فى البحر وإليه أشار الشارح 
بقوله : مطلقا أى فى هلال رمف ان والفطر + 

[ تيه ]: لو صام رائى :هلال ره شمان وأ كل العدة م يفطر إلا مع الإمام لقوله عليهالصلاة والسلام ‏ دو 
يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون » رواه الترمذى وغيره والناس لم يفطروا ومثل هذا اليوم فوجب أن لايفظر 
تمر ( قوله وجوبا وقيل ندبا ) قال فى البدائع قفون قالوا : لارواية نى وجوب الصوم عليه » وإنا الرواية أله 
يصوم وهو محمول على الندب احتياطا اه . 

فال فى التحفة : يجب عليه العدوم . وف المبسوط عليه صوم ذلك اليوم وهو ظاهر استدلالم هلال رمضان 
بقوله تعالى فن شېد متك الشهر فليصمه - وف اليد بلاحتياط نهر وماى البدائع الف لاق أكثر المعتبرات 
من التصريح بالوجوب نوح . 

قلت + والظاهر أن المراد بالوجوب المصطلح لا الفرض لأنكونه من رمضان ليس قطعيا ولا ساغ القول 
بندب صومه وسقطت الكفارة بفطره ولو كان قطعيا للزم الناس صومه . على أن امسن وابن سيرين وعطاء 
قالوا لابصوم إلا مع الإمام كا نقله فى البحر فافهم ( قوله قضى فقط ) أى بلاكفارة ( قوله لشبية الرد) علة لما 
تضمنه قوله فقط من عدم لزوم الكفارة أى أن القاضى لما رد قوله بدليل شرعى أورث شبة وهذه الكفارة 
تندرى" بالشبهات هداية » ولا يخى أن هذه علة لسقوط الكفارة فى هلال رمضان » أما فى هلال الفطر فلكوئه 
“بوم عبد عنده كا فى نهر وغيره وكانة رکه لظهوره ر قوله قبل الرد لشبادته ) وكذا لولم يشيد عند الإمام وصام 
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وصصحه غيز واحد لأن مارآه يحتمل أن يكون خیالا لا هلالا وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا فى الأصح 
( وقبل بلا دعوى و ) بلا ( لفظ أشهد ) وبلا حك ومجلس قضاء لأنه خبز لاشبادة ( للصوم مع علة كغيم ) وغبار 
( خبر عدل ) أو مستور على مامصحه البزازى غلى حلاف ظاهر الرواية لا فاس اتفاقا وهل له أن يشهد مع علمه 
بفسقه قال البزازى : نعم لأن القاضی ربما قبله ( ولو ) کان العدل ( قنا أو أنثى أو محدودا فى قذف تاب ) بين 
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ثم أفطركا فى السراج ( قول لن مارآه الخ ) پروی أن عمر رضی الله عنه أمر الذى قال : رأيت الملال أن يمسح 
حاجبیه بلماء ثم قال له أبن الملال فقال فقدته فقالشعرة قامت بين حاجبيك فحسبتہا هلالا سراج قال ح وهذا إنما 
بصلح تعليلا لعدم الكفازة فى هلال رمضان أما فى هلال شوال فإنها لا جب لأنه يوم عيد عنده على نس مانقا م 
ر قوله وأما بعد قبؤله ) أى فى هلال رمضان ط ( قوله نی الأصح ) لأنه يوم صوم الناس » فلو كان عدلا يلبغى 
أن لايكون فى وجوب الكفارة حلاف لأن وجه نفيهاكونه من لايجوز القضاء بشبادته »وهو منقف بحر عن الفتح 
وقوله : ممن لا يجوز أى لايحل لأن القضاء بشبادة الفاسق صصح وإن أثم القاضى ( قوله وقبل الخ ) هذا أ 
قول الكنز » ويثبت رمضان لما فى البحر من أن الصوم لا يتوقف على الثبوت » ولیس بازم من رؤيته 
يجيئه لايدحل تحت اكم وف الجوهرة لو شد عند الحاكم رجل ظاهره العدالة وس#مه رجل وجب عليه الصوم 
لأنه قد وجد الخيز الصحيح . 

قلت : وأما قوله فا سيق : وطريق إثبات رمضان الخ فالمراد إثباته ضمنا لأجل أن بد 
الزکاة ولذا يلزم فيه الدعوى والمسكم والمنى دخوله تحت الحسكم قصدا وک من شی“ بثبت ضمنا 
الشرب والطربق فليس إثباته لأجل صومه كما وهم ( قوله لأنه خر لاشهادة ) قال فى المداية لأنه أ 
رواية الأخبار ( قوله خبر عدل ) العدالة ملكة تحملءلىملازمة التقوى والمروءة الشرط أدناها وهو ترك الكبا: 
والإصرار على الصغائر وما خل بالمررءة ويلزم أن يكون مسلما عاقلا بالغا بحر ( قوله على ماصصحه البزازى ) 
وكذا صصحه ف المعراج والتجنيس وقال ف الفتح : وهو رواية الحسن وبه أخذ الحلواق ويشى عليه فى 
نور الإيضاح . 

وأقول : إنه ظاهر الرواية أيضا فقد قال الحاكم الشہید فى الکافی الذى هو جمع كلام مهمد فى كنبه انى هى 
ظاهر الرواية ءانه وتقبل شاد المسلم والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل اه والمراد بغير العدل المستور كا 
سيأنى قريبا ( قوله لافاسق اتفاقا ) لأن قوله فى الديانات غير مقبول أى فى الى يتيسر تلقيها من العدول كرواية 
الأخبار بخلاف الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحرى فى بره فيه إذ قد لايقدر على تلقيها من جهة 
العدول وقول الطحاوى: أو غير عدل محمول على المستور كما هو رواية الحسن لأن المراد بالعدل من ثبقت عدالته 
ولا ثبوت ف المستور ؛ أما مع تبن الفسق ذلا قائل به عندنا » وعليه تفرع مالو شهدوا فى آخر رمضان برؤية 
هلاله قبل صومهم بيوم إن كانوا ف المصر ردت لتركهم الحسبة وإن جاءوا من خارج قبلت من الفتح ملخصا 
( قوله وهل له أنيشبد الخ )قال الحلوانى: يلزم العدل ولو أءة أو مخدرة أن يشهد فى ليلتهى لايصبحوا مفطرين» 
وهی من فروض العين» وأما الفاسق إن علم أن الحاكم ميل إلى قول الطحاوى» ويقبل قوله يجب عليه وأما المستور 
ففيه شبية الروايتين معراج : 

فلت : وقوله إن علم الخ مبنى على ظاهر قول الطحاوى من قبول ظاهر الفستق فإذا كان اعتقاد القاضى ذلك 
يجب أن يشبد وقول الشارح وهل له يفيد عدم الوجؤب بناء على عدم علمه باعتقاد القاضى "كا هو مفاد التعليل 

( 4 - حائيا ابن عاباين - ۲ ) 
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كه 


ككيفية الرؤية أولا على المذهب وتقبل شادة واحد على آخ ركعبد وأنثى ولو على مثلهما ويجب على الجارية الحدرة 
أن تخرج فى ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كا فى الحافظية : 

ر وشرط للفطر ) مع العلة والعدالة ر نصاب الشبها ة ولنظ أشبد ).وعدم الحد نى قذف لتعلق نفع العبد لكن 
لا ) تشترط ( الدعوى ) كا لانشترط ى عت الأمة وطلاق الحرة (ول و كانوا ببلدة لاحاكم فيها صاموا بقول ثفة 
وأمطروا بإخبار عدلين ) مع العلة 


بتوله لأن الناضى ربما قبله أل ر قوله على المذهب ) خلافا للإمام الفضلى حيث قال إعا يقبل الواحد العدل إذا 
فسر وقال رأبته خارج البلد فى اله حراء أو يقول: رأبته ى البلدة من بين خلل السحاب» أما بدون هذا التفسير 
فلا يقبل كذا فى الظهيرية بر ( قوله وتقبل شہادة واحد على آخخر ) يخلاف الشبادة على الشبادة فى سائر الأحكام 
حیٹ لانقيل ملم بشہد على شهبادة كل رجل رجلان أو رجل وامرأنانح ( قوله کم وأثى ) أى کا تقبل شهادة 
عبد وأ وله ولو على مثلهما ) أفاد بهذا انعم قبول شبادتهما على شبادة حر أو ذكر » وهو بحث لصاحب 
النبر وقال وم أره ( قوله وجب على الجارية امخدرة ) أى التى لانخالط الرجال وكذا يجب على الحرة أن تخرج بلا 
إذن زوجها وكذا غير الخدرة والمزوجة بالأولى قال ط : والظاهر أن محل ذلك عند توقف إثبات الرؤية علوها 
إلا فلا ر وله فى للتها) أى ايلة الرؤية ( قوله مع العلة ) أى هن غم وغبار ودخان ( قوله نصاب الشبادة ) أى 
على الأموال وهو رجلان أو رجل واءرأتان ( قوله لتعاق نفع العبد) عاة لاشتراط ماذكر فى الشادة على هلال 
الفطر » بخلاف هلال الصوم لأن الوم أدر دينى » فلم يشغرط فيه ذلا آ٠ا‏ الفطر فهو نفع دئيوى لاعباد فأشيه 
سار حقوقهم فيشترط فيه «ايشترط فیا ( قوله دكن لانشترط الدعوى الخ ) قال فى الفتح عن انلخانية : وأما 
الدعوى فينبغى أن لانشترط كا فى عتق الأمة » وطلاق الحرة عند الكل » وعتق العبد نى قوهما وأما على قياس 
قوله فينبغى أن لانشترط الدعوى ف الملالین اھ أى قياس تول الإمام باشتراط الدعوى فى عتق العيد اشتر اطها 
أيضا فى الغلالين » لکن جزم فى اللانية بعدم اشتراطها فى هلال رءضمان > ثم ذكر هذا البحث وفيه نظر لأن 
اشتراط الدعوى عنده فى عتق العبد لأنه دق عبد مخلاف الأمة فإن فيه مع حت العبد دق الله تعالى وهو صيانة 
فرجها والفطر وإن کان فيه دق عبد لكن فيه دق الله تعالى -حرمة صومه ووجوب صلاة العبد فهو بعتق الأمة 
أشبه فلاتشترط فيهالدعوى ولذا جزم به الشارح تبعا لغيره أفاده الرحتی ( قوله وطلاق اللحرة ) مفهومه أالزوجة 
الرقيقة يشترط فيا الدعوى والذى فىجاءع الفصولين الإطلاق لكنههنا يشغرط حضور الزوج والسيد فىالعتق ط 
ر قوله ببلدة ) أى أو قرية قال فى السراج : ولو تفرد واحد برؤينه فى قرية ليس فيها وال ولم يأت مصرا ليشهد 
وهو ثقة يصومون بقوله اه . 

قلت : والظاهرأئه يازم أهلالقرى الصوم بسماع المدافع أورؤية القناديل من المصرلأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة 
الظلرد » وغلبة الظن حبجة موجبة للع.ل كا صرحوا به واحمال كون ذلك لغير ر ضهان بعيد إذ لابفعل مثل ذلك : 
عادة فى ليلة الشك إلا لثبوت رمضان ر قوله لاحا کر فيها ) أى لاقاضى ولا والى "كا فى الفتح ر قوله صاموا بقول 
ثقة ) أى افتراضا لقول المصنف فى شرحه وعلييم أن يصوموا بقوله إذاكان عدلا اه ط ر قوله وأفطروا الخ ) 
عبارة غبره لابأس أن يفطروا والظاهر أن المراد به الوجوب أيضا والتعبير بننى البأس لأن مظئة الحرمة "كا ف ثق 


الجناح فى قوله تعالى ‏ فلا جناح علي5(١)‏ أن تقصروا من الصلاة - ومثله كثير فى كلامهم فافهم (قوله مع العلة ) 
(1) ( قر فلا جتاح ملي الخ ) مكلا يخيك والعلارة ( قليس علي جناح ) الخ اہ بصت ۰ 0 
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(للضرورة) ولو رآه الحم وحده خیز فی‌الصوم بین نصب شاهد ا بالصوم بخلاف العي د كان ال جوهرةء 
ولاعبرة بقول المؤقتين » ولو عدولا على المذهب قال فى الوهبانية وقول أولى التوقيت ليس بموجب وقيل نعم 
والبعض إن کان يكثر ( و ) قبل ( بلا علة 


قيد لقوله صاموا وأفطروا ( قوله الضرورة ) أى ضرورة عدم وجود حام يشبد عنده ( قوله بين نصب شاه ) 
أى يحمله شبادته أفاده ح لكن عبارة الجوهرة بين أن ينصب من يشهد عنده الخ ٠‏ 

والظاهر أن المعنى : أن الحم ينصب رجلا نائبا عنه لیشہد عند ذلك النائب کا قالوا فيا لو وقعت للحا 
خصمة مع آخر ينصب نانا یتحا کا عنده إذ لا يصح حكه لنفسه ويدل عل ذلك أنه وقع فى بعض النسخ نانب 
بدل شاهد ( قوله يلاف العيد ) أى هلال العيد إذ لايكنى فيه الواحدد . 

مطلب لاعبرة بقول المؤقتين فى الصو م . 

( قوله ولا عبرة بقول المؤقتين ) أى فى وجوب الصوم على الناس بل فى المعراج لا يعتبر قوهم بالإ حلع ۽ 
ولا يجوز للمنجم أن يعمل بداب نفسه > وف النهر فلا يلزم بقول المؤقتين إنه أى الملال يكون فى السماء ليلة 
كذا وإنكانوا عدولا فى الصحيح كما فى الإيضاح وللإمام السبكى الشافعى تأليف مال فيه إلى اعتهاد قوم لأن 
الحساب قطعى اه ومثله فى شرح الوهبانية . 

مطلى ماقاله السبكى من الاءماد على قول الحساب مردود 

قلت ماقاله السبکی رده متأخرو آهل ذهبه منهم ابن حجر والرءلى فى شرحى اماج » 
الرءى الكبير الشافعى : سثل عن قول السبكى لو شبدت بينة برؤية الملال ليلة الثلائين من الشم. وقال الحساب 
بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل المساب لأن الحساب قطعى والشمادة ظنية ۽ وأطال تی ذلك فهل 
يعمل با قاله أم لا وفيا إذا رؤى الملال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشور » وشہدت بيئة 
برؤية هلال رمضان لبلة الثلائين من شعبان » فهل تقبل الشبادة أم لا لأن الحلال إذا كان الشمر كاملا يخيب لیلتن 
أو ناقصا بغيب ليلة أو غاب الملال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء لأنه صلى الله عليه وسل كان يصلى العشاء 
لسقوط القمر الثالئة هل يعمل بالشمادة أم لا . 

فأجاب : بأن المعمول به فى المسائل الثلاث ماشبدت به البينة لأن الشمادة نزها الشارع مْزلة اليقين وماقاله 
السبكى مردود رده عليه جاعة من المتأخرين » وليس ف العمل با الفة لصلاته صلى الله عليه وسلم ووجه 
مافلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب » بل ألغاه بالكلية بقوله نحن أمة أءية لا نكتب ولا حسب الشبر هكذا 
وهكذا وقال ابن دقيق العيد : الحساب لاعرز الاعتاد عليهفى الصلاة انتبى » والاحمالات الى ذكرها البق 
بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه الخ لاأثر لا شرعا لإمکان وجودها فغيرها من الشبادات اه ( قوله وقبل 
نعم الخ ) بوهم أنه ق بأنه موجب العمل » ولیس كذلك بل اللملاف فى جواز الاعهاد علبهم وقد حکی فى القنية 
الأفوال الثلاثة فنقل أولا عن القاضى عبد الجبار » وصاحب جمع العلوم آنه لابأس بالاعهاد على قولمم » ونقل 
عن ابن مقاتل أنه كان يسأهم ويعتمد على قوم إذا انفق عليه جاءة منوم » ثم نقل عن شرح السرخسى أنه بعيد 
وعن مس الأئمة الحلوائى : أن الشرط فى وجوب الصوم والإفطار الرؤبة ٠‏ ولا بۇخذ فيه بقودم ‏ ثم نقل عن 
جد الأئمة الترجمانى أنه اتفق أصصاب ألى حنيفة إلا النادر والشافعى أنه لا اعناد على قوم ( قوله وقيل بلا علة ) 


وف فتاوى الشباب 
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جمع عظلم يقع العم ) الشرعى وهو غلبة الظن ( بخبزهم وهو مفواض إلى رأى الإمام من غير تقدير بعدد ) على 
المذهب وعن الإمام أنه يكتنى بشاهدين واختاره فى البحر وصصح نى الأقضية الا كتفاء بواحد إن جاء من خارج 
البلد أو كان على مكان مرتفع » 


أى إن شرط القبول عند عدم علة فى السماء خلال الصوم أو الفطر أو غيرهما'كا فى الإمداد » وسيأق تمام الكلام 
علبه إخبار جمع عظم فلا يقبل خير الواحد لأن التفرد من بين الهم الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه 
هو إليه مع فرض عدم المانع 5 وسلامة الإبصار وإن تفاوتت فى الحدة ظاهر فى غلطه بحر قال ح : ولا يشترط 
فههم الإسلام ولا العدالة كنا فى إمداد الفتاح ولا الحرية ولا الدعوى كا فى القهستانى اه : 

اله : ماعزاه إلى الإمداد لم أره فيه وى عدم اشتراط الإسلام نظر لأنه ليس المراد هنا بالجمع العظم مايبلغ 
مبلغ التواتر الموجب العم القطعى » حتى لايشترط له ذلك بل مايوجب غلبة الظن كا ياتى ء وعدم اشتراط الإسلام 
له لابد له من نقل صریح ( قوله بقع || الشرعى ) أى المصطلح عليه فى الأصوك فيشمل غالب الظن » وإلا 
ذالعل فى فن التوحيد أبضا شرعى ولاً عبر بالظن هناك ح ( قوله وهو غلبة الظن ) لأنه العم الموجب العمل لالم 
بمعنى البقين نص عليه فى المذافع وغاية البيان ابن كال ومثله فى البحر عن الفتح وكذا فى المعراج وقال القهستاق : 

لا يشترط خبر الیقین الناشی* من التواتر كما أشير به فى المفءمرات لکن كلام الشرح مشير إليه اه ومراده شرح 

در الشريعة فإنه قال ادمع العظم جمع يقع العم خب هم ويحك العقل بعدم تواطئهم على الكذب اه وتبعه ف 
الدرر ورده ابن كال حيث ذكر فى منبواته أخطأ صدر الشريعة حيث زعمأن المعتبر هنا العلم بمعنى اليقين ( قوله 
وهر مفوض الخ ) قال فى السراجلم يقدر لهذا الجمع تقدبر فى ظاهر الرواية » وعن أنى يوسف خسون رجلا 
كالقسامةوقيل أكثر أهل الحلة وقيل من كل مسجد واحد أو اثنان وقال خلف ب نأيوبخسماثة ببلخ قليل والصحيح 
من هذا كله أنه مفوض إلى رأى الإمام إن وقع فى قلبه صحة ماشهدوا به وكثرت الشبود أمر بالصوم اه وكذا صصحه 
فى المواهب وتبعه الشرنيلالى وف البحر عن التح والحق ماروى عن محمد وأى يوسف أيضا أن العبزة بمجىء 
انير وتوائره من كل جائب اه وف النهر أنه موافق لا صمحه فى السراج تأمل ( قوله واختاره ف البجر ) حيث 
قال وينبغى العمل على هذه الرواية فى زماننا لأن الناس تكاس لتعنترائى الأهلة فان قولهم مع توجههم طالبين 
لا توجه هو إليه » فكان التفرد غير ظاهر فى الغلط » ثم أيد ذلك بأن ظاهر الولوالجية والظهيرية يدل على أن 
ظاهر الرواية هو اشتراط العدد لا الجمع العظم والعدد يصدق باثنين اه وأقره فالنبر والمنح ونازعه محشيه الرمل 
بأن ظاهر المذهب اشتراط الجمع العظم » فيتعين العمل به لغلبة الفسق والافتراء على الشهر الخ . 

أقول : أنت خبير بأن كثيرا من الأحكام تغيرت لغير الأزمان » ولو اشترط فى زمائنا الجمع العظيم لزم, 
أن لايصوم الناس إلا بعد ليلتين أو ثلاث لما هو مشاهد من نكاسل الناس » بل كثيرا مارأيناهم يشكمون من يشيد 
بالشبر ويؤذونه وحينثذ فليس فى شبادة الاثنين تفرد من بين الجمع الغفير حتى يظهر غلط الشاهد ‏ فانتفت علة 
ظاهر الرواية فتعين الافتاء بالرواية الأخرى ( قوله وصمح ف الأفضية الخ ) هو امم كتاب واعتمده فى الفناوى. 
الصغرى أيضا وهو قول الطحاوى » وأشار إليه الإمام محمد في كتاب الاستحسان من الأصل » لكن فى الخلاصة 
ظاهر الرواية أنه لافرق بين المصر وخارجه معراج وغيره . 

قلت : لكن قال ف النهاية عند قوله :ومن رأى هلال رمضان وحده صام الخ وف المبسوط وإثما يرد الإمام 
شهادته إذا كانت السنهاء ٠ء‏ صحية » وهو من أهل المصر فأما إذا كانت متغيمة أوجاء من حارج المض رأو كان فى موضع 
مرتفع فإنه يقبل عندنا اھ . 
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واخثاره ظهيرالدين قالوا وطريق إثبات رمضان والعيد أن يدعى وكالة معلقة بدخو له بقبض دين على الحاضر فيقر 
بالدين والوكالة وينكرالدخول فيشهد الشبود برؤية الملال فيقضى عليه به ويثبت دخول الشبر ضمنا لعدم دخوله 
تحت الحم : 

فقوله عندنا يدل على أنه قول أنمتنا الثلائة وقد جزم به فى الحيط وعبر عن مقابله بقيل . ثم قال وجه ظاهر 
الرواية أن الرؤية ختلف باختلاف صفو المواء وكدرته وباختلاف انهباط المكان وارتفاعه ؛ فإن هواء الصحراء 
أصنى من هواء المصر ؛ وقد يزى الال من أعلى الأماكن ءالا يرى من الأسفل فلا يكون تفرده بالرؤية حلاف 
الظاهر بل على موافقة الظاهر اه ففيه التصربح بأنه ظاهر الرواية » وهو كذلك لأن المبسوط من كتب ظاهر 
الرواية أيضا » فقد ثبت أن كلا من الروايتين ظاهر الرواية » ثم رأيته أيضا فى كاق الحا کم الذى هو جمع كلام 
محمد فى كتبه ظاهر الرواية : 

ونصه : ويقبل شبادة الملم والمسلمة عدلاكان الشاهد أو غير عدل بعد أن يشبد أنه رأى خارج المصر أوأنه 
رآه ف المصر وف المصر علة تمنع العامة من التساوى فى رؤيته » وإن كان ذلك فى مصر ولا علة فى السماء لم بقبل 
أىذلك إلا الجماعة اه . ويظهر لى أنه لامنافاة بينهما لأن رواية اشتراط الجمع العظم انى عليها أصصاب المتون محمواة 
على ماإذا كان الثاهد من المصر فى مكان غير «رتفع فتكون الرواية الثانية مقيدة لإطلاق الرواية الأولى باءليل 
أن الرواية الأولى علل فيها رد الشبادة بأن التفرد ظاهر فى الغلط . وعلى ماف الرواية الثائية لم توجد علة الرد ولذ 
قال فى المحيط : فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر الخ وعلى هذا فا فى الخلاصة وغيرها من أنه لافرة. 
بين المصر وخارجه مبنى على ماهو المتبادر من إطلاق الرواية الأولى والله تعالى أعلم (قوله أن بدعى )بالبناءللمجهول 
أو للمعلوم وفاعله ضميرالمدعى المفهوم من فعله أى بأن يدعى »دع على شخص حاضر بأن فلا" الغائب له عليك 
كذا من الدین وقد قال لی إذا دخل رمضان فأنت وكيلى بقبض هذا الدين » ومثل ذلك مالو ادعى على آخر بددين 
له عليه مؤجل إلى دخول رءخمان فيقر بالدين وينكر الدخول:(قوله فيقر) أى الحاضر بالدين والوكالة . واستشكله 
احير الرملى بأن هذا إقرار على الغائب بقبض المدعى دينه فلا ينفذ . 

وأقول : لإ شکال لأن الديون تقضى بأمثاها فقد أفر بثبوت حق القبض له فى ملك تفه بخلاف مالو كانت 
الدعوى بعين كوديعة لأن إقراره بها إقرار بثبوت حق القبض للوكيل فى ملك الموكل فلا يصح »ولاف مالو أقر 
بالوكالة وجحد الدين فإنه لايصير خخصما بإقراره حتى يقم الوكيل البينة على وكالته كا فى شرح أدب القضاء 
الخصاف ( قوله فيقضى عليه به ) أى بثبوت حق القبض ( قوله ويثبت دخول الشبر ضمنا )لأنه من ضروريات 
عصة لمتكم بقبض الدين ؛ فقد ثبت فى ضمن إثبات حق العبد لا قصداء ولهذا قال ى البحر عن الخلاصة بعدماذكره 
الشارح هنا لان إثبات يجىء رمضان لایدخل تحت الک » حتى لو أخبر رجل عدل القاضى بمجىء رمضان يقبل 
ويأمرالئاس بالصوم يعنى ف يوم الغم ولا يشترط لفظ الشجادة وشرائط القضاء . أما فى العيد فيشترط لفظ الشهادة 
وهو يدخل تحت السك لأنه من حقوق العباد اه . 

قات : والماصل أن رمضان يجب صومه بلا ثبوت بل بمجرد الإخبار لأنه من الديانات ولايازم من وجرب 
صومه ثبونه کا هر » وحينثل ففائدة إثباته على الطريق المذكور عدم توقفه على الجمع العظم لو كانت السهاءمصحية 
لأن الشبادة هنا على حلول الوكالة بدخول الشبر لاعلى رؤية الملال »ولا شك أن حلول الوكالة يكت فيها بشاهدين 
لأنما جرد نحق عید ولا تنيت إلا بثبوث الدخول وإذا ثبت دشوله ضمنا وجب صومه » ونظيره ماسنذكره 
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ر شېدوا أنه شبد عند قاضى مصر کذا شاهدان برؤية املال ) فى لیلة کذا ( وقضى ) القاضی ( به ووجد 
استجماع شرائط الدعوى قضى ) أى جاز لهذا ( القاضى ) أن يحم ر بشهادتهما ) لأن قضاء القاضى حجة وقد 
شبدوا به لالو شهدوا برؤية غيرهم لأنه حكاية » نعم لو استفاض اللبر ف البلدة الأخرى نزمهم على الصحبح من 
المذهب مجتى وغيره ( وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر ) الباء تعلقة بصوم وبعد متعلقة جحل لوجود 


فى الدخيزة قال شمس الآثمة الحلوائى: الصحيح من مذه بأصعابنا أن اللبر إذا استفاض وتحقق فيا بين أهلالبلدة 
الأخرى بازمهم حم هذه البلدة اه ومثله فى الشرنبلالية عن المغنى . 

قلت : ووجه الاستدراك أن هذه الاستفاضة ليس فا شبادة على قضاء قاض ولا علىشمادة لكن لما كانت 
ممنزلة احير الموائر » وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها لأن البلدة لاتخلو عن حا 
شرعى عادة فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حا هم الشرعى فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل 
السك اللذكور» وهى أقوى من الشبادة بأن أهل تلك البلدة ر أوا الال وصاموا لأنه لاتفيد اليقين فلذا م تقبل 
إلا إذاكانت على المنكم أو على شبادة خيرم لتكون شبادة معتبرة ‏ وإلا فهى تجرد إخبار جلاف الاستفاضة فإ 
تفيد اليقين فلا ينا ماقبله هذا ماظهر لی تأمل . : 00 

[ تنبيه ] قال الرحمتى : معنى الاستفاضة أن تأنى من تلاك البلدة جاعات «تعددون كل منهم يبر عن أهل تلك 
ابلدة أنهم صاموا عن رؤية لامجرد الشيوح من غير عل من أشاعه كا قد تشع أخبار يتحدث با سار أهل ابلدة 
ولايعم منأشاعها كا ورد : أن فى آخر الزمان يماس الشيطان بين ابلهاعة فيتكلم بالكلة فيتحدثون بجا ويقولون 
لاندرى من قالها فثل هذا لاينبغى أن يسمع فضلا عن أن ت به حك اھ . 

قلت : وه وكلام حسن ويشير إليه قول الذخيرة إذا استفاض وتحةق فإن التحقق لا يوجد بمجرد الشيوع 
ر قوله حل الفطر ) أى اتفاقا إن كانت ليلة الحادى والثلاثين «تغيمة » وكذا لو مصحية على ماصصحه ف الدراية 
والحلاصة والبزازية وعصح عدمه فى مجموع النوازل والسيد الإمام الأجل ناصر الدين كا فى الإمداد» وثقل العلامة 
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نصاب الشهادة ( و ) لو صاءوا ( بقول عدل ) حيث يجوز وغم هلال الفطر ( لا ) يحل على المذهب خلافا محمد 
كذا ذكره المصنف ء لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل انفاقا وف الزيلعى الأشبه 
إن غم حل وإلا لا( و ) هلال ( الأضحى ) وبقية الأشهر التسعة (كالفطر) على المذهب 


نوح الاتناق على حل الفطر فى الثانية أيضا عن البدائع والسراج والجوهرة قال : والمراد اتفاق أتمتنا الثلاثة 
وما حكى فيا من الحلاف إنما هو لبعض المشايخ . 

قلت : و الفيض الفتوى على حل الفطر . و وفق الحقتق ابن الحمام كنا نقله عنه فالإمداد بأنه لايبعد لو قال 
قائل إن قبلهما فى الصحو أى فى هلال رمضان وم العدد لايفطرون وإن قبلهما ی غم أفطروا لتحقق زيادة 
القوة ى الثبوت ف الثانى والاشتراك فى عدم الثبوت اء لا فى الأول فصار كشبادة الواحد اه . 


وماهنا برجحه أبضا فقد قال فى الفتح ى قول الهداية إذا قبل الإمام شبادة الواحد وصاءوا ايخ هكذا الروابة على 
الإطلاق ( قوله وغم هلال الفطر ) الجملة حالية قيد بها لأنها محل الحلاف على ماذكره المصنف ( قوله لابجل ) 
أى الفطر إذا لم بر الملال قال فى الدرر ويعزر ذلك الشاهد أى لظهور كذبه ( قوله دكن الخ ) استدرالك على 
ماذكره المصئف من أن خلاف محمد فيا إذا غم هلال الفطر بأن المصرح به ف الذخيرة وكذا فى المعراج عن اجى 
أن حل الفطر هنا حل وفاق وإبما الحلاف فيا إذا لم ينم ول بر الملال » فعندهما لعل الذطر وعند محمد عل كا 
قاله شمس الأنمة الحلوانى » وحرره الشرنبلالى ف الإمداد . قال فى غاية البيان : وجه قول محمد وهو الأصح أن 
الفطر ماثبت بقول الواحد ابتداء بل بناء وتبعا » فكم من شیء يثبت ضمنا ولايثبت قصدا وسثل عنه محمد 
فقال ثبت الفطر بحكم القاضى لابقول ااواحد : يعنى لما حكم فى هلال رمضان بقول الواحد ثبت الفطر بناء على 
ذلك بعد مام الثلائين قال شمس الأئمة فى شرح الكاق وهو نظير شهادة القابلة على النسب فإنها تقبل ثم يفضى 
ذلك إلى استحقاق الميراث والميراث لايثبت بشهادة القابلة ابتداء اه ر قوله وف الزيلعى الخ ) نله لبيان فائدة ل 
تعلم من كلام الذخيرة وهی ترجیح عدم حل الفطر إن م يغم شوال لظهور غلط الشاهد لأنه الأشبه من ألفاظ 
الترجيخ » لكنه مالف لما علمته من تصحيسح غاية البيان لقول محمد بالحل . نعم حل فى الإمداد ماني غاية 
البيان على قول محمد بالحل إذا غم شوال بناء على تحقق الحلاف الذى نقله المصنف وقد علمت عدمه وحينئد فا 
في غاية البيان فى غير مله لأنه ترجيح لما هو متفق عليه تأمل ( قوله والأضحى كالفطر ) أى ذو الحجة كشوال 
فلا يثبت بالغيم إلا برجلين أو رجل وامرأتين وف الصحو لابد ٠ن‏ زيادة العدد علىماقدمناه وفى النوادر عن الإمام 
أنه كرءضان وصصحه ف التحفة » والأول ظاهر المذهب وصعحه فى المداية وشروحها والتبيين فاختلف التصحيح 
وتأيد الأول بأنهالمذهب بحر ( قوله وبقية الأشهر النسعة ) فلا يقبل فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأنين عدول 
أحرار غير محدودين كا فى سائر الأحكام بحر عن شرح مختصر الطحاوى للإدام الإسبيجانى » وذكر فى الإمداد 
أنها الصحو كر ضان والفطر أى فلابد من ال حمع العظيم ولم يعزه لأحد لكن قال احير الرمل الظاهر أنه فى الأهلة 
النسعة لافرق بين الغيم وال حو فى قبول الرجلين لفقد العلة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير » وهى توجه الكل 
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ورؤيته بالنهار لليلة الآنية مطلقا على المذهب ذكره الحدادى 


طالبين ويؤيده قوله فى سائر الأحكام فاو شهدا فى الصحو بہلال شعبان وثبت بشروط الثبوت الشرعى يثبت 
رمضان بعد ثلاثين يوما من شعبان وإن كان رمضان ف الم حو لايثبت عبرهما لأن ثبوته حينئذ ضمنى ويغتفر 
فى الضمنيات مالا يغتفر فى القصديات اه . 
مطلب فى رؤية الحلال هارا 

( قوله ورؤيته بالنهار لليلة الانية مطلقا ) أى سواء رؤى قبل الزوال أو بعده وقوله على المذهب : أى الذى 
هو قول ألى حنيفة ومحمد قال فى البدائع فلا يكون ذلك اليوم من ر ضبان عندهما وقال أبو يوسف إن کان بعد 
الزوال فكذاك وإن كان قبله فهواليلة الماضية ويكون اليوم من رءغمان . وعلى هذا الحلاف هلال شوال فعندهما 
يكون المستقبلة مطلقا ويكون اليوم من رءضمان وعنده لوقبل الزوال يكون للماضية ويكون اليوم يوم الفطر 
لأنه لابرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون للياتين فيجب نی هلال رمضان کون اليوم من رءضان » وف هلال 
شوال كونه يوم النطر والأصل عندهما أنه لاتعتبر رؤيته نبارا > وإما العبرة لرؤبته بعد غروب الشمس لفوله 
صلی الله علبه‌وسام ؛ دوهوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » أمر بالصوم والفطر بعد الرؤية ففها قاله أبو يوسف عفالفة 
النص اه ملخصا . 

وف الفتح : أوجب الحديث سبق الرؤية على الصوم والفطر والفهوم التبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل 
شبر عند الصحابة والتابعين وهن بعده, بحلاف ماقبل الزوال من الثلاثين واتار قولهما اه : 

قلت : والحاصل : إذا رؤى الهلال يوم الجمعة مثلا قبل الزوال فعند أنى يوسف هو لليلة الماضية بمعنى أنه 
بعتب أن الملال قد وجد ف الأفق ليلة الجمعة فغاب » ثم ظهر نهارا فظهوره ف النبار فى حكم ظهوره فى ليلة ثنية 
من ابتداء الشبر لأنه لو لم يكن قبل ليلة لم مكن رؤيته بارا لأنه لابرى قبل الزوال إلا أن يكون ليلتين » فلا 
منافاة بين كونه لليلة الماضية وكونه للياتين لأنالتهار صار بمنزلة ليلة ثانية وإذا كان لليلة الماضية يكون يوم اللجمعة 
الملكور أول الشبر» فيجب صومه إن کان رمضان» ويجب فطره إن کان شوالا : وأما عندهما فلا يكون للماضية 
طلا بل هو للمستقبلة ولیس كونه للمستقبلة ثابقا برؤيته نهار لأنه لاعبرة عندهما برؤيته بارا وإنما ثبت بل کال 
العدة لأن الحلاف على ماصرح به فى البدائع والفتح إثما هو فى رؤيته يوم الشك وهو يم الثلاثين من شعبان 
أو من رمضان . فإذا كان يوم الجمعة المدكور يوم الثلاثين من الشبر ورؤى فيه الهلال بارا فعند أىيوسف ذلك 
اليوم أول الشبر وعندهما لاعبرة هذه الرؤية ويكون أول الشبر يوم السبت سواء وجدت هذه الرؤنة أولا لأن 
الشهر لايزيد على الثلاثين فلم تفد هذه ال وحينئذ فقوم هو لليلة المستقبلة عندهما بيان للواقع » ونصر يح 
بمخالفة القول بأنه للماضية > فلا منافاة حينئف بي قوم هو للمستقبلة عندهما وقولهم لاعبرة برؤيته نهارا عندهما 
وإنماكان لحلاف فى رؤيته يوم الشك » وهو يوم الثلاثين لأن رؤيته يوم التاسع والعشرين لم يقل أحد فيها آنه 
الماضية لثلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشربن كا نص عليه بعض الحققين » وشل قوم لاعبرة برؤيته هارا 
أما إذا رؤى يوم التاسع والعشرين قبل الشمس ثم رؤى ليلة الثلائين بعد الغروب » :وشهدت بيئة شرعية بذلك 
فان الام يمك بريه للا کا هو نص الحديث » ولا يفت إلى قول امنجمين إنه لانمكن رؤيته صباخا م مجم 


:یوم واحدكا قدمناه عن فتاوى الشمس الرملى الشافعى »وكذا لوثبنت رؤيته ليلائم زعم زام أنه رآ صيجتها __ 
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(واختلاف المطالع) ورؤيته نهار قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (الاذهب) وعليه أكثر المشابخ وعليه 
الفتوى بحر عن اللحلاصة 
فإن القاضى لايلتفت إلى كلامه. كيف وقد صرخت أنمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لاعيرة برؤية املال 
هارا وإنما المعتبر رؤيته ليلا وأنه لاعبرة بقول المنجمين. وم نعجائب الدهر اوقع ف زماننا سنة أربعين بعد المائتين 
والألف وهو أنه ثبت زمضان تلك السنة ليلة الاثنين النالية لتسع وعشرين منشعبان بشهادة جاعة رأوه من منارة 
جامع دمشق وكانت السماء متغيمة فأثيت القاضى الشبر بشبادتهم بعد الدعرى الشرعية فزعم بعض الشافعية 
أن هذا الإثبات الف للعقل وأنه غير صمح لأنه أخيره بعض الناس بأنه رأى املال نهار الاثنين المذكور » 
تعاهد مع جماعة من أهل مذهبه على نقد هذا الحكم فلم يقدروا وأوقعوا التذكيك فى قلوب العوام ثم ضاءوا 
يوم عيد الناس وعيدوا فى اليم الثانى حتى خطأهم بعض علائهم وأظهر لهم الت ل الصريحة من مذهمم ؛ فاعتذر 
بعضهم بأنهم فعاواكذلك مراعاة لمذهب الحنفية وأن الحنفية لم يفهموا مذهبهم ولا بخنی أن هذا العذر أقبح م 
الذنب فإن فيه الافتراء على أنمة الدين تويج اطا الصريح فعند ذلك بادرت إلى ک 0 
[ تنبيه الغافل والوسئان على أحكام هلال رءضان ] جمعت فيها نصوص المذاهب الأربعة 
الصرييح هو الذى ارتكبوه ون الحق الصحيمح هو الذى اجتنبوه ٠‏ 
مطلب فى اختلاف المطالع 

ر قوله واختلاف المطالع ) جمع مطاع بكسراللام موضعالطلوع بحر عنضياء الحلوم ( قوله ورؤيته 
مرفوع عطفا على اختلاف ومعنى عدم اعتبارها أنه لايثبت بها حكم منوجوب صوم أو فطر فلذا قال فى 
فلا يصام له ولا يفطر وأعاده وإنعل ما قبله ليفيد أنقوله لليلة الآتية لم ينبت بهذ ار ية بل ثبت ضرورة1 كال 
العدة كنا قررناه فافهم ( قوله على ظاهر المذهب ) اعلم أن نفس اختلاف المطالع لائزاع فيه بمعنى أنه قد يكون 
بين البلدئين بعد بحيث يطلع املال ليلة كذا فى إحدىالبلدتين دون الأخرىوكذا مطاالع الشمس لأذانفصال الملال 
عن شعاع الشمس قلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس فى المشرق لايلزم أن نزول أ اثر ب وكذا 
طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلا تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس: لآخرين 
وغروب لبعض ونصف ليل لغير هم كنا فى الزيلعى وقدر البعد الذى تختلف فيه المطالع مسيرة شبر فأكثر على ماف 
القهستانى عن الجواهر اعتبارا بقصة سلئان عليه السلام» فإنه قد انتق لكل غدو” ورواح منإقلم إلى إقلم وبينهما 
شہر اه ولا نی ماف هذا الإستدلال ونی شرح المنباج للرمى وقد نبهالتاج البريزى على أناخختلاف الطالع لاعکن 
فى أقل م نأربعة وعشرين فرسخا وأفتى .به الوالد والأوجه أنها تحديدية كا أفتى به أيضا اه فليخفظ وإنما الحلاف 
فى اعتباز اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يحب على كل قوم اعتبار مطلعهم > ولا يلزم أحد العمل بمطلع غيره أم 
لايعتبر اختلافها بلجب العمل بالأسبق رؤية حتى. لو رؤى ف المشرق ليلة الجمعة » وف المغرب ليلة الميت وجب 
على أهل المغرب العمل بما رآه أهل اشرق » فقيل بالأول واعتمده الزيلعى وصاحب الفيض » وهو الصحييخ 
جند الشافعية لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم »كما فى أوقات الصلاة » وأيده فى الدرر عا مر من عدم وجوب 
العشاء والوتر على فاقد وقتهما > وظاهر الرواية الثانى وهو المعتمد عندنا وعنذ المالكية والحنايلة لتعلق اخطاب 
عاما بمطلق الرؤية فى حديث وصوموا لرؤيته» بخلاف أوقات الصلوات » وتمام تقريره فى رسااننا المذكورة ٠‏ 

[ ثنبيه ] يفهم من كلامهم فی كتاب احج أن اختلاف المطالع فيه معتبر ملا يازمهم شىء لو ظهر أنه ری 

( ۰ھ - حاشية اين مايدين - ۲) 
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لا 
Ff‏ 


( فيازم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ) إذا ثبت عندهم رؤية أولتك بطريق موجب كا مر » وقال الزيلعى : 
الأشبه أنه يعتير لكن قال الكال : الأخذ بظاهر الرواية أحوط . : 
[ فرع ] إذا رأوا الخلال يكره أن يشير وا إليه لأنه من عمل ا جاهلية كا فى السراجية وكراهة البزازية : 
باب مايفسد الصوم وما لايقسده ٠‏ 
الفساد.والبطلان فى العبادات سيان ( إذا أكل الصائم أو شرب أو جاءع ) حال كونه ( ناسيا) فى الفرض 
والنفل قبل إلنية أو بعدها على الصحيح بحر عن القنية إلا أن يذكر فلم يتذكر 


فى بلدة أخرى قبلهم بيوم وهل يمال كذلك فح اذ ضحية لغير الحجاج؟ لم أره والظاهر نعم لأذاختلاف المطالع 
إنما م يعتبر فى الصوم لتعنقه عطق الرؤية » وهذا بحلاف الأضحية فالظاهر أا كأوقات الصلوات يازم كل قوم 


العمل عا عند فتجزى' الأضحية فى اليرم الثالث عشر() وزن کان على رؤا غيرهم هو الرابع عشر والله أعلم 


م 


( قوله فبلزم ) فاعله ضمير يعود إلى ثبوت الخلانل أىدلال الم وم او الفطر وأهل المشرق مفعوله ح أو يازم يفم 


«وجب) کان 


الياء من الإلزام مبثى للمجهول » وأهل اشرق نائب الفاعل وبرؤيته «تعاق ببلزم ( قوله بطر 
كذا رأوه لأنه 


يتحمل اثان الشبادة أو يشبدا على القافى أو يستفيض انبر يلاف »اإذا أخبرا أن آهل ب 
حكاية ح ( وله کا هر ) أى عند قوله شهدا أنه شېد ح ( قوله یکره ) ظاهره ولو بقصد دلالة ءن لم بره وظاهر 
العلة أن الكراهة تنزيبية ط والله أعلم : 


باس مأيقسد الصوم وما لا بقسده 

المفسد هنا قسمان : مايوجب القضاء فقط » أو مع الكمارة . وغير المفسد قسمان أيضا : مايباح فعله » 
أو يكره ( قوله الأساد والبطلان فى العبادات سيان ) أما ى المعاملات فإن لم رتب أثر المعاملة عايها فهو البطلان» 
وإن ترتب فإن كان مطلوب النفاسخ شرعا فهو الفساد وإلا فهو الصحة ح عن البحر. بیانه لو باع ميتة فإن أ 
المعاملة هنا وهوالملك غير مترتب عليه : ولو باع عبد بشرط فاسد وسلمه ملكهالمشترى فاسدا وهوواجب اتفاسخ 
ولو بدون شرطملكه صميحا ( قولهإذا أ كل ) شرطجوابه قوله الآنى لم بفط رکا سينبه عليهااشارح ( قوله ناسیا) 
أى لصومه لأنه ذاكر للأكل والشرب والجاع معراج ( قوله فى الفرض ) ولو قضاء أو كفارة ( قوله قبل الثية 
أو بعدها ) قدم الشارح هذهالمسالة عن شرح الوهبانية قبل قوله رأىمكلف هلال رءضان الخ وصورها ف امتلوم 
تبعا للوهبانية وشرحها لكونه فى معنى الصائم إذا ظهرت رمضانية اليوم بعد ماأكل اسيا ثم نوى فيتصور منه 
النسيان أى نسيان تلومه لأجل الصوم » يخلاف المتنفل فإنه لو أكل قبل البية لايسمى اسيا وكذا فى صوم القضاء 
والكفارة نعم يتصور الننيان فى أداء رمضان والمذور المعين ( قوله على الصحبح ) متصل بقوله قبل النية وتد 
نقل تصحيحه أيضا فى التائرخانية عن العتابية » وقيل إذا ظهرت رءضانيته لايجزيه وبه جزم فى السراج وتبعه 
فى الشرنبلالية ونظم ابن وهبان القولين مع كاية النصحيح للأول » وأقره فى البحر والنبر فكان هو العتمد 
فافهم ( قوله إلا أن يذكر فلم بتذكر ) أى إذا أكل ناسيا فذكره إنسان بالصوم ولم يتذكر فأكل فسد صومه 


(1) ( قوله اث مشر ) صوابه : الان مشر وقرله: هو الرابع مشر صوابه : الاك مشر لآن اليوم اقثالث مقر من ذىالحجة 
هر اليم الرابع من ميد الأضحى والأضحية فى ذك اليوم لا تصح عندنا ولمل جناب سيدى الراله ازاف أراد أن يكنب فى اليم اقنالث 
نسها قله فكتب الثااث مشر تأمل حرره أفقر الورى محم علاء الدين ابن المؤلف هى منهما آبين . 
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دوقم 


ويذكره لوقوباوإلا لا ولیس عذرا فى حقوق العباد (أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان) ولو ذا کرآ استحانا 
لعدم إمكانالقحر زعنه» ومقاده آنه لو أدخلحلقه الدخان أنطر أى دخان کان ولوعرداً أو عثبرا لوذاكرا لإمكان 
الفحرز عنه فليتتبه له كما بسطه الشر تبلالى ( أو ادهن أو اكتحل أو احتجم ) وإن وجد طعمه فى حلقه ( أو قبل) 


فى الصحيح خلافا لبعضهم ظهيرية الآن خبر الواحد في الديانات مقبول » فكان يجب أن يلتفت إلى تأءل الخال 
لوجود المذكر بحر : 
قلت : لكن لاكفازة عليه وهو الختاركما فى التاترخانية عن النصاب وقد نسبوا هذه المألة إلى أى يوسف 
ونسب إنيه القهستانى فساد الصوم بالنسيان طلقا وم أره لغيره وسأنى مايرده ( قوله ويذكره ) أى لزوه! كا فى 
الولوللدبة فيكره تركه تحرعا بحر وقوله لو قويا أىله قوة على إمام الصوع؛ بلا ضءف» وإذا كان بضمف بالصوم 
ولو أكل يتقوى على سائر الطاعة يسعه أن لامخيره فتح وعبارة غيره الأولى أن لاجخرره وتعبير الزيلعى بالشاب 
والشبسخ جرى على الغالب » ثم هذا التفصيل جرى عليه غير واحد وى السراج عن الواقعات الختار أنه يذكره 
مطلقا نېر . 
: مطلب يكره السبر إذا خاف فوت الصبح 
قال ح عن شيخه : ومثل أكل الناسى النوم عن صلاة لأن كلا منهما معصية فق نفسه كنا صرحوا 
السبر إذا حاف فوت الصبح لکن الناسی أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما لکن وجب على ١ن‏ يهلم حا 
تذكير الناسى وإيقاظ النائم إلا ىحق الضعيف عن الصوم مرحة له اھ ( قوله ولیس ) أى النسيان عذرا ى حقوق 
العباد أى من حيث ترتب الحم على فعله فلو أكل الوديعة ناسيا ضمنها أما من حيث الؤاخذة فى الآخرة فهو 
عذر مسقط للإثم كما فىحقوقه تعالى » وأماءن حيث الحك فىحقوقه تعانى » فن کان فى موضع مذكر ولا داعى 
إليه كأكل المصلى لم بط لتقصيره فإن حالة المصلى مذكرة وطول الوقت الداعى إلى الأ كل غير موجود؛ جلاف 
سلامه فى القعدة الأولى وأكل الصائم فإنه ساقط لوجود الداعى » وهو كون القعدة محل السلام وطول الوقت 
الداعى إلى الطعام مع عدم المذكر » بحلاف ترك الذابح التسمية فإن حالة الذبح منفرة لامذكرة مع عدم الداعى 
فتسقط ايضا من البحر مع زيادة ( قوله استحسانا ) وف القياس يفسد أىبدخول الذباب لرصول الفدار إل جوف 
وإنكان لايتغذى به کالر اب والحصاد هداية ( قوله لعدم إ.كان التحرز عنه ) فأشبه الغار والدخان لدخولهما 
من الأنف إذا أطبق الفم كا فى الفتح؛ وهذا يفيد أنه إذا وجد بدا » نتعاطى »!يدل غباره فى حلنه أفسد لوفمل 
شرنبلالية ( قوله ومفاده ) أى مفاد قوله دخل أى بنفسه بلا صنع منه ( قوله أنه لو آدخل حلته الدخان ) أى بأى 
صورةكان الأدخال » حتى لو تبخر:بنذور واه إلى نفسه واشته ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه 
وهذا ما يغفل عنه كثير من الداس »ولا يتوهم أنه کشم الورد ومائه والمساك لوضوح الفرق بين هواء تارب برييح 
المنك وشببه وبينجوهر دخان وصل إلىجوفه يفعله إمداد وبه عم حك شرب الدخان ونظمه الشر نبلا فى شرحه 
على الوهبانية بقوله : 
ونع من بيع الدخان وشربه 2 وشاربه فى الصوم لاشك يغطر 
ويلزمه التکفبر لو ظن نافعا کذا دافعا شهوات بطن فقرروا 
( قوله ون وجداطعمه ف حلقه ) أوطمم الكدل أو الدهن كا قالسراج وكذا لو بزق فوجد لونه ف الأصيح 
بحر قال ف النهر لان الموجود فى حلقه أثر داخل من المسام الذى هو خال البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ 
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كوم 


وم ينزل (أو احتلم أو أنزل بنظر) ولوإلى فرجها مرارا (أو بفكر) وإن طال مجمع (أو بی بلل ف فيه بعد المضمضة 
وابتلعه مع ااربق ) كطعم أدوية ومص إهليلج بخلاف نحو سكر ( أو دخل الماء ف أذنه وإن كان بفعله ) على 
اختار کا لو حك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله ولوءرارا (أو ابتلع مابين أسنانه وهو دون الحمصة) 
لأنه تبع لريقه .ولو قدرها أفطركا سيجىء (أو خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه) يعنى ول يصل إلى جوفه 
أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساويا فسد وإلا لاءإلا إذا وجد طعمه بزازية واستحسنه المصنف وهو ماعليه 
الأ کر وسيجىء 


للاتفاق على أن من اغتسل فى ماء فوجد برده ف باطته أنه لايفطر وإنماكره الإمام الدخول فالماء والتلفف بالثوب 
الباول لما فيه من إظهار الضجر فى إقامة العبادة لا لأنه مفطر اه وسيأق أن كلا من الكحل والدهن غير مكروه 
وكذا الحجاءة إلا إذا كانت تضعفه عن الصوم (قوله أو بفكر) عطف على قوله بنظر (قوله أو بت بلل فيه بعد 
الف مف جه علا الح وا ی دخول الدخانوالغبار ومقتضاه أن العلة فيه عدم إمكان التحر زعنه ‏ ويابغى 
اشتراط البصق بعد مج الماء لاختلاطالماء بالبصاق فلا حرج بمجرد المج نعم لايشترط المبالغة فى البصق لأن الباق 
طوبة لامك كزالتحرزعنه وعلرماتنا يبي أو سل تل فر E‏ ا 
لتعذر الا<تراز فتأمل ( قوله کطمم أدوية ) أى لو دق دواء فوجد طغمه فى حلقه زيلعى وغيره : 
وف اقتا طم الأدوية وريح امعط إذا وجد فى حلقه لم يفطر كا فى الحيط ( قوله ومص إهليلج) أى بان 
«ضغها فدخل البصاق حلقه ولا يدخل من عينها فى جوفه لايفسد صومه كاف التائرخانية وغيرها وف المغرب 
المابلج معروف عن الليث » وكذا فى القانون وعن أنى عبيد الإهليلجة بكسر اللام الأخيرة ولا تقل هليلجة وكذا 
قال الفراء اد ( قوله وإن كان بفعله ) اختاره فى المداية والتبيين وصصحه ف المحيط . وف الولوالجية أنه الحتار » 
وفصل فى اللحانية بأنه إن دخل لايفسد وإن أدخله يفسد فى الصحيح لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه 
صلاح البدن » ومثله فى البزازية واستظهره فى الفتح والعرهان شرنبلالية ملخصا . 

والحاصل الاتفاق ءلىالفظر بصب الدهن وعلىعدمه بدخول الماء. واختلف النصحيح فىإدخاله نوح ( قوله 
كا لوحك أذنه الخ ) جعله «شبهابه لما فى البزازية أنه لايفسد بالإجماع والظاهر أن المراذ إجماع أهل المذهب لأنه 
عند الشافعية مفسد ( قوله لأنه تع لريقه ) عبارة البحر لأنه قليل لإعكن الاحتراز عنه فجعل بمنزلة الريق ( قوله 
کنا سيجىء ) أىقبيل قوله وكره له ذوق شىء وبانی تفاصيل المسألة هناك ( قوله يعنى ولم صل إلىجوفه ) ظاهر 
إطلاق الت أنه لايفطر وإن كان الدم غالبا على الريق وسمحه فى الوجيز کا السراج وقال : ووجهه أنه لايمكن 
الاحتراز عنه عادة فصار بمئزلة مابين أسنانه وما يبت من أثر المضمضة كذ! فى إيضاح الصيرف اه , ولاكان هذا 
القول خلاف ماعليه الأ كثز ءن التفصيل حاول الشارح تبعاً للمصنف ف شرحه حمل كلام لمن على ١ا‏ إذا لويصل 
إلى جوفه » لثلا مالف ماعليه الأكثر : 

قلت : ومن هذا بعلم حك من قلع ضرسه فى رمضان ودخل الدم:إلى جوفه فى الثهار ولو انما فيجب عليه 
القضاء إلا أن يفرق بعدم إمكان التحرز عنه فيكون کال“ الذى عاد بئفسه فليراجع ( قوله واستحسنه المصنف ) 
أى تبعا لشرح الوهبانية حيث قال فيه وف البزازية قيد عدم الفساد فى صورة غلبة البصاق بم إذالم جد طعمه 
وهو حسن اه ( قوله هو ماعليه الأكثر ) أى ماذكر ٠‏ »ن التفصبل بين ماإذا غاب الدم أو تساويا أو غلب البصاق 
هو ماعليه أكثر المشاييخ كا نى النهر ( قوله وسيجىء) أى ما استحسنه المصنف حيث يقول : وأكل مثل #سمة 
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(أو طعن برمح فوصل إلى جوفه ) وإن بتى فى جوفه كالو لى حجر فى الجائفة أونفل السهم من الجانب الآخر ولو 
بتى النصل فى جوفه فسد ( أو أدخل عودا ) ونحوه رف مقعدته وطرفه خارج) وإن غيبه فسد.وكذا لو ابتلع خشبة 
أو خيطا ولو فيه لقمة مربوطة إلا أن ينفصل منها شىء . ومفاده أن استقرار الداخل فى الجوف شرط للفساد 
بدائع ( أو أدخل أصبعه اليابسة فيه ) أى دبره أو فرجها ولو ءبتلة فسد : ولو أدخلت قطنة إن غابت فسد وإن 
بتى طرفها ففرنجها اللخارج لاء واو بالغ ف الاستنجاء حتى بلغ وضع الحقنة فسد وهذا قلما يكوذولو کان فبورث 
داء عظها ( أو تزع امجامع ) حال كونه ( ناسيا ی ال حال عند ذكره ) وكذا عند طاوع الفجر وإن أمنى بعد الع 
لأنه كالاحتلام » ولو مكث حتى أءنى ولم يتدرك قضى فقط وإن حرك نفسه قضى وكفر 


من خارج يفطر إلا إذا مضغ بحيث تلاشت فى فه إلا أن يمد الطعم فى حلقه اه. ولايخنى مافی كلامه من تشتیت 
الغمائر كنا علمت ر قوله وإن بتى ف جوفه ) أى بتى زجه وهذا ماصصحه جماعة منهم قاضيءخان شر حه على الجامع 
الصغير حیٹ قال : وإن بی الزج فى جوفه لم يذكر فى الكتاب . واختافوا فيه قال بعضهم : يفس ده کا لو أدخل 
خشبة فى دبره وغيبها وقال بعضوم : لايفسد وهو الصحیح لأنه لم يوجد منه الفعل ول صل إليه مافيه صلاحه اه . 

وحاصله أن الإفساد منوط بما إذا كان بفعله أو فيه صلاح بدنه » ويشترط أيضا استقراره داخل الجوف 
فيفسد بالحشبة إذا غييها لوجود الفعل .ع الاستةرار وإنلم يغيما فلا لعدم الاستقرار ويفسد أيضا فيا او أوحر 
مكرها أو نائما کا سيأتى لأن فيه صلاحه ر قوله کا لو ألتى حجر ) أىألقاه غيردفلا يفسد لكونه بغير فعله ولیس 
فيه صلاحه يلاف مالو داوى الجائفة كا سيأ ( قوله ولو بتى النتصل فى جوفه فسد ) هذا على أحد القولين إذ 
لافرق بين لصل السهم ونصل الرمح فقد صرح ف فتح القدير بأن الملاف جار فيهما وبأن عدم الإنطار #صحه 
جماعة اه وقد جزم الزيلعى بالصحيح فيهما وبه علم ماق كلام الشارح حيث جرى أولا على اله حح وثانيا على 
مقابله فافهم ( قوله وإن غيبه ) أى غيب الطرف أو العود بحيث لم ببق منه شی* فى الخارج ( قوله وكذا لو ابتلع 
خشبة ) أى عودا من خشب إن غاب فى حلقه أفطر وإلا فلا ( قوله مفاده ) أى مفاد ٠اذكر‏ متنا وشرحا وهو أن 
مادخل ف الجوف إن غاب فيه فسد وهو المراد بالاستقرار وإن لم يغب بل بتى ملرف منه فى الحارج أو کان متصلا 
بشی* خارج لايفسد لعدم استقراره ( قوله أى دبره أو فرجها) أشار إلى أن نذكير الضمير العائد إلى المفعدة 
لكونبها فى معنى الدبر ونحوه وإلى أنفاعل أدخل ضمير عائد على الشذدى الصائم الصادق بالذكر والأنثى ( قوله 
ولو مبتلة فسد ) لبقاء شى“ ءن البلة فى الداخل وهذا لو أدخل الأصبع إلى وضع الحقنة كا يعلم ما بعده قال ط 
ومحله إذا کان ذاكرا للصوم وإلا فلا فسادكا فى المندية عن الزاهدى اه وف‌الفتح خرج رمه ففسله فإن قام قبل 
أن ينشفه فسد صومه وإلا فلا لأن الماء انصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إل الباطن بعود المقعدة ( قوله حتى بلغ 
موضع الحقنة ) هى دواء يجعل فى خريطة هن أدم يقال لها الحقنة مغرب ثم فى بعض النسخ الحقنة بامم وهى أولى 
قال ف الفتح : والحد الذى يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة اه أى قدر مايصل إليه رأس المحقئة الى هى 
آلة الاحتقان وعلى الأول فالمراد المؤضع الذى ينصب منه الدواء إلى الأمعاء ( قوله عند ذكره ) بالضم ويكسر 
بمعنى التذكر قاموس ( قوله وكذا عند طلوع الفجر ) أى وكذا لايفطر لو جامع عاءدا قبل الفجر ونزع ف الخال 
عند طاوعه ( قوله ولو »كث ) أى نىءسألة التذكر ومسألة الطلوع ( قوله حتى أءنى ) هذا غير شرط ف الإفساد 
وإئما ذكره لبيان حك الكفارة إ٠داد‏ ( قوله وإن حرك نفسه قضى وكفر ) أى إذا أءنى كا هو فرض المألة وقد 
علمت أن تقييده بالإمناء لأجل الكفارة لكن جزم هنا بوجوب الكذارة مع أنه فى الفتح وغيره حكي قولين 
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كا لونزع ثم أولج ر أو رى اللقمة من فيه ) عند ذكره أو طلوع الفجر ولو ابتلعها إن قبل إخيراجها كفز وبعدء 
لا ر أو جامع فيا دون الفرج ولم ينزل ) يعنى فى غير السبيلين 


بدون ترجيح لأحدهما. وقد اعترضه ح بان وجوبها الف لما سیاتی من أنه إذا أكل أو جایع ناسيا فأكل عمدا 
لاكفارة عليه على المذهب لشهة خلاف مالك لأنه يول بفساد الصوم إذا أكل أو جامع ناسيا اھ . 

قلت : ووجه الخالفة أنه إذالم تجب الكفارة فى الأكل عمدا بعد اماع ناسيا ازم منه أن لالجب بالأول فيا 
إذا جامع اسیا فتذكر وءمكث وحرك نفسه لأن الفساد بالنحريك إنما هو لكرن التحريك بنزلة ابتداء جماع 
والجاع کال كل إذا أكل أو جاع عمدا بعد جماعه ناسيا لاتجب الكفارة فكذا لأنجب إذا حرك نفسه بالأولى » 
لكن هذا لابخالف مسألة الطلوع . نعم يؤيد عدم الوجرب فيها أيضا إطلاق »اى البدائع حيث قال هذا أى عدم 
الفساد إذا تزع بعد التذكر أو بعد طلوع الفجرءأما إذا لم ينزع وبق فعليه القضاء ولا كفارة عليه فى ظاهراارولية. 
وروی عن أنى يوسف وجوب الكفارة فى الطلوع فقط لن ابتداء الجاع كان عدا وهو واحد ابتداء وانتهاء 
وال لهاع العمد يوجبها وف التذكر لاكفارة ووجه الظاهر أذالكفارة إعا جب بافساد الصوم وذلك بعد وجودهء 
وبقاؤه فى الجماع عنع وجود الصوم فاستحال إفساده فلاكفارة اه فهذا يدل عل ىأن عدم وجو ف التذكر متفق 
عليه لن ابتداءه لم يكن عدا وهو فعل واحد فدخلت فيه الشمة ولأن فيه شببة خلاف مالك كما علمت وإنما 
اللدلاف ف الطلوع وما وجه به ظاهر الرواية يدل على عدم الفرق بين تحر يك نفسه وعدمه. هذا وف نقل الهندية 
عبارة البدائع سقط فافهم (قولهكا لو تزع ثم أولج ) أى فى المسألتين مافى اللخلاصة » ولو نزخ حين تذكر ثم 
عاد تجب الكفارة وكذا فمسألة الصبح اه . لكن نىءسألة التذكر ينبغى عدم الكفارة لما علمت من شبة حلاف 
مالك ولعل ماهنا مبنى على ااقول الآخر بعدم اعتبار هذه الشبة تأءل ( قوله وبعده لا ) أى لاستقذارها وهذا هو 
الأصح كاف شرح الوهبانية عن الحيط » وفيه عن الظهيرية إن قبل أن تبر د كفر وبعاءه لاوعن ابن الفضل إن 
كانت لقمة نفسه كفر وإلا لا اه . 


مطاب 
المفتى فى الوقائع لابد له من ضرب اجتباد ومعرفة بأحوال الناس 

قلت : والتعليل للأصح بالاستقذار يدل على تقييده بأن يزد فيتحد مع القول الثانى لقوهم إن اللقمة الحارة 
مخرجهاثم يأكلها عادة ولا يعافها » لكن هذا مبنى على أن الفداء الموجب للكفارة ماعل إليه الطبع » وتنقضى 
به شهوة البطن لا مايعود نفعه إلى صلاح البدن والشارح فياسياق اعتمد الثانى وسيأنى الكلام فيه وذكر فالفئح 
فیا لو أكل سلا بين أسنانه قدر الحمصة فأكثر عليه الكفارة عند زفر لا عند ألى بوسف لأنه يعافه الطبع فصار 
بمنزلة التراب فقال : والتحقيق أن المفتى فى الوقائع لابد له من خيرب اجتباد ومعرفة بأحوال الناس » وقد عرف 
أن الكفارة تفتقر إلى كال ' بة فينظر فى صاحب الواقعة إن كان من يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أ يوسف 
وإلا أ بقول زفر ( قوله وم ينزل) أما لو أنزل قضى فقط كا سيذكره المصنف أى بلاكفارة قال ف الفتح 
وعمل المرأنين كعمل الرجال جماع أيفما فيا دون الفرج لاقضاء على واحدة منهما إلا إذا أأزلت ولا كفارة مع 
الإنزال اه ( قوله يعنى فى غير السبيلين ) أشار لما فى الفتح حيث قال أراد بالفرج كلا من القبل والدبر ٤‏ فا دونه 
حياط فخي والبطين اه أى لأن الفرج لابغمل الدبرلفة وإن شله حكا قال ف مغرب الفرج قبل الرجل وامرأة 
باتفاق أهل اللغة ثم قال وقوله القبل والدبر كلاهما فرج يعنى فى ال حم اه . : 


اخ 
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كسرة وفخذ وكذا الاستمناء بالكف وإنكره تحربما لحدیث « ناكح اليد ملعون » ولو حاف الزنی يرجى أن 
لاوبال عليه ( أو أدخل ذكره ف بهيمة ) أو ميتة ( ءن غير إتزال ) أو ( مس فرج ببيمة أو قباها فأنزل أو أقطر 
فى إحليله ) ماء أو دهنا وإن وصل إلى المثانة على المذهب » وأما فى قبلها 


مطلب فى حكم الاستمناء بالكف 

ر قوله وكذا الاستمناء بالكف ) أى ف كونه لا يفسد لكن هذا إذا م ينزل أما إذا أنزل فعليه القضاء 
كا سيصرح به وهو امختار كايأق لكن المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة مابعده فيكون علىخلاف الحتار (قوله 
واو خافانزنى الخ) الظاهر أنه غير قيد بل لو تعين الخلاص من‌الزنى به وجب لأنه أخف وعبارة الفتح فإن غلبته 
الشبوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لايعاقب اه زاد فمعراج الدراية وعنأحد والشافعى ف القديم الترخص 
فيه ونی الجديد يحرم ويحوز أن يستمنى بيد زوجته وخادمته اه وسيذكر الشارح فى الحدود عن ادوهرة أنه بكره 
ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا يناف قول المعراج يجوز تأءل وف السراج إن أراد بذاك تسكين الشبرة المفرطة 
الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إلها لعذر قال أبوالليث أرجر 
أن لاوبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشبوة فهو آثم اه . 

بتی هنا شیء وهو أن علة الإثم هل هى کون ذلك استمتاعا بالمزء کا يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالکف 
ويلدق به ٠٠‏ لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتی أءنى » أم هى سفح الماء وتييبج الشهوة فى غير محلها بغير عذر 
كايفيده قوله وأما إذا فعله لاستجلاب الشروة الخ ؟ لم أ, هن صرح بشىء من ذلاك والظاهر الأخير لأن فعله بيد 
زوجته وتحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع >زء مباح » "كما لو أنزا يذ أو تبطين مخلاف ما إذا كان 
بكفه ونحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره فحائط أو نوه حتى أءنى أو استمنى بكفه بحائل بمنع الحرارة يأثم أيضا 
ويدل أيضا على ما قلنا ما فى الزيلعى حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى ‏ والذين هم لفروجهم 
حافظون ‏ الآية وقال فلم يبح الاستستاع إلا هما أى بالزوجة والأمة اه فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء 
الشبوة بغيرهها هذا ها ظهر لى والله سبحانه آعلم ( قوله من غير تزال ) أما به فعليه القضاء فقط کا سبانی ( قوله 
أو قبلها) عطف على مس فهو فءل ماض من التقبيل ( قوله فأنزل ) وكذا لا يفسد صومه بدون إثزال بالأرلى 
ونقل ف البحر وكذا الزيلعى وغيره الإجماع على عدم الإفساد مع الإتزال . واستشكله فى الإمداد بمسألة 
الاستمناء بالكف : 

قلت : والفرق أن هناك إنزالا مع مباشرة بالفرج وهنا بدونها وعلىهذا فالأصل أن الجاع المفسد للصوم هو 
الجاع صورة وهو ظاهر » أو معنى فقط وهو الإنزال عن +باشرة بفرجه لانى فرج أوى فرج غير مشنهى عادة 
أو عن «باشرة بغير فرجه فى محل مشتبى عادة فنى الإنزال بالكف أو بتفخيذ أو تبطين وجدت المباشرة بفرجه 
لافى فرج » وكذا الإنزال بعمل المرأتين فإنها مباشرة فرج بفرج لا فى فرج » وف الإنزال بوطء ميتة أو بهيمة 
وجدت المباشرة بفرجه فى فرج غير ٠شثهى‏ عادة »وف الإزال مس آدى أو تقبيله وجدت المباشرة بغير فرجه فى 
محل مشتهى» أما الإنزال بمس أو تقبيل بهيمة فإنهلم يوجد فيه شیء من معنى الماع فصار كالإنزال بنظر أو تفکر 
فلذالم يفسد الصوم إجماعا هذا ما ظهر لى من فيض الفتاح العلم ( قوله على المذهب ) أى قول أفى حنيفة ومحمد 
معه ف الأظهر : وقال أبو يوسف يفطر والاختلاف ٠بنى‏ على أنه هل بين المثانة والجوف متفذ أولا وهو ليس 
باختلاف على التحقيق والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول فيها بالترشييح كذا يقول الأطباء زيلعى : وأفاد 
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اس أت 


ففسد إجماعا لأنه كاللتقنة ( أو أصبح جنبا و) إن بق كل اليوم (أو اغتاب) هن الغيبة (أو دحل أنفه خاط فاستشمه 
فدل حلقه ) وإن نزل لرأس أنفه كا لو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فاتلعه أوسال ريقه لل ذقته 
كانخيط ولم ينقطع فاستنشقه ( ولو عمدا ) خعلافا للشافعى ف القادر على مج التخا غى الاحتياط (أو ذاق شيئا 
بفمه ) وإذكره (لم يفطر ) جواب الشرط وكذا لو فتل انليط بيزاقه مرارا وإن بی فيه عقد البزاق إلا أن يكون 
مصبوغا وظهر لونه فى ريقه وابتلعه ذاكرا ونظمه ابن الشحنة فقال : 

مكرر بل انفيط بالريق فاتلا © بإدخاله فى فيه لايتضرر 


أنه لو بتى فى قصبة الذكر لا يفسد اتفاقا ولا شك فى ذلك وبه بطل ما نقل عن خزانة الأ كل لوحشا ذكره بقطنة 
فغييها أنه يفسد لأن العلة هن الجانبين الوصول إلى الموف وعدمه بناء على وجود المنفذ وعدمه لكن هذا يقنضى 
عدم الفساد فى حشو الدبر وفرجها الداخل ولا خلص إلا باثبات أن المدخل فيهما تجذبه الطبيعة فلا يعود إلا مع 
اللخارج المعتاد وتمامه فى الفتح . 

قلت : الأقرب التخلص بأن الدبر والفرج الداخل من الحوف إذ لا حاجز بینہما وبينه فهما فى حكه والفم 
والأنف وإن لم يكن بينبما وبين االموف حاجز إلا أن الشارع اعتبرهما فى الصوم من الخارج وهذا مخلاف قصبة 
الذكر فإن المثانة لا.نفذ ها علىقولما وعلى قول أىيوسف وإن كان ها منفذ إلى ا جوف إلاأن المنفذ الآخر المتصل 
بالقصبة .نطبق لابنفتح إلا عند خروج البول فلم بعط لنقصبة حك لوف تأمل ( قوله ففسدا جماعا) فقيل على 
الملاف والأول أصح فتح عن المبسوط رقوله أو دخل أنقه) الأولى أو نزل إلى أنفه ( قوله وإن نزل لرأس أنفمم 
ذكره فى الشرنلالية أخذا بن إطلاقهم » ومن قولم بعلم الفطر ببزاق امد ولم ينقطع من فه إلى 
ذقنه ثم ابتلعه يجذبه ومن قول الظهيرية وكذا الخاط والبزاق برج من فيه وأنفه فاستشمه واستنشقه 
لا بفسد صومه اه ثم قال : لكن يخالفه ٠١‏ فى القنية نزل الخاط إلى رأس أنفه لكن لم يظهر ثم جادبه فوصل إلى 
جوفه إيفسد اھ حيث قيد بعدم الظهو ر (قوله فاستنشقه) الأولى فجذبه لأن الاستنشاق بالأنف وف نسخ فاستشفه 
بتاء فوقية وفاء أى جذ وهو ظاهر ط (توله فينبغى الاحتياط) لأن مراعاة الحلاف مندوبة وهذه الفالدة 
نبه لها ابن الشحنة و ماده أنه لو ابتلع البلغم بعد ٠‏ تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فه. لا يفطر عندنا قال ى 
الشرنبلالية ولم أره ولعله كاغاط قال : م وجدتها فى النائرخانية سثل إبراهم عمن ابتلع بلغا قال إن كان أقل من 
ملء فيه لاينقض إماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أنى يوسف وعند أنى حنيفة لا ينقض اه وسيذكر 
الشارح ذلك أيضا فى بحث النىء ر قول وإكره ) أى إلا لمذركا يأق ط ( قوله وكذا لو فتل الطیط ييزاقه 
مرارا لخ ) يع إذاأراد فل فيط وبا بيزاقه وأدضله ی فه مرارا اید صومه وإن بق ى يط عفد مزا 
وف الغ للزندويستى أنه يفسد كذا فى القن : وحكى الأول فى الظهيرية عن شمس الأئمة الحلوائى ثم قال : وذكر 
الزندويستى إذا فتل السلكة وبلها بريقه ثم أمرها ثانيا فى فه ثم ابتلع ذلك البزاق فسد صومه اه ٠‏ 

ثم لا خی أن امك عن شمس الأثئمة مقيد بما إذا ابتلع البزاق وإلا فلا فائدة فى انتنبيه على أنه لا يفسد صومه 
فهو حمول على ما صرح به فى الظم فكان هر د صاحب الظهيرية أن ذلك المطاق محمول على هذا المقيد فهما 
مسألة واحدة حلافا لما استظهره فى شرح الوهبائية من أنبما مسألتان محمل الأولى على ما إذالم بلع الرزاق واثانية 
عل ماإذا له إذ لابق خلاف حيئد الا كا لا خی وهو حلاف النهوم من الفنية والظهيرية قول مكرر) 
نوأ وقوله باریق منعاق يبل وقوله بإدضاله «تعلق بغر ادا الذى هو قوله لا يتضرر ووجهه أن عازلةالريق 
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وعن بعضهم ؛ إن يبلع الريق بعد ذا يضر كصبغ لونه فيه يظهر 

ر وإن أفطر خطأ ) كأن تمضمض فسبقه الماء أو شرب ائما أو تسحر أو جانع على ظن عدم الفجر (أو) 
أوجر ( مكرها ) أو نائما وأما حديث « رفع الحطأ فالمراد رفع الإثم وف التحرير المؤاخذة بالحطا جائرة عندنا 
خلافا للمعتزلة رأو أكل) أو جاءع (ناسيا) أو احتلم أو أتزل بنظر أو ذرعه النىء (فظن أنه أفطر فأ كل عمدا)للشبهة 


على فه إذا لم يتقطع كما فى شرح الشرنبلالى ط ر قوله بعد ذا ) أى بعد تكرار إدخاله فى فيه (قوله يضر) أى 
الصوم ويفسده لآن إخراجه بمنزلة انقطاع البزاق المندلى كذ فى شرح الشرنبلال مل ( قوله کصغ ) أى کا بضر 
ابتلاع الصرغ وهذا ما لا حلاف فيه وقوله لونه أى الصبغ وفيه أى الريق »تماق ببظهر ط (قوله وإن أفطر خحطا) 
شرط جوابه قوله الآنى قضى فقط وهذا شروع ف القسم الثاى وهو ما يوجب التضداء دون الكفارة بعد فراغه 
ما لا بوجب شيئا والمراد بامخطیء من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الفساد نهر عن الفتح ( قوله فسبقه 
الماء ) أى يفسد صومه إنكان ذاكرا له وإلا فلا لأنه لو شرب حيئذ لم يفسد فهذا أولى وقبل إن تمضمض ثلاثا 
م يفسد وإن زاد فسد بدائع (قوله آو شرب نائما) فيه أن الام غير مخطىء لعدم قصده الفعل نع صرح فى النور بان 
المكروه والنائم كالخطىء اه وليس هوكالناسى لأن النائم أوذاهب العقل تکل ذبيحةوتؤكل ذبيحةءنن : 
حر عن انلحانية قال الرحتى ومعناه : أن الفسيان اعتبر عذرا فى ترك التسمية مخلاف النوم والماون + 
عذرا فى تناول المفطر لأن النسيان غير نادر الوقوع » وأ الذبح وتناول المنطر فى حال 
يلدق بالنسيان (قوله أو تسحر أو جاءع الخ) أفاد أن الماع قد يكون خطأ وبه صر 
على ظن أنه بابل ثم علم أنه بعد الفجر فتزع هن ساعته قصوعه فاسد لأنه مخطىء و 
الإفساد اه وبه يستغنى عن التكلف بتصوير الحطا فى الجاع بما إذا باشرها مباشرة فاحشة فتوا 
فى النہر فافهم وءسألة التسحر سنا «فصلة ( قولہ أو آوجر مکرھا ) أى صب فى حلقه شیء والاججار غير تہ 
فلو أسقط قوله أو جر وأبتى قول امن أو مكرها «عطوفا على قوله خطأ كن أولى ايشمل ما لو کل أو شرب 
بنفسه مكرها فإنه يفسد صوهه خلافا لزفر والشافعى » كا فى البدائع وليشمل الإفطار بالاكراه على اج 
فى الفتح: واعلم أن أبا حنيفة كان يقول أولا فى المكره على الماع عليه القضاء والكفارة لأنه لا يكون إلابائنشا 
الآلة وذلك أمارة الاختبار ثم رجع وقال: لاكفارة عليه وهو قوم لأن فساد الدوم يتحقق بالابلاج وهو مكره 
فيه مع أنه ليس كل من اننشرت آلته يجامع اه أى ثل الصغير والنائم (قوله أو نائما) هو فى حكر المكره كاف 
الفتح وسيأنى مالو جومعت نامة أو مجنونة ( قوله وأءا حديث الخ ) هو قوله صلى الله عليه وسلم ‏ رفع عن أمتى 
' اخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه » وهذا جواب عن امتدلال الشافعى على أنه لا يفطر لو کان مخطنا أو مكرها 
لان التقدير رفع حك اللخطأ الخ لآن نفس اخطأ لم يرفع ولادكم نوعان دنيوى وهو الفساد وأخروى وهر الام 
فيتنارله| . 
والجواب: أنه حيث قدر ال حك لتصحيح الكلام كان ذلك مقتضى بالفتح وهو لاعوم له والإثم مراد من 
لحم بالإجماع فلا تصح إرادة الآخر ولنما لم نفسد صوم الناءبى مع أن الآياس أيضا الفساد لوصول المفطر إلى 
الجوف لقوله صلى الله عليه وسلم ن نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليم صدومه فإنما أطعمه الله وسقاه؛ وتمام 
نقريره فى المطولات ( قوله جائزة ) أى عقلا كا فى شرح التحرير ( قوله فأكل عدا ) وكذا لو جامع عمدا كاف 
نور الإيضاح فالراد بالأكل الإنطار (قوله للشبية) علة الكل قال فى البحر : وإغا م تجب الكفارة بإقطاره 
( ١ھ‏ - سائية ابئعابدين - 1 ) 
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ولو عم عدم فطره لزمته الكفارة إلا نى مسألة المتن فلاكفارة مطلقا على المذهب لشبية خلاف مالك خحلافا 
هما كا فى المجمع وشروحه فقيد الظن إنما هو لبيان الانفاق ( أو احتقن أو استعط) فى أنفه شيئا (أو أقطر ف أذنه 
دهنا أو داوى جائفة أو آمة) فوصل الدواء حقيقة .١‏ 


عمدا بعد أكله أو شربه أو جماعه ناسيا لأنه ظن فى موضع الاستباه بالنظير » وهر الأ كل عدا لأن الأكل مضاد 
للصوم ساهيا أو عامدا فأورث شببة وكذا فيه شببة اختلاف العلماء » فإن مالكا يقول بفساد صوم تمن أكل 
ناسيا وأطلقه فشمل ما لو علم أنه لم يفطره بأن بلغه الحديث أو الفتوى أولا وهو قول ألى حنيفة » وهو الصحبح 
وكذا لو ذرعه النىء وظن أنه يفطره فأفطر » فلاكفارة عليه لوجود شية الاشتباه بالنظير فإن التىء .والاستقاء 
متشابجان لأن مخرجهما من الغم وكذا لو احتلم للتشابه فى قضاء الشهرة وإن عل أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة 
لأنه لم توجد شببة الاشتباه ولا شببة الاختلاف اه ( قوله إلا فى مسألة اتن ) وهی ما لو أكل وكذا لو جامع أو 
شرب لأن علة عدم الكفارة خلاف مالك وخلافه فى الأكل والشرب وابلماع كا فى الزيلعى والهداية 
وغيرهماح ( قوله طلقا ) أى عل عدم فطره أولا ( قوله خلافا لم ) فعندهما عليه الكفارة إذا علم بعدم فطره ى 
مسألة المن . 

قلت : وهذا يرد ما نقله ح عن القهستانى أول الباب من أن من أفطر ناسيا يفسد صومه إذ لو فسد لم تلزمه 
الكفارة إذا أكل بعده عامدا وم أر من ذكر هذا غيره وكذا يرده ما نقلناه عن البدائع عند قوله وإن حرك نفسه 
نم نقلوا عن أفى يوسف ما تقدم من أنه لو ذكر فلم يتذكر فسد صومه وكان هذا مشا لوهم فافهم ( قوله فقيد 
اللن ) أى نى قول المئن فظن أنه أفطر: إما هو لبيان محل الاتفاق على عدم لزوم الكفارة لا للاحتراز عن العل 
ر قوله أو احتقن أو استعط ) كلاهما بالبناء للفاغل من حقن المريض دواءه بالحقنة واحتقن بالضم غير جاتر وإغا 
الصواب حقن أو عولج بالحقنة والسعوط الدواء الذى صب ف الأنف وأسعطه إياه ولايقال استعط مبنيا المفعول 
معراج » وعدم وجوب الكفارة فى ذلك هر الأصح لأنها موجب الإفطار صورة ومعنى والصورة الابتلاع كاق 
الكاق وهى»نعدمة والنفع الجرد عنها پو جب القضاء فقط إمداد (قوله أو أقطر) ف المغرب قطر الماء صبه تقطيرا 
وقطره مثله قطرا وأقطره لخة اه وعلى هذه اللغة يتخرج كلامهم هنا وحينئذ فيصح بناؤة للفاعل » وهو الأولى 
لتتفق الأفعال وتنتظم الضمائر فى سلك واحد ويصح بناؤه للمفعول ونائب الفاعل قوله فى أذنه نهر ويتعين الأول 
فى عبارة المصنف على الأقصح لذكره المفعول الصريح وهو قوله دهنا «نصوبا ( قوله دهنا ) قيد به لأنه لاخلاف 
فى فساد الصوم به ولأنه «شى أولا على أن الماء لايفسد وإنكان بصنعه ومر الكلام عليه ( قوله أو داوى جائفة 
أو آمة ) ابحائفة الطعنة التى بلغت الحوف أو نفذته والآنة من أمته بالعصا أما من باب طلب إذا ضربت آم رأسه 
وهى ابخلدة التى تجمع الدماغ وقيل لها آمة أى بالمد ومأمومة على »نى ذات أم كعيشة راضية وليلة مزعودة(1) 
وجمعها أو آم ومأ.ومات مغرب ( قوله فوصل الدواء حقيقة ) أشار إلى أن ما وقع فى ظاهر الرواية من تقييد 
الإفساد بالدواء الرطب مبنى على العادة من أنه يصل وإلا فالمعبر حقيقة الوصول + حى يلو علم وصول اليبس 
أفسد أو عدم وصول الطرى لم يفسد وإعا الحلاف إذا لم بعلم يقينا فأصسد بالطرى يما بالوصول نظرا إلى العادة 
ونفياه كذا أفاده ف الفتح .قات :ولم يقيدوا | الاحتتفان والاستعاط والاقطاربالوضول إلى الحوف لظهوره فا وإلافلابد 
منه حتى لو بت السعوط ف الأنف ولم يصل إلى الرأس لا يفطر » وکن أن يكون الدواء راجعا إلى الكل تأمل 

)١(‏ (قرله وليلة مزمودة الخ 'يقال زأده انزع تهومزيرد أىمفزوع.راقيلة لاترسف بأنها .فز متنیکو نملا مل شرب بن لعج زا 
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إلى جوفه ودماغه رأو ابتلع حصاة) ونحوها مالا يأ كله الإنسان أو يعافه أو يستقذره ونظمه ابن الشحنة فقال : 
/ و.ستقذر مع غير مأكول مثلنا ‏ فى أكله الشكفير يلغى ويمجر 
( أو لم ينو ى رمضانكله صوما ولا فطرا ) مع الإمساك لشبرة خلاف زفر (أو أصبح غير ناو للصوم فاكل 
عمدا ) ولو بعد النية قبل الزوال لشببة خلاف الشافعى : ومفاده أن اله وم بمطاق النية كذاك (أو دخل حلقه عطر 
أو ثلج ) بنفسه لإمكان التحرز عنه يضم فه بخلاف نحو الغبار والقطرتين من ددوعه أو عرقه وأما فى الأكثر 


(قوله إل جوفه ودماغه ) لف ونشر مرتب قال فالبحر : والتحقرق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذا 
أصليا فا وصل إلى جوف اارأس يصل إلى جوف البطن اه ط ( قرله أو ابتلع حصاة الخ ) أى فيجب التضاء 
لوجود صورة الفطر ولاكفارة لعدم وجود معناه وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الحوف سواء كان ما يتغذى 
به أو ينداوى فقصرت ابكناية فاننفت الكفارة وتنامه فى النهر وسأنى اندلاف 


«عنى التغذى (قوله أو يستقذره) 
الاستقذار سبب الاعافة فآلا واحد » ولذا اقتصر فى النظم على المستقذر ط ومنه أكل اللقمة بعد إخراجها على . 
ما هو الأصح كا مر ( قوله فنى ) الفاء زائدة والمار وامجرور متعاق بقوله : مجر والتكفير ٠بتدأ‏ خيره ابلاملة 

بعده » وابحملة خبر المبتدأ الذى هو مستقذر وجاز الابتداء به مع أنه نكرة لقصد التعمع مجر درادط 


أى لا فيه كفارة ط (قوله مع الإمساك ) قد به ليغاير المألة انى بعده رقوله لشبية حلاف زفر) 
عنده ب ادى من الصحيح المقم بمجرد الإساك » ولو بلانية حتى لو أفطر «تعمدا لزمته الكفارة عند 
به ئی البدائع » وأما عندنا فلابد من النية لأن الواجب الإمساك يجهة العبادة » ولا عبادة بدون نية فا 
بدونها لا يكون صائما ويلزمه القضاء دون الكفارة أما لزوم التضاء فاعدم تحقق الصوم لفقد شرم 
الكفارة فلأنه عندز فر صائم لم يوجد منه مايفطر فتسقطعنه الكفارة لشببة الحلاف وإن كان عن 
شرعا والأولى التعليل بعدم تحقق الصوم لأن الكفارة إنما يحب على من أفسد صومه والصوم هنا 
المعدوم مستحيل » وإما يحسن القسكللشيبة بعد تحقق الأصل كاف المسألة الآنية بلالأولى عدم التعرض 
أصلا ولذا اقتصر فى الكنز وغيره على بيان وجوب القضاء كالإغاء والحنون الغير الممتد 

هذا وقد استشكل بعض شراح المداية وجوب القضاء هنا بأن المغمى عليه لايقضى اليوم الذى حدث الاتماء 
فی ليلئه لوجود النية منه ظاهرا فلا بد من التقبيد هنا بأن يكون مريضا أو .سافرا لاینوی شيئا أو متبنكا اعناد 
الأكل فى رءضان فلم يكن حاله دليلا على عزيمة الوم ورده ف الفتح بأنه تكاف مستذنى عنه لأن الكلام 
عند عدم النية ابتداء لا بأمر يوجب النسيان ولا شا أنه أدرى يحاله يخلاف من أغى عليه فان الاغماء قد يوجب 
نسيانه حال نفسه بعد الافاقة فبنى الأمر فيه على الظاهرمنحاله وهو وجود قوله قبل الزوال) هذا عند ألىحنيفة 
وعندهما كذاك إن أكل بعد الزوال وإن كان قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فوت إمكان التحصيل فصاركفاصب 
الغاصب بحر أى لأنه قبل الزوال كان بمكنه إنشاء النية وقد فوته بالكل مخلاف مابعد الزوال و الأول ظاهرالرواية 
كا فى البدائع ثم الاراد بالزوال نصف النهار الشرعى وهو الضحوة الكبرى أو هو على القول الضعيف من اعتبار 
الزوال كما مر بيانه ( قوله لشببة حلاف الشافعى ) فإن الصوم لايصح عنده بنية النبار كا لابصح بمطلق النية اهح: 
وهذا تعليل لوجوب القضاء دون الكفارة إذا أكل بعد النية أما لو أكل قبلها فالكلام فيه ماعلمته فى المسألة لمارة 
ر قوله وه فاده الخ ) نقله فى البحرعن الظهير ية بافظ ينبغى أن لاتلزءه الكفارة لمكان الشبية وءثل ماذكر إذانوى 
نية مخالفة فيا يظهر ط ( قوله عطر أو ثاج ) فيفسد فن الصحبح ولو بقطرة وقبل لايفسد فى المطر ويفسد فى الثلح 
وقيل بالعكس بزازية ( قوله بنفسه ) أى بان سبق إلى حلقه بذاته ول يبتلعه بصنعه إمداد ( قوله والقطرتين ) 
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فإن وجد الملوحة فى جميع فه واجتمع شىء كثير وابتلعه أفطر وإلا لاء خلاصة ( أو وطى” اءرأة ية ) أو صغيرة 
لانشتبى نهر ( أو ببيمة أو فخذا أو بطنا أو قبل) ولو قبلة فاحشة بأن يدغدغ أو بعص شفتيبا أو س) ولو بحائل 
لامنع الحرارة أو استنمى بكفه أو بمباشرة فاحشة ولو بين المرأتين ( فأنزل ) قيد الكل حتى لو لم ينزل لم يفطر 
كا مر (أو أفسد غير صوم رءضان أداء ) لاختصاصها 1 


معطوف على الغبار أى ولاف نحو القطرتين فأ كثر مما لاجد ملوحته فى جميع فه ( قوله فان وجد الملوحة فى جميع 
فه الخ ) بهذا دفع فى النبر مايحثه فى الفتح من أن القطرة يجد ملوحتها فالأولى الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح 
الس إذ لا ضرورة فى أكثر من ذلك ولذا اعتبر فى الخانية الوصسول إلى الحلق ووجه الدفع ماقاله. فى النبر 
من أن كلام الخلاصة ظاهر فى تعليق الفطر على وجدان الملوحة فى جميع الفم ولاشك أن القطرة والقطرتين ليستا 
كذاك وعليه يحمل »انى الخانية اه وى الامداد عن خط المقدمى أن القطرة لقلتها لاجد طعمها فى الحلق لتلاشيها 
قبل الوصوك » ويشبد لذلك ما فى الواقعات للصدر الشهيد إذا دخل الدع فى فم الصائم إن كان قليلا نحو القطرة 
أ القطرتين لابغ.د صومه لأن التحرز عنه غير ممكن وإن كان كثيرا حى وجد ملوحته فى جميع فه وابتلعه فسد 
رمه وكا الجواب فى عرق الوجداه ملخصا وبالتعليل بعدم إء كان التحرز يظهر الفرق بين الدءع والمطركا أشار 
01 ثم ف التعبير بالقطرة إشارة إلى أن المراد الدمع النازل من ظاهر العين أما الواصل إلى الحلق 
ل تی فلا يفطر وإن وجد طعمه فى جميع فه تأء ل (قوله أو وطى* امرأة الخ) إنمالم تجب 
الكنارة فيه وفيا بعده لأن امحل لابد أن يكون مشتهى على الكال بحر (قوله أو صغيرة لاتشتهى )حكى ف القنية 
خلافا فى وجوب الكفارة بوطنها وقبل : لاتجب بالإجماع وهو الوجه كاف الهر قال الرءلى وقالوا فى الغسل 
إن الصحبح أنه تى أمكن وطؤها من غير إفضاء فهى ممن يجاءع مثلها وإلا فلا ( قوله أو قبل ) قيد بكونه قبلها 
لأمها لو قبلته ووجادت لذة الانزال ولم تر بللا فسد صومها عند ألى يوسف خلافا محمد وكذا فى وجوب الغسل 
بحر عن المعراج ( قوله ولو قبلة فاحشة ) فى غير الفاحشة مع الانزال لاب الكفارة بالأولى (قوله بأن يدغددغ) 
لعل المراد به ءض الشفة وتحوها أو تقبيل الفرج وف القاءوس الدغدغة : حركة وانفعال فى نحو الإبط وا 
والأخص ر قوله أو لس ) أى لمس آدءيا ما هر أنه لو مس فرج بهيمة فأنزل لايفسد صومه » وقدمنا أنه بالإتفاق 
وف البحر عن المعراج ولو مست زوجها فأنزل لم يفسد صومه وقبل إن تكلف له فسد اه قال الرملى : يثبغى 
ترجبح هذا لأنه أدعى فى سببية الائزال تأءل ( قوله ولو بحائل لايمنع الحرارة ) نقيض مابعد لو وهو عدم الخائل 
المذكور أولى بالحكم وهو وجوب التضاء لكن لانظهر الأولوية بالنظر إلى عدم الكفارة مع أنالكلام فوايوجب 
القضاء دون الكفارة وقيد الحائل بكونه لامنع الحرارة لما فى البحر لو مسما وراء الثياب فأمنى فإن وجد حرارة 
جلدها فسدو وإلافلا ( قوله بكفه ) أو بكف امرأنه سراج ( قوله أو بمباشرة فاحشة )هى مانكو باس الفر جين 
والظاهر أنه غير قيد هنا لأن الإنزال مع اللمسمطلةا بدون حائل بمنع الحرارة.وجب للافساد كاعلمته وإنما يظور, 
تقيبدها بالفاحشة لأجل كراهتها كا بان تفصيله تأمل ( قوله ولو بين المرأتين ) وكذا ابوب مع المرأة دمل 
( قوله کا مر ) أى عند قوله : أو جاءع فها دون الفرج ولم ينزل الخ ( قوله أو أفسد ) أى ولو بأكل أو جلع 
( قوله غير صوم رمضان ) صفة لموصوف محذوف دل عليه امقام أى صوما غير موم رمضان فلا بشمل مالوأضد 
صلاة أو حجا وعبازة الكنز صوم غير رمضان وهی أولى أفاده ح ( قوله أداء) حال من صوم وقيد به لإفادة 
ننى الكفارة بإفساد قضاء رمضان لا لنى الّضاء أيضا بإفساده ( قوله لاختصاصها ) أى الكفارة وهو غلة للتقييد 
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يبتك رمضان رأو وطنت نائمة أو جنونة) بأن أصبحت صائمة فجنت (أو تسحر أو أفطر يظن اليوم) أى الوقت 
الذى أكل فيه ر ليلا و ) الحال أن ( الفجر طالع والشمس لم تغرب) لف ونشر ويكنى الشاك فى الأول 


بالغير ية وبالأداء وقوله : ببناك رمضان : أى يرق حرمة شمر رهضمان فلا تجب بافساد قضائه أو إفساد دوم 
غبره لأن الافطار فى رمضان أباغ فى الجناية فلا يلحق به غيره لورودها فيه على خلاف القياس ( قوله أو وطنت 
الخ ) هذا بالنظر إلييا وأما الواطى* التضاء والكمارة إذ لافرق بين وطئه عاقلة أو غيرها كما فى الأشباه 
وغيرها ر قوله بأن أصبحت صائمة فجنت ) جواب عن سؤال حاصله : أن الجنون ينانق الصوم فلا يصح 
تصوير هذا الفرع . 

وحاصل الجوابآ: أن الجنون لايناف الصوم إنغا يناق شرطه أعنى النية وهى قد وجدت فى هذه الصورة ط 
قال ح ومثلها ماإذا نوت فجنت بالليل فجامعها نہارا كا فى البر وكذا لو نوت هارا قبل الضحوة الكبرىفجنت 
فجامعها اه (قوله أو تسحر الخ ) أى يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الجناية قاصرة وهى جناية عدم اتثيت 
لاجنابة الافطار لأنه لم بقصده » ولهذا صرحوا بعدم الاثم عليه كا قالوا فى القتل الحطا لا إثم فيه والمراد ! 
وصرحوا بأن فيه نم ترك العزيمة والمبالغة فى التبت حالة الررى بحر عن الفتح . 


اتل 


قلت : مراد البحر أنه غير قيد من حيث الحكم والنسحر وإن کان الآ کل فى السحر لکن ی به ب 
احتال وقوعه فيه وإلا لزم أن لايصح التعبير به » ولو ظن بقاء اللبل لأن فرض المسألة وقو عه بعد الطلوع وا/ کر 
بعد الطلوع لايسمى سحورا فلولا الاعتبار المذكور لم يصح قوله أو تسحر فتدبر ( قوله لف ونشر) أى مرتب 
"كنا فى بعض النبخ ( قوله ويكنى ) أى لإسقاط الكفارة الشك فى الأول أى فى التسحر لأن الأصل بقاء الليل » 
فلا يخرج بالشك إمداد فكان على امن أن يعبر هنا بالشلك كما قال فى نور الإبضاح : أو تسحر أو جامع شاكا 
ف طلوع ألفجر وهو طالع ثم يقول أو ظن الغروب قال ف ار : ولا يصح أن يراد بالظن هنا مابعمالشك كاز م 
فى البحر لعدم صحعته فى الشى الثانى »> فإنه لايكنى فيه الغلك فالصواب إبقاء الظلن على بايه غاية الأمر أن يكون 
المنن ساكتا عن الشك ولا ضير فيه امح + 
أقول : فى وجوب الكفارة مع الشك فى الغروب اختلاف المشايخ كا نقله فى البحر عن شرح الطحاوى » 
ونقل أيضا عنالبدائع تصحبح عدم الوجوب فيا إذا غلب على رأيه عدم الغروب لأن احتال الغروب قائم فكان 
شبهة والكفارة لا نجب مع الشبهة أه ج 
ولا خن أن هذا يقنضى تصحبح القول بعدم الوجوب عند الشاك فى الغروب بالأولى لكن ذكر فى الفتح : 
أن مختار الفقيه أبى جعفر لزوم الكفارة عند الشك لأن الثابت حال غلبة الظن بالغروب شيهة الاباحة لا حقيقنها 
فى حال الشك دون ذلك » وهو شببة الشببة وهى لا تسقط العقوبات » ثم قال فى الفتح هذا إذالم يقبين الخال 
فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكنارة ولا أعلم فيه خلافا اه . 
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دون الثانى عملا بالأصل فبهما ولو لم يقبين الحال لم يقض فى ظاهر الرواية والمسألة تتفرع إلى ستة وثلائين » 

محلها المطولات ( قضى )ف الصو ركلها ( فقط ) 


ولا ءنى أن كلاءنا فى الثانی وبه تأيد ما فى النبر ثم إن شببة الشبهة إذالم تعتبر عند الشك فى الغروب يلزم عدم 
اعتبارها عد غلبة الظن بعدمه بالأولى وبه يضعف ماف البدائع نتصحيح عدمالوجوب ولذا جزم الزيلعى بازوم 
النضاء والكفارة وكذا فى النهاية رقوله علا بالأصل فييما) أى فى الأول والثانى فإن الأصل فى الأول بقاء البل» 
ذلا تیب الكفارة وف الا بقاء لار فتجب على إحدى الروايتين کا علدت (قوله وم يتبين الحال) أى فهالوظن 
بقاء اليل أو شلك فتسحر + وهذا مقابل قوله والحال أن الفجر طالع فإن المراد به الت 
أنه أكل بعد طلوع الفجر لاقضاء عليه فى أشبر الروايات بحر فهذا داخل فى عدم التبين ( قوله م يقض ) أى فی 
سال الثان أو الشك فى بقاء اليل لآن الأصل بقاؤه فلا يخرج بالشك بحر وأما مسأل الظن أو الشك فى الغروب 
مع التين أو عدمه فسنذكرها (قوله فى ظاهر الرواية) فيه أنه ذكره الزيلعى وصاحب البحربلاحكاية خلافوهذا 
وم سرى إليه من مسألة ذكرها لزيلعى وحى ما إذا غلب عل ظنه طلوع انچر ذأ كل ثم م ينين عام للم رهم 
عليه فى ظاهر الرواية وقيل بقضى احتياطا أفاده ح ( قوله تتفرع إلى سةة وثلاثين ) هذا على ما فى الغمر قال لأنه 
إما أن يغلب على ظنه أو يظن أو يشك وكل من الثلاثة إا أن يكون فى وجود المببح أو قيام الحرم فهى ستة وكل 
را على ثلاثة إما أن يتبين له صعة ما بدا له أو بطلانه أولا ولاءوكل من | عشر إما أن يكون فى ابتداء الصو م 
أو فى انتهائه فتلك سئة وثلاثون اه وفيه نظر لأنه فرق ف التقسيم الأول بين الظن وغلبته » ولا فائدة له لانحادهما 
حکا وإن اختلفا مفهوما فإن يتجرد ترجح أحد طرف الحسكم عند العقل هو أصل الظن» فإن زاد ذلك الترجيح حتى 
قرب دن اليقين سجى غلبة الظن وأكبر الرأى فاذا جعلها فى البحر أربعة وعشرين ٠‏ 

وبرد عليهما أنه لا وجه لمعل الشك تارة فى وجود ابح وتارة فى وجود الحرم لأن الشك فى أحدهما شك 
ف الآخر لاستواء الطرفين فى الشك بخلاف الظن فإنه إغاصح تعلقه بالمببحنارة وبا حرم أخرى لأنله نسبة خصوصة 
إلى أحد الطرفين فإذا تعلق الظن بوجود اليل لا يكون متعلقا بوجود النهار وبالعكس + 

فالحق فى التقسم أن يقال إما أن يظن وجو د المبيح أو وجود الحرم » أو بشك وكل من الثلاثة إما أن يكون 
فى ابتداء الصوم أو التائه وی کل منالستة إا أن يقبين وجود البح أو وجود الحرم ولا يبن فهى غانية عشر 
تسعة فى ابتداء الصوم وتسعة فى انتهائه ويشود لذلك أن الزيلعى لم يذكر غير ثمانية عشر وذكر أحكامها وهى آنه 
إن تبحر على ظن بقاء البل » فإن تین بقاؤه أو ل يبين شىء فلا شیء عايه وإن تبين طلوع الفجر فعليه القضاه . 
فقط ومثله الشك قالطلوع وإن تسحر على ظن طلوع الفجر فإن تبون الطلوع فعليهالقضاء فقط ونم يتين شىء فلاشیء 
عليه فى ظاهر الرواية وقيل يقفى فقط وإن تبين بقاء اللبل فلا شىء عليه فهذه تسعة ف الابتداء» وإن ظئ غروب 
الشمس فإن تبن عدمه فعليه القضاء فقط وإن تبينالغروب أو لم يتبين ثىء فلاشىء عليه وإن شك فيه فإن هيتبين 
شی «فعليه القضاء و الكفارة روایتان وإن ت عدمه فعليه الغ اء والكفارة وإذتبين الغروب فلاشىء عليه وإن 
ظن عدمه فإن تبين عدمه أو لم يتبين شىء فعليه القضاء والكفارة وإن تبين الغروب فلا شىء عليه وهذه تسعة 
فى الانتهاء ج 

والحاصل : أنه لايحب شىء فى عشر صور ويب القضاء فقط فى أريع والقضاء والكفارة فى أريع أفادوج 
ر قوله فى الصور كلها ) أى المذكورة تحت قوله وإن أفطر خط الخ لاصور التفريع ( قوله فقط ) أى بدو 
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ل فق کو + 
ُ 


کا لو شهدا على الغروت وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه » ولو كان ذلك فى طلوع الفجر قضى وكفر ٠‏ 
لأن شبادة الانى لاتعارض شہادة الإثبات ٠‏ 

واعلم أن كل ما انت فيه الكفارة عله ءاإذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لجل قصد الممصية فإن فعله وجبت 
زجرا له بذلك أفتى أئمة الأمصارٌ وعليه الفتوى قنية وهذا حسن تبر ( والأخيران يمسكان بقية يومهما وجوباعلى 
الأصح ) لأن الفطر قبيح وترك القبيح شرعا واجب 


كفارة ( قوله "كا لو شهدا الخ ) أى فلا كفارة لعدم الجناية لأنه اعتمد على شمادة الإثبات ط ( قوله لأن شبادة 
النى لاتعارضٌ الإثبات ) لأن البينات للإثبات لاللننى فتقبل شبادة المثبت لاالنانى محر : أى لأن المثبت معه زيادة 
عم وإذا لغتالنافية بقيت امثبتة فنوجب الظن وبه اندفع ماأورد أنتعارضبما يوجبالشك وإذا شك فالغروب ٠‏ 
ثم ظهر عدمه تجب الكفارة کا مر لکن قال فى الفتح وف النفس منه شیء يظهر بأدنى تأمل . 

٠‏ قلت : ولعل وجهه أن شبادة الننى إنمالم تقبل فى الحقوق لأن الأصل العدم فل تفد شيئا زائدا لاف المثبنة 
لكن هنا النافية تورث شببة فيفيغى أن تسقط بها الكفارة وف البزازية ولو شهد واحد على الطلوع وآخران على 
عدمه لاكفارة اه تأمل : 


4د 


مطلب فى جواز الإفطار بالتحرى 

[ تتمة ] فى تعبير المصنف كغيره بالظن إشارة إلى جواز التسحر والإفطار بالتحرىوقيل لايتحرى ف الانطار 
وإلى أنه يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول واختلف ف الديك . وأما الافطار فلا يجوز بقول اا 
بای وظاهر الجواب أنه لابأس به إذاكان عدلا صدقه کا فى الزاهدى وإلى أنه لو أفطر أهل الرستاق 
الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كا فى المنية قهستاى . 

قلت : ومقتضى قوله لابأس بالفطر بقول عدل صدقه أنه لايحوز إذا لم يصدقه ولا بقول المستور طلقا 
وبالأولى سباع الطبل أو المدقع الحادث فی زماننا لاحتّالكونه لغيره ولأن الغالب کون الضارب غير عدل فلابد 
حينئد من التحرى فيجوز لأن ظاهر مذهب أمصابنا جواز الافطار بالتحرى كا نقله فى المعراج عن شمس الأئمة 
السرخسى لأن التحرى يفيد غلبة الظن » وهى كاليقين كا تقدم فلو لم يتحر لايل له الفطر ل فى السراج وغيره 
لو شك فى الغرو لاحل له الفطر لأن الأصل بقاء النهار اه وف البحر عن البزازية :ولا يفطر ءالم يغلب على ظنه 
الغروب وإن أذن المؤذن اه وقد يقال إن المدقع فى زماننا يفيد غلبةالظن وإن کان ضاربه فاسقا لأالعادة أنالموقت 
يذهب إلى دار الحسکم آخر النبار فيعين له وقت ضربه ويعينه أيضا للوزير وغيره وإذا ضربه يكون ذلك بمراقبة 
الوزير وأعوانه للوقت المعين فيغلب على الظن ببذه القرائن عدم اللخطأ وعدم قصد الإفساد وإلا لزم تأثم الناس 
وإيجاب قضاء الشبر بهاءه عليهم فإن غالبهم يفطر بمجرد ماع المدفع من غير تحر ولا غلبة ظن والله تعالى أعلم 
( قوله مرة بعد أحرى الخ ) ظاهره أنه بالمرة الثانية تجب عليه الكفارة ولو حصل فاصل بأيام وأنه إذا لم يقصد 
المعصية وهى الافطار لانجب ط ( قوله والأخبران ) أى من تسحر أو أفطر يظن الوقت ليلا الخ وقد تبع الصف 
بذلك صاحب الدرر ولا وجه لتخصيصه كا أشار إليه الشارح فيا يأنى ( قوله على الأصح ) وقيل بستحب فتح 
وأجمعوا على أنه لايجب على الحائض والنفساء والمريض والمسافر وعلى لزومه لمن أفطر خطأ أو عيداً أو يوم الك 
ثم تبين أنه رمضان ذكره قاضيخان شرنبلالية ( قوله لأن الفطر ) أى تناول صورة المفطر وإلا فالصوم فاسد قبله 
وأشار إلى قياس من الشكل الأول ذكر فيه مقدمنا القياس وطويت فيه النتيجة وتقريره هكذا الفطر قبيح شرعا 


احا با 
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ر کسافر أقام وحائض ونفساء طورتا وجنون أفاق ومريض صح) وهفطر ولو ءكرها أو خط ( وصبى بلغ وكافر 
أسلم وکلهم يقضون ) مافاتهم ر إلا الأخيرين ) وإن أفطرا لعدم أهلرتهما فى الجزء الأول ءن اليوم وهو السبب 
فى الصوم لکن لو نويا قبل الزوال كان نفلا فيقضى بالإفساد كما فى الشرنبلالية عن اللحانية . 

ولو نوى المسافر والمحنون والمريض قبل الزوال 


وك ل قبييح شرعا تركه واجب فالفطر تركه واجب فافهم (قوله كسافر أقام) أى بعدنصف الها ر أوقبله بعدالاً كل 
أماقبلهمافيجب عليه الصوم وإِن کان نوی الفطر كاسيأق متنا والفصل الآتى . والأصل ف هذه المسائل أن کل من 
صار فى آخرالنبار بصذة ل وكاق أول النبار عايها لازمه الصوم فعليه الإمساك كا فى الحلاصة والنباية والعناية لكنه 
غيرجاءع إذ لايدحل فيه من أكل فى رءضان عمد لأن الصير ورة للتحول ولولامتناع مايايه ولا يتحقق المفاد بهما 
فيه نېر أىلأنه لم يتجدد له حالة بعد فطره لم يكن عليبا قبله وكذا لايدخل فيهم نأصبح يوم الشك مفطرا أو تسحر 
على ظن الل أو أفطر كذلك ولذا ذكر ف البدائع الأدلى المذكور ثم قال : وكذا كل من وجب عليه الصوم 
لوجود سب الوجوب والأهلية ثم تعذر عليه المضى بأن أفطر متعمداً أو أصبح يوم الشك »فطرا ثم أنه من 
رمضان أو تسحر على ظن أن الجر لم يطلع ثم تبين طاوعه » فإنه يجب عليه الإمساك(1) تشبها اه . فقد جعل 
لوجوب الإمساك أصاين تتفرع عليهما الفروع وقد حاول فى الفتح تصحبيح الأصل الأول فأبدل صار بتحقق 
لكنه أنى بلو الإمتناعية فلم يتم له ءاأراده كا أفاده فى البحر والنبر ( قوله طهرتا ) أى بعد الفجر أو معه فتح 
) قوله ومجنون أفاق ) أىبعد الأكل أو بعد فوات وقت النية وإلا فإذا نوى ضح صومه كا بأى والظاهر وجوبه 
عليه كالمسافر ( قوله ومفطر ) عبر به إشارة إلى أنه لافرق بين مفطر وه طر وأنه لاوجه لقولالمصنف والأخيران 
يمسكان کا مر أفاده ح ( قوله وإن أفطرا ) أخذه من قول البحر سواء آنطرا فى ذلك اليوم أو صاءاه لکن لای 
أن صوم الكافر لايصح لفقد شرطه وهو النية المشروطة بالإسلام فالمراد صومه بعد إسلامه إذا أسلم ووقت إلنية 
ر قوله لعدم أهليتهما ) أى لأصل الوجوب لاف الخانض فإنها أهل له و[ا سقط عنها وجو ب الأداء فلذا وجب 
عليها القضاء ومثلها المسافر والاريض والحنون ( قوله وهو السبب ف الصوم ) أى السبب لصوم كل يوم وهذا على 
خلاف مااختاره السرخدبى وى عليه المصنف أول اللكتاب من أنه شرود جزء من الشهر من ليل أو نهار وقيد 
بالصوم لأن السيب فى الصلاة الجزء المتصل بالأداء وهذا لو باغ أو آمل فى أثناء الوقت وجبت عليه لوجود 
الأهلية عند السبب وهى معدوءة فى أول جزء من اليوم » فلذالم يحب صومه خلافا لزفر وأورد ف الفتح أنه 
لوكان السبب فيه هو الجزء الأول لزم أن لاحب الإمساك فيه لأنه لابد أن يتقدم السببءلىالوجوب وإلا ازم سبق 
الوجوب على السبب وأجاب فى البحر بان اشتراط التقدم هنا سقط للضرورة وتام تحقيقه فيه وقدمنا شيئا منه 
أول الكتاب ( قوله لكن لو نويا الخ ) أى الأخيران وهو استدراك على مافهم من إمساكهما وهو أنه لايصح 
صومهما فأفاد أنه لايصح عن الفرض نى ظاهز الرواية خلافا لای يوسف ويصح نفلا لو نويا قبل الزوال حتى 
لو أفسداه وجب قضاؤه وجه ظاهر الرواية ما فى المداية من أن الصوم لايتجزى وجوبا وأهلية الوجوب معدومة | 
فى أوله اه ثم إصعة نية النفل خصها فى البحر عنالظهيرية بالصبى بعلاف الكافر لأنه ليس أهلا التطوع والمبى 
آهل له وذكر ف الفتح أن أكثر المشاييخ على هذا الفرق ومثله فى النهاية فا هنا قول البعض ( قوله قبل الزوال ) 


)١(‏ ( قول فإنه يجب هليه الإمساك الخ ) لا يقال هذا عالت لما مر من إخامهم عل عدم وجوب الإساك فى احالس والنقساء 
والمريض والمسافر لأن الكلام هناك فى حال هام ا ميض وأخواته وهنا بعد زوال الأعلار تأمل اه , 
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صح عن الفرض » ولو نوى الخائض والنفساء م بدح أصلا المناق أول الوقت وهو لايتجزى وبر الصبى 
بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه بن عشر » كالصلاة فى الأصح ( وإن جاع ) الكل شتہی ( فى رءضان 
أداء ) لما مر ( أو جومع ) أو توارت الحشفة ئی أحد السبيلين ) أنزل ولا ر أو أكل أو شرب غذاء ) بكسر 
الغين وبالذال المعجمتين والمد 


-4-4- 


هن المواضع تاعا أو على القو 


المراد به قبل نصف التبار > وهذه العبارة وقعت ف أغاب الكتب ف كثير 
الضعيف ( قوله صح عن الفرض ) لأن الجنون الغير المستوعب بمتزلة المرض 
المسافر والمريض أهل للوجوب ف أول الوقت وإن سقط عنهما وجوب ال 

(قوله ولو نوی الحائض والنفساء) أى قبل نصف انار إذا طهرتا فبه ( قوله لم بصح أ 
شرنبلالية ( قوله للمنانی الخ ) أى فإن كلا من ال ف لصحة 
لصحته والصوم عبادة واحدة لايتجزى فإذا وجد 
أو من أسلم على قول بعض المشاييخ لأن الصبا غير 
مخلات الحيض والنفاس هذا «اظهر لى وعلى اكثر الما 
يأمره وليه أو وصيه والظاهر منه الوجوب وكذا بنہی عنالمتكرات لالض 
يقال أطاقه وطاقهطوقا إذا قدر عليه وال 
عدم إطاقتهم اه وم فىهذاالسناه. قا 
بقدر الإطاقة إذا لم بطق جميع الشبر ( قوله ويضرب ) أى بيد لاعنشبة ولا 
وى أحكام الاسنروشنى الصبى إذا أفسد صومه لايقضى لأنه الحقه فذلك ۴ 
لأنه لايلحقه مشقة ( قوله وإن جامع الخ ) شروع فالقسم الثالث وهو مابوجب النضاء والكفارة ووجوم! مف 
ما يأنى من كونه عمدا لامكرها وم بطر مبیح الفط ركحيض وءرض بغير صنعه وما إذا نوىليلا ر قولهالكلف ) 
خرج الصبى وامهنون لعدم خطابهما ( قوله آدميا) خرج الجنى أبو السعود والظاهر وجوب 
فلا كا لايجب الفسل بدونه (قوله مشتبى) أى على الكال فلاكفارة بجماع بيمة أوميثة ولو أزليحر بل ولاقضاء 
مالم ينزل كا مر و الصغيرة خلاف وقيل : لاتجب الكفارة بالإجماع وقدمنا أنه الأوجه ( قوله فى رمضان) 
أى ہارا وفيه إشارة إلى أنه لو طلعافجر وهو مواقع فنزع لم یکفر كا لو جامع ناسيا وعن أنى يوسف إن بی بعد 
«الطلوع كفر وإن. بق بمض الذ كر لاوعليه القضاء قهستاق وقدمناه مفصلا ر قوله أداء ) يغنى عنه قوله فى رمضان 
لأن المراد به الشبر وكأنه أراد بهالصوم ليشمل القضاء وتاج إلى إخحراجه تأ .لل ر قوله لما مر ) أى ه نأن الكفارة 
نما وجبت لتك حرمة شبر رمضان » فلا تجب بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره ( قوله أو جومع ) يشمل 
مالوجامعها زؤجها الصغيركا هومقتضى إطلاقهم ولتصريحهم بوجوب الفسلعليهادونه أفاده الرءلى وف القهستاق 
الرجل بجاع المشتهاة يكفر كالمرأة بالصبى والمجنون وف الصورتين اختلاف المشابخ كا فى القرتاشى اه ( قوله 
وتوارت الحشفة ) أى غابت وهذا بيان لحقيقة الجاع لأنه لايكون إلا بذاك ط ر قوله فى أحد السبيلين ) أى القبل 
أو الدبر وهو الصحيح فالدبر والختار أنه بالإنفاق ولوالجية لتكامل الجناية لقضاء الشبوة بحر ( قوله أنزل أولا) 
فإن الإنزال شيع وقضاءالشبوة يتحقق بدونه وقد وجب به امد وهو عقوبة محضة فالكفارة الثى فيها معنى العبادة 

( ۲ہ - حائية ابن عابدين + 1 ) 


القضاء بالإتزال وإلا 
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مايتغذى به ( أو دواء) مايتداوى به والضابط وصول .مايه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق حبیبه فيكفر لوجود 
معنى صلاح البدن فيه دزاية وغيرها وما نقله الشرنبلالى عن الحدادی رده فالنهر( عدا) 


اول بحر ( قوله مایتغذی به ) أى مامن شأنه ذلك كالحنطة واتفيز واللحم » وإنما عد الماء منه وهو لايغذو لبساطته 
لأنه معين. للغذاء قهستانى ( قوله وها نقله الشرنبلالى) بحرث قال فى حاشرته : إختلفوًا فى «عنى التي قال بعض.م 
أن ميل الطبع إلى أكله وتنقضى شروة البطن به وقال بعضرم هو مايعود نفعه إلىصلاح البدن وفائدته فيا إذا ضغ 
لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى الثانى يكفر لاعلى الأول وبالعكس فى الحشيشة لأنه لانفع فيه للبدن» ورجا تتقص 
عقله وميل إلا الطبع وتنقضى بها شبوة البطن اه. ملخصا وقال فى النبر: إنه بعيد عن التحقيق إذ بتقديره يكون 
قولهم أو دواء حشوا والذى ه الحققون أن معنى النطر وصول مافيه صلاح البدن إلى الجوف أعم هن كونه 
غذاء أو دواء يقابل القول الأول هذا هو المناسب فى تحقيق محل الحلاف اه . 

أنول : وحاصله أن الخلاف فى معنى الفطر لا النغذى لكن «انقله عن الحغقين لايلزم منه عدم وقوع 
انلدلاف فى معنى التغذى ولكن التحقيق أنه لاخلاف فيه ولا فى معنى الفطر لم ذكروا أن الكفارة لانجب إلا 
بالفطر صورة ومعنى فى الأكل الفطر صورة هو الإبتلاع والمعنى كونه مما يصلح به البدن هن غذاء أو دواء > 
فلا تجب فى ابتلاع حو الحصاة لوجود الدورة فقط »> ولاق نحو الاحتقان لوجود المعنى فقط كا علله فى المداية 
وغيرها وذكر فى البدائع أنها > يصال مايقصد به التغذى أؤ التداوى إلى جوفه من الفم يلاف غيره » فلا 
نمب فى ابتلاع الجوزة أو اللوزة الصحيحة اليايسة لوجود الأكل صورة لاءءنى لأنه لايعتاد أكله فصا ركالحصاة 
والنواة ولا فى أكل عجين أو دقرى لأنه لايقصد به التغذى والتداوى ولو أ كل ورق شجر إنكان ما يؤكل عادة 
وجبت وإلا وجب النضاء فقط وكذا لو خرج البزاق من فه » ثم ابتلعه وكذا بزاق غبره لأنه ما يعافا منه ولو 
بزاق حبيبه أو صديقه وجبت كا ذكره الحاوافى”لأنه لابعانه ولو أخرج لقمة ثم أعادها .قال أبو الليث الأصح 
أنه لاكفارة لأنهاصارت بحال يعاف منها اه ملخصنا . ويظهر منذلك أن مرادهم ما يتغذى به مايكون فيه صلاح 
البدن بأن كان ما يؤكل عادة على قصد التغذى أو ا'تداوى أو التلذذ فالعجين والدقيق وإن كان فيه صلاح البدن 
زالغذاء لكنه لايقصد لذلك واللقمة الخرجة كذلك لأنها لعياةتها حرجت عن اله لاحية حككا كا قألوا فيا لوذرعه 
ای“ وعاد بنفسه لايفطر » لأنه ليس مما يتغذى به عادة لعيافته لاف ريق الحبيب لأنه تلد به کا قاله فى أواخر 
الكز فصار ملحقا بما فيه صلاح البدذوهثله الحشيشة المسكرة ويؤيد ماقا أيضا ءاف الحيط حيث ذكر أن الأصل 
أن الكفارة تيجب متى أفطر بما يتغذى به لأنها لازجر وإأما يختاج للزجر عا يؤكل عادة بحلاف غيره لأن الإمشاع 
عنه ثابت طبيعة كشرب اتلحمر يحب فيه الحد لأنه محتاج إلى الزجر بخلاف شرب البول والدم » ثم كل مليؤكل ٠‏ 
عادة مقصودا أو تبعا لغيره فهو مما يتغذى به > وأما غيره فلحق بما لآيةفذى به وإنكان فى نفسه مغذيا والدواء 
ملحق مما يتغذى به لما فيه من صلاح البدنءثم ذكر الفروع إلى أن قال ف اللقمة وإ نأخرجها ثم أعادها فلا كفارة 
وهو الأصح لأا مارت بال تستقذر ويعاف منها فدخل الفصور فى معنى الغذاء اه ملخصا. ولكن يشكل عل 
ذلك وجوب الكفارة بأكل اللحم انى“ ولو من إلا إذا أنتن ودود فإنی لم أر من ذكر فيه خلافا مع أنه أشدٍ 
عيافة مناللقهمة الخرجة اللهم إلا أن يقال اللحم أىذاته ممايقصد به اذى وصلاخ البدن عخلاف اللقمة المذكوزة| 
والعجين» ويخلاف ما إذا دود لأنه يؤذى البدن » فلا محصل به ضلاحه هذا ماظهر لى فى تحريز هذا امحل والله 
تعالى أعلم ( قوله عندا ) خخخ الخطی“ والمسكره بحر > 
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راجع لكل ( أو احتجم ) أى فعلمالا بل نالفطر به كفصد وکحلولسوجاع بهيمة بلا إتزال أو إدخال أصبع 
فى دبر وتحو ذلك ( فظن فطره به فأكل عمدا قضی ) ف الصو ركلها ( وکذر ) لأنه ظن ففغير محله حتى لو أفتاه 
مفت يعتمد على قوله أو سبع حديثا ول يعلم تأويلهلم يكذر للشبية وإن أخطأ المفتى ولم يثبت الأ إلا فى الأدهان 


قلت : وكذا النابى لآن اراد تعمد الإفطار والناسى وإذتعمد استعال المنطر لم يتعمد الإنطار ( قوله راجع 
0 كل ماذكر من الجباع والأكل والشرب ( وله أى فعل الخ ) أشار لى أن الحسكم ليس قاصرا على 
الحجامة ط واحترز به عما او فعل «ايظن الفطر به کا لو أكل أو جا | أو احثل أو أنزل بنظر رر 
فظن أنه أفطر فأ كل عمدا فلاكفارة للشية كا ٠ر‏ 
أكل وهو مفطر ط ( قولهأو إدخال أصبع ) أى يابسة کا نقدم ح فاو 
بالبلة ط ( قوله ونحو ذلك ) كأ كله بعد قباد بشروة أو ضاجعة 
كلها ) أى المذكورة فى قوله وإن جامع الخ ( قوله وكفر ) ر 
على التر ای كا قال محمد وقال أبو يوسف إنء على الفور » وعز 
رضانين وقال الكرخى والأول الصدي.ح » وكذا لايكره نفله 5ا فى الزاهدى وإثما 
أن يقدمه على الكفارة ويستحب 
حتى الخ ) تفريع على مفهوم قوله لأنه ظن فى غير مله أى فلو كان الظن فى عله فلا كفارة حتى لو أفتاه 
( قوله يعتمد على قوله ) كدنبلى برى(١)‏ الحجامة «نمطرة إداد قال فى البحر : لأن العاى يحب عليه 
إذا كان يعتمد على فتواه ثم قال وقد علم من هذا أن مذهب العانى فتوی مفتيه دن غ 
ف الفتح : الحمكم فى حق العامی فتوى مفتيه » وف النهابة ويشترط أنبكون 
فتواه فى البلدة وحينئذ تصير فتواه شبة ولا »عتير بغيره اه . وبه يظهر أن يعت د مب E‏ بک اعتهاد 
المستفتى وحده فافهم ( قوله أو “دع حديئا ) كتوله دل الله عليه وسم ٠‏ و أقطر الا لاجم وامحجوم ٠‏ وهذا عند محمد 
الآن قول الرسول صل الله عليه وسل أقوى من قول امنى فأولى أن يورث شبهة وعن أبى يوسف خلافه لآن على 
العامى الاقتداء بالنقهاء لعدم الاهتداء حقه إلى معرفة الأحاديث زياعى ( قوله وم بعلم تأويله ) أما إن عل تأويله 
ثم أكل تجب الكفارة لإنتفاء الشبة وقول الأوزاعى إنه يفطر لايورث شببة خالفته القياس مع فرض + لم الآ كل 
OTE Es‏ أن اللذين قال فیہما صلی اللهعليه وسلم ذلك كانا يغتابان وتاه ف الفتتح 
وعللثانى فالراد ذهاب الاواب کا بای ر قوله ول ثبت الأثر ) عطف ع ىأخطا المنتى أى وإن لم يابت ت الأثر امح 
والمراد غير حديث الحاجم والعجوم فإنه ثابت صعيح وأما أحاديث فار المغتاب فكلها مدخولة كما ف الفتح وفيه 
عن البدائع » ولو لمس أو قبل امرأة بشبوة أو ضاجعها وم ,مزل فظن أنهأفطر فا كل عمداكان عليه الكفارة إلا إذا 
تأول حديثا أو استذتى فقيها فأفطر فلاكفارة عليه وإن أخطأ الفقيه وم يثبت الحديث لأن ظاهر الفتوى والحديث 
يعتبر شبية اه (قوله إلا في الأددان ) استثناء من قوله لم يكفر يعنى أنه إن ادهن ثم أكل كفر لأنه متعمد ؛ ول 


كله عدا لآنه 


د ملاعب رلا قا 


` (۱) ( قوله کحنبل رى الخ ) ولضمف دليل الحتايلة م تمتبر خلافهم مسقطا اسكفارة مطلقا كا نقدم فى خلاف مالك رالشاقعى بل 

اقيدناه بالانناه تأمل اه : أى رلأن شبهة الاشتباء لم توجد هذا لان الأ كل ناسيا فإن الأ كل من حيث هو مناف الصوم ٠‏ وكذلك ترك 

02020 يوت النية بوهم عدم سمة الصوم » وأيضا لم توجد صورة الإنطار ولا ممناه فييمد توهم الإفطار جدا فلذاك لم يمتبر هذا الملاث شهة 
مسقطة الكفارة طلقا بل بعد الافتاء اه . 
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وكذا الغيبة عند العامة زيلعى كن جعلها فى التق كالحجامة ورجحه ف البحر للشيبة (ككفارة المظاهر ) الثابتة 
بالكتاب » وأما هذه فبالسنة ومن ثم شيهوها بها ثم إنما بكفر 


بستند إلى دلبل شرعى لأنه لايعتد بفتوى الفقيه أو بتأويله الحديث هنا لأن هذا مما لا يشتبه على من له ثمة من 
الفقه نقله الكال عن البدائع » لكن يخالفه ما فى انلحانية من أن الذى اكتحل أو دهن نفسه أو شاربه ثم أكل ْ 
متعمدا عليه الكفارة إلا إذاكان جاهلا فأفتى له بالفطر اه. قال فالامداد : فعلى هذا يكون قولنا إلا إذا أفتاه 
فقيه شالا لألة دهن الشارب اه وهو كا ترى مرجح لعدم الاستئناء فالأولى للشارح ترکه ح : 

قلت : لكن ما نذكره عن الحانية وغيرهافى الغيبة يؤيد ما فى البدائع ر قوله وكذا الغيبة ) لأن الفطر بها 
يخالف النياس والحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث تفطر الصائم » مؤول بالإجماع بذهاب الاواب 
يلاف حديث الحجامة » فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعى وأحمد إمداد ولم يعتد يخلاف الظاهرية 
فى الغيبة لأنه حدث بعد ما مفىّ السلف على تأويله بما لذا فتح و اللحانية قال بعضهم : هذا والحجامة سواء 
وعامة المشايخ قالو! عليه الكمارة على كل حال لان العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث وقالوا : أراد 
به ثواب الآخرة » وليس فى هذا قول معتبر فهذا ظن ٠١‏ استند إلى دليل فلا يورث شببة اه ونحوه فى السراج 
وكذا فى الننح عن البدائع » وجزم به فى الحداية أيضا وشروحها قال الرحتی وإذالم يعد الحديث والفتوى شبية 
فى الغيبة فعددهن الشارب أولى اه : 
قلت : ولذا سوى بينهما فى الفتح عن البدائع وكذا فى المعراج عن المبسوط ر قوله اشبة ) قد علمت أن 
ما حالف الإجماع لا يورث شبة والعمل على ما عليه الأكثر والله تعالى أعلم ٠‏ 

مطلب فى الكفارة 

ر قوله ككفارة المظاهر ) مرتبط بقوله وكفر أى بثلھا فى التوتيب فيعتق أولا فإنلم جد صام شهرين متتابعين 
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكرنا الحديث الأعرالى المعزوف فى الكتب الستة فاو أفطر ولو لعذر. استأنف إلا لعذر 
الحيض » وكفارة الفتل يشترط فى صوعها اتتابع أيضا > وهكذا كل كفارة شرع فيها العتق نہر » وتام فروع 
المسألة ى البحر وفيه أيضا ولا فرق.ى وجوب اللكفارة بيْن الذتكر والأنثى والحر.والعبد والسلطان وغيره» وهذا 
صرح ف البزازية بالوجوب على الجارية فيا لو أخيرتت سيدها بعدم طاوع الفجر عالمة بطلوعه فجامعها عع عدم 
الوجوب عليه وبأنه إذا لزمت الساطان »وهو «ؤسر بماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتى باعتاق الرقبة وقال: 
أبو نصر محمد بن سلام ٤‏ يفتى بصيام شبرين لأن الفصود هن الكفارة الانزجاز ويسبل عليه إفطار شير وإعتاق 
رقبة فلا يحصل الزجر اه (قوله ومن ثم ) أى من أجل ثبوت كفارة الظهار بالكتاب وثبوت كفارة الإفطار 
بالسنة » شبهوا الثانية لكونبا آدئی حالا بالأولى لقوتما بثبوتبا بالكتاب ط وءقتضاه الاكفار بإنكارها دون 
الأول يؤيده أنه فى الفتح ذكر أن سعيد بن جبير ذهب إلى أنها «سوخة 7 

[تبيه ] فى التشبيه إشارة إلى أنه لا يلزم كونها مثلها من كل وجه فإن اليس ف أثنائها يقطع التابع 
فى كفارة الظهار مطنقا عدا أو نسيانا ليلا أو هارا للآية بخلاف كفارة الصوم والقتل فإنه لابقطمه فما إلا الفطر 
بعذر أو بغير عذر فتأمل » فقد زلت بعض الأقدام فى هذا المقام رءلى وغوه أ القهستائى وأراد بغير العو ر 
ما سوى الحيض : 3 / 4 
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إن نوی ليلا » ولم یکن مكرها وم يطرأ مسقط كرض وحرض ؛ واختاف فيا لو “رض جرح نفسه أو موفر به 
مكروها والمعتمد لزومها وف المتاد جى وحيضا والمنيقن ةتال عدو لو أفطر »> ولم صل العذر والمعتمد سقوطها 
ولوتكررفطره ول يكرللأوليكفيه واحدة ولو فر ضانین عندمحمدوعليه الاعټاد بزازية وجتبى وغيرهما واختار 
بعضهم للفتوى أن الفار بغير الجماع تداخل وإلا لا ولو أكل عمدا شبرة بلا عذر يققل؛ وماءه فى شرح الوهبانية 


والحاصل : أنه لايقطع التتابع هنا الوطء ليلا عمدا أو بارا ناسيا لاف كغارة الظهار ر قوله إن نوى لا 
أى بنبة معينة لما مر من خلاف الشافعى فيهما فكان شمة لسقوط الكنارة (قوله ولم يكن كرها ) أى ولو على 
الجاع كا مر ولوكانت هى المكرعة لزوجها عليه وعليه الفتوى كا فى الظهيرية خلافا لما ى الاختيار من وجوبما 
عايهما لو .لاكراه ما كافى بعض نسخ البحر (قوله ولم يطرأ) أى بعدإفطاره ۴دا مقها ناويا ليلا فتجب الكفارة 
لولا الممقط ( قوله مسقط ) أى ##اوى لا صنع له فيه ولافى سببه رحمتى ( قوله کر ض ) أى مببح للإفطار (قوله 
والمعتمد لزومها ) أى بعد ذلك لأنه فعل عبد والأولى أن يقول : عدم سقوطها لأنها كانت لازءة والحلاف فى 
سقوطها وقيد بالسفر مكرها إذ لو سافر طائعا بعد ٠٠‏ أفطر اتفقت الروابات على عدم سقوطها أ٠ا‏ او أنطر بعلا 
ما سافر لم تحب نہر أى وإن حرم عليه لو سافر بعد الفجر كا يأنى ( قوله وف المعتاد ) عطف على قوله فيا وهر 
اسم مفعول فيه ضمير هو نائب الفاعل عائد على الموصوف : أى الشخص المعتاد وحمى بغير ننوين معو 
منصوب(١)‏ بفتحة مقدرة على ألف التأنيث المقص ورة وحيضا :هطوف عليه أى واختلف ف الشخص الذى اعت 
حمى وحيضا والواو معنى أو وق بعض النسخ وحيض » فحتمل أنه “رفوع أو مجرور لكن الجر غير 
إضافة الوصف الغرد إلى معموله الجرد من أل لاتجوز وأما الرفع فعلى إسناد المعتاد إلى الحمى والحيض أى الذى 
اعتاده هی وحيض والأصوب النصب وقوله : والمتيقن اسم فاعل مجرور بالعطف على معتاد وقنال مفعول (قوله 
لو أفطر ) أىكل من المعتاد والمتيقن ( قوله والمعتمد سقوطها ) كذا صمحه ف البزازية وقاضيخان في شرح الجامع 
الصغي رف المعتاد هى وحيضا وشيهه بمن أفطر على ظن الغر وب» ثم ظهر عدمه وعليه .شى الشرنبلالى؛ وهوخالف 
ما فى البحر حيث قال : وإذا أفطرت علىظ ن أنه يوم حيضم! فلم تعض الأظور وجوب الكفارة كال وأفطر على ظ ن أنه 
يومءرضه اه وکتبت فياعلقةهعايه جع ل الثانية عشبها بها لأنها بالإحاع بخلاف.سألة الحيض فإن فما اختلاف المشايخ؛ 
والصحبح الوجوب كا نص على ذلك فى النتارخانية اه . ولذا جزم بالوجوببف المسالتين فى السراج والفيض . 

والحادل : اختلاف التصحيح فيهما وم أر من ذكر خلافا فى ستوطها عمن تيقن قتال عدو والفرق كا فی 
جامع الفصولين أن القتال يحتاج إلى نقديم الإفطار ليتقوى لاف المرض (قوك ولم يكذر للأول) أما لو كفر فعليه 
أخرى فى ظاهر الرواية لملم بأن الزجر لم يحصل بالأولى عر ر قوله وعليه الاعهاد ) نقله فى البحر عن الأسرار 
ونةل قبله عن الجوهرة لو جامع فى رءضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى فى ظاهر الرواية وهوالصحيحاه : 

قلت : فقد اختلف الترجبيح کا ترى ويتقوى الثانى بأنه ظاهر الرواية ر قوله إن الفطر ) إن شرطية ح 
( قوله وإلا لا) أى وإن كان الفطر المتكرر ي يو٬ين‏ جاع لا تتداخل الكفارة وإن م يكفر للأول لظم الجناية 
ولذا أوجب الشافعى الكفارة به دون الأ كل والشرب ( قوله وتمامه فى شرح الوهبانية ) قال فى الوهبانية : 

ولو أكل الإنان عمدا وشهرة 2 ولاعذر فيه قبل بالقتل يؤمر 

)١1(‏ ( قوله مفمول ,» منصوب الخ ) فيه أن الفعول هو ضمير الشخص| لمرفوع بالنياية وحرتة ل فلا وجه التصب حى لان معاد 
لا يتمدى إلا للفمول واحد ولا.لرفه وهلا مشكل وال شيخنا أيضا إن معتاد اءم فامل أصله ممثيه يكسر مينه و الفاعل سير مسار فيه 
يعوه مل الشخص وحى وحيضا منصربان عل المفنولية وقد يكون اءم مفعول کا قيل فى مقار اه . 
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ر ون ذرعه القء وخرج ) ولم يعد ( لايغطر مطلقا ) ملا أولا ( فن عاد) بلا صنعه ( و» لو ( هو علء الم 
مع تذكره للصدوم لايفد ) خلافا لثانى ( وإن أعاده ) أو قدر حمصة منه فأكثر حدادى ( أفطر إجاعا ) ولا 
كفارة ( إن ملأ الفم وإلالا) هو الختار ر وإن استقاء ) أى طلب النىم رعاءدا ) أى ٠تذكرا‏ لصومه (إذكان 
مل“ الفم فسد بالإجماع ) 


قال الشر نبلالى صورتما : تعمد من لا عذر له الأكل جهارا يقعل لأنه مستبزى" بالدين أو »نکر لا ثبت منه 
بالضرورة ولاخلاف ف حل تتله والآمر به فتعبير الأؤلف بتبل ليس بلازم الضعف اھ ح ( قوله وإن ذرعه 
النى. ) أى غلبه وسبقه قاموس والسألة تتفرع إلى أربع وعشرين صورة لأنه إما أن بتیء أو يستتىء وف كل إما أن 
بلا الم أو دونه » وكل من الأربعة إم أن خرج أو عاد أو أعاده وكل إما ذاكر لصومه أولا ولا فطر فى الكل 
على الأصح إلا فى الإعادة والا ط اللء ع اکر شرح الماتى ( قوله ولودو ٠‏ لء الم ) اتی بلومع أن 
ما دون ٠‏ لء الم لأ لل اله يعس عايه لأن المعطوف عليه فى حك المذكور:فافهم وأطاق لو هللء 
الم فشمل ١ا‏ لو كان متفرقا فى موضع واحد بحيث لو جمع اڈ افم کا فى .السراج ( قوله لا يفسد ) أى عند جد 
وهو الم حيح لعدم وجود الصئع ولعدم وجود دورة النطر » وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى يه بل 
الغس تعافه حر ( قوله وإن أعاده ) أى أعاد ماقاءه الذى هو «لء انم ( قوله أوقدر ججعمة منه أكثر ) أشار إل 
أنه لا فرق بين إعادة كله أو بعضه إذاكات أصله ٠‏ لء الم قال الحدادى فى السراج ہنی الللاف أن أبا يوسف 
يعتبر مل» الهم وحمدا بعت الصنع ثم لء الفم له حكم الحارج وما دونه ليس ارج لأنه يمكن ضبطه : 

وفائدته تظهر فى ثل : إحداها إذا كان أقل من ٠‏ لء الم وعاد أو شىء منه قدر الحمصة لم يفطر 
إجماعا أما عند آنی يوسف فإنه ليس بخارج لأنه أقل من الالء > وعند محمد لاصنع له فى الادخال والثائية : إن 
كان ملء لف وأعاده أو شيا ءنه قدر الحمصة فصاعدا أفطر إجاعا لأنه خارج أدخله جوفة ولوجود الصنع واثالثة 
إذاكان أقل من ءلء الل وأعاده أو شيا منه أفطر عند جما للصنع لاعند أنى يوسف لعدم المىء » والرابعة : إذا 
كان ملء الم وعاد بنفسه أو شىء منه كالحمصة فصاعدا أفطر عند أبى يوسف لوجود الملء لا عند محمد لعدم 
الصنع وهو الصحيح اه فألننا الإعادة'وهما الثانية والثالثة أولا هما إجماعية وهى التى ذكزها المصنف بقوله :وإن 
أعاده الخ والأخرى خلافية وهى الثى ذكرها المصنف بول وإلا لا ولا فرق فيبما بين إعادة الكل أو البعض 
فافهم ( قوله إن ٠لا‏ الم ) قيد لإفطاره إحاعا بالإعادة لكله أو لقدر حمصة منه ( قوله وإلالا) أى وإن لم علا 
التىيء اله وأعاده كله أو بعضه لا يفسد صومه عند أنى بوسف > ولا يناف ما قدمه من أنه لو أعاد قدر حمصة مئه 
أفطر إحاعا لأن ذاك فيا إذا كان النىء ٠‏ لء الم لأنه صار فى حك الدارج » لأن الفم لا بنضبط عايه » وماکان 
ی حك الحارج لافرق بين إعادة کله أو بعضه بصنعه مخلاف مادونه لأنه فى حك الداخل » فلا يفسد إلا إذا أعاده 
واوقدر الحمصة منه بصنعه وبه عم آن کلام الشارح صواب لاطا فيه رجه من الوجوه فافهم (قوله هو الا 
وق انفانية : هو الصحيح وصعحه كثير من العلماء رءلى (قوله أى «تذكرا لصوه») أشار به إلى ارد على صاحب 
غاية البيان حيث قال إن ذكر العمد مع الاستقاء تا كيد لأنه لا يكون إلا مع العمد . 

وحاصل الرد أن المراد بالعمد تذكر الصوم لا تعمد النىء فهو عخرج لما إذا فعل ذلك ناسيا فإنه لا يقطر أفاده 
فى البحر ط . 

.وحاصله أن ذكر العمد لبيان تعمد الفطر بكونه ذاكرا لصومه والاستقاء لايفيد ذلك بل يفيد تعمد الى 
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مطلقا ز وإن أقل لا) عند الثانى وهو الصحينح» لكن ظاهر الرواية كقول محمد إنه يفسد كا ف الفتح ع نالكاق 
( فإن عاد بنفسه لم يفطر وإن أعاده ففيه روایتان) اهما لایفد عبط (وهذا) كله رن تی طعام أو ماء 
أو مرة) أو دم ( فإنكان يلغما فغير مفسد) مطلقا خلافا للثانى واستحسته الككال وغيره ( واو أكل لحما 
بن أسينانه ) إن ( مثلجصة ) فأكثر ( قضى فتط وف أقل منها لا) بطر (إلا ذا أخرجه) من فه ( فأكله) 
ولاكفارة لأن النفس تعافه ( وأكل مثل «+سمة ) من خارج ( يفطر) ويكفر فالأصح ( إلا إذا “ضغ ميث 


"تلاشت فى فه) إلا أن يجد الطعم فى حلقه كا مر واستحسنه الكال قائلا 


ر قوله .طلقا ) أى سواء عاد أو أعاده أولا ولا ح. قال ف الفح : ولا يتأنى فيه تفربع العود والإعادة لأنه أفطر 
جرد الیء قبلهما (قوله وإن أقللا) أى إنلم يعد وم يعده بد لیل قوله فإن عادبنفسه الخ ح (قوله وهوالصحيح 
قال فى الفتح صصحه فى شرح الكنز ی للزيلعى وهو قول أنى يوسف ( قولهلم يفطر) أى عند ألى يوسف لعلم 
اروج > فلا يتحقق الدخول فتح أى لأن ما دون لء الفم ليسن فى حك الخارج کا هر رقوله ففيه روايتان) أى 
وعن أنى يوسف وعند محمد لا يتأنى التفريع لا مر + 

[ تنبيه ] لو استقاء مرارا فى مجلس هلىء فه أفطر لا إن کان فى جالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية كذا 
فى المزانة ‏ ونقدم فى الطهارة أن حمدا يعتبر اتحاد السبب لا انجلس لکن لا يتأنى هذا على قوله هنا لاما الى 
البحر لأنه يفطر عنده بما دون ملء الغم فا فى الحزانة على قول أنى يوسف أفاده فى النبر ( قوله وهذاكله ) أى 
التتفصيل المتقدم ط (قوله أو مرة) بالكسر والتشديد وهى الصفراء أحد الطبائع الأربع كا ءر ف الطهارة (قوله 
أو دم ) الظاهر أن المراد به الجامد » وإلا فا الفرق بينه(1) وبين الحارج من الأسنان إذا بلعه حيث يفار لوغلب 
على البزاق أو ساواه أو وجد طعمه كما هر أول الباب ( قوله فإ ن كان يلغا ) أى صاعدا هن الجوف » أما إذاكان 
نازلا من الرأس »فلا حلاف عدم إفساده الصوم كالاخلاف فى عدم نفضه الطهارة كذا فالشرنبلالية ومقتفى 
إطلاقه أنه لاينقضسواء كان ملء الفمأو دونه :وسواءعاد أو أعاده أولا ولاوالله أعل بصحة هذا الإطلاق وبصحة 
قياسه على الطهارة فلبر اجع ح ( قوله مطلقا ) أى سواء قاء واستقاء وسواء کان ملء الم أو دونه وسواء عاد أو 
أعاده أولا ولا وى هذا الإطلاق أيضا تأ.ل ح ( قوله خلافا للثانى ) فإنه قال إن استةاء ملء الم فد ح ( قوله 
واستحسنه الال ) حيث قال وقول أنى يوسف هنا أحسن » وقولم| بعدم اللقض به أحسن لأن الفطر [نما نيط 
عا يدخيل أو بالى*عمدا من غير نظر إلى طهارة ونجاسة > فلا فرق بين البلهم وغيره » بحلاف نقض الطهارة ام 
وأقره فى البحر وانبر والشرنيلالية وهو مراد الشارح بقوله : وغيره فإنهم لما أقروه فقد استحسنوه » وقول 
ابن الحمام لأن الفطر إنما نيط با يدخل أو بالتىء عمدا الخ ,ؤيد النظر الذى قدمناه فى إطلاق الشر نبلالية وإطلاق 
الشارح فليناً.ل بع دالإحاطة بتعليل المداية ح ( قوله إن مل حمصة ) هذا مااختاره الصدر الشهيد واختار الدبو مى 
تقديره بما بمكن أن يبتلعه من غير استعانة بريق » واستحسنه الكال لأن المانع من الإفطار ما لايسبل الاحتراز 
عنه وذلك فا يحرى بنفسه مع الريق لافيا يتعمد فى إدخاله ا ر قوله لأن النفس تعافه ) فهو كاللقمة الرجة > 
وقدمنا عن الكال أن التحقرق تقبيد ذلك بكونه ممن يعاف ذلك ( قوله إلا إذا .ضغ الخ ) لأنها تلتصق باسنانه 
فلا يصل إلى جوفه شىء وبصير تابعا لريقه معراج ( قوله كا مر ) أى عند قوله أو خرج دم بين أسناته 


)١(‏ ( فرك رإلا فا الفرق بي الخ ) قدر فرق اشيا هما بما تقدم فى رائض الرضوء من أن الملرج من الأستان دم حفيقا 
والصامد من الجوف ليس بهم فى الحتيقة بل فى الصورة فقط فى الحقيقة هو سوداء محثرتة فله حك ته اللمام والماء ل 
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وهو الأصل فكل قليل “ضغه ( وكره ) له ( ذوق شىء و ) کذا ( ضغه بلا عذر ) قيد فيبما قاله العينى ککون 
زوجها أو سيدهاسبى” الاق فذاقت . : 

ونی كراهة الذوق عند الشراء قولان: ووفق ف النہر بأنه إن وجد بدا » ولم مخف غبنا كره وإلا لا وهذا فى 
الفرض لا الل كذا قالوا وفيه كلام حرم الفطر فيه بلا عذر على المذهب فتبتى الكراهة (و) كره ( مضغ علك) 
أبيض ممضوغ ملتم » وإلا فيقطر » 


ر قوله وهو) أى وجود الطم فالحلق ( قوله ف كل قليل ) فوبعض النسخ نی کل شىء والأولى أول وهى الموافقة 
لعبارة الكال . 


مطلب فبا یکره للصانم 


ر قوله وكره الخ ) الظاهر أن الكراهة فى هذه الأشياء تزيبية رمل ( قوله قاله العنى ) وتبعه فى الور وقال 
وجعلهالزيلعى تیدا والثانى فقط والأول أولى اھ ( قوله ككون زوجها الخ ) بيان للعذر ف الأول قال ف النهر ومن 
الذر فى الثانى أن لاجد من بمضغ لصبيبا من حائض أو نفساء أو غيرهما تمن لايصوم ولم تج طبيخا ( قوله ووفق 
ف النهر ) عبارته : ويذغى حل الأول أى القول بالكراهة على ماإذا وجد بدا والثانى علىماإذا لم يجده وقد خحشى 
الغين اه فقد فيد الكراهة بأن جا بدا من شرائه أى سواء حاف الغين أولا » فقول الشارح : ولم يخف غبنا 
نالف ل فى النهر وقوله : وإلا لاأى وإن لم يجد بدا وخاف غبنا لايكره »وافق للنهر فافهم ومفهومه . أنه إذال 
يد بدا وم يمحن غبنا يكره وهو ظاهر ( قوله وهذا ) أى الک بكراهة الذوق أو اضغ بلا عذر ط ( قوله إلا 
الفل ) لأنه ياح فيه الفطر بالعذر انفاقا وبلا عذر ى رواية الحنسن» واا فالذوق أوى بعلم الكراهة لأنه ليس 
بافطار ؛ بل يحتمل أن ,صير إباه فتح وغبره ( قوله وفيه كلام ) أى لصاحب البحر د 

وحامله: أن الكلام على ظاهر الرواية ٠ن‏ عدم حل الفطر عند عدم العذر» فا كان تعريضا له للفطر یکره 
إما على تلك الرواية فسلم وسيانى آنا شاذة اه وأجاب ف النهر بأنه يمكن أن يقال إنما لم یکره فى التفل وكره 
فى الفرض إظهارا لتفاوت الرتبتين اه وأجاب الرءلى أيضا بأنه إنما يكره ف الفرض لتوته فيجب حفظه وعدم 
تعريضه للفاد فكره فيه ٠ايخشى‏ منه الإفضاء إليه ولم يكره ف التفل وإن لم تخل حفيقة الفطر فيه لأنه فى أصله 
محض تطوع » والمتطوع أءير نفه ابتداء فهبطت مرتبته عن الفرض بعدم كراهة فعل ربما أفضى إلى الظفر من 
غير غلبة ظنفيه قال وهذا أولى ما والنبر لأنهذا يبطل العلة(ة) المذكورةلم فتأمل اه ( قوله وكره مفخ علك ) 
نص عليه مع دخوله فى قوله وكره ذوق شىء ومضغه بلا عذر لأن العذر فيه لايتضح ؛ فذكر مطلقا بلا عذر 
اهتاما رمل . 

قلت : ولأن العادة .ضغه خصوصا للنساء لأنه سوا كهن كا بأ فكان مظنة عدم الكراهة فى الصيام لتوهم 
أن ذلك عذر ( قولهأبيض الخ ) قيده بذاك لأن الأسود وغير الممضوغ وغير اللثم ؛ يصل منه شى ءإل اللوف؛ 
وأطلق محمد امسالة وحملها الككال تبعا للمتأخرين على ذلك قال للقطع بأنه معلل بعدم الوصول » فإ ن كان ما يصل 

»( ( قول لان هذا يطل اقملة فخ ) ای الى بنرا الات افر مایا وهی ماذكرها شی بترا لأذقتفل باح الفط ی يا 
وبلا در فى رواية الحسن رو جه الابضال أنه ذكر نابلا لابرد عليه الامتراس فکانه قال يست اقملة. هى ما كرتم حت يرد ما قل 
بل السلةكذا ال اه . : 
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وكره للمفطزين إلا فى الللوة بعذر وقيل بباح ويستحب للنساء لأنه سوا كهن فتح (و) كره (قبلة) ومس ومعائقة 
ومباشرة فاحشة ( إن لم يأمن ) المفسد ون أمن لابأس (لا) یکره ( دهن شارب و) لا ركحل ) إذالم يقصد 
الزينة أو تطويل اللحية إذاكانت يقدر ال مسنون وهو القبضة » وصرح فالهاية بوجوب قطع مازاد على القبضة 
بالفم »' ومقتضاه الإثم بتركه 


عادة حك بالفساد لأنه كا متيقن ( قوله وكره للمفطرين ) لأن الدليل أعنى التشبه بالنساء » يقتضى الكراهة ى 
حقهم خاليا عن المعارضص فتح وظاهره أنها تجرعية ط ( قول إلا فى الخلوة بعذر ) كذا فى المعراج عن البزدرئ 
وانیو ( قول وقيل بباح ) هو قول فخر الإملام حيث قال وى كلام محمد إشارة إلى أنه لايكره لغب الصام؛ 
ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون فى فه تخر اھ ( قوله لأنه سوا كهن ) لأن بد 
لانعتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه فتح ر قوله وكره قبله الخ ) جزم ی السراج بأن القبلة الفاحشة بأن 
يمضغ شفتيها تکره على الإطلاق أى سواء أمن أولا قال فى النهر : والمعائقة على التفصبل ف المشهور ؛ وكذا 
امباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية وعن محمد كراهتها مطلقا وهو رواية الحسن قبل وهو الصحيح اه . 

واختار الكراهة فى الفتح وجزم بها فى الولوالجية بلا ذكر خلاف وهی أن يعائقها وها «تجردان و 
فرجه فرجها بل قال فى الذخيرة إن هذا مكروه بلا حلاف لأنه يفضى إلى الجاع غالبا اه. وبه عم أن 
بیان لكون مافى ظاهر الرواية من كراهة المباشرة ليس على إطلاقه » بل هو محمول على غير الفاح 
ف المدابة والمباشرة مثل التقبيل فى ظاهر الرواية »> وعن محمد أنهكره المباشرة الفاحشة اه وبه 
النهر من إجراء الحلاف ف الفاحشة ليس مما يفبغى » ثم رأيت فى النتارخانية عن الحيط : النصر 
التوفيق بين الروايتين وأنه لافرق بينهما ولله الحمد ر قوله إن لم يأمن المفسد ) أى الإنزال أو الجا 
وإن أدن لابأس ) ظاهره أن الأولى عدمها لكن قال فالفتح وى الصحبحين ٠‏ أنه عليه الصلاة وال 
ويباشر وهو صائم » وروی أبو داود باسناد جيد عن ألى هريرة ٠‏ أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عنالباشرة 
الصائم فرخص له وأناه آخر فنباه » فإذا الذى رخص له شيخ والذى نهاه شاب اه ر قوله لادهن شارب وكحل ) 
بفتح الفاء مصدرين وبضمها این » وعلى الثانى فالمعنى : لايكره استعالهما إلا أن الرواية هو لأول وتمامه ى 
النبر وذكر فى الإمداد أول الباب أنه يؤخط من هذا أنه لايكره الصائم شم رائحة المسك والورد وتحوه ما لايكون 
جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لايكره الاكتحال بحال » وهو شامل للمطیب وغيره؛ ولم مخصوه بنوع منه 
وكذا دهن الشارب اه : 


ضجيفة :قد 


مطلب ف الفرق بين فضد الخال وقصد الزينة 
ر قوله إذالم يقصد الزينة ) اعلم أنه لانلازم بين قصد الال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشبن وإقامة 
مابه الوقار وإظهار النعمة شكرا لافخرا » وهو آثر أدب النفس وشهامتها » والثانى أثر ضعفها وقالوا باللضاب» 
وردت السنة ولم يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت فى ضمن قصد مطلوب فلا بغر ٠‏ 
إذا م يكن ملتفا إليه فتح » وذا قال فى الولوابلیة لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لايتكبر لن اكير حرام 
ونفسيره أن يكون معها کا کان قبلها اه بحر ( قوله أو تطويل اللحية ) أى بالدهن ( قوله وصرح ف الاي الخ ) 
حبث قال وما وراء ذلك يحب قطعه هکذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخيل من اللحية من طرلها 
( ۴ه - حافية ابن مابدين - 7 ) 
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لا أن يحمل الوجوب على الثبوت » وأما الأخذ منها وهى دون ذلك كا يق له بعض المغاربة > ومحتئة الرجال 
فلم يبحه أحد » وأخذكلها فعل .بود المند ومجوس الأعاجم فتح وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء 


وعرضبا : أورده أبوعيبى يعنى الترمذى فجاءعه اه ونغله فى المعراج وقد نقله عنها الفتح وأقره قال فالهر': 
وسدهت من بعض أعزاء الموالى أن قول النهاية يحب بالحاء المهملة ولا بأس به اه قال الشيخ [#دعيل »> ولكنه 
حلاف الظاهر واستعالهم فىمثله يستحب ( قوله إلا أن حمل الوجوب علىالبوت ) بژبده أن»اانتدل به صاحب 
الباية لايدل على الوجوب لما صرح به فى البحر وغيره إن كان بفعل لايقتضى التكرار والدوام » ولذا حذف 
الزياعى لفظ يجب وقال وما زاد يقص وأىشرح الشيسخ إسمعي للابأس بأن يقبض على ميته » فإذا زاد على قبضته 
شىء جزه کا فى اانية » وهو سنة كاف المبتخى وف الحتى واليناييع وغيرهيا لباس بأخذ أطراف اللحية إذا 
طالت ولا بنتف الشيب إلا على وجه التزيين ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه مالم يشبه فعل اختئين ولا يحاق 
شعر حلقه وعن أنى يوسف لابأس به اه . 
مطل ف الأخذ من اللحية 

ر قوله وأما الأخذ منها الخ ) بهذا وفق فى الفتح بين مامر وبين ماف الصحيحين عن ابن عر عنه صل الله عليه 
وسلم د أحفوا الشوارب واعفوا اللحية : قال لأنه صح عن ابن عمر راوی هذا الحديث أنه كان أذ الفاضل عن 
القبغمة » فإن لم يحمل على النسخ كا هو أصلنا فى عمل الراوى على خلاف مرويه مع أنه روى عن غير “الراوى 
وعن الى صلى الله عليه وسلم بحمل الإعفاء على إعفائما عن أن يأخذ غالبها أو كلها كا هو فعل مجوس الأعاجم 
من حلق ماهم » ويؤيده مافى «سلم ع نأنى هريرة عنه صل اللةعليه وسلم و جزوا الشوارب واعفوا اللحى خاو 
اموس » فهذه الجملة واقعة «وقع التعليل » وأما الأخذ «نها وهى دون ذلك كا يفعله بعض المغاربة » وممنثة 
الرجال فلم يبحه أحد اه ملخصا . 

مطلب فى حذيث التوسمة على الميال والأكتحال يوم عاثعوراء 

( قوله وحديث التوسعة الخ ) وهو ومن وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها » قال جاب : 
جربته أربعين عاما فام يتخلف ط وحديث الاكتحال هو مارواه اليبئق وضعفه ومن اكتحل بالإتمد يوم 
مارا رر ورواه ابن الجوزى ف الموضوعات « من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه .تلك 
السئة » فتح : 

قلت: ومناسبة ذكر هذا هنا أنصاحب‌المداية استدلعلىعدم كرا اهة الإكتحالللصائمبأنه عليه الم لاة والسلإم 
قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه : قال فى الثهر : وتعقبه ابن العز بأنه لم يصمح عنه صل الله عليه وسلم 
فى يوم عاشوراء غير صومه وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة الأ وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين 
قتل فيه ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور واتخاذ ا حبوب والأطعمة والإكتحال » ورووا أحاديث موضوعة 
فى الإكتحال وف التوسعة فيه علىالعيال اه وهو مردود بأن أخاديث الإكنحال فيدضعيؤة لاموضوعة كيف وقد 
خخرجها فى الفتح ثم قال : فهذه عدة طرق إن لم تج بواحد منها » فاضوع بمتج به لتعده الطرق» وأما حديث 
التوسعة فرواه الثقاة وقد أفرده ابن القراق فى جزء. رجه فيه اه ملف النهر » وهو بأغوذ من الحوائنى السعدية 
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صرح وحديث الاكتحال فيه ضعيفة لا.وضوعةكا زعمه ابن عبد العزيز ( و) لا ( سواك ولو عشيا) أو رطبا 
بالماء على المذهب + وكرهه الشافعى بعد الزوال وكذا لانكره حجامة وتافف بثوب مبتل و«ضضمفمة أو استنشاق 
أو اغتسال للتبرد عند الثانى وبه يفتى شرنبلالية عن البرهان : 

ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر 
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لکن زاد عليها ماذكره فى أحاديث الإكتحال وما ذكره عنالذتح وفيه نظر فإنه ف الفنتح ذكر أحاديث الإ كتحال 
للصائم من طرق متعددة بعضها مقيد بعاشوراء » وهو «اقدمناه عنه » وبعضها مطاق فراده الاحتجاج بمجموع 
أحاديث الاكتحال للصائم » ولا يلزم منه الاحتجاج بحديث الاكتحال يوم عاشوراء » كرف وقد جزم بوضعه 
الحافظ السخاوى ف المقاصد الحسنة » وتبعه غيره »نهم منلا على القارى فى كتاب الموضوعات » ونقل السبوطى 
فالدرر المنتثرة عن الماک أنه منكر ؛ وقال الجراحی فى كشف اللافاء ومزيل الإلباس قال الحا كم أيضا الإ كتحال 
يوم عاشوراءلم يرد عن النبى صلی الله عليه وسل فيه أثر 2 وهو بدعة » نعم حديث التوسعة ثابت صصح کا قال 
الحافظ السيوطى ف الدرر ( قوله كنا زعمه ابن عبد العزيز ) الذى فى البر والحواشى السعدية ابن العز . 

قلت : وهو صاحب النكت على مشكلات الهداية كنا ذكره فى السعدية فى غير هذا امحل (قوله ولا سواك) 
بل یسن للصائم كفيره صرح به فى الناية لعموم قوله صلی التدعليه وسلم و لولا أن أشتى على أمتى لأمرتهم بالسو اله 
عند كل وضوء وعند كل صلاة » لتناوله الظهر والعصر والمغرب » وقد تقدم أحكامه فى الطهارة بحر ( قرله 
ولو عشيا) أى بعد الزوال ( قوله على المذهب ) وكره الثانى المبلول بالماء لما فيه من إدخاله فه من غير ضرورة 
ورد بأنه ليس بأقوىمن المضمضة أما الرطب الأخضر فلا بأس به اتفاقاكذا فىالفلاصة نهر ( قوله وكذا لاکره 
حجامة ) أى الحجاءة الى لانضعفه عنالصوم: وينبغى له أن يؤخرها إلى وقت الغروب والفصد تالنجامة رذ كر 
شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر كا فى القاترخانية إمداد» وقال قبله : وكره له فمل 
ماظن أله يضعفه عن الصوم كالفصد والحجاءة والعمل الشاق ل فيه من تعريضه للإفساد اه . 

قلت : ويلحق به إطالة المكث فى الام فى الصيف کا هو ظاهر ( قوله و.ضمضة أو اسننشاق ) أى لغير 
وضوء أو اغتسال نور الإيضاح ( قوله للتبرد ) راجع لقوله وتلذف وما بعده ( قوله وبه يفتى ) لأذاانى صل الله 
عليه وسلم صب على رأسه الماء > وهو صام ٠‏ زالعطشى أو من الحر رواه أبو داود وكان ابن مر رضى الله عنما 
ببل الثوب ويلفه عليه وهو صاتم ولآن هذه الأشياء فبا عون على العبادة ودفع الف جر الطبيعى وكرهها أبوحنيفة 
لمافها من إظهار الضجر ف العبادة ؛ كا فى البرهان إمداد ر قوله ويستحب السحور) لما رواه الجباعة إلا 
أبا داود عن أنس قال قال رسول الله صلى الله ءايه وس « تسحروا فإن فى السحور بركة » قبل المراد بالبركة : 
حصول التفوتى على صوم الغد أو زيادة الثواب وقوله ف النهاية : إنه على حذف »ضاف أى فى أكل السحور 
هبنى على ضبطه بالضم حع سحر والأعرف فق الرواية الفتح وهو اسم للمأكول ى السحر وهو السدس الأخير 
من اليل كالوضوء بالفتح «ايتوضً به » وقبل بتعين الضم لأن البركة ونبل الثواب إنما محصل بالفعل لابنفس 
الأ كول فتح ملخصا قال فى البحر : ول أر صريحا فى كلامهم أنه يمحصل السنة بالماء وحاده : وظاهر الحديث 
يفيده » وهو مارواه أحمد : السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدم جرعة ٠ن‏ ماء فإن الله وملائكةه 
يصلُون على المنسحرين ( قوله وتأخيره ) لأنمعنى الاستعانة فيه أباغ بدائع ول الاستحباب ما إذالم يشك فى بقاء 
اليل » فإن شك كره الأكل فى الصحيح كا فى البدائع أيضا ( قوله وتعجيل الفطر ) أى إلا فى يوم غيم ؛ 
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الحديث و ثلاث من أخلاق المرسلين : تعجيل الإفطار › وتأخير السحور » والسواك » : 

[ فروع ] لايحزز أن يعمل عملا يصل به إلى العف فيخبز نصف الهار ويستريح الباق » فإن قال لايكفينى 
كذب بأقصر أيام الشتاء » فإن أجهد الحر نفسه بالعمل حتى مرض فأفطر قى كفارته قولان قنية وى البزازية ': 
لو صام عجز عن القيام صام وصلى قاعدا جمعا بين العبادتين . / 


ولا يفطر مالم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن بحر عن البزازية وفيه عن شرح الجامع لقاضيخان 
التعجيل المستحب قبل اشتباك النجوم . 

[ تنبيه ] قال فى الفيض : ومن كان على مكان مرتفع كنارة اسكندرية لايفطر مالم تغرب الشمس عنده 
ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله وكذا العبرة الطلوع فى حت صلاة الفجر والسحور ( قوله لحديث الخ ) 
كذا أورد الحديث ف المداية » قال ف الفتح وهو على هذا الوجه الله أعلم به : 

والذى فى معجم الطبرانى « ثلاث من أخلاق المرسلين : تعجيل الإفطار » وتأخير السحور » ووضع المين 
على الشمال فى الصلاة؛ اھ واستشكل بأنه كيف يكون من لاق المرسلين ولهيكن فى ملهم حل أكل السحور : 
وأجبب بنع أنه لم يكن فىملتهم وإن لم نعلمه ولو سلم فلا يازم اجتماع االحصال الثلاث فيهم اه من المعراج ملخصا 
( قوله لاوز الخ ) عزاء فى البحر إلى القنية. وقال فالتائرخانية : وف الفتاوى سثل على بن أحمد عن احرف إذا 
كان بعلم أنه لو اشتغل بحر فته يلحقه مرض يبيح الفطر » وهو تاج للنفقة هل بباح له الأكل قبل أن عرض 
فنع من ذلك أشد انع وهكذا حكاه عن أستاذه الوبرى : وفہا سألت أبا حامد عن خباز يضعف فى آخر النهار 
هل له أن يعمل هذا العمل ؟ قال : لاولكن يخيز نصف الهار ويستريح ف الباق فإن قال لايكفيه كذب بأيام 
الشتاء فإنها أقصر فا يفعله اليوم اه ملخصا . وقال الرءلى : وى جامع الفتاوى ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله 
بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه أى إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم فيا 
وإلا وجب عليه النضاء » وعلى هذا الحصاد إذا لم يقدر عليه مع الصوم ويبلك الزرع بالتأخير لاشك جواز الفطر 
والقضاء وكذا الحباز » وقوله كذب الخ فيه نظر » فإن طول الهار وقصره لادخل'له فى الكفاية » فقد يظهر 
صدقه فى قوله لايكفرنى فيفوض إليه حملا لحاله على الم لاح تأمل اهكلام الرملى : أى لأن الحاجة تختلف صيفا 
وشتاء وغلاء ورخصا وقلة عيال وضدها » ولكن مانقله عن جامع الفتاوى صوره فى نور الإيضاح وغيره من 
نذر صوم الأبدء ويؤيده إطلاق قوله يفطر ويطع, وكلامنا في صوم رءضان . والذى ينبغى فى ٠سألة‏ احرف 
حيث كان الظاهر أن مامر من تفقهات المشايخ لامن منقول المذهب أن يقال إذا كان عنده مايكفيه وعياله لابجل 
له الفطر لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدرمايكفيه »ولو أداه إلى الفطر يمل له إذا 
م بمكنه العمل غير ذلك ما لايؤديه إلالفظر » وكذا لو خاف هلاك زرعه أوسرقته ول جد من يعمل لهبأجرة الال» 
وهو يقدر علها لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك لکن لو كان آجر نفسه ف العمل دة معلومة فجاء ران 
فالظاهر أن لة الفطر وإن كان عنده مايكفيه إذا لم برض المتأجر بفسخ الإجارة كا فى الظثر > فإنه يمب عليها 
الإرضاع بالعقدء ويحل ها الإفطار إذا حافت عل الولد فيكون خوفه على نفسه أولى تأ.ل هذا ماظهر لى والله تعالى 
أعلم ر قوله فإن أجهد الحر الخ ) قال فى الوهبانية : 

فإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه فأفطر ف التكفير قولين سطروا 
قال الشرنبلالى: صورته : صائم أنعب نفسه نى عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة» وقيل لا وبه 
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فصل ف الموارض البيحة لمدم الصوم 
وقد ذكر المصنف من خسة وبق الإكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة 


حية (لمسافر ) سفرا شرعيا 
5 البقالى » وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنبا «هذورة تحت قهر المولى؛ وها أن #تنع هن ذلك وكذا 
العبد اه ح وظاهره » وهو الذى فى الشرنبلالية عن امننى ترجييح وجوب الكفارة ط ٠‏ 

قلت : مقتضى قوله وا أن تمتنع ازوم الكفارة عليبا أيضا لو فعلت مختارة فيكون ماقبله محمولا على ما إذا 

كان بغير اختيارها بدليل التعليل» والله أعلم . 
فصل ف الموارض 

جمع عارض» والمراد به هنا مايحدث للإنسان ما يبيح له عدم الصو م "كا يثير إليه كلام الشارح زقوله اليح 
لعدم الصوم ) عدل عن قول البدائع المسقطة للصوم لما أورد عليه فى اله ر(١)‏ من أنه لايشمل السفر فإنه لايبيح 
الفطر وإنمايييح عدم الشروع فى الصوم وكذا إباحة الفطر(؟) لعروض الكبرق الوم فيه مالا بخ (قوله خا ) 
هى السفر والحبل والإرضاع والمرض والكبر وهى تسع نظمتها بقولى : 

. وعوارض الصوم التى قد يغتفر المرء فيا الفطر تسع تستطر 
. حبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهاد جوعه عطش كبر 

ر قوله وى الإكراه) ذكر فی كتاب الإكراه أنه لو أكره على أكل ميئة أو دم أو حلم زر أو شرب نو 
بغیر ملجىء كحبس ار ضرب أو قيدلم يحل » وإن بماجىء كقتل أو قطع عضو أو ضرب هبرح حل فإن 2 
فقتل أثم وإن أكره على الكفر بملجىء رخص له إظهاره وقلبه .طمن بالإيمان ويؤجر لوص 
حقوقهتعالى كإفساد صوم وصلا اتل صيد حرم أو ق [حرام وکل ماثبت فرضینه بالكناب اه و! 
فى الأول لأن تلك الأشياء مستئناة عن الحرمة فى حال الضرورة » والاسئئناء عن الدرمة حل عؤلاف إجراء كلة 
الكفر فإن حرءته لم ترتفع وإنما رخص فيه لسقوط الثم فقط »> ولمذا نقل هنا فى البحر عن البدائع الفرق بين 
ما إذاكان المكره على الفطر مربضا أو «سافرا وبين ٠١‏ إذاكان حا مقها بأنه او انع حتى قتل أثم نى الأول 
دون الثالى ( قوله وخوف هلاك الخ ) كالأءة إذا ضعفت عن العمل وخشيت اللاك بالصوم » وكذا الذى ذهب 
به متوكل السلطان إلى العارة فى الأيام الحارة والعمل حثيث إذا خشى الخلاك أو نقصان العقل وف الحلاصة : 
الغازى إذاكايعلم يقينا أنه يقائل العدو فى رمضمان ويخاف الضعف إن لم يفطر أنطر نهر ( قوله ولسعة حة )عطف 
على العطش ال تعلق بقوله وخوف هلاك ح أى فله شرب دواء ينفعه ر قوله لمسافر ) حبر عن قوله الآتى الفطر 
وأشار باللام الان غبر(۴) ولك نالصوم آنضل إنلم بضرہ کا سيأق ر قوله سفرا شرعيا ) أى مقدرا ف الشرع 

)١(‏ ( قول لما أورد عليه فى الذهر الخ ) وجه الإراد أن التعبير بالمسقط يقتغى سبق التلبس بالصوم» والسائر إذا تلبس بالصوم 
لا بباح له الفطر ونما يباح له عدم الشروع فيه اپتداء اه . 0 

(۲) ( قوله ركذا إباحة الفطر الخ ) أى فإن الشيخ الفا إنما بباح له ترك الشروع ابتذاء لا إفساده بعد الشروع فيه اه , 

(۲) ( قوله وأشار باللام إل أنه عير الخ ) فيه أن الأداة تتسلط عل الممطوف كا تنسلط مل المعطوف عليه » ويكون المكم 
المستفاد من الأداة اتا الكل مهما فالتخيير فى الصوم والإفطار مل هذا يكون ثابعا فى الحامل والمرضم » وليس كاله فإن المرضع 
والمامل إذا خافتا عل نفسهما وولدها يجب عليهما الإنطار > ويمكن أن يحمل ثبوت التنرير لدا فى حالة توهم الملاك » الکن سراف أن 
المعتير فى إباحة الفطر نما هر خلبة الظن اه . 


,لو صير 
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ولو بمعصية ( أو حامل أو مرضع ) أماكانت أو ظثرا على الظاهر (خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها) 
وقيده البينسى تبعا لابن الكمال با إذا تعينت للارضاع (أو مريضخاف الزيادة) مرضه وصعيح خاف المرض » 
وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم «ستور وأفاد فى النهر تبعا للبحر 
جواز التطبيب بالكافر فيا ليس فيه إبطال عبادة . 


لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة أيام ولياليياء وليس المرادكون السفر مشروعا بأصله ووصفه بقرينة مابعده (قوله 
ولو بمعصية) لأن القبح الجاور لايعدم المشروعية كا قدمه الشارح فى صلاة المسافر ط ( قوله أو حاءل ) هى المرأة 
التى فى بطنبا حمل يفتح الحاء أى ولد »> والحاملة الى على ظهرها أو رأسها حمل بكسر ال حاء نهر ( قوله أودرضع ) 
هى التى شأئها الإرضاع وإن لم تباشره؛ والمرضعة هى التى حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبى نهر عن الكشاف 
ر قوله أماكانت أو ظُرا) أما الظثر فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقد » وأما الم فلوج به ديانة مطلنا وقضاء 
إذاكان الأب معسرا أو كان الولد لابرضع من غيرها » وبهذا اندفع مافى الذخيرة > هن أن المراد بالمرضع الظار 
لا الأم فإن الأب يستأجر غيرها بحر ونحوه فى الفتح . وقد رد الزيلعى أيضا مافى الذخيرة بقول القدورى وغيره 
إذا خافنا على نفسبما أو ولدهما إذ لاولد للمستأجرة وما قيل إنه ولدها من الرضاع رده ف النهر بأنه يتم أن لو 
أرضعته والحسكم أعم من ذلك فإنها بمجرد العقد لو حافت عليه جاز ها الفطر اه . وأفاد أبو السعود أنه يحل 
لها الإفطار ولو کان العقد فی رمضان كما فى البرجندى خلافا لما فى صدر الشريعة هن تقييد حله يما إذا صدر العقد 
قبل رمضان اه ر قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية ط ر قوله بغلبة الظن ) بأتى بيانه قريبا ( قوله أو ولدها) 
المتبادر منه كنا عرفته أن المراد بالمرضع الأم لأنه ولدها حقيقة والإرضاع واجب عليها ديانة کا فى الفح أى عند 
عدم تعينها وإلا وجب قضاء أيضا كا هر » وعليه فيكون شموله للظثر بطريق الإلحاق لوجويه عليا أيضا بالعقد 
ر قوله وقيده البنسى الخ )هذا مبنى على مامر عن الذخخيرة لأن حاصله أن المراد بامرضع الظئر لوجوبه عايراومئلها 
الأم إذا تعينت بأن لم يأخذ ثدى غير ها أو كان الأب معسرا لأنه حرناذ واجب عليها وقد علمت أن ظاهر الرواية 
خلافه وأنه يجب علا ديانة وإنلم تتعين تأءل ( قوله حاف الزيادة ) أو إبطاء البرء أو فساد عضو بحر أو وجع 
العين أو جراحة أو صداعا أو غيره؛ وءثله ماإذاكان بمرض المرضى قهستانى ط أى بأن يعو م ويلزم ؛نصومه 
ضياعهم وهلاكهم لضعفه عنالقيام بهم إذا صام (قوله وصح خاف المرض) أىبغلبة الظن كا باق »فا فشرح 
الجمع» ن أنه لايفطر محمول على أن المراد بالحوف جرد الوم كا ف البحر والشرنبلالية ر قوله وخادمة )ف القهسئاق 
عن اللزانة مانصه إن الحر اللحادم أو العبد أو الذاهمب السد النهر أوكريه إذا اشتد الحر وخاف اللاك فله الإفطار 
كحرة أو أمة ضعفت الطبخ أو غسل الثوب اه ط ( قوله بغلبة الظن ) تنازعه خحاف الذىف التن وخحاف وخافت 
اللنان فى الشرح ط ( قوله بأمارة ) أى علامة ر قوله أو تجربة ) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد ا أرض ط 
عن أنى السعود ( قوله حاذق ) آی له معرفة تامة فى الطبء فلا يجوز تقليد من له آدنی معرفة فيه ط ( قوله “سم 
أما الكافر فلا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة كسم شرع فى الصلاة بالتيمم فوعده باعطاء الماء 
فإنه لايقطع الصلاة لما قلنا بحر ( قوله مستور ) وقبل عدالته شرط وجزم به الزيلعى وظاهر ماف البحر والنهر 
ضعفه ط . 

قلت : وإذا أخد بقول طبيب ليس فيه هله الشر وط وأفطر فالظاهر ازوم الكفارة كا لو أفطر بدون أمارة 
ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافاون ر قوله وأفاد فى النبر) أخذا من تا ابل المسألة السابقة باحهال أن 
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قلت : وفيه كلام لأ عنلدهم نصح المسلم كفر فأنى يتطبب بهم » وف البحر عن الظهيزية للأمة أن تمتنع من 
امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرانض لأنها مبقاة على أصل الحرية فى الفرائض (الفطر ) يوم العلر 
إلا السفر كا سيجىء ( وقضوا ) لزوما ( ماقدروا بلا فدية و ) بلا ( ولاء ) لأنه على التراخى ولذا جاز التطوع 
قبله خلاف قضاء الصلاة ( و) لو جاء رءضان الثافى ر قدم الأداء على القضاء ) ولا فدية لما مر خلافا للشافمى 
ر ويندب لمسافر الصوم ) لآية - وأن تصوءوا - والخير بمعنى البر لاأفعل تفضيل ( إن م يضره ) فإن شق عليه 
أو على رفيقه فالفطر أفضل لموادقته الجماعة ( فإن ماتوا فيه ) 


يكون غرض الكافر إفساد العبادة . وعبارة البحر وفيه إشارة إلى أن المريض يجوز له أن يستطب بالكافر فيا 
عدا إبطال العبادة ط ( قوله فأنى) ی فكيف يتطبب بهم وهو استفهام بمعنى النى قال ح : أيد ذلك شيخنا بما 
قله عن الدر المنثور للعلامة السيوطى من قوله صلی الله عليه وسل و «اخلاكافر بمسلم إلا عزم على قثله » ( قوله 
للأمة أن تمتنع ) أى لابب عليها امنثال أمره فى ذلك "كا لو ضاق وقت الصلاة فتقدم طاءة الله تعالى » ومقتضى 
ذلك أنها لو أطاعته حتى أفطرت لزمتبا الكفارة ويفيده ماذكره الشارح من التعليل وقدمنا حوه قبيل الفصل 
( قوله إلا السفر ) استثناء من عموم العذر » فإن السفر لايبيح الفطر بوم العذر ( قوله کا سيجىء ) أى فى قول 
مان يحبعلىهقيم إنمام يوم منه سافر فيه ح (قوله وقضوا) أى من تقدم حت الحامل واللرضع. وغلب الذكور فأق 
بض مير ط ( قوله بلا فدية ) أشار إلى حلاف الإمام الشافعى رجه الله تعالى حيث قال : بوجوب القضاء والفدية 
لكل يوم مد حنطة کا فى البدائع ر قوله وبلا ولاء) بكسر الواو أى موالاة بمعنى المتابعة لإطلاق قوله تعالى : 

- ولا خلاف فى وجوب التتابع فى أداء رمضان کیا لاحلاف فى ندب التتابع فیا لم يشه 


- فعدة من أيام أخر 
فيه وتمامه فى النهر ( قوله لأنه ) أى قضاء الصوم المفهوم من قضوا وهذا علة لما فهم ءن قوله وبلا ولاء من عدم 
وجوب الفور ( قوله جاز التطوع قبله) ولو کان الوجوب على الفور لكره لأنه يكون تأخيرا للراجب عن وثته 
امضبق بحر ( قوله بخلاف تضماء الصلاة ) أى فإنه على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أونسيا 
فليصلها إذا ذكرها » لأن جزاء الشرط لايتأخر عنه أبو السعود وظاهره أنهيكره التنفل بالصلاة لمن عليه الفوائت 
ول أره لېر : 

قلت : قدمنا فى قضاء الفوائت كراهته إلا الروائب والرغائب فلبراجع ط ( قوله قدم الأداء على النضاء ) 
أى ينبغى له ذلك » وإلا فلو قدم القضاء وقع عن الأداء كنا مر نهر . 

قلت : بل الظاهر الوجوب لما مر أول الصوم من أنه لو وى النفل أو واجبا آخر يمخشى عليه اللكفر تأمل 
( قوله لامر ) أىم نأنه عل التراخى ( قوله خلافا للشافعى ) حيث وجب معالقضاء لكل يوم [طعام سکینح 
( قوله لاأفعل تفضيل ) لاقتضائه أنالإفطارفيه خير معأنه مباح. وفيه أنه ورد « إن الله تعالى يحب أن توق رخصه 
کا يحب أن ؤت عزائمه » وعبة الله تعالى ترجع إلى الإثابة فيفيد أن رخصة الإفطار فيبا ثواب لكن العزيمة أكثر 
ثواباً. وبمكن حمل الحديث على من أبت نفسه الرخصة ط ( قوله إن لميضره ) أى بما ليس فهه حوف هلاك وإلا 
وجب الفطر بحر ر قوله فإن شق هليه الخ ) أشار إلى أن المراد بالضرر مطلق المشقة لاخصوص ضرر البدن ( قول 
أو عل رفيقه ) اسم جنس يشمل الواحد والأكثر : وف بعض النسخ رفقته » فإذا كان رفقته أو عامتم مفطرن 
والثشقة مشتركة فإن الفطر أفضل كنا فى انلدلاصة وغيرها ( قوله لموافقة الجماعة ) لأنهم يشق عليهم قسمة حصت 
هن الثفقة أو عدم موافقته م ( قوله فإنماتوا الخ ) ظاهر فى رجوعه إلى جمبع ماتقدم حت الحامل والموضع وقفية 
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أى فى ذلك العذر ز فلا تحب ) عليهم ( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا بعد زوال. 
العذر وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر » وأما من أفطر عمد فوجوبها عليه بالأولى ( وفدى) 
لزوما (عنه) أى عن الميت ( وليه ) الذى يتصرف ف ماله (كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته عليه) أى على قضاء 
الصوم ( وفوته ) أى فوت القضاء بالموت فلو فاته عشرة أيام فقدر علىخسة فداها فقط ( بوصيته من الثلث ) 
متعلق بفدى وهذا لو اه وارث وإلا فن الكل قهستانى ( وإن ) لم يوص 


صنيع غيره من الثون اختصاص هذا الحسك بالمريض والمسافر. وقال ف البحز:ولم أر من صرح بان الحامل والمرضع 
كذلك » لکن ينناوهها عموم قوله فى البدائع من شرائط القضاء القدرة على القضاء فعلى هذا إذا زال الوف 
أياما لزمهما بقدره بل ولا خصوصية فإن كل من أفطر بعذر ومات قبل زواله لايئزمه شىء فيدخل المكره 
والأقام المانية اه ملخصا من ألرحتى ( قوله أى فى ذلك العذر ) على تقدير مضاف أى ف مدته ( قوله لعدم 
إدراكهم الخ ) أى فل بارزم القضاء ووجوب الوصية فرع لزوم التضاء وإنما تجب الوصية إذا كان له مال 
ی شرح اللتی ط رقوله بقدر إدراكهم الخ) ينبغى أنيستننىالآيام النبية لاسیاتی أنأداء الواجب مز فيها قهستاق: 
وقد قال لاحاجة إلى الاستثناء لأنه ليس بقادر فيها على القضاء شرعا بل هو أعجز فبا من أيام السفر والمرض 
لأنه لو صام فا زاء ولو صام فى الأيام النبية لم يجزه رحتى ( قوله فوجوببا عليه بالأولى ) رد لما فى القهستاى 
من أن التقبيد بالعذر يفيد عدم الإجزاء » لكن ذكر بعده أن فى ديباجة المستصتى دلالة على الإجزاء ت 
ووجه الأولوية أنه إذا أفطر لعذر وقد وجبت عليه الوصية ول يرك هملا فوجوبما عند عدم العلر 
أول فافهم. قال الرحمتى ولا يشترط له إدراك زهان يقضى فيه لأنه كان بمكنه الأداء وقد فوته بدون عذر ( قوله 
وفدى عنه وليه ) لم يقل عنهم ولام وإن كان ظاهر السياق إشارة إلى أن المراد بقوله : فإن ماتوا موت أحدهم 
أباكان لاموتهم جملة ( قوله لزوما ) أ فداء لازء! فهو مفدول «طلق آی‌بازم الول الفداء عن من اثلث إذا أوصى 
وإلا فل بازم بل يوز قال في السراج : وعلى هذا الركاة لايلز الوارث إخراجها عن إلا إذا أوصى إلا أن يتمع 
الوارث بإخراجها ر قوله اذى يتصرف فى ماله ) أشار به إلى أن المراد بالولى مايشمل الوصى "كا فى البحرح 
( قوله قدرا ) أى النشبيه بالفطرة من حيث القدر إذ لايشترط القليلك هنا بل تك الإباحة بحلاف الفطرة وكذا 
هى مثل الفطرة منحيث الجنس وجواز أداء القيمة. وقال القهستانی : وإطلا ق كلامه یدل على أنه لو دفع إلىفقير 
حملة جاز ول يشترط العدد ولا القدار » لکن لو دفع إليه أفل من نصف صاع لم يعد به وب تی اھ ىلاف 
الفطرة على قول كا مر ( قوله بعد قدرنه ) أى الميت وقوله وفوته مصدر معطوف على قدرته ؛ والظرف متعلق 
بقوله وفدى ۰ 

والمعنى أنه إنما يازمه الفداء إذا مات بعد قدرته على القضاء وفونه با لوت ر قوله فلو فاته الخ ) تفريع على 
قوله بقدر إدراكهم أو على قوله بعد قدرته عليه فإنه يشير إلى أنه إنما يفدى عا أدركه وفوته دون مالم يدركه 
وأشار به ىرد قولالطحاوى إن هذا قول محمد وعندهما تجب الوصية والفداء عن جميع الشبر بالقدرة عل يوم 
فإن اتلحلاف فى النذر فقط کا يأى بيانه آخر الباب > أما هنا فلا حلاف فى أن الوجوب بقدر القدرة فقط كا نيه 
عليه ىالهداية وغيرها ر قوله من الثلث ) أىثلث »اله بعد تجهيزه وإيفاء ديون العبادء فلو زادت الفدية علىاانلث 
لامجب الزائد إلا باجازة الوارث ( قوله وهذا ) أى إخراجها من الثلث فقط لوله وارث لم برض بالزائد ( قوله 
وإلا) أى بان م يكن له وارث فتخرج من الكل : أى لو بلغت کل الال غرج من الكل » لأن مع الزيادة لق 


قلت : 
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و (تبرع وليه به جاز ) إن شاء الله ويكون الثواب للولى اختيار (وإن صام أوصلى عنه) الولى لام لحديث النسائى 
و لايصوم أحد عن أحد ولايصل أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه ؛ ( وكذا ) يجوز ( لو تبرع عنه ) وليه 
( بكفارة بين أو قنل ) بإطعام أو كسوة ( بغير إعتاق ) 


الوارث » فحيث لاوارث فلا منع کا لو كان وأجاز وكذا لو کان له وارث من لابرد" عليه كأحد الزوجين » 
فتنفذ الزيادة على الثلث بعد أخذ الوارث فرضه كا'سيانى بيانه آخر الكتاب إن شاء الله تعالی ( قوله جاز ) إن 
أريد بالجواز أنبا صدقة واقعة موقعها فحسن ٠‏ وإن أريد سقوط واجب الإيصاء عن آليت مع موته مصرا على 
التقصير فلا وجه له والأخبار الواردة فيه مؤولة [عيل عن الجتى . 

أقول : لامانع من كون المراد به سقوط المطالبة عن الميت بالصوم فى الآخرة وإن بنى عليه إثم التأخي ركنا لو 
كان عليه دين عبد وماطله به حتى مات فأوفاه عنه وصيه أو غيره ويؤيده تعليق الجواز بالمشيئة کا نقرره وكذا 
قول المصنف كغيره وإن صام أو صلى عنه فإن معناه لايجوز قضاء عما على اميت ٠‏ وإلا فا 
والصلاة + ز كا نذكره» فعلم أن قوله جاز أى عماعلىالميت لتحسن المقابلة له إن شاء اللم) 
للجواز بل للقبول كسائر العبادات وليس كذلك » فقد جزم محمد رحمه اللهفى / 
فيمن ألحق به كن أفطر بعذر أو غيزه حتى صار فانيا » وكذا من مات وعليه قضاء رءضان وقد أنه 
أنه فرط ف القضاء وإنما عاق لأناانص لم يرد بهذا كا قاله الإتقانى: وكذا علق وفدية الصلاة لذاك 
والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ . وجهه أن المائلة قد ثبت شرعا بين الصوم والإطعام وا 
والصوم ثابتة ومثل مثل الشىءجاز أن يكون ثلا لذلك الشىء وعلى تقادير ذلك يجب الإطغام وعلى تقد 
لامجب فالاحتياط فى الإيجاب فإن كان الواقع ثبوت! الماثلة حصل المتصود الذى هو السقوط وإلا كان 
يصلح ماحيا للسيئات » ولذا قال محمد فيه زيه إن شاء الله تعالى من غير جزم كنا قال فى تبر ع الوارث بالا 
لاف إيصائه به عن الصوم فإنه جزم بالإجزاء اه ( قوله ويكون الثواب لاولى اختيار ) أفول : الذى رأبته ى 
الاختيار هكذاوإن لم يوص لايجب علىالورثة الإطعام لأنها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره وإذفعلوا ذاث جاز ويكون 
له ثواب اه ولا شبية فى أن الضمير فى له للميت وهذا هو الظاهرء لأن الوص إنما تصدق عن المت لاعن نفسه 
فيكون الثواب للميت لما صرح به فى المداية من أن للإنسان آن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة 
أو غيرها کا سيأتى ئی باب الحجعن الغير .» وقدمنا الکلام على ذلك فى الجنائز قبيل باب الشہيد فتذدكره بالمراجعة 
نعم ذكرنا هناك أنه لو تصدق عن غيره لاینقص من أجره شىء ( قوله لحديث النسائى الخ ) هو موقوف على 
ابن عباس » وأما ما الصحيحين عن ابن عباس أيضا أنه قال و جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن 
أى مانت وعلیها صوم شېر أفاقضيه عنها؟ فقال : لو كان عل ىأءك دين أكنت قاضيه عنبا؟ قال نعمء قال : فدين 
الله أحق » فهو منسوخ لأن فتوى الراوى على خلاف مرويه بمنزلة روايته لاناسخ وقال مالك : ولم آم عن أحد 
من الصجابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا يصوم عن أجد ٠‏ وهذا ما يؤيد النسخ وأنه الأمر 
الذى استقر الشرع عليه » وتماءه فى الفتح وشرح النقاية للقارى (قوله بكفارة مين أو قتل الخ) كذا فى الزيلمى 
والدرر والبحر والنبهر: 

قال فى الشرنبلالية أقول : لايصح تبرع الوارث فى كفارة القتل بشى“ لأن الواجب فيها ابتداء عتق رقبة 
مؤمنة ولا يصح'إعتاق الوارث عنه کا ذكره والصوم فیا بدل عن الإعتاق لا تصح فيه الفدية كا سيأق وليس 

ره - حائيةاين ابد -1) 


جعل له ثواب الوم 
قبل المشيئة لاز جح 
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ا فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه ( وفدية كل صلاة ولو ورا ) کا مر ف قضاء الفوائت ( "كصوم يوم ) 
على المذهب » وكذا الفطرة والأعتكاف الواجب يطعم عنه لكل يوم كالفطرة والوالجية . 


فى كفارة القتل إطعام ولا كسوة فجعلها مشاركة لكفارة العبن فيهما سبو اه. ومثله فى العزءيا . وأجاب العلامة 
الأقصرا اثى كا نقله أبوالسعود ىحاشية مسكين بأن مرادهم بالتتل قن لالصيد لانتل النفس لأنه ليس فيه إطعام اه > 

قلت : ویرد عليه نضا أن الصوم ف قدل السيد ليس أصلا بل هو بدل لأن الواجب فيه أن يشترى بقيمته 
هدى يذبح ف الحرم أو طعام يتصدق به على كل فقير نصف صاع أو يصوم عن کل نصف صاع بوءا فافهم + 

قلت : وقد يفرق بين الفدية )١(‏ فى ا ياة وبعد الموت بدايل مافى الكاف الننى على معسر كفارة يمإن 
أو قئل وعجز عن الصوم ل تجز الفدية كتمقح عجز عن الدم والصوم لأن الصوم هنا بدل ولا بدل للبدل » 
فإن مات وأوصى بالتكفير صح من ثلئه » وصح الترع فى الكسوة والإطعام »لأن الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء 
على الميت ولا إثزام فى الكسوة والإطعام اه . فقوله فإن مات وأومى بالتكفير صح ظاهر ف الفرق المذكور » 
وبه بتخصص ما سيأق من أنه لاتصح الفدية عن صوم هو بدل من غيره ٠‏ ثم إن قوله وأوصى بالتكفير شامل 
لكفارة اين والنعل لصحة الوصية بالإعتاق بخلاف التبرع به: ولذا قيد صمة التبرع بالكسوة والإطبام ؛ وصرح 
بعدم صمة الاعتاق فيه وهذا قريئة ظاهرة عل أن الراد ابرع بكفارة بين ففط لأن كفارة لقتل ليس فيه كنوة 
ولا إطعام . 

فتلخص من کلام الکانی أن العاجز عن صوم هو بدل عن غبره كا فى كفارة البين والنتل لوفدى عن نفس 
ئی حیاتہ بان كان شیخا فانيا لايصح فى الكفارتين» ولو أوصى بالفدية يصح فيهما » ولو تبرع عنه وليه لايصح 
ئى كفارة لقتل لأن الواجب فيا العنق ولا يصح التبرع به ويصح فى كفارة اليين لكن فى الكسوة والإطمامدون 
الإعتاق لما قلنا هكذا ينبغىأن بفهم هذا الام فاغتنمه فقد زلت في هأقدام الأفهام ر قوله لما فيه الخ ) أىلأنالولاء 
مليمة كلحمة النسب جم أن ذلك ليس نفعا محضا لأن المولى يصير عافلة عتيقه وكذا عصباته بعدموته. ولايره مامر 
عن الهداية من أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره وهو شامل للعتق لأن المراد هنا إعتاقه على وجه'النيابة عن 
الميت بدلا عن صيامه > بخلاف ما لز أعتق عبده وجعل ثوابه ليت فإن الإعتاق يقع عن نفسه أصالة ويكون 
الولاء له وإنما جعل الثواب الميت ولاف التبرع عنه بالكسوة والإطعام فإنه يصح بطريق النيابة لعدم الإئزام 
( قوله كا مر الخ ) تقدم هناك بیان ما إذا م يكن للميت مال أو كان الثلث لابنى با عليه مع بيان كيفية فعلها 
ر قوله على الذهب ) وما زوی عن محمد بن مقائل أولا من آنه يطعم عنه لصلوات كل يوم نضف صاع کم وه 
رجع عنه وقال كل صلاة فرض کصوم يوم وهو الصحييح سراج ر قوله وكذا الفطرة ) أى فطرة الشهر باه 
كفدية صوم يوم وفيه أن هذا علم من قرله أولا (:) كالفطرة» مك عود النشيه إلى سالة ابرع وق ع 
قوله ركذا الفطرة أى يخرجها الل :بوصيته وقوله يطعم عنه) أى من اثلث لزوما إن أوصى وإلاجوازا دكذ اي 
فيا بعده وق التقهستائى "أن الزكاة والحج والكفارة من الوارث نميه بلا خعلاف اه 'أى ولو بدون وصيتم کا 


»( ا قرا وق بغرا بين اندي ق ) لا لال عل ما ادماء ف عبار الکان »لان اة اصرة عل صاحب الوصية و 
ما همه الحشى من أن قرل اكان وسح اتبرع فى الكسوة والإطعام خاس بكفارة البين » وما نحن فيه تبرع لاوسية فل يم الفرق 
وسيل اران الشر لياق باق مئزاده کلام المفئى إلا وقوحا اه ٠‏ 5 

( ( قول مل من قرله آرلا الغ ) أى قفار تیر ها من الکفارات فى جواز برع الول بجا اه ٠‏ 3 
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والحاصل أن ماكان عبادة بدنية فإن الوصى يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة » 
يخْرج عنه القدر الواجب والمركب كالحج يحج عنه رجلا من مال الميت بحر ( وللشبخ الفانى العاجز عن الصوم 
الفطر ويفدى ) وجوبا ولو فى أول الشهر وبلا تعدد فقي ركالفطرة لو ٠وسرا‏ وإلا فيستغفر الله هذا إذا كان الوم 
أصلا بنفسه وخوطب بأدائه » <تى لو لزنه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الذدية لأن الصو مهنا بدل 
عن غيره ‏ ولو كان مسافرا فات قبل الإقامة ل يب الإيصاء:وءتى قار قضى لأن استمرار العجز شرط الخلفية 
وهل تكنى الإباحة فى الفدية ؟ قولان 
هو المتبادر ف نكلامه أما الزكاة فقد نقلناه قبله عن السراجء وأما احج فنتضى اسياق فى كتاب المج عن الفتح 
أنه يقع عن الفاعل وللميت الأواب فقط » وأما الكفارة فقد مرت «تنا ر قوله والمالية ) الأولىأو مالبة وكذاقوله 
وال رب الأول أو مركبة ( قوله والشيخ انمانى) أى الذى فنيت قوآنه أو أشرف على الفناء » ولذا عرفوه بأنه 
الذى کل يوم فى نقص إلى أن يموت خبرء ومثله مافی القهستانى عنالكرمانى: ريض إذا تحقق البأس من الصحة 
فعليه الفدية لكل يدم من المرض اه. وكذا ماق البحر لو نذر صوم الأبد نضعف عن الصوم لاشتفاله بالمعيشة له 
أن يطعم ويفطر لأنه استيقن أنه لايقدر على القضاء ( قوله العاجز عن الصوم ) أى عجزا مستمرا كا بای › أما 
لولم يقدر عليه لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه فى الشتاء فتح (قوله ويفدى وجوبا) لأن عذره ليس بعرضى 
للزوال حتى يضير إلى القضاء فوجبت الفدية نهر » ثم عبارة الكنز وهو يفدى إشارة إنى أنه ليس على غيره النداء 
لأن نحو المرض والسفر فى عرضة الزؤال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجبالوصية بالفدية ( قوله ولو 
فى أول الشہر )أى مخیز بين دفعها فى أوله وآخره كا فى البحر ( قوله وبلا تعدد فقير )أى مخلاف نحو كفارة البرن 
للنص فيها على التعدد ».فلو أعطى هنا مسكينا صاعا عن يوءين جاز لكن ف البحر عن القنية أن عن أ يوسف 
فيه روايتين وعند ألى حنيفة لايجزيه كا فى كفارة البين » وعن ألى يوسف لو أعطى نعف صاع من بر" عن بوم 
واحدلمساكين يجوز قال الحسن وبه تأخذ اه ومثله فى القهستانى ( قوله لو موسرا ) قيد لقوله يفدى وجوبا (قوله 
وإلا فيستغفر الله) هذا ذكره فى الفتح والبحر عقيب مسألة نذر الأبد إذا اشتغل عن الصوم بالمعيشة فالظاهر 
أنه راجع إليبا دون ماقبلها من مسألة “الشيخ الفانى لأنه لانقصير منه بوجه بخلاف الناذر لأنه باشتغاله بالمعيشة 
عن الصوم ریما حصل»نه نوع تقصير وإنكان اشتغالہ بها واجبا ا فيه منترجبمح حظ نفسه فليت.ل, 
أى وجوب الفدية على الشبخ الفانى ونحوه ( قوله أصلا بنفسه ) كرفا 
الأبد » وكذا لو نذر صوما معينا فلم يصم حتى صار فانيا جازت له الفادية بحر ( قوله حتى لو لزمه الصوم الخ ) 
تفريع على مفهوم قوله أصلا بنفسه » وقيد بكفارة المين والقتل احترازا عن كفارة الظهار والإفطار إذا عجز 
عن الإعتاق لإعساره وعن الصوم لكبره » فله أن يطعم ستين ٠سكينا‏ لأن هذا صار بدلا عن الد يام بالنص 
والإطعام فى كفارة الهين ليس ببدل عن الصيام بل الصيام بدل عنه سراج . وف البحر عن اثلدائية وغاية البياث 
وكذا لو حلق رأسه وهو محرم عن أذى ول يجد نسكا يذيحه ولا ئلاثة آصع حنطة يفرقها على ستة مسا کین وهو 
فإن لايستطبع الصيام فأطعم عن العنيام لم يجز لأنه بدل ( قوله لم تجز الفدية ) أى فى حالحياته لاف مالو أوصى 
بها كما مر حربره ( قوله ولو كان ) أى العاجز عن الدوم وهذا تفريع على مفهوم قوله وخوطب بأدائه ( قوله 
لم يجب الايصاء ) عبر عنه الشراح بقوهم قب للم يجب لأن الفانى بخالف غي.ه فى التخفيف لافى التغليظ » وذكر 
فى البحرأن الأولى ازم به لاستفادته من قولهم إن المسافر إذا لم يدرك عدة فلا شى* عليه إذا مات ولعلها ليست 
صربحة فى كلام أهل المذهب فل يجزموا بها اه (قوله ومتى قدر) أى الفانی الذى أفطر وفدى ( قوله شرط انخلفية) 


ان وتضائه والنذر کا مر فيسن ندر صوم 
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المشبور نعم » واعتمده الكال رولزم تفل شرع فيه قصدا) کا والصلاة» فلو شرع ظنا فأفطر أى فورا فلا قضاء 
أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لأنه مد يها صار كأنه نوى المفى عليه فى هذه الساعة جايس ومجتى ر أداء 
وتضاء ) أى يحب مامه فان فسد ولو بعروض حيض ف الأصح وجب القضاء إلا فى العيدين وأيام التشربق» 
فلا يلزم لصيرورته دائما بنفس الشروع فيصير مرتكبا انبى ‏ أما بالصلاة فلا يكون مھ لیا مالم يسجد بدليل 
ألة المين ( ولا يفطر ) الشارع فى نفل ( بلا عذر فى رواية ) 


ا د ا 
أى فى الصوم أى كون الفذية خلفا عنه. قال ف البحر : وإنما قيدنا بالصوم ليخرج المتبمم إذا قدر على الماء لاتبطل 
الصلاة المؤداة بالتيمم لأن خلفية التيمم مشروطة بمجرد العجز عن 1أاء لابقيد دوامهوكذا خلفية الأشبرعنالأقراء 
.شروطة بانقطاع الدم مع سن الاس لابشرط دوامه > حتى لاتبطل الأنكحة الماضية بعود الدم على 
ماقدمناه فى الحيض ر قوله المشهور نعم ) فإن ماورد بافظ الإطعام جاز تيه الإباحةوالمليك بخلاف مابلفظ الأذاء 
والإبناء فإنه للتذليك كما فى المضمرات وغيره قهستاى ( قوله فلا قضاء ) برد عليه مالو نوی صوم القضاء نهارا 
1 فلا وإن أفطر بلزءه القضاء كا إذا نوى الصوم ابتداء وقدم جوابه قببل قول المئن ولايصام بومالشك 
فافهم ( وله تمنيس ) نص عبارته إذا دخل الرجل فى الصوم على ظن أنه عليه ثم تبين أنه لبس عليه فل يفطر » 
ولكن مضى عليه ساعة ٠‏ ثم أفطر فعليه الفضاء لأنه لما مضى عليه ساعة صار كأنه نوى فى هذه الساعة فإذا كان 
قبل الزوال صار شارعا فى صوم التطوع فيجب عليه اه والظاهرآن ضمَير مضى للصائم وضمير عليه للصوم وأن 
ساعة منصوب على الظرفية : أى إذا تذكر ومضى هو على صومه ساعة بأنلم يتناول:.فطرا ولا.عزم على الفطر 
صار كأنه نوی الصوم فيصير شارعا إذا كان ذلك فى وقت النية. » ولوكان ساعة بالرفع على أنه فاعل مفضى 
كا هو ظاهر تقرير الشارح يلزم أنه لو .ضت الساعة يصير شارعا وإن عزم وقت التذكر على الفطر مع أن عزمه 
على النطر بنانى كونه فى معنى الناوى للصوم وإنكان لابناى الصو ملأ الصائم إذا نوى الفطر لايفطر لك نالكلام 
فى جعله شارعا فى صوم «بتدا لا فی إبقائه على صومه السابق ولذا اشترط كون ذلك نى وقت النية هذا «اظهر لى 
والل تعالى أعلم فافهم ( قوله أ يجب إماء» ) تفسير لقوله لزم ولقولة أداء ط ( قؤله ولو بعروض حیرض ) أى 
لا فرق نی وجوب النضاء بين ما إذا أفسده قصدا ولا حلاف فيه أو بلا تصد فى أصح الروايتين كا ى الهاية وهلا 
يعكر على ماف الفتح من نقله عدم لحلاف فيه (قوله وجب القضاء ) أى فى غير الأيام اللخمسة الآآنية ؛ وهذا 
راجع إلى قوله قضاء ط ( قوله فلا يلزم ) أى لاأداء ولا قضاء إذا أفسده ( قوله فيصير مرتكبا لنبى ) فلا نمب 
صيانته بل يجب إبطاله ووچوب القضاء ينبنى على وجوب الصيانة فلم ©. قضاء كالم يحب أداء » لاف ما إذا 
نذر صيامهذه الآيام فإنه يازمه ويقضيدفى غير ها لأنه لم يصر بنفس النذر مزتكبا للبى وإما النزم طاعة الله تعالى 
والمعصية بالفعل فكانت من ضرورات المباشرة لامن ضرورات إيجاب الباشرة منح مع زيادة ط (قولهأمالصلاة) 
جواب عن سؤال : 

حاصله أنه ينبغى أن لاتجب الصلاة بالشروع .ف الأوقات المكروهة » كا لامب الصوم فى هذه الأيام : 

: وحاصل الجواب :أن لانسلم هذا القياس فإنه لأيككون مباشرا المعصية بمجرد الشروع فيها بل إلى أن يستجد 
بدليل من حل ف أنه لايصلى فإنّه لايحنث مال يسجد بخلاف الم وم تلك الأيام فيباشر المعدية بمجرد الشروع فيا 


ف الاءتداد 


منح وفيه أنهم 'عدوه شارعا فيها بعجرد الإحرام » حتى لو أفسده حينئذ وجب قضاؤه فقد تحققت بمجردالشروع 


وأما مسألة اين فهى مينية على العرف ط > 
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وهى الصحيحة وف أخرى بحل بشرط أن يكون من نيته القضاء» واختارها الكال وتاج الشريعة وصدرها 
فى الوقاية وشرحها ( والضيافة عذر ) لاضيف والمضيف ( إن كان صاحبها من لايرضى جرد حضوره ويتأذى 
بترك الإفطار ) فيفطر ( وإلا لا ) هو الصحيح ءن المذهب ظهيرية . 


قلت': صة الشروع لانستازم تحقق الحقيقة المركبة من عدة أشياء فتد صرحوا بأن المركب قد يكور 
كالكل ف الاسم كالماء وقد لايكون كالحيوان والصوم من القسم الأول لأنه ركب من إدساكات 
كل منم صوم بحلاف الصلاة فإن أبعاضها من القيام والركوع والسجود والقعود لا تسمى صلاة مالم تجتمع وذلك 
بأن يسجد ها فا انعقد قبل ذلك طاعة #غبة وما بعده له جهتان: وتام تقربر هذا امحل بطاب من التاوبح فى أول 
فصل البى» وأما بناء مسألة الهين على العرف فيحتاج إلى إثباتالعرف فى ذلك (قو له وهى الص.ديحة) وهى ظاهر 
الرواية كما فى المنح وغيرها فلا حسن أنيعبر عنها برواية بالتتكير لإشعاره يجهالتباء وكان حق العبارة أن بقول إلا 
فى رواية فيقرر ظاهر الرواية ثم كى غيره بلفظ التنكي كما يفيده قول الكنز ولامتطوع الفطر بغير عذر فىرواية 
فأفاد أن ظاهر الرواية غيرها رحتى ( قوله واختارها االكال ) وقال إن الأدلة نظافرت عليها وهى أوجه ز قوله 
وتاج الشريعة ) هو جد صدرالشربعة وقوله: وصدرها أى صدر الشريعة معطوف عليه » وقول الوقايةوشرحها 
لف ونشر مرتب لأن الوقاية لتاج الشريعة واختصر ها صدر الشريعة واه [ نقاية الو 
لاله فافهم والشرح وإن كان للنقاية لكن لما كانت مختصرة 
فى هذه العبارة صاحب الهر . وقد أورد عليه أن مانسبه إلى الوقاية وشرحهالم يوجد فيبما فإن الذى ف الوقايةولا 
يفطر بلا عذر فى رواية وقال فشرحها أى إذا شرع فى صوم التطوع لايجوز له الإفطار بلاعذرلأنه إبطال العمل » 
وف رواية أخرى يرز لأن القضاء خلفهاه . 


ثم شرحه فالوقاية مده 
لوقاية صح جعله شرحا ها ثم إن الشارح قد تابع 


قلت: وقد يجاب بان قوله فرواية يفهم أن معظم ااروایات على خلافها وأنهارواية شاذة وأن مختاره خلافها 
لإشعار هذا اللفظ بما ذكرنا » ولو كانت هى مختارة له لجزم بها ولم يقل فى رواية ولا تبعه ص در الشريعة فىالقاية 
على ذلك أيضا وقرر كلامه فى الشرح » وم بتعقبه بشى* عل أنه اختارها أرضا ( قوله والضيافة عذر ) بیان 
لبعض ما دخل فى قوله ولا يفطر الشارع فى نفل بلا عذر + وأفاد تقييده بالنذل أما ليست بعذر فى الفرض 
والواجب ( قواه الضيف والمضيف ) كذا نى البحر عن شرح الوقاية ونقله عنه الفهستانى أيضا ثم قال : لكن 
لم توجد رواية المضيف . 

قلت : لكن جزم بها فى الدررأيضا ويشبد لها قصة سلان الفارمى رذى الله عنه والضيف ف الأصل مصدر 
فت أضيفه ضيفا وضياقة اليف بضم الم من أضاف غيرءأو يفتحها وأصله مضيو ف( قوله إن كان صاحها ‏ 
أى صاحب ا'ضيافة وكذا إذا كان الضيف لابرضى إلا با کله معه ويتأذى بتقديم الطعام إليه وحده رحتی ( قوله 
هو الصحيح من المذهب ) وقيل هئ عذر قبل الزوال لابعده وقيل عذر إن وثق من نفسه بالتضاء دفعا للأذى 
عن أخيه المسلم وإلا فلا. قال شمس الأنمة الحاوانى :وهو أحسن ءاقبل في هذا الباب »وى «سألة المين يحب أذيكون 
الجواب على هذا التفصيل اه بحر . 

قلت : ويتعين تقيبد القول الصحيسح بهذا الأخير إذلا شلك أنه إذا لجيثق من نفسه بالقضاء يكون منع نفسه عن 
الوقوع فى الإثم أولى من مراعاة جانب صاحبه ٠‏ وأفاد الشارح يقوله الآتى هذا إذا كان قبل الزوال الخ تقييد 
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رولو حلف) رجل عل الصاتم (بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطرولو) كان صائما (تضاء) ولا يجه (عل ا معتمد) 
بزازية . وف النبر عن الذخيرة وغيرها هذا إذا كان قبل الزوال أما بعده فلا إلا لأحد أبويه إلى العصر لا بعده. 
وف الأشباه: دعاه أحد [خوانه لا یکره فطره لو صائما غير قضاء رمضان ولا تصوم المرأة تفلا إلا بإذن الزوج 
إلا عند عدم الضرر به و 


الصحيح بالقول الآخر أيضا وب حصل الجمع بين الأقوال اثلاثة تال ( قوله ولو حلف )بان قال امرأته طالق 
إن م تفطر كذا فى السراج وكذا قوله على" الطلاق لتفطرن فإنه فى معنى تعليق الطلاق كا سيأق بيانة فى مله 
إن شاء اله تعالى ( قوله أنطر ) أى امعلوف عليه ندب دفعا لتأذىأخيه اسل ( قوله ولا ينه ) أفذ أنه لوم يفطر 
يحنث الحالف ولا بير عجرد قوله أفطر سواء كان حلفه بالتعليق کا مر أو بنحو قوله والله لتفطرن ء وأما 
ماصرحوا به من التفصيل » والفرق بين ءابعلك » وما لا بملك فذاك فيا إذا قال لا أتركه يفعل كذا کا لو حلف 
لابترك فلانا دحل هذه الدار > فإن لم تكن الدار ملك الحالف يبر تمنعه بالقول » ولو ملکه أى متصرفا فا 
فلاد من منعه بالفعل والیین فيهما على العم حتی او م بعل لابحنث مظلقا » وأما لو قال إن دخل دارى » فهو على 
الدخول عل أولائركه أولا > وکذا لوقال إن مركت ام رأ تدخل دارأو دار فلان فهو على العلم. فإن علمونركها 
-حنث وإلا لا ولو قال إن دخات فهو على الدخخول کا يظهر ذلك من براجع أعان البحر وغيره ‏ نعم وقع كلام 
الشارح فى أواخر كتاب الأبمان عبارة موهمة خولاف ماص رحوا به كا سيق تحريره هناك إن شاء الله تعالى فافهم 
ر قوله بزازية ) عبارتها إن نفلا أفطر و إن قضاء لا والاعتاد آنه يفطر فيهما ولا بحنثه اه وقد نقلها فى الهر أيضا 
بهذا انظ فافهم ر قوله وف الجر عن الذخيرة الخ أقول : ذكر ف الذخيرة مسألة الضيافة وسآلة الملف ومانوم, 
من الأقوالء ثم قال وهذا كله إذاكان الإفطار قبل الزوال الخ وبه علمأنة جار على الأقوال كلها لاقول مخالفها 
فتأيد ماقلناه من حصول الجمع فافهم ( قوله قبل الزوال ) قد ذكرنا أن هذه العبارة واقعة فى أكثر الكتب © 
والراد ب ماقيل نصف الار أو على أحد القولين قافزم ( قوله إلى العصر لا بعد ) هذه الفاية عزاه فى لمر إل 
السراج » ولعل وجهها أن قرب وقت الإفطار برقع ضر الانتظار» وظاهر قوله لا بعده أن الغاية داخاة لكنه 
ف السراج لم يقل لابعده( قوله لو صائما غير قضاء رعضان ) أما هر يكره فطره لان له حك رمث ان کا ف الظهيرية 
وظاهر اقتصاره عليه أنه لايكره.له النطر فى صوم الكفارة والنذر بعذر الذ يافة > وهو رواية عن أى يوسف 
لكنه لم بستان قضاء رءضان. قال القهستاى عند قول المثن: ويفطر فى النفل بعذر الفضيافة فى الكلام إشارة إل 
أنه فى غير النفل لايفطر کا فى انحيط وعن ألى يوسف أنه ی صوم النضاء والكفارة والنذر ينطر اه فأنت تراه 
م يسثان قضاء رمضان والظاهر من االصنف أنه جرى على رواية أبى يوسف فكان ينبغى له أن لا يسثئى قضاء 
رمضان هوى على الأشباه بتصرف ط (قوله ولا تصوم الرأة نفلا الخ) أى يكره لها ذلك كاف السراج, والظاهر 
أن ها الإطار بعد الشروع رفا للمعصية فهو عذر وبه تظهر مناسبة هذه المسائل هنا تال » وأطاق نفل فقمل 
ما أصله نفل لکن وجب بعارضى ولذا فال فى البحر عن القنية ازوج أن بمنع زوجته عن كل ماكان الإيجاب من 
جهتها كالتطواع والنذر والهين دون ما کان من جهته تعالی كتضاء رءضان وكذا العبد إلا إذا ظاهر ءن امراته 
لجنم من كفا لظهار الوم تعلق حق لمرأة به اه( قوله إلا عند عدم الضرر به) بان كان مرا أو مسائر! 
أو عرما يج أو رة اليس له منعها ن صوم التطواع » وها أن تصوم وإن نباها أنه ا بنعها لاسنيفاه حدم 
الوطء » وأما فى هذه المالة فص ومها لايضره فلا معنى للمنع سراج > وأطلق فى الظهيرية المنع واستظهره آي البحر 
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ولو فطرها وجب القضام بإذنه أو بعد البينونة ولو صام العبد وما فى حكه بلا إذن المزلىلم يجز »وإن فطره قى 
بإذنه أو بعد العتق ر ولو نوی مسافر الفطر ) أولم ينو ( فأقام ونوى الصوم فوقتها ) قبل الزوال ( صح ) مطلقا 
ر ويجب عليه ) الصوم (لو) کان (فى رمضان ) لزوال المرخص ( کا يجب على مقم عام ) صوم ( يوم منه) 
أى رءضان (سافز فيه) أى نى ذلك اليوم (و) لكن (لاكفارة عليه لو أفطر فيهما ) للشبهة فى أوله وآخره 
إلا إذا دخل مصره لشىء نسيه فأفطر 
لأن الصوم بها وإن م يكن الروج بطؤها الآن . قال فالتبر: وعندى أن إحالة املع على الضرر وعده» على عدم 
أولى للقطع بأن صوم بوم ابیز ها فلم ببق إلا منعه عن وطلها وذلك إضرار به »فن اتی بأنكان مريضا أومسافرا 
جاز اه ( قوله ولو فطرها الخ ) أفاد أن له ذلك كا مر وكذا فالعبد. و البحر عن الحانية: وإن أحرمت المرأة 
تطوعا أى بالحج بلا إذن الزوج له أن يحللها وكذا فى الصلوات ر قوله أوبعد البينونة) أى الصغرى »أو الكبرى 
ومفهومه أنها لاتقضى ف الرجعى » ولو فصل هنا كا فصل ف الحداد من كون الرجعة مرجوة أولا لكان حسنا ط 
( قوله وما فى حكمه ) .كالأمة والمدبر والمدبرة وأم الولد بدائع ( قولهلم يجز ) أى يكره قال فى انلحانية إلا إذا كان 
المولى غالبا ولا ضررله فى ذلك اه أى فهوكالرأة لكن فى انحيط وغيره وإنلم يضره لأن منافعهم ملوكة للمولى 
بخلاف المرأة فإن منافعها غير مملوكة لازوج وإنما له حى الاستمتاع بها اه واستظهره فى البحر لأن العبد لم ببق على 
أصل الحرية فی العبادات إلا فى الفرائض وأما فوالنوافل فلا اھ ولم يذكر الأجير.وفى السراج :إن كان صومه يضر 
بالمستأجر بنقص الخدمة فليسله أن يصوم تطوعا إلابإذنه وإلافلهلأن حقه فى المنفعة فإذا لم تنتقص لم يكن له منعه 
وأما بنت الرجل وأمه وأخته فيتطوعن بلا إذنه لأنه لاحق له فى «نانعهن اه . 

قلت : وينبغى أن أحد الوالدين إذا نبى الولد عن الصوم خوفا عليه من المر ضأذيكو نالأنضل إطاعت أخذا 
من مسألة الحلف عليه بالإفطار فتأمل ( قولهأولم ينو ) أشار إلى أن قول المصتف كفيره نوى الفطر غير قيد :لثما 
هو إشارة إلى أنه لولم ينو الفطر فى وقت النية قبل الأكل فالحكم كذلك بالأولى » لأنه إذا صح مع نية امنا فع 
عدمها أولى كا فى البحر ولأن نية الإفطار لاعبرة بها كا أفاده بقوله الآآتى ولو نوى الصائم الفطر الخ ( قوله قبل 
الزوال ) أى نصف الهار وقبل الأكل ( قوله صح ) لأن السفر لايناق أهلية الوجوب ولاصمة الشروع بحر (قوله 
مطيا ) أى سواء کان نفلا أو نذرا معينا أو أداء رمضان ح وبه علم أن محل ذلك فى صوم لايشترط فيه التبييت » 
فلو وی مايشترط فيه التبييت وقع نفلا كا تقدم مايفيده ط وإن أريد بقوله صح صعة الصوم لابقيد کونه ۶ا نواه 
فا مراد بالإطلاق مايشمل الجميع ( قوله ويجب عليه الصوم ) أى إنشاؤه حيث صح منه بان کان فى وقت النية وم 
يوجد ماينافيه وإلا وجب عليه الإمساك کحائض طهرت و جنون أفاق كا مر ( قوله كايجب على مقع الخ لاقدمناء 
أول الفصل أن السفر لا بيبح الفطر» وإما يبيبح عدم الشروع فى الصوم > فلو سافر بعد الفجر لاجمل الفطر. قال 
فى البحر : وكذا لو نوى المافر الصوم ليلا وأصبح من غير أن ينقض عزبمته قبل الفجر ثم أصبح صائما لاحل 
فطره فى ذلك اليوم » ولو أفطر'لاكفارة عليه اه : 

قلت : وكذا لا كفارة عليه بالأولى لو نوی نهار فقوله ليلا غير قيد ( قوله ينما ) أى في مسألة المافر إذا 
أقام ومسألة اقيم إذا سافر كا فى الكاق النش » وصرح فى الاختيار بلزوم الكفارة فى الثانية. قال ابن الشلى 
فى شرح الكنز : وينبغى التعويل على ما فى الكاف أى من عدمدفيهما . قلت بل عزاه فى الشرنبلالية إلى الهداية 
والعناية والفتح أيضا ( قوله للشبية فى أوله وآخره ) أى ف أول الوقت ف المسألة الأولى وآخعره ف الثانية فهو لف 
.ونشر مرتب * 
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غإنه يكفر » ولو نوی الصائم الفطر لم يكن مفعار ا کا مر کا لو نوی امكل ی‌صلاته ولم يتتكلم ) شرح الوهبانية 
قال وفيه خلاف الشافعى ( وقضى أيام إغمائه ولو ) كان الإغماء ( مستغرقا للشبر ) لندرة اءتداده ( سوى يوم 
حدث الإغماء فيه أو فى ليلته ) فلا يقضيه إلا إذا علم أنه لم ينوه ( وف الجنون إن م يستوعب ) الشهر ( قفى ) 
مامضی ( وإن استوعب ) 


مظلب يقدم هنا القياس على الاستحسان 


ر قوله فإنه يكفر ) أى قباسا لأنه مقع عند الأكل حيث رفض سفره بالعود إلى منزله وبالقياس تاذ اه 
خبانية قتزاد هذه على المسائلالتى قدم فا القياس على الاستحسان وى »وقد مرأنه لو أكل المقم ثم سافر أوسوفربه 
مكرها لانسقط الكفارة » والظاهر أنه لو أكل بعد ماجاوز بیوت مصره ثم رجع فأ كلا كفارة عايه وإن عزم 
عل عدم السفر أصلا بعد أكله لأن أكله وقعوفموضع الترخص نعم يجب عليه الإمساله. هذا وفالبدائع من صلاة ' 
المسافر : لو أحدث فى صلاته فلم بجد الماء فنوىأن يدخل #صره وهو قريب صار مقا من ساعته وإن لم يدخل 
فلو وجد ماء قبل دخوله صلى أربعا لأنه بالنية صار مقها اه . 

قلت : ومقةضاه أنه لو أفطر بعد النية قبل الدخول يكفر أيضا تأءل . 

[تنبيه ] المسافر إذا نوى الإقامة فى:»صرأقل من نصف شبر هل يحل له الفطر فى هذه المدة كا يحل له قصر 
الصلاة مسئات عنه » ولم أره صريحاوإنما رأيت ف البدائع وغيرها: لو أراد المسافر دخول مصرهأو مصر آخربنوى 
فيه الإقامة يكره له أن بغطر فى ذلك اليوم وإن كان مسافرا فى أوله لأنه اجتمع الحرم للفطرء وهو الإقاءة والمبببح 
أو ارحص وهو السفر فى يرم واحد فكان الترجيح المحرم احتياطا » وإنكان أكبر رأيه أنه لاینفق دخوله 
المصر حتى تغيب الشمس فلا بأس بالفطر فيه اه فتقييده بآية الإقامة يفهم أنه بدونها بباح له الفطر فى يوم دخحوله 
ولوكان أول النهار لعدم الحرم وهو الإقامة الشرعية وكذا فى اليوم الثانى مللا : 

والحاصل أن مقتضى التواعد الجواز مالم يوجد نقل صريح معخلافه تأءل ( قوله کا مر) أى قبيل قؤله : 
ولا يصام يومالشك إلا نطوعا ح (قوله قال وفيه خلاف الشافعى ) ضمير قال لابن الشحنة. واستشكل بأن الكلام 
ناسيا لايفسد الصلاة عند الشافعى » فكيف يفسدها مجرد نية الكلام قلت : فرق بين الكلام ناسيا ونية الكلام 
العمد فإن العمد قاطع للم لاة. ثم رأيت ط أجاب بماذكرنه من القرق ثم قال : والمعتمد من» هبه عدم الفساد (قوله 
لندرة امتداده ) لأن بقاء الحياة عند اءتداده طويلا بلا أكل ولا شرب نادر ولا حرج ئی النوادر کا فى الزيلعى 
( قوله فلا يقضيه ) لأن الظاهر من حاله أن ينوى الوم ليلا حملا على الأكل »ولو حدث له ذلك نهارا أمكن مله 
كذلك بالأولى: حتی ل وکان نہتکا يعتاد الا کل فى رمضان أو مسنافراقضى الكل كذا قالوا وينبغى أن يقيد بمسافر 
يضره الصوم » أما من لايضره فلا يقضى ذلك البوم حملا لأمره على الصلاح لامر أن صومه أف ل وقول بعضهم 
إن قصد صوم الغد فى الليالى من المسافر ليس بظاهر ممنوع فيا إذا كان لايضره نهر ٠‏ 

قلت : هذا المع غير ظاهر خم وصا فيمن كان يفطر فى سفره قبل حدوث الإغماء نعم کو ظاهر فيمن کان 
يصوم قبله أوكان عادته فى أسفاره تأمل ( قوله إلا إذا علم الخ ) قال الشمنى : وهذا إذالم يذكر أنه نوی أولا إذا 
عل أنه نوی فلا شاث ف الصحة وإن علم أنه لم ينو فلاشك فى هدمها » وكلامه ظاهر فى أن فرض المسألة قر شان 
فلو حدث له ذلك فى شعبان وقضى الكل نہر أى لأن شعبان لاتصح عنه نية ر همان ر قوله وق الجنون ) منعلق 
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لجميع مابمكنه إنشاء الصوم فيه على ٠امر‏ ( لا) يقضى «طلقا للحرج ( ولو نذر صوم الأيام المنبية أو ) صوم هذه 
ر السنة صح ) مطلقا على الار » وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية » ونفس النذر طاعة 
نصح زو ) لكنه ( أفطر ) الأيام النبية 


يقضى الآآى ط ( قوله لجميع مابمكنه إنشاء الصوم فيه ) وهو مابين طلوع الفجر إلى نصف النهار من كل يوم 
فالإفاقة بعد هذا الوقت إلى قبيل طلوع الفجر ولو من كل بوم لانعتبرط أى لأنها وإن كانت وقتالنية لكك نإنشاء 
الصوم بالفعل لايضح فى الليل؛ ولا بعد نضف النهار ثم هذا خلاف إطلاق المصنف الاستيعاب ٠‏ فإنه يقتضى أنه 
لو أفاق ساعة منه ولوليلا أو بعد نصف النبارأنه يقضى وإلا فلاء وقدمنا أول كتاب الصوم تحرير االحلاف فى ذلك 
وأنهما قولان مص ححان وأن المعتمد الثانى لكونه ظاهرالرواية والمتون ( قوله على مامر )أى عندقو له وسبب صو م 
رمضان شبود جزء هن الشبر ح ( قوله لايقضى مطلقا ) أى سواء كان الجنون أصليا أو عارضا بعد البلوغ ؛ قبل 
هذا ظاهر الرواية. وعن عمد أنه فرق بينما لأنه:إذا بلغ مجنونا ااتحق بالصبى فانعدم الخطاب » بحلاف ما إذا بلغ 
عاقلا فجن وهذا مختار بعض المتأخرين هداية قال فى العناية منهمأبو عبد الله الجرجانى والإمام الرستغفنى والزاهد 
الصفار اه وف الشر نبلالية عنالبر هان عن المبسوط ليس على امجنون الأصلى قضاء مامضى فى الأصح اه أى نامضى 
من الأيام قبل إفاقته : 

[ تنبيه ] لامخنى أنه إذا استوعب الجنون الشهر كله لايقضى بلا حلاف مطلقا وإلا ففيه الحلاف المذكور فقول 
مطلقا هنا تبعا للدرر فى غير محله وکان عليه أن يذكره عقب قوله إن لم يستوعب قضى مامضى ليكون إا 
اللحلاف المذكور فتلبه : 


مطلب فى النكلام على الثثر 

(قوله ولو نذر الخ ) شروع فها يوجبه العبد على نفسه بعد ذكر ماأوجبه الله تعالى عليه. قال فى شرح التق 
والنذر عمل اللسان وشرط مته أن لايكون معصية كشرب الحمر ولا واجبا عليه فى الحال كأن نذر صوما أو صلاة 
وجبتا عليه ولا فی المآل كصوم وصلاة سيجبان عليه وأن يكون من جنسه واجب لعينه مقصود ولا .دل فيه 
لفضاء القاضی اه وسبآنى إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك مع بقية أبحاث النذر فى كتاب الأبمان ر قوله 
أو صوم هذهالسنة ) أشار به إىأنه لافرق بين أن يذكر المنبى عنه صر بحاكيوم النحر «ثلا أو تبعا كصوم غد فإذا 
هو يوم النحر أو هذه السنة أو سئة متتابعة أو أبدا كا فى ح عن القهستاق (قوله صح ءطلقا ) أى سواء صرح 
بد کر المنبى عنه أولا كا البحر؛ وهو ماقده ناه عن القهستانى » وسواء قصد مائلفظ بهأولا ولمذا قالف الولواجبية : 
رجل أراد أن يقول لله على صوم يوم فجرى غلى لسانه صوم شهر كان عليه صوم شبر بحر اح ؛ وكذا لو أراد 
أن يقولكلاما فجرى على لسانه النلر لزمه لأن هزل اانذركالجد كالطلاق فتح ( قوله على الحتار ) وروى الثاى 
عن الإمام عدم الصجة وبه قال زفر . وروى الحسن عنه أنه إن عين لم يصح وإن قال غدا فوافق يوم النحر صح 
قياسا عل مالو نذرت يوم حیضہا حيث لايصح فلو قالت غدا فوافق يوم حيضها صح » وقد صرحوا بان ظاهر 
الرواية أنه لافرق بين أنيصرح بدكر المنبى عنه أولا ولا تناف بينالصحة ليظهر أثرها فيوجوب القضاء والحرمة 
للإعراض عنالضيافة نهر ( قوله بأن نفس الشروع معصية ) لأنه يصير صائما بنفس الشروع كا قدمنا تقريزه ٠‏ 
فيجب تركه لكونه .مصية فلا يحب قضاؤه » وأما نفس النلر فهو طاعة (قوله فصح ) الأولى فلز م لأن هذا 
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( وجوبا) حامیا عن المعصية ( وقضاها ) إسقاطا للواجب ( وإن صامها حرج عن العهدة ) مع الحرمة » وهذا 
إذا نذر قبل الأيام النبية فلو بعدهالم ينقض شيثا . وإنما يلزمه باق السنة على ماهو الصواب وكذا الحكم لو نكر 
السنة أو شرط التتابع فيفطرها لكنه يقضيبا هنا متتابعة » ويعيد لو أفطر يوما بحلاف المعينة » ولو لم يشترط 
التابع يقضى خسة وثلاثين ولا يجزيه صوم الحمسة فى هذه الصورة . 

واعلم أن صيغة النذر تحتمل العين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله ( فانم ينو) بنذره الصوم (شيئا 
أو نوى النذرفقط) دون المين رأو نوی) (النذر ونوى أن لايكون بميناكان) هذه النلاثدوررنذرا فقط)إجماعا 


الفرق بين لزومه بالنذر » وعدم لزومه بالشروع » أما نفس الصحة فهى ثابتة هما ولذا لو صامه فيهما أجزأه 
ولولم يصحلم يجزه أفادهالرحتى ( قوله وجوبا ) وقوله فوالنباية الأفض ل الفطر تساهل بحر ( قوله تحاميا عنالمعصية ) 
أى الجاورة وهى الإعراض عن إجابة دعوة الله تعالی ط ( قوله وقضاها الخ ) روى مسم منحديث زياد بن جبيز 
قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إفى نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر : أمر الله 
بوفاء النذر ؛ وى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنصيام هذا اليوم . والمعنى : أنه بمکن قضاؤه فيخرج به عن 
عهدة لأمر والنبى شرح الوقاية للقارى ( قوله حرج عن المهدة ) لأنه أداه كا ازم بحر ( فوله وهذا ) أئقضاء 
الأيام المنبية فصورة نذر صوءالسنة المعينة ط ر قوله فلو بعدها ) بأن وقعالنذر منه ليلة اارايع عشرمنذى الحجة 
مثلا فافهم ( قوله باق السئة ) وهو تمام ذى الحجة ( قوله على ماهو الصواب ) وهو الذى حققه فى الفتح » فإن 
صاحب الغاية لما قال يلزمه ماب قال الزيلعى هذا سبو لأن هذه السنة عبارة عن اثنى عشر شمرا هن وقت النذر 
إلى وقت النذر . ورده ف الفتح بأنه هو السبو لأن المسألة كنا فى الغاية منقولة فى انخلاصة واللحانية فى هذه السئة 
وهذا الشبر وهذا لأن كل سنة عربية معينة عبارة عن مدة مغينة فإذا قال هذه فإنما تفيد الإشارة إلى الى هو فا 
فحقيقة كلاءه أنه نذر المدة الماضية ء وااستقبلة فيلغو فى حق الماضى كا يلو فى قوله : لله على صوم أمس كذا 
فى الغهر ح ( قوله وكذا الحكم ) الإشارة إلى ماف ان من حك السنة المعينة ( قوله فيفطرها ) أى الأيام المهية 
قالح : وإن صامها خرج عن العهدة لأنه أداهاكا التزمها ( قوله لكنه يقضيها هنا متتابعة ) أى موصولة بآخر 
السنة من غير فاصل تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ح عن البحر » وأشار إلى أنه لايحب عليه قضاء شبر عن رمضان 
كا لامجب فى المعيئة لأنه لما أدركه لم يصمح نذره إذ هو مستحق عليه بإيجاب الله تعالى فم يقدر على صرفه إلى 
غيره» لاف ما إذا أوجبه ومات قبلأن يدركه حي ث يجب عليه أذيوصى باظعام شر لأنه مالم يدركه صا ركايجاب 
شبر غيره سراج ر قوله ويعيد لو أفطر يوما) أى يعيد الأيام انی صامها قبل الوم الذى أفطر فيه ح : أى واو 
كان آخرالأيام ط (قوله لاف المعينة ) أى فإنه ليجب عليه قضاء الأيام لبي فيه متابعة لأنالتايع فيها ضرورة 
تعين الوقت ح ولذا لو أفطر يوما فيها لایازمه إلا قضاؤه ط ( قوله ولولم يشرط ) أى ف المنكرة ( قوله يقضى 


خسة وثلائين ) هى رمضان 'واللحمسة المنهية ح أى لأن صومه ف الحمسة ناقص فلا يجزيه عن الكامل وشهر ' 


رمضان لايكون إلا عنه » فيجب القضاء بقدره . وينبنى أن يصل ذلك عا مضى وإن لم يصل يرج عن العهدة 
عل الصحييح بحر (قوله هذه الصورة) أى نادف العينة أو النكرة الشروط فيا تيع لأا اناو عن الأب 
انلدمسة فيكؤن ناذرا صومها أما المنكرة بلا شرط تتابع فإنبا اسم لأيام معدودةوعمكن فصل المعدودة عن رمضان 
وعن تلك الآيام كا أفاده فى السراج ( قوله تحشمل المين ) أى مصاحبة للنذر ومنقزدة عنه ط ( قوله بنذره) أى 
بالصبغة الدالة عليه طا (قوله فقط ) أى من غير تعرض لليمين نفيا وإثبانا وهو المراد بقوله دون الي جلاف 
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علا بالصيغة ( وإن نوی الهين وأن لايكون نذرا كان) فى هذه الصورة ( عينا) فقط إجاعا حملا بتعيينه 
ر وعليه كفارة ) بین ( إن أفطر ) لحنته ( وإن نواهما أو ) نوی ( المين ) بلا ننى النذر(كان ) فى الصورتين (نذوا 
وبميناء حى لو أفطر يحب القضاء للنذر والكفارة لليمين )عملا بعموم الجاز خلافا للثى ( وندب تفريق صوم 
الست من شوال ).ولا يكره التابع على المختار خلافا لثانىحاوى. والاتباع المكروه أن بع وم الفعر وخسة بعده 
فلو أفطر الفطرلم يكرهبل يستحب ويسن ابن كال (ولو نذر صوم شهر غير معين متتابعا 


المسألة اتی بعدها فإنه تعرض لننى المین ط ( قوله عملا بالصيغة ) أى فی‌الوجه الأول وكذا ف انی والثالث بالأول 
لتا كيد النذر بالعزيمة مع ماف الثالث من زيادة ننى غيره ( قوله عملا بتعيبنه ) لأن قوله : لله على كذا یدل على 
الالتزام وهو صرينح ف النذر فيحمل عليه بلا نية وكذا معها بالأول لكنه إذا نوی أن لايكون نذرا كان يمينا 
من إطلاق اللازم وإزادة الممزوم لأنه يلزم من يجاب «اليس بواجب تحريم تركه وتحريم المباح بين ( قوله عملا 
بعموم امجاز ) وهو الوجوب وهذا جواب عن قول الثانى أى ألى يوسف أنه يكون نذرا فى الأول يمينا فى الائ 
لأن النذر فى هذا اللفظ حقيقة والمين مجاز » حتى لايتوقف الأول على النية ويتوقف الثانى فلا ينتظمهما › ثم 
الجاز يتعين بئية وعندا نتهما رجح الحقيقة . وما أنه لانناى بين الجهتين أى جهتى النذر وا ميان 
الوجوب إلا أن النذر يقنضيه لعينه والعين اغيره أى لصيانة اسده تعالى فجمعنا بين ما عملا با 
جھتی التبرع > والمعاوضة ف المبة بشرط العوض كذا فى المداية » وتمام الكلام على هذا الدليل ف النتح 
وكتب الأصول . 


مطلب فى صوم الست من شوال 

ر قوله وندب الخ ) ذكر هذه المسألة بين مسائل النذر غير مناسب وإن تبع فيه صاحب الدرر ( قوله على 
الختار ) قال صاحب المداية فى كتابه التجنيس : إن صوم الستة بعد الفطر متتابعة منهم من كرهه والتار أنه لاباس 
به لأنالكراهة إنماكانت لأنه لايؤمن م نأن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى والآن زال ذلكالمعنى اه 
وما ىكتاب النوازل لأنى الليث والواقعات للحسام الشهيد والحبط البرهانى والذخيرة ؛ وف الغاية عن المحسن 
ابن زياد أنه كاذلايرى بصوءها بأسا ويقول كنى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبينرءضان اه وفيها أيضا عامة المتأخرين 
م بروا به بأسا . واختلفوا هل الأفضل التفريق أو النتابع اه . وفى اللتقا صومها متصلا بيوم الفطر يكره عند 
مالك وعندنا لايكره وإن اختلف «شاخنا فى الأفضل . وعن ألى يوسف أنه كرهه متتابعا واتختار لابأس به اه 
وف الوافى والكاق والمصنى يكره عند مالك » وعندنا لايكره » وتمام ذلك فى رسالة تحرير الأقوال فى دوم 
الست منشوال للعلامة قاسم وقد رد فيا على ماى منظومة الى وشرحها هن عزوه الكراهة مطلقا إلى لى حنيفة 
وأنه الأصح بأنهعلىغير رواية الأول وأنه صصح مالم يسبقه أحد إل تصحيحه وأنه صصح الضعيف وعد إلىتعطيل 
افيه الثواب ازيل بدعوى كاذبة بلا دليل ثم ساق كثيرا من نصوص كنب المذهب فراجعها فافهم ( قول 
والانباع المكروه الخ ) العبارة لصاحب الببدائع وهذا تأويل لما روى عن ألى يوسف على خلاف مافهمه ضاحب 
الحقائق كا فى رسال العلاءة قامم » الکن مار عن الحسن بن زياد يشير إلى أن الممكروه عند ألى بوسف تتابعها 
وإن فصل ډوم الفطر فهو ٠ؤيد‏ لما فهمه فى الحقائق تأ.ل ( قوله ولو نذر صوم شبر الخ ) ويلزمه صوءه بالعدد 
الاهلاليا والثممر المعين هلالى كما سيجىء عن الفتح من نظائره ط ( قوله «تتابعا ) أفاد لزوم التتابع إن صرح به 
وكذا إذا نواه أما إذا لم يذكره ولم ينوه إن شاء تابع وإن شاء فرق » وهذا فى المطاق أما صوم شور بعينه أو أيام 
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فأفطر يوما )ولومن الأيام المهية ( استقبل ) لأنه أخل بالوصف مع خلو شهر عن أيام نهى نهر لخلاف السنة (لا) 
يستقبل (فى نذر ) شهر ( معين ) لثلا يقع كله ى غير الوقت ( والنذر ) من اعتنكاف وجج أو صلاة أو صيام 
أو غيرها ( غير المعلق ) ولو معينا ( لايختص بزمان ومكان ودرهم وفقير )فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا 
الدرهم على فلان فخالف جاز» وكذا لو عجل قبله فلو عين شر للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه صح 
وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح 


بعينها فبلزمه التتابع وإن لم يذكره سراج . وف البحر : لو أوجب على نفسه صوما ٠تتابعا‏ فصامه متفرقالم يجز 
وعلى عكسه جاز اه. وف المنح ولو قال :لله على" صوم مثل شبر رمضان إن أراد مثله فی‌الوجوب» فله أن يفرق 
وإن أراد مثلهفىالتتابع فعليه أن يتاع وإن لم يكن له نية فلهأن يصوم »ترقا اه ط (قوله فأفطر) عطف على موف 
أى فصاء» وأفطر یوما ط ( قوله لأنه أخل بالوصف ) وهو التتابعط ( قوله مع خخلوشهر عن أيام ہی ) جواب 
عما بقال إنه و كان من الأيام المنبية فالفطر ضرورى لوجوبه » فینبغی أن لايستقبل بل يقضيه عقبه كامر فبالونكر 
الدمنة وشرط التقابع . 

والجواب أن السنة التتابعة لا تخلو عن أيام منهية مخلاف الشبر وعلى هذا ما السراج من أن المرأة إذاكان 
طهرها شہرا فأكثر فإنها تصوم فى أول طهرها » فلو صاءت نی أثنائه فحاضت استقبلت ولو کان حیضہا أقل من 
شهر تقضى أيام حيضها منصلة ( قوله لثلا يقع کله فى غير الوقت ) لأنه وإنكان لا يتعين بالتعيين کا يأنى إلا أن 
وقوعه بعد وقته يكون قضاء » ولذا يشترط له تبييت النبة كا مر والأداء خير من القضاء » ثم تقييده بقوله کله 
إنما يظهر كما قال ط. فيا إذا أفطر اليوم الأخير من الشبرء أما لوأفطر العاشر منه مثلا فلاأى لأنه لواستقبل الصوم 
من اللمادى عشر وأتم شرا لزم وقوع بعضه فى الوقت وبعضه خارجه ( قوله ولو معينا ) أى يؤاحد ءن الأربعة 
الآنية فغير المعين لا يختص بواحد منها بالأولى كا لو نذر التصّدق بدرهم منكر وأطلق ( قوله فلو نذر الخ ) مثال 
للتعيين فى الكل على النشر المرتب ط ( قوله فخااف ) أى فى بعضها أو كلها بأن تصدق ف غير يوم الجمعة ببلد 
آخر بدرهم آخخر على شخص آخخر» وإثما جاز لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة» وهو أصل التصدق دون التعيين 
فبطل التعيين » وازءته القربة كاف الدرر وف المعراج » ولو نذر صوم غد فأخره إلى ما بعد الغد جاز ويفبغى أن 
لا يكون مسيئا كن نذر أن يتصدق بدره الساعة فتصدق بعد ساعة اه . 

[ تنبيه ] ذكر العلامة ابن جم فى رسالنه ف النذر بالصدقة أنه ذكر فى الخانية أنه لو عين التصدق بدراهم 
فهلكت سقط النذرء قال وهذا يدل على أن قوم وألغينا تعبين الدينار والدرهم ليس على إطلاقه» فبقال إلا 
هذه فإنا لو ألغيناه مطلقا لكان الواجب ف ذمته فإذا هلك المعين لم يسقط الواجب ٠‏ وكذا قوهم ألغينا تعيين 
الفقير ليس على إطلاقه لم فى البدائع لو قال : لته على أن أطعم هذا المسكين شيثا ماه ولم يعيئه فلا بد أن يعطيه 
للذى مى لأنه إذا لم غين المنذور صار تعيين الفقبر مقصودا فلا يجوز أن يعطى غيره اه : 

هذا وفى الحموى عن العادية لو أمر رجلا وقال تصدق ببذا امال على مساكين أهل الكوفة » فتصدق على 
مساكين أهل البصرة لم يجزوكان ضامناء وف اممتتى : لو أوصى لفقراء أهلالكوفة بكذا فأعطى الوصى فقراء أهل 
البصرة جاز عند أىيوسف وقال محمد يضمن الوصى اه . ١‏ 

قلت : ووجهه أن الوكيل يضمن بمخالفة الآمر وأن الوصى هل هو بمنزلة الأصيبل أو الوكيل تأمل ( قوله 
وكذا لوعجل قبله) هذا داخعل تحتقوله فخالف (قوله صح) أى خلافا محمد وزفر غيز أن محمدا لايميز التعجيل 
مطلقا وزفر إذا كان الزمان المحجل فيه أقل فضيلة ا فى الفقح : 
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أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لآنه تعجيل بعد وجوب السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية فليحفظ 
( جلاف ) الندر ( المعلق ) فإنه لا جوز تعجيله قبل وجود الشرط کا سيجىء ف الأبمان ( ولو قال مريض : 
لله عىأن أصوم شرا فات قبل أن يصح لاشىء عليه »إن صح ) ولو ( يوءا ) ولم يصمه ( لزمه الوصية يجميعه ) 


على الصحيح كالصحيح إذا نذر ذلك 


[ فرع ] نذر صوم رجب فصام قبله تسعة وعشرين يوما وجاء رجب كذاك ينبغى أن لا يجب القضاء وهو 
الأصح "كا فى السراج أما لو جاء ثلاثين يقضى يوما ( قوله أو صلاة ) بالتنوين ويوم منصوب على الظرفية ج 
ولو أضافه لزمه مثل صلاة اليوم غير آنه يتم المغرب والوتر أربعا وقد تقد٬ت‏ ط ( قوله لأنه تعجيل بعد وجوب 
السبب ) أى فيجوز كا جوز فى الزكاة خلافا محمد وزفر فتح ( قوله فيلغو التعيين ) بناء على لزوم المنذور عا هو 
قربة فقط فتح وقدمناه عن الدرر أى لأن التعيين ليس قربة تقصودة حتى يلزم بالنذر (قوله مخلاف النذر المعلق) 
أى سواء علقه على شرط ريده مثل إن قدم غائی أوشنى مريضى » أولا بريده مثل إنزنيت لله على كذا لكن 
إذا وجد الشرط ف الأول وجب أن یوی بنذره وفالثانى خير بينه وبين كفارة عبن على المذهب لأنه نذر بظاهره 
بین بمعناه کا سيأنى فى الأبمان إن شاء الله تعالى ( قوله فإنه لا يجوز تعجيله الخ ) لأن المعاق على شر ط لا ينعقاد 
سببا للحال بل عند وجود شرطه کا تقرر تی الأصول ٠‏ فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل وجود سبه فلا بح 
ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل » أما تأخيره فيصح لانعقاد السبب قبله ؛ وكا 
يظهر منه أنه لا بتعين فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر فى تأخير السببية فقط فامتنع 
أما المكان والدرهم والفقير فهى باقية على الأصل من عدم التعيين لعدم تأثير التعليق فى شیء مہا فلذا اقتصر 
كغيره فى بيان وجه المخالفة بين المع لق وغيره على قوله فإنه لايجوز تعجيله فأفاد صعة التأخيروتبديل المكان والدرهم 
والفقير كا فى غير المعلق وكأنه لظهور ما قررناه لم ينصوا عليه وهذا ما لاشبية فيه لمن وقف على التوجبه فافهم 
( قوله ولم يسمه ) أما لو صامه فيأتى قريبا إقوله على الصحيح) هو قولها . وقال محمد لزمه الوصية بقدر ما فاته 
كاق قضاء رمث ان وأوضحه ف السراج حيث قال إذا نذر شهرا غير «عين ثم أقام بعد النذر يوما أو أكثر بقدر 
على الصيام فلم يصم » فعندهما يلزمه الايصاء بالاطعام لجميع الشبرء ووجهه على طريقة الحا کم أن ماأمركه صالح 
لصوم كل يوم من أيام النذر › فإذالم يصم جعل كالقادر على الكل فوجب الإيصاء كا لو بی مرا حيحا 
وم بصم . وعلى طريقة الفتاوى النذر ملزم فى الذمة الساعة ولا يشترط إمكان الأداء : وثمرة انلللاف فيا إذا صام 
ما أدركه على الأول لا يجب عليه الإيصاء بالباق وعلى الثانى يجب وكذا فيا إذا نذر ليلا ومات ف اليلة لابجب 
على الأول لعدم الإدراك وبحب على الثانى الإيصاء بالكل اه ملخصا › واقتصر ف البدائع وغيره على 
طريقة الحا كم : 

ثم اعلم أن هذا كله فى النذر المطلق » أما المعين فنى السراج أيضا : ولو أوجب على نفسه صوم رجب » ثم 
أقام یوما أو أكثر ومات ولم يصم فنى الكرخى إن مات قبل رجب لاشىء عليه »وهو قول محمد خخاصة لأن المببن 
لا يكون سببا قبل وقته »> وعندهما على طريقة الحاكم يوصى بقدر ما قدر » لن النذر سبب ملزم في الحال إلا أنه 
لا بد من القكين ؛ وعلى طريقة الفتاوى يوصى بالكل لأن النذر ملزم بلا شرط »لن اللزوم إذا لم بظهر فى حق 
الأداء يظهر فى خلفه وهو الإطعام » وأما إن صام ما أدركه أو ءات عقيب النذر ضلى الأول لا يجب الإيصاء 
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ومات قبل تمام الشبر لزمه الوصية بالجميع بالإجماع كا فى الحبازية » مخلاف القضاء فإن سببه إدراك العدة:. 
[ فروع ] قال : والله أصوم لاصوم عليه بل إن صام حنث کا سيجى' فى الأيمان : 
نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أفطر وقضى كرءضان أو دوم الاد فضف لاشتغاله بالمعيشة أفطر 

وکر كان أو يوم يقدم فلان فقدم بعد الأكل أو الزوال أو حيضها قضى عند الثانى خلافا للثالث» ولو قدم 

فى رمضان فلا قضاء اتفاقا ولوعنى به العينكفر فقط إلا إذا قدم قبل نيته فنواد عنه بر" بالنية ووقع عن رمضان 


بشىء وعلى الانى يجب الإيصاء بالباق » ولو دخل رجب وهو «ريض ثم صح بعده یوما مثلا فلم بصم ثم مات 
فعليه الإييصاء بالكل أما على الثانى فظاهر وكذا على الأول لأن مخروج الشور المعين وصعته بعده يوما مثلا وجب 
عليه صوم شبر مطلق فإذا لم بصم فيه وجب الإبصاء بالكل كا نى النذر المطلق إذا بت يوما أو أكثر وقدر على 
الصوم ول يصم اه ملمخصا ( قوله ومات قبل تام الشبر ) أى ول بصم فی ذللك . وعبار غبره ومات بعد يوم وبق 
ما إذا صام ما أدركه فهل يلزمه الوصية فى الباق آم لا ينبغى أن يكون على الطريقتين المذكورتين ف المريض وصرح 
بللزوم فى بعض سخ البحر لكن نسخ البحر فى هذا ا حل مضطربة ومحرفة تحريفا فاحشا فافهم ( قوله جلاف 
الفضاء ) أى فيا إذا فاته رمضان لعذر ثم أدرك بعض العدة ولم يصمه لزمه الإيصاء بقدر ما فاته اتفاقا على 
الصحبح خلافا لما زعه الطحاوى أن الحلاف فى هذه المسألة ح ر قوله مخلاف القضاء ) جواب عن قياس محمد 
النذر على القضاء . 

وبيانه : أن النذر سبب ملزم فى الحال كا مر أما القضاء فإن سببه إدراك للعدة ولم يوجد فلا جب الوصية 
إلا بقدر ما أدرك . واعترض بأنالتضاء يحب عا جب به الأداء عند امحققين > وسبب الأداء شود الشبر فكذا 
القضاء : وأجيب ما فيه خخفاء فانظر النبر ( قوله بل إن صام حنث ) لآن المضارع المثبت لا یکون جواب القسم 
إلا مؤكدا بالنون فإذالم توجد وجب تقدير الت اه ح لكن سيذدكر فى الأبمان عن العلامة القدمى أن هذا قبل ' 
تغير اللغة» أما الآن فالعوام لايفرقون بين الإثبات والننى إلا بوجود لا وعدمها فهو كاصطلاحلغة الفرس وغيرها 
فى الأيمان ر قوله كرمضان ) أى بوصل أو فصل درر ( قوله أو صوم ) عطف على دوم رجب خ (قوله وكفر) 
أى فدى (قوله كا مر) أى فى الشيخ الفانی من أنه يطعم كالفطرة رقوله أو الزوأل) يعنى نصف النبار كما مر مرارا 
(قوله قضى عند الثانى) قلت : كذا فى الفتح لكن فى السراج ولو قال : لله على" صوم البوم الذى يقدم فلان 
فيه أبدا فقدم فى يوم قد أكل فيه م يازمه صومه ويئزم صوم كل يوم فبا يستقبل لأن الناذر عند وجود الشرط 
يصيز كاافكلم با جواب فيصبر كأنه قال له على" صوم هذا البوم وقد أكل فيه فلا يازءه قضاؤه . وقال زفر عليه 
قضاؤه اه ونحوه ف البحر بلا حكاية خلاف وهو الف لما هنا.وأما قوله : ويلزءه صوم كل يوم الخ فهو من 
'قوله أبدا ( قوله خلا للثالث ) قال فى النبر : ولو قدم بعد الزوال قال محمد لاثىء عليه ولارواية فيه عن غيره 
قال السرخسى : والأظهر النسوية بينهما اه أى بينالقدوم بعد الأ کل والقدوميعد الزوال» فالشارح جرى فالفوع 
الثانى على ذلك الاستظهار ط (قوله فلا قضاء اتفاقا) لأنه تبين أن نذره وقع على رءضان » ومن نذر رهضان فلاثى ء 
عليه ح أى لا شىء عليه إذا أدركه کا قدمناه عن السراج ( قوله كفر فقط ) أقول : لا وجه له وما قيل فاتوجبيه 
لأنه صامه عن رمضان لا عن ينه لا وجه له أيضا لأناانية فى فعل الحلوف عليه غير شرط |٠‏ صرحوا به من أن 
فعله مكرها أو ناسيا سواء المحلوف عليه الصوم وقد وجد » ثم ظهر أن فى عبارة الشارح اختصارا غلا تبع فيه 
النبر . وأصل امسألة ما فى الفتح وغيره لو قال : له على أن أصوم البوم الذى يقدم فيه فلان شكزا لله تما وآزاد 
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رلو نذا شرا لزمه كاملا أو الشهر فبقيته أو صوم جمعة فالأسبوع إلا أن ينوى اليوم » ولو نذر يوم السيت صوم 
ثمانية أيام صام سبتين ولو قال سبعة فسبعة أسبت» والفرق أن السبت لا يقكرر فى السبعة فحمل على العدد » 
لاف الأول : 

واعلم أن النذر الذى بقع للأدوات من أكثر العوام وايؤخخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح 
الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام مالم يقصدوا صرفها افقراء الأنام وقد ابتلى الناس بذاك 


به الین ققدم فلان فى يوم رمضان کان عليه كفارة مین » ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر وهو الصوم بف 
الشكرء ولو قدم قبل أن ينوى فنوى به الشكر لاعن رمضان بر بالنية وأجزأه عن رمضان ولا قضاء عليه اه وبه 
يتضح بقية كلامه قافهم ( قوله لزمه كاملا ) ويفتتحه متىشاء بالعدد لاهلاليا والشبر المعين هلالى کذا قاعتكاف 
فتح القدير ح (قوله فبقيته) أى بقية الشبر الذى هو فيه لأنه ذكرهمعرفا فينصرف إلى المعهود بالحضور »فان نوى 
شا فعل ما نوی لأنه عتم لكلامه فتح عن التجنيس وتقدم الكلام فى ذلك ( قوله إلا أن ينوى اليوم ) أفاد أن 
لزوم الأسبوع يكون فيا إذا نوی أيام جمعة أو لم ينو شيئا لأنالجمعة يذكر ويراد به يوم الجمعة وأيام الجمة لكن 
الأيام أغلب فانصرف امطلق إليه تجنيس . قال ح : وينبغى أنه لو عرف الجمعة أن يلزمه بقيتها عل قياس الشئة 
والشبر فإن مبدأها الأحد وآخرها السبت فليراجع اه . 

قلت فى ليحر : ولو قال صوم أيام الجمعة فعليه صوع سبعة أيام اه فتأمل ر قوله جخلاف الأول ) أى فإن 
ااسبت يتكرر فيه فأريد المتكرر ف العدد المذكو ركأنه قال السبت الكائن فى ثمانية أيام وهو سبتان قال فى المتح 
ولا بخن أن هذا إذا لم تكن له نية أما إذا وجدت ازمه ما نوى اه ط . 

مطلب فى النذر الذى يقع للأموات من أ كبر الموام من شمع أو زيت أو تحر 

(قوله تقربا إليهم ) كأن يقول ياسيدى فلان إن رد غائبى أو عو مريضى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب 
أو الفضة أو منالطعام أو الشمع أوالزيت كذا بحر (قولهباطلوحرام) لوجوه:منها أنه نذر اوق والنذر المخلوق 
لاجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لخاوق . ونما أن المنذور له ميت واليت لا بملك . ومنها أنه إن ظن أن 
ايت يتصرف ف الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر ٠‏ اللهم إلا إن قال يا ألله إلى نذرت لك إن شفيت 
مريضى أو رددت غائى أو قضيت حاجتى أن اطم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعى أو الإمام 
الليث أو أشترى حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو درام من يقوم بشعائرها إلى غير ذلك ما يكون فيه نفع 
الفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز 
بهذا الاعتبار ».ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنى ولا لشريف منصب أو ذى نسب أو عل » مالم يكن فقييرا وم 
يثبت ف الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق » ولا ينعقد ولا تشتغل الذءة به ولأنه 
حرام بل سحت ولا يجوز لادم الشم, أخذه إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاجزون فيأخذونه على سبیل 
الصدقة المبتدأة: وأخذه أيضا مكروه ١٠لم‏ يقصد الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلىالفقراء» ويقطع النظر عن 
ندر الشيخ ر ملخصا عن شرح العلامة قاسم ر قوله مالم يقصدوا الخ) أى بأن تكون صيغة النذر لله تعال لتر 
إليه ويكون ذكر الشيخ مرادا به فقراؤهكا مر ؛ ولا نی أن له الصرف إلى غيره, كا مر سابقا ولابد أن يكون 
المنذور ما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوها » أما لو نذر زيتا لايقاد قنديل فوق ضربح الشبخ أو فى المثارة 
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ولاسيا فى هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم فى شرح درر البحار» ولقد قال الإمام محمد: لوكانت العوام 
عبيدى لأعتقتهم وأسقطت ولائ وذلك لأنهم لاببتدون فالكل بهم يتعيرون : 
: بإسب الامتكاف 
وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصوم فى بعضه والطلب الآكد فى العشر الأخير . 
(هو) لغة : اللبث وشرعا : ( لبث ) بفتح اللام وتضم المكث ( ذكر ) ولو مميزاى ( مسجد جماعة ) 
هر ماله إمام ومؤذن أديت فيه الحمس أولا. وعن الإمام اشتراط أداء اللحمس فيه وصصحه بعضهم وقال لابصح 
ف كل مسجد وصححه السروجى » وأما الجامع فيصح فيه 


كا بفعل النساء من نذر الزيت لسيدى عبدالقادر ويوقد فالمنارة جهة المشرق فهو باطل » وأقبح منه النذر بقراءة 
المولد فى المنابر ومع اشتاله على الغناء واللعب وإيباب ثواب ذلك إلى حضرة المصطنى صلى الله عليه وسلم ( قوله 
ولا سيا فى هذه الأعصار ) ولاسها فى ولد السيد أحمد البدوى نهر ( قوله ولقد قالالخ ) ذكر ذلك هنا فى الور 
ولا يت على ذوى الأفهام أن مراد الإمام بهذا الكلام إنما هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم إليه بأى وجه يرام 
ولى باسقاط الولاء الثابت الانبرام » وذلك بسبب جهلهم العام وتغيير لكثير من الأحكام ‏ وتقر بهم بما هوباطل 
وحرام ؛ فهم كالأنعام يتعير بهم الأعلام » ويتبرءون من شنائعهم العظام اهو أدب الأنبياء الكرام حيث يتبرءون 
من الأباعد والأرحام بمخالفتهم الملك العلام فافهم ٠١‏ ذكرناه والسلام : 
اسب الاءتكاف 

ر قوله وجه المناسبة له والتأخير ) أى وجه مناسبة الاعتكاف للصوم حيث ذكر معه ووجه تأخيره عنه أن 
الصوم شرط فى بعض أنواع الاعتكاف وهو الواجب والشرط يتقدم على المشروط » وأن الاعتكاف يطلب 
مؤكدا فى العشر الأخير منرءضان فيخم الصوم به فناسب ختم كتاب الصوم بذكر مسائله ( قولههو لغة اللبث ) 
أى المكث فى أى موضع كان وحبس النفس فيه. قال ف البحر هو لغة افتعال من عكف إذا دام من باب طلب 
وعكفه حپسه »ومنه -والهدى معكوفا ی به هذا النتوع من العبادة لأنه إقامة فا مسجد مع شرائط مغرب. وف 
النهاية مصدر المتعدى العكف ومنه الاعتكاف فى المسجد واللازم المكوف ومنه يعكفون على أصنام لهم (قوله 
ذكر ) قيد به وإن تحقق اعتكاف المرأة فى المسجد ميلا إلى تعريف الاعتكاف المطلوب لأن اعتكاف المرأة فيه 
ميكروه كا يأنى بل ظاهر ماق غاية البيان أن ظاهر الرواية عدم صمته لکن صرح فى غاية البيان بأنه يمح بلا 
حلاف كا فى البحر وقد يقال قيد به نظرا إلى شرطية مسجد ابلياعة فإنه شرط لاعتكاف الرجل فقط والأول 
أول لقوله بعده أو امرأة مسجد بيتها تأمل ( قوله ولو مزا ) فالبلوغ ليس بشرط کا ف البحر عن البدائع و مل 
العبد فيصح اعتكافه بإذن المولى » ولو نذره فللمولى منعه ويقضيه بعد العتق » وكذا المرأة لكن ليس له منهها 
بعد الإذن بخلاف العبدلأنه ليس منأهل الملك؛ وأما المكائب فليس للمولى منعه ولوتطوعا وتمامه فىالبجر ( قوله 
أديت فيه اتلحمس أولا ) صرح بهذا الإطلاق فى العناية وكذا فى النبر وعزاه الشيخ إسمعيل إلى الفيض والبزازية 
وخزانة الفئاوى واللحلاصة وغيرها » ويفهم أيضا وإن لم يصرح به منتعقيبه بالقول الثانى هنا تبعا للهداية فافهم 
(اقوله وصصحه بعضهم ) ثقل تصحيحه فى البحر عن ابن الهام ( قوله وصصحه السروجى ) وهو اختيار الطجاوى 
قال اللپر الرمل وهو أيسر خخصوصا فى زمائنا فينغى أن يعول علبه والله تما أعم. ( قول وأما امامع ) لا کان 
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مطلقا اتفاقا ( أو) لبت ( امرأة فى مسجد بيتها) ويكره فى المسجد › ولايصح فى غير موضع صلاتما من بها 
کا إذا لم يكن فيه مسجد ولا تخرج من بيتها إذا اعتکفت فيه » وهل يصح من انی فى بيته لم أره والظاهر 
لا لاحتال ذكوريته ( بنية) فاللبث : هو الركن والكون ف المسجد والنية من ملم عاقل طاهر من جنابة 
وحيض ونفاس شرطان . 

ر وهو ) ثلاثة أقسام ( واجب بالنذر ) بلسانه وبالشروع 
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المسجد يشمل اللخاص كسجد الحلة والعام » وهو الجامع كأموى دمشق مثلا أخرجه من مومه تبعا للکاق وغيره 
لعدم الحلاف فيه ( قوله مطلقا ) أى وإن ل يصلوا فيه الصلوات كلها ح عن البحر وى الخلاصة وغيرها وإذ م 
يكن ئمة جماعة . 

[ تنبيه ] : هذا كله لبيان الصحة قال فى النهر والفتح» وأما أفضل الاعتكاف فى المسجد الحرام ثم في سجاه 
صلى الله عليه وسلم ثم فى المسجد الأقصى : ثم فى الجامع قيل إذا كان يصلى فيه ججاعة فإنلم يكن فی مسجده 
أفضل اثلا يحتاج إلى الحروج ثم ماکان أهله أكثر اه ( قوله فى »سجد بينها ) وهر المد لصلاتها الذى يندب ها 
ولكل أحد اتخاذه كا فى البزازية نهر ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضا أن بخصص عوضعا من ببته لصلاته الثافلة 
أما الفريضة والاعتكاف فهو فى المسجد كا لايخنى قال فى السراج وليس لزوجها أن يطأها إذا أذ نه ملک 
منافعها فإن منعها بعد الإذن لايصح منعه > ولا ينبغى ها الاعتكاف بلا إذنه » وأما الأمة فإن أذن 
الرجوع لأنه يخلف وعده وجاز لأا لاتملك منافعها ( قوله ويكره فى المسجد ) أى تز 
نہر وصرح فى البدائع بأنه حلاف الأفضل ( قوله کا إذالم يكن فيه مسجد ) أى منج ب 
للصلاة عند إرادة الاعتكاف أن يصح ( قوله وهل يصح الخ ) البحث لصاحب النهر ح ر قوله والظاهر لا ) لأنه 
على تقدبر أنوثته يصح ف المسجد مع الكراهة وعلى تقدير ذكورته لايصح فى البيت بوجه ح 

قلت : نكن صرحوا بن مائردد بين الواجب والبدعة يأتى به احتياطا وما تردد بين السنة والبدعة يعركه إلا 
۰ أن يقال المراد بالبدعة المكروه تحربما وهذا ليس كذلك ولا سما إذا كان الاعتكاف منذورا ( قوله فاللبث هو 
٠0 -‏ الركن ) فيه أن هذا حقيقته اللفوية أما حقيقته الشرعية فهى اللبث الخصوص أى ف المسجد تأمل( قوله من مس 
1 عاقل ) لأنالنية لانصح بدون الإسلام والعقل فهما شرطان ها وبه يستغنىعنجعلهما شر طين للاعتكاف المشروط 
بالنية كا أفاده فى البحر ( قوله طاهر من جنابة الخ ) جعل ف البدائع الطهارة من هذه الثلائة شرطا .للاعتكاف 
قال فى نهر ينبغى أن يكون اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس فيه علىرواية اشتراط الصؤم فى نفل أماعل 
عدمه » فينبغئ أن يكون من شرائط الحل فقط كالطهارة من الجنابة » ولم أر من تعرض لهذا اه. 

والحاصل : أن الطهارة من الثلاثة شرط للحل ومن الأولين شرط للصحة أيضا في المنذور وكذا ف التفل على 
رواية اشتراط الصوم فيه » جلاف الجنابة لصحة الصوم معها وبحث فيه الرحتى بما صرحوا به من أن المقصد 
الأصل من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة بالجباعة والخائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة أىفلا يصح اعتكافهما 
بملاف الجنب إذ بمكنه الطهارة والصلاة اه ويلزمه أن الجنب لولم يتطهر ويصلى لايصح منه ويلزمه أيضا أن 
يكون من شروط صعته الصلاة بالجباعة ولم يقل به أحد تأمل ( قوله شرطان ) خبر المبتدأ وهو الكون وما عطف 
عليه ( قوله بلسانه ) فلا يكنى لإيجابه النية منح عن شمس الأئمة ( قوله وبالشروع ) نقله في البحر عن البدائع نم 
قال : ولا يخ أنه مفرع على ضعيف وهو اشتراط زمن للتطوع وأما على المذهب من أن أقل النفل ساعة فلا اه 

( ۹ه - عاهية ابن مابدين = ۲ ) 


كنا هو ظاهر 


ينبغى أنه لو 
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وبالتعليق ذكره ابن الكال ر وسنة مؤكدة فى العشر الأخبز من رمضان ) أى سنة كفاية كا فى البرهان وغيره. 
لاقترانها بعدم الانكار على من لم يفعله من الصحابة ( مستحب فق غيره من الأزمنة ) هو بمعنى غيز المركدة : 

ر وشرط الصوم ) لصحة ( الأول ) اتفاقا ( فقط ) على المذهب ( فلو نذر اعتكاف ليلة م يصح )وإذنوى 
معها البوم لعدم تليتها الصوم أما لو نوى با اليوم صح والفرق لای ( لاف مالو قال ) فى نذره ليلا و مارا 
( فانه يصح و ) إن لم یکن الليل محلا 


وسيأنى قریبا أيضا معجوابه (قوله وبالتعليق) عط على قوله بالنذر وهذا قريئةعلىأنه أراد بالنذر النذرالمطلق كا 
قيد به فالبدائع فلا برد أن صورة التعليق نذر أيضا وأنمقتضى العطف خلافه نعم الأظهر أنيقول واجبأبالنذر 
منجزا أو معلقا كا عبر فى البحر والإمداد فافهم ( قوله أى سنة كفاية ) نظير ها إقامة التراوييح بالجباعة فإذا قام 
بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأئموا بالمواظبة على الك بلا عذر » ولو كان سنة عين لأنموا برك السة 
المزكدة إثما دون إلم ترك الواجب كا مر بيانه فى كتاب الطهارة ( قوله لاقتراما الخ ) جواب عما أورد على قوله 
فى المداية والصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النى صلى الله عليه وسل واظب عليه فى العشر الأواخر من رمضان 
والمواظبة دليل السنة اه من أن المواظبة بلا ترك دلبل الوجوب والجواب كا فى العناية أنه عليه الصلاة والسلام 
م ينكر على من ترک ولو کان واجبا لأنكر اه . 

وحاصله : أن المواظبة إنما تفيد الوجوب إذا اقترنت بالإنكار على النارك ( قوله هو بمعنى غير امؤكدة ) 
مقتضاه أنه يسمى سنة أيضا ويدل عليه أنه وقع فى كلام المداية فى باب الوتر إطلاق السنة على المستحب ' ( قول 
وشرط الصوم لصحة الأول ) أى النذر حتى لو قال :لله على" أن أعتكف شہرا بغير صومفعليه أن يعتكف ويصوم 
بحر عن الظهيرية ( قوله على المذهب ) راجع لقولهفقط وهو رواية الأدل ومقابله رواية الحسن أنشرط للتطوغ 
أيضا وهو ءبنى على اختلاف الرواية فى أن التطوع مقدر بيوم أولا فى رواية الأصل غير مقدر » فلم يكن الصوم 
شرطا له وعلى رواية تقدبره بيوم وهی رواية الحسن أيضا يكون الصوم شرطا له کا فى البدائع وغيرها + 

قلت : ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضا ف الاعتكاف المسنون لأنهمقدر بالعشر الأخير حنى لو اعتكفه : 
بلا صوم لمرض أو سفرء بنبنی أن لابصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية ويؤيده قول الكثز 
سن لبث فى مسجد بصوم ونية فإنه لامكن حمله على المنذور لتصريحه بالسنية ولا على التبلوع لقوله بعده وأقله 
نفلا ساعة فتعين حله على المسنون سئة مؤكدة » فيدل على اشتراط الصوم فيه » وقوله فى البحر لايمكنمله عليه 
لتصريحهم بأن الدوم إا هو شرظ ف النذور فتط دون غيره فيدنظر لأنهم إنما صرحوا بكونه شرطا فى المنذور 
غير شرط ف النطوع » وسكتوا عنبيان حك المسنون لظهور أنه لايكون إلا بالصوم عادة ولهذا قسم فى مينالدرر 
الامتكاف إلى الأقسام الثلاثة المنذور والمسنون والتطوع »ثم قال والصوم شرظ لصحة الأول لاالثالث ولميتعرض 
لثانى لما قلنا ولو" كان مرادهم بالتطوع مايشمل المسنون لكان عليه أن يقول شرط لصحة الأول فقط كا قال 
المصنف فعبارة صاحب الدرر أحسن من عبارة المصنف لما علمته هذا نماظهر لى ( قوله وإن نوى معها اليوم) 
أما لو نذر اعتكاف اليوم ونوى الليلة معه لزماه كا فى البحر ر قوله والفرق لا ينى) وهو أنه فى الأولى لما جعل 
اليوم تبعا لليلة » وقد بطل نذره فى المتبوع وهو البلة بطل ف التابع وهو اليوم وى الثانية أطلق البلة وأراد ايوم 
مجازا مرسلا بمرتبتين حيث استعمل المقيد وهو الليلة فى مطلق الزمن ثم استعمل هذا المطلق ل المغيد وهو ايوم 
فكان اليوم مقصودا اهح : e‏ 
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للصوم لأنه ( يدخل الليل تبعاو) . 

اعلم أن ( الشرط ) فى الصوم مراعاة ( وجوده لا إيجاده ) المشروط قصدا ( فلو نذر اعنكاف شبررءضان ١‏ 
لزمه وأجزأه ) صوم رمضان (عن صوم الاعتكاف ) لكن قالوا لو صام تطوعا ثم نذر اعتكاف ذلك اليوم 
لم يصح لإنعقاده من أوله تطوعا فتعذر جعله واجبا ( وإن لم يمشكف ) رمضان الین ( قش شبرا ) غيره 
( بصوم مقصود ) لعود شرطه إلى الکال الأصلى فم بز فى رمضان آخر ولائی واجب موی قضاء رم ان 
الأول لأنه خلف عنه وتحقيقه فى الأصول فى بحث الأمر ( وأقله نفلا ساعة )ءن ليل أو نهار عند محمد وهوظاهر 
الرواية عن الإمام لبناء النفل على المساحة وبه يفتى وانساعة فى عرف الفقهاء جزء من الزمان لاجزء من 


قلت : لكن هذا الفرع مشكل ٠‏ فإن الجائز هو إطلاق النهار على مطلق الزمان دو 
الإطلاق المد كور بعلاقة الإطلاق والنريد أوغير ها لساغ إطلاق السماء على الأرض أو 
الإنسانمع أن المصرح به ف كتب الأصول عدءه وأيضا صرحوا يأنه إذا نوى بالعتق الطلاق صح لأن 
لإزالة ملك الرقبة والطلاق لإزالة ملك اائعة والأولى سبب للثانية فصح اهار بؤلاف مالو نوى بالطلا 
فإنه لايصح مع أنه لا يمكن فيه ادعاء الإطلاق والتقييد فليتاً.لى ( قوله لأنه يدخل الميل تبعا ) ولا بشترط لقع 
مايشترط للأصل عر (قوله لا إيجادة للخشروط قصدا ) أى لايشترط إيقاعه» 
كا لايشترط إيقاع الطهارة قصدا لأخ ل الصلاة بل إذا تحضرت الصلاة وكان 
لها ( قولهفلو نذر اعتكاف شہر رءضمان ) الظاهرءأن مثله مالا نذر صوم شبر «عينءثم نذر اعتكاف 
أو نذر صوم الأبد ثم نذر اعتكافا فلبتأمل ويراجع اهح . 
قلت : ووجه التأمل ماذكروا من أن الصوم المقصود للاعتكاف إنما سقط ورءضان لشرف الوقت کا يأنى 
تقريره والشرف غير :وجود فالصوم المنذور ( قوله لكن قالوا الخ ) قال ف الفح ومن التفريعات أله لو أصبح 
صائما متطوعا أو غير ناو لاصوم ثم قال : لله على أن أعتكف هذا اليوم لايصح وإن كان فى وقت تصح «نه نة 
الصوم لعدم استيعاب التمار وعند أنى يوسض“أقله أكثر النبار » فإن كان قاله قبل نصف النرار لزمه فإن لم يعتكفه 
قضاه اه وقد ظهر أن علة عدم الضحة عدم استيعاب الإيمتكاف للهار لاتعذر جعل التطوع: واجبا وأنه لاحل 
للاستدراك المفاد بلكن بل هى مسألة مستقلة لاتعلق لها بما فى امن اح . 
قلت : ماعلل به الشارج علل به ى التتارخانية والتجنيس والولوالجية والمعراج وشرح درر البحار » فيكون 
ذلك علة أخرى لعدم عة النذر وبه يصح الاستدراك على قوله الشرط وجوده لإيجاهه فإن الشرط هنا وهوالصوم 
موجود مع أنه لم يصح النذر بالإعتكاف . 3 
والحاصل :أنه لم يصح لعدم استيعاب النبار بالاعتكاف » وعدم استيعابه بالصوم الواجب وبه عل أن الشرط 
صوم واجب بنذر الاعتكاف أو بغيره كرمضان وكن <فع الاستدراك ببذا قافهم ( قوله قضی شبرا غيره ) أى 
«تتابعا لأنه التزم الاعتكاف فى شهر بعينه وقد فاته قيقضيه متتابعا. کا إذا أوجب اعتوداف رجب ول يعتكف فيه 
بدائع ( قوله سوىقضاء رمضان الأول )أما قضاء رمضان الأول فإنه إن قضاه متتابعا واعتكف فيه جاز لأنالصدوم 
الذى وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيبه! بصرم شہر متتابعا بدائع أى لأن القضاء خلف عن الأداء فأعطى حكه 
كنا أشار إليه الشارح ( قوله وتحقيقه فى الأصول ) وهو أن النذ ركان موجبا للصوم المقصود ولكن سقط لشرف 
الوقت » ولالم يعتكف فى الوقت صار ذلك النذر. بمنزلة نذر مطلق عن الوقت فعاد شر طه إلى الكال بان وجب 
الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان . 
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ودا لأجل الاعتكاف المشروط 


Marfat.com 


-444- 


أربعة وعشرين ؟ايقوله المنجمونكذا فى غررالأذكاروغيره (فلو شرع ف نفله ثم قطعه لايلزمه قضاؤه) لأنه لايش رط 
له الصوم ( على الظاهر ) من المذهب وماق بعض المعتعرات أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف قاله الصنف 
وغبزه ( وحرم عليه ) أى على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج 


فإن قلت : جلى هذا كان ينبغى أن لايتأدى ذلك الاعتكاف فى صوم قضاء ذلك الشهر كا لو نذر مطلقا : 

قلت ١‏ العلة الاتصال يصوم الشهر مطلقا وهو «وجود . 

فإنء قلت : الشرط براعی وجوده ولا يجب كونه مقصودا کا لو توضأ للتبرد جوز به الصلاة ورمضان الثانى 
على هذه الصفة . 

قلت : حدوث صفة الككال منع الشرط عن مقتضاه فلابد أن يكون مقصودا اه ح عن شرج المثار 
لابن ملك . 

[ تنبب ] فى البدائع لو أوجب اعتکاف شہر بعينه فاعتكف شہرا قبله أجزأه عند أنى يوسف لاعند عمدوهو 
على الاختلاف فى النذر بصوم شبر معين فصام قبله اه أى بناء على أن النذر غيز المعلق لايختص بزمان ولا مكان 
كا مر مخلاف المعلق » وقدمنا أن الحلاف فى صعة التقديم لا التأخير والظاهر أنه لافرق بين نذر اعتكاف رمضان 
أو شبر معين غيره فيصيح اعتكافه قبله وبعده فى القضاء وغيره سوى رمضان آخر غيرأنه إن فعله فى غير رمضان 
الأول أو فضائه لابد له من صوم ٠قصود‏ كا هو صريح المتن» وليس ف كلامهم مايدل على أنه لابصح فى غير هما 
طلقا » وإنما فيه الفرق بينهما وبين غيرهما بأنه لو فعله فيهما أغنى عن صوم مقصود للاعتكاف بسبب شرف 
الوقت وخلفه وف غيزها لابد من ضوم مقصوذ له وهذا ظاهر لاخفاء فيه فافهم ( قوله ثم قطعه ) الأولى ثمتركه 
ولكن “#ادقطعا نظرا إلى رواية الحنن بتقدديره بيوم ( قوله لأنه لايشترط له الصوم ) الأولى التعليل بأنه غير مقدر 
عدة لما علمته ممامر أن الاختلاف فى اشتراط الصوم له وعدمه مبنى على الاختلاف فى تقديرهبيوم وعدمه وكلامه 
يفيد العكس تأمل( قوله وماق بعض المعتبرات ) كالبدائع وتبعه ابن كال کا نقله الشارح عنهفها مر ( قوله مضع 
علي الضعيف ) أى على روابة الحسن أنه مقدر بيوم : 

أقول : لكن يعد ما صرح صاحب البدائع بلزومه بالشروع ذكر رواية الحسن ووجهها وهو أن الشروع 
ف التطوع موجب للإتمام على أصل أصصابنا صيانة للمؤدى عن البطلان ثم ذكر رواية الأصل أنه غير مقدر بيوم» 
وأجاب عن وجه رواية الحسن بقوله وقوله الشروع فيه موجب مسل لکن بقدر ما أتصل به الأداء وما خرج فا 
وجب إلا ذلك القدرفلا يلزمهأ كثر من ذلك انه فعلم أن قول البدائع أولا أنه يلزم بالشروع مرادهبه لزوم مااتصل به 
الأداء لا اروم يوم فهو مفرع على رواية الأصل الى هى ظاهر الرواية فافهم ( قوله وحرم الخ ) لأنه إبطال للعبادة 
وهو حرام لقوله تعالی ولا تبطاوا أعمالكم_بدائع (قوله أما النفل) أىالشاملللسنة المؤكدة ح. قلت : قدمنا مايفيد 
اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخير ومفاد التقدير أيضا اللزوم بالشروع تأمل ثم رأيت الحقق 
ابن الام قال : ومقتضى النظر لو شرع ف المسنون أعنى المشر الأواخخر بنيته ثم أفسده أن يحب قضاؤه تمريما على 
قول أبى يوسف فى الشروع فى نفل الصلاة تناويا أربعا لاعلى قولها اه أى يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه 
كا يلزمه قضاء أريع لو شرع فى نفل ثم أفضد الشفع الأول عند أنى يوسف »لكن صمح فى الملاصة أنه لايقضى 
لاركعتين كقوحها نعم انارق شرح المنية قضاء الأربع اتفاقاى الراتبة كالأريع قبلالظهر والجمعة وهواختيارالفضق »> 
وصمحه فى النصاب وتقدم تمامه النوافل ‏ وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر مئبحث ابن الهام لزومالاعتكاف 
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لأنه منه له لامبطل كا مر ر الخروج إلا الحاجة الإنسان) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولايمكته الاغتسال 
فالمسجد كذا فى ار ( أو ) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج المسجد و ( الجمغة وقت الزوال 

ومن يعد منزله ) أى معتكفه ( خرج فى وقت يدركها ) 


المسنون بالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه خرج على قول أ يوسف أما على قول غيره فيقضى اليوم الذى 
أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه ونما قلناأى باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لونذر العشر يازمه كله 
متتابعا » ولو أفسد بعضه قضى باقيه على مامر فى نذر صوم شبر معين . 

والحاصل أن الوجه يقتضى لزوم كل یوم شرع فيه عندها بناء على لزوم صومه فلاف الباىلأن كل يوم بمنزلة 
شفع من النافلة الرباعية وإنكان المسنون هو اعتكاف العشر بامه تأمل ( قوله لأنه منه ) امم فاعل من أنهى اه ح 
أى متعم للنفل ( قوله كا هر ) أى من قول المصنف وأقله نفلا ساعة ( قوله الخروج ) أى من معتكفه ولو مسجد 
البيت فى حق المرأة ط فلو خرجت مئه ولو إلى بيتها بطل اعتكافها لو واجبا وانتهى لو نفلا بحر ( قوله إلالحاجة 
الإنسان الخ ) ولا بمكث بعد فراغه من الطهور ولا يلزعه أن بأ بيت صديقه القريب . 

واختلف فیا لو کان له بينان فأنى البعيد منهما قيل فسد وقبل: لا يفبغى أن مخرح على القولين ءالو ترك بيت 
اللحلاء للمسجد الفريب وأتى بيته نهر ولا يبعد الفرقبين الحلافية وهذه لأن الإنسان قدلايألف غير بينه رحمتى أى 
فإذا كان لايألف غيره بأن لايتيسرله إلا فى بيته فلا يبعد الجواز بلا حلاف ولیس كالمكث بعدها مالو خرج لا 
ثم ذهب لعيادة مريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدا فإنه جائز كا فى البحر عن البدائع 
(قوله طبيعية ) حال أو خبرلكان محذوفة أى سواء كانت طبيعية أو شرعية وفسر ابن الشلبى الطبيعية بما لابدمنها 
ومالايقضى ف المسجد (قوله وغسل) عده من الطبيعية تبعا للاختيار والنبر وغبرهما وهوموافق لماعلمته منتفسيزها 
وعن هذا اعترض بعض الشر اح تفسير الكنز هما بالبول والغائط بأن الأولى تفسيرها بالطهارة ومقدماتها ليدخل 
الاستنجاء والوضوء والغسل لمشاركتها لما فى الاحتياج وعدم الجواز ق المسجد اه فافهم ( قوله ولا بمكنه الخ ) 
فلو أمكنه من غيرأن يتاوث المسجد فلا بأس به بدائع أى بأن كان فيه بركة ماء أو .وضع معد للطهارة أو اغتسل 
فى إناء محيث لايصيب المسجد الماء المستعمل » قال فى البدائع : فإن كان بحيث يتلوث بالماء المستعمل بمنع منه لأن 
تنظيف المسجد واجب اه والتقبيد بعدم الإمكان يفيد أنه لو أمكن كا قلنا فخرج أنهيفسد وهل يجرى فيه اللللاف 
امار فيا لو كان له بيئان فأنى البعيد منبما محل نظر لن ذاك بعد اروج » وفرق بينه وبين ماقبله بدليل مامر » 
من أنه بعده له الذهاب لعبادة مريض » لكن قول البدائع لاباس به ربا يفيد الجواز فتأمل ( قوله أو شرعية ) 
عطف على طبيعية ولفظة أو منالمتن والواوف والجمعة منالشرح اه ح ( قوله وعيد )١(‏ )أفادصمة النذر بالاعتكاف 
فى الأيام اللحمسة المنبية وفيه الاختلاف السابق ىنف صومها لأن الصوم من لوازم الاعتكاف الواجبءفعلى رواية 
محمد عن الإمام يصح لکن يقال له افض ف وقت آنحر ويكفر المين إن أراد وإن اعتكف فيها صح وعلى رواية 
أبى يوسف عنه لايصح نذره كالنذر بالصوم فیا بدائع ( قوله لو مؤذنا ) هذا قول ضعيف والصحيح أنه لافرق 
بين المؤذن وغيزه كا فالبحر والإمداد ح ( قوله وباب المنارة خارج المسجد ) أماإذا كان داخمله فكذلك بالأولى 
قال فى البحر ؛: وصعود المأذنة إن كان بابها فى المسجد لايفد وإلا فكذلك فى ظاهر الرواية اه ولو قال الشارح 
واذان ولو غير ٠.ؤذن‏ وباب المنارة خارج المسجد لكان أولىح a‏ 


(۱) ( قرله وميد ) مكلا ضط واقلى فى لخ الشارح : كميد وعر الأندي يقوله : أولا كيزل اء تممه . 


Marfat.com 


-445- 


مع ستتها حك ف ذلك رأيه 5 ويستن بعا.ها أربعا أو ستا على اللخلاف» ولو مكث أكثر لم يفسد لأنه محل له وكره 
تنزها مخالفة ماالتزمه بلا ضرورة 


قلت : بل ظاهر البدائع أن الأذان أيضا غيرشرط فإنه قال : ولو صعد المنارة لم يفسد بلا خلاف وإنكان بابما 
حارج المسجد لنب منه لآنهبمنع فيا من كل ءانع فيه من البول ونحوه فأشبه زاوبة »ن زوايا المسجد اه لكن 
ينبغى فیا إذا كان بابها حارج المسجدأن يقيد جا إذا خرجللأذان لن المنارة وإن كانت من المسجد: لكن خروجه 
إلى يابها لا للأذان خروج »نه بلا عذرو.بذا لايكو ن كلام الشارح مفرعا على الضعيف ويكونةوله وباب امنارةالخ 
جملة حالية معتبرة المفهوم فافهم ( قوله مع سنتها ) أى ومع الخطبة کا البدائع »وم يذكر «للعلم بهلأن السنة تكون 
قبل خروج الحطيب» ول يذكر تحية المسجد أيضا معذكرهيفا هنا لأند ضعي ف إذا صرحوابأنه إذا شرع فالفريضة ٠‏ 
حين دخل المسج د أجزأه عن نحية المسجد لخصوا بذلك فلاحاجة إلى تحية غير ها وكذا لوشرع فالسنة كذا فىالبحر 
نبعا الفتح لكن نقل انلبر الرهلى على خط العلاءة اللةدمى أنه لاشكأن صلاة التحية بالاستقلال أفضلمن الإتيانيها 
فى ضمن الفريضة ولا بخنی أن من يعتكف ويلازم باب الكريم إنما يروم ايوج له مزيد التفضيل والتكريم اھ 
فافهم ( قوله على الحلاف ) أى أربعا عنده وستا عندهما بدائع قال فى البحر :وقد ظهر بهذا أن الأربع التى تصق 
بعد اللجمعة بنية آخر ظهر عليه لا أصل ها فى المذهب لنصسهم هنا ع ى أنه لايصلى إلا السئة البعدية ولأن من اختارها 
هن المتأخرين اختارها للشك فى سبق جمعته بناء على عدم جواز تعددها فى مصر » وقد نص الإمام الس رخسى على 
أن الصحيمح من المذهب الجواز > فلا ينبغى الافتاء بها فى زماننا لأنهم تطرقوا منها إلى التكاسل عن الجمعة وظن 
أنها غير فرض » وأن الظهر كاف عنما واعتقاد ذلك كفر اه ملخصا 

قلت : وق هذا الظهور خفاء لأن الأصل عدم تعدد الجمعة .ولیس فى كل البلاد فليكن اقتضارم على بيان 
السنة مبنيا على ذلك » ولأن المعتكف لايلزم أن يأنى بها ى مسجد الجمعة بل يأق ما فى معتكفه وكون الصحييح 
جواز التعدد لا يناى استحباب تلك الأربع خروجا من إلحلاف القوى الواقع فق «ذهبنا ومذهب الغير » وقدمنا 
فى باب الجمعة النصريح عن النبر وغيره بأنه لاشك فى استحبابها وكون الأولى أن لايفتى بها ئی زماننا لما ذؤكره 
لأبازم منه عدم الإتيان بها من لامخشى منه ذلك كا مر هناك مبسوطا عن المقدسى وغيره فتذكره بالمراجعة فافهم 
ر قوله ولومكث أكثر ) كيوم وليلة أو أتماعتكافه فيه سراج ( قولهلأنه لله )أى «سجد الجمعة ل للاعتكاف 
وفيه إشارة [لالفرق بين هذا وبين مالوخرج لبول أوغائط ودخل منزله ومكث فيه حي ثيفسد كا مر وف البدائ 
وما روى عنه صلى الله عليه وسلم من الرخصة فى عيادة المريض وصلاة الجنازة فقدقالأبو يوسف ؛ ذلك محمول 
على اعتكاف التطوع ويج زم لالرخصة على مالوخخرج لوجه مباح كحاجة الإنسانأو الممعة ؤعاد مريضا أوصق 
على جنازة من غير آن يخرج لذلك قصدا وذلك جائز اه وبه علمأنه بعد اعروج لوجه مباح إنما يضر المكث لو 
غير مسجد اخبر عيادة ( قوله مخالفة ما التزمه ) أى من الاعتكاف فى المسجد الأول لأنه م ابتدأ الاعتكاف فيه ٠‏ 
فكأنه عينه لذلك فيكره وله عنه مع إمكان الإتمام فيه بدائع . 

قلت : ولعله لم يتعين بناء على أنه لابتعين الزمان والمكان ف النذر "ا مر وعدم جواز اللحروج منه بلا عذر 
لا لتعينه بل لن الحروج مضاد” لدقيقة الاعتكاف الذى هو اللبث والإفاءة : 

[ ننمة ] لم يذكر جواز خروجه بلحماعة» وقدمنا عن النهر والفقح «ايفيده وبانیف كلامه مايفيدهأيضا وف البخر 
عن البدائع : لو أحرم بمج أو عمرة أقام فى اعتكافه إلى فراغه منه . فإن خان فوت اليج بحج ثم يستقبل الاءتكاف 
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( فلو حرج ) ولو ناسيا (ساعة) زمانية لارمليةكا مر ( بلا عذر فسد ) فيقضيه إلا إذا أفسده بالردة واعترا 
أكثر الہار قالوا : وهو الاستحسان وبحث فيه الكال (و) إن خرج ( بعذر يغلب وقوعة ) وهو مامر لاغير 
لا) لابفسد وأما ما لايغلب كانجاء غريق وانهدام مسجد فسقط للام لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعلم 
الفساد كا حققه الكال خلافا لما فصله الزيلعى وغيره 


لأن احج أهم وإنما يستقبله لأن هذا اروج وإن وجب شرعا فإما وجب بعقده لم يكن معلوم الوقوع فلا يصير 
مسنننى فى الاعتكاف اه ( قوله فيقضيه ) أى لو واجبا بالنذر » أما التطوع لزقطعه قبل عام اليوم فلا إلا ىر واية 
امسن كامر » ويتقضى المنذور مع الصوم غيرأنه لوكان شهرا معينا يقضى قدرمافسد وإلا استقيله لأنه لزمه متتابعا 
ولا فرق بين فساده بصنعه بلا عذر كابحماع ثلا إلا الردة أو لعذر كخروجه لمرض أو بغير صنعه صلا كحيض 
وجنون وإغاء طويل وأما حكه إذا فات عن وقته المعين » فإن فات بعضه قضاه لاغير ولا يجب الاستقبال أو كله 
قضى الكل متتابعا فإن قدر وم يقض حتى مات أوصى لكل يوم بطعام مسكين » وإن قدر على البعض فكذلك 
إن كان سبحا وقت النذر وإلا فإن صح يوما فعلى الاختلاف المارى الصوم وإلافلا شى* عليه بدائع ملخصا(قوله 
إلا إذا أفسده بالردة ) لأا تسقط ماوجب عليه قبلها با جاب الله تعالىأو إيحابه والنذر من إيجابه اه ح أى وليس 
سببه باقيا لأنه النذر وقد قال فى الفتح إن نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب اه وإذا بطل سببه 
ميب ؤه بخلاف الحجوالصلاة الوقتية لبقاء سبيجما ( قوله قالوا وهو الاستحسان )لأن فى القليل ضرورة كذا 
فى المداية بدون لفظة قالوا المشعرة بالحلاف والضعف ‏ ولكنه أتى بها ميلا إلى مايحثه الكال ( قوله وبحت فيه 
الكال ) حيث قال قوله وهو استحسان يقتضى ترجيحه » لأنه ليس من المواضع المعدودة التى رجح فيا التبا 
على الاستحسان ثم منع كونه استحسانا بالضرورة بأن الضرورة انى يناط بما التخفيف هى الضرورة اللازمة 
أو الغالبة الوقوع مع أنهما أى الإمامين یزان الخروج بغير ضرورة أصلا لأن فرض المسألة فى خخروجه أقل من 
نصف يوم لحاجة أولا بل للعب » وأنا لا أشك فى أن من خخرج من المسجد إلى السو قللعب واللهو والقار إل ءاقبل 
نصف النهار ثم قال يارسول الله أنا معتكف قال ماأبعدك عن المعتكفين اه ملخصا وقد أطال فى تحفيق ذلك كاهو 
دأبه فى التحقيق رحمه الله تعالى وبه علم أنه لم يسم كونه استحسانا حتى يكون ما رجح فيه القياس على الامتحسانٍ 
كا أفاده الرمتى فافهم ( قوله وهومامر ) أى من الحاجة الطبيعية والشرعية ( قوله إلا لكان النسبان أول الخ ) 
لأنه عذر ثبت شرعا اعتبار الصحة معه نى بعض الأحكام فتح أى كا ىأ كل الصائم ناسيا وصة الوقتية عند نسيان 
الفاثئة ( قوله كا حققه الكال ) حيث قال والذى ف الحانية والحلاصة أنه لوخرج ناسيا أومكرها أو لبول فحيسه 
الغيم ساعة أو مرض فسد عنده » وعلل فى انلانية امرض بأنه لايغلب وقوعه فلم يصر مستتى عن الإيماب فافاد 
الفساد الكل وعلى هذا يفسدلولاعادة مريض() أوشبود جنازة وإن تعينت عليه إلا أنه لايأئم کا ف المرض بل 
يجب » كا فى الجمعة ولايفسد بها لأنها معلوم وقوعها فكانت مستئناة» وعلى هذا إذا خرج لانقاذ غريق أوحريق 
أو جهاد عم نفیره فسد »ولا بام وكذا إذا انيدم المسجد » ونص عليه فى انلحانية وعيرهاوكذا تفرق‌آهله وانقطاع 
الجباعة منه » ونص الحاكم فى الكاق فقال وأما قول أنى حنيفة : فاعتكافه فاسد إذا خرج ساعة لغير غائط:أوبول 
أو جمعة اه ملخصا ( قوله خلافا لما فصله الزيلعى ) حيثُ جعل اللحر وج لعيادةالمريض والجنازة وصلاتها و[نجاءالغريق 
والحريق وا مهاد إذا كان التفير عاماء وأداء الشبادة مفسدا مخلاف خروجه إلىمسجد آخر بانهدام المسجد أو تفرق 


(1) ( قول ؛ لولا عادة عريض ) هكا ولمل صرابه : لو لعيادة مريقن اء نصحم . 
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لكن ف النبر وغيره جعل عدم الفساد لإنبدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرها استحسانا وف التإئرخانية عن الحجة 


المعتكف ( بأكل وشرب ونوم وعقد احتاج إليه ) لنفسه أو عياله فلو لتجارة كره ( كبيع ونكاح ورجعة ) 
أهله لعدم صلوات اللخمس فيه وإخراج ظالمكرها وخوفه على نفسه أو ماله من المكابرين ومشى فى نور الإيضاح 
على هذا التفصيل لاعلى ما يأنى عن الزبر فافهم ( قوله لکن ف اہر ) حيث قال : صرح ف البدائع وغيرها بأن 
عدم الفسادق الانهدام والاكراه استحساذلأنه .ضطر إليه لا أنه بعد الانهدام خرج من أن يكونمعتكفا لأنهلايصل 
باإلهاعة الصلوات ايمس » وهذا يفيد عدم الفساد بتفريق أهله اه و الشرنبلالية إنه نص على الاستحسان ى 
ذلك نى امحيط والمبتغى والحوهرة . 

قلت : وكذا ف الجتى والسراج والتتارخعانية وبهذا سقط ماذكره أبو السعود تحشى »سكين من أن ماف البدائع 
وغيرها قول الصاحبين » وأن الزيلعى ومسكينا والشرنبلالى وغيره, خلطوا أجد القولين بالآخر ‏ وأطال فيه 
ما لا يمدى إذ لو كان قول الصاحبين فا »نى الاستحسان فى بعض الأعذارٍ دون بعض وهما يقولان بعدم الفساد 
باندروج أقل من نصف نهار بلا عذر أصلا وأيضا لو كان ذلك قولما لنقله واحد منهم بل صرح ف البدائع 
في مسالتى الانهدام والإإكراه بأنه لايفسد إذا دخل مسجدا آخر منساعته استحسانا فقوله :من ساعته صريح ف أنه 
على قول الإمام . 

والحاصل : أن ذهب الإ٠ام‏ الفساد بالحروج إلا لبول أو غائط أو.جمعة كا مر التصريح به عن كائ الا 
وعليه ما مر عن الحانية وانفلاصة والفتح وأن بعض اأشابخ امبتحسن عدمه فى بعض المسائل وكأنه فى املحانية ل 
بر هذا الاستحسان وجبها لأنانهدام المسجا. لامخرجه عن كونه معتكفا بناء على القول بأ نإقامة االحمس فيه بال هاعة 
غير شرط كام رأول الباب ولأن الحروج لرض وحیض ونسيان إذاكان «فسدا مع أنه من قبل من له احق مسبحانه 
وتعالمى فيكون للاكراه الذى هو من قبل العبد مفسدا بالأولى ولعل الحقتق ابن الام نظر إلى هذا فتبع المنقول ى 
کائی الما کم الذى هو تلخرص كتب ظاهر الرواية » وف اللحائية وغبرها وتبعه صاحب البحر واعتمده صاحب 
البرهان جيث اقتصر عليه فى «تنه مواهب الرحمن وتبعهم المصئف أيضا » وكذا العلامة المقدسى فى شرحه وإن 
خالف فيه الشرنبلالى فافهم (قوله وى التاترخانية) ومثله فى القهستانى (قوله لو شرط) فيه إبماء إلى عدم الااكتفاء 
بالنية أبو السعود ( قوله جاز ذلك ) قلت : يشير إليه قوله ف المداية وغيرها عند قوله ولامخر ج إلالحاجة الإنسان 
لأنه معلوم وقوعها فلا بد من الخروج فيصير مستثنى اه. ١‏ 

والحاصل أن مايغلب وقوعه يصير ٠ستئنى‏ حكا وإن لم يشترطه وما لافلا إلاإذا شرطه (قوله وحص الممتكف 
بأكل الخ ) أى فى المسجد والباء داخلة على المنصور عليه بمعنى أن الممتكف مقصور على الأ كل ونحوه فى المسجد 
لا حل له فى غيره » ولو كانت داخلة على المقصور كا هو المتبادر برد عليه أن النكاح والرجعة غبر مقصورين 
عليه لعدم كراهتهما لغيره فى المسجد . 

واعلم : أنه كا لا يكره الأكل ونموه فى الاعتكاف الواجب فكذلك ف التطوع كا فى كراهية جامع الفتاوى 
ونصه يكره النوم والأكل فى المسجد لغير المعتكف وإذا أراد ذلك ينبغى أن ينوى الاعتكاف فیدخل فيذكر الله 
تعالى بقدر مانوى أو يصلى ثم فعل ما شاء اه (قوله فلو لتجارةكره) أى وإن لم بحضر السلعة واخختاره قاضبخان 
ورجحه الزيلعى لأنه منقطع إلى الله تعالى فلا ينبخى له أن يشتغل بأمور الدئيا بحر ( قوله ورجعة ) معطوف على 
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فلو خحرج لأجلها فسد لعدم الضرورة ( وكره) أى تحرما لأنها عل إطلاقهم بحر ( إحضار مبيع فيه) کا كره 
فيه مبايعة غير الممككف مطلقا للنہی وكذا أكله ونوءه إلا لغريب أشباه وقد قدمناه قبيل الوتر »لکن قال ابن کال 
لا يكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقا وتحوه فى الميتبى ( و) یکره تحريما صمت ) إن اءتقده قربة وللا 
لالحديث ومن صمت جا ويب أى الصمت كا فى غرر الأذكار عن شر لحديث و رحم الله امرأ تكلم فم 
أو سكت فس » ر وتکل إلا یر ) وهو مالا ]ثم فيه 


أكل لاعلى بيع إلا بتأويل العقد بما يشملها ( قوله لعدم الضرورة ) أى إلى اللحروج حيث جازت ف المسجد وف 


الظهيرية » وقيل برج بعدالغروب للأكل والشرب اه وينبغى اہ على ٥ا‏ إذالم يد من يأ له به فدينئذ يكون 
من الحوائج الضرورية كالبول بحر ( قوله إحضار مبيع فيه ) لأن المسجد محرز عن حقوق العباد ٠‏ 
ودل تعليلهم أن المبيع لو لم يشغل البقعة لايكره إحضاره كدراهم يسيرة أو كتاب ونحوه بحر لكن مقتضى التعليل 
الأول الكراهة وإن لم يشتغل نهر . 

قلت : لتعليل واحد ومعنا أنه حرز عن شغله بحقوق العباد ٠‏ وقوهم وفيه شغله با تيجة التعيل ولذا أبدله 
ف المعراج بقوله : فيكره شغله بها فافهم . وق البحر وأفاد إطلاقه أن إحضار مايشتريه ليأكله مكروه ؛ ويأبة 
عدم الكراهة کالا نی اه أى لأن إحضاره ضرورى لأجل الأكل ولان لاشغل ب 5 
نقل الحموى عن البرجندى أن إحضار الآ والمبيع الذى لا يشغل المسجد جائر اه ( قوله مطلئما 
إليه لنفسه أو عياله أو كان للتجارة أحضره أولا كا يعلم مما قبله ومن الزيلعى والبحر ( قوله لالہی 
أجماب السئن الأربعة وحسنه التر.ذى و أن رسول الله صلى الله عليه وساي نہى عن الشراء والبيع ؛ 
ينشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر ونهى عن التجلق قبل الصلاة يوم الجمعة فتح ( قوله وكذا أ 
المعتكف ر قوله لكن الخ ) استدراك على ما فى الأشباه وعبارة ابن الكال عن جامع الاسبيجالى لغير | 
أن ينام فى المسجد مقا كان أو غريبا أو مضطجعا أو متكثا رجلاه إلى القبلة أو إلى غيرها فالمدتكف أولى اه ونقاء 
أيضا فى المعراج وبه يعم نفسير الاطلاق قالط : لكن قوله رجلاه إلىالقبلة غيرمسل لما نصوا عليه منالكراهةام 
ومفاد كلام الشارح ترجبيع هذا الاستدراك ؛ والظاهر أن مثل النوم الأكل والشرب إذالم يشغل امسج ولم ياوثه 
لأن تنظيفه واجب كما مر لکن قال فى معن الوقاية : ويأكل أى المعتكف ويشرب وينام وببیع ويشارى 
لاغيره قال منلا على فى شرحه : أى لايفعل غيز المعتكف شيئا من هذه الأمور فى المسجد اه ومثله فى الفهستا 
ثم نقل مامر عن الشجتبى ( قوله وصمت ) عدل عن السكوت للفرق بينبما وذلك أن السكوت غم الشفتين » فإن 
طال سى صمتا نبر وإنماكره لأنه ليس ى شريعتنا لقوله عليه الصلاة والسلام و لايتم بعد احتلام ولا صمات يوم 
إلى الليل ٠‏ رواه أبو داود وأسند أبو حنيفة عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه : أن الننى صلی الله عليه وسلم ہی 
عن صوم الوصال وعن صوم الصمت » فتح ( قوله ويجب ) لم يقل يفترض ليشمل الواجب » فإن الكلام قد 
يكون حرام كالغيبة مثلا وقد يكره كإنشاد شعر قبيح وكذكر لتروييج سلعة فالصمت عن الأول فرض وعن الا 
وإجب فافهم ( قوله وتكلم إلا لير ) فيه التفريغ فى الإيجاب إلا أن يقال إنه نی معنى ط عن الحموى أى لأن 
كره بمعنى لابفعل کا قبل فى قوله تعالى - ويأى الله إلا أن ينم نوره - وقوله - وإنها لكبيرة إلا على انفاشعين- 
لأنه بمعنى لابريد ومعنى لاتسبل کا ذكره ابن هشام فى آخر المغنى » و تمل کون إلا بمعنى غير كا ئی لو کان 
فييما آلهة إلا الله لفسدتا ‏ ولم يدخخل عليها حرف الجر > بل تخطاها لما بعدها لأنها على صورة الحرفية والأولى 

( ۷ھ - سيا أبن مابدين - ۲ ) 


فيه 
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ومنه المباح عندالحاجة إليه لاعند عدمها وهو محمل ماف الفتح أنه مكروه فى المسجد يأ كل الحسنات كا تأكل النار 
الحطب کا حققه فى النهر ( كقراءة قرآن وحديث وعلم ) وتدريس فى سير اارسول عليه الصلاة والسلام وقصص 
الأنبياء علييم السلام وحكايات الصالحين وكتابة أمورالدين (وبطل بوطء فى فرج) أنزل أم لا ( ولو ) كان وطؤه 
خارج المسجد ( ليلا ) أو نهارا عامدا ( أو ناسو ) فى الأصح لأن حالته مذكرة ( و ) بطل ( بانزال بقبلة أو مس) 
أو تفخيذ ولو لم ينزل لم يبطل وإن حرم الكل لعدم الحرج ولا يبطل بائزال بفكر أو نظر » ولا بسكر ليلا 
ولا بأكل ناسيا لبقاء الصوم بخلاف أكله عمدا وردته وكذا إتماه وجنونه إن.داما أياما فن دام جنونه سنة 
قضاه استحسانا 


جعل ال جار متعلقا بمحذوف والاستثناء من تكلم المذكور : والمعنى : وكره تكل إلا تكلا خير فحذف المتعلق 
الخاص للقر ن الاستئناء من كلام نام موجب تأمل ( قوله ومنه المباح الخ ) أعيمما لا لثم فيه وهذا مااستظهره 
ف الثور أخذا من العناية وبه رد على مافى البحر من أن الأولى تفسير الحير بما فيه ثواب فيكره للمعتكف التكلم 
بالمباح لاف غيره أى غير المعتكف اه بأنه لاشك فى عدم استغنائه عن المباح عند الحاجة إليه فكيف يكره له 
مطلقا اه والمراد ءابحتاج إليه من أمر الدنيا إذا م يقصد به القربة وإلا ففيه ثواب ( قوله وهو ) أى المباح عند عدم 
الاحتياج إليه ط ( قوله إنه مكروه ) أى إذا جلس له كنا قيده الظهيزية ذكره ف البحر قبيل الؤئر . وف المعراج 
عن شرح الإرشاد : لابأس بالحديث ف المسجد إذا كان قليلا فأما أن يقصد المسجد للحديث فيه فلا اه وظاهر 
الوعيد أن الكراهة فيه تحر ية ( قؤله فى فرج ) أى قبل أو دبز ( قوله ولو كان وطؤه خارج المسجد ) عممه تبعا 
للدرر إشارة إلى رد مافى العناية وغيرها من أن المعتكف إنما يكون فى المسجد» فلا يتهيأ له الوطء ثم قال : وأولوه 
بأنه جاز له الحروج للحاجة الإنسانيةء فعند ذلك يحرم عليه الوطء وذكر فى شرح التأويلات أنهم كانوا يمخرجون 
وبقضون حاجهم ف الماع ثم يغتسلون فبرجعون إلى معتكفهم فتزل قوله تعالى - ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
نى المساجد ‏ اه قال الشيسخ [معيل وفيه نظر لإمكان الوطء فى المسجد وإن كان فيه حرمة ءن جهة أخرى وهى 
حلول الجنب فيه على أنه حتمل أن تكون الزوجة معتكفة فى مسجد ببتها فيأتيها فيه زوجها فيبطل اعتكافها اه 
ر قوله فى الأصح ) قال ف الشزنبلالية ؛ ولم يفسده الشائعى بالوطء اسيا » وهو رواية ابن سماعة عن أصحابنا 
اعتبارا له بالصوم كذا فى البرهان اه ( قوله لأن حالته مذكرة ) تعليل للأصح ببيان الفرق بينه وبين الصوم بان 
المعتكف له حالة تذکره» فلا يغتفر نسيانه كا حرم والمصلى خلاف الصائم ( قوله وبطل بِإنزال الخ ) لأنه بالإئزال 
صار فى معنى الماع نېر ( قوله لم يبط لعددم معنى الجباع ) ولذالم يفسدبه الصبوم ( قوله وإن حرم الكل ) أى كل 
ماذكر من دواعى الوطء إذ لايلزم من عدم البطلان بها حاها لعدم الحرج . 

قال فى شرح المجمع : فإن قلت : للم تحرم الدواعى ف الصوم وحالة ال ميض كا حرم الوطء ؟ قلت : لأن 
الصوم والحيض يكثر وجودهما فلو حرم الدواعى فيهما لوقعوا في الحرج وذلك مدفوع شرعا ( قوله ولا بأكل 
ناسيا الخ ) والأصل أن ماكان م نمحظز رات الاعتكاف وهومامنع منه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم لايختلف 
فيه العمد والسهووالنهار والليل كالجاع والخروج من المسجد وماكان من حظورات الصوم وهو مامنع منه لأجل 
الصوم يختلف فيه العمد والسبو واللبل والهاركالاً كل والشرب بدائع ( قوله وردته ) وإذا بطل بها ) يجب قضاؤه 
كاتقدم ( قوله إن داما أياما ) المراد بالأيام أن يفوته صوم بسببٌ عدم إمكانالنية ح ويقضيه فى الإغماء كاب نون ط 
( قوله سنة ) عبارة البدائع وغبرها سنين والمراد المبالغة فيقضى ف الأقل بالأولى ( قوله استحسانا ) والقياس 
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ولزمه اليالى بنذره ) بلسانه ( اعحكاف أيام ولاء ) أى متتابعة وإن لم يشترط التتابع ( كعكسه ) لأن ذكر أحد‎ ( 
العددين بلفظ الجمع وكذا الثنية يتناول الآخر ( فلو نوى ف ) نذر ر الأيام نهار خخاصة عت نيته ) لنيته الحقيقة‎ 
ر وإن نوی بها ) أى بالأيام ( الليالى لا ) بل يلزءه كلاهما‎ 


لایقضی كا فى صوم ر٬‌ضان‏ . وجه الاستحسا 
الجنون إذا طال قلما بزول فيتكرر عليه صوم ره غ ان فيخرج فى قضائه ودذا المعنى لابتحقتق فى الاعتكاف فتح 
ر قوله ولزمه الليالى ) أى اعتكافها مع الأيام ( قوله باسانه ) فلايكنى جرد نية القلب فتح وقد مر ( قوله اعتكاف 
یام ) كعشرة مثلا ر قوله.ولاء ) حال من اليالى والأصل أنه متی دخل الیل وهار فى اعتكافه فإنه زمه مایم 
ولا يحزيه لو فرق بحر : وكذا لو نذر اعتكاف شهر غير معين ازم اعتكاف شہر أى شبر كان «تنابعا ی الیل 
والنهار » مخلاف ماإذا نذر صوم شهر ولم يذكر التابع ولا نواه فإنه مخير إن شاء فرق لأن الاعتكاف عبادة دائمة 
ومبناها على الاتصال لأنه لبث وإقامة واللدالى قابلة لذلك مخلاف الصوم وتمامه فى البدائع ( قوله كعكسه ) ودو 
نذر اعتكاف الليالى فتلزمه الأيام ط ( قوله بلفظ الجمع ) كثلاثين يوما أوليلة وكذا ثلاثة أيام فإنه فى كم الجمع » 
ولذا يتبع به الجمع كرجال ثلاثة , وإن أراد بالعددين المعدودين يكون الفريز فى اأثال الأول فى حك الجمع لزقرعه 
تمييزا وبيانا لذات الجمع أعنى الثلاثين فافهم ر قوله وكذا التثنية ) فإنها فى حم الجمع فيلز»» اعتكاف بومين 
بليلتهما » وهذا عندهما . وقال أبو يوسف : لاتدخل الليلة الأولى بدائع . وأفاد أن المفرد لا تدخحل فيه اللبلة كنا 
يأ ( قوله يتناول الآخر ) أى بكم العروف والعادة تقول كنا عند فلانثلاثة أيام وتر ید ثلاثة أيام ومابإزانها من 
اليالى وقال تعالى - ثلاث ليال سوبا - و_ثلاثة أيام إلاردزا = فعبر فى موضع بامم اليا وق ٠‏ ضع باسم الأبام 
والقصة واحدة » فالمراد من كل واحد ٠نهما‏ ماهو بإزاء صاحبه حتى إنه فى الموضع الذى لم ن الأيام فيه على 
عددالایالی أفرد كل واحد منهما بالذكر کتوله - سبع ليال وثمانية أيام حسوما كاف البدائع ( قوله فلو نوىالخ ) 
لما ذكر لزوم”الليالى تبعا للأيام وم:يقيد ذلك ينيتهما أو عد ها علم أنه لافرق » ثم فرع عليه «الو نوی أحدها 
خاصة حيث كان فى الكلام السابق إشارة إلى #الفة حكه له فصح التفريع فافهم ر قوله النبار) أى جنسه وف 
بعض النسخ النهر بصيغة الجمع وقيل لايجمع كالعذاب والسراب کا فالقاءوس ( قوله صمت نينه ) فيلزمه الأيام 
بغير ليل » وله خيار التفريق لأن القربة تعلقت بالأيام » وهى متفرقة » فلا يلزمه التتابع إلا بالشرظ كا فى الصوم 
ويدخل المسجد كل يوم قبل طلوع الفجر » ويخرج بعد غروب الشمس بدائع ( قوله لنبته الحقيقة ) أى اللذوية 
أما العرفية » فتشمل الليالى كنا قدمناه وإذا كان للفظ حقيقة لغوية وحقيقة عرفية ينصرف عند الإطلاق عند 
أهل العرف إلى العرفية كا نصوا عليه فلذا احتاج إل الية إذا أريد به الحقيقة اللغوية » وبه اندفع ماأورد من أن 
الحقيقة لاتحتاج إلى قري ونية . وأناد فى البدائع أن العرف أيضا فى استعال اللغوية باق فصحت نيته اه فكان 
العرف «شتركا والظاهر أن الأكثر استمال خخلاف اللغوى » فلذا انصرف إليه عند الإطلاق واحتاج اللغوى إلى 
النية ( قوله لا) أى لانصح نيته لأنه نوى مالا يحتمله كلامه بحر . 

' والحاصل أنه إما أن بأنى بلفظ المفرد أو امثنى أو المجموع » وكل من الثلاثة إما أن يكون اليوم أو الل 
ركل من الستة إما أن ينوى الحقيقة أو الجاز أو ينويبما أو لم نكن له نية فهى أربعة وعشرون وعلمت حك ا مى 
والمجموع بأقسامهما ببى المفرد فلو نذر اعتكاف يوم لزمه فقط نواه أو م ينو وإن نوى الليلة معه لزماه » ولو نذر 


سقوط القضاء فى صوم رمضان إتماكان لدفع الحرج لأن 
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رکا لو نذر اعتکاف شبر ونوى الهار خاصة أو ) نوى (عكسه ) أى الليالى خخاصة فإنه لا تصح نيته لأن الشير‎ 
اسم لمقدر يشمل الأيام واليالى فلا يحتمل مادونه إلا أن يستنى الليالى فيختص بالنهر > ولو استئى الأيام صح‎ 
. ولا شىء عليه لما مر‎ 

واعلم أن الايالى تابعة للأيام إلا ليلة عرفة وليالى النحر فتبع للنبر الماضية رفا بالناس » كا فى ضصية الولوالجية : 

هذا » وليلة القدر دائرة نی رمضان اتفاقا إلا أنها تتقدم وتتأخر خلافا لهماء وثمرته فيمن قال بعدليلة منه أنت 
حر أو أنف طالق ليلة القدر فعنده لايقع حتى ينسلخ شہر رمضانالآنى لحوازكونها ف الأول فى الأول وف الآتی 
في الأخيرة وقالا يقع 0 


اعتكاف ليلة لم يصح مالم ينوبها اليوم کامر وتمامه فىالبحر ( قوله اعتکاف شهر ) أى بان أ 


لا 


أما لوقال 
ن بوما فهو مار ( قوله لامر ) أى أول الباب من قوله لعدم محليتهااح أى فإن الباق بعد استثناء الأيام هو 
الممردة + فلا يصح اعتكاف المنذور فيبالنافاتها شرطه وهو الصوم ( قوله واعلأن الليالى تابعه للأيام ) أى 
اليوم الذى بعدها ؛ ألا ترى أنه يصلى التراويح فى أول ليلة من رمضان دون أول لبلة من شوال » 
كر المثنى أوانجموع يدخل المسجد قبل الغروب » ويخرج بعد الغروب من آخر يوم نذره کا صرح 
به فى اللانية وصرح بأنه إذا قال أياما يبدأ بالنهار فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر اه فعلى هذا لايدخل اليل 
أيام إلا إذا ذكر له عددا معينا محر ( قوله إلا ليلة عرفة الخ ) عبارة البحر عن انحيط إلا فى الحج فإنها 

م الماضسية فليلة عرفةتابعة ليوم التروية وليلة النحر تابعة ليوم عرفة اه ونقل قبله عن أضحية الولولجية 
كل وقت تبع لنبار يأنى إلا فى أيام الأضحى فتبع لنبار ماض رفقا بالناس اه . 
: وف حج الولوالجية أيضا الليل فى باب المناسك تبع للنهار الذى تقدم ولهذا لو وقف بعرفة ليلة النحر 
قبل الطلوع أجزأه اه. 

والماصل : أن ليلة عرفة تابعة لما قبلها في الحكم حتى صح الوقوف فيها وكذا ليلة النحر والى تليه والتى 
بعدها حتى صح النحر فى اليالى وجاز الرى فيبا » والمراد أن الأفعال التى تفعل ف اهار من حر أو وقوف 
أو حو ذلك من أفعال المناسك يصح فعلها في الليلة التى تلى ذلك النهار رفقا بالناس وبسبب ذلك أطلق على تلك 
الليلة آنا تبع لليوم الذى قبلها أى تبع له فى ال حك لا حقيقة » وإلا فكل ليلة تبع لليوم الذى بعدها ؛ ولذا يقال 
يلة النحر لليلة التى يليها يوم النجر » ولو كانت لليوم الذى قبلها لصارت اسما لليلة عرفة ولا يسوغ ذلك لا لغة 
ولا شرعا » وحينئذ فلا يصح ما قيل إن اليوم الثالث من أيام النحر لا ليلة له وليوم التروية ليلتان إلا أن بريد من 
حيث السك وإلالزم أنه لونذر اعتكاف يومالتروية ويوم عرفة يجب عليه اعتكاف اليومين وثلاث ليال والظاهر 
أنه لا قول به أحد فافهم . 


فعلى هذا إذا 


مطلب فى ليلة القدر : 
( قوله دائرة فى رمضان انفاقا ) أى دائرة معه بمعنى أنها توجد كلا وجد فهى عختصة به عند الإمام وصاحبيه 
لكنها عندهما فى ليلة معينة منه وعنده لا تنعين ويشير إلى ما قلنا نى تفسير الدوران مافى البحر عن الكاف ليل 
القدر فى رمضان دائرة لکنا نتقدم ونتأخر وعندهما تکون فى رمضان ولا تتقدم ولا تتأخعر اه فافهم ( قوله 
لجواز كونها فى الأول) أى فى رمضان الأول فى الأولى أى فى الليلة الأولى منه وى رمضان الآنى ف الليلة الأخيرة 
منه » فإذا انبلخ رمضان الأول لا يقع للاحتال الأول وإذا لم ينسلخ الآنى لا يقع أيضا للاحتال الثانى فإذا اللخ 
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إذا مضى مغل تلك الليلة فى الآتی» ولا خلاف أنه لو قال : قبل دخول رمضان وقع بمضیه قال ف الحبط والفتوى 
على قول الإمام لکن قيده بکون الحالف فقيها يعرف الاختلاف وإلا فهى ليلة السابع والعشرين » والله أعلم ٠‏ 
كاب الحج 


الآنى تحقق وجودها فى أحدهما فحينئذ يقع ( قوله إذا مضى الخ ) يعنى إذاكانت هى الليلة الأولى فقد وقع بأول 
ليلة من القابل » وإن كانت الثانية » أو الثالثة الخ فقد وجدت ف الماضى » فيتحقق عندهما وجودها قطعا بأول 
ليلة من القابل رملى ( قوله لكن قيده الخ ) أى قيد صاحب الحيط الإفتاء بقول الإمام بكون احالف فقبها أى 
عالما باختلاف العلماء فبا وإلا فلو كان عاميا فهى ليلة السابع والعشرين لأن العوام يسمونها ليلة القدر» فينصرف 
أحلفه إلى ما تعارف عنده كا هو أحد الأقوال فبا وله أدلة كثيرة من الأحاديث وأجاب عنها الإمام بأن ذلك كان 
فى ذلك العام + 

[ تئمة ] ما ذكره عن الإمام هو قول له . وذكر فى البحر عن انلخانية أن المشبور عن الإمام أنها تدور أى 
ف السنة كلها قد نكون فى رمضان وقد تکون فى غيره اه. 

قلت : ويؤيده ماذكره سلطان العارفين سيدى محبى الدين بن عرنى ف فتوحاته المكية بقوله : واختاف الناس 
فى ليلة القدر أعنى فى زمائها » فنهم من قال هى فى السنة كلها تدور وبه أقول . 

فإنى رأيتها فى شعبان وف شہر ربیع » وف شہر رمضان › وأكثر مارأيتها فى شير 
الآخر منه » ورأيتها مرة فى العشر الوسط من رمضان ف غير ليلة وتر وى الوتر منها فأنا على 
فى السنة ى وتر وشفع من الشبر اه وفيها للعلماء أقوال أخر بلغت ستة وأربعين . 

ر خاتمة ] قال فى معراج الدراية : اعلم أن ليلة القدر ليلة فاضلة يستحب طلبها » وهى أفضل ليالى السنة وك 
عمل خخير فا بعدل ألف عمل غير ها وعن ابن المسيب من شا العشاء ليلة 
العشاء والصبح وبراها من المؤمنين من شاء الله تعالى وعن المهلب من المالكية لا تمكن رؤيتها على الحقيقة ۽ وهر 
غلط » وينبغى لمن براها أن يكتمها ويدعو الله تعالى بالإخلاص اه . 

اللهم إنا نسألك الإخخلاص ف القول والعمل وبحسن اللحتام عند انتهاء الأجل والعون على الإتمام ياذا الجلال 
والإكرام » الحمد لله الذى بنعمته تتم الصاحات » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبه وس ٠‏ 


كتاب المج 


لماكان مركبا من المال والبدن وكان واجبا فى العمر مرة ومؤخخرا فى حديث « بنى الإسلام على خمس » أخره 
وختم به العبادات أى اللخالصة وإلا فنحو النكاح » والعتاق والوقف يكون عبا ة عند النية لكنه لم يشرع لقصد 
التعبد فقط ؛ ولذا صح بلا نية مخلاف أركان الإسلام الأربعة فإنها لا تكون إلا عبادة لاشتراط النية فيها هذا 
ما ظھر لی . وأورد ف النہر على قوم مركب إنه عبادة بدنية محضة والمال إنما هو شرط فى وجوده لا أنه جزء 
مفهومه اه : 

وفيه أنكونه عبادة مركبة مما اتفقت عليه كلمتهم أصولا وفروعا حتى أوجبوا احج عن الميت وإن فات عمل 
البدن لبقاء الجزء الآخر وهو المال كا سيجىء تقريره » وليس قوم إنه مركب تعريفا له لبيان ماهيته حتى يقال 
إن المال شرط فيه لا جزء مفهومه › بل المراد بيان أن التعبد به لا يتوصل إليه غالبا إلا بأعمال البدن وإنفاق المال 


ان وي العد 


فقد أخذ نصيبه مها وعن الشافعى 
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زهو ) بفتح الحاء وكسرها لغة : القصد إلى معثم لا مطاق القصد کا ظنه بعضهم . وشرعا إزيارة) ای طواف 
ووقوف ( مكان مخصوص ) أى الكعبة وعرفة ( ى زمن مخصوص ) ف الطواف من فجر النحر إلى آخر العمر 
وف الوتوف من زوال شمس عرفة لفجر النحر ( بفعل خصوص ) بأن يكون ممره! بنية احج 


لأجله » والصلاة والصوم وإنكانتا لابد ا من ۰ال کثوب يستر عورته وطعام بقع بنرته فإن ذلك ليس لأجلهما 
ەی أنه لولاهما لم يفعله » ولذا لم يجعل المال هن شرؤطهما : وجعل من شروطه » وأيضا فإن الال فيهما يسيز 
لا مشقة فى إنفاقه يخلاف الال فى حج الآفاق » فإنه كثير فناسب أن يكون قمص ودا ف العبادة ولذا وجب دفعه 
إلى الثائب عند العجز الدائم عن الأفعال » ولم يجب المج على الفقير القادر على المشى ووجبت الصلاة والصوم على 
العاجز عن السائر والسدور هذا ما ظهر لى فافهم ( قله بفتح الحاء وکر ها ) بهما قرى" ف السبع وقيل الأول 
الاسم والثانى المصدر ط عن المنح والنهر ( قوله کا ظنه بعضهم ) هو الزياعى تبعا لإطلاق كثير من كةب الاغة » 


ونقل فى ١‏ قريده بالمعظم عن ابن السكبت » وكذا قيده به السيد الشريف ف تعريفاته وكذا فى الاختيار (قوله 
وشرعا زبارة الخ ) اع أنهم عرفوه بأنه قصد البيت لأداء ركن من أركان الدين ففيه معنى اللغة + واعترضهم 


ى الفتح بأن أركانه الطواف » والوقوف » ولا وجود للمتشخص إلا بأجزائه المشخصة وما هيته الكلية منتزعة 
«نها وتعريفه بالقصد لأجل الأعمال عخرج ها عن المفهوم» اللهم إلا أن يكون تعر يفا اميا غير حقبق فهو تعريف 
لمفهوم الاسم عرفا لكن فيه أن المتبادر من الاسم عند الإطلاق » هو الأعمال امخصوصة لانفس القصد الخرج 
لما عن الفهوم مع أنه فاسد فى نفسه » فإنه لا يشمل الحج النفل » والتعريف إا هو الحج طلقا كتعريف الصلاة 
والصوم وغيرهما الفرض فقط » ولأنه حينئذ يالف سائر أساء العبادات فإنها أسعاء للأفعال كالصلاة للقيام » 
والقراءة الخ » والصوم للإمساك الخ والزكاة لأداء المال ؛ فليكن الحج أيضا عبارة عن الأفغال الكائنة عند 
البيت وغيره كعرفة اه ملخصا فعدل الشارح عن تفسير الزيلعى الزيارة بالقصد إلى تفسيرها بالطواف والوقوف 
تبعا بحر ليكون اسما للأفعال كسائر أسماء العبادات »ولا ورد عليه أن يكون قوله بفعل مخصوص حشوا إذالمراد 
به كا قالوا هو الطواف والوقوف تخلص عنه بتفسيره بأن يكون محرما الخ قيل : ولا نی م فيه لأنه يازم عليه 
إدخال الشرط أى الإحرام فى التعريف: فلو أبتق يارة على معناها اللغوى وهو الذهاب وفسر الفعل المخصدوص 
بالطواف والوقوف لكان أولى اه . 

وفيه أن الزيارة أيضا ليست ماهيته الحقيقية فيرد ما هر في تفسيره بالقصد على أن الإحرام وإنكان شرطا 
ابتداء فهو فى حكم الركن انتہاء کا سيصرح به الشارح › ولو سم فذكر الشرط لا يخل بالتعريف بل لايد مه 
لأنه لا يتحقق العنى الشرعى بدونه كن صلى بلا طهارة ولذا ذكروا النية ى تعريف الزكاة والصوم فافهم ٠‏ 

والتحقيق أن تفسيره بالقصد لا يخرجه عن نظائره من أسماء العبادة لأن المراد بالقصد هنا الإحرام » وهو 
عمل القلب والسان بالنية والتبية » أو ما يقوم مقام اتلبية من تقليد البدئة مع السوق كا سياق » فيكون عمل 
الجوارح أيضا ولأن قوله بفعل مخصوص الباء فيه للملابسة والمراد به الطواف والوقوف فهو قصد,«قترن ببذه 
الأفعال لا جرد القصد » فل يخرج عن كونه فعلا خصو صا كسائر أسداء العبادات : فرقوا بين الحج وسائر أمواء 
العبادات حيث بجعلوا القصد فيه أصلا » والفعل تبعا وعكسوا فى غيره لأن الشائع ف المعانى الاصطلاحية المنقولة 
عن المعانى اللغوية أن تكون أخص من اللغوية لامباينة لها . ولا كان الحج لغة هو مطلق القصد إلى معثلم خصصوه 
بكونه قصدا إلى مظع معين بأفعال معينة ولو جعل ا٥ا‏ للأفعال المعينة أصالة لباين المعنى اللغوى المنقول عله » 
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سابقا كنا سيجىء لم يقل لأداء ركن من أركان الدين ليعم حج النفل ( فرض ) سنة تسع وإنما أخخره عليه الصلاة 
والسلام اعشر لعذر مع علمه ببقاء حياته ليككل التبليغ ( مرة ) لأن سببه البيت وهو واحد والزيارة تطوع وقد 
تحب كا إذا جاوز الميقات بلا إحرام 


لاف نحو الصوم » فإنه فى اللغة مطلق الإمساك فخصصوه بكونه إمساكا عن المفطرات » بذية من الليل » وكذا 
الزكاة ف اللغة الطهارة . وتزكية الشىء تطهيره . وتزكية المال المسماة زكاة شرعا تمليك جزء منه فإنه طهارة له لقوله 
تعالى - تطهرهم وتزكييم بها - فهى تطهير مخصوص بفعل مخصوص » وهو الفليك » فلهذا جعل النصد أصلا 
فى تعريف الحج شرعا دون غيزه وإن كان القصد شرطا فى الكل وكذا جعل أصلا فى تعريف الیم ٠‏ فإنه فى 
اللغة مطلق القصد . وعرفوه شرعا بأنه قصد الصعيد الطاهر على وجه مخصوص » وهو الضربتان فهو قصد «قترن 
بفعل فلم خرج عن كونه اهما لفعل العبد» وهذا نى قول الزيلعى جعل احج ا٠ا‏ لقصد خاص مع زبادة وصف 
'كالتيم امم مطلق القصد . ثم جعل فى الشرع اا لقصد خاص بزيادة وصف اه هذا ما ظهر لى فى تحقوق هذا 
امحل ( قوله سابةا) أى علىالوقوف والطواف»أماكونه منالميقات فواجب ط ر قوله لعذر ) إما لأن الآبة ثزلت 
بعدفوات الوقت» أونلحوف من المشركين على أهل المدينة» أو خوفه على نفسه صلى الله عليه وسل أو كره مخالطة 
المشركين فى نسكهم إذ كان لهم عهد فى ذلك الوقت زيلعى . وقدم الأول لما فحاشيته الشلبى عن اد 
أن الصحبح أن الحج فرض فى أواخر سنة تع »> وأن آية فرضه هی قوله تعالى ‏ ولله على الئاس سح 
وهى نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع وأنه صلى الله عليه وسل لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدا 
اللاثق ببديه وحاله صلی الله عليه وسلم » ولیس بید من ادعى تقدم فرض احج سنة ست أو سبع أو مان أو تسع 
دليل واحد » وغاية مااحتج به منقال سنة ست أن فيها نزل قوله تعالى - وأتموا المج والعمرة لله - وهاءا ليس 
فيه ابتداء فرض الحج وإنما فيه الأمر باتمامه إذا شرع فيه فأبن هذا من وجوب ابتدائه اه (قوله مع علمه الخ ) 
جواب آخر غير متوقف على وجود العذر : 
وحاضله أن وجوبه على الفور للاحتياط فإن فى تأخيره تعريضا الفوات ؛ وهو هنتف فى حقه صلى الله عليه 
وس لأنه کان يعلم بقاء حياته إلى أن يعلم الناس «ناسكهم تكلا للتبليغ لقوله تعالى ‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
الآية - فهذا أرق فالتعليل ولذا جعل الأول تابعا له فهو كقواك : أكرم زيدا لأنه محسن إليك مع أنه أبوك (قوله 
ا لأن سببه البيت ) بدليل الإضافة فى قوله تعالى ‏ وله على الناس ححج البيت - فإن الأصل إضافة الأحكام إلى 
أسبابها كما تقرر ئی الأصول ولا يتكرر الواجب إذا لم يتكرر سببه ولحدیٹ مسلم « يا أيها الناس قد فرض علي 
الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قاطا ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم » قال ف النهر والآبة وإنكانت كافية فى الاستدلال على ننى التكرار لأن الأمر 
لا يحتمله إلا أن إثبات الننی بمقنضى اللنى أولى ( قوله وقد يجب ) أى احج وهذا عطف على قوله فرض ( قوله 
کا إذا جاوز الميقات بلا حرام ) أى فإنه يحب عليه أن يعود إلى الميقات ويلبى منه» وكذا بيجب عليه قبل امجاوزة 
قال فى الحداية ثم الفا إذا انتبى إلى المواقيت على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة عندنا 
أو لم يقصد لقوله صلى الله عليه وس « لايجاوز أحد الميقات إلا محرما ولولتجارة » ولأن وجوب الإحرام لتعظم 
هذه البقعة الشريفة » فيستوى فيه الثاجر والمعتمر وغيرهما اه . 
الاح سكل ننم أن الحج والعمرة لا يكونان نفلا من الآفاق وإنما يكوئان نفلا من اليستافي 
والحرى اه : 
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فإنهكاسيجىء يجب عليه أحدالنسكين فإن اختارالحج اتصف بالوجوب وقديتضف بالحرءة كا نج بمال حرام » 
وبالكراهة كالحج بلا إذن من يحب استئذانه وفى النوازل : لوكان الانصبيحا فللأب منعه حتى يلتحى (علىالفور) 
نى العام الأول عند الان 


قلت : وفيه نظرفإنحرمة مجاوزته بدون إحرام لاتدل علىأن الإحرام لايكون إلاواجبا من الآفاق لأنالواجب 
كونه متليسا بالإحرام وقت الجاوزة» سواء كا نالإحرام بحج نفل أوغيزه لأنالإحرام شرط ل المجاوزة والشرط 
لايلزم تحصيله مقصودا كا مر فى الاعتكاف » ونظيره أيضا أن الحنب لا يحل له دخول المسجد » حتى يغتسل 
فإذا اغتسل لسنة الجمعة مثلا ثم دخل جازءمع أنه إنما نوى الغسل المسنون» وإ نما يحب إذا أراد الدخول »وليغتسل 
لغيزه وهنا إذا أراد مجاوزة اليقات وكان قاصدالانسك وأحرم بنك فرض أو «نذور أونفل كفاه لحصول المقصود 
فى تعظم البقعة فإنلم يكن قاصدا لذلك بأن تصد الدخول لتجارة مثلا فحينئذ يكون إحرامه واجبا ونظيره ية 
السجد تندرج فى أى صلاة د لاهاء فإن لم نصل فلابد فى تحصيل السنة من صلائها على الخصوص »هذا ماظهرلى 
وعن هذا والله تعالى اعلوفرض الشارحتبعا للبحر والنهر تصوير الوجوب با إذا جاوز الميقات بلا إحرام فإنه يجب 
ودإلى الميقات وبلى منه: ويكون إحراءه حينئذ واجبا إذاكان لأجل الجاوزة أمالوأحرم قبلها بنك فرض» 
أو نذر أو نفل فهو على مانوى من فرض أو غيره ولايجب عليه إحرام حاص لأجل المجاوزة ‏ وحينئذ فلا حزازة 
فى عبارته فافهم ( قوله كا سيجىء ) أى قبيل فضل الإحرام وكذا قبيل فصل الإحصار (قوله فإن اختار المج 
انف بالوجوب )فيكون من قبيل الواجب الخبرأى وإن اختار العمرة اتصف بالوجوب» وما نركه لعدم افتضاء 
للقام إباه امح . 


علي 


مطلب فيمن حج عال حرام 

ر قوله كالحج بال حرام ) كذا فى البحر والأولى المثيل بالحج رياء وسمعة » فقد يقال إن الحج نفسه 
الذى هو زيارة مكان مخصوص الخ ليسحراما بل ال حرام هو إنفاق امال الحرام »ولا تلاز م بينبماء کا أنالصلاة 
فى الأرض المخصوبة تقع فرضا » وإنما الحرام شغل المكان المفصوب لامن حيث كون الفعل صلاةالأذ الفرض 
لابمكن اتصافه بالحرمة » وهناكذلك فإن الحج فى نفسه مأمور به وإنها يحرم من حيث الانفاق ‏ وكأنه أطلق عليه 
الحرمة لأن لهال دخلا فيه » فإن الج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كا قدمناه» ولذا قال فى البحر ويجتبد فى 
تحصبل نفقة حلال » فإنه لايقبل بالنفقة الحرام كما ورد فى الحديث » مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا نای بین 
سقوطه »وعدم قبوله فلايئاب لعدم القبول » ولايعاقب عقاب تارك احج اه أىلأن عدم الترك يبتنى على الصخة : 
وهى الإنيان بالشرائط »والأركان والقبول المقرتب عليه الثواب بيتنى على أشياء كحل الال والإخلاص کا لوصلی 
مرائيا أو صام واغتاب فإن الفعل صصح لكنه بلا ثواب وال تعالى أعلم ( قوله من يحب استئذانه ) كأحد أبويه 
اللدتاج إلى محدمته والأجداد وابلحدات كالأبوين عند فقدهما » وكذا الغريم لمديون لامال له يقضى به » والكفيل 
لو بالإذن » فيكره خروجه بلا إذمهم كما فى الفتح » وظاهره أن الكراهة تحريمية ولذا عبر الشارح بالوجوب » 
وزاد فى البحر عنالسير ركذا إن كرهت خروجه زوجته ومن عليه نفقته اھ والظاه أن هذا إذا لم يكن له مايدفعه 
انفقة فى غيبته قال فى البحر : وهذا كله فى حج الفرض أما حج التفل فطاعة الوالدين أولى مطلقا كا صرح به فى 
الملتقط ( قوله حتى يلتحى )وإن کان الطريق مخوفا اجرج وإن التحى بحرعن النوازل ( قوله على امور ) هوالإنيان 
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وأصح الروايتين عن الإمام ومالك وأحمد فيفسق وترد شهادته بتأخخيره أى سنينا لأن تأخيره صغيرة وبارتكابه 
مرة لابفسق إلا بالإصرار بحر ووجهه أن الفورية ظنية لآن دليل الاحتياط ظنى » ولذا أجمعوا أنه لو تراخی كان 
أداء وإن أثم بموته قبله وقالوا لولم يحج حتى آلف ماله وسعه أن يستقرض وبحج ولو غير ادر على وفائه ويرجى 
أن لابؤاخله الله بذلك › أى لو ناويا وفاء إذا قدر كا قيده فى الظهير ية 


به فى أول أوقات الإمكان ويقابله قول محمد إنه على التراخخى ولیس معناه تعين التأخير بل بمدنى عدم لزوم الفور 
ر قوله وأصح الروابتين ) لابصلح عطفه على الانى »فهو خبر مبتدأ حذوف وقوله عند الانی: خير مبتدأ ذو 
أى هذا عند الانى فقوله وأصح عطف عليه فافهم ر قوله ومالك وأحد ) عطف على الإمام فيفيد اختلاف الرواية. 
عنهما أيضا » وعبارة شرح درر البحار تفيده أيضا حيث قال : وهو أصح الروايات عن أنى حنيفة ومالك وأحمد 
فافهم ( قوله أى سنینا الخ ) ذكره فى البحر بمثا وأنى بسنين منونا أنه قد يجرى مجر حين » وهو عندقوم مارم 
ر قوله إلا بالإصرار ) أى لكن بالإصرار »فهو استثناء منقطع لعدم دخولالإصرار حت المرة ح ثملايخى أنهلايلزم 
من عدم الفسق عدم الإثم فإنه بأثم ولو بمرة وق شرح المثار لابن جم عن التقر برلل كل أن حدالإصر ا إل نتكر 
منه تكررا' يشعر بقلة المبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك اه ومقتضاه أنه غير مقدر بعدد بل مفوض 
إلى الرأى والعرف والظاهر أنه بمرتين لايكون إصرارا ولذا قال : أى سنينا فقوله فى شرح امات ۰ فیفسق وثره 
شهادته بالتأخير عنالعام الأول بلاءذر غير محرر لأن مقتضاه حصوله ة واحدة ثلا عن المرتين فافهم ( قوله 
ووجهه الخ ) أى وجه کون التأخير صغيرة أن الفورية وإجبة لأنها ظنية لظنية دليلها وهو الاحتياط لأن فى تأخبيره 
تعريضا له للفوات »وهو غبر قطعى فيكون التأخير مكروها ريا لاحراء! لأن الحرءة لاتثبت إلابقطعى كقابا 
وهو الفرضية وما ذكره مبنى على ما قاله صاحب البحر فى رسالته المؤلفة فى بيان المعاصى أن > 
ربا فهو من الصغائر لكنه عد فيا من الصغائر ما دو ثابت بقطعى كوطء الظادر اقل 
عند أذان الجمعة تأمل ( قوله كان أداء ) أى ويسقط عنه الإثم اتفاقا كما فى البحر قيل : الراد ام ج 
لا إثم التأخير : 
قلت :لايخى »افيه بل الظاهر أن الصواب إثم التأخير إذ بعد الأداء لاتنويت وف الفتح : ويائم بالتأخرير عن أول 
سنى الإمكان فلو حج بعده ارتفع الاثم اه وف الفهستانى : فيأئم عند الشيخين بالتأخير إلى غيره بلا عذر إلا إذا 
أدى ولو فی آخر عمره فإنه رافع لام بلا حلاف ( قوله ون أثم بموته قبله ) أى بالإجماع کا فى الزيلعى . أما على 
قوهما فظاهر » وأما على قول محمد فإنه وإن لم يأثم بالتأخير عنده لكن بشرط الأداء قبل الموت فإذا مات قبله 
ظهر أنه آثم قبل من المنة الأولى وقيل من الأخيرة من سنة رأى فى نفسه الضعف » وقيل : يام فى الجملة غير 
محكوم بمعين بل علمه إلى الله تعالی "كا فى الفتح ر قوله وسعه أن يستقرض الخ ) أى جاز له ذلك وقيل يلزمه 
الاستقراض كا فى لباب المناسلك قال منلا على القارى فى شرحه عليه » وهو رواية عن أنى يوسف وضعفه ظاهر 
فإن تحمل حقوق الله تعالى أخحف من ثقل حقوق العباد اه . 

قلت : وهذا برد على القول الأول أيضا إن کان اراد بقوله ولو غيرقادر على وفائه أن يعم أنه يس له جهة 
وفاء أصلا ا لو عل أنه غير قادر ف الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على الوفا فلا برد . والظاهر أن هذا 
هو المراد أخعذا مما ذكره فى الظهيرية أيضا فى الزكاة حيث قال إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء 
الزكاة فن کان فى أكبر رأيه أنه إذا اجتبد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض فإن استقرض وأدى وم 


1 ( ۸ھ - اة این مابدين - ۲ ) 
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ر على مسل) لأن الكافر غير مخاطب بفروع الإبمان فى حت الأداء وقد حققناه فيا علقناه على المنار (جر مكلقب ) 
عام بفرضيقه 
بقدر على قضائه حتى مات يرجى أن يقضى الل بارك وتعالى دين فى الآخرة وإنكان كبر رآیه أنه لو امتقرضص 
لا يقدر على قضائه كان الأفضل له عدمه اه وإذا كان هذا فى الزكاة المتعاق بها حى الفقراء قنى احج أولى ( قول 
على مسل الخ ) شروع فى بيان شروط احج وجعلها فى اللباب أربعة أنواع . 

الأول : شروط الوجوب وهى النى إذا وجدت بتامها وجب الحج وإلا فلا وهى سبعة : الإسلام » والعلم 
بالوجوب لمن فى دار الحرب والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والوقت أى القدرة فى أشبر الحج أو في وقت 
خروج آهل بلده على مايأق * : 

والتوع الثانى : شروط الأداء وهى النى إن وجدت بتيامها مع شروط الوجوب » وجب أداؤه بنفسه » وإن 
نقد بعضا مع تحفق شروط الوجوب » فلا يجب الأداء بل عليه الاحجاج أو الإيصاء عند الموت وهى خسة : 
ملامة البدن » وأمن الطريق وعدم الحبس » والحرم أو الزوج للمرأة وعدم العدة ها . 

التو الثالث : شرائط صعة الأداء وهى تسعة : الإسلام والإحرام » والزمان » والمكان » والقييز » والعقل 
ومباشرة الأفعال إلا بعذر وعدم الماع والأداء من عام الإحرام . 

النوع الرابع : شرائط وقوغ الحج عن الفرض وهى تسعة أيضا : الإسلام » وبقاؤه إلى الموت » والعقل » 
والحرية والبلوغ والأداء بنفسه إنقدر » وعدم نية النفل :وعدم الافساد » وعدم النية عن الغير ( قوله على مسلم ) 
فلو ملك الكافر مابه الاستطاعة نم اسم بعد ماافتقر لا يجب عليه شىء بتاك الاستطاعة بخلاف مالو ملكه مسلا 
فل بحج حنى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا فى ذمنه فتح » وهو ظاهر على القول بالفورية لا الراخى نور + 

قلت : وفيهنظر لأن عل القول بالتراخى يتحقق الوجوب من ول سنى الإكان ولكنه يتيرق أدائه فيه 
أو بعده کا ف الصلاة تجب تأول الوقت موسعا وإلا ازم أن لا يتحقق الوجوب إلا قبيلالموت » وأن لاحب 
الاحجاج على من كان صصیحا ثم مرض أو عى وأن لايائم المفرط بالتأخيز إذا مات قبل الأداء وكل ذلك خلاف 
الإجماع فتدبر ( قوله وقد حققناه الخ ) حاصل ماذكره هناك 7 أن فى تكليفه بالعبادات ثلاثة مذاهب مذهب 
السمرقنديين غير مخاطب بها أداء واعتقادا والبخاربين خاطب اغتقادا فقط والعراقبين:مخاظب بهما فيعاقب عليهما 
قال : وهو التعمدكا حرره اننم لأن ظاهر النصوص بشبد هم وجلافه تأويل وم بنقل عن أدحنيفة وأتصايه 
شىء ليرجع إليه اھ ولا تخ أن قوله ف حق الأداء يفهم أنه خاطب بها اعتقادا فقط کا هو مذهب البخاريين 
وهو ماصححه صاحب النارالكن ليس نى كلام الشارح أن ماهنا هو مااعتمده هناك وما قيل إن ماهنا لاف 
المذهب فيه نظن لما علمت من أنه لا نص عن أععاب المذهب فافهم ( قوله حر ) فلا يجب عل عبد مدبرا کان 
أو مكاتبا أو مبعضا أو مأذونا به ولو بمكة أو كانت أم ولد لعدم أهليته للك الزاه والراحلة » ولذالم يجب على 
عبيد أهل مكة بحلاف اشتراط الزاد والراحلة فى حق الفقير » فإنه للتيسير لاللأهلية » فوجب على فقراء مكة » 
وبهذا التقرير ظهر الفرق بين وجو ب الصلاة والصوم علىالعبد درت الحج نهر وهو وجودالأهلية فيهما لافيه والمراد 
أهلية الوجوب وإلا فالعبد آهل للأداء فيقع له نفلا کا سيق ( قوله مكلف ) أى بالغ عاقل فلا يجب على صبى 
ولا مجنون » وف المعتوه خعلاف فى الأصول فذهب فخر الإسلام إلى أنه يوضع الخطاب عنه كالصبى فلا جمب 
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إما بالكون.بدارنا وإما بإخبار عدل أو مستورين ( يح ) البدن ( بصير ) غير بوس وخائف من سلطان 
يمنع منه ( ذى زاد ) يصح به بدنه فالعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لايعد قادرا ( وراحلة ) خت به 
وهو المسمى بالمقتب إن قدر ۶ 


عليه شیء من العبادات وذهب الدبوسى إلى أنه مخاطب بها احتياطا حر ؛ وقدءنا الكلام على المعتوه فى أول 


الزكاة فراجعه : 
[ تبيه ] ذكر فى البدائع أنه لايجوز أداء الحج من مجنون وصبى لا يعقل کا لاب علب اد ونقل غيره صمة 
حجهما ووفق فی شرح اللباب بالفرق بين من له بعض إدراك وغيره . 


قلت : وفية نظر بل التوفيق بحمل الأول على أدائهما.بنقسهما والثانى على فعل الولى فنى الولوالجية وغيرها 
الصبى يحج به أبوه وكذا الحنون لأن إحرامه عنهما وها عاجزان كإحراءهما بنفسبما اه وسيأنى تمامه ( قوله إما 
بالكون فى دارنا) سواء علم بالفرضية أم لأ نشأ على الإسلام فيا أم لاجر وقوله أو باخبار عدلالخ هذا لمن أسلم 
فى دار المرب » فلا يجب عليه قبل العم بالوجوب بت لو أدى قبله ذكر القطى فى منامكه بحنا أنه لا يجزيه عن 
الفرض » ونوزع بأن العلم ليس من شروط وقوع الخج عن الفرض » كما علم ما ر وبأن الحج يصح ععطلق النبة 
بلاتعيين الفرضية بخلاف الصلاة وبأنه يصح مما نشأ فدارنة وإن لم يعلم بالفرضية علمته ( قوله أو مستورين ) أفاد 
أن الشرط أحد شطرى الشبادة العدد أو العدالة كا فى النهر ( قوله صحيح البدن ) أى سام عن الآفات المائعة عن 
القيام بما لابد منه فى السفر » فلا يجب على مقعد ومفلوج وشيمخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفه وأعمى › وإن 
وجد قائداء ومحبوس» وخخائف من سلطان لابأنفسبم » ولا بالنيابة فى ظاهر المذهب عن الإمام وهر رواية عنما 
وظاهر الرواية عنهما وجوب الاحجاج عليهم » ويجزيهم إن دام العجز وإن زال أعادرا بأنقسهم . 

والحاصل : أنه من شرائطالوجوب عنده ومن شرائط وجوب الأداء عندهما وثمرة الحلاف تظهر فى وجوب 
الاحجاج والإيصاء » كا ذكرنا وهو مقيد بما إذا م يقدر على الحج وهوصعيح فإن قدر ثم عجز قبل اروج إلى 
الحج تقرر دينا فى ذمنه» فيلزمه الاحجاج» فلو حرج ومات فى الطريق لم يجب الإيضاء لأنه لم بؤخر بعد الإيجاب 
ولو تكلفوا المج بأنفسهم سقط عنهم » وظاهر التحفة اختيار قولما وكذا الاسييجالى وقواه ى الفتح ومثى 
على أن الصحة من شرائط وجوؤب الأداء اه من البْحر والبر » وحكى ف اللباب اختلاف التصحيح وفشرحه 
أنه مشى على الأول ف النهاية وقال ف البحر العميق 'إنه المذهب الصحيح وأن الثانى صمحه قاضيخان فى شرح 
الجامع واختاره كثير من الشایخ ومنهم ابن مهام ( قوله بصیر ) فيه لحلاف المار کا علمته ( قوله غير بوس ) 
هذا من شروط:الأداء کا مر والظاهر آنه لو کان حبسه لمنعه حقا قادرا على أدائه لايسقط عنه وجوب الأداء . 

[ تنبيه]: ذكر ى شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء ملحق بانحبوس فيجب 
احج فى اله اللحالى عن حقوق العباد وتمامه فيه ولا يخنى أن هذا إن دام عجزه إلى الموت وإلا فيجب عليه الحج 
بنفسه بعد زوال عذره وهو مقيد أيضا با إذاكان قادرا على الحج ثم عجز وإلا فلا يلزمه الاحجاج على الخلا 
المذكور آنفا ( قوله منع منه ) أى من احج أى الخروج إليه ط ( قوله ذى زاد وراحلة ) أفادأنه لابجب إلا ملك 
الزاد وملك أجرة الراحلة » فلا يجب بالإباحة أو العارية كا فى البحر وسيشير إليه ( قوله مختصة به ) فلا يكق 
لو قدر على راحلة مشتركة يركيها مع غيره بالمعاقبة شرح اللباب ( قوله وهوالمسمى بالمقتب ) بضم المم امم مفعول 
أى ذو القتب وهو كا فى القاموس الإكاف الصغير حول السنام.ح وذكر ضمير الراحلة باعتبار كونها مركوبا 
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وإلا فتشترط القدرة على الحارة ل5 فاق لالمكى يستطيع المشى لشببه بالسعى للجمعة » وأفاد أنه لو قدر على غير 
الراحلة من بغل أوحمار لم يجب قال فى البحر : ولم أره صرجا 


ا 
ر قوله وإلا) أى إن م يقدر على ركوب المقتب ( قوله على الحارة ) هى شبه المودج قاموس أى على شق منها 
بشرط أن جد له معادلا كما صرح به الشافعية » ومان البحر من أنه يمكنه أن بضع فى"الشق الآخر أمتعته رده 
الليز الرمل(1) وف .شرح اللباب إما بركوب زاملة أى مقتب أو بشق محمل » وأما الحفة فن مبتدعات المتزفهة 
فليس لما عبرة اه والظاهر أن اراد بانحفة التخت المعروف ف زماننا الحمول بين خلين أو بغلين لكن اعترضه 
الشييخ عبدالته العفيف فى شرح منسكه بأنه منابذ لما قرروه من أنه يعتبر فى كل مإيليق بجحاله عادة وعرفا ف لايقدر . 
إلا عليه اعتبر فى حقه بلا ارتياب » وإن قدر بامحمل أو المقتب فلا يعذر ولو كان شريفا أو ذا ئروة اه ( قوله 
للإفاق ) مرتبط بقوله وراحلة لابقوله فتشترط لإيهامه أن غير الآفاق يشترط له المقتب فلا يناسب قوله لا الكى 
يستطيع الشى . 
والحاصل : أن الزاد لابد منه ولو لمك كما صرح به غير واح د كصاحب الينابيع والسراج » وماق اللحانية 
بة من أن المكى بلزمه الحج ولو فقيراً لا زاد له نظر فيه ابن الام إلا أن يراد ما إذا كان بمكنه الإكتساب 
وآما الراحلة فشرط للآفاق دون المكى القادر علىالمشى وقيل شرط مطلقا لأن مابين مكة وعرفات 
أربع فراسخ » ولا بقار کل أحد على شيا كا فى الحيط وصحح صاحب اللباب فى منسكه الكبير الأول » ونظر 
فيه شارحه القارى بأن القادر نادر ومبنى الأحكام على الغالب » وحد المكى عندنا من كان داخل المواقيت إلى 
الحرم کا ذكره الكرمانى » وهو بعيد جدا بل الظاهر مافى السراج وغيره أنه من بينه وبين مكة أقل من ثلاثة 
أيام وف البحر الزاخر واشترط الراحاة فى حتق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا أما مادونه فلا إذاكان قادرا 
على المشى وتمامه فى شرح اللباب . ١ ١‏ 

[ تنبيه ] فى اللباب : الفقیرالآفانی إذا وصل إلى ميقات فهو کا مکی قال شارحه ی حيث لايشترط فى حقه إلا 
الزاد والراحلة() إن لم يكن عاجزا عنالمشى » وينبغى أن يكون الغنى الآفاى كذلك إذا عدم الركوب بعد وصوله 
إلى أحد المؤاقيت فالتقييد بالفقير لظهور غجزه عن المركب » وليفيد أنه يتعين عليه أن لاينوى نفلا على زعم أنه 
لابجب عليه لفقره لأنه ماکان واجبا وهو آفاق فلما صار كالمكى وجب عليه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا اه 
ملخصا ونظيزه ماسنذكره فى باب الحج عن الغير من أن المأمور بالحج إذا واصل إلى مكة لزمه أن يمكث ليحج 
حج الفرض عن نفسه » لكونه صار قادر؟ على مافيه كما ستعلمه إن شاء الله تعالى ( قوله لشببه بالسعى إلى اللدمعة ) 
أى فى عدم اشتراط الراحلة فيه ( قوله وأفاد ) أى حيث عير بالراحلة وهى من الإبل خخاصة ؛ وهوا موافق للهداية 
وشروحهاءوما ىكتب اللغة من أنها المركبمنالإبل ذك ركان أو أنثى وماق القهستانى من تفسير ها بأنها مايحمله 
ويحمل مايحتاجه من طهام وغيره » وأنها فى الأصل البعير القوى علن الأسفار والأحمال اه لاجخالف ذلك لأن غير 
البعيز لمحن الإنسان مع مايمتاجه ف المسافة البعيدة وقد صرح ف امختى عن شرح الضبباغىبأنه لو ملك كرى حار 


»( ( قوله رده اللي الرمل الخ ) غاعرء أن العلامة الرمل مال القول السادة الشافية من اشتراط المعادل طلا ولوس كلك » فإنه 
قالع ما ممناء : إن لم يمد معادلا فلهس بقادر لكن هذا إذاكان لا يقدر عل اسخجار "مام الحارة أما إذا قدر فلا يشترط المعادل 6 پل 
يضم أبس فى أحد الشقين ويركب فى الآخر إذاكان لا يحصل ل مشقة فى تصويل الأمنعة إل ظهر اسل عله ازول ٠‏ 

(۲) ( قول إلا الزاه رراحلة للخ ) هكذا مهارة اللي ولمل صرابها لا الراحلة تأمل ام , 
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وإنما صرحوا بالكراهة وف السراجية الحج را كبا أفضل منه ماشيا به يذتى والمقتب أفضل من الحارة وى إجارة 
الفلاصة حمل الجمل مائتان وأربعون منا والهار مالة وخمسون فظاهره أن البغل كالممار » ولو وهب الأب لإبنه 
مالا بحج به لم يجب قبوله لن شرائط الوجوب لابجب تحيصيلها وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافا للأصوليون (فضلا 
عا لابد منه ) کا مر فی الزکاۃة 


فهو عاجز عن النفقة اه والذى ينبغى ماقاله الإمام الأذرعى من الشافعية من اعتبار القدرة على البغل والهار فيمن 
بينه وبين مكة مراحل يسيرة دون البعيدة لأن غير الإبل لايقوى عليبا قال السندى فى منسكه الكبير » وهو 
تفصيل حسن جدا ول أر نی كلام أصحابنا مایخالفه بل ينبغى أن يكون هذا التفصيل مرادهم اه فافهم ( قوله وإئما 
صرحوا بالكزاهة ) ى التنزيهية كنا استظهره صاحب البجر بدليل أفضلية مقابله ط ( قوله به يفتى ) لعل وجهه 
أن فيه زيادة النفقة » وهى مقصؤدة فى الحج ولذا اشترط فى الحج عن الغير أن بحج راكبا إذا اتسعت النفقة » 
حتى لو حج ماشيا ولو بأمره ضمن کا صرح به فى اللبابْ » لکن سيأنى آخر كتاب الحج أن من ندر حجا ماشيا 
وجب عليه المشى. فى الأصح وعليه المتون وعلله فى الهداية وغيرها بأنه التزم القربة بصفة الكال لقوله صلى الله 
عليه وسلم من:.حج ماشیا كتب الله له كل خطوة حسنة من خسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم ؟ قال كل 
حسنة بسبعاثة » ولأنه أشق على البدن فكان أفضل وتمامه فى شرح الجامع انلانى وقال فى الفتح إن قبل كره 
أبوحنيفة الحخ ماشيا فكيف يكون صفة كال قلنا إنماكرهه إذا كان مظنة سوء اللحلق كأن يكون صائما مع المشى 
أولا يطيقه وإلا فلا شك أن المشى أفضل فى نفسه لأنه أقرب إلى التواضع والتذللءثم ذكر الحديث المار وغيرء 

قلت : وأما مسألة الحج عن الغير فلمل وجهها أن الميت لما عجز عن إحدى الشقتين » وهى مشقة البدن ولم 
بقدر إلاعلىالأخرى وهى مشقة المآل صارت كأنها هىالمقصو دة فلزم الإتيان بها كاملة » ولذا وجب الاحجاج من 
منزل الآمر والإنفاق من ماله ولم يجزه تبرع غيره عنه لعدم حصول مقصوده فليتأمل ( قوله والمقتب أفضل من 
انحارة ) لأنه صلى الله عليه وسلم حج كذلك ولأنه أبعد من الرباء والسمعة وأخض على الحبوان ( قوله وق إجارة 
الحلاصة الخ ) قال الخير الرملى نقله ىالحلاصة عن الفتاوى الصغرى : ولعمرى هذا إجحاف على اهار وإنصاف 
في حق الجمل فتأمل . وذكر فق الجوهرة أن المن ستة وعشرون أوقية والأوقية سبعة مثاقيل وهى عشرة درام 
واماثئان وأربعون منا هی الوستق وهی قنطاردمشى تقريبا ( قوله فظاهره أن البغل کاطار ) كذا فى النهروكأنه أراد 
الخبار القوى المعد لحمل الأثقالف الأسفار فإنه كالبغل ولا فأكثرالحمير دون البغال بكثير فافهم ( قوله ولووهب 
الأب لابنه الخ ). وكذا عكسه وحيث لايجب قبوله مع أنه لا يمن أحدهما على الآخر يعم حم الأجنى بالأولى 
ومراده إفادة أن القدرة على الزاد والراحلة لابد فيها من الملك دون الإباحة والعارية كا قدمناه ( قوله وهذا) أى 
المذكور وهو القدرة على الزاد والراحلة ( قوله خلافا للأصوليين ) حيث قالوا إنها من شروط وجوب الأداء 
وتمامه فى البحر وفيا علقناه عليه ( قوله كا مر فى الركاة ) أى من بيان مالابد منه من ال واج الأصلية كفرسه 
وسلاحه وثيابه وعبيد خدمته وآ لات حرفته وأثاله وقضاء ديونه وأصدقته ولو مؤجلة كا فی اللباب وغيره والمراد 
قضاء دیون العباد ولذا قال فى اللباب أيضا وإن وجد مالا وعليه حج وزكاة يحج به قيل إلا أن يكون امال من 
جنس ماتجب فيه الركاة فيصرف إليها اه : 

[تبيه ] ليس من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة الحدثة برمم الهدية للأقارب والأصماب ء فلايعذر بتر كه 
المج لعجزه عن ذلك کا نيه عليه العرادى فى منسكه » وأقره الشييخ لمعيل وعزاه بعضهم إلى منسلك الحقق ابن أمير 
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ومنه المسكن ومرمته ولو كييرآ بمكنه الاستغناء ببعضه» والحج بإلفاضل فإنه لايازمه بيع الزائد . نعم هو الأفضل 

وعم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكن الإجارة بالأول وكذا لوكان عنده مالو اشترى به مسكنا وخادما 

لايق بعده ما يكنى للحج لايلزمه خلاصة وحرر فى النهر أنه يشترط بقاء رأس مال حرفته إن احتاجت لذلك 

وإلالا وف الأشباه معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الج 

و ) فضلا عن ( نفقة عياله) من تلزمه نفقته لتقدم حق العبد ١‏ 


حاج وغزاه السيد أبو السعود إلى ناسك الكرماق ر قوله ومنه المسکن ) أى الذى سكنه هو أو من يجب عليه 
مسسكنه مخلاف الفاضل عنه من »سكن أو عبد أو متاع أوكتب شرعبة أو آلية كعربية أما نحو الطب. والنجو م 
وأمثاها من الكتب الرياضية فتثبت بها الاستطاحة وإن انختاج إلا كما فى شرح اللباب عن التائرخخانية ر( قوله فإنه 
لا يازمه بيع الزائد ) لأنه لا يبر ف الحاتجة قدر مالابا. منه ول وكان عنده طعام سنة »ولو أكثر لزمه بيع الزائد 
إن کان فيه وفاء كا فى اللباب وشرحه ر قوله والا کتفاء ) بالجر عطفا على بيع '( قوله لا يازمه ) تبع فى عزو ذلك 
إلى اعلدلاصة ما فى البحر 'والنر“» والذى رأيته فى الخلاصة هكذا وإن لم يكن لله سكن ولا شىء من ذلك وعنده 
دراهم تبلغ به .احج وتبلغ ثمن «سكن وخادم وطعآم وقوت وجب علية الج وإن جعلها ئی غيره أثم اه لكن 
هذا إذاكان وقت خخروج أهل بلده کا صرح به فى اللباب أما قبله فيشترى به ٠١‏ شاء لأنه قبل الوجوب کا فى 
مسألة التزوج الآنبة وعليه حمل كلامالشارح فتدبر (قوله يشترط بقاء رأس مال حرفته) كتاجر ودهقان ومزارع 
- كاف اللخلاصة » ورأس الال تلف باختلاق الناس بحر . ٍ 

فلت : والراد ما بمكنه الاکتساب به قدر كفابته كفاية عياله لا | كثر لأنه لا نباية له ( قوله وف الأشباه ) 
المسألة منقولة عن أى حنيفة فى تقديم اليج عل التزوج »> والتفصيل اللذكور ذكره صاحب الداية فى التجنيس ؛ 
وذكرها فى المداية عطلقة » واستشهد ما على أن الحج على الفور عنده ومقتضاه تقديم احج على التزوج » وإن 
كان واجبا عند التوقان وهو صربح ما فى العناية مع أنه حينئذ دن الخوائج الأصلية ولذا اعترضه ابن كمال باشا 
فى شرحه على المداية بأنه حال التوقان «قدم على الحج اتفاقا لأن فى تركه أمرين ترك الفرض والوقوع فى الزنا 
وجواب ألى خنيفة فى غير حال التوقان اھ أى فق غير حال تحةقه الزنا لأنه لو تحققه فرض التزوج أما لو خافه 
فالتزوج واجب لا فرض فيقدم الحج الفرض عليه فافهم ( قوله وفضلا عن نفقة عياله ) هذا داخل تحت مالابد 
منه فهو ءن عطف الخاص على العام اهتياما بشأنه نهر » والنفثة تشمل الطعام والكسوة والسكنى » ويعتبر فى نفقته 
ونفقة عياله الوسط من غير تبذير ولا نقتبر بحر : أى الوسط من حاله المعهود ولذا أعقبه بقوله من غير 
تبذي الخ لاما بين نفقة الفنى والفقير فلا برد ما البحر من أن اعتبار الوسط رفي نفقة الزوجة خلاف الى 
به والفتوى على اعتبار حال کا سیاتی إن شاء الله تعالى اه لأن المراد بالوسط هناك المءنى 'الثائى والمراد هنا 
الأول فافهم . 


مطلب ف قو لمم يقدم حق العبد على حق الشرع 
( قوله لتقدم حق العبد ) أى على حق الشرع لا تاونا بح الشرع > بل لحاجة العبد وعدم حاجة الشرع 
ألا ترى أنه إذا اجتمعت الحدود » وفيها حق العبد يبدأ مح العبد ما قلنا ولأنه ما من شىء إلا ولله تعالى فيه حق . 
فلو قدم حق الشرع عند الاجماع بطل حقوق اباد كذافى شرح الجامع الصخير لقاضيخان وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام « فدين الله أحق » فالظاهر أنه أحن من جهة التعظم : لامن جهة التقديم : ولذا قلنا لايستقرض .ليحج 
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:وإلى) خين ( عوده) وقيل,بعذه بيوم وقيل.بشبر ( مع أمن الطريق ) بغلبة السلامة ولو بالرشوة على ماحفقه 
.للكالت» وسیجیء آخعز الكتاب أن قتل بعض الحجاج عذر وهل مايؤخذ 


إلا إذا قدر على الوفاء كنا مر وكذا جاز قطع الصلاة أو تأخيرها ملحوفه على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله 
كمخوف القابلة على الرلد: واللوف من تردى أععى وخوف الراعى من الذئب وأمثال ذلك كإفطار الضيف ( قول 
إلى حين عوده ) متعلق بقوله فضلا أو بما لا بد منه لأنه بمعنى ما يحتاج أو بنفقة أى فلا يشترط بقاء نفقة لما بعاد 
عودة وهذا ظاهر الرواية ( قوله مع أمن الطريق ) أى وقت خروج أهل بلده'وإن كان عخيفا فى غيره بحر » وقدمنا 
عن اللباب أنه من شروط وجوب الأداء وى شرحه أنه الأصح ورجحه ف الفتح » وروی عن الإمام أنه شرط 
وجوب فعلى الأول يجب الوصية به إذا مات قبل أمن الطريق أما بعده فتجب اتفاقا بحر ( قوله بغلبة السلامة ) 
كذا اختاره الفقيه أبو الليث وعليه الاعتاد . 

واختلف فى سقوطه إذالم يكن بد من ركوب البحر فقيل : يسقط وقال الكرمانى : إنكان الغالب فيه 
السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يحب وإلا فلا وهو الأصح بحر قال فى الفتح : والذى يظهر أنه يعتير مع 
غلبة السلامة عدم غلبة انلموف» حتى لو غلب لوقوع النهب والغلبة من محاربين مرارا أو موا أن طائفة تعرضت 
الطريق » وها شوكة والناس يستضعفون أنفسهم غنهم لا يجب » وما أفتى به الرازى من سقوطه عن أهل بغداد 
وقول الاسكاف فى سنة ست وثلائين وستائة لا أقول إنه فرض فى زماننا وقول الثلجى ليس على أهل خراسان 
منذكذا كذا سنة حج إنماكان وقت غلبة النبب واحوف ف الطريق ثم زال وله اة رقوله على ما حققه الكال) 
حيث قال وقول الصفار لا أرى الحج فرضا منذ عشرين سنة من حين حرجت القرامطة لأنه لا يتوصل إلبه 
إلا بإرشائهم » فتكون الطاعة سبب المعصية فيه نظر » لأن هذا لم يكن من شأنهم ٠‏ [نما شأنهم استحلال فتل 
الأنفس وأخذ الأموال » وكانوا يغلبون على أماكن بترصدون فيها للحجاج » وقد هجموا عليهم مرة فى مكة 
فقتلوا نخلق فى ا حرم » وقد ثل الكرخى عمن لابحج خخوفا منهم فقال : ما سلمت البادية من الآفات أى لانخلو 
عنما لقلة الماء وهيجان السموم » وهذا إيجاب منه رحه الله تعالى وبحمله أنه رأى أن الغالب اندفاع شرهم عن 
الحاج » وبتقديره فالائم ى مثله على الآخخذ على ما عرف من تقسم الرشوة فى كتاب القضاء اه ملخصا واعثر ضه 
ابن كال باشا فى شرحه على الهداية بأن ما ذكر ف القضاء ليس على إطلاقه بل فما إذاكان المعطى مضطرا بان 
لزمه الاعطاء ضرورة عن نفسه أو ماله أما إذاكان بالالتزام منه فبالإعطاء أيضا يأثم ومانحن فيه من هذا القييل اهم 
وأقره ف النهر » وأجاب السيد أبو السعود بأنه هنا مضطر لاسقاط الفرض عن نفسه : 

قلت : ويؤيده ما يأنى عن القنية والبتى فإن المكس واحفارة رشوة ونقل ح عن البحر أن الرشوة فى مثل 
هذا جائزة وم أره فيه فلي اجع (قوله إن قتلبعض الحجاج) أى فى كل عام أو غالب الأعوام ؛ وحينئل فلائكون 
السلامة غالبة هرح 1 

قلت : فيه نظر فإن غلبة السلائة ليس المراد بها لكل أحد بل للمجموع » وهى لا تنش إلا بقتل الأكثر 
أو الكثير أما قثل اللصوص لبعض قليل من جمع كثير سيا إذا كان بتفريطه بنفسه وخروجه من بيهم فالسلامة فيه 
غالبة نعم إذا كان القتل بمحاربة القطاع مع الحجاج فهو عذر إذا غلب الحوف » ل مر عن الفتح من أنه بشترط 
عدم غلبة اللموف | عن أنك قد ممعت نفا جواب الكرخى فى شأن القرامطة المستحلين لقتل الحجاج وأيضا 
قن ما يحصل من ات بفلة الاء وهيجان السموم أكثر ما يحصل بالقتل بأضعاف كثيرة » فلو كان علرا زم أن 
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من المكس والحفارة عنر قولان والمعتمد لكا فى القنية والحتى وعليه فيحتسبه ف الفاضل عا لابد منه القدرة 
على المكس ونعره كما فى مناسك الطرابلمى رو) مع (زوج أو حرم ) ولو عبد أو ذميا أو برضاع ( بالغ ) 
قید مما کا فى النہر بمثا ( عاقل والمراهق كبالغ ) جوهرة ( غير مجوسی ولافاسق ) لعدم حفظهما (يع ) وجوب 
النفقة حرمها ( عليه ) لأنه عبوس ( عليها ) لامرأة حرة ولو عجوزا فى سفر وهل بازمها ازوج ؟ 


لايجب الحج إلا على القريب من مكة فى أوقات خاصة مع أن الله تعالى أوجبه على أهل الآفاق م نكل فج ميق 
مع العلم بان سغره لاظلو عایکون فى خيره منالأسفار منموت وقتل وسرقة فافهم (قوله من ا مکس وانلفارة 
الك ما يأخعذه المشار وانلغارة مايأخذه افير » وهو غير ومثله ما يأخذه الأعراب فى زماتا من الصر اين 
من جهة السلطان نصره الله تعالى لدفع شرم ( قوله والمعتمد لا) وعليه الفتوى شرح اللباب عن المنباج ( قوله 
وعليه ) أى على کون المعتمد عدم كونه عذرا فيحتسب الخ ح ( قوله كا فى مناسك الطرابلسى ) وعزاه ف شرح 
اللباب إلى الكرماى ر قوله ومع زوج أو محرم ) هذا وقوله ومع عدم عدة علا شرطان غتصان بالرأة فلذا قال 
لامرأة وما قبلهما من الشروط مشترك وا حرم من لا يجوز له هنا كحتبا على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صمرية 
كا فى التحفة وأدخل ف الظهيرية بنت موطوءته من الزنا حيث يكون:محرما لها » وفيه دليل على بوتا بالوطاء 
الحرام » وبما تلبت به حرمة المصاهرة كذا فى الخانية نهر . لکن قال فى شرح اللباب ذكر قوام الدين شارح 
المداية أنه إذا كان محرما بالزنا فلا تسافر .عه عند بعضهم > وإليه ذهب القدورئ وبه تأخذ اه وهو الأحوط فى 
الدين والأبعد عن النهمة اه ( قوله ولو عبدا ) راجع لكل ءن الزوج والحرم وقوله أو ذهيا أو برضاع بختص 
بامرم کا لا بخ ح لكن نقل السيد أبو السعود عن نفقات البزازية لا تسافر بأخعيها رضاعا فى زمائنا اه أى 
لغلبة الفساد . 8 
قلت : ويؤيده كراهة الحلوة بجا كالصبرة الشابة فيبغىاسئثناء الصبرة الشابة هنا أيضا لأنالسفر كاللوة ( قوله 
کیا ئی النہر مثا ) حيث قال : وينبغى أن يشترط ف الزوج ا يشترط ف الحرم » وقد اشترط فى الحرم المقل 
والبلوخ اه كن كان على الثارح أن يؤخره عن قوله عاقل وهذا البحث قله القهستانى عن شرح الطحارئاح 
( قوله والمراهق كبالغ ) اعتراض بين النعرت ح ( قوله غير جوسى ) مختص باحرم إذلا يتصور فى زوج الحاجة 
أن يكون مجوسيا ح ( قوله ولا فاسق ) يعم الزوج واخخرم ح » وقيدهفى شرح اللباب بكونه ماجنا لا یبای ( قول 
العدم حفظلهما معد ) لأنالمبوسى شی عليها منهلاعتقادهحل نكاح عر مةء والفاسقالذىلامروءةله كذلك ولوزوجا 
وتر الصف تقبيدامحرم بكونه مأمونا الإغناء ماذكره عنه فافهم (قوله بع وجوبالفقة الخ ) أى فيشترط أنتبكون 
قادرة على نفقتها ونفقته (قوله حر مها) قيد به لأنه لوخرج معها زوجها فلائفقة له عليها بل هى لها عليه النفقة وإن م 
يضري مها كذاك عند أن بو وقال حم لفق ا ا ماشہ علا سراح فول بم ب ياي 
أى حبس نفسه لأجلها ومن حيس نفسه لغيره ذنفقته مايه (قوله لامرأة) متعلق بمحذوف صفة ازوج أوعرء أومتعلق 
.ستدرك لأن الكلام فيمن يحب عليه الحج وقد مر اشتراط اللحرية فيه » لکن أشار بهإل 
أو محرم حاص بالحرة فيجوزللأءة والمكاتبة والمابرة 
وأم الولد السفر بدونه کا ی | اج لکن ف شرح الباب والفتوى :عل أنه يكره فى مانا ( قوله ولوعجوا) 


لكل ساقطة فى الحى لاقطة وکل كاسدة يومالا سوق 
ر قوله فى سفر ) هو ثلاتة أيام ولباليها فيباح لها الحروج إلى مادونه لماجة بغيز حرم بحر » 
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قولان وليس عبدها بمحرم لها ولیس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا حرم جاز مع الكراهة 
رو) مع ( عدم عدة علييا مطلقا ) أية عد ة كانت ابن ملك ( والعبرة لوجوبها ) أى العدة امائمة من سفرها (وقت 
خروج أهل بلدها ) وكذا سائر الشروط بحر 


اوی يوسن كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحدء وينبغى أن يكون الفتوى عليه ساد الزمان شرح الاب 
وبؤيده حديث الصحيحين « لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخحر أن تسافر مسيزة يوم وليلة إلا مع ذى حرم 
علييا » وفى لفظ لمم « مسيرة ليلة » وى لفظ « يوم » لكن قال فالفتح:ثمإذاكان المذهب الأول فليس لتزوج 
منعها إذا كان ينا وبين مكة أقل من ثلاثة أيام ( قوله قولان ) هما مبتیان على أن وجود الزوج أو الحرم شرط 
وجوب أم شرط وجوب أداء والذى اختاره فى الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الآداء فيجب 
الإيصاء إن منع الرض » وخوف الطريق أولم يوجد زوج » ولا حرم ؛ويجب عايها التزوج عند فقد الحرم وعلى 
الأول لاحب شى* من ذلك كا فى البحر ح وف النبر وصصح الأول فى البدائع ورجح الثانى ئی النباية تبعا لقاضيخان 
واختاره ف الفتح اه : 
قلت : لكن جزم ف اللباب بأنه لاحب عليها التزوج مغ أنه مشى علىجعل الحرم أو الزوج شر طأداء 
هذا فى الجوهرة وابن أمه. حاج فى المناسك کا قاله المصنف نی منحه قال : ووجهه أنه لامحصل 
لأن الزوج له أن بمتنع من اعروج معها » بعد أن بملكهاء ولا تقدر على احلاص منه وربا لايوافقها فت 
بحلاف الحرم فإنه إن وافقها أنفقت عليه وإن امتنع أمسكت نفقتها وتركت المج اه فافهم ( قرله ولیس 
بمحرم ا) أى ولو مجبوبا أو خصيا لأنه لابحرم نكاحها عليه على اتأبيد بل مادام لوكا ها ( قوله وار 
منعها ) أى إذا كان معها حرم وإلا فله منعها كا بمنعها عن غير حجة الإسلام ‏ ولو واجبة يصنعها كالتذورة + 
والتی أحرمت بها ففانتها وتحللتمنها بعمرةفلا نقضيها إلا بإذنه وكذا لو دخات مكة بعد مجاوزة الميقات غير مرمة 
لأن حق الزوج لاتقدر على متعه بفعلها بل بإيجاب الله تعالى فى حجة الإسلام رحبت » وإذا منعها زوجها فيا ملک 
تصير معصرة کا سيأق فى بابه إن شاء الله تعالى ر قوله مع الكراهة ) أى التحربمية للنبى فى حديث الصحيحين 
« لاتسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها حرم » زاد مسلم فرواية «أو زوج » ط ( قوله ومع عدم عدة الخ ) أى فلا يجب 
علب الحج إذا وجدت کا فى شرح المجمع والباب قال شارحه وهو مشعربأنه شرط الوجوب »وذ کر ابن آم اج 
أنه شرط الأداء وهو الأظهر ( قوله أية عدة كانت ) أى سواء كانت عدة وفاة أو طلاق بان أو رجي ح 
(قوله المائعة من سفرها) أما الواقعة فى السفر فإن كان الطلاق رجعيا لا يفارقها زوجها أو بائنا » فإن كان 
إلى كل من بلدها ومكة أقل من مدة السفر تخيرت أو إلى أحدهما سفر دون الآخر تعين أن تصير إلى الآحر أو 
. كل منهما سفر ‏ فإن كانت فى مصر قرت فيه إلى أنْ تنقضی عدتها » ولا تخرج وإن وجدت عرما خلافا هما 
وإن كانت ف قرية أو مفازة لا نأمن على نفسها فلها أن تمضى إلى موضع أمن » ولا تخرج منه حتى تمضى عداتها 
١‏ وإن وجدت رما عنده خلافا هما كذا فى فتح القدير ( قوله وقت ) ظرف متعلق بمحذوف شور العبرة أى ثابتة 
وقت خروج أهل بلدها » ولو قبل أشبر الحج لبعد المسافة ط ( قوله وكذا سائر الشرائط ) أى يعتبر وجودها 
فى ذلك الوقت : 
[نتمة ] ذكر صاحب اللباب فى منسكه الكبير أن من الشرائط إمكان السير وهوأن ببق وقت يمكنه الذهاب 
فيه إلى المج على السير المعتاد فإن احثاج إلى أن يقطع كل يوم أو فى بعض الأيام أكثر من مرحلة لايجب اللحج م 


زوه - عائبة ابو مابدين - ۲ ) 
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( فلو أحرم صب عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ) وينبغى أن يحرده قبله ويلبسه إزاراً ورداء مبسوطين 
وظاهر أن إحرامه عنه مع عقله صعيح فع عدمه أولى ( فبلغ أو عبد فعتق ) قبل الوقوف ( فضى )كل على 
إحرامه (ل يسقط فرضهما ) لانعقاده نفلا فاو جدد الصبى الإحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الاسلام أجزأه 
( ولو فعل ) العبد ر المعتق ذلك ) التجديد المذكور ( لم تجزه ) لانمقاده لازما بخلاف الصبى والكافر والينون ٠‏ 


وذكر شارح اللباب أن منها أن يتمكن من أداء المكنوبات فى أوقاتها قال الكرمانى: لأنه لايليق با حكة يجاب 
فرض على وجه يفوت به فرض آخر اه وتمامه هناك ( قوله فلو أحرم صب الخ )تفريع علىاشتزاط البلوغ والحرية 
ر قوله أو أحرم عنه أبوه ) اراد من كان أقرب إليه بانسب فلواجتمع والدوأخ بحرمالوالد كاف الحانية والظاهر 
أنه شرط الأولوية لباب وشرحه ( قوله وينبغى الخ ) قال فاللباب وشرحه: وينبغى لوليه أن يجنبه من حظورات 
الإحرام كلبس الخيط والطيب وإن ارتكببا الصبى لاشی* عليهما ( قوله وظاهره ) آې‌ظاهر قول المبسوطأو أحرم 
عنه أبوه بإعادة الضمير إلى الصبى العاقل لكن تأمله مع قول اللباب » وكل ما قدر الصبى عليه بنفسه لا تجوز فيه 
النيابة اه وكذا ماق جامع الاستر وشنى عن الذخيرة قال محمد فى الأصل والصى الذى يحج لهأبوه يقضى المناسك 
وبرى الخمار وأنه على وجهين الأول إذا كان صبيا لايعقل الأداء بنفسه » وى هذا الوجه إذا أحرم عنه أبوه جاز 
وإنكان يعقل الأداء بنفسه بقضى المناسك كلها يفعل مثل مايفعله البالغ اه فه و كالصريح فى أن إحرامه عنه إغا 
يصح إذا كان لايعقل ( قوله قبل الوقوف ) وكذا بعده بالأولى وهو راجع لقوله بلغ وعتق ( قوله لانعقاده نفلا ) 
وكان القياس أن يصح فرضا لو نوى حجة الإسلام حال وقوفه لأن الإحرام شرط كا أن الصبى إذا تطهر ثم بلغ 
نإنه يصح أداء فرضه بتلك الطهارةإلا أن الإحرام له شبه بالركنلاشتاله علىالني فجيث لم يعده لم يصح كا لوشرع 
فى صلاة ثم بلغ بالسن فإن جدد إحرامها ونوى بها الفرض بقع عنه وإلا فلا شرح الباب ( قوله فلو جدد الخ ) 
بان برجع إلى ميقات من المواقيت ويجدد التلبية بالحج كما فى شرح الملتتى : 

فلت : والظاهر أن الرجوع ليسبلازم لأن إنشاء الإحراممن الميقات واجب فقط كا يأنى ط ( قوله قبل وقوفه 
بعرفة ) قيل عبارة المبتغى : ولو أحرم الصبى أو انون أو الكافر ثم بلغ أو أفاق ووقت احج باق فإن جددوا 
الإحرام يجزيهم عن حجة الإسلام اه مقتضاه أن المراد بما قبل الوقوف قبل فوت وقته كما عبر به مئلا على القارى 
فى شرحه على الوقاية واللباب» لكن نقلالقافى عيدفى شرحه على اللباب عن شيخه العلامة الشييخ حسن العجيعى 
المكك أن المراد به الكينونة بعرفة حتى لو وقف بها بعد الزوال سلحظة فبلغ ليس له التجديد وإن بق وقتالوقوف 
وأيده الفبسخ عبد الله العفيف فى شرح منسكه بقوله صلى الله عليه وسلم وءن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار 
فقد تم حجه » وقال وقد وقع الاختلاف فى هذه المسألة فى زماننا فنهم منأفتى بصحة تجديده الإحرام بعد ابتداء 
الوقوف ومنهم من أفتى بعدمها ولم ثرفيها نصا صريحا اه ملخصا . 

فلت : وظاهر قول المصنفنتبعا للدرر قبل وقوفه أن المراد حقيقةالوقوف لاوقته فهو مؤيد لكلام العجيمى , 
(قوله م تجزه) أى عن حجة الإسلام ط ( قوله لانعقاده ) أى إحرام العبد نفلا لازما فلا بعكنه الخروج عله بحر 
ط ر قوله بخلاف الصبى ) لأن إحرامه غير لازم لعدم أهلية الازوم عليه ولذا لو أحصر وتحال لادم عليه ولاقضاء 
ولا جزاء عليه لارتكاب امحظورات فتح (توله والكافر ) أى لو أحرم فاسل فجدد الإحرام الحجة الإسلام أجزأء 
لعدم انعقاد إحرامه الأول لعدم الأهلية ط عن البدائع ( قوله والمهنون ) أى لو أحرع عنهاولبه » ثم أفاق فجدد 
الإحرام قبل الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام شرح اللباب, » وف الذخيرة قال فى الأصل وكل جواب عرفته ٠‏ 
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رو)الحج ر فرضه ) ثلاثة ( الاحرام ) وهو شرط ابتداء » وله حم الركن انتهاء حتی لم يجز لفائت الحج 
استدامته ليقضى به من قابل ( والوقوف بعرفة ) فى أوانه یت به لن آدم وحواء تعارفا بها (و) معظم (طواف 
الزيارة ) وهما ركنان ( وواجبه ) نيف وعشرون 


الصبى يحرم عنه الأب فهو الجواب فى امجنون اه وف الولوالجية قبيل الاحصار وكذا الصبى يحج به أبوه وكذا 
الجنون يقضى امناسك وبر ال مهار لأن إحرام الأب عنهما وها عاجزان كإحرامهما بنفسهما اه وف شرح 
اللقدسى عن البحر العميق لاحج على مجنون مسلم ‏ ولا يصح منه إذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه فهذه 
التقول صريحة فى أن المجنون يحرم عنه وليه كالصبى وبه اندفع مافى البحر من قوله كيف يتصور إحرام انون 
بنفسه وكون وليه أحرم عنه يحتاج إلى نقل صرح يفيد أنه كالصبى اه : 
مطلب فى فروض المج وواجباته 

ر قوله فرضه ) عبر به ليشمل الشرط والركن ط (قوله الإحرام) هوالنية والتلبيةأو مايقوم مقامها أى مقام 
التلبية من الذكر أو تقليد البدئة مع السوق لباب وشرحه ( قوله وهو شرط ابتداء ) حتى صح تقديمه على أشبر 
الحج وإنذكره كا سياف ح (قوله حتى لم جز الخ ) تفريع على شهه بالركن يعنى أن فائت الحج لايجوز له 
استدامة الإحرام» بل عليه التحلل بعمرةوالقضاء من قابل كما ياتى » ولو كان شرطا مخضا لجازت الاستدامة امح 
وبتفرع عليه أيضا مافي شرح اللباب من أنه لو أحرم ثم ارد والعياذ بالله تعالى بطل [حرامه وإلا فالردة لانبطال 
الشرط الحقبنى كالطهارة للصلاة اه وكذا ماقدمناه ٠ن‏ اشتراط النية فيه » والشرط المحض لاعتاج إلى نية وكذا 
مامر من عدم سقوط الفرض عن صبى أو عبد أحرم فباغ أو عتق مالم يجدده الصبى ( قوله ليتضى من قابل ) 
أى بهذا الإحرام السابق المستدام ط ( قوله فى أوانه) وهو من زوال يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر النحر مل 
ب( قوله ومعظم طواف الزيارة ) وهو أربعة أشواط وباقيه واجب كا بانی ط ( قوله وهما ركنان ) يشكل عليه 
ماقالوا إن الأمور بالحج إذا .ات بعد الوتوف بعرفة » قبل طواف الزيارة فإنه يكون مجزئا بحلاف ما إذا ر جع 
قبله فإنه لاوجود للحج إلا بوجود ركنيه ولم يوجدا فينبغى أن لا يجزى الآمر سواء مات المأمور أو رجع بحر 
قال العلامة المقدسى : يمكن الجواب بأن الموت من قبل من له الحق وقد أنى بوسعه وقد ورد « الحج عرفة » 
عغلاف من رجع اه وأما الحاج عن نفسه فسنذكر عن اللباب أنه إذا أوصى بام احج تحب بدنة تأمل . 

[ تقمة ] بى من فرائض ا حج : نية الطواف » والترتيب بين الفرائض » الإحرام »ثم الوقوف »ثم الطواف 
وأداء كل فرض فى وقته فالوقوف من زوال عرفة إلى فجر النحر والطواف بعده إلى آخخر العمر » ومكانه أىمن 
أرض عرفات للوقوف و نفس المسجد للطواف وألدق بها ترك الجباع قبل الوقوف لباب وشرحه (قوله وواجبه ) 
امم جنس ضاف فيعم » وسيأق حك الواجب ( قوله نيف وعشرون ) أى اثنان وعشرون هنا بما زاده الشارح 
أو أربعة وعشرون إن اعتبر الأخير » وهو الحظور ثلاثة وأوصلها ف اللباب إلى خسة وثلائين فزاد أحد عشر أخر 
وهى : الوقوف بعرفة جزءا من الليل » ومتابعة الإمام فى الإفاضة أى بأن لامخرج من أرض عرفة الابعد شر يع 
الإمام فى الإفاضة » وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة والإنيان با زاد على الأكثر ىطواف الزيارة قبل و بيتونة 
جزء من الليل فيها » وعدم تأخير ری کل يوم إلى ثانيه » ور القارن » والمتمتع قبل الذببح والهدى عليهما ٠‏ 
وذنحهما قبل الحلق وق أيام النحر قيل وطواف القدوم اه : 
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( وقوف جع ) وهو المزدلفة ميت بذلك لأن آدم اجتمع بحواء وازدلف إليها أى دنا ( والسعى ) وعند الآثئمة 
الثلائة هو ركن ( بين الصفا ) جى به لأنه جلس عليه آدم صفوة الله (والمروة ) لأنه جلس عليها امرأة وهىحواء 
ولذا أنثت ر ورى المهار ) لكل من حج ( وطواف الصدر ) أى الوداع ( للآفاق ) غير الحائض ( والحلق 
أو التقصير وإنشاء الإحرام من الميقات. ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب ) إن وقف نهارا ( والبداءة بالطواف 
من الحجر الأسود ) على الأشبه لمواظبته عليه الصلاة والسلام وقيل فرض وقيل سنة (والتيامن فيه) أى فی‌الطواف 
فى الأصح ( والمشى فيه لمن ليس له عذر ) يمنعه منه » ولو نذر طوافا زحفا 


قات + لكن واجباث الحج فى الحقيقة الحسة الأول المذكورة ف المتن والذبسح أما الباق فهى واجبات له 
بواسطة لأنما واجبات الطواف ونحوه ( قوله وقوف جمع ) بفتح فسكون أى الوقوف فيه ولو ساعة بعد الفج ر كا 
فى شرح اللباب ( قوله يت بذاك ) أى بجع وعزدلفة فقد يشار بذا إلى مافوتالواحد كقولهتعالى - عوان بين 
ث س فافهم ( قوله لکل من حج ) أى 1 فاقيا أو غيره قارنا أو متمتعا أو مفردا وهو راجع لجميع ماقبله » 
كره لثلا يتوهم رجوع قوله لآ فاق إلى الجميع وإلا فكثير من الواجبات الآنية لكل من حج ( قوله 
وطواف الصدر ) بفتحتين بمعنى الرجوع ومنه قوله تعالى : يومئذ يصدر الناس أشتاتا - ولذا يسمى طواف 
الوداع بفتح الواو وتكسر لموادعته البيت شرح اللباب فقول الشارح أى الوداع على حذف مضاف أى طواف 
الوداع فهو تفسير لطواف الصدر لاتفسير للصدر إلا باعتبار الازوم لأن الوداع بمعنى الثرك لازم الصدر معن 
الرمجوع تأمل ( قوله للآفاق ) اعترض النووى ف النهذيب على الفقهاء فى ذلك بأن الآ فاق النواحى واحده أفق 
بضمتين : وبإسكان الفاء والنسبة إليه أذتى لأن الجمع إذا لم يسم به فالنسبة إلى واحده وأجاب فى كشف الكشاف 
بأنه مح لأنه أريد به الخارجى أى خارج المواقيت فكان بنزلة الأنصارى وتمامه فى شرح ابن كمال والقهستاى 
( قوله غير الحائض ) لان الحائض يسقط عنہا کا سيأ( قوله والحلق أو التقصير ) أى أحدهما » والحلق أفضل 
للرجل » وفيه أن هذا شرط للخروج من الإحرام والشرط لايكون إلا فرضا » وأجاب فى شرح اللباب بان 
وجوبه من حيث إيقاعه فى الوقت المشروع ؛ وهو مابعد الى فى الحج » وبعد السعى فى العمرة . ١‏ 

قلت : وفيه أن هذا واجب آخر سيأ فالأحسن الجواب بأنه لايازم من توقف اللخروج من الإحرام عليه 
أن يكون فرضا قطعيا فقد يكون واجبا ء كتوقف الحروج ا'واجب من الصلاة على واجب‌السلام تأمل . ثم رأيت 
ف الفتح قال إن الحاق عند الشافعى غبر واجب وهو عندنا واجب لأن التحلل الواجب لايكون إلا به ثم قال بعد 
كلام غبر أن هذا التأويل ظنى فيثبت به الوجوب لاالقطع ( قوله من الميقات ) يشمل الحرم للدكق ونحوه كتمتعلم 
يسق الحدى ط والتقبيد به للاحتراز عما بعده وإلا فيجوز قبله بل هو أفضل بشروطه کا فى شرح اللباب (قوله إلى 
الغروب ) لم يقل من الزوال لأن ابتداءه من الزوال غير واجب ونا الواجب أنيمده بعد تحققه مطلقا إلىالغروب 
کا أفاده فى شرح اللباب ( قوله إن وتف نہارا ) أماإذا وقف ليلا فلا واجبىحقه حتى لو وقف ساعةلايأزمه 
شىء کا فى شرح اللباب » نعم يكون تاركا واجب الوقوف نمارا إلى الغروب رقوله على الأشبه) ذكر ف المطلب 
الفائق شرح الكنز أن الأصح أنه شرط لكن ظاهر الرواية أنه سنة يكره تركها ؛ وعليه عامة المشابيخ وعضحه 
فى اللباب » وذكر ابن الممام أنه لو قيل إنه واجب لايبعد لأن المواظبة هن غير ترك مرة دليل الوجوب أه وبه 
صرح فى المنباج عن الوجيز وهو الأشبه والأعدل فينبغى أن يكون عليه المعول اه من شرح اللباب (قوله والتيامن 
فيه ) وهو أخذ الطائف عن يمين نفسه وجعله البيت عن يساره لباب ( قوله ى الأصح ) صرح به الجمهور وقيل 
إنه نة وقبل فرص شرح اللباب ( قوله والمشى فيه الخ ) فلو تركه بلا عذر أعاده وإلافعليه دم لأن المشى واجب . 
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لزمه ماشيا ولو شرع متتفلا زحفا فشيه أفضل ر والطهارة فيه ) من الجاسة الحككية على المذهب قيل والحقيقية 
من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على أنه سنة «ؤكدة كا فى شرح لباب المناسك ( وستر العورة ) فيه 
وبكشف ربع العضو فأكثر كا فى الصلاة يجب الدم ( وبداءة السعى بين الصفا والمروة ءن الصفا) ولو بدأ 
بالمروة لايعتد بالشوط الأول فى الأصح ( والمشى فية ) فى السعى ( لمن ليس له عذر ) 


عندنا على هذا نص الشابيخ وهو كلام محمد » وما فى الخانية من أنه أفضل تساهل أو حمول على النافلة لايقال 
بل ينبغى فى النافاة أن تجب صدقة لأنه إذا شرع فيه وجب فوجب المثى » لأن الفرض أن شروعه لم يكن بصفة 
المشى » والشروع إنما يوجب ماشرع فيه كذا فى الفتح ( قوله لزمه ماشيا ) قال صاحب اللباب فى منسكه الكبير 
ثم إن طافه زحفا أعاده كذا فى الأصل » وذكر القاضى فى شرح مختصر الطحاوى أنه يجزيه لأنه أدى ماأوجب 
على تقسه وتمامه فى شرح اللباب ( قوله فشيه أفضل ) أشار إلى أن الزحف زيه » ولا دم عليه » لكن يحتاج 
إلى الفرق بين وجوبه بالشروع » ووجوبه بالنذر على رواية الأصل » ولعله أن الإيجاب بالقولأقوى منه بالفعل 
فيجب بالقول كاملا لثلا يكون نذراً بمعصية › كا لو نذر اعتكافا بدونصوم لزمه به ويلغو وصفه له بالنقصان 
والواجب بالشروع هو ماشرع فيه » وقد شرع فيه زحفا فلا يجب عليه غيره وإلا وجب بغير «وجب » تأمل 
( قوله من النجاسة الجكية ) أى الحدث الأكبر والأصغر وإن اختلفا فى الثم والكفارة ( قوله على المذهب ) 
وهو الصحيسح وقال ابن جاع إنها سنة شرح اللباب لاقارى ( قوله من ثوب ) الأولى لثوب أو فى ثوب ط ( قرله 
ومكان طواف ) ل ينقل فى شرح اللباب التصريح بالقول بوجوبهوإنما قال وأما طهارة اللکان فذكر العز ۽ جماعة 
عن صاحب الغاية أنه لو كان ى مكان طوافه نجاسة لاببطل طوافه وهذا يفيد ننى الشرط والفرضية وا 6 
الوجوب والسنية اه ( قواه والأكثر على أنه ) أى هذا النوع »نالطهارة فى الثوب والبدنسنة مؤكدة شرح اللباب 
بل قال ف الفتح : وما فى بعض الكتب من أن بنجاسة الثوب كله يجب الدم لاأصل له فى الرواية اه وف البدائع 
إنه سنة فلو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من الدره, لايازمهشىء بل يكره لادخال النجاسة المسجد اه رقو له وستر 
العورة فيه ) أى ف الطواف وفائدة عده واجبا هنا هع أنه فرض »طلقا لزوم الدم به ؛ كنا عد هن سن الحطبة ى 
الجمعة بمعنى أنه لايازم بتركه فسادها » وإلا فالبسنة تباين الفرض لعدم الإثم بتركها مرة هذا ٠اظهر‏ لى وقدمناه 
فى الجمعة ( قوله فأكثر ) أى من الربع فلو أقل لامنع » ويجمع المتفرق لباب ر قولهتكا فى الصلاة ) أى كا هر 
القدر المائع فى الصلاة ( قوله يجب الدم ) أى إن لم بعده وإلا سقط وهذا فى الطواف الواجب وإلا تحب الصدقة 
( قوله فى الأصح ) مقابله ماقاله الكرمانى أنه يعد به لكنه يكره لترك السنة » وتستحب إعادة ذلك الشوط » 
لتكون البداءة على وجه السئة : ومشى ف اللباب على أنه شرط لصحة السعى + فعدم الاعتداد بالشوط الأول 
يتفرع عليه » وعلى القول بالوجوب لأن المراد بعدم الاعتداد به لزوم إعادته أو لزوم الجزاء على تقدير عدمها 
وإنما الفرق من حيث إنه إذا لم بعد الشوط الأول يلزمه الجزاء لترك السعى على القول بالشرطية ٠‏ لأنه لاصمة 
المشروط بدون شرطه » ولترك الشوط الأول على القول بالوجوب الذى هو الأعدل الختار من حيث الدليل > 
كا فى شرح اللباب » وقد يقال إنه إذا لم يعتد بالأول حصل البداءة بالصفا بالثانى فقد وجد الشرط »ولا يتصور 
تركه وإنما يكون تاركا لآخر الأشر اط إلا إذا أعاد الأول » وكون ذلكشرطا لاينافى الء جوب إذ لايلزم من كون 
الشىء شرطا لآخر ثتوقف عليه صصته أن يكون ذلك الشىء فرضا » كا قدمناه فى املق خلافا لما فهمه فى شرح 
اللباب هنا » وفى الاق ولو كان فرضا لزم فرضية السعى ٠‏ أو فرضية بعضه ووجوب باقيه مع أنه كله. واجب 
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کا مر ( وذبيح الشاة للقارن والمتمتع وصلاة ركعتين لكل أسبوع) من أى طواف كان فلو تركها هل عليه دم 
قبل نعم فيوصى به (والترتيب الآنى ) بيانه : ( بين الرى واحلق والذبح يوم النحر ) وأما الترتيب بين الطواف 
وبين الرى والحلق فسنة فلوطاف قبل الرى والحلق لاشىء عليه ويكره لباب » وسيجىء أن المفرد لاذبح 
عليه وسنحققه ( وفعل طواف الإفاضة ) أى الزيارة ( فى ) يوم من ( أيام النحر ) ومن الواجبات كون الطواف 
وراء الحم وكون السعى بعد طواف معتد به وتوقيت الحلق بالمكان والزمان وترك امحظو ركابماع بعدالوقوف » 
ولبس الخيط» وتغطية الرأض والوجه والضابط أنكل مايجب بتركه دم فهو واجب صرح به فى الملتتق وسيتضح 
فى الجنايات ( وغيرها سان وآداب ) 


يبر بدم وحينئذ تعين القول بالوجوب إذ لاثئمرة نظهر على القول بالشرطية كا نص عليه فى المنسك الكبير ون 
استخربه القارى فى شرح اللباب والله تعالى أعلم بالصواب ( قوله کا مر ) أى فى الطواف ( قوله قیل نعم ) ضع 
هنا إن جزم به فى شرحه على الى لأنه جزم خلاقه صاحب الباب فقال ولا تختص أى هله الصلا يزمان ولا 
بمكان : أى باعتبار اواز والصحة » ولا تفوت أى إلا بالوت › ولو تركهالم تجبر بدم أى أنه لايجب عايه 
الإيصاء بالكفارة وذكر شارحه أن المسألة خلافية فنى البحر العميق : لايجب الدم وف الجوهرة والبحر الزاخر 
يهب وف بعض الناسك الأكثر على أنه لاجب وبه قال الشافعية وقيل يلزم ( قوله والترتيب الآنی بيانه الغ) أى 
ني باب الجنايات حيث قال هناك : يجب فى يوم النحر أربعة أشياء : الرى » ثم الذبح لغير المفرد » ثم الحاق ؛ 
م الطواف لکن لاشیء على من طاف قبل الرى والخلق نعم يكره لباب کا لاشیء على المفرد إلا ذا حلق قبل 
الرى لن ذه لایب اھ وب علم أن كان ينبغى المصنف هنا تقد الذببح على الحلق والذكر ليوافق مایا من 
الثرنيب فى نفس الأمر » وأن الطواف لايلزم تقديمه على الذبح أيضا لأنه إذا جاز تقديمه على الرى المتقدم على 
الذبسح جاز تقديمه على الذبح بالأولى كا قاله ح . 5 
والحاصل أن الطواف لاحب ترتيبه علىشىء من الثلاثة ولذا لم يذكره هنا ونما يجبترتيبالثلاثة الرىم البح 
ثم الحلق لكن المفرد لاذبح عليه فق عليه الرتيب بين الرى والماق ( قوله فى يوم )نقدم في الاعتکاف أناليالى 
تبع للأيام فى المناسك ( قوله وراء الحطم ) لان بعضه من ابیت کا بانی ببانه ( قوله وكون السعى بعد طواف 
معتد به ) وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثر » سواء طافه طاهرا أو حدثا أو جنبا وإعادة الطواف بعد السعى 
فيا إذا فعله محدثا أو جنبا بر النقصان لا لإنفساخ الأول ح عن البحر ثم إن كون هذا واجبا لایناف ماق اللباب 
من عده شرطا لصححة السعى کا علمته سابقا ( قوله با مکان ) أى الحرم ولو فى غير منى والزمان أى أيام التحرء 
وهذا فى الحاج » وأما المعتمر فلا يتوقف احلقه بال مان كا ساق فى الجنايات ر قوله وترك امحذور ) قالفشرح 
اللباب فيه أن الاجتناب عن الهرمات فرض وإنما الواجب هو الاجتناب عن المكرومات التحرعية كا حققه 
بن ليم إلا أن فعل الممظورات وتر الواجبات ما اشتركا فى زوم الجنزاء ألحقت بها فى هذا انی ( قول كاري 
بعد الوقوف الخ ) تثبل المحظورات » وقيد ما بعد الوقوف أأنه قبله مفسد + والراد هنا غير الفسد نامل 
ر قوله والفابط لخ ) مالم يستوف الواجيات كا علمت ما زدناه عن الباب ذكر هذا الضابط ؛ وايفيد بعس 
القضية <ك الواجب » لكنبا تنعكس عكسا ملقيا لا لغويا فيقال بعض ماهو واجب ۽ يجب يفم دم لاکل 
ماهو واجب لأن رکەتی الطواف» لايجب يتركهما الدموكذا رك الواجب بعذر على ماسنذكره فى أول النايات 
لكن فى الأول خلاف تقدم فعلى القول بوجوب الدم فيه مع تقبيد الترك بلا عذر يصح المكس كليا ( قول 
وغيرها الخ ) فيه أنه لم يستوف الواجبات 0 وإنكان مراده أن غير الفرائض والواجبات سان وآداب فغير مفيد 
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كان يتوسع فى اانفقة ويحافظ على الطهارة وعلى صون لسانه ويستأذن أبويه ودائته وكفيله ويودع المسجد 
رکمتین ومعارفه ويستحلهم ویلتمس دعاءهم ويتصدق بشىء عند خروجه ويخرج يوم الحميس ففيه خرج عليه 
الصلاة والسلام فى حجة الوداع أو الاثنين أو الجمعة بعد التوبة والاستخارة أى قأنه هل يشترى أو يكترى وهل 
یسافر بر أو بحر وهل برافق فلانا أولا لأن الاستخارة فى الواجب والمكروه لاحل ها وتمامه فى انہر ( وأشيره 
شو”ال وذو القعدة ) بفتح القاف وتكسر ( وعشر ذى الحجة ) بكسر ا حاء وتفتح وعند الشافعى ليس منها يوم 
النحر وعندٍ مالك ذو الحجة كله عملا بالآية . 

قلنا امم الجمع يشترك فيه ماوراء الواحد » وفائدة التأقيت أنه لو فعل شيثا من أفعال احج خارجها لامجزبه 


( قولهكأن يتوسع فى النفقة الخ ) أفاد بالكاف أنه نى منها أشياء لم يذكرها لأنها ستأنى كطواف القدوم للآفاق 
والابتداء من الحجر الأسود على أحد الأقوال والخطب الثلاث واللخروج يوم التروية وغيرها مما سيعم ( قوله 
وعلى صون لسانه ) أى عن الباح والمكروه تنزيها وإلا فهو واجب ( قوله ويستأذن أبويه الخ ) أى إذالم يكونا 
محتاجين إليه وإلا فيكره وكذا يكره بلا إذن دائته وكفيله والظاهر أنها تحريمية لإطلاقهم الكراهة وبدل عليه 
قوله فها مر فى تمثيله الحج المكروه كالحج بلا إذن مما يحب استئذانه فلا ينبغى عده ذلك من السنن والآداب 
( قوله بفتح القاف وتكسر ) أى مع سكون العين وحكى الفتح مع كسر العين ( قوله وتفتح ) عزاه الشيخ إ٣‏ ميل 
إلى تحرير الإمام النووى » وقال خلافا لا فى شرح الشمنى من أنه لم يسمع إلا الكسر ( قوله وعند الشافعى ليس 
منها يوم النحر ) هو رواية عن ألى يوسف أيضا كاف النهر وغيره وظاهر المتن يوافته لأنه ذكر العدد فكان 
المراد عشر ليال لكن إذا حذف اليز جاز التذكير فيكون المعنى عشرة أيام أفاده حعن القهستانى وقيل إذالعشر 
اسم هذه الأيام العشرة فليس المراد به اسم العددحتى يعدير فيه التذكير مع المؤنث والمكس تأمل ( قولهذوا ج 
كله ) مبتدأ حذوف امبر تقديره منبااح ( قوله عملا بالآبة ) أى قوله تعالى - المج أشبر معاوماث .- ( قوله 
قلنا اسم الجمع الخ ) الإضافة بيانية أى اسم هو جمع وإلا فأشبر صيخة جع حقيقة »وهذا أحد جوايين للزمخشرى: 

حاصله : أنه تجوز فى إطلاق صيغة الجمع على مافوق الواحد لعلاقة معنى الاجماع والتعدد ثانييما أن النجوز 
فى جعل بعض الشبر شهرا فالأشهر على الحقيقة واعترض الأول بأن فيه إخراج العشر عن الإرادة روج 
عن الشبرين » وأجيب بأنه داخل فيا فوق الواحد » وهذا كله على تقدير الحج ذو أشهر » أما على تقددير المج 
فى أشبر » فلا حاجة إلى التجوز لأن الظرفية لانقتضى الإستيعاب لكن بين المراد الحديث الوارد فى تفسيز الآبة 
بأنها شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة ( قوله وفائدة التأقيت الخ ) جواب عن إشكال تقريره أن التوقيت 
بها إن اعتبر للفوات أى أن أفعال الحج لو أحرت عن هذا الوقت يفوت احج لفوته بتأخير الوقوف عن طلوع 
فجر العاشر يلزم أن لايصح طواف الركن بعده وإن خصص الفوات بفوت معظم أركانه » وهو الوقوف »يلزم 
أن لایکون العاشر منها كما هو رواية عن ألى يوسف وإن اعتبر التوقيت المذكور لأداء الأركان فى الجملة بلزم 
أن يكون ثانى النحر وثالئه منها : _لحواز الطواف فما » وأجاب الشارح تبعا للبحر وغيره با يفيد اختيار الأخيز 
وذلك بأن فائدته أن شيئا من أفعال الحج لايجوز إلا فيبا حتى لو صاء المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشبر المج 
لايجوز » وكذا السعى عقب طواف القدوم لا يقع عن سعى الحج إلا فيها » حتى لو فعله فى رمضان لم يز * 
ولو اشتبه عليهم يوم عرفة فوقفوا فإذا هو يوم النحر جاز لوقوعه فى زمانه » ولو ظهر أنه الحادى عشر لم مجر 
كا ف اللباب وغيزه قال القهستانى : ولا ينافيه إجزاء الإحرام قبلها ولا إجزاء الرى والحلق وطواف الزيارة 
وغيرها بعدها لأن ذلك حرم فيه اه . 
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( و ) أنه ( یکره الإحرام ) له ( قبلها ) وإن أمن على نفسه من امحظورلشبه بالركن کا مر وإطلاقها يفيدالتحريم 
( والعمرة ) نى العمر ( مرة سنة مؤكدة ) على المذهب وععح فى الجوهرة وجوبها > 

قلنااللأمور به فى الآية الإتمام وذلك بعد الشروع وبه نقول ( وهى إحرام وطواف وسعى) وحلق أو تقصير 
فالإحرام شرط» ومعظم الطواف ركن 

قلت: فيه نظر لن طوافالزيارة يجوز ىيومين بعدعشرذىالحجة کا علمته وإنكان ىأوله أفضلفالمناسب 
المواب عن الإشكال۔ بأن فائدة التوقيت ابتداء عدم جواز الأفعال قبله وانتباء الفوات بفوت معظم أركانه 
وهو الوقوف » ولايلزم خروج اليوم العاشر لما علمته من جوازه فيه عند الاشتباه بخلاف الحادى عشر هذا 
ماظهر لی فافهم ( قوله وأنه يكرة الإحرام الخ ) عطف على قوله آنه لو فعل وهو ظاهر ف أنه أراد بأفعال الحج 
غير الإحرام » فلا ينا إجزاء الإحرام مع انكراهة فقوله لا يجزيه واقع فى محزه فافهم نعم فى كون الكراهة 
فائدة التوقیت خفاء ولع وجهه کون الإحرام شبيبا بالركن تاءل ( قوله قبلها ) أفاد أنه لو أحرم فيها بحجولولعام 
قابل لايكره » ولذا قال ف الذخيرة لايكره الإحرام بالحج يوم النحرءويكره قبل أشهر الحج قال فى النهروينبغى 
أن يكون كر وها حيث لم بأمن على نفسه وإن کان فى أشبر الحج( قوله لشبهه بالركن) علة لقوله يكرهأىولوكان 
ركنا حقيقة لم يصح قبلها فإذاكان شبيها به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصححة بحر ( قوله کا مر )أى عندقوله 
فرضه الإحرام ( قوله وإطلاقها) أى الكراهة يفيد التحريم » وبه قيدها القهستانى ونقل عن التحفة .الإجماع 
على الكراهة » وبه صرح فى البحر هن غير تفصيل بين خوف الوقوع فى محظور أولا قال: ومن فصل كصاحب 
الظهيرية قياسا على الميقات المكانى » فقد أخطأ لكن نقل القهستانى أيضا عن الحبط التفصيل ثم قال وف النظم 
عنه أنه یکره إلا عند أنى يوسف 


مطلب أحكام العمرة 

( قوله والعمرة فى العمر مرة سنة مؤكدة ) أى إذا أتى بها مرة فقد أقام السنة غبز مقيد بوقت غير مائيبت» 
النبى عنبا فيه إلا أنها فى رمضان أفضل هذا إذا أفردها فلا ينافيه أن القران أفضل لأن ذلك أمر يرجع 
إلى الحج لاالعمرة . 

فالحاصل : أن من أراد الإتيان بالعمرة على وجه أفضل فيه فبأن يقرن معه عمرة فتح » فلا يكره الإ كثار 
منها خحلافا لمالك » بل يستحب على ماعليه الحمهور وقد قبل سيع أسابيع من الأطوفة كعمرة شرح الباب ( قوله 
وصمح فى الدوهرة وجوبها ) قال ف البحر واختاره فى البدائع وقال إنه مذهب أصابنا » ومنهم من أطلق اسم 
السنة » وهذا لابنانى الوجوب اه والظاهر من الرواية السنية فان محمدا نص على أن العمرة تطوع اهومال إلىذلك 
ف الفتح وقال بعد سوق الأدلة تعارض مقتضيات الوجوب والنفل ٤‏ فلا تنبت وينى جرد فعله عليه الصلاة 
والسلام وأسصابه والتابعين » وذلك يوجب السنة فقلنا بها ( قوله قان الامور الخ ) جواب عن سؤال مقدر أورده 
فى غابة البيان دليلا على الوجوب » ثم أجاب عنه بما ذكره الشارح » ثم هذا مبنى على أن المراد بالإام تعميم 
ذاتهما أى تتم أفعالهما أما إذا أريد به :كال الوصف وعليه مانقله ى البحر من أن الصحابة فسرت الآمام 
بان يحرم بهما من :دويزة أهله » وزءن الأماكن القاصية فلا حاجة إلى الجواب للاتفاق على أن الإتمام بهذا المعنى 
غير واجب فالأمر فيه الندب إجماعا فلا يدل على وجوب العمرة فافهم ( قوله وحلق أو تقصير ) لم يذكره امصنف 
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وغيرهما واجب هو اختار ويفعل فيب كفعل اماج روجازت فى كل السنة) وندبت فى رمضان ( وكرهت ) حرعا 
(يوم عرفة وأربعة بعدها ) أىكره إنشاؤها بالإحرام حتى يازمه دم وإن رفضها لاأداؤها فيها بالإحرام السابق 


لأنه محلل مخرج منها بحر ر قوله وغيرهما واجب ) أراد بالغهر من المذكورات هنا » وذلك أفل أشواط الطواف 
والسعى والحاق أو التقصير » وإلا فلها سنن ومحرمات من غيز المذكور هنا فافهم وأشار بقوله هو انختار 
إلى مانى التحفة حيث جعل السعى ركنا كالطواف قال فى شرح اللباب وهو غير مشبور ف المذهب ( قوله ويفعل 
فيا كفعل الاج ) قال فى اللباب وأحكام إحرامها كاحرام الحج ءن جميع الوجوه ركذا حك فرائضا وواجبان! 
وسننہا ومحرماتها ومفسدها و.كروهاتها وإحصارها وجعها أى بين عمرتين » وإضافتبا أى إلى غيرها فى النية 
ورفضہاکحکها فى الحج : وهی لاتخالفه إلافى أمور منبا أنها ليست بفرض وأنها لا وقت ها مين ؛ ولا تفوت 
وليس فيها وقوف بعرفة ولا مزدلفة ولارى فبا ولا جع أى بين صلاتين ولاخطبة ولاطواف قدوم ولاصدر 
ولانجب بدنة بإفسادها ولا بطوافها جنبا أى بل شاة وأن ميقاتها ا لحل لجميع الناس بحلاف احج فان ميقاته الک 
الحرم اھ ( قوله وجازت ) أى حت ر قولة وندبت یرہ شان ) آی إذا أفردها کا هر عن الفتح ثم اند باعتبار 
الزمان لأا باعتبار ذاتها نة مؤكدة أو واجبة کا هر أى ألما فيه أفضل هنما فى غيزه واستدل له ى 
بما عن ابن عباس عمرة فى رمضان تعدل حجة وى طريق لل تقتضى حجة أو حجة معى قال وكان السلف رحمنا 
الله تعالى بهم يسمونها احج الأصغر وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات كلهن بعد المجرة فى ذى القعدة 
على ماهو الحق وتمامه فيه . 

[ تنبيه ] نقل بعضهم عن المنلا على فى رسالته المسماة الأدب فى رجب أن كون العمرة ى رجب منة 
عليه الصلاة والسلام أو أمر بها لم يثبت نعم روى أن ابن الزبير لما فرغ من تجديد بناء الكعبة قببل سبعة 
من رجب عر إبلا وذبح قرابين وأمر أهل مكة أن يعتمروا حينئذ شكرا لله تعالى على ذلك › ولاشك ' 
الصحابة حجة وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن فهذا وجه تخصيص أهل «كة العدرة بشور 
ملخصا ( قوله تحريما ) دمرح به فى الفتح والاباب ( قوله ويوم عرفة ) أى قبل الزوال وبعده وهو المذهب حلاف 
ا عن ألى يوسف أنها لاتدكره فيه قبل الزوال بحر ( قوله وأربعة ) بالنصب والتنوين والأصل أربعة أيام بعدها 
أى بعد عرفة أى بعد يومها . 

[ ثليه ] يزاد على الأيام اللخمسة هاف اللباب وغيره من كراهة فعلها فى أشبر المج لأهل مكة : ومن بمعناهم 
أى من المقيمين» ومن فى داخل الميقات لأن لب عليهم أن يحجوا فى سنتهم » فيكونوا متمتعين» وهم عن الع 
منوعون » وإلا فلا منع للمكق عن العمرة المفردة فى أشهر الحج > إذالم يحج فى تلك السنة »> وذن خالف فعليه 
البيان شرح الباب » ومثله فى البحر » وهو رد على ما اختاره فى الفتح من كراهتها للكق » وإن لم بحج ونقل 
عن القاضى عيد فى شرح المنسك أن ماف الفتح قال العلامة قاسم إنه ليس بمذهب لعلاثنا ولا للأثئمة الأربعة » 
ولا حلاف فى عدم كراهتها لأهل مكة اه . 

. قلت : وسيأنى تمام الكلام عليه فى باب القتع إن شاء الله تعالى هذا وءانقله ح عن الشرنبلالية من تقييده 
كراهة العمرة فى ليام الحمسة بقوله: أى فى حت الحرم أو مريد الحج يقتضى أنه لايكره فى سبق غيرهما وم أرمن 
صرح به فليراجع ر قوله أىكره إنشاؤها بالإحرام ) أىكره إنشاء الإحرام لها نى هذه الأيام ح (قوله حتى يلزمه 
هم ون کان رفضها ) سيق الكلام عليه إن شاء الله ى آحر باب ابخنايات (قوله لا أداؤها) عطف على إنشاؤهاح 

٩۰ (‏ - عائية ابن عايدين- ۲ ) 
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كقارن فاته الحج فاعتمرفيها لم یکره سراج » وعليه فاسنثناء الحانية القارن منقطع فلا مختص ببوم عرفة كا توهمه 
فى البحر : 

(والمواقيت) أى المواضع التى لايجاوز ها مريد مكة إلا محرماخسة (ذو الخليفة ) بضم ففتح مكان عليستة أميال 
من المدبنة وعشر مراحل من مكة تسميها العوام أبيار على رضى الله عنه بزعون أنه قائل الجن ف بعضها وه وكذب 


(قوله کقارن فاته الحج ) لو قال نا فى المعراج كفائت الحج لشمل المتمتع ( قوله وعليه ) أى على ماذكر 
من أن المكروه الإنشاء لا الأداء بإحرام سابق ( قوله فاستئناء الحانية الخ ) حيث قال تكره العمرة فى خمسة أيام 
لغبر القارن اھ ووجه الإنقطاع ماعلمته من أن المكروه إنشاء العمرة فى هذه الأيام » والقارن أحرم بها بإحرام 
سابق على هذه الأيام فهو غير داخل فيا قبله فاستشاؤه منقطع فافهم ( قوله فلايختص الخ )تفريع على قوله منقطع 
لأن حاصله أنه لمالم يكن منشنا للإحرام فيبالم يكن داخلا فيا نكره عمرته فيها وحينئذ فلا يختص جواز عمرته 
ببوم عرفة فافهم ( قوله كا توهه فى إلبدر ) حيث قال بعد قول انكانية افير القارن مانصه وهو تقييد حسن » 
وينبغى أن يكون راجعا إلى يوم عرفة لا إلى اللحمسة کا لايذنى وأن يادى المتمتع بالقارن اه قال ف الثبر هذا ظاهر 
فى أنه فهم أن معنی ماق الحانية من استثناء القارن أنه لابد له من العمرة لبينى علا أفعال الحج » ومن ثم خصه 
بيرم عرفة وهو غفلة عن كلاءهم فقد قال فالسراج : وتكره العمرة فى هذه الأيام أى يكره إنشاؤها بالإحرام 
أما إذا أداها باحرام سابق» كما إذاكان قارنا ففاته الج وأدى العمرة فى هذه الأيام لايكره وعلى هذا فالاستثناء 
الراقع فى الحانية منقطع ولا اختصاص ليوم عرفة اه . 

أقول : لايق علياك أن المتبادر من القارن فى كلام انخانية المدرك لافائت الحج » بخلاف مافى السراج » 
وحينئد فلا شك أن عرنہ لانكون بعد يوم عرفة لأنها تبطل بالوقوف کا سيأنى ف بابه ولیس فى كلام البحر 
تعرضى لما فاته احج ولا لأن الاستثناء «تصل أو منقطع فن أين جاءت الغفلة فتنبه وافهم . 

مطلب فى الواقيت 

( قوله وامواقيث ) جمع ميقات بمعنى الوقت الحدود واستعير للمكان أعنى مكان الإحرام كا استعير المكان 
للوقت فى قوله تعالى - هتالك ابتلى المؤمنون ‏ ولا بنافيه قول ابلوهرى : البقات «وضع الإحرام لأنه ليس 
من رأيه التفرقه بين الحقيقة والجاز وكأنه فى البحر استند إلى ظاهر ٠افى‏ الصحاح » فزعم أنه مشترك بين الوقت 
والمكان المعين والمراد هنا النانى » وأعرض عن كلامهم الساءق وقد علمت اهو الواقع ثهر . 

ثم اعلم أن الميقات المكانى يختلف باختلاف الناس » فإنهم ثلائة أصناف 1 فاق » وحلى أى من كان دال 
المواقيت » وحرى » وذكرهم المصنف على هذا الترتيب ( قوله مريد مكة ) أى ولو لغير نسك كتجارة ونحوها 
کا يأنى ( قوله لامحرما ) أى بحج أو عمرة (قوله بضم ففتح) أى وسكون الياء صغرا لحلفة بالفتح امم نيت فالماء 
معروف ( قوله على ستة أميال ءن المدينة ) وقيل سبعة وقيل أربعة قال العلامة القعى فى منسكه واحرر من ذلك 
ماقاله السيد نور الدين على السنموودى فى تاريخه قد اختبرت ذلك فكان من عتبة باب المسجد النبوى المعرو 
بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذى الحليفة تسعة عشر ألف ذراع بتقديم امثناة الفوقية وسبعاثة ذراع بتقديم) 
السين واثنين وثلائين ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد اه: 

قلت : وذلك دون خمسة أميال فإن اميل عندنا أربعة آ لاف ذراع بذراع الحديد المستعمل الآن والله أعل اه 
( قوله وعشر مراحل ) أو نسع کا ى البحر ( قوله وهو كذب ) ذكره فى البحر عن مناساك الق أبن أمبر حلج 
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(وذات عرق ) بكسر فسكون على مرحلتين من مكة ( وجحفة ) على ثلاث مراحل بقرب رابغ ( وقرن) 
على مرحلتين وفتح الراء خطأ ونسبة أويس إليه خطأ آخز ( ويلملم ) جبل على مرحلتين أيضا ( للمدثى والعراق 
والشاعى ) الغير المار بالمدينة بقرينة ما يأنى ( والنجدى والينى ) لف ونشر مرتب ويجمعها قوله : 
عرق العراق يلملم الين ٠‏ وبذى الحليفة يحرم المد 
للشام جحفة إن مررت بها ولأدل نجد قرن فاستين 
ر وكذا ھی لمن مر بها من غير أهلها ) كالشام عر بميقات أهل المدينة فهو ميقائه قاله النووى الشافعى وغيره 


الحبى ( قوله وذات عرق ) فى منسك القطبى سيت بذلك لأن فا عرقا وهو 
وعرق هو الحبل المشرف على العقيق > والعقيق واد يسبل ماؤه إلى غورى تمامة قاله الأزهرى 
فى اللباب : والأفضل أن يحرم »ن العقيق وهو قبل ذات عرق بمرحلة أو ٠رحلتين‏ ( قوله على المرحلتين ) وقيل 
ثلاث وجمع بأن الأول نظر إلى المراحل العرفية والثانى إلى الشرعية ( قوله وجحفة ) بضم اليم وسكون اللاء 
المهملة » ميت بذلك لأن السيل نزل مأ وجحف أهلها أى أستأصلهم » واسعها فى الأصل مهبعة لكن قبل إا 
قد ذهبت أعلامها ولم ببق بها إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان بعض البوادى فلذا والله تعالى أعلم اختار 
الناس الإحرام احتياطا من المكان المسمى برابض » وبعضهم ععله بالغين لأنه قبل الجحفة بنصف مرحلة أو 
قريب من ذلك بحر » وقال القطبى : ولقد سألت جماعة من له خبرة من عربائها عنها فأورونى أ كمة بعد مارسلنا 
من رابغ إلى مكة على جهة البين على مقدار ميل من رابغ تقريبا ( قوله وقرن ) بفتح القاف وسكون الراء: جبل 
مطل على عرفات لاخلاف فى ضبطه ببذا بين رواة الحديث واللغة واافقه وأصعاب الأخبان وغيرهم نہر عن نيليب 
الأمداء واللغات ( قوله وفتح الراء خط الخ ) قال فى القاءوس : وغاط الجوهرى فى تحريكه » وف نسبة أويس 
الفرنى إليه لأنه منسوب إلى قرن ابن رومان بن ناجية بن مراد أحد أجداده ( قوله ويلم ) بفتح المثناة التحنية 
واللامين وإسكإن الیم ويقال ها ألم بالهمزة وهو الأصل والياء تسبيل ها ( قوله جبل ) أى من جبال تمامة مشهور 
فى زماننا بالسعدية قاله بعض شراح المناسك قال فى البحر : وهذه المواقرت ماعدا.ذات عرق ثابتة فى الصحيحين 
وذات عرق فى صعبح هلم وسأن أنى داود ( قوله والعراق ) أى أهل البصرة والكوفة » وهم أهل العراقين » 
وكذا سائر أهل المشرق وقوله والشااى مثله المصرى والمغرنى من طريق تبوك لباب وشرحه ( قوله الغير المارين 
بالمدينة(1) ) يءنى أنكون ذات عرق العراق وجحفة للشائى إذا كانا غيز مارين بالممدينة أما لو مرا بها فيقاتهم 
ميقاتها أعنى ذا الحليفة وهذا بیان للأفضل لأنه لايحب عليهما الإحرام من ذى الخليفة كالمدفى كا باتی تحر بره فافهم 
( قوله بقرينة ما.يأى) أى فى قوله وكذا ھی لمن هر بها من غير أهلها ح ( قوله والنجدى ) "أى نجد الین ونج 
الحجاز. ونجد تهامة لباب ( قوله والونى ) أى با أهل الين وتهامة لباب ( قوله ويجمعها الخ ) جمعها أيضا الشيخ 
أبو البقاء فى البحر العميق بقوله : 
مواقيت آفاق بان ونجدة عراق وشام والمدينة فاعلم 
يلمم قرن ذات عرق وجحفة ‏ حليفة ميقات النى المكرم 
(قوله وكذا هى) أى هذه المواقيت اللحمسة ‏ قوله قاله النووى الشافعى وغيره) سقطت هذه الجملة من بعض 


)١(‏ قول الحثى ( الغير المارين ) كذا بالأسل المقابل مل خط المؤلف واللى فى لخ الشارح ( الغير امار ) وكثيرا ما بقع لال 
هذا نظائر ولمل منشأه اختلات التبخ اه مصححه 
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وقالوا ولو مر بميقانين فاحرامه من الأبعد أفضل ولو أخخره إلى الثانى لا شىء عليه على المذهب وعبارة اللباب 
سقط عنه الدم ولولم يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل فإن لم يكن بحيث يحاذى فعلى مرحلتين 


النسخ » وهو الحق لأن هذه المسألة مصرح بها فى كتب المذهب متونا وشروحا فلا مبنى لثقلها عن النووى رجه 
الله تعالى ح وأجيب بأنه يشير إلى أنها اتفاقية ر قوله وقالوا ) أى علماؤنا الحتفية ( قوله ولو مر بميقاتين ) امدق 
بعر بذى الحليفة ثم بالجحفة فاحرامه من الأبعد أفضل أى الأبعد عن مكة» وهو ذو الحليفة لكن ذكر فى شرح 
اللباب عن ابن أمبر حاج أن الأفضل تأخير الإحرام » ثم وفق بينهما بأن أفضلية الأول ما فيه من انخروج عن 
اللاف وسرعة المسارعة إلى الطاعة » والثاق لما فيه من الأمن من قلة الوقوع فى امحظورات لفساد الزمان بكثرة 
العصيان ؛ فلا بنای ما مر ولا ما فى البدائع من قوله من جاوز ميقاتا بلا إحرام إلى آخر جاز إلا أن المستحب أن 
يحرم من الأول كذا روى عن أنى حنيفة أنه قال ف غير آهل المدينة إذا مروا مها فجاوزوها إلى الجحفة فلا بأس 
بذاك وأحب إلى أن يحرموا من ذى الحايفة لأنهم لما وصلوا إلى ا ميقات الأول لزمهم محافظة حرمته » فبكره 
م تركها اه وذكر مله الندورى فى شرحه إلا أن فى قول الإمام فى غير أهل المدينة إشارة إلى أن المدنى ليس 
كذاك وبه يجمع بين الروايتين عن الإمام بوجوب الدم وعا.مه » حمل رواية الوجوب على المدنى وعدمه على 
ره اھ. 

قلت : لكن نفل فى الفتح أن المدنى إذا جاوز إلى الجحفة فأحرم عندها فلا بأس به» والأفضل أن يحرم من 
له عن كافى الما کم الذى هو جمع كلام محمد ئی كتنب ظاهر الرواية » ومن جاوز وقته غير 
بر فأحرم منه أجزأه » ولو کان أحرم من وقنه کان أحب إلى اه فالأول ضريح: والثانى ظاهر 


ی الدنى شىء عليه . 0 
فى غير أهل المدينة اتفاق لااحترازى» وأنه لافرق فظاهر الرواية بين المانى وغيره 


فعلم أن قول الإمام الا 
وأما قول الهداية وفائدة التأقيت : أى بالمواقيت اللحمسة المنع عن تأخخير الإحرام عنها لأنه يجوز التقديم بالاجماع 


فأعترضه فى الفتح بأنه يلزم عليه أنه لا يجوز تأخير المدنى الاحرام عن ذى الحليفة وا مسطور خلافه نعم روى عن 
الإمام أن عليه دما لكن الظاهر عنه هو الأول قال ف النبر : والجواب أن المنع من التأخير مقيد بالميقات الأخير 
وتمامه فيه ( قوله على المذهب ) مقابله رواية وجوب الدم ر قوله وعارة اللباب سقط عنه الدم ) مقتضاها وجوبه 
باجاوزة ثم سقوطه بالإحرام ءن الأخبر وهو مخالف المسطور كا علمته والظاهر أنه مبنى على الرواية الثائية (قوله 
ولو م عر ما الخ ) كذا فى الفتح . وءماده أن وجوب الإحرام بامحاذاة إنما يعتبز عند عدم المرور على المواقيت 
أما لو مر عليها فلا يجوز له مجاوزة آخر ما بمر عليه منبا وإن کان يحاذى بعده.ميقانا آخر وبذلك أجاب صاحب 
البحر عما أورده عليه العلامة ابن حجر الميتمى الشافعى حين اجتياعه به فى مكة من أنه يفبغى على مدعا أن لايازم 
الشاى والمصرى الإنحرام من رابغ » بل من خليص محاذاته لآخر المواقيت ء وهو قرن المنازل : وأجابه مجواب 
آخر وهو أن مرادهم الحاذاة القريبة » ومحاذاة المارين بقرن بعيدة لأن بینم وبينه بعض جبال » لکن نازعه ف 
النهر بأنه لا فرق بين القريبة والبعيدة ( قوله تحرى ) أى غلب على ظنه كان الحاذاة وأحرم منه إن م يجد عالا به 
يسأله ( قوله إذا حاذى أحدها ) فى بعض النسخ إذا حاذاه أحدها ر قوله وأبعدها ) أى عن مكة ( قوله فإن ل 
يكن الخ) كذا فى الفتح لكن الأصوب قول اللباب » فإن لم يعلم الحاذاة لماقال شارحه أنه لايتصور عدم الحاذاة اھ 
أى لن المواقيت نعم جهات مكة كلها فلا بد من حاذاة أحدها ( قوله فمل مرحلتين ) أى من مكة فشح ووجهه 
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( وحرم تأخير الإحرام عنها ) كلها ( لمن ) أى لآفاق ر قصد دخول مكة ) يعنى الحرم ( ولو لحاجة ) غير الحج 
أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به الندق بأهله فله دخول مكة 
بلا إحرام وهو الحيلة ريد ذلك إلا لأءور بالحج لامخالفة رلا يحرم ( التقديم ) للإحرام (عليها) بل هو الأنضل 


أن المرحلتين أوسط المسافات وإلا فالاحتياط الزيادة مقدسى ( قوله وحرم الخ ) فعليه العرد إلى ميقات منها وإن 
م يكن ميقاته ليحرم منه » وإلا فعليه دم کا سباتی بيانه فى الجنايات ( قوله كلها ) زاده لأجل دفع ما أورد على 
عبارة المدایة کا قدمناه آنفا ر قوله أى لآ فاق ) أى وءن البق به كالحرى واللی إذا خرجا إلى الیقات کا بای 
فتقییدہ بالآفاق للاحتراز عما لو بقيا فى مكانهما > فلا يحرم كا يأنى ( قوله يعنى الحرم ) أى الآنى تحديده قريها 
لا خصوص مكة » ونا قيد بها لأن الغالب قصد دخوها ( قوله غير الحج ) كجرد الرؤية والنزهة أو التجارة 
فتح (قوله أما لو قصد موضعا من الحل الخ) أى بمابين الميقات والحرم : والمعتير القصد عند المجاوز لاعند الحروج 
من بيته کا سيأق فی الجنايات : أى قصدا أولياك إذا قصده لبیع أو شراء وأنه إذا فرغ منه يدخل مكة ثانا 
إذ لو کان قصده الأولى دخول مكة » ومن ضرورته أن يمر فى الحل فلايحل له (قوله فله دخول مکة بلا إحرام) 
أ مالم برد نسکا کا بانی قريبا توله وهو الميلة الخ) أى القصد المذكور هو الحيلة ل نأراد دخول مكة بلالحرام 
لكن لاتم الحيلة إلا إذاكان قصده لموضع منالحل قصدا أوليا كا قررناه ولم برد النسك عند وشو 
قريبا وسيأنى تمام الكلام على ذلك فى أواخر الجنايات إن شاء الله تعالى (قوله إلا لامور بالحج للمخالفة) ذكر 
فى البحر معنا بقوله : وينبغى أن لا تجوز هذه الحيلة المأدور بالحج لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج + ولأنه مأءور 
بحجة آفاقية وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته «كية فكان مخالفا » وهذه المألة يكثر وقوعها فيمن 
يسافر فى البحر الملح وهو مأءور بالحج ويكون ذلك فى وسط السنة فهل له أن يقصد البندر المعروف جدة ليد حل 
مكة بغير إحرام حتى لا يطول الاحرام عليه لو أحرم بالحج فإن المأمور بالحج ليس له أن يحرم بالعمرة اه : أى 
لأنه إذا اعتمر ثم أحرم بالحج من مكة يصير الفا فى قوم كا فى التتارخانية عن الحيط » وهل مخالفته الكونه 
جعل سفره لغير الحج المأمور به » أو لكونه لم يجعل حجته آفاقية . 

وعلى الثانى لو اعتمر أو فعل الحيلة بان قصد البندر » ثم دخل ءكة ثم خرج وقت احج إلى الميقات فأحرم 
منه لم يكن مالفا لأن حجته صارت آفاقية أما على الأول فهو مالف ويحتمل أن امخالفة لكل منالعلنين كايفيده 
أول عبارة البحر المذكورة فتتحقق امخالفة بالعلة الأولى لكن ذكر العلامة انقارى فى بعض رسائلهمسالة اضطرب 
فيها فقهاء عصره وهى : أن الآفاق الحاج عن الغير إذا جاوز اليقات بلا إحرام للحج » ثم عاد إلى الميقات » 
وأحرم هل يصح عن الآمر قبل : لا ء وقبل نعم ومال هو إلى الثانى قال : وأفتى به الشسخ قطب الدين وشيخنا 
سنان الروبى فى منسكه والشيخ على المقدمى . 

قلت وهذا يفيد جواز الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات » وأحرم والجواب عن قوله لأن سفره حيفئذ 
لم يكن للحج أنه إذا قصد البندر عند الجاوزة ليق به أياما لبيع أو شراء مثلا ثم يدخل ٠ک‏ لم يرج عن أن يكون 
سفره للحج كا لو قصد مكانا آخر فى طريقه ثم النقلة عنه والله تعالى أعلم فافهم . وأما لو أحرم بالحج من اليقات 
وأقام »كة حراما فإنه لا يمتاج إلى هذه الحيلة لكنه يكره نقديم الإحرام على أشبر الحج أى بحرم كا قدمناه 
قبيل أحكام العمرة ( قوله بل هو الأفضل ) قدمنا تفسير الصحابة الاتمام بالإحرام ٠ن‏ دوبرة أهله ون الأماكن 
القاصية . 
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إن فى أشبر الحج وأمن على نفسه ( وحل لأهل داخلها ) يعنى لكل من وجد فى داخل المواقيت ( دخول مكة 
غير حرم ) مالم يرد نكا للحرج كا لو جاوزها حطابو مكة فهذا ( ميتقاته الحل ) الذى بين المواقيت والحرم 
(و) المبقات (لمن بمكة ) يعنى من بداخل الرم ( للحج الحرم وللعمرة الحل ) ليتحةق نوع سفر 


قال فى فتح القذير : وإنما كان التقديم على المواقيت أنضل لأنه أكثر تعظها وأوة بشقة والأجر على قدر 
المشقة ولذاكانوا يستحبون الإحرام ما من الأماكن القاصية . روى عن ابن عمر : أنه أحرم من بيت المقدس 
وعيران بن الحصين من البصرة » وعن ابن عباس أنه أحرم من الشأم وابن مسعود ءن القادسية وقال عليه الصلاة 
والسلام وءن أهل” من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر الله له ١ا‏ تقدم من ذنبه » رواه أحد وأبو داود 
بنحوه اھ (قوله إن فی أشبر الحج ) أما قبلها فيكره وإن أءن على نفسه الوقوع ف الحظورات لشبه الإحرام بالركن 
كامر ( قوله وأءن على نفسه ) وإلا فالإحرام ءن الممقات أفضل بل تأخيره إلى آخر المواقيت على ما اختاره 
ابن أمير حاج كما قدءناه ( قوله وحل لأهل داخلها ) شروع فى العنف الثانى هن المواقيت» والمراد بالداخل غير 
الفاررج فيشمل من فيها نفسها ومن بعدها فإنه لافرق بينهما فالمخصوص ءن الرؤاية » اصرح به فالفتح والبحر 
وغيرهما وينبغى أن .راد داخل جميعها ليخرج من کان بين ميقاتين کن كان «خزله بين ذى الحايفة والجحفة لأنه 
بالنظر إلى الجحفة خارج اليقات ؛ فلايل له دخول الحرم بلا إحرام تأ ( قوله يعني لكل الخ ) أشار إلى أن 
المراد بالأهل ما بشمل دن قصدهم دن غيره, کا أفاده قبله بقوله أما لو قصد موضعا من الحل الخ ( قوله غير 
يحرم ) حال من آهل ولم مجمعه نظرا إلى لظ آهل فإنه مفرد وإنكان معناه ماح ( توله الم يرد نسكا) أما إن 
أراده وجب عليه الإحرام قبلدخوله أرض الحرم فيقاته كل الحل إلى الحرم فتح . وعن هذا قال القطى ق»«فسكه 
وما يجب التبقظ له سكان جدة باجم »> وأهل حدة بالمهءاة » وأدل الأودية القريبة ٠ن‏ »كة فانم غالبا يأنون 
«كة ى سادس أو سابع ذى الحجة بلا إحرام > ويحرءون لاحج ءن عكة قعابيم دم لجاوزة اليقات بلا إحرام » 
لكن بعد توجههم إلى عرفة ينبغى سقوطه عنرم بوص وام إلى أول اال «ابين إلا أن يقال إن هذا لايعد عودا إلى 
اليقات لعدم قصدم العود لتلا مالزمهم بالجاوزة بل قصدوا التوجه إلى عرفة اه 

وقال القاضی محمد عيد ى شرح »سك والظاهر السقوط لأن العود إلى لبقا مع التابية سقط لدم الجاوزة 
وإن يقصده لحصول اأتصود وهو التعظم (قوله الحرج ) عاة لقوله وحل الخ (قوله كا لو جاوزها الخ) عنمل 
عود الماء إلى مكة فتكون الكاف للتمثيل لأن المكى إذا خرج إلى الحل الذى ى داخل الميقات التحق بأهله كاءر 
آنفا » بشرط أن لا يجاوز ميقات الآفای وإلا فهو کالآفاتی لا يمل له دخوله بلا إحرام » كا ذكره ف البحر » 
ويمتمل عودها إلى المواقيت فالكاف للتنظير للمنتى فى قوله مالم برد نسكا » فإن من أراده م نأهل الحل لایدخل 
مكة بلا إحرام: ونظيره ا مکی إذا خرج نها وجاوز امواقيت لاشعل له العود بلا إدرام لكن إحرامه من اليقات 
مخلاف مريد النسك فإنه ٠ن‏ الخل كا علمته ( قوله فهذا ) الإشارة إلى أدل داخاها بالمعنى الذى ذكرناه فار م 
حد فی حقه كاميقات للآفاق فلا يدخل ارم إن قصد النسك إلا عرء عر ( قوله يعنى الخ ) أشار إل ما البحر 
من قوله والمراد بالل کی »ن کان داخل الحرم سواء كان بمكة أوا لاء وسواءكان من أهلها أولا اه فيشمل الآفاق 
المفرد بالعمرة وامتمتع والحلال من أهل الحل إذا دخل المرم لحاجة كا نى الباب (قوله لبتحقق نوع مغر ) لأن 
أداء احج فى عرفة » وهى فى الحل فيكون إحرام المكى بالحج من ارم ٠‏ ليتحقق له نوع سفر بتبددل المكان» 
وأداء العمرة فى الحرم فيكون إحراءه بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر شرح الغاية قار فلوعكس فأحرم 


ون 
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والتنعم أفضل ونظم حدود الحرم ابن ا لقن فقال : 
وللحرم التحديد من أرض طيبة * ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه 
وسبعة أميال عراقا وطائف ١‏ وجدة عشر ثم تسع جعرانه 
( فصل ) ف الإحرام وصفة المفرد بالحج ر ومن شاء الإحرام ) وهو شرط عة النلك 


للحج من الحل أو للعمرة من الحرم لزمه دم إلا إذا عاد ملبيا إلى الميقات المشروع له كا ف اللباب وغيره (قوله 
والتنعم أفضله ) هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة » وهو أقرب موضع من الحل ط أى الإحرام منه 
للعمرة أفضل من الإحرام لا من الجعرانة > وغيرها من الحل عندنا وإن كان صل الله عليه وسل أحرم منا لأمره 
عليه الصلاة والسلام عبد الرحن بأن يذهب بأخته عائشة إل العم لتحرم منه والدليل القولى مقدم عندنا عل القع 
وعند الشافعى بالعكس ( قوله ونظم حدود الحرم ابن القن ) هو من علاء الشافعية ۾ 

ونقل عن شرح المهذب للنووى أن ناظم الأبيات المذكورة القاضى أو الفضلالنويرىأن على الحرء(١)علامات‏ 
منصوبة فى جميع جوانبه نصبها إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام» وكان جبريل يربه مواضعها ثمأمر الى صل اله 
عليهوسلم بتجديدهاء ثم عر ثم عانم معاوية وهى إلى الآن ثابتة فجميع جوانبه إلا من جهة جدة وجهة الجعراثة 
فإنها ليس فبا أنصاب اه ملخصا ر قوله وسبعة أميال الخ ) لو قال . ومن يمن سبع عراق وطائف ٠‏ لاستوق 
واستغنى عن البيت الثالث المذكور فى البحر وهو : 

ومن يمن سبع بتقديم سينا وقد تات فاشكر لربك إحسانه 
أفاده ح عن الشرنبلالية ( قوله جعرانة ) بكسر العين وتشديد الراء والأفصح إسكان العين ونخقيف الراء وام 
فیط : 
فصل فى الإحرام 

مناسبة ذكره بعد ذكر المواقيت التى لايجوز للإنسان أن يجاوزها إلا محرما واضحة . 

وهو لغة : مصدر أحرم إذا دنعل فى حرمة لاننتلك ورجل حرامأى حرم كذا فى الصحاح » وشرعا :للدحول 
فى حرمات مخصوصة أى النزامها غير أنه لايتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الحصوصية » ذا فی الفتح فهما 
شرطان فى تحقفه لاجزء ماهيئه كا توهمه فى البحرحيث عرفه بنية السك من احج والعمرة مع الذكر أوالصوصية 
نهر والراد بالذكر اللبية ونحوها » و باللخصوصية مايقوم مقامها من سوق الحدى أو نقليد البدن » فلابد من التلبية 
أو مايقوم مقامها فلو نوى ولم يلب أو بالعكس لايصير رما » وهل يصير حرا بالنية والتلبية أو بأحدها بشرط 
الآخر المعتمد ما ذكره السام الشبيد أنه بالنية لكن عند التلبية » كا يصير شارعا ف الصلاة بالنبة لكن بشرط 
التكبير لا بالتكبير كنا فى شرح اللباب » ولا يشترط لصحته زمان ولا مكان ولا هيئة ولا حالة فلو أحرم لابا 
للمخبط أو مجامعا العقد فى الأول سميحاوق الثانى فاسدا كا فى اللباب( قوله وصفة المفرد بالحج ) أى والأوصاف 
التى يفعلها الحاج المفرد بعد حقق دخوله فيه بالإحرام » فهو عطف مغاير فافهم وقدم الكلام فى الفرد عل 
القارن وامتمتع لأنه منزلة امهرد من المركب ( قوله الك ) أى العبادة ثم غلب على عبادة الحج أو العمرة 


. قرله أن مل الحرم ) هكذا فى النسخة ولمله رأن ام‎ ( )١( 
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كتكبيرة الافتاح فالصلاة والحجخها تحر م وتحليل ءبخلافالصوموالزكاة ثم ا حجأقوىمن وجهين الأول أنهيقفىءطلقا. 
لو مظنونا مخلاف الصلاة والثانى أنه إذا أتم الإحرام يح أو عمرة لامخرج عنه إلا بعمل ما أحرم به وإن أفسده 
إلا فالفوات فبعملالعمرة وإلا الاحصار فبذبح المدى (توضأ وغسله أحب وهو للنظافة) لا للطهارة ( فيبحب) 
عاء مهملة ( فى حق حائض ونفساء ) وصبى ( والتيمم له عندالعجز ) عنالماء (ليس بمشروع) لأنه ملوث لاف 
جمعة وعيد ذكره الزيلعى وغيره لکن سوى فالكاق بينهما وبين الإحرام ورجحه فالنهر 


(قولهكتكبيرةالافتتاح)المرا اد بها الذكر الحالىيعن اندعاء لأ ن لفظالتكبير واجبلاش رط (قولهفالصلاةالخ)زادف الضريع” 
قوله : وتحليل لتأكيد المشابية وليل الصلاة بالسلام ووه وليل احج بالحاق والطواف على ما سيأفى ( قوله 
ثم الج أقوى ) أى من الصلاة ولم يقل أفضل || قدمناه أول كتاب الزكاة عن التحرير وشرحه من أن الأفضل 
الصلاه ثم الركاة ثم الصيام ثم الدج ثم العمرة والجهاد والاعتكاف ( قوله من وجهين الخ ) الأولى تقديم الثاني على 
الأول كا فعل فى البحر ( قوله وأو مظنونا) بيان للإطلاق » فلو أحرم بالحج على ظن أنه عليه » ثم ظهر خخلافه 
وجب المضىفيه والتضاء إن أبطله لاف المظنون نى الصلاة فإنه لا قضاء لوأسده بحر واختلفوا في وجوب قضائه 
ءل احص والأصح الوجوب أبضا كا سنذكره فى بابه ( قوله لابخرج عنه الخ ) لاف الصلاة ‏ فإنه يخرج عنها 
بكل ما ينافيها وأنه حر م عليه المضى فى فاسادها وأما الحج »فيجب المضى فى فاسده مجماع قبل الوقوف كصحيحه 
ر قوله إلا بعمل ) استداء من «قدر والأصل لامخرج عنه فى حالة من الأحوال بعمل من الأعمال إلا بعمل الخ 
وقوله إلا نى النوات وإلا الاحصار استئناء من حالة القدرة : فالإمبتثناء الأول من أعم الظروف والثانى من أعم 
لأحوال فافهم ( قوله فبعمل العمرة ) أى يتحلل عنه بعمرة لفوات الوقت وعليه الحج من قابل ( قوله فبذببح 
المدى ) أى يتحال عنه بعدذبيح هدى ف الحرم (قوله وغسله أحب) لأنهسنة م كدة والوضوء يقوم مقامه فى حق 
إقامة السئة المستحبة لا الفضيلة : أى لا فضيلة السنة المؤكدة لباب وشرحه لكن ف ااقهستانى عن الإختيار 
وانخبط إنهما .ستحبان ( قوله وهو ) أى الغسل کا هوامتبادر وصريحكلام غبر واحد (قوله فیحب ) أى يطلب 
استحبابا وهذا يؤيد ا فى القهستانى إلا أن يفرق بين الحانض والنفساء وغيرها أو يكون المراد يبحب يسن لأن 
السنون حبو ب الشارع تأءل ( قوله فى حق حائض ونفساء )أى قبل انقطاع دمهما بقرينةالتفريع إذ بعد الانقطلع 
بكون ملهارة ونظافة والمراد من التفريع بيان ورة لا توجد فيا الطهارة ليعلم أنه لم يشرع لأجلها فقط ( قوله 
وصبى ) صرح به فى الفتح وغيره لكن الصبى إن كان عاقلا يكون غساه طهارة لأنه ليس المراد بها طهارة 
الجنابة » بل طهارة الصلاة فإن غسل الجمعة والعيدين لاطهارة والنظافة معا كا فى النبر مع أنه يسن لغير الجنب » 
وحینئذ فعطف الصبى على الحانض بوهم أن غسله لايكون إلا للنظافة فيتعي آن يراد به غيرالعاقل هنا فيكون ذكره 
إشارة لقول انبر . 

واعل أنه نبخى أن يندب الفسل أيضا لن أهل عنه رفيقه أو أبوه لصغره لقوههم إن الإحرام فام بالغعى عليه 
والصغير لا بمن أنى به بدوازه مع إحرامه عن نفسه وقد استقر ندیه لكل حرم اھ فافهم ( قوله ليس بمشروع ) 
جزم به غير واحد كالز يلعى والبحر وار والفتح وفيه رد على ما فى مناسك العاد من أنه إن عجز عنهما تيمم 
إلا أن يحمل ما إذا أراد صلاة الإحرام ( قوله عخلاف الخمعة والعيد ) قال فى البحر يعنى : أن الغسل فيهما الطهارة 
لا لتنظيف وهذا بشرع التبمم ها عند المجز ( قوله لکن سوى ) أى وعدم مشروعية انبم( قوله ورجحه یائ 
حيث قال إنه التحقيق كذا اعتر صف البحر ع ىالزيلعى بان اتيم لم يشرع لها عند المجز إذاكان طاهرا عن ابلناية 
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وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته ( وكذا يستحب ) لمريد الإحرام إزالة ظفره وشاربه وعانته وحلق 
رأسه إن اعتاده وإلا فيسرحه و ( جماع زوجته أو جاريته لو معه ولا مانع منه ) كحيض (ولبس إزار) من السرة 
إلى الركبة (ورداء) على ظهره» ويسن أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسرء فإن زرره أو خلله أو عقده 
أساء ولا دم عليه (جديدين أو غسيلين طاهرين ) أبيضين ككفن الكفاية » وهذا بيان السنة وإلا فستر العورة 
كاف ( وطيب بدنه) إن کان عنده لا ثوبه بما تبت عينه هو الأصح ( وصلى ندبا) 


ونحوهاء والكلام فيه لأنه ملوث ومغبر لكن جعل طهارة ضرورة أداء الصلاة ولا ضرورة فيهما » وهذا سوى 
المصنف فى الكاق بين الإحرام وبين اللممعة والعيدين اه ( قونه وشرط الخ ) بالبناء للمجهول أى لأنه إنما شرع 
للإحرام حتى لو اغتسل فأحدث ثم أحرم فتوضا لم بنل فضله كذا فى البنابة معزيا إل جوا الفقه نهر ( قول 
وكذا يستحب الخ ) أى قبل الغسل كا فى الفهستانى واللباب والسراج وف الزيلعى عقيبالغسل تأمل والإزالة شاملة 
لقص الأظفار والشارب وحلق العانة أو نتفها أو استعال النورة وكذا اننف الإبط والعانة الشعر القريب من فرج 
الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لثلا يتعلق به شىء من اللحارج عند الاستنجاء بالحجر ( قول 
وحلق رأسه إن اعتاده ) كذا فى البحر والنبر وغيرهما خلافا لا في شرح اللباب حيث جعله من فعل الهاءة ( قوله 
ولامانع ) الواو للحال( قوله ولبس إزار ) بالإضافة. وفى بعض نسخ إزارا بالتصب على أن لبس فمل 
في حق الرجل ( قوله منالسرة إلالركبة ) بيان لتفسير الإزار والغاية داخلة لأن الركبة من العورة ( ق 
بيان لتفسير الرداء قال في البجر والرداء على الظهر والكتفين والصدر ( قوله فإن زرره الخ ) وكذا | شا 
ونحوه لشببه حبنئذ بالمذيط من جهة أنه لايجتاج إلى حفظه » بْلاف شد الهميان فى وسطه لأنه يشد نحت 
أفاده فى فتح القدير أى فلم يكن القصد منه حفظ الإزار وإن شده فوقه ( قوله ويس 
اضطباعا وهو مالف لقول البحر والرداء على الظهر والكتفين والصدر وماهنا عزاه التهستانى للثرأية وعر د ل 
شرح اللباب للبرجندى عن الإزانة ثم قال : وهو »وهم أن الاضطباع يستحب من أول أحوال الإحرام وعلبا 
العوام » وليس كذلك فإن مله المسنون قبيل الطواف إلى انتهائه لاغير اه . 

قال بعض المحشين : وفى شرح المرشدى على «ناسك الكاز أنه الأصح وأنه السنة وثقله فى المنسك الكبير 
للسندى عن الغاية ومناسك الطرابلسى والفتح وقال إن أكثر كنب المذهب ناطقة بأن الاضطباع يسن ف الطواف 
لاقبله الإحرام وعليه تدل الأحاديث وبه قال الشافعى اه وكذا نقل القهستانى عنعدة المناسك لصاحب الغداية 
أن عدمه أولى ( قوله جديدين ) أشار بتقدبمه إلى أفضليته » وكونه أبيض أفضل ن غيره وفى عدم غسل العنبق 
ترك المستحب بحر ( قوله ككفن الكفاية ) التشبيه فى العدد والصفة ط ر قوله وهذا ) أى لبس الإزار والرداء 
على هله الصفة بيان للسنة وإلا فسائر العورة كاف فيجوز فى ثوب واحد وأكثر من ثوبين ونی أسودين أوقطع 
خرق عخيطة أىالمسياة مرقعة والأفضل أن لايكون فيها خياطة لباب »بل لو لم يتجرد عن اغخيط أصلا ينعقد إحرامه 
کا قدمناه عن اللباب أيضا وإن لزمه دم ولو لعذر إذا مضى عليه يوم وليلة وإلا فصدقة كا يأنى ف الجنايات ( قوله 
وطيب بدنه ) أى استحبابا عند الإحرام زينعى ولو با تبنى عينه كا مسك والغالية هو المشبور نهر ( قوله إن كان 
عنده ) أفاد أنه لولم يكن عنده لايطلبه کا فى العناية وأنه من سن الزوائد لاالهدى کا فى السراج نہر ( قوله بما 
تق عينه ) والفرق بين الثوب والبدن أنه اعتبر فى البدن تابعا والمتصل بالثوب منفصل عنه » وأيضا ا مفصود من 
استنانه وهو حصول الارتفاق حالة المنع منه حاصل ما فى البدن فأغنى عن مويزه فى الثوب نهر ( قوله ندبا) 
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بعد ذلك ( شفعا ) يعنى ركعتين فى غير وقت مكروه وتجزيه المكتوبة ( وقال اغود بالحج ) بلسائه مطابقا لجنانه 
( اللهم إنى أريد احج فيسره لی ) لمشقته وطول مدته (وتقبله منى) لقول إبراهيم وإتعيل = ربنا تقبل متا وكذا 
المعتمر والقارن لاف الصلاة لآن دتما يسيرة كذا فالهداية » وقيل يقول كذلك فى الصلاة وعممه الزيلعى ىكل 
عبادة ومافى المداية أولى ( ثم لى دبر صلاته ناويا بها) بالتلبية ( الحج ) ١‏ 


وفى الغاية أنها سنة نهر وبه جزم فى البحر والسراج ( قوله بعد ذلك ) أى بعد اللبس والتطييب بحر ( قوله يعنى 
ركعتين ) بشير إلى أن الأولى التعبير ببما كا فعل فى الكنز» لأن الشفع يشمل الأربع ( قوله وتجزيه المكتوبة ) 
کذا فالزيلعى والفتح والبحر والنهر واللباب وغيرها وشبهوها بتحية المسجد وفشرح الباب أنه قياس مع الفارق 
لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها ما لاتنوب الفريضة منابها بخلاف تحية ا مسجد وشكر 
الوضوء » فإنه لیس لهما صلاة على حدة كا حققه فى فتاوى الحجة فنتأدى ف ضمن غيرها أيضا اه ونقل بعضهم 
أنه رد عليه الشييخ حنيف الدين المرشدى ( قوله بلسانه مطابقا لجنانه ) أى لقابه يعنى أن دعاءه بطلب التيسير 
والتقبل لابد أن يكون مقرونا بصدق التوجه إلى الله تعالى لأن الدعاء بمجرد اللسان عن قلب غافل لايفيد وليس 
هذا بنية للحج كا نذكره قريبا فافهم ( قوله اشقته الخ ) لأن أداءه فى أزمنة متفرقة وأمكنة متباينة » فلا يعرى 
عن المشقة غالبا فيسأل الله تعالى التيسير لأنه الميسر كل عسير زيلعى ( قوله لقول إبراهم وإ#ميل ) علييما السلام 
تعليل لقوله تقباه منى » لأنهما لما طلبا ذلك فى بناء البيت ناسب طلبه فى قصده للحج إليه فإن العبادة ‏ المساجد 
عمارة ها فافهم ( قوه وكذا المعتمر ) لوجود المشقة فى العمرة وإن كانت أدنى من مشقة اليج (قوله والقارن) 
فبقول : اللهم إنى أريد الحج والعمرة الخ قال ح : وترك المتمتع لأنه يفرد الإحرام بالحج ويفرده بالعمرة فهو 
داخل قيا قبله ( قوله وقیل ) عزاه فى التحفة والفنية إلى محمد كا والنهر ( قوله وءانى الهداية أولى ) كذا فى الرء 
قال الرحتی : ولكن ماأعظم الصلاة وما أصعب أداءها على وجهها وما أحرى طلب تيسيرها من الله تعالى فلذا 
عممه الزيلعى تبعا لخيره من الأئمة ر قوله ناويا بها الحج ) قال فى النبر : فيه إعاء إلى أنها غير حاصلة بقوله: الهم 
إنى أريد احج الخ لأن النية أمر آخر وراء الإرادة وهو العزم على الشىء كا قال الزازى » وقد أفصح عن ذلك 
ماقاله الراغب إن دواعى الإنسان للفعل على مراتب : السانح » ثم الخاطرء ثم النكر ثم الإرادةء ثم الحمةثم العزم . 
ولو قال بلسانه : نوبت الحج وأحره تبه لبيك الخ كان حسنا ليجتمع القلب واللسان كذا فالزيلعى. قال فالفتح: 
وعل قباس ماقدمناه فى شروط الصلاة إن يحسن إذالم تمع عرعته لاإذا اجتمعت » ول نعل أن أحدا من الرواة 
لنسكه صل الله عليه وسلم روى أنه “أهه يقول : نويت العمرة ولا الحج ولمذا قال مشايخنا إن الذكر باللسان 
حسن ليطايق القلب اھ ت 

قال فى البحر : فالحاصل أن التلفظ باللسان بالثية بدعة مطلقافى جميع العبادات اه لكن اعترضه الرحعتى يما 
فى عيمح البخارى عن أنس رضی الله تعالى عنه م#متهم يصرخخون بهما جميعا. وعنه: ثم أهل” بحج وعرة» وأهل 
الناس بهما غير ذلك ما هومصرح بالنطق ٤ا‏ يفيد معن النية ولم يقل أحد إن النية بن بلفظ مخصوص لارجوبا 
ولا ندبا فكيف يقال إنها لم توجد فى كلام أحد من الرواة فتأمل اه . 

قلت : قد يجاب بأن المراد تى التصربيح بلفظ نويت الحج وأن »اورد من الإهلال المذكور هو ما فى ضبعن 
الدعاء بالتيسير والتقبل» وقد علمت أن هذا ليس بنية وإثما النية فى 'وقت التلبية كا أشار إليه المصنف كفيره بقوله 
ناويا أو هو مايذكره ف الثلبية» ق اللباب وشرحه : ويستحب أن يذكر فى إهلاله أى رفع صوته بالتبية ما أحرم 
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بيان للأكل وإلا فيصح الحج بمطلق النبة ولو بقلبه » لكن بشرط عقارنتها بذكر يقصد به التعظم كتسبيح 


وتبليل ولو بالفارسية وإن أحسن العربية والتلبية على المذهب ( وهى : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك 
إنالحمد ) بكسر الحمزة وتفتح ( والنعمة لك ) 
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به من حج أو عمرة فيقول : لبيك بحجة وله فى البدائع تال ( قوله بیان للا کل ) راجع إلى قوله تنوی ا(ا) 
المج كا فى البحر ( قوله بمطلق من إضافة الصفة للموصوف : أى بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بأذنوى 
النساك هن غير تعيين حج أو عمرة :ثم إن عين قبل الطواف فا وإلا صرف للعمرة كنا يأتى. قال ف اللباب : وتعيين 
النسك ليس بشرط فصح مهما وبا أحرم به الغير. ثم قال ىء وضع آخر : ولو أحرم عا أحرم به غيره فهو ٣مم‏ 
فيازمه حجة أو عنرة وقيده شارحه با إذا لم بعلم عا أحرم به غيره اه وكذا لو أطاق نية المج صرف الفرض وبا 
تمامه قريبا قبيل قوله ولو أشعرها ( قوله ولو بقابه ) لأن ذكر مايحرم به من المج أو العمرة بالاسان ليس بشرط 
كا ف الصلاة زيلعى ( قوله بذ کر يقصد به التعظم ) أىولو «شوبا بالدعاء علىالصحيح شرح اللباب. وفى الحائية 
ولو قال اللهم وم بزد قال الإمام ابن الفضل هو على الاختلاف الذى ذكرناه فى الشروع فى الصلاة 
والحاصل أن اقتران النية بخصوص التلبية ليس بشرط بل هو السئة وإنما الشرط اقئرانها بأى ذكر كا 
لي فلابد أن نكون باللسان. قال فاللباب : فلو ذكرها بقلبه لم يعتدبها والأخرس يلزمه تمر يك لسانه وقبل 
يستحب اه ومال شارحه إلى الثانى لأن الأصح أنه لايلزده التحريك ف القراءة إلصلاة فهذا أولى لأن الحج أ 
ولأن القراءة فرض قطعى متفق عليه بخلاف التلبية ( قوله ولو بالفارسية ) أى أو غبرها كالتركية و 
فى الاباب » وأشار إلى أن العربرة أفضل كا فى الحانية ( قوله وإن أحسن العربية والتبية ) أ جلاف اله 
باب الحج أوسع ؛ حتى قام غير الذكر «تقامهكتقليد البدن ح عن الشرنبلالية. وفيه أن الشروع فى 
بالفارسية ولو ٠م‏ القدرة عن العربية وقدمه الشارح هناك ونبه على ماوقع للشر يلالى وغيره من الاه حي 
جعلوا الشروع كالقراءة ط ( قوله وهى لبيك اللهم لبيك ) أىاقت ببابك إقاءة بعد أخرى وأجبت نداءك إجابة 
كا ىق - فارجہ 


بعد أخرى» وجملة اللهم معن ياألله معترضة بين المؤكد والمؤكد شرحاللباب قال . 
البصر کرتین ب أى كرات برة ونكرار اللفظ لتوكيد ذلك » ويوجد فى بعض النسخ بعد اللهم لببك ليك 
مرتين وهو الموافق لما فى الكيز والهداية والجوهرة واللباب وغيرها فتكونإعادته ثالثا لمبالغة التأكيد. قال بعض 
المحشين : وقد استحسن الشافعية الوقف على لبيك الثالثة ولم أره لأثمتنا فراجعه اه . 

قلت ماف القهستانى الوقف على الثانية فإنه تكلم على قوله : لبيك الهم لبيك » ثم قال لبيك 
لاشريك لك اسائناف فإن مفاده أن الاستئناف بقوله : لبيك الثالثة لابق وله : لاشريك لك وهو مفاد ماف شرح 
اللباب أيضا ( قوله بكسر الحمزة وتفتح ) والأول أفضل قال فى الحيط : لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ورده 
فى البناية بانه لم يعرف » نعم علل أكثرهم الأفضلية بأنه استثناف للثناء فتكون التلبية للذات » بخلاف الفتح فإنه 
تعليل لثلبية أى لبيك لأنالحمد لك والنعمة وملك أو تعليق الإجابة انى لانباية ها بالذات أولىءنه باعتبار صفة. 
واعتر ض ,أنالكسر يجوز أن يكون تعليلامستأنفا أيضا ومنه -وصل عليهم إنصلاتكسكنلم-إنه ليس من أهلك-- 
ومنه : علم ابلك العم إن العم نافعه. وأجیب بأنه وإن جاز فيه كل منهما إلا أنويحمل هنا على الاستئناف لأولويته 
بخلاف الفتح إذ ليس فيه سوى التعليل » وحكى الشراح عن الإمام الفقح وعن محمد والكسائى والفراء الكسر 


(۱) ( قرله ننوى بها ) عبارة المصيف : ادها فلمها عيارة فير الصف 
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بالفتح أو مبتدأ وخير ( والملك لا شريك لكء وزد ) ندبا ( فيها ) أى عليها لاق خلاها ( ولاتتقص ) منها فإنه 
مكروه أى تحربما لقوهم إنبا مرة شرط والزيادة سنة ويكون مسيئا بتركها وبترك رفع الصوت با ( وإذا لى 
ناويا ) نسكا 


إلا أن المذكور فى الكشاف أن اختيار الإمام الكسر والشافعى الفتح وهو الذى يعطيه ظاه ركلامهم نهر ( قوله 
بالفتح ) الأصوب بالنصب لأنه معرب لامبنى وعبارة النبر بالنصب على المشهور ويجوز الرفع الخ( قوله أو مبعدأ ) 
وخبره لك وعليه فخبز إن محذوف لدلالة مابعده عليه والأولى جعل لك خبر إن وخبر البتدإ محذوف كا قرروا 
الوجهين نىقوله تعالى ‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارىمن آمن ‏ الآية فافهم ( قولهوالملك ) 
بالنصب وج وز الرفع وعلى كل فالمبر محذوف » واستحسن الوقضعليه لثلا يتوهم أن مابعده خبره شرح اللباب 
ونقل بعضهم أنه مستحب عند الائمة الأربعة . 

[ تنبیه ] ی اللباب وشرحه : ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية ثميخفضه ويصلى علىالننى صلى الله عليه وس » 
ثم يدعو بما شاءء ومن المأثور « اللهم إنى أسألك رضاك والجنة وأعوذ بكمنغضبكوالنار» وفيه أيضا وتكرارها 
نة فى المجاس الأول وكذا فى غيره » وعند تغير الحالات «ستحب ٠‏ ؤكدا والإكثار مطلقا مندوب » ويستحب 
أن یکر رھاکلا شرع فيبا ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام ر قوله وزد فما ) ولاتستحب الزيادة من غير اللأثور 
“ما فى العناية نحلافا ماف النبر فافهم » نعم فى شرح اللباب ماوقع مأثورا يستحب بأن يقول : لبيك وسعديك والخير 
كله بيديك والرغباء إليك إله الخلق لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا » لبيك إن العيش عيش الآخرة وما ليس مرويا 
فجائر أو حسن ( قوله أى عليها ) فالظرف بعنى على كا أفاده الزيلعى قال فى النبز لأن الزيادة إنما نكون بعد 
الإنيان بما لا فى خلاها کا فى السراج اه فا مر من لبيك وسعديك الخ» ونقله فى انرا عن ابن عمر بأفى به بعدالتلبية 
لا نى أثنائها فافهم ( قوله تحربما لقوهم إنها مرة شرط ) تبع فيه انبر الفا للبحر » ولا مخ مافيه فإنه إن أراد 
أن الشرط خخصوص الصبغة المارة ففيه أن ظاهر ا مذهب كا فى الفتح أنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح وقد مر » 
وإن أراد بها «طلق الذكر فلا يفيد مدعا وهو كراهة نقص هذه الصيغة تحربما فالحق ماف البحر م نأن خصوص 
التلبية سنة » فإذا تركها أصلا ارتكب كراهة التنزيه » فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى وأن قول الكاف النسق 
لايجوز فيه نظر ظاهر وقول من قال إنها شرط مراده ذكر يقصد به التعظم لاخصوصها أه ( قوله والزبادة سئة) 
أى تكرارها كا قدمناه عن اللباب » وأما الزيادة على الصيغة المارة فقد مر أنها مندوبة وهو معنى مافى الكاى 
وغيره أنها مستحبة فافهم ( قوله وبترك رفع اله وت بها ) أى بالتلبية ومقتضاه أن الرفع سئة وبه صرح ف النهر 
عن الحيط وهو خلاف ماقدمناه وصرح به البحر والفتح من أنه مستحب لكن ذكر فى البحر فى غير هذا 
الموضع أن الإساءة دون الكراهة فلا يلزم ءن قول الشارح تبعا للمحيط أنه يكون مسيثا بتركه أن يكون سنة 
مؤكدة تأمل : 7 

مطلب فيا يصير به عرما 

( قوله وإذا لی ناويا ) قبل الأولى أن يقول وإذا نوی ملبيا لأن عبارته تفيد أنه يصيز شارعا بالتلبية بشرط 
النية والواقع عكبه اه أى على ماهو قول الحسام الشهيد كا مر أولالباب: والجواب كا فى الفتح تبعا للزيلعى أن 
هذه العبارة لايستفاد نها إلا أنه يصير محرما عند البة واللبية » أما إن الإحرام بهما أو باحدها بشرط الآغر 
فلا » فالعبارتان على حد سواء كا ذكره ف النهر فافهم ( قوله نسكا) أى معينا كحج أو عمرة أو مبهما ماهر i‏ 
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ر أو ساق المدی أو قلد) أى ربط قلادة على عتق ( بدنة نفل أو جزاء صيد ) قتله ى الحرم أو فى إحرام سابق 
( ونحوه ) كجناية ونذر ومتعة وقران ( وتوجه معها) والحال أنه( يريد الحج ) وهل العمرة كذلك ينبغى؟ نعم 
ر أو بعثها ثم توجه ولدقها ) قبل الميقات » فلو بعده لزمه الإحرام بالتلبية من اميقات ( أو بعثهالمنعة ) أو لقران 
وكان التقليد والتوجه ( فى أشبره ) 


ويأنى أيضا أن صصة الإحرام لانتوقف على نية النسك أى على تعيينه » وليس المراد أا لانتوقف على نية نسك 
أصلا فافهم ( قوله أو ساق المدى الخ ) بيان لما يقوم مقام التلبية من الأفعال كا يأنى لكن لو حذف هذا 
واقتصر على قوله أو قلد بدنة الخ كنا فعل فى الكنز لكان أخصر وأظهر لأن المدى يشمل العم يلاف البدنة » 
فإنها تخص الإبل والبقر وإذا قلد شاة لم يكن محرما وإن ساقها كما صرح به ف البحر» وسيأق ولذا اعترض فى شرح 

اللباب على قوله ويقوم تقليد المدى مقام التلبية كان حقه أن يعبر بالبدنة بدل المدى . 
وحاصل المسألةكا فى شرح اللباب أن لإقامة البدنة مقام التلبية شرائط فنها النية ومنها سوق البدنة والتوجه 
معها أو الإدراك والسوق إن بعث بها وم يتوجه معها إلافى بدئة المعة والقران » فلو قلد هديه ولم يسق أو ساق 
ولم يتوجه معه ثم توجه بعد ذلك بريد النسك» فإن كانت البدنة لغير المتعة والقران لايصير محرما حتى يلحقها فإذا 
أدركها وساقها صار محرما ( قؤله أىربط الخ ) وكيفيته أن يفتل خيطا من صوف أو شعر ويربط به نعلا أوعروة 
مزادة وهى السفرة من جلد أو لحاء شجرة أى قشرها أو نحو ذلك مما يكون علامة على أنه هدى للا يتعرض 
أحد له ولثلا يأكل منه غنى إذا عطب وذبح ( قوله أو فىإحرام سابق ) قيد به لأن هذا الإحرام لايم 2 
فيه إلا بهذا التقليد ط ( قوله ونحوه ) أى نحو جزاء الصيد من الدماء الواجبة ( قوله كجناية ) أى فى السئة الماضية 
درر ( قوله وتوجه معها ) أى سائقا لها . قال الكرءانى: ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق المدی ويقول 
الله أكبر لاله إلا الله والله أكبر ولتهالحمد شرح اللباب ( قوله بريد الحج ) إذ لابد مع ذلك منالنية علرالصواب 
كا صرح به الأععاب شرح اللباب ( قوله ينبغى نعم ) البحث لاشرنبلالى وعبارة شرح اللباب ناويا الإحرام بأحد 
النسكين صريحة فى ذلك ( قوله أو بعثها ثم توجه ) عطف على قوله وتوجه معها فأفاد أن الشرط أحد الشبثين إما 
١‏ أن يسوقها ويتوجه معها وإما أن يبعثها ثم يلحقها ويتوجه معها وهذا الشرط لغير المتعة والقران » فلا يشترط 
فيهما التوجه معهاولا حافها كا أفاده بقوله بعده أو بعثها لمتعة الخ فافهم ( قوله ولةما ) اقتصر على ذكر اللحوق 

لأنه شرط بالاتفاق : 

وأما السوق بعده فختلف فيه فى الجامع الصغير لم يشترطه واشترطه فى الأصل فقال يسوقه ويتوجه معه قال 
فخر الإسلام ذلك أمر انفاق » وإنما انشرط أن يلحقه» وفى الكافى قال مس الائمة السرخسى ف المبسوط : 
اخقلف الصحابة فى هذه المسألة فنهم من يقول إذا قلدها صار محرما ومنهم من يقول ذا توجه فى أثرها صار 
رما ومنهم منيقولإذا أدركها فساقهاصارمحرما فأخذنا بلمتيقن من ذلك وقلنا إذا أدركها وساقهاصار رما لانفاق 
الصحابة على ذلك شرج اللباب( قوله لزمه الإحزام بالتلبية الخ ) لأندحين وصل إل الميقات لم يكن محرما بالتطليد 
لعدم ماق المدى » ولا يجوز له الجاوزة بدون الإحرام فازم الإحرام بالتلبية رحتى ( قوله أو لقران) صرح به 
لزيادة الإيضاح وإلا فقول المصنف لتعة يشمل القتع العرفى والقرا ان كما أوضحه ف البحر (قوله والتوجه) أشار به إلى أن 
الأو للمصنف تأخير.قوله فى أشهره عن قوله وتوجه بنية الإحرام ط ( قوله فى أشهره الخ ) لأن تقليد المدى 
فى غير أشبر الحج لايعتد به لأنه فعل من أفعال المتعة » وأفعال المتعة قبل أشبر الحج لايعتد بها فيكون تطوعا 


بروعه 
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وإلالم يصر محرما حتى يلحقها ( وتوجه بنية الإحرام وإن ل يلحقها ) استحسانا ر فقد أحرم ) لأن الإجابة كما ْ 
تكون بكل ذكر تعظيمى تكون بكل فعل عختص بالإحرام» ثم عة الإحرام لانتوقف على نية نسك لأنه لو أيهم 

الإجرام حتى طاف شوطا واحدا صرف للعمرة . ولوأطلق نية الحج صرف للفرض ولوعين نفلا فتفل وإن ل 

بكن حج الفرض » شرنيلالية عن الفتح ( ولو أشعر ) بجرح سنامها الأيسر ( أو جالها ) بوضع الجل ( أو با 

لا عة ) وقران ( ولم يلحقها )"كا مر (أو قلد شاةلا) يكون محرما لعدم اختصاصه بالنسك (وبعده) أى الإحرام 

بلا مهلة ( يت الرفث ) 


وف هدى التطوع مالم يدرك أو یسر معه لايصير محرما > كذا فى شرح الجامع الصغير لقاضيخان زيلعى ( قوله 
وإلالم يصر الخ ) أى بأن لم يونجد البعث والتوجه فى الأشبر أو وجد التوجه دون البعث وقوله جتى يلحقها أى 
قبل الميقات ط ( قوله وتوجه بنية الإحرام ) أفاد أن هذه الأشياء إنما قامت مقام الذكر دون النية ط ( قوله فقد 
أحرم ) جواب قوله وإذا لى ناويا الخ ( قوله مخخص بالإحرام ) احترز به عما لو أشعرها أو جللها إلى آخر مايأ 
(قوله لانتوقف على نية نسك) أى معين. قال ف البحر وإذا أبهم الإحرام بأن لهيعين ماأحرم به جاز وعليه التعيين 
قبل أن يشرع فى الأفعال فإن لم يعن وطاف شوطا كان للعمرة وكذا إذا أحصر قبل الأفعال فتحلل بدم تعين 
العمرة فيجب قضاؤها لانضاء حجة وكذا إذا جامع فأفسد وجب المضىفعمرة ( قوله صرف للعمرة ) أما الحج 
فلا بصرف إليه إلا إذا عينه قبل أن يشرع فى الأفعال كما فى البحر » لكن ف اللباب وشرحه لو وقف بعرفة 
قبل الطواف تعين إحرامه للحجة ولولم يقصد الحج فى وقوفه ( قوله ولو أطلق نية المج ) بأن نوى اليج 
ول يعين فرضا ولا نفلا ( قوله ولو عين نفلا فنفل ) وكذا لو نوى الج عن الغير أو النذر كان عما نوی وإن 
م يمحج الفرض » كذا ذكره غير واحد» وهو الصحيح العتمد امتقو الصربح عن أن حنيفة وأويوسف من أنه 
لايتأدى الفرض بنية النفل . وروى عن الثانى وهو مذهب الشافعى وقوعه عنحجة الإشلام وكأنه قاسهعلى الصيام > 
لکن الفرق أن رمضان معيار لصوم الفرض» بخلاف وقت الحج فإنه «وسع إلى آخر العمر ونظيره وقت الصلاة 
شرح الباب » نعم وقت الحج له شبه بالعبار باعتبار عدم صعة حجتين فيه فلذا يتأدى بمطلق النية بخلاف فرض 
الظهر مثلا فإن وقته ظرف من كل وجه ( قوله جرح سنامها ) الباء للتصوير وهو مكروه عند الإمام لأن كل أحد 
لايمسنه فيلحق الحيوان به تعذيب ط وأشار الصنف إلى أن الإشعار خاص بالإبل ( قوله بوضع الجل) أى 
على ظهرها وهو بالضم والفتح ماتليسه الفرس لتصان به قاوس ( قوله لامتعة وقران) وكذا لو مما قبل أشبر 
الحج وجتی ( قوله كا مر ) ی لوقا كاللحوق الذى مر وهو كونه قبل الیقات وهذا ترز قوله ولتقها ط ( قول 
أو قلد شاة ) ترز قوله بدنة ط ( قوله لعدم اختصاصه بالنسك ) لن الإشعار قد يكون للمداواة والجل لدفع 
الحر والبرد والأذى ولأنه إذا لم يكن بین يديه هدى يسوقه عند التوجه لم يوجد إلا جرد النية وبه لايصير محرما 
وتقليد الشاة ليس متعارف ولا سنة رحتى (قوله بلامهلة ) يشير إلى أن الأصوب أن يقول فيتتي بالفاء كا 
ف القدورى والكنز . 


مطلب « من حج فلم يرقث الخ » أى من وفت الإحرام 


هذاء وف النهر : واعلم أنه يؤخ من كلامه ماقاله بعضهم فى قوله صلى الله عليه وسلم « من حج فل يرا : 
وليفسق حرج من ذنوبهكيوم ولدته أمه » أن ذلك من ابتداء الإحوام لأنه لايسئى حاجا قبله ا۸ 


لفق 
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أى الجاع أو ذكره بحضرة النساء (والفسوق) أى الخروج عن طاعة الله ( والجدال ) فإنه من الحرم أشنع ( وقتل 
صيد البر ) لا البحر ر والإشارة إليه ) فى الحاضر (والدلالة عليه ف الغائب) ومحل تحر مهما إذا لم يعم المجرمء أما إذا 
علم فلا فى الأصح ( والتطيب ) وإنلم يتصده وكره شمه ( وقلم الظفر وستر الوجه ) 
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مطلب فيا يحرم بالإحرام وما لا حرم 


ر قوله أى الجماع ) هو قول الجمهور شرح اللباب لقوله تعالى - أحل للك ليلة الصيام الرفث إلى نات 
بحر ر قوله أو ذكره بحضرة النساء)دو قول ابنعباس وقبذكره ودواعيه مطلقا قبل : وهوالأمح شرح لباب ؛ 
وظاهر صنيع غير واحد ترجیح ماعن ابن عباس هر : 

قلت : والظاهر شمول النساء للحلائل لأنه من:دواعى ابلماءة تأمل ( قوله أى الخروج ) إشارة إلى أن الفسوق 
مصدر لاجمع فس كعلم وعلوم کنا أشعر به تفسيرهم له بالمعاصى » واختاره لمناسبته للرفث وابحدال ولان اہی عله 
مطلق الفسق مفردا أو جمعا أفاده فى النبر ر قوله والحدال ) أى الخصوءة مع الرفقاء واللحدم والمكارين بحر ؛ وما 
عن الأعمش أن من نمام الحج ضرب الال فقيل فى تأويله إنه مصدر ٠ضاف‏ لفاعله لكن فى شرح الثقاية ورد 
أن الصديق رضى الله عنه ضرب جماله لتقصيره في الطريق اه . 

قلت : وحينئذ فضربه لا للجدال بللتأديبه وإرشاده إلىمراعاة الحنظ والعمل الواجب عليه » حيث )ينز جر 
بالكلام وبذلك بصح كونه من تام المج لكونه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر تأمل ( قوله فإنه ) أى ماذكر 
من الثلاثة. وفيه إشارة إلى وجه التنصيص عليها هنا تبعا لللآية كلبس الحرير فإندحرام مطلقا وفىالصلاة أشنع (قوله 
وقتلصيد البر) أى مصيده إذ لوأريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إلبهعر وعير بالقتل دون الذبيح 
لاستعماله فى الحرم غالبا وهذاكذلك حتى لو ذكاهكان یتة ( قوله لا البحر ) ولو غپرما كول لقوله تعالى - أحل 
لك صيد البحر - الآية ( قوله والدلالة ) بالكسر فى امحسوسات وبالفتح ف المعقولات وهو القصبح رمل 
(قولهف الغائب ) أفاد به وبقوله فى الحاضر الفرق بين الإشارة والدلالة. 

قلت: والفرق أيضا أن الأولى باليد ونحوها والثانية باللسان ونحوه كالذهاب إليه (قوله إذا لم يعلم انحرم) كذا 
أىالهر والمراد به المدلول والأصوب التعبير به قال ف السراج ثم الدلالة ما تعمل إذا انصل بها القبض وأن لايكون 
المدلول عالمامكان الصيد وأن يصدقه فى دلالته ويتبعه فى أثرهاء أما إذاكذبه ولم يتبع أثره حتى دله آخر وصدقه 
واتیع أثره فقتله فلا جزاء على الدال اھ . 

[ نتمة ] حك الدلالة الإعانة عليه كاعارة سكين ومناولة رمحوسوط وكذا تنفيره وكسر ببضه وكسرقوائمه 
:وجناحه وحلبه وبيعه وشراؤه وأكله وقتل القملة ورهيها ودفعها لغيره والأمر بقتلها والإشارة إليبا إن قتلها المشار 
إليه وإلقاء ثوبه فى الشمس وغسله لا کها لباب ( قوله وإن لم يقصده ) قبل عليه التطبب معمول لقوله ين » 
ولاءءنى لأبر غر القاصد بالانقاء فيجاب بأن المراد غير قاصد للتطيب بل قاصد للتداوى ومع ذلك يكون محظورا 
“هليه فعليه انقاؤه رحبتى (قوله وكره شمه) أى فقط فلا شی" عليه به کا فى اللحانية» وببذا يشير إلىِأن المراد بالنطیب 
استعاله في الثوب والبدن وقااوا لو لبس إزارا مبخرا لاشى “عليه » لأنه ليس + ستعمل بلزء من الطيب وإنما حصل 
مجرد الرائحة ومن ثم قال انكانية لو دخل بيتا قد خر فيه واتصل بثوبه شى* منه لم يكن عليه شی * نېر (.قوله وق 
الظفر ) أى قطعه ولو واحدا نفسه أو غيره بأدره أو قم ظفر غيره إلا إذا انكسر بحيث لاينمو فلا.يأس يه ط 
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كله أو بعضنه كفده وذقنه» نعم ف الحانية لابأس بوضع يده على أنفه (والرأس) لاف اليت وبقية البدن» ولومل 
عل رأسه ثيابا كان تغطية لاحمل عدل وطبق مالم تد يوما ولياة فتلزمه صدقة » وقالوا لو دخل تحت ستر الكعية 
فأصاب رأسه أو وجهه کره وإلا فلا بأس به ( وغسل رأسه هته مخطمى ) لأنه طيب أو يقتل الهوام » 


عن القهستانی ( قوله كله أو بعضه ) لكن ف تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم والربع منبما كالكل 
وف الأقل من يوم أو من الربع صدقة كا فى اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما فى البحرعن غاية البيان من أنها لانغطى 
وجهها إجماعا اه أى و نما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شی“ متجاف لابمسالوجه کا سيأنى آخر هذا الباب» 
وأما ماى شرح المداية لابن الكمال من آنما ها ستره بملحفة وخار وإنما المبى عنه سئره بشى* فصل على قدره 
كالتقاب والبررقع فهو بحث عجيب أو نقل غريب مالف لما هته من الإجماع» ولما فى البحر وغيره فى آخر هذا 
الباب »ثم رأيت خط بعض العلاء فى هامش ذلك الشرح أن هذا ما انفرد به المؤلف »والحفوظ عن علائنا حلافه 
وهو وجوب عدم ماسة شى“ لوجهها اه ثم رأيت نحوذاك نقلا عنمنساكالقطى فافهم ( قوله نعم اللحانية الخ ) 
استدراك على قوله أو بعضه لأنه يوهمأن هذا محظور معأنه عده فى اللباب من مباحات الإحرام وأماكلمةلابأس 
فما لاندل على الكراهة دائما ومنه قوله الآنى قريباكره وإلا فلابأس به فافهم ( قوله والرأس ) أىرأس الرجل 
أما المرأة فنستره کا سيأقى ( قوله بخلاف المیت ) يعنى إذا مات محرما حيث يغطى رأسهوجهه لبطلان إحرامه بموته 
لقوله صلل الله عليه وسلم د إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاءن ثلاث » والإحرام عمل فهو منقطع وهذا لايبى 
اللأمور بالحج على إحرام الميت اتفاقاء وأما الأعرانى الذى وقصته ناقته فقال صلى الله عليه وسلم « لانخمروا رأسه 
ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» فهو مخصوص من ذلك بإخبار النى لى الله عليه وسلم ببقاء إحرامه » 
وهو قود فى غيره فقلنا بانقطاعه بالموت أفاده في البحر وغيره » وبه يحصل الممع بين الحديثين ويؤيده أن 
قوله : فإنه يبعث الخ واقعة حال ولاعموم لها كا تقرر فى الأصول فلا يدل على أن غير الأعرانى مثله فى ذلك 
ر قوله وبقية البدن ) بابر عطفا على الميت : أى ويخلاف ستر بقية البدن سوى الرأس والوجه فإنه لای“ عليه 
لو عصبه ويكره إن كان بغير عذر لباب » وف شرحه وينبغى استثناء الكذين لمنعه هن لبس القفازين اه : 

قلت:وكذا القدمين ما فوق معقد الشراك لمنعه من لبس الخو ربي نكما بأنى إلا أن يكون »راده بالستر التغطية» 
بما لايكون لبسا فستر اليدين والرجاين بالقفازين أو الدوربين لبس فتأءل ( قوله مالم بمتد يوماوليلة الخ ) الواو 
بمعنى أو لأن ليس المعتاد يوما أو ليلة موجب للدم » فغير المعتا دكذلك موجب للصدقة ط : 

قلت : لکن لينظر من أين أخذ الشارح ماذكرهء فإن الذى رأيته فى عدة كتب أنه لوغطى رأسه بغير معناد 
كالعدل وتحوه لا يلزمه شى* فقد أطلقوا عدم اللزوم» وقد عد ذلك فى اللباب من مباحات الإحرام» نعم فىالنبر 
عن اللحانية : لوحمل الحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكو لابسا وإن كان لايلبسه الناس كالإجانة ونحوها فلا 
ويكره له تعصيب رأسه ولو فعل ذلك یوما وليلة كان عليه صدقة اه والظاهر أن الإشارة للتعصيب وكأن الشارح 
أرجعها للحمل أيضا تأمل ( قوله وقالوا الخ) نص عليه فى اللباب وغيره » وكذا نص على أنه یکره كب وجهه 
على وسادة لاف خخديه قال شارحه : وكذا وضع رأسه عليها فإنه وإن لزم منه ثغطية بعض وجهه أو رأسه إلا 
أنه اميئة لمستحبة فى النوم لاف كب الوجه اه ( قوله كره ) ظاهر إطلاقه أنها تحر عية ط ( قوله بالط )بكر 
اللهاء نت نهر والمراد الغسل بماء مزج فيه كا فى الفهستافى (قوله لأنه طيب الخ) أشار إلى اهلاف فى علة وجوب 
انقاله فالونواب متفق عليه » وانما الملاف فى علته وف موجبه فيتقيه عند الإمام لأن له رائحة طيبة وإن لم تكن 
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يلاف صابون ودلوك وأشتان اتفاقا زاد نى الجوهرة وسدر وهو مشكل ( وقصما ) أى اللحية ( وحلق رأسه و) 
إزالة ر شعر بدنه ) إلا الشعر النابت فى لاعين فلا شىء فيه عندنا ( ولبس قيص وسراويل) أىكل معمول 
على قدر بدن أو بعضهكزردية وبرنس (وقباء ) ولو لم يدخل يديه فی که جاز عندنا إلا أن يزرره أو يخلله 
ويجوز أن إرتدى بقميص وجبة ويلتحف به فى ثوم أو غيره اتفاقا 


زكية وموجبه دم وعندهما لأنه يقتل الموام ويلين الشعر وموجبه صدقة » ومنشأ االحلاف الاشتباه فيه ولذا قال 
بعضهم : لاخلاف فى خطمى العراق لأن له رائحة طيبة أفاده فى النبر ( قوله لاف صابون ) فى جنايات الفقح 
لو غسل بالصابون والحرض لارواية فيه وقالوا لاشی* فيهلأنه ليس بطيب ولايقتل اه ومقتضى التعليل عدم وجوب 
الدم والصدقة اتفاقا » ولذا قال فى الظهيرية : وأجعوا أنه لاشی* عليه اه ومثله فى البحر » وكذا فى القهستانى عن 
شرح الطحاوى فافهم ( قوله ودلوك) بفتح الدال» قيل هو نبت بأرض الحجاز معروف كالأشنان غيرأنه سود 
والأشنان أبيض يرطب البدن ويزيل الحكة وال جرب( قوله وأشنان ) قيل هو بضمالهمزة وكسر ها كما ف الفادوس » 
ويسمى حرضا أيضا ( قوله وسدر ) هو ورق البق ح ( قوله وهو مشكل ) فإن السدر كاللعطمى يقتل الهوام > 
ويلين الشعر فكان ينبغى وجوب الصدقة عندهما كا فى المنح والصابون والأشنان فیہما ذلكأيضا رخمتى زاد غيره 
أن للصابون طيب رائحة : 

قلت : وفيه نظر فقد علمت الاتفاق على أن لاشىء فيه من دم ولا صدقة لأنه ليس بطيب ولا يفل فافهم 
ر قوله وحلق رأسه ) وكذا رأس غيره ولو حلالا لباب ( قوله وإزالة شعر بدنه ) أى بقية بدنه كالشارب والإبط 
والعانة والرقبة والمحاجم كا فى اللباب قال ف البحر : والمراد إزالة شعره كين كان حلقا وقصا ونتفاوتةو "راو إحرافا 
من أى مکان كان من الرأس والبدن مباشرة أو تمكينا ( قوله أى كل معمول الخ ) أشار به إلى أن المراد المنع عن 
لبس الخيط وإنما خص المذكورات لذكرها فى الحديث وفالبحر عنمناسك اب نأمير حاج الحابى أن ضايطه لبر 
كل شىء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزرق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه 

SNE 

قلت: فخرج ما خیط بعضه ببعضلابحيث عبط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بليسه كا قدمناه > وأفاد قوله 
أو بعضه حرمة لبس القفازينف يدى الرجل »وبه صرح السندى فى منسكه الكبير »وتبعه القارى فى شرح اللباب» 
وأما المزأة فيندب لها عدمه كا فى البدائع وتماءه فيا علقناه على البحر ( قوله كزردية ) هى الدرع الحديد كا يفهم 
من القاموس » وفيه البرنس بالفم قلنسوة طويلة أو کل ثوب رأسه منه أى كالذى يلبسه المغاربة يستّر هن الرأس 
إلى القدم ( قوله وقباء ) باد المنفرج من أمام ط ر قوله ولولم يدخل الخ ) فى اللباب من المكروهات إلقاء القباء 
والعباء ونجوهما على منكبه من غير إدخال يديه فى كيه وفيه من فصل الجنايات: ولو أل القباء على منكبيه وزره 
یوما فعليه دم وإن لم یدخل يديه فى كيه وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه فى كيه » ولو ألقاه وم يزره ول يدل 
يديه فى كيه فلا شىء عليه سوى الكراهة اه وف شرحهآن إدخال إحدى اليدينف الك كاليدينفقوله جاز المرادبه 
نش الحزاء لما علمت من كراهته ويؤيده قوله عندنا أى عند متنا الثلاثئة خلافا لزفرحيث قال عليه دم کا فى شرح 
الباب : واعترض على الباب حيث ذکرهنی مباحات الإحرام بعد ماذكردفى مكروهاته وقال فالصواب أذيقول 
وإلقاء القباء ونحوه على نفسه وهو مضطجع كا ذكره فى الكبير اه 

والحاصل أن الممنوع عنه ليس الغيط اللبس المعتاد » ولعل وجه كراهة إلقاء نحو القباء والعباء على الكتفين 
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ر وعمامة ) وقلنسوة ( وخفين إلا أن لايمد نعاين فيتطعهما أسفل من الكعبين) غند معقد الشراك فيجوز لبس 
السرموزة لا الجوربين (وثوب صيغ بماله طيب) كورس وهو الكركم وعصفر وهو زهر القرطم (إلا بعد زواله) 
بحيث لايفوح فى الأصح رلا ) يتتى ( الاستحام ) لحديث الى « أنه عليهالصلاة والسلام دخل الام فى الجحفة » 
ر والاستظلال ببيت وغدل لم يصب رأسه أو وجهه فاو أب اب أحدهما كره ) کار ( وشد هميان) بكسر الاه 


أنه كثيرا ميلب كذلك تأمل ( قوله وعمامة ) بالكسر وقلنرة ايابس فى الرأس كالعرقية والتاج والطربوش 
وو ذلك ( قواله وخخذين ) أى لارجال فإن المرأة تابس الط وانلفین كا قاضيخان قهستانی (توله إلا أذلايجد 
نعلين الخ ) أفاد أنه لو وجدها لايقطعه لما فيه من إنلاف المال يغير حاجة » أفاده فى البحر وها عزى إلى الإمام 
من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب کدی شرح الباب ( قوله فيقطعهما) أما لرليسجما 
قبل القطع يوما فعليه دم وى أقل صدقة لباب ر وله أسذل من الكعبين ) انذى فى الحديث وليقطعهما حتى يكونا 
أسفل من الكعبين : وهو أفصح مما هنا ابن كال والمراد قطعهما بحيث يصيرالكعبان وما فوقهما منالساق مكشوفا 
لا قطع .وضع الكعبين فتط كا لا نى والنعل دو المداس يكسر اليم وهو مايايسه أهل الحرهين لك 
( قوله عند «عقد الشراك ) وهو المنصل الذى فى وسط الندم كذا روى هشام عن محمد » مخلافه فى الوضوء 
فإنه العظم النائى" أى المرتفع وم يعين فى الحديث أحدها لکن لما كان الكعب يظاق علييما حمل على الأول 
احتياطا لأن الأحوط فيا كان أكثر كشفا بحر ( قوله فيجوز الخ ) تفريع على مافهم ما قبله وهو جواز لبس 
الا يغطى الكعب الذى نى وسط القدم والسرءوزة قيل هو المسى بالبابوج : وذكر ح أن الظاهر أن انى يقال 
لها الصرمة . 

قلت : الأظهر الأول لأن الصرمة المعروفة الآن هی ااتى تشد ی الرجل من العقبوتسترهء والظاهر أنه لايجوز 
ستره فيجب إذا ليسا أن لايشدها من العقب » وإذا كان وجهها أو وجه البابوخ طويلا » حرث يستر الكعب 
الذى فى وسط القدم يقطع الزائد السائر أو بحشو فى داخله خرقة يحيث تمنع دخول القدم كلها ولا يصل وجهه إل 
الكعب وقد فعلث ذلك فى وقت الإحرام احترازا عن قطع وجه البابوج لما فيه من الإنلاف ( قوله وثوب )باحر 
عطف على قيص وف بعض النسخ وثوبا بالنصب عطنا على عل قبص »وأطلقه فشمل الخيط وغيره لكن لبس 
الخيط المطيب نتعدد فيه الفدية على الرجل كاف اللباب ( قوله بماله طيب ) أى رائحة طيبة ( قوله وهو الكرتم ) 
فيه نظر. فى الصحاح : الكرم الزعفراذوفيهأيضا والورس :نبت أصفر يكون بالين يتخل منهالغمرة لوج وف الباية 


عن القانون الورس شیء أحمر قانى يشبه سحرق الزعفران وهو ملوب ءن لمن ( قوله فى الأصح ) وقد 
لايتنائر » وهو غير صميح لأن العبرة لاتطيب» لا لنتنائر ألا ترى أنه او کان ثوب مصبوغ له رائحة طيبة ولا يتنا 
منه شی فإن الحرم بمنع منه كا فى لمتصمنى بحر ( قوله لاتق الاستجام الخ ) شروع ف مباحات الإحرام وف شرح 
الباب» ويستح بأن لابزيل الوسخ بأى ماءكان بليتصد الطهازة أو رفع ااخبار وامحرارة( قولهسديث البي ىلخ ) 
ذکر النووى أنه ضعيف جدا وقال ابن حجر ف شرح الشمائل مو دوع باتفاق الحفاظ ولم يعرف الحام لادم 
إلا بعد موته صلل الله عليه وسلم ر قوله والاستظلال الخ ) أى قصد الانتفاع بظل بيت هن شعر أو مدر وحمل 
بفتح المم الأولى وكسر لثانية أو کسه ر قوله کا مر ) أى فى شرح قوله: وستر الوجه والرأس ( قوله وشد شيا 
هو شى بشبه تدكة السراويل يشد عل الوسط وتوضع فيه الدراهم شمنى » ون النامو هو التكة والعطقة وكين 
للنفقة شد فى الوسط اه ولا فرق بين كون النفقة له أو لخيره كما فى شرح اللباب ولا بين شده فوق الإزاز أو نحته 
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0 فوسطه ومنطقة وسيف وسلاح ونتم) زيلعى لعدمالتغطية واللبس (واكتحال بغير “طيب) فلو اكتحل بمطيب 
رمرة أو مرتين فعليه صدقة ولوكثيرا فعليه دم سراجية (و ) لا يتتى ( ختانا ونصدا وحجامة وقلع ضرسه وجير 
کک وحك رأسه وبدئه) لکن برفق إن حاف سقوط شعره أو قبه فإن فى الواحدة بتصدق بثىء وف الثلاث 
كف من طعام غرر أذكار ( وأكثر ) الحرم (التلبية) نديا (متی صلی ) ولو تفلا ( أو علا شرفا أو هبط واديا 
أو لتى ركبا) جمع راكب أو جمعا ٠شاة‏ وكذا لو اتی بعف.م بعضا (أو أمحر) دخل ف السحر إذ التلبية 
فى الإحرام كالتكبير یالصلاۃ ( رافعا ) اسئنانا (صوته بها بلا جهد ) 


لأنهلم يقصد به حفظ الإزاربخلاف ما إذا شد إزاره بحبل مثلا كا قد تاه ( قوله ومنطقة ) بسر اليم وقح انلام 
وتسمى بالفارسية کر كا فى العنى ( قوله وسيف ) أى وشد سيف أى شدحائله فى وسطه ( قوله وسلاح ) م 
بعد تخصيص وهو مايقاتل به فلا يدخل فيه الدرع لأنه يلبس ( قوله ونم واكتحال ) عطف على ماقبله فيصير 
التقدبر ولا يتتى شد تم واكتحال » ولا معت له إلا أن باد بالشد الاستعالى من باب ذكر المقيد وإرادة المطلق 
مجازا مرسلاء ولو قال وما واكتحالا مز هذا ح ويمكن تأويله أيضا بالجر على الجوارء أو بالرفع على الابتداء 
وخبره محذوف أىكذاك ( قوله لعدم التغطية واللبس ) الأول راجع للاستظلال بالبيت والمحمل والثانى لما بعد 
( قوله فعليه صدقة ) المراد بها عند إطلاقهم نصف صاع بعر ( قوله ولوكثيرا) أى ثلاثا فأكثر بقرينة المغابلة 
واستظهره فى شرح اللباب فالمراد الكثرة فى الفعل لاي نفس الطبب الغخالط »فلا يلزم الدم بمرة واحدة وإن كاد 
الطب كثيرا فى الكحل کا حرره ف الفتح من الجنايات ( قوله وفصدا ) أى وإن لزم تعصيب اليد لا قد 
أن تعصيب غبر الوجه والرأس إنما يكره لو بغير عذر ( قوله وحجاءة ) أى بلا إزالة شعر لباب وا 
سيأق ( قوله يتصدق بشىء )أى كتمرة وکسر رقوله وف الثلاث ) أى من الشعر والتيمل وأما الأ كثر فس 
فى الجنايات ( قوله ولو نفلا ) كذا فى البدائع > وخصه الطحاوى ف المكتوبات دون النوافل والفوائت فأجراها 
مجرى التكبير فى أيام التشريق والتعميم أولى فتح وهو الصحيح المعتمد الموافق لظاهر الرواية شرح اللباب ( قوله 
أو علا شرفا ) أى صعد مكانا مرتفعا ( قوله جمع راكب ) أى اسم جنغ وهم اعاب الإبل فى السفر » ولا بطلق 
على دون العشرة نهر وله دحل فى السحر ) هو السدس الأخير هن الل ( قوله >التكبير فى الصلاة ) فکا أن 
التكبير فى الصلاة يؤتى به عند الانتقال هن حال إلى حال كذلك التلبية ح ولذا قال فق اللباب : ويستحب إكثارها 
قائما وقاعدا راكبا ونازلا واقفا وسائرا طاهرا ودا جنبا وحائضاء وعند تغير الأحوال والأزمان وعند إقبال 
اللإلى والنبار وعند كل ركوب ونزول وإذا استرنظ منالنوم أو استعطف راحلته. وقال أيضا: ويستجب تکرارها 
فى كل مرة ثلاثاءلى الولاء ولا يقطعها بكلإم» ولو رد السلام فخلاا جاز ويكره لغيره أن يسلم عليه وإذا كانوا 
جماعة لا بعش أحد على تلية الآخر بل كل إنسان يلبى بنفسه ويلبى فى مسجد .كة ومنى وعرفات لا ف الطواف 
وسعي العمرة ( قوله رافعا دوته بها ) إلا أن يكون فى .صر أو اءرأة لباب زاد شارحه أو فى المسجد لثلا شوش 
على المصلين والطائذين ر قوله استنانا) فإن رکه کان «سيثا ولا شىء علبه فتح » وقبل استحبابا والممت د الأول 
شرح اللباب : 


فعليه د 


مطلب فى حديث « أفضل ال مج المج والئج » 
(قوله بلا جهد) بفتح الحم وبالدال أى تعب النفس بغاية رفع الصوت کی لایتضرر » ولا تناق بين هذا وبين 
ماجاء «أفض ل الحج المج والشج» أى أنضلأفراد الحجحجيشتمل على هذا لاأ نضلأفعاله إذالطر اف والوقوف أفضل 


Marfat.com 


UY 


: العوام (وإذا دخخل مكة بدأ با مسجد) الحرام بعد مايأمن ع ىأمتعته داخلا من باب السلام نهارا ندبا ملبيا 
ر اضعا خاشعا ملاحظا جلالة البقعة » ويسن الغسل لدخوها وهو للنظافة فبحب جائض ونفساء ( وحين شاهد 
البيت كبر ) ثلاثا ومعناه الله أكبر من الكعبة ( وهال) اثلا بقع نوع شرك رثم ) ابتدأ بالطواف لآنه ية 
البيت مالم مخف 


منهما والعج رفع الصوت بالتلبية والئج إسالة الدم بالإراقة لأن الإنسان قد يكون جهورى الصوت طبعا فيحضل 
الرفع العالى مع عدم تعبه به نهر ( قوله كنا يفعله العوام ) تمثيل للمتنى وهو اللجهد لا لتق ح . 
مطلب فى دخول مک : 

ر قوله وإذا دخل مكة ) المستحب دخوها نهارا كا فى ءالحانية من باب:المعلى ليكون مستقبلا فى دخوله باب 
ايت تعظبا وإذا حرج فن السفلى بحر ر قوله نبارا ) قيد لدخول مكة كا علمت لكن لما كان دخول المسنجد 
عتب دخول مكة صح كونه قيدا له أيضا ( قوله ملبيا ) هو قيد لدخول »ككة أيضا قال فى اللباب : ويكون فى 
دخوله ملبيا داعيا إلى أن يصل باب السلام فيبدأ بالمسجب ( قوله لدخوها ) أى مكة بدليل تأنيث الضمير وعبارة 
البحر نص فى ذلك ح ( قوله فيحب ) بالحاء المهملة ح ( قوله ومعناه الله أكبر من الكعبة ) كذا فى غاية البيان 

رن من كل ماسواه بحرء وكان الشارح رجح الأول لاقنضاء المقام لکا أن الشارع فى شىء إذا سم الله تعالى 
له باجه تعالى فها شرع فيه ( قوله وهلل ) عبارة الفتح كبر وهلل ثلاثا وعبارة ابن'الشلبى : كبر ثلاثا 
له لثلا يقع نوع شرك) أى بتوهم الجاهل أن العبادة للبيت قال فى البحر : ولم يذكر فى التون 
د بيت : وهى غفلة عا لايغفل عنه فإنه عندها مستجاب » ومحمد رمه الله تعالى لم يعين 
ر مشاهد المج شيئا منالدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك با منقول منها فحسن كذا فى المداية : 
نح : ومن م الأدعية طلب الجنة بلا حساب والصلاة على الى صلى الله عليه وسلم هنا من أهم الأذكار 
د الحلى ی مناسکه اه . 


فى موضع آخر إن تحية هذا المسجد بخصوصه هو الطواف إلا إذا كان له مائع فيصلل حبة المسجد إن لم يكن وقت 
كراهة اه (قوله مام مخف الخ) أىفيقدم كل ذلك على الطواف أى طواف التحية وغيرها لباب وشرحه ثم بطوف 


RGR 


ir 


فوت المكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة فاستقبل ( الحجر مكبرا مهللا رافعا يديه ) كالصلاة ( واستلمه) 
بکفیه وقبله بلا صوت » وهل يسجد عليه ؟ قيل نعم ( بلا إيذاء ) لأنه سنة 


بحر وهذا يفيد أن هذه الصلوات لاتحصل بها التحية مع أنها تحصل ف بقية المساجد » وليس ذلك إلا لأن نحيته هى 
الطواف دون الصلاة ». يخلاف باق المساجد» وخذا قال بعض العلاء إن اثفرق من وجهين : أحدها : أن الصلاة 
جنس فناب بعضها مناب بعض » وليس الطواف من جاسبا » والثانى : أن ضلاة الفرض فى المسجد تحية المسجد 
والطواف تحية البيت لاتحية المسجد ( قوله فوت المكتوبة ) يفبغى أذيكون المراد فوت وقنها المستحب لأنه بسقط 
به الترتيب على أحد القولين المصححين فبالأولى ماهنا تأمل » وزاد فى شرح اللباب فوت الجنازة وزاد فى البحر 
والنبر ماإذا دخل فى وقت منع الناس من الطواف أو كان عليه فاثتة مكنوبة اه وذكر الأخير فى اللباب وقيده 
شارحه با إذا كان صاحب ترتیب : 

قلت: والظاهر أن المراد ب 
إذا حاف فوت المكتوبة الوقنية إذا قدم عليها الطواف وتضاء الفائتة وحينئذ فذكرالمكتوبة الوقتبة يغنى عن ذكر 
الفاثتة فافهم ( قوله فاستقبل الحجر الخ ) أشار بالفاء إلى أنه ينوى الطواف قبل الاستقبال لما صيذكره من أنه مر 
بدنه على جميع الحجر » ولمذا قال فى اللباب : ثم يتف «ستقبل البيت يجانب الحجر الأسود ما يلى الركن 
العانى » بحيث بصير جرع الحجر عن بمينه » ويكون منكبه الأبن عند طرف الحجر فينؤى الطواف ؛ وهله 
الكيفية مستحبة والنية فرض » ثم عشى مارا إلى ينه حتى يحاذى الحجر فيقف بحياله »و يستقبله ويبسعل ويكير 
وبحمد ويصل ويدعو اه قال شارحه : أى يقول: بسم الله والله أ کر ولله الحمد والصلاة والسلام على رول الله 
اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبياك محمد صلى الله عليه وسلم ( قوله رافعا يديه ) أى عند اللكبير 
لاعند النية فإنه بدعة لباب ٠‏ 


وقال شارحه القاری فى ٠وضع‏ آخر بعد كلام : والحاصل أن رفع اليدين فى غير حالة الاستقبال مكروء 
وأما الابتداء من غيره فهو حرام أو «كروه تحربما أو تنزيها بناء على الأقوال عندنا من أن الابتداء بالحجر فر ض 
أو واجب أو سنة وإنما المستحب الابتداء بالنية قبيل الحجر للخروج عن الاختلاف ( قوله كالصلاة ) أى حذاء 
أذنيه وقدم فى كتاب الصلاة أنه فى الاستلام وعند الجمرتين يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما غو الحجر 
والكعبة اه وعزاه القهستانى إلى شرج الطحاوى وصصحه فى البدائع وغيرهاء ومشى فى النقاية وغبرها على الأول 
وصصحه فىغاية البيان. وغيرها فقد اختلف النصحيح ( قوله واستلمه ) أىبعد أن يرسل يديه كا ف النبر عن التحفة 
قال فى اللباب : وصفة الاستلام : أن يضع كفيه على الحجر ويضع فه بين كفيه ويقبله ( قوله قبل نعم ) جزم به 
فى اللباب وقال إنه مستحب » ويكرره مع التقبيل ثلاثا قال شارحه : وهو موافق لما نقله رشيد الدبن 
فى شرج الكنز » وكذا نقل السجود عن أصحابنا العز بن جماعة لكن قال قوام الدين الكاك الأولى أن لايسجد 
عندنا لعدم الرواية فى المشاهير اه وظاهره ترجيسح ماقاله الكا كى ف المعراج » وهو ظاهر الفتتح » ولذا اعترض 
ف النہر على قول البحر إنه ضعيف بان صاحب الدار أدرى أى أن الکا کی منأهل المذهب الماهرين .وهو آدری 
بالمذهب من غيره › فلا ينبغى تضعیف مانقله : 

قلت: لکن استند الكاك إلى عدم ذكره فى المشاهير » وهو لاينى ذكرها فى غيرها » وقد استند فى البحر 
إل أنه فعله عليه الصلاة والسلام والفاروق بعده كا رواه الحاكم وصصحه » واستدرك بذلك مثلا على فى شرح 
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وترك الإيذاء واجب » فإن لم يقدر يضعهما ثم يقبلهما أو إحداهما ( وإلا) يمكنه ذلك ( يمس ) بالحجر ( شيئا 
فى بده ) ولو عصا (ثم قبله) أى الشىء ( وإن عجز عنهما ) أى الاستلام والإمساس ( استقبله ) مشيرا إليه 
بباطن كفيه كأنه واضعهما عليه ر وكير وهال وحد الله تعالى وصلى على النى صلى الله عليه وسل ) ثم يقب ل كفيه 
وق بقية الرفع فى الحج بيعل كفيه لاء إلا عند الجمرتين فللكعبة ( وطاف بالببت طواف القدوم ويسن) 
هذا العطواف (للآماى) لأنه القادم ( وأخذ) الطائف (عنبمينه ما بلى الباب) فتصير الكعبة عن يساره لآن الطائف 
كالمؤتم ا والواحد يتقف عن يمين الإمام » ولوعكس أعاد مادام بمكة فلو زجع فعليه دم وكذا لو ابتدأ من غير 
الحجر كما مر 


النقاية على مامر عن الكاك وأيد به مانقلهابن جماعة عن أصعابناء ثم رأيت نقلا عن غاية السروجى أنه كره مالك 
وحده السجود على الحجر وقال إنه بدعة وجمهور أهل العلم على استحبابه والحديث حجة عليه اه أى على »الك 
وبهذا يترجح ماق البحر والباب من الاستحباب إذ لابخنى أن السروجى أيضا من أهل الداز فهو أدرى والأخذ 
يما قاله موافقا للجمهور والحديث أولى وأحرى فافهم ( قوله وترك اء واجب ) أى فلا يترك الواجب لفعل 
النة وأما النظر إلى العورة لأجل اللحتان فليس فيه ترك الولجب لعل السنة لأن النظر مأذون فيه للضرورة 
ر قوله فإنلم بقدر ) أ على تقبيله إلا بالإيذاء أو مطلقا بضع يديه عليه ثم بتبلهما أو بضع إحداهما والأولى 
أن تکون المبى لأا المستعملة فيا فيه شرف» ولا نقل عن بحر العمرق من أن الحجرويمين الله يصافح بها عبادهم 
وللصافحة بالينى ( قوله وإلا يمكنه ذلك ) أى وضع يديه أو إحداهما ( قوله يمس ) بضم أوله وكسر ثانيه من 
الاساس كما يشير إليه كلام الشارح الآتى ( قوله عنما ) الأولى عنه أى الإمساس لأن العجز عن الاستلام ذكره 
بقوله وإلا بعس (قوله مشبرا أله بباطنكفيه) أى بان برفع يديه حذاء أذنيه ‏ ويجعل باطنهما نحو الحجرءشيراً بجما 
إل وظاهرهما نحو وجهه هكذا المأثور بحر وفشرحا اب للقارى حذاء منكبيه أو أذنيه وكأنه حكاية للقولينالمارين 
( قوله ثم يقبل كفيه ) أى بعد الإشارة المذكورة قال فى الفتح ويفعل ف كل شوط عند الركن الأسود «ابفعله 
فى الابتداء اه ويأق تمامه عند قول المصنف» وكا هر بالحجر فعل «اذكر ر قوله فلاكعبة ) أو لاقبلة کا سيذكره 
لکن الأول ظاهر الرواية کا سبأنى (قوله طواف القدوم) يسمى أيضا طراف التحية وباواف التاءوطواف أول 
مهدب لبيت وطواف إحداثالعهد بالبيت » وطواف الوارد والورود شرح اللباب ويقع هذا الطواف للقدوم منالمفرد 
بالمحج وإن هبنو كونه للقدوم أو نوئغيره لأنه وقع فى عله قال اللباب :ثم إن كان الحرمءمردا با حج وقع طوافه 
هذا للقدوم وإنكان مفردا بالعمرة أو «تمتعا أو قارنا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره وعلى القارن أن 
يطوف طوافا آخر للقدوم اه أى استحبابا بعد فراغه عن سعىالعمرة قارى. وف اللباب: وأول وقته حين دخوله 
مكة وآحره من وقوفه بعرفة فإذا وقف فقد فات وقته » وإن لم يقف فإلى طاو فجر النحر ( قوله لللآناق ) أى 
لاغير فتح فلا يسن السكى ولا لأهل الواقيت ومن دونها إلى مكة سراج وشرح الباب إلا أن الك إذا حرج 
للآفاق ثم عاد محرما بالج فعليه طواف القدوم لباب » فهذا خلاف ماف القهستاى من أنه يسن لأهل المواقيت 
ودالها فافهم ( قوله عن يه ) أى ین الطائف لاا لجر وقوله ما يل اباب : أى باب الكعبة تا کید له وهلا 
واجب نی الأصح كا ءر ( قوله ولو عكس ) بأن أخل عن يساره وجعل البيت عن 6ينه » وكذا لو استقبل البيت 
بوجهه أو استدبره وطاف معترضاكا فى شرح الباب وغيره ( قوله فلو رجع ) أ إلى بلده قبل إعادنه ( قوله 
وكذا لو ابتدأ من غير الحجر ) أى يعيدده وللا فعليه دم وهذا عل القول بوجوبه کا أشار إليه بقوله كاءر أى 
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قالوا وير يمجميع بدنه على جميع الحجر ( جاحلا ) قبل شروعه ( رداءه تحت إبطه الينى ملقيا طرفه على كتفه 
الأيسر) استنانا ر وراء الحطم ) وجوبا لأن منه ستة أذرع من البيت. فلو طاف من الفرجة لم يجز 
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فى الواجبات ( قوله قالوا الخ ) قال فى البحر : ولا كان الابتداء من الحجر واج كان الابتداء ى الطواف من 
الجهة التى فيها الركن العا قريبا هن الحجر الأسود «تعينا » ليكون مارا يجميع بدنه على جميع الحجر الأسود » 
وكثير من العوام شاهدناهم ببتدئون الطواف وبعض الحجر خخارج عن طوافهم فاحذره اه : 

قلت : قدءنا هذه الكيفية عن اللباب » وأا مستحبة لامتعينة : وبه صرح فى فتح القدير أيضا قائلا فى تعليله 
وتبعه القارى فى شرح اللباب للخروج عن خلاف من يشترط المرور على الحجر تجميع بدنه وف الکرمای أنه 
الأ كل والأفضل » ثم قال القارى وإلا فاو استقبل الحجر ٠طلقا‏ ونوى الطواف كى عندنا فى أصل المقصود 
الذى هو الابتداء من الحجر سواء قلنا إنه سنة أو واجب أو فريضة أو شرط اه . وف الشرنبلالية بعد مامر عن 
البحر وهذا إذالم يكن فى قيامه مسامنا للحجر بأن وتف جهة اللأزم » ومال ببعض جسده ليقبل الحجر أما من 
قام مسامتا يجسده الحجر فقد دخل فى ذلك شىء من الركن العانى لن الحجر وركنه لايبلغ عرض جد المسامت 
له وبه يحصل الابتداء من الججر اه ٠‏ 

قلت: لكن لاعصل به المرور يجميع البدن على بع الحجر لکن قد علمت أنه غير لازم عندنا » ولعل 
الشارح شار إلى ضعفه بلنظ قالوا ما علمته فافهم ( قوله قبل شروعه ) أى *ن جين" ه للإحرام j‏ 
ماقدمه عند قو الصنف ولبس إزار أو رداء الخ لكنةدمنا تصحيح خلافه ولذا قال ف الفتح وينبغى آذیھ 
قبل شروعه فى الطواف يقليل اه فلو قال الشارح 

هذا ء وفى شرح اللباب : واعلم أن الاضطباع سنة جمبيع أشواط الطواف كا صرحبه ابن الضياء فإذا فر 
من الطواف رکه حتى إذا صلی ركعتى الطاواف ٠ضطبعا‏ يكره لكشفه منكبه ويأنى الكلام على أنه لااضطباع 
فى السعى اه ( قوله استنانا ) أى ىكل طواف بعده سعى كطواف القدوم والعمرة » وكطواف الزيارة إن كان 
آخر السعى وم يكن لابسا بى من لبس انخيط لعذر هل يسن له النشبه به لم يتعرض له أصعابنا وقال بعض الشافعية 
يتعذر فى حقه أى على وجه الكمال » فلا يناى ماذكره بعضهم أنه قد يقال يشرع له وإن كان المتكب مستورا 
بالخيط لاعذر . قلت : والأظهر فعله شرح اللباب ملخصا ( قوله وراء الحطم ) ويسمىحظيرة إسدميل أو هو البقعة 
الت حت الميزاب عليها حاجز كنصف دائرة بينها وبين البيت فرجة مبى بالخطم لأنه حطم من الببت أى کسر 
وبالحجر لأنه حجر منه أى نع ( قوله لأن منه ستة أذرع من البيت ) لفظة منه خبر إن مقدم وستة اها مؤخر 
ومن الييت صفة نة والتقدير لأن سنة أذرع كائنة من البيت ثابتة منه أو منه حال من سئة مقدم عليه ومن الت 
خبر وهو جائز كقوله ه للية موحشا طلل » ط ة 

قلت: والانى أظهر فافهم قال فى النتح وليس الحج ر كله من البيت بل ستة أذرع منه فقط لحديث عائشة 
رفى الله عنها عن رسول الله صلى'الله عليه ولم قال « ستة أذر من الحجر من البيت وما زاد ليس منالبيت ٠‏ 
رواه ل ( قوله م جز ) بفتح أوله وم ثانيه من الجواز بمعنى الحل لا الصحة أو بضم أوله وسكون انيه من 
الإجزاء أى على وجه الكال قال القارى فى شرح النقاية : ولو طاف من الفرجة لايجزيه نى تحقق كاله » ولابد 
من إعادة الطواف كله لتحققه » وإن أعاد من الخطم وحده أجزأه بان يأخعذ على بمينه حارج الحجر » حى يمى 
إلى آخره ثم يدخل ا حجر مز الفرجة ويخرج من اهانب الآخعر أو لايدخل الحجرء وهو أفضل بأن يرجع ويبتدىاة 
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كاستقباله احتياطا وبه قبر | ميل وهاجر (سبعة أشواط ) فقط ( فلو طاف ثامنا مع عليه به ) فالصحيح أنه 
ر يلزمه إتمام الأسبوع للشروع ) أى لأنه شرع فيه ملتزما مخلاف مالو ظن أنه سابع لشروعه مسقطا لامستلزما 
لاف الحج : 
من أول الحجر هكذا يفعل سبع مرات ويقضى صفته من رمل وغيره ولو لم يعد صح طوافه ووجب عليه دم ام 
( قوله كاستقباله ) أى فإنه إذا ابتقبله المصلى لم تصح صلاته لأن فرضية استقبال الكعبة ثبقت بالنص القطعى ‏ 
وكون الحطم من الكعبة ثبت بالآحاد فصار كأنه من الكعبة من وجه دون وجه فكان الاحتياط فى وجوب 
الطواف وراءه وى عدم عصة استقباله والتشبيه بمكن تصحيحه على الوجهين اللذين ذكرناهما فى قوله لم يجز مع 
قطع النظر عن المفهوم فافهم ( قوله وبه قبر إسمعيل وهاجس) عزاه فى البحر إلى غاية البيان . وذكر بعضهم أن 
إن الموزى أورد أن قبر [سمعيل فها بين اليزاب إلى باب الحجر الغربى . 

[ تيه ] لم يذكرالشاذروان وهو الإفريز المسنم الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلى ذراع » قبل [نه من 
بيت بق منه ححين مر ته قريش كالحطم + وهو ليس منه عندنا لکن ينبغى أن يكون طوافه وراءه خروجا من 
الحلاف كا فى الفتح واللباب وغيرهما ( قولهسبعة أشواط ) من الحجر إلى الحجر شوط خانية وهلا بيان للواجب 
لاالفرض ف العلواف لما ر أن أقل الأشواط السبعة واجبة نجير بالدم »فالركن أكثرها بحر لكن الظاهر أن هذا 
ف الفرض والواجب فقد صرحوا بأنه أو ترك أكثر أشواط الصدر لزمه دم وفى الأقل لكل شوط صدقة . 

مطلب في طواف القدوم 

وأما القدوم فلم بصرحوا ما يازمه لو تركه بعد الشروع » وبحث السندى فى مفسكه الكبير أنه كالصدر 
ونازهه فى شرح الباب بان الصدر واجب باصله فلا يقاس عليه مايجحب بشروعه فالظاهر أنه لابلزمه بتركه طىء 
سوى التوبة كصلاة النفل اه ملخصا . وقد يقال وجوزبه بالشروع بمعنى وجوب [ كاله وتضائه باهماله ويلزم منه 
وجوب الإنيان بواجبانه كصلاة النافلة » حتى لو ترك »نها واجبا وجب إعادتہا أو الإتيان بما يحبر ماتركه منها 
كالصلاة الواجبة ابتداء » وهناكذلك لو ترك أفله تحب فيه صدقة ولو ترك أكثره يحب فيه دم لأنه الجابر لغرك 
الواجب ل الطواف كسجود السبو فى ترك الواجب ف النافلة والله تعالى أعم ( قوله مع علمه به ) أى بأنه ثامن 
لكن فعله بناه على الوهم أو الوسوسة لاعلى قصد دخول طواف آخر » فإنه حينئذ يلزم اتفاقا شرح اللباب . 

قلت: لكنالتعليل يفيد أنالملاف فيا لو قصد الدخول فى طواف آخر أيضا (قوله لشروعه مسقطا لاملزما) 
أى لأنه شرع فيه لإسقاط الواجب عليه وهو [تمام السبعة لا.لزما نفسه بشوط مستانف حتى يجب عليه كاله 
لما تبين له أنه ثامن ( قوله لاف احج ) فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه إتمامه جلاف بقية العبادات بحر ٠‏ 

والحاصل : أن العلواف كغيره من العبادات مثل الصلاة والصوم لو شرع فيه على وجه الإسقاط بان ظن أنه 
عليه ثم تبين خلافه لا يلزمه [تمامه إلا اليج » فإنه يلزمه إتمامه مطلقا كا مر أول الفصل ٠‏ 

[ تنبيه ] لو شك فى عدد الأشواط فى طواف الركن أعاده ولايبنى على غالب ظنه » لاف الصلاة» وقيل 
إذاكان يكثر ذلك يتحرىء ولو أخبره عدل بعدد يستحب أن يأخذ بقوله » ولو أخبره عدلان وجب العمل 
بقولما لباب قال شارحه ومفهومه أنه لوشك ف أشواط غير الركن لايعيده بل ينى عل غلبة ظنه لأن غير الفرض 
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واعل أن مكان الطواف داخل المسجد ررر زمزم لاخارجه لصيرورته طائفا بالمسجد لا بالبيت 
٤ 3‏ 
ولو خرج منه أو من السعى إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنىوجاز فيهما أ كل وبيع وإفتاءوقراءة 
لکن الذكر أفضل منها وف منسك النووى الذكر المأثور أفضل وأءا غير المأثور فالقراءة أفضل فليراجع 


على التوسعة والظاهر أن الواجب فى حك الركن لأنه فرض على اه ( قوله مکان ) بالنصب على أنه اسم إن فهو 
امم مكان لا ظارف مكان لأن ظرف المكان لا بقع اسم إن لن اسمها مبتدأ فى الأصل وقول : داخل بالرقع على 
أنه خبرها وقوله : لاخارجه عطف عليه ويجوز فيهما النصب على الظرفية والمتعاق خبر إن فيكون من ظرفية 
الأخص ف الأعم فافهم (قوله ولو وراء زءزم) أو امقام أو السوارى أو على سطحه ولو مرتفما على ايت لباب 
( قوله لابالبيت ) لأن حيطان المسجد تحول بينه وبين البيت محرعن الحيط ومفهومه أنه لوكانت الحيطان متهدمة 
يصح وحقق فى الفتح أن هذا المفهوم غير معتبر أخذا من تعليل المبسوط ( قوله بنى ) أى على ماکان طافه + 
ولا يلزءه الاستقبال فتح . قلت : ظاهره أنه لو استقبل لا شىء عليه فلا يلزمه تام الأول لأن هذا الاستقبال 
لاو کال بالموالاة بين الأشواط » ثم رأيت ف اللباب ما يدل عليه حيث قال فى فضل مستحبات الطواف : وما 
استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه قال شارحه لو قطعه أى ولوبعذر » والظاهر أنه مقيد بماقبل 
إتيان أكثره اه ببىماإذا حضرت الجنازة أوالمكتوبة ل أثناء الشوط هليتمه أولا ؟ ل أر من صرح به عندنا وينبغى 
عدم الإتمام إذا حاف فوتالركعة مع الإمام وإذا عاد للبناء هل يبنىمن محل انصرافه أو يبتدى' الشوط من الحجر ؟ 
والظاهر الأول قياسا على منسبقه الحدث فيالصلاة ثم رأيت بعضبم نقله عنصصيح البخارى عن غطاء بن أفىد باح 
التابعى وهو ظاهر قول الفتح بنى على ما کان طافه والله أعلم : 

[تنبيه] إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل فقد قال ف اللباب ولامفسد للطواف وعد من مكروهاته 
أى الفصل بين أشواطه تفريقا كثيرا وكذا قال فى السعى بل ذكر فى منسكه الكبير لو فرق السعى تفريقا 
کان سعى كل بوم شوطا أو أفل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف ( قوله وجاز فيهما أكل وبع ) الصرح به 
ف اللباب كراهة البيع فيهما وكراهة الأكل ف الطواف لا السعى » ومثل البيع الشراء وعد ااشرب فما ٠ن‏ 
المباحات ( قوله لكن الذكر أفضل منها ) أى من القراءة فى الطواف » وهذا ما نقله فى الفتح عنالتجنيس وقال 
وی الكاق للحاكم الذى هو جمع كلام محمد یکره أن يرفع صوته بالقراءة فيه ولا بأس بقراءته فى نفسه » وق 
المت عن ألى حنيفة لا ينبغى للرجل أن يقرأ فى طوافه ولا باس بذكر الله تعالى » ولا يقبو ما ذكره فى 
التجنيس عما ذكره الحاكم لأن لا باس فى الأكثر لحلاف الأولى اه أى ومن غير الأكثر قول المنتتى ؛ ولا بأس 
بذكر الله تعالى : 

ثم قال ف الفتح : والحاصل أن هدى النى د لى الله عليه وسلم هو الأفضل » ولم ثبت عنه فى الطواف قراءة 
بل الذكر وهو المتوارث من السلف والجمع عليه فكان أولى اه (قوله فليراجع) أقول : الحاصل من هذه النقول 
لو ذكرناها آنفا أن القراءة حلاف الأول رأن الذكر أفضل منبها مأثورا أولا كاهو مقتضى الاطلاق إلا أن يراد 
به الكامل وهو الأثور فيوافق ما نقله الشارح عن النووى » واستحسنه فى شرح اللباب » لكن كون القراءة 
أفضل من غير لمأثور ينبو عنه قول المنتى : لايفيغى أن يقرأ فى طوافه فإنه يشعر بلمنع ع نالقراءة تنزيها والظاهر 
عدم المنع عن ذكر غيرماثور يدل عليه ماأسلفناه عن المداية من أن محمدا رحمه الله م بعين فى الأصل لمشاهد الج 
شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك بالمنقول منها فحسن اه وهلا يفيد أن المراد بالذكر هنا 
«طلقه كا هو قضية إطلاقهم على خلاف ما فصله النووى فليتامل . 
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زورمل) أى مشى بسرعة مع تقارب اللحطا وه زكتفيه رفأتلاث الأول) استنانا (فقط) فلو ترکه أو نبيه ولو ی 
الثلائة لم برمل ف الباق واو زحه الاس وقضحتى يجد فرجة فيرء ل جلاف الاستلام لأذله بدلا رمن ا حجر إلى الحجر) 
فى كل شوط ( وكلما مر بالحجر فعل ماذكر) من الاستلام ر واستلم اارکن ) الیانی ( وهو مندوب) لکن بلا 
تقبيل : وقال محمد : هو سنة ويقبله والدلائل تؤيده ويكره استلام غيرهما (وختم العاواف باستلام اجر اسثنانا 
ثم صلى شفعا ) 1 

[ تنبيه ] ورد أنه صلىالله عليه وسلم قال بين اأركنين « ربا آننا الدنيا حسنة الخ » ولاينان ٠امر‏ لآن الظاهر 
أن المراد المنع عن قراءة ماليس فيه ذكر أو قاله على قصد الذكر أو ابیان الجواز تأمل ( قوله ورمل ) أى فى کل 
طواف بعده سعى وإلا فلا كالاضطباع بدائع . قال ف النبر : وف الغاية و كان قارنا وقد رمل فى طواف 
العمرة لايرءل فى طواف القدوم » وف اللحيط لو طاف التحية محدثا وسعى جعده كان عليه أن يرل 
فى طواف الزيارة » ويسعى بعده لخصول الأول بعد طواف ناقص وإنلم يعده فلا شیء عايه ( قوله وهر 
) در مجرور «عطوف على تقارب » وهو أقرب من جعله فعلا معطوفا على «شى ( قوله استنانا) فی 
داود والنسای‌عن ابن عمر رضىالله عنهما قال « رمل رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠ن‏ الحجر إلى الحجر 
أربعا » فنح وقال ابن عباس : لا يسن وبه أخذ بعف شابخ کا فى مناساك الكرءانى نہر ( قوله 
ولو ف الثلاثة الخ ) قال فى الفتح ولو مشی شوطاثم تذكر لا يرءل إلا فى شوطين وإن لم یذکر فى الثلاثة لا دمل 
بعد ذلك اه أى لأن ترك الرل فى الأربعة سنة ‏ فلورمل فيها كان تاركا ناسئتين وترك إحداها أسبل بعر ولودمل 
نی الكل لا يلزمه شىء ولوالجبة » وينبغى أن يكره تنزيها لخالفة السئة بحر ( قوله وقف ) وق شرح الطحاوى 
يعشى حتی جد الرء ل وهو الأظهر لأن وقوفه مخالف للسنة قارى على النقاية وفى شرحه على اللباب لأن الموالاة 
بين الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عايها ب قيل واجبة فلا يتركها لمنة مختلف فيها اه : قلت بغى التفصيل 
جمعا بين القولين بأنه إن كانت الزحمة قبل الشروع وقف لأن المبادرة إلى الطواف مستحبة فيتركها لسنة الرمل 
المؤكدة وإن حصلت فى الأثناء فلا يقف لثلا تفوت الموالاة ( قوله لأن له بدلا ) وهو الإشارة إلى الحجر والرمل 
لا بدل له (قوله من الحجر إلى الحجر ) لا إلى الركن اليالى كما قيل ر قوله ىكل شوط ) أى من الثلائة ( قوله 
ركلما مر ) أى نى الأشواط السبعة ( قوله من الاستلام ) فهو سنة بين كل شوطين كا فى غاية الييان + 

وذكر ف المحيط والولوالجية": أنه فى الابتداء والانتباء سنة وفيا بین ذلك أدب بحر ووفق فى شرح الباب 
بأنه فى الطرفين كد ما بينبما قال ركذا يسن بين الطواف والسعى اه وف المداية وإن لم يستطع الاستلام استقبل 
وكبر وهلل على ما ذكرنا قال فی انفتح :وام يذكر المصنف رفع اليدين فى كل تكبير يستقبل به فى كل مبد] وط 
واعتقادى أن عدم الرفع هو الصواب ول أر عنه عليه الصلاة والسلام حلاف ر قوله واستم الركن الاق ) أى ف 
كل شوط والمراد بالاسنلام هنا لمسه بكففيه أو بيمينه دون يساره بدون تقبړل وسجود عليه ولانيابة عله بالإشارة 
عند العجز عنلمسه للزحمة شرح الباب (قوله والدلائل تؤيده) أى تؤبد قوله يكونه سنة وبأنه يقبله لکن ف شرح 
اللباب أن ظاهر الرواية الأول كا فى الكاف والحداية وغيرهما » وى الكرمانى : وهو الصحبح وق النخبة ما عن 
محمد ضعيف جدا » ونی البدائع : لاخلاف فى أن تقبياه ليس سنة وف السراجية : ولا يقبله فى أصح الأفاوبل 
( قوله ويكره استلام غيرهما ) وهو الركن العراتى والشاى لأنهما ليسا ركنن حقيقة بل من وسط البيت لأن بعض 
الحطم من البيت بدائع والكراهة تنزيبية كا ف البحر ( قوله ثم صلى شفعا ) أى ركعتين يقرأ فيما الكافرون 


Marfat.com 


ES Se 


-4- 


فى وقت مباح ( يجب ) بالجيم على الصحييح ( بعد كل أسبوع عند المقام ) حجارة ظهر فيها أثر قدمى الخليل 
ر أو غيره من المسجد ) وهل يتعين المسجد ؟ قولان ( ثم ) التزم الملتزم وشرب من ماء زمزم و ( عاد 


والإخلاص اقنداء بفعله عليه الصلاة والسلام نهر » ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عايه الشلام » ولوصلى 
أكثر من ركعتين جاز ولانجزى' المكنوبة » ولا النذورة عنما » ولايجوز اقتداء مصليهما بمثله لأن طواف هذا 
غير طرٌاف الآخر ولو طاف بصبى لا يصلى عنه لباب ر قوله فى وقت مباح ) قيد للصلاة فقط فتكره فى وقت 
الكراهة يغلا الطلواف والسنة والموالاة بينبما وبين الطواف : فيكره تأخيرها عن إلا ىوقت مكروه ولوطاف 
بعد العصر يصلىالمغرب» ثم ركعتى الطواف» ثم سنة المغرب » ولوصلاها ووقت «كروه قبل صمت مع الكراهة ؛ 
ويجب قطعها إن مضى فيب فالأحب أن يعيدها لباب و إطلاقه نظر لما مر فى أوقات الصلاة ٠ن‏ أن الواجب ؛ 
ولو لغيره کرکەتی الداواف والنذر لاننعقد فى ثلاثة من الأوقات المنبية أعنى الطلوع والاستواء والغروب؛ بخلاف 
مابعد الفجر » وصلاة العصر فإنها تنعقد مع الكراهة فما ر قوله على الصحبح ) وقبل يسن قهستاق (قوله 
بعد کل أسبوع ) أى على التراخخى مالم برد أن يطوف أسبوعا آخر » فعلى الفور بحر . وف السراج يكره عندهما 
الجمع بين أسبوعين » أو أكثر بلا صلاة بينهما وإن انصرف عن ور . وقال أبو بوسف : لايكره إذا انضرف 


عن وت ركثلالة أسابيع أوخسة أو سبعة » واللاف فغير وقت الكراهة أما فيه فلا يكره إجماعا وبؤخر الصلاة 
إلى وقت مباح اه وإذا زال وقت الكراهة هل يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين قال فى البحر : 


لأره ويبغى الكراهة لأن الأسابيع حينئذ صارت كأسبوع واحد اھ › ولو تذكر ركعى الطواف بعد شروعه 
فى آخر فإن قبل تمام شوط رفضه وإلا أتم الطواف » وعليه لكل أسبوع رکعتان لباب ؛ وأطاق الأسبوع فش 
طواف الفرض والواجب والسنة والنفل» خلافا من قيد وجوب الصلاة بالواجب قال فالفتح : وهو ليس بش 
لإطلاق الأدلة اه . 

والظاهر أن المراد بالأسبوع الطؤاف لا العدد » حتى لو ترك أقل الأشواط لعذر هثلا وجبت الركعتان؛ 
موجب ارك فليراجع » وأما قوله فى شرح اللباب:تجب بعد کل طواف ولو أدى 'اتصا فيحتمل تقصان العددء 
ونقصان الوصف کكالطواف مع الحدث والجنابة وانظاهر أن مراده الثانى ( قوله عند امقام ) عبارة اللباب حاف 
المقام قال : والمراد به مايصدق عليه ذلك عادة » وعرفا مع القرب » وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه إذا أراد 
أن بركع خلف المقام جعل بینه وبين المقام صا أو صفين»أو رجلا أو رجلين رواه عبدالرزاق اھ ر قوله حجارة 
الخ ) ذكره فى البحر عن تفسيز القاضى لكن عبر بحجر بالإفراد وأنه الموضع الذى كان فيه حين قام عليه ودعا 
اناس إلى الج وحرر بعض العااء الأعلام أن الحجر الذى فى المقام ارتفاعه من الأرض نصف ذراع وربع وممن» 
وأعلاه مربع من كل جاب بف ذراع وربع زعمق غوص القد٠‏ ينس قرار بط ونصف ( قوله قولان ) لم أرمن 
حكى القولين » سوى ماتوهمه عبارة النهر وفيها نظر » والمشبور فى عامة الكتب أن صلاتها فى المسجد أفضل من 
غيره » وف اللباب : ولا تختص بزمان ولا مكان ولا تفوت فلو تركها لم ۶+ يدم » ولو صلاها خارج الحرم > 
ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره » ويستحب ٠ؤكدا‏ أداؤها خلف المقام ‏ ثم فى الكعبة ثم فى الحجر نحت 
اليزاب »ثم كل ماقرب من الحجر» ثم باقى الحجر ثم ماقرب من البيت ثم المسجد ثم الحرم ملافضيلة بعد ارم 
بل الإساءة اه ( قول ثم الت اللتزم الخ ) هو مابين الحجر الأسود إلى الباب هذا وف الفتح : ويستحب أن با 
زمزم بعد الركعتين ثم بان اللنزم :إل ادروج إلىالصفا ء وقب ليأ المتزم ثم يصى»ثم بای زمزم » ثم يعودإلى الجر 
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إن أراد السعى ( واستلم الحجر وكبر وهلل وخخرج ) من باب الصفا ندبا ( فصعد الصفا ) بعيث يرى اللكعبة من" 
اباب ( واستقبل البيت وكيز وهلل وصلى على النبى صلى الله عليه وس ) بصوت مرتفع خانية ( ورفع يديه ) نحو 
السماء ( ودعا ) نلتمه العبادة ( ما شاء) لأن محمدا لم يعين شيئا لأنه يذهب برقة القلب : 


ذكره السروجى اه والثانى هو الأسبل والأفضل وعليه العمل شرح اللباب» وهاذكرهالشارح عالف لقولينظاهرا 
لكن الواو لاتقتضى النرتيب فيحمل عل ىالقول الأول وقد ذكر فى شرح الباب فى طواف الصدر أنه هو المشهور 
ہن الروايات وهو الأصح كا صرح به الکرمانی والزبلعى اه وقال هنا ولم يذكر فى كثير من الككتب إتيان زمزم 
واللتزم فيا بين الصلاة والتوجه إلى الصا ولعله لعدم تأكده 3 
مطلب ف السمى بين الصفا والمروة 

ر قوله.إن أراد السعى ) أفاد أن العود إلى الحجر إنما يستحب لن أراد السعى بعدهوإلا فلا كا فى البحروغيره» 
وكذا الرمل والاضطباع تابعا لطواف بعده سعى كا قدمناه »وشار إلى ماف النبر من أن السعى بعد طواف القدوم 
رخخصة لاشتغاله يوم النحر بطواف الفرض والذبح والرى وإلا فالأفضل تأخيره إلى ما بعد طواف الفرض » 
لأنه واجب » فجدله تبعا للفرض أو كذا ف التحفة وغيزها اه لكن ذكر فى اللبابخحلافا فى الأذض لية ثم قال : 
وانخلاف فى غير القارن أ١ا‏ القارن فالأفضل له تقديم السعى أو يسن اه وأشار أيضا إلى أن السعى بعد الطواف 
فلو عكس أعاد السعى لأنه تبع له > وصرح فى الحيط بأن تقديم الطواف شرط لصحة السعى » وبه عل أنتأخير 
السعى واجب وإلى أنه لا يجب بعده فورا والسنة الاتصال به خر فإن أخره لعذر أو ليستربح من تعبه » فلابأس 
وإلا نقد أساء ولا شىء عليه لباب ( قوله من باب الصفا ندبا ) كذا فىالسرآج للحروجه منه عليه الصلاة والسلام : 
وف الهداية : أن خروجه منه عليه الصلاة والسلام لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفا لا أنه سنة ( قوله فصعد 
الصا الخ ) هذا الصعرد ومابعده سنة » فيكره أن لايصعد عليهما بحر عن مب طأى إذا كان ماشيا جلاف الراكب 
كما فى شرح المرشدى . 

واعلم أن كثيرا من درجات الصفا دفنت تحت الأرض بارتفاعها حتى إن من وقف على أول درجة من 
درجانها الموجودة أمكنه أن يرى البيت » فلا يعتاج إلى الصعود وما يفعله بعض أهل البدعة» والجهلة من الصعود 
حتى بلتصةوا بالجدار » فخلاف طريقة أهل السئة والجماعة شرح اللباب ( قوله وكبر الخ ) فى اللباب فيحمد 
الله تعالى ويثنى عليه » ويكبر ثلاثا ويهلل» ویصلی‌عل انی ص الله عليه وسل » ثم يدعو للمسلمين ولنفسه بما شاه 
ويكرر الذكر مع التكبير ثلاثا ويطيل امقام عليه اه أى قدرمايق رأ سورة منالمفص لكا شرحه عن العدة لصاحب 
المداية ( قوله بصوت مرتفع ) اقتصر في اللحائية على ذكر التكبير والنهليل وقال برفع صوته :ہما اه وأما الصلاة. 
على النبى صلى الله عليه وسلم فقد قدمنا فى دعاء الثلبية أنه يخفض صوته بها فيحتمل أن يكون هناكذلك تأمل : 

[ تفبيه ] ف اللباب : ويلبى ف السعى الحاج لاالمعتمر زا شا رحدولا اضطباع فيه مطلقا عندنا کا حققناه فيرسالة 
خلافا للشافعية ( قوله ورفع يديه ) أى حذاء متكبيه لباب ومر ( قوله تمه العبادة ) قال فى السراج : وإعاذكر 
الدعاء ههنا ولم يذكره عند استلام الحجر لأن الاستلام حالة ابنداء العبادة »> وهذا حالة ختمها لأن ختم الطواف 
بالسعى والدعاء يكون عند الفراغ منها لاعند ابتدائها "كا فى الصلاة اه وفيه أن هذا ابتداء السعى لاحم الطواف 
إلا أن يقال إن السعى إنما يتحقق عند النزول عن الصفا » أما الصعود عليها فقد قق عنده ختم الطواف لقصدء 
الانتمال عنه إلى عبادةأخمرى تابعةله فتأمل ( قوله لأنه يذهب برقة القلب ) أى لأنه بسي ب حفظه له يمرى على لسائه. 
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وإن تبرك بالأثور فجسن ( ثم مشى تحو المروة ساعيا بين اميلين الأخضرين ) المتخذين فى جدار المسجد ( وصعد 
علا وفعل مافعله على الصفا يفعل هكذا سبعا يبدأ بالصفا ويختم ) الشوظ السابع ( يامروة) فلو بدأ بالمروة 
م يعتد” بالأول هو الأصح وندب ختمه بركعتين فى المسجدكختم الطواف 


بلا حضور قلب وهذا مخلاف الدعاء فى الصلاة فإنه يفبغى الدعاء فيها عا يحفظه ثلا يجرى على لسانه مايشبه كلام 
الناس فتفسد صلاته كا نقله ط عن الولوالجية ( قوله وإن تبرك باللأثور فحسن ) أى فى هذا الموضع وغيزه من 
مناسك المج » وقد ذكرت ذلك فرسالتى بغية الناسك فى أدعية المناسك( قوله ثم مشى نحو المروة ) قال ف اللباب: 
ثم مهبط نحو المروة ساعيا ذاكرا ماشيا على هينته » حتى إذاكان دون الميل المعلق فى ركن المسجد قبل بنحو ستة 
أذرع سعئ سعيا شديدا فى بطن الوادى » حتى يجاوز الیلین » ثم بمشى على هينته > حتی بأنى المروة » ويستحب 
أن يكون السعى بين الميلين فوق الرمل دون العدو » وهو فى كل شوط أى بخلاف الرمل فى الطواف فإنه مخقص 
بالثلائة الأول خلافا لمن جعله مثله » فلو تركه أو هرول فى جميع السعى فقد أساء ولا شی" عليه وإن عجز عنه 
صير حتی يج فرجة وإلا تشبه بالساعى فىحركته وإن کان على دابة حركها من غير أن يؤذى أحداً اه وقوله قيل 
بنحو ستة أذرع قال شارحه هو منسوب الشافعى وذكر أيضا فى بعض المناسك لأصصابنا اه . 

قات : ونقله فالمعراج عن شرح الوجيز وقال إن الميل كان علىمئن الطريق ف الموضع الذى يبتدأ منهالسمى : 
فكان يبدمه السيل فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد » ولذا جى معلقا فوق 
الأنه لم يكن موضيع أليق منه والميل الثانى متصل بدار العباس اه ونقله فى الشرنبلالية أبضا و وتفلة ينين 
امحشين عن منسك ابن العجمى والطر بلسى والبحر العميق وغيرهم . 

قلت : ولا ينافيه قول المتون ساعيا بين الميلين لأنه باعتبار الأصل ر قوله المنخذين ) ىنسحة المنحوتين( قوله 
وصعد عليها ) .أى باعتبار الزمن الأول أما الآن فن قف على الدرجة الأولى ؛ بل على أرضما بصدق أنه طلم 
عليها شرح اللباب ( قوله وفعل مافعله على الصفا ) أىمن الاستقبال بأن عل إىيمينه أدنى ميل ليتوجه إلى البيت + 
وإلا فالبيت لايبدو اليوم لحجبه بالبنيان » ومن التكبير والذكر والدعاء المشتمل على الصلاة والشاء شرح اللباب 
(قوله بيدأ بالصفا الخ ) فيه إشارة إلى أن الذهاب إلى المروة شوط والعود منها إلى الصفا شوط + 
وهو الصحييح وقال الطحاوى : إن الذهاب والعود شوط واحد كالطواف » فإنه من الحجر إلى الحجر شوط 
وتمامه فى الفح وغيره ( قوله فاو بدأ بالمروة الخ ) قدمنا الكلام عليه فى ااواجبات ( قوله وندب الخ ) ذكره 
ف اثلمانية وغيرها ‏ وقوله كخم الطواف ليكون ختم السعى ختم الطواف كا أن ميدأهما بالاستلام قال فى الفتح : 
ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ماروى المطلب بن أنى وداعة قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل حين فرغ منسعيه جاء حتى إذا حاذى الركن فصلى ركعتين فى حاشية المطاف و ليس بينه وبينالطائفين أحد » 
رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وقال فى روايته ه رأيت رسول الله صب الله عليه وسلم صلی حذو الركن الأسود 
والرجال والنساء بمرون بين يديه مابينهم وبينه سترة » وتمامه فيه . 


مطاب فى عدم منع المار بين يدى المصلى عند الكمبة 
[ تنبيه ] قال العلامة قطب الدين ى منسكه رأيت بخط بعض تلامذة الكال بن المام ىحاشية الفتح إذا صلى 
فى المسجد المترام ينبغى أن لابمنع المار لهذا الحديث » وهو محمول على الطائفين لأن الطواف صلاة فصار كن 


متأخرا عن ابتداء السعى بستة أذرع 
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(ثم سكن بمكة محرما) بالحج ولا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا ( وطاف بالبيت نفلا اشيا ) بلا رمل وسعى 
وهو أفضل من الصلاة نافلة للآفاق وقلبه المكى . وف البحر : يفبغى تقييده بزءن الموسم وإلا فالطواف أفضل 
منالصلاة مطلقا (وخطب الإمام) أولى خطب اليج الثلاث (سابيع ذى اللحجة بعد الزوالو) بعد (صلاة الظه ) 


بين يديه صفوف من المصلين اھ وقال ثم رأيت فق البحر العميق حك عز الدين بن جماعة عن مشكلات الاثار 
الطحاوى أن المرور بين يدى المصلى بحضرة الكعبة يجوز اه . 

قلت : وهذا فرع غريب فليحفظ ( قوله ثم سكن بمكة حرءا) إا عبر بالسكنى دون الإقاءة لإيمامها الإقامة 
الشرعية » وهىلاتصح لما فى البحر من باب صلاة المسافر إذا دحل الحاجمكة ف أيام العشر ونوى الإفامة نصف شهر 
لايصح لأنه لابد له من الخرورج إلىعرفات فلا يتحةقاتحاد الموضع الذىهو شرط صحة نية الإقامة ط (قوله بالحج) 
إنما ذكره وإن كان القارن والمتمتع الذى ساق الهدى كذلك لأن الباب معمود للمفرد ط ( قوله ولا جوز الخ ) 
الأولى التفريع بالفاء على قوله محرما بالحج كا فعل'ف البحر : أى لايجوز أن يفسخ نية الحج بعدما أحرم به » 
ويقطع أفعاله وجعل إحرامه وأفعاله للعمرة لباب » وأما أمره عليه الصلاة والسلام بذك أععابه إلا من ساق 
المدى فخصوص بهم أو منسوخ مر » وقد أوضح امقام الحقتى ابن المام ( قوله بلا رمل وسعى ) لأن الرمل 
وكذا الاضطباع تابعان لطواف بعده سعى والسعى من واجبات الج والعدرة فقط » وهذا الطواف تطوع فلا 
سعى بعده قال فى الشر نبلالية عن الكاف لأن التنفل بالسعى غير مشروع ( قوله وهو ) أىالطواف ( قوله ينبغى 
تقبيده ) أى تقبيد كون الصلاة النافلة أفضل ءن طواف التطوع فى حت ال مكى بزمن الوم لأجل التوسعة على الغرباء 
وقوله مطلقا أى للمكى والآفاق فى غير الموسم » وقد أقره على هذا البحث فى اهر . 

قلت: لكن مخالفه مانى الولواججية ونصه الصلاة بمكة أفضل لأهلها منالطواف والغرباء الطواف أفضل لأن 
الصلاة فى نفسها أفضل من الطواف لأن انى صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالبنت بالصلاة لكن الغرباء لو 
اشتغلوا بها لفاتهم الطواف من غير إمكان التدارك فكان الاشتغال با لابمكن تداركه أولى اه . 

مطاب الصملاة أفضل من الطواف وهو أفضل من العمرة 

[ تنبيه] فى شرح المرشدى على الكنز قوم إن الصلاة أنضل من الطواف ليس مرادهم أن صلاة ركعتين 
مئلا أفضل من أداء أسبوع لأن الأسبوع مشتمل على ركعتين مع زيادة بل مرادهم به أن الزمن الذى بؤدى فيه 
أسبوعا هل الأفضل فيهأنيصرفه الطواف أم يشغله بالصلاة اه ونظيره ماأجاب بدالعلامة القاضى إبراهيم بنظهيرة 
المكى حيث سثل هل الأفضل الطواف أو العمرة من أن الأرجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شال به مقدار 
زمن العمرة إلا إذا قبل إنها لانقع إلا فرض كفاية فلا يكون الحم كذلك . 

[ تثمة ] سكت المصنف عن دخول البيت ولا شك أنه مندوب إذأ م يشتمل على إبذاء نفسه أو غيره وهذا 
مع الزحمة قلما کون بر . 

مطلب فى دخول البيت الشر يف 

قلت : وكذا إذا لم يشتمل على دفع الرشوة انى يأخذها الحجبة كا أشار إليه هنلا على » وسباق تمام الكلام 
على الدخول عند ذكر الشارح له ف الفروع آلحر الحج ر قوله أولى خطب احج الثلاث ) انيما بعرفة قبل الجمع 
بين الصلاتين ثالثها بمنى فاليوم الحادى عشر » فيفصل بين كل خطبة بيوم وكلها خطبة واحدة بلا جلسة فى وسطها 
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بتكره قبله ( وعلم فيا الناسك فإذا صلى بمكة الفجر) يوم التروية ( ثامن الشبر خخرج إلىمنى ) قرية من الحرم على 
فرسخ من مكة (ومكث بها إلفجر عرفة ثم) بعد طلوعالشمس ( راح إلى عرفات) على طاريق ضب (و) عرفات 
ركلها موقف إلا بطن عرنة ) بفتح الراء وضمها واد من الحرم غربى مسجد عرفة ( فبعد الزوال قبل ) صلاة 
( الظهر خطب الإمام ) فى المسجد 


إلا خطبة يوم عرفة وكلها بعد ماصلى الظهر إلا بعرفة » وكلها سنة لباب وم يذكر المصنف ولا الشارح الحطبة 
الثالئة فى «وضعها ( قوله وكره قبله ) أى قبل الزوال سراج : 
مطلب ف الرواح إلى عرفات 

( قوله وعلم فیا المناسك ) أى التى يحتاج إليها يوم عرفة من كيفية الإحرام واللحروج إلى منى والمبيت با 
والزواح منها إلى عرفة والصلاة بها والوقوف فبا والإفاضة منها وغير ذلك » أو جمبيع مايمتاج إليه الحاج إلى تمام 
حجه وإنكان بعدها خطب لان التأكيد خير ( قوله فإذا صلىبمكة الفجر الخ ) كذا نى الهداية وقال الككال ظاهر 
هذا النزتيب إعقاب صلاة الفجر باروج إلى منى وهو خلاف السئة » واستحسن ف حيط كونه بعد الزوال ؛ 
ولیس بشى”* وقال المرغينانى بعد طلوع الشمس وهو الصحيح (قوله يوم التروية ) می به لأمهم كانوا يروون 
إبلهم فيه استعداداً للوقوف يوم عرفة إذ لم يكن فى عرفات ماء جار كزماننا شرح اللاب ٠‏ 

[ فائدة ] فى مناسك النووى يوم التروية : هو الثامن واليوم التاسع عرفة والعاشر النحر »والحادى عشر القر 
بفتح الفاف وتشديد الراء لأنهم يقرون فيه بمنى » والثانى عشر يوم النفر الأول > والثالث عشر الثفر الا ( قول 
ومكث با إلى فجر عرفة ) أفاد طلب المبيت بها فإنه سئة كا فى انحيط » وف المبسوط : يستحب أن يصلى الظور 
يوم التروية بمنى ويقم بها إلى صبيحة عرفة اه ويصلى الفجر بها لوقتها الختار » وهو زمان الإسفار » وف الحائية 
بغلس » فكأ قاسه على فجر مزدلفة والأكثر على الأول فهو الأفضل شرح اللباب . وفمناسك التووى : وأما 
مايفعله الناس فى هذه الأزمان من دخوم أرض عرفات ف اليوم الثامن فخطأ خالف للسنة» ويفوتهم بسببه سان 
كثيرة منها الصاوات بمنى والمبيت بها » والتوجه منها إلى مرة والنزول بها وانخطبة والصلاة قبل دخول عرفات 
وغير ذلك اه وقوله : والتوجه منها إلى نمرة والنزول بها فيه عندناكلام يأتى قريبا ( قوله ثم بعد طلوع الشمس ) 
كانت عبارة اللصنف موهمةكعبارة الكنز حلاف المراد قيدها بذاك تبعا للفتح وغيره من شروح المداية » قال 
فغاية البیان صرح به فشرح الطحاوى وشرح الكرخى والإيضاح وغيرها قال ف الإيضاح وإذا طلعت الشمس 
يوم عرفة حرج إلى عرفات لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك ثم قال وإن دقع قبله جاز والأول أولى اھ ومثله 
فى السراج فافهم ( قوله راح إلى عرفات ) قال ف المعراج ويئزل بعرفات فى أى موضع شاء إلا الطريق وقرب 
جبل الرحة أفضل وقال الأنمة الثلاثة فى رة أفضل لنزوله عليه الصلاة والسلام فيه قلنا أمرة من عر فة ونزوله عليه 
الصلاة والسلام فيه لم يكن عن قصد اه وهذا مخالف لما فى الفتح م نأن السنة أن ينزل الإمام بنمرة ولا نقلوه عن 
الإمام رشيد الدين من أنه ينبغى أن لايدخل عرفة حتى ينزل بنمرة قريبا من المسجد إلى زوال الشمس ؛ ووفق 
فى شرح اللباب بان هذا بالنسبة إلى الإمام لاغيره أو بأن النزول أولا بنمرة ثم بقرب جبل الرحمة تأمل ( قوله على 
طريق ضصب ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحادة »وهو اسم للجبل الذى بلى مسجد اليف شرح لباب ( قول 
كلها موقث) بکسر القاف أى .وضع وتوف نهر ( قوله إلا بطن عرنة ) فلا يصح الوقوف بها على المشرور کا 
سيأنى ( قوله بفتح الراء ) أى مع ضم العين كهمزة قادوس ( قوله فبعد الزوال خحطب الخ ) أى فإذا وصل لل 
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ر خطبتين كالجمعة وعم فيا المناسك و) بعد الخطبة ( صلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقاء تين ) وقراءة سرية: 
ولم بصل بينبما شيئا على المذهب ولا بعد أداء العصر ى وقت الظهر ت 
( وشرط ) لصحة هذا الجمع 


عرفة ومكث با داعيا مصليا ذا كر ملبياء فإذا زالت الشمس اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ثم سار إلا مسجد 
أى مسجد نمرة بلا تأخير » فإذا بلغه صعد الإمام الأعظم أو نائبه المنبر » ويجلس عليه ويؤذن المؤذن بين يديه » 
فإذا فرغ قام الإمام فخطب خطبتین + فيحمد الله تعالى» ويثنى عليه » ويلبى ؛ ويبلل ويكبر » ويصلى على الى 
صل الله عليه وسلم »> وبعظ الناس » ويأمره » ويتباهم ويعلمهم المناسك كالوقوف بعرفة والمزدلفة والجمع 
ہما والرى والذببيح والحلق والطواف » وسائر المناسك الى إلى الخطبة الثالئة » ثم يدعو الله تعالى» وينزل لباب» 
فإن ترك اللخطبة أو خطب قبل الزوال أجزأه وقد أساء جوهرة وقول الزيلعى جاز أىصح مع الكراهة شرنبلالية 
( قوله وبعد الخطبة صلى بهم ) ظاهره عدم تأخير الصلاة » وهو ضرح قول البدائع » فإذا زالت الشم سصعد 
الإمام امبر > فإذا فرغ من الخطبة أقام المؤذنون ويصلى الإمام الخ ونحوه فى اللباب وف البحر عن المعراج : أنه 
بحر هذا الجمع إلى آخر وقت الظهر ونحوه فى شرح قاضيخان على الجادع الم خير قال فى شرح اللباب : وفيه 
أنه يلزم منه تأخير الوقوف ؛ وبناق حديث جابر رضى الله تعالى عنه حتى إذا زاغت الشمس » فإن ظاهره أن 
اللعطبة كانت فىأول الزوال فلا تقع الصلاة فى آخره ( قوله بأذان ) أى واحد لأنه للإعلام بدخول الوقت »وهو 
واحد وقوله : و إقامتين أى يقم الظهر ثم يصليها ثم قم للعصر لأن الإقامة لبيان الشروع فالصلاة ( قوله وقراءة 
سربة ) لأنهما صلانا نبا ركسائر الأيام سراج ( قوله ولم يصل بينهما شيئا ) أى ولا السنة الرائية قال فى اللباب : 
وإن أخر الإمام صلاة العصر لايكره' للمأموم التطوع بينبما إلى أن يدخل الإمام فى العصر ( قوله على المذهب ) 
وهو ظاهر الرواية شرنبلالية » وهو الصحيح فلو فعلكره وأعاد الأذان للعصر لانقطاع فوره فصار كالاشتغال 
بينهما بفعل آخر بحر : أى كأ كل وشرب فإنه يعيد الأذان سراج وها الذخيرة والحيطوالكافق من استثناء سئة 
الظهر فخلاف الحاديث وإطلاق المشايخ فتح : 

[ تنبيه ] أخيل من هذا العلامة السيد محمد صادق بن أخد بادشاه أنه يترك تكبيز التشريق هنا » وى المزدلفة 
بين المغرب والعشاء لمراعاة الفورية الواردة نی الحديث » كا نقله عنه الكازرونى فى فتاواه . 

قلت : وفيه نظر فإن الوارد والحديث « أنه صلى الله عليه ولم صلىالظهر ثم أقام فصل العصر وم يصل بينهما 
شيئا ٠‏ ففيه التصريمح بترك الصلاة بينهما ولايئزم منه ترك التكبير ولا يقاس على الصلاة لوجوبه دونها ولأن مدته 
يسيرة حتى لم يعد فاصلا بين الفريضة والراتبة . 

والحاصل : أن التكبير بعد ثبوت وجوبه عندنا لايسقط هنا إلا بدليل وماذكر لايصلح للدلالة كا علمته هذا 
ماظهر لى والله تعالى أعلم ر قوله ولا بعد أداء العصر ف وقت الظهر ) سقطت هذه الجملة من بعض النسخ وعزاها 
فى الشرنبلالية إلى شرح الوهبانية لابن الشحئة : 

مطلب فىشروط المع بين الصلائين بعرفة 

(قوله وشرظ لصحة هذا الجمع الخ) اختلف ىهذا الجمع هل هو سنة أو مستحب وماقيل إن ثقدبم العصر 

عند الإمام واجب لصيانة الجياعة ينبغى حمله على معنى ثبت شرح اللباب : / ف 
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الإمام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا ( والإحرام ) بالحج ( فيهما ) أى اللاي ( فلا تجوز العصر المنفرد 
فىإحداهما ) فلو صلى وحده لم يصل" العصر مع الإمام ( ولا ) يجوز العصر ( لمن صلى | 
الحج ( ثم أحرم إلا فى وقنه ) وقالا لابشترط. لصحة العصر إلا الإحرام وبه قالت 


[ تبيه ] اققصر من الشروط على الإمام والاحرام وزاد ف اللاب تقد الظهر 9 
وقوع الظهر قبل الزوال أو بغيز وضوء والعصر بعدء أو بوضوء أعادهما حيعا وا 
وهو عرفة وماقرب مها والجماعة فالشروط ستة . 

فلت : لكن الأخير داخل فى الأول فإن معنى اشتراط الإمام اشتر اط صلانه مم لاوجوده فيهم غلى أنه 
فى البحر قال إن المهاعة غير شرط : حتى لو هق الناس فزع فصلى الإمام وحاءه 
الصحيح كذا ف الوجيز :م نقل عن البدائع أن المهاعة شرط الجمع عند أد 
لاىحق الإمام ثم قال فا فى الثقاية والجرهرة والمجمع من اشتراط الجباعة ضعيف . واعترضه ف انبر بأنه نقله 
غير واحد وصمحه الإسبيجانى : وبأن الجواز ف «سآلة الفزع لاضرورة اد . 


العصر . حتى لو تبين للإمام 


بان ودم يوم عرفة والمكان 


ار 


الان 


ز بالإجباع عل 
وجاع على 


قلت : ٠امرعن‏ البدائع يصاح توفيقا بين ين والتصحيحين فندر + ثم يكو إدرالجزء م 5 
مع الإمام » حتى لو أدرك بعض الظهر ثم قام بنفی مافاته 
واللباب (قوله الإمام الأعظم ) أى الخليغة حر :وقول :أو ناثبه أى ولو بعد موت الإ باع نا 
شرطه لأن النواب لابنعزلون موت اللعليفة حر » وأطلق الإمام فش ل امم والسافر لکن لو 
صلىبهم صلاة المقيمين » ولا جوز له القصر ولا ماج لادا (0 . تال الإمام الحاو انى : 5 
يقول العجب منأهل الموقف يتابعون إ»ام مكة ف القصر فأى يستجاب درأو يرجن للم ایر وصلا 1 
قال شمس الأئمة : كنت مع أهل المرقف فاعتزا ات : وصليت كل صلاة فى وقنها وأوصيت بذلك أ 
أنه يتكلف وخر ج مسيرة سفر ثم بای عرفات ٠‏ فلو كان هكذا فالقصر ر جائز وإلا لافيجب الاحتباط اه لخا 
من التتارخانية عن الحيط ( قوله وإلا صلوا وحدانا ) بوهم جواز صلاة العصرف وقت الظهر : : وعدم جواز الجماعة 
لو صليت العصر فى وقتها وليس براد: فالأدوب قر ل الزيلمى صلواكل واحدة ٠نهما‏ فى وقنا أفادهح . ومكن 
الجواب بأن وحدانا حال من المفعول صلوا لامن فاءله أى صلوا صلاتينوحدانا أى غير ج وعات بل كل واحدة 
فى وقنها غايت أن فيه إطلاق الجمع على مافوق الراحد فافهم ( قوله والإحرام بالج فيهما) احترز به عا لو أحرم 
بالعمرة فلا يجوز الجمع » ولو أحرم بالحج قبل صلاة العصر كا لولم يكن محرما : وأشار إلى أن الشرط حصوله 
عند أداء الصلاتين؛ ولو أحرم بعد الزؤال فى الأصح وف رواية لابد من وجوده قبل الزوال كما فى النهر وقوله: 
فيهما متعلق بقوله الإمام وقوله الإحرام» ولذا فرع عليه المصنف بقوله فلا وز وقوله ولالمن صلىالخ على طريق 
الف والنشر المرتب ( قوله لم يصل العصرمع الإمام ) أى بل يصايبا فوقتها ومثله مالو صلى الظهر فقط معالإمام 
لايصلى العصر إلا فى وقتها ح ( قوله قبل إحرام الحج ) بأن لم حرم أصلا أو أحرم بالعمرة فقط كما مر ( قوله 
ثم أحرم ) أى بالحج قبل أداء العصر ح ( قوله إلا ى وقته) أى العصر ط ( قوله إلا الإحرام ) فهو شرط متفق 
عليه عندنا والحصر بالإضبافة إلى المذكور هنا أى فلا يشترط عندهما الاقنداء بالإمام أو نائبه وإلا فاشتر اط الزمان 


»( ( قول الاقنداء يه الخ ) أى فى حال قصرء » أما إذا صل صلاة المقيمين فيقتدون به اه . 
۲ - حاقبة ان عابدين - ۲ ) 
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وهو الأظهر شرنيلالية عن البرهان ثم ذهب إلى الموقف بغسل سن ووقف الإمام على ناقته بقرب جبل الرعة) 
عند الصخرات الكبار (مستقبلا) القبلة (والقيام والبة فيه) أى الوقوف (ليست بشرط ولاواجب فلو كان جالا 
جاز حجه و ) ذلك لأن (الشرط الكينونة فيه) فصح وقوف مجتاز وهارب وطالب غرم ونائم ومجنون وسكران 


والمكان وتقدم الظهر على العصر متفق عليه عندنا کا أفاده فى شرح الباب ر قوله وهو الأظهر ) لعله من جهة 
الدليل > وإلاءفالتون على قول الإمام » وصصحه فالبدائع وغيرها > ونقل تصحيحه العلامة قاسم عن الإسيجا 
وقال واعتمده برهان الشريعة والنسنى ( قوله ثم ذهب ) أى الإمام مع القوم من مسجد نمر إلى الموقف أى مكآن 
الوقوف بعرفة ( قوله بغسل ) متعلق بقوله: صلى» وقوله ذهب قال التهستانى: أى جمع بين الصلاتين وذهب إل 
حال كونه مغتسلا فى وقت الجمع والذهاب » فيكون حالا من فاعل جمع وذهب والأول فى خزانة المفتين والثائى 
ن الحا اه » وقولدسن بالاء للمجهول صفة غسل ( قوله ووقف الإمام على ناقته ) فانمانية والأفضل للإما؟ 
أن بتف را كبا ولخيره أن:يقف عنده اه وظاهره أن الركوب للإمام فقط » وهو «فهوم كلام المصنف كاهداية 
والبدائع وغيرهاء وبؤيده قول السراج لأنه يدعو وياءعوالناس بدعاثه »فان کان على راحلته فهوأباغ مشاهدتهم 
له اه لکن فى القھستانی: الأفضل أن يكونراكبا قريبا من الإمام اه ومثله فى منن الملتتى ونقل نعضهم عنالسراج 
من اسك ابن العجمى يكره الوقوف على ظهر الدابة إلا فى حال الوقوف بعرفة بل هو الأفضل للإمام وخينه لم 
وم أره فى السراج ( قوله بقرب جبل الرحمة ) أى الذى فى وسط عرفات وبقال له إلال كهلال » وأما صعوده 
كا بعل العرام فلم يذكر أحد من يعتد به فيه فضيلة بل حكله حك سار أراضىعرفات وادعی‌الطبرى وا ماوردى 
أنه مستحب ورد هنو وى بأن لا أصل له لأنه م برد فيه خبر صصح ولاضعيف نهر وقوله عند الصخرات الكبانٍ 
أي المحجراتالسود اللفروشة فما مظة «وقفه صل اه عليه وسل شرح الباب. وى شرحالشييخ ميل عن مف ك 
الفارسى قال قاضى القضاة بدر الدين : وقد اجتهدت على تعيين موقفه صلى الله عليه وسل » ووافقنى عليه بعض 
من يعتمد عليه من محدثى مكة وعلمائها حى حصل الظن بتعيينه » وأنه الفجوة المستّعلية المشرفة على الموقف الى 
ع جيه وورائ! صخرة «تصلة بصخرات الجبل؛ وهذه الفجوة بين الجبل ولا ريع عزيساره وهی إل ال 
أقرب بقليل بحيث يكون الجبل قبالتك بيمين إذا استقبلت القبلة والبناء المربع عن يسارك بقليل وراءه اه م 
ونقله ف اللباب أيضا باختصار قال القاضى محمد عي والبناء المربع هوالمعروف طبخ آدم ويعرف بحذائءصخرة 
مخروقة نقبع هى وما حوها من تلك الصخرات المفروشة وما وراءها من الصخار السود المتصلة بالجبل ( قوله 
والقيام والنية ) مبتدأ و.مطوف عليه » وقوله فيه متعلق بكل من القيام والنية وقوله ليست بشرط خر المبتد[ 
والأولى أن يقول ليسا بالثثنية وتغليب المذكر على المؤنث فكل منالقيام والنية مستحب كا فاللباب » وإنما كانت 
النية شرطا ف الطواف دون الوقوف لأن النية عند الإحرام تضمنت ميغ »ا يفعل فيه » والوقوف يفعل فيه 
من كل وجه فاكتى فيه بتلاك النية والطواف يفعل فيه من وجه دون وجه لأنه يفعل بعد التحليل فاشترط فيه 
أصل النية دون تعيينها عملا بالشرطين شرح النقاية لقارى » لكن هذا الفرق لابشمل طواف العمرة لأنه يفعل 
قبل التحلل وسيذكر آخر الباب فرق ار رقوله لأن الشرط الكينونة في) أى فيل الوقوف المعلوم من العام ن 
قال ی شرح اللباب: والظاهر أن هذا ركن لعدم تصور الوقوف بدونه نعم الوقت شرط اه أى مع الإجرام + 
قلت : ولعلهأراد بالشرطمالابد منه» فيشمل الركنتأمل والمراد بالكينو” نة الحصولفيهعىأىوجه كان ولوئائما 
أو جاهلا بكونه عرفة أو غير صاح أو مكرها أو.جنبا أو مارا مسرعا (قوله تاز ) أى مار غيز واقف 
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رودا جهرا) يجهد (وعل الثاسك ووقف الناس خلفه بقربه »ستقبلين القبلة سامهین لقوله ) خاشعين با كين 
وهو من مواضع الإجابة وهى بمكة خسة عشر نظمها صاحب النهر فقال : 
دعاء البرايا يجاب بكعبة ٠‏ وملتزم وااوقفينكذا الحجر 
طواف وسعىمروتين وززم مقام وءيزاب جارك تعتير 
زاد فاللباب : وعند رؤية الكعبة 


(قولهوذعا جهرا) ولا يفرط فى الجهر بصوته لباب :أى بحيث يتعب نفسه لكن قيد شارحه الجبهر يكونه 
وقال وأما الأدعية والأذكار فبالحفية أولى اه.. ‏ , 

قلت : ويؤيدهقوله ف السراج ويجتهد ف الدعاء: والسنة أن نی صوته لقولهتعائى_ادعوا ربكم تضر عا وخفية- اهم 
(قوله يجهد) متعلق بدعا أى باجتباد وإلحاح فالمسالة » وقد ورد « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ماقلت 
أنا والنبيون من قبلى:لاإله إلا الله وحدة لاشريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدبر ۲ روا مالك 
والترمذى وأحمد وغيرهم شرح ألثقاية للقارى . 


مطل الثناء عل السك ريم دعاء 
وقيل لابن عيبئة هذا ثنأء فلم مهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء فقال : الثناء على 
لأنه يعرف خاجته فقح . :ْ 
قلت : يشير بهذا إلى خبر « من شفله ذكرى عن مسألنى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ٠‏ ومنه قول 
أى الصلت فى مدح بعض الملوك : 
ألذكر حاجتى أم قدكفاق ثناوك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يونا كفاه من تعرضه الثناء 
١‏ مطل فى إجابة الدعاء 


(قوله وهو) أى هذا الموقف من مواضع الإجابة أى المواضع انى تسكون الإجابة أرجى فيبا من غيرها كا أفاده 
فى اهر ( قوله وهى بمكة ) أى وما قرب منها لأن الموقفين ومنى وابلوار ليست فى مكة ( قوله وهى خسة عشر 
موضما الخ ) كذا ذكرها فالفتح عن رسالة الحسن البصرى » قال ابنحجر المكى : والحسن البصرى تابعى جليل 
اجتمع بجمع من الصحابة فلا يقول ذلك إلا عن توقيف اه » ونقلها بعضهم عن اانقاش المفسر فى منسكه مقيدة 
بأوقاث خاصة والحسن أطلقها » وذكر ذلك بعضهم نظا نقله ح عن الشرنبلالية فراجعهما ( قوله بكعبة ) أى فيا 
ر قؤله الموقفين ) أى عرفة والمشعر الحرام نى المزذلفة ( قوله طواف ) أى مكانه » والأولى أن يقول المطاف وهو 
ماکان ف زمنه صلی الله عليه وسلم مسجدا وإلا فالمسجد الحرام كله مطاف بمعى أنه يجوز فيه الطواف شرح اللباب 
(١‏ قوله وسعى ) أى بين الصفا والمروة لاسما فيا بين املينشرح اللباب( قوله «زوتين ) أىالصفا والمروة نفيهتغليب 
ولعله غلب المؤنث على المذكر بناء على أحد القولين للعلاء وهو أن المروة أفضل من الصفا ( قوله مقام )أى خلفه 
كا ف اللباب ( قوله جمارك ) أى الثلاث فبذلك بلغت خة عشر » لكن اعترض بأنه لادعاء فجمرة العقبة بلى 
الأولى والرسطى ( قوله زاد ف الاباب الخ ) أى لباب المناسك شيخ رحة الله السسندى تلميذ الحقتق ابن لهام اختصره 
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وعند السدرة والركن اليانى » وفى الحجر وف منى فى نصف ليلة البدر ( وإذا غربت الشمس أتى ) على طريق 
الأزمين ( مزدلفة ) وحدها من مأزى عرفة إلى مأزى محسر ( ويستحب أن يأتيها ماشيا وأن يكبر ويبلل ويحمد 
ويابى ساعة فساعة و ) المزدلفة ركلها موقف إلا وادى محسر) هو واد بين منى ومزدلفة» فلو وقف به أو ببطن 
عرنة ل بجز على المشبور ( ونزل عند جبل قزح ) بضم ففتح لاينصرف للعلمية وإلعدل من قازح بمعنى مرتفع » 
والأصح أنه الشعر الحرام وعليه ميقدة قبل کانون آدم ( وصلى العشامين بأذان وإقامة ) 


من منسكه النكبير» واختصره أيضا بمنسك أصغر منه فافهم ( قوله وعند السدرة ) فيه أنهلم يذكرها فى اللباب > 
بل ذكرها ف الشرنبلالية وه سدرة كانت بعرفة وهى الآ غير معروفة ذكره بعض الحشين عن تاربيخ مكة للعلامة 
القطبى » وكذا عزاه بعض مشایخ مشايخنا لابن ظهيرة الحننى المكى فى فضائل مكة ( قوله وى الحجر) فيه أن 
هذا هو تحت اليزاب "كا فى الشرنبلالية عن الفتح ر قوله ليلة البدر ) وهى ليلة الرابع عشر من ذى الحجة الى 
ينزلون فيها الآن ط . 

قلت : وقد الحقت هذه اتلحمسة نظا بنظم صاحب النهر فقلت : 

ورؤية بيت ثم حجر وسدرة وركن بان مع منى ليلة القمر 

رقوله وإذا غربت الشمسالخ) بیان للواجب» حتى لودفع قبلالغروب فإن جاوز حدود عرفة لزمه دم إلا أن 
بعود قبله ويدف بعده فيسقط خلافا لزفر مخلاف ما لو عاد بعده » ولو مكث يعد.ما أفاض الإمام كثيرا بلاعذر 
أساء ء ولو أبطا الإمام وم ينفض حتى ظهر اليل أفاضوا لأنه أخطأ السنة من البحر والہر ( قوله آنی ) أى أفاض 
الإمام والناس وعليهم السكينة والوقار فإذا وجد فرجة أسرع المشى بللا إيذاء » وقيل لايسن الإيضاع أى لايسن 
فى زماننا لكثرة الإيذاء لباب وشرحه ( قوله على طربق المأزمين ) أى لا على طريق ضب » والمأزم جمزة بعد 
الم الأول ويجوز ترکھا کا فى رأس وزاى مكسورة » وأصله اللضيق بين جبلين ومراد الفقهاء الطريق الذى 
بين الجبلين» وهما جبلان بين عرفات ومزدلفة إمعيل: وعزاه بعضه إل العز بنجماعة وأنه نقله عن لمحب الطبرىء 
ورد" به قول النووى إن المراد به ما بين العلمين اللذين هما حد الحرم وقال إنه غريب » ويحمل العوام على الرحمة 
بين العلمين وليس لذلك" أصّل ( قوله ما شيا) أى إذا قرب مثهأ يدخلها ما شيا تأدبا وتواضعا لأا من الحرم 
المحترم شرج اللباب ( قوله إلا وادى محسر ) بضم الع وفتخ الحاء المهملة وكشر السين المهملة المشددة وبالراء 
والاستثناء منقطع لأنه ليس من منى كما أشاز إليه الشارح ( قوله ليس من «نی(۱)) صوابه ليس من مزدلفة لأنها 
عل الوقوف ا۶ ( قوله أو نبطن عرنة ) أى الذنى قرب عرفات كامر (قوله لم يمز) أنى لم يصصح الأؤل عن وتوف 
مزدلفة الواجب » ولا الثانى عن وقوف عرفات الركن ( قوله على المشبور ) أى خلافا لما ف البدائع من جوازه 
فما فتح ( قوله والأصح أنه المشعر الحرام ) وقيل هو مزدلفة كلها ( قولة وعليه ميقدة قيل :هن أسطوانة من 
حجارة مدورة تدويرها أربعة وعشرون ذراعا وطوها: اثنا غشر » وفها خسة وعشثرون درجة وهى على شبة 
مرتفعة كان يوقد عليها فى حلافة هرون الرشيد الشمع ليلة مزدلفة وكان قبله يوقد بالحطب وبعده بمصابيح کار 
( قوله وصلى العشاءين الخ ) أئ فى أول وقت العشاء الأخيرة قهستانى : وينبئى أن يصل قبل حط رحاله بل بيخ 
ماله وبعقلها » وأشار إلى أنه لا تطوع بينهماً ولو سنة مؤكدة على الصحيح ولوتطوع أعاد الإقامة» كا لو اشتغل 
بينهما بعمل آخخر بحر قال شرح اللبات : ويصلى سنة المغرب والعشاء وا ثر بعدها اصرح به مولانا عبدالرحمن 


(1) قول الحشى ( ليس من م ) ليس : فى نسخ الشارح الى يأيفينا اه . 
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لأنْ العشاء فى وقتهالم تحتج للإعلام كا لااحتياج هنا للإمام ( ولو صلى المغرج ) والعشاء ( نی الطريق أو) فى 
(عرفات أعاده ) للحديث «الصلاة أماملك» فتوقتتا بالزمان والمكان والوقت فالزمان ليلة النحر والمكان مزدلفة 
والوقت وقت العشاء » حتى لو وصل إلى مزدافة قبل العشاء لم يصل المغرب حتى يدخل وقت العشاء فتصلح لغزا 
من وجوه ( مالم يطلع الفجر) 


الجائى قدس الله سره السای فى منسكه اه . وأما قول الشارح قبيل باب الأذان يكره التنفل بعد صلانى الجمعين 
ففيه كلام قدمناه هناك ( قوله لأن العشاء فى وقتها الخ) علة للاقتصار هنا على إقامة واحدة بخلاف الجمع فى عرفة 
فإنه باقامتين لأن الصلاة الثانية هناك تؤدى فى غير وقتها فتقع الحاجة إلى إقامة أخرى للإعلام بالشروع فا أما 
الثانية هنا فنى وقتها فتستغنى عن تجديد الإعلام كالوير مع العشاء بدائع رقوله آنا لا احتياج هنا لاجٍءام) فلوصلاها 
منفر دا جاز خلافا ما فى شرح التقا للبرجندى فإنه حلاف المشبور فى المذهب شرح 

وذكر فاللباب أن ال عة سئة نى هذا الجمع ثم قال وشرائط هذا الجمع : الإحرام بالحج » ونقديم الوقوف 
عليه» والزمان والمكان. والوقت الخ : قال شارحه : فلايجوز هذا الجمع لغبر الحرم بالحج وأما ما 
من أن الإحرام غير شرط فيه فغيرصميح لنصريحهم بأن هذا الجمع جمع نسك ولايكون نسكا إلا با إحرام بالحج اه 
وبه ظهر صعة ما يحثه ف النهر بقوله : وينبغى اشتراطه لكونه فى المغرب مؤديا اه وظهر أن 
من عدم اشتراطه مبنى على قول انحبونى فافهم ( قوله ولوصلى المغرب والعشاء ) فى بعض النسخ أو 
بعضها الافتصار على المغرب موافقا لما فى الكنز وغيره وهو أولى لأن المراد التنبيه علىوجوب تأخير المغرب > 
وقتها ا معتاد» ويفهم منه بالأولى وجوب تأخير العشاء إلى المزدلفة» نعم عبارة اللباب ولرصل الصلاتين أو إحدام 
( قوله أعاده ) أى أعاد ما صلى قال العلامة الشباوى ى منسكه هذا فيا إذا ذهب إلى المزدافة من طريقهاء أ 
ذهب إلى مكة من غير طريق المزدلفة جاز له أن يصلى المغرب ف الطريق بلا توقف فى ذلك ولم أجد أحد 
صرح بذاك سوى صاحب النهاية والعناية ذكراه فى باب قضاء الفواثت » وكلام شارح الكنز أيضا يدل على 
ذلك وهى فائدة جليلة اه ح وكذا صرح به فى البناية فى الباب المذكور أيضا اه ذكره بعض الحشين عن خط 
يعض العلماء : 

قلت : وبؤخذ هذا من اشتراط المكان لصحة هذا الجمع كا مر ويأتى فإنه يفيد أنه لولم بمر على المزدلفة 
لزم صلاة المغرب فى الطريق فى وقتها لعدم الشرط وكذا لو بات فى عرفات فتنبه ر قوله الصلاة أمامك ) الجملة 
في محل جر بدل من الحديث » وخاطب به صلى الله عليه وسلم أسامة لما نزل عليه الصلاة والسلام بالشعب فبال 
وتوضأ فقال أسامة الصلاة يارسول الله » ومعنى الحديث وقتها الجائز أو مكانها ط (قوله ليلة النحر) سماها بذلك 
جريا على الحقيقة اللغوية والشرعية » وأما ما مر فى آخر الاعتكاف من تبعيتها لليوم الذى قبلها فذاك بالنظر إلى 
السك كا حققناه هناك فافهم ( قوله والمكان مزدلفة ) يرد عليه ما فى البحر عن الحيط لو صلاهما بعد ماجاوز 
المزدلفة جاز اه » وعزاه فى شرح اللاب إلى المنتتثى لكن قال بعده وهو حلاف ماعليه الجمهور (قوله والوقت) 
الفرق بينه وبين الزمان هنا أن الثانى أعم ( قوله فتصلح لغزا من وجوه ) أى تصلح هذه المدألة فيقال أى” فرض 
لانطلب له الاقامة ؟ فابلحواب عشاء المزدلفة إذا لم يفصل بينها وبين المغرب بفاصل » ويقال أ ى صلاة تصلى غير 
وقنها وهی أداء ؟ وأى صلاة إذا صليت فى وقتها وجبت إعادتها ؟ فالجواب مغرب المزدلفة وأى صلاة يمب أن 
تفعل فى مكان مخصوص ؟ فالجواب المغرب والعشاء فى المزدلفة فتأمل واستخرج غبرهاح زاد ط وأ عشاء 
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فيعود إلى الجواز وهذا إذا لم خف طلوع الفجر فى الطريق فإن خخافه صلاهما ( ولو صلى إلعشاء قبل المغرب 
عزدلفة صلل المغرب ثم أعاد العشاء »> فإن لم يعدها حتى ظهر الفجر عاد العشاء إلى الجواز ) وينوى المغرب أداء 
ويترك ستتها ويحييها فنا أشرف من ليلة القدر كا أفنى به صاحب انہر وغیره > وجزم: شارح البخارى سيا 
القسطلاق أن عشر ذى الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان 6 


آدیت قبل المغرب منصاحب ترتیب وصعت ؟ فالجواب : عشاء اللزدلفة » وزاد الرعتى وأى > 3 
فى زمان دون زمان وهى مغرب المزدافة وقنها لياة العيد غير وقتها فبقية الأيام » وأى صلاة يختلف وقنها ف حالة 
دون حالة ؟ هى هذه يختلف وقتها ىحالة الإحرام بالحج » وأى صلاة فاسدة إذا خرج وقت الى بعدها انقلبت 
ممبيمة ؟ وأى صلاة یکره الإنيان بستنا ؟ هی هذه ز قوله فيعود إل الجواز) آی مغرب أو ما صلا من مقرب 
ناء ف الوقت قبل الزدافة » ومفهزءه أنه قبل طلوع الفجر م يجزه وهذا تون . وقال أبو بوسف : يجزيه فق 
أساء هداية أى لأن المغرب الى صلاها ف الطريق إن وقعت صعبيحة فلا جب إعادتها لا فى الوقت ولا بعده » ولك 
م نقع صصيحة وجبت فيه وبعده أى إن لم يؤدها قيه وجب قضاؤها بعده لأن ءا وقع فاسدا لابنقلب صميحا بمفى 
اوت . وأجيب بان الفساد موقوف يظهر أثره فى ثافى الحال کا مر فى مسألة الترتيب کنا فى العناية ‏ 

قلت : هذا صريح ف أن المراد بعدم الجواز عدم الصحة لا عدم لحل لاف فهمه ف ليحر عام البكلام 
فيا علقناه عليه ( قوله وهذا ) أى عدم جواز ما صلاء فى طريق المزدلفة اهوم من قوله أعاده مالم يطلع الفجر 
فافهم زقوله صلاهها ) لأنه لولم يصلهما صارتا قضاء رةوله عاد العشاء إلى الجواز ) قال ف الظهيرية وهذه 
سألا لابد من نعرقبا » وهذا كا قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر ثم صلی بعدها خسا وهو ذاكر المتروكة 
م بز » فإن صلى السادسة عاد إلى الجواز اه . 

واستشكل حك المألة الخبير الرمل بان فيه تفويت الترتيب » وهو فرض يفوت الجواز بغوته کترتیب الور 
على العشاء قال إلا أن يحمل على ساقط الترتيب » أو على عودها إلى الجواز إذا صلى حمسا بعدها اه وهو تأوبل 
بعيد بل الظاهر سقوط الترتيب هنا بقريئة التنظير بقوله ف الظهيرية : وهذاكا قال أبو حنيفة الخ وعن هذا قال 
السيد محمد أبوالسعود لافرق هذا بين أذيكون صاحب ترتيب أولا فتزاد هذه علىمسقطات وجوب الترتيب ام 
(قوله وينوى المغرب أداء ) كذا فى النبر عن السراج . وفيه رد على قول البحر إنها قضاء مع أنه صرح بعده 
بان وقتها وقت العشاء ( قوله ويترك سنتها ) الموافق لما قدمناه عن الحا أن يقول ويؤخر سنتها ( قوله ويحيها 
يعنى ليلة العيد بأن يشتغل فيها أو فى نعظمها بالعبادة من صلاة أو قراءة أو ذكر أو دراسة علم شرعى وغو ذلك 
وقوله فإنها أفضل الخ قال ح أى فى حد ذاتها لای حق من كان بمزدلفة ( قوله "كا أفتى به صاحب الهر وخیره) 
عبارة النبر وقد وقع السؤال فى شرفها على ليلة الجمعة وكنت من مال إلى ذلك ثم رأيت فى الجوهرة أنها أفضل 
ليالى السنة اه وكلامه کا ترى فى تفضيلها على ليلة اجمعة لاعلى ليلة القدر > نعم ماف الجوهرة شاءل لليلة ادر 
لكن هذا القدر لايسوغ أن يقال أفتى به صاحب النهر اهح . 


مطلب فى المفاضلة بين ليلة الميد وليلة الممة وعشر ذى الحجة وعشر رمضان 
( قوله وجزم الخ ) تأبيد لما قبله من حيث إن الا كثر ع أن ليلة القدر فى العشر الأخبر من رءضان» فإذا كان 
عشر ذى الحجة أنضل منه ازم تفضيله على ليلة القدر » وة اليد أنضل ال المشر فتكون أنضل من ليله القدر 
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ر وصلى الفجر بغلس ) لأجل الوقوف (ثم وقف) بمزدلفة » ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » ولو مارا 
کا نی عرفة » لکن لو تركه بعذر كرحمة 


قال ط وذ کر المناوى فى شر حه الصغير فى حديث « أفضل أيام الدنيا أيام العشر «مانصه لاجتإع أمهات العبادات 
فيه وهى الأيام التى أقسم الله تعالى بها بقوله ‏ والفجر وليال عشر - فهى أفضل من أيام العشر الأخير من 
رمضان على مااقتضاه هذا الخبر » وأخذ به بعضهم > لكن الجمهور على خلافه . وقال فشرحه الكبير وثمرة 
الللاف تظهر فيا لو علق نحو طلاق أو نذر بأفضل الأعشار أو الأيام . 

قال ابن القم : والصواب أن ليالى العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالى ذى الحجة لأنه إنها فضل ليوى 
النحر وعرفة » وعشر رمضان إنما فضل بليلة القدر اه . 

قلت : ونقل الرحمتى عن بعضوم مايفيد التوفيق » وهو أن أيام عشرذى الحجة أفضل من أيام عشر رمضان 
وليالى الثانى أفضل من ليالى الأول "لگن أفضل ماىالثانى ليلة القدر وبما ازداد شرفه » وازدياد شرف الأول بيوم 
عرفة اه » وهذا مع مامر عن ابن القم كالصريح فى أفضلية ليلة القدر على ليلة النحر » ويلزم منه تفضيلها على 
ليلة الجمعة لامر عن النهر منتفضيل ليلة النحر علىليلة الجمعة . ولا يرد على هذا حديث مسل « خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة » لأن الكلام فى ليلتها لا فيومها » وقد ذكر الشارح فى آخر باب الجمعة عن التتارشخانية 
أن بومها أفضل من ليلتها أى لأن فضيلة ليلتما لصلاة الجمعة وهى ف اليوم + 

[ تنيه ] فى العراج : وقد صح عن رسول الله صلىالله عليه وسل أنه قال و أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق 
يوم جمعة وهو أفضلمنسبعين حجة » ذكره فىتجريد الصحاح بعلامة الموطل اه وسيأنى الكلام عليه آخر المي 
ونقل ط عن بعض الشافعية : أن أفضل الليالى ليلة «ولده صلى الله عليه وسلم ء ثم ليلة القدر » ثم ليلة الإسرام 
والمعراج » ثم ليلة عرفة » ثم ليلة الجمعة » ثم ليلة النصف منشعبان ثم ليلة العيد ( قوله وصلى الفجر بغلس ) 
أى ظلمة فىأول وقتهاء ولا يسن ذلك عندنا إلا هنا وكذا يوم عرفة فىمنى على مامر عن انلحانية وقدمنا أن الأ كثر 
على خلافه ( قوله لأجل الوقوف ) أى لأجل امتداده . 

مطل فى الوقوف عزدلفة 

(قوله ثم وقف ) هذا الوقوف واجب عندنا لاسنة » والبيتوتة مزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لاواجبة لافقا 
للشافعى فيهما كا ف اللباب وشرحه ( قوله ووقته الخ ) أى وقت جوازه : قال ف اللباب : وأول وقته طلوع الفجر 
الثانى من يوم النحر » وآخره طلوع الشمس منه » فن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لايعتد 
به وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جداء وأما ركنه فكينونته مزدلفة 
سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره بأن يكون محمولا بأمره أو بغير أمره » وهو نام أو مغمى عليه أو مجنون 
أو سكران نواه أو ينوعم بها أو م يعل لباب ( قوله كرحمة ) عبارة الباب إلا إذاكان لعلة أو ضمف» أو يكون 
امرأة تخاف الزحام فلا شىء عليه اه لكن قال فى البحر وم يقد نى اليط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل 
الرجل اه . 

قلت : وهو شامل لوف الزحمة عند الرى » فقتضاه أنه لو دفع ليلا ليرى قبل دفع النااس وزحتهم لاثىء 
عليه » لكن لاشاك أن الزحمة عند الرى وف الطريق قبل الوصول إليه. أمر محقق فى زماننا » فيلزم منه سقوط 


ا 
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بمزدلفة لاشىء عليه (وكبز وهلل ولى وصل) على المصطنى (ودعا » وإذا أسفر) جدا ( أ مق) مهللا معسليا » 
فإذا بلغ بطن محسر أسرع قدر رمية حجر لأنه موقف النصارى ( ورى جمرة العقبة من بطن الوادى ) ويكره 
تنزيها من فوق 

واجب الوقوف بمزدلفة » فالأولى تقبيد خوف الزحمة بالمرأة» ويحمل إطلاق الحبط عليه لكو ذلك عذرا ظاهرا 
فى حقها يسقط به الواجب جلاف الرنجل + أو يحمل على ءاإذا حاف الزحمة لنحو مرض » ولذا قال فى السراج 
إلا إذا كانت به علة أو .رض أو ضعف فخاف الزحام قدقع ليلا فلا شىء عليه اه لكن قد يقال : إن غيره 
من مناسك احج لاخلو من الزحمة » وقا صرحوا بأنه لو أفاض هن عرفات نلحوف الزحام وجاوز حدودها قبل 
الغروب لزمه دم مالم يعد قبله: وكذا لو ند" بعير فتبعه كا صرح به فى الفتح ‏ على أنه مكنه الاحتراز عن الزحمة 
بالوقوف بعد الفجر لحظة فيحصل الواجب ويدفع قبل دقع الناس > وفيه ترك هبد الوقوف المسنون لوف 
الزحمة » وهو أسبل من ترك الواجب الذى قبل بأنه ركن . وقد يجاب بان خوف الزحام لنحو عجز ومرض إما 
جعلوه عذرا هنا الحديث ٠‏ أنه صلل الله عليه وس قدم ضعفة أهله بايل » ولم يجعل عذرا فى عرفات لما فيه من 
إظهار مخالفة المشركين فإنهم كانوا يدفعون قبل الذروب فليتأمل ( قوله لإشىء عليه ) وكذاكل واجب إذا رکه 
بعذر لاشىء عليه کا فى اابحر : أى لاف فعل الحظور لعذر كليس الخبط ووه : فإن العذر لايسقط الدم كما 
سبانى فى الجنايات » وبه سقط ماأورده ف الشرنبلالية بقوله لکن برد عليه مانص الشارع بقوله : - فن كان 


Ke‏ مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ‏ اه نعم برد ماقد عنالفتح هن أنه لو جاوز عرفات قبل الغروب 
لند” بعيره أو تلوف الزحمة ازم دم » وقد يجاب با سيأق عزشرح اللباب ف الجنايات عند قول اللباب »ولوفاته 
الوقوف بمزدلفة باحصار فعايه دم من أن هذا عذر من جانب الخلوق فلا يؤر اهء لکن برد عليه جعلهم خورف 
الزحمة هنا عذرا فى ترك الوقوف بمزدلفة وعلمت جوابه فتأمل ( قوله ودعا ) رافعا يديه إل المهاء طا عن الاي 
( قوله وإذا أسفر جدا) فاعل أسفر الوم أو البح > وفاعله ما لايذكر ذكره قرا حصارى قال الحدوى : ول 
أفف على أنه ما لايذكر ئی شىء من كتب النحو واللذة » وفسر الإمام الإسفار يحيث لايق إلى طلوع الشمس 
إلا مقدار مايصلى ركعتين وإن دفع بعد طاوع الشمس » أو قبل أنه يصلى الناس الفجر فتد أساء ولا شىء عليه 
هندية ط وماوقع ف نسخ القدورى وإذا طاعت الشمسى أفاض الإمام قال فى الدابة إنه غاط لأن الى صلى الله 
عليه وسلم دفع قبل طلوع الشدس وتماءه ف الشرنبلالية ( قوله فإذا بلغ بطن محسمر) أى أول واديه شرح اللباب ٠‏ 
وف البحر : وادى محسر «وضع فاضل بين منى ومزدلفة ليس من واحدة مهما قال الأزرق وهو خسمائة ذراع 
وخس وأربمون ذراعا اه ( قوله لأنه موقف النصارى ) هم صاب الفيل ح عن الشربلالية . 
مطلب فى رى جرة المقبة 

( قوله ورى خمرة العقبة ) هى ثالث الجمرات عل حد منى من جهة مكة وليست من منى > ويقال لها ار 
الكبرى والجمرة الأخيرة قيسناف » ولا يرى يوءشذ غير هاولا يقوم عندها حتى بأنی منزله ولوابحية ( قوله ويكره 
تنزيها من فوق ) أى فيجزيه لأن ءاحوها موضع النسك كذا فى المداية إلا أنه حلاف الس » ففعله عليه الصلاة 
والسلام م نأسفلها سنة لالأنه النعینء ولذا ثبت رىخخلقكثير فز» نالصحابة م نأعلاهاء وم يأدروهم بالإعادة وكأن 
ونجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى الحذف » فإنه يتوقع الأذى إذا رموها من أعلاها 
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ر سبعا خذفا) بمعجمتين أى برءوس الأصابع ويكون بينهماخسة أذرع ٠‏ ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل 
إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز وإلا لا » وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب جوهرة ( وكبر بكل حصاة ) 
أى مع كل (منها وقطع التلبية بأوهاء فلو رى بأكثر نه ) أى السببع (جاز لا لو رى بالأقل) فالتقييد بانسبع لمنع 


لمن أسفلها > فإنه الالو من مرور الناس فيصييهم ء فلاف الرى من أسفل مع المارين ٠ن‏ فوقها إن كان كذا 
ف الفتح» ومقتضاه أن المراد الرى من فوق إلى أسفل لاق موضع وقوف الراى فوق» ومقتضى تعليل الداية بأن 
ماحولا موضع نسك أنالمراد الثانى إلا أن يؤول كا أفاده بعض الفضلاء بأن المراد موضع وقوف الناساك لا وضع 
وقوع الحصی ( قوله سبعا) أى سبع رها بسيع حصيات » فلو رماها دفعة واحدة كان عن واحدة نهر ( قوله 
خذفا ) نصب على المصدر شرنبلالية فهو مفعول مطاق لبيان النوع » لآن الذف نوع هن الرى وهو رى المنصاة 
بالأصابع کا أشار إليه الشارح ( قوله بمعجمتين ) يقال الحذف بالعصا والخذف بالحصى فالأول بالحاء المهملة 
والثانى بالمعجمة شرح النقابة للقارى ( قوله أى برءوس الأصابع ) قبل كيفية الرى أنيضع 
وسط السبابة » ويضع الحصاة على ظاهر الإا م تأنه عاقد سبعين فيرءيهاء وقيل أ 
مفصل إبهامه کأنه عاقد عشرة وقيل يأخذها بطرة 
وكذا صصحه فى النهاية والولوالجية وهو مراد الشارح فافهم + واكلاف ف الأو 
لباب أى قدر الفولة وقيل قدر الحمصة أو النو!: أو الا قال فى النهر وهذا ؛ 
ولو بالأكير بع الكراهة ( قوله ويكون بينهه! ) أى بين اارمى والجمرة ويا( 
لباب ( قوله خسة أذرع ) أى أو أكثر ويكره الآتل لباب » لأن ٠ادونه‏ وضع فلا + 
لكنه مسبى" لخالنته السنة قهستانى ( قوله وإلا ) أى وإن لم نقع نعل ىظهره بنفما ٠‏ إلى 
أو وقعت بنفسبها لكن بعيدا من الجمرة ح ( قوله لا) فال ق افداية لأنه لم يعرف قربة إل 
وف اللباب ولو وقعت على الشاخص أى أطراف اليل الى هو علاءة | 1 
وم تتزل عنه أنه لايجزيه للبعدء وإن لم يدر أخرا وقعت ف المرمى بنفسها أو بنقض من وقعت عليه وتحريكه ففيه 
اخثلاف والاحتياط أن يعيده وكذا لو ری وشك فى وقوعها ٠وتعها‏ فالاحتباط أن يعيد ( قوله وثلاثة أذرع الخ ) 
أى بين الحصاة والجمرة » وهذا بيان لما أجمله بتوله بقرب الجمرة لكن قدر القرب فى الفتح بذراع ونحوه 
قال : ومنهم من لم يقدره اعتادا على اعتبار القرب عرفا وضده البعد ( قوله وكبر بكل حصاة ) ظادر الرواية 
الاقتصار على الله أكير غير أنه روى عن الحسن بن زياد أنه ا إل : الله أكير رغا للشبطان وحزبه: وقيل يقول 
أيضا : اللهم اجعل حجى ميرورا »وسعى «شكورا : وذنی «خفورا فتح ( قوله وقطع التلبية بأو ها ) أى ف الحج 
الصحيح والفاسد مفرد! أو متمتما أو قارنا : وقيل لايقطعها إلا بعد الزوال : ولو حاق قبل الرى أو طاف قبل 
الرى والحلق والذببح قطعها > وإن لم يرم حتى زالت الشمس لم يقطعها حتى برى إلا أن تغيب الشمس » ولو 
ذبح قبل الرى فإ نكانقارنا أو متمتعا قطع وأومفردا لالباب» وقيد بالحرم بامحج لأن المعتمر يقطعالتلبية إذا اسم 
الججر لأن الطواف ركن العمرة فيآطع التلبية قبل الشروع فيها » وكذا فائت الحج لأنه يتحلل بعمرة فصار 
كالمعتمر والمحصر يقطعها إذا ذبح هديه لأن الذبسح للتحلل » والقارن إذا فاته الحج يقطع حين يأخذ بالطواف 
انی لأنه يتحلل بعده بحر ( قوله جاز ) أى ويكره لباب ( قوله لالو رى بالأقل ) لأنه إذا ترك أكثر السبع لزمه 
دم کا لولم يرم أصلا » وإن ترك أقل منه كثلاث فا دوتها فعليه لكل حصاة صدقة كنا سيأنى فى الجنايات . 


( ھ٦‏ : حائي اب عيدب -1) 


وسبابته : وهذا هو الأصح لأ 
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النقص لالزيادة (وجاز الرى بكل ماكان من جنس الأرضكالحجز والمدر ) والطين وا مغرة ( و ) كل ما ( يجوز 
التيمم به ولو کفا من تراب ) فيقوم مقام حصاة واحدة ( لا) يجوز ( بخشب وعنبر ولؤلؤ ) كبار ( وجواهر) 
لأنه إعزاز لاإهانة وقيل يجوز ( وذهب وقضة ) لأنه يسمى نثارا لارميا ( وبعر ) لأنه ليس من جنس الأرض 
وماق فروق الأشباه من جوازه بالبعر حلاف المذهب 


[ تنبيه ] لا يشترط الموالاة بين الریات بل يسن فيكره تركها لباب ( قوله بكل ماکان من جنس الأرض ) 
كذا ف المداية . واعترضه الشراح بالفيروزج واياقرت فإنهما من أجزاء الأرض حتى جاز التيمم بهما 
ومع ذلك لا جوز الرى سما » وأجاب ف العناية تبعا للنهاية بان الجواز مشروط بالاستهانة برميه وذلك لايحصل 
برميهما اھ 

وحاصله أن هذا الشرط مخصص لعموم كلام الهداية » فيخرج منه نحو الفيروزج «الياقوت » لکن قال 
فى التتارخانية إن هذه الرواية أى رواية اشتراط الاستهانة محالفة لما ذكر فى الحيط » ركذا قال ف الفتح » وأجازه 
بعضمم بناء على ننى ذلك الاشتراط » ومن ذكر جوازه الفارسی ی مناسكه اه » ومفاد كلامه ترجبح الجواز » 
وإبقاء كلام الهداية على مومه » ولذا اعترض ف السعدية على ما نى العناية بمافى غاية السروجى وشرح الزيلعى 
من أنه يجوز الرى يكل ماكان من أجزاء الأرض كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة والزرئيخ والأحجار 
النفيسة كالياقوت والزمرد والبلخش » ونحوها والملح الجبلى والكحل أو قبضة من تراب ؛ وبال زبرجد والبلور 
والعقيق والفيروزج » لاف اتشب والعنبر والئؤاؤ والذهب والفضة والجواهر » أما الحشب والؤلؤ والجواهر 
وهی كبار اللؤلؤ والعنير فإنها ليست من أجزاء الأرض» وأما الذهب والفة ة فإن فعلهما يسمى ثثارا لا رميا اه 
ر قوله واللدر ) أى قطع الطين البابس ( قوله وامغرة ) طبن أحمر يصيغ به ( قوله ولؤل ؤكبار ) قید به تبعا لنهر 
لأن الكبار ھی التى ینان بها الرى وإلا فالصفار لايجوز بها الرى أيضا لتعليلهم بأنها ليست من أجزاء الأرض 
أفاده أبو السعود ( قوله وجواهر ) علمت ما مر عن الغاية أنهاكبار اللؤاؤ وعليه كان المناسب إسقاط قوله كبار 
ويكون كلام المصنف جاريا على ما فى الهداية وامحرط من جواز الرى بالفيروزج والياقرت لکن لايناسبه تعليل 
الشارح» فالأولى تفسير الجواهر بالأحجار النفسة ليوافق تقييد المصنف الؤاؤ بالكبار وتعليل الشارح » وقوله 
وقيل يجوز إشارة إلى ما مر عن المداية والحيط »> وقد علمت أن السروجى والزيلعى والفارسى مشوا عليه 
( قوله لأنه يسمى نثارا لارميا ) قال فى الفتح فلم يز لانتفاء اسم الرى > ولا ينى أنه يصدق عايه امم الرى مع 
كونه يسمى نثارا» فغاية ما فيه أنه ری خص بامم آخر باعتبار خصوص متعلقه » ولا تأثير لذلك فسقوط اسم 
الرى عنه » ولا صورته 5 

ثم قال: والحاصل أنه ءا أن يلاحظ تجرد الرى أو.ع الاستبانة أو خصوص ما وقع منه صل الله عليه وس ء 
والأول يستلزم الجواز بالجواغر » والثانى بالبعرة وانخشبة التى لاقيمة ها » والثالث بالحجر خخصوصاء فليكن هذا 
أعم لکونه اسل اھ . 

قلت: قد يجاب بأن الأثو ر كون الرى لرغم الشيطان» وما وقع منه صل الله عليه وسل من الرى بالخصا أفاد 
بطريق الدلالة جوازه بکل ماکان من جنس الأرض › فاعتب ركل من الثانى والثالث معا دون الأول ء فلم جز 
بالبعرة واتلشبة ولا بالفضة والذهب لكن هذا يستلزم عدم المواز بالفيروزج واليافوث أبضا وبه يرجح قول 
الآخعر فتدر ( قوله حلاف المذهب ) ولذا قال فى المبسوط : وبعض امنقشفة يقولون لو رى بالبعرة أجزأه لأن 
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(ویکره) أذها رمن عند الجمرة) لأنما مردودة لدديث ومن قبلت حجته وفعت جمرته» ( و) يكره ( أن يلتقطه 
حجرا واحدا فيكسره سبعين حجرا صغيرا) وأن يرىمتنجسة بيقين» ووقته هن الفجر إلى الفجر ويسن م نطلوع 
ذكاء لزواها باح لغروما ويكره للفجر (ثم ) بعد ارى ( ذبح إن شاء) لأنه مفرد ثم قصر ) بان يأخذ 
من كل شعرة قدر الأغملة وجوبا وتقصير الكل مندوب والربع واجب 


المقصود إهانة الشيطان وذا يحصل بالإعرة»ولسنا نقول بهذا شرح لباب. قال ف الفتح : على أن أكثر المحققين على 
أنها أمور تعبدية لا يشتغل بالمعنى فبا ( قوله ويكره أخذها من عند الجمرة) وها هى إلاكراهة تنزيه فتح؛ أشار 
إلى أنه جوز أخذه من أى وضع سواه . وف الاباب يستحب أن رفع هن «زدلفة سبع حصيات ويرى با *رة 
العقبة وإن رفع من امزدلفة ن أو ءن الطريق فهو جائز وقلءستحب اه. قال شارحه : لكن قال الكرماى 
وهذا خلاف السئة وليس «ذهبنا وأما ءا فى البدائع وغيرها من أنه يأخذ حصى الجار من المزدلفة أو هن الطربق 
فينبخى مله على امار السبعة وكذا ٠١‏ فى الظهيرية هن أنه يستحب التقاطها ٠ن‏ قوارع الطريق اه . 

والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له محل مخصوص عندنا ر قوله لأنها .ردودة ) أى فيتشاءم ببا سراح 
( قوله الحديث الخ ) أى ما رواه الدارقطنى والحا كم وصمحه عن ألى سعيد انلحدری رغى الله تعالی عنه قال : 
قلت يا رسول الله هذه الجار الى ٹر بها كل عام فتحسب أنها تنقص فقال « إن ٠١‏ يقبل منها رفع ولولا ذللك 
لرأيتها أمثال الجبال : شرح الثقاية للقارى . 

وق الفتح عن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس ما بال اللهار تر من وقت الحليل عليه السلام وم تمر 
هضابا أى تلالا تسد الاق فقال : أما عامت أن من يقبل حجه برفع حصاه اه . قال فى ااسعدية لك أن تقول 
أهل الجاهلية كانوا على الإشراك ولا يقبل عمل لشرك اه . وأجيب بأن الكفار قد تقبل عبادتوم ليجازوا علا 
فى الدنيا قال ط : وبؤيدهءارواه اد ومسلم عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه صلی الله عليه و لم قال « إن الله 
تعالى لا بظلم المؤمن حسنة يعطلى علبها فى الدنیا ويثاب عليها فى الآخرة»وأما الكافر فرطم ممستاته فى الدنيا حتی 
إذا أفضى إلى الآخيزة ل يكن له حسنة يعطى بها خيرا ٠‏ اه . 

قلت: لکن قديادعى تخصيص ذلك بأفعال البردون العبادات المشروطة بالنية فإن النية شرطها الإسلام إلاأن 
يقال إن هذا شرط فى شر بعتنا فقط تأمل ( قوله يقين ) أما بدون تيقن فلا يكره لأن الأصل الطهارة » لكن 
بندب غسلها لتكون طهارتها متيقنة کا ذكره فى البحر وغيره ( قوله ووقته ) أى وقت جوازه أداء هن الفجر أى 
فجر النحر إلى فجر اليوم الثانى قال فى البحر : حتى لو أخره حتى طلع الذجر فى اليوم الثانى لزمه دم عنده حلافا 
ماء ولو رى قبل طاء ع فجر النحر لم يصح اتفاقا (قوله ويسن) كذا عبر فى مجمع ااروايات عن الحيط ووافقه ف 
الثهر وعبر العينى بالاستحباب رءلى ( قوله ذكاء) من أسداء الشمس ( قوله ويباح لغروبها ) أى من اازوال إلى 
الغروب » وجعله ى الظهيربة من المكرود والأكثرون على الأول بحر ( توله ويكره للفجر ) أى من الغروب 
إلى الفجر وكذا يكره قبل طاوع الشمس بحر » وهذا عند عدم العذر فلا إساءة بر ا الشمس ولابرى 
الرعاة ليلا كا فى الذمح ( قوله لأنه مرد ) تعليل لما استفيد من التخيير بقو له إن شاء والذبح له أفضل :يجب على 
القارن والمتمتع ط » وأما الأضحية فإن كان مسافرا عليه وإلا کالمکی فتجب کا البحر (قوله ثم قصر) 
أى أو حلق کا دل عايه قوله وحلقه أفضل . قال ف اللباب : ويستحب بعده أى بعد الحلق أو التقصير أخذ الشارب 
وقص الظفر » ولو قص أظفاره أو شار به أو یه أو طيب قبل الحلق عايه وجب جنابته ومام تحقيقه فشر حه 
( قوله بأن يأخذ الخ ) قال فى البحر : والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار 
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وجب إجراء الموسى على الأقرع وذى قروح إن أمكن وإلا سقط» وءتى تعذر أحدهما لعارض تعين الآخر 
فلو ابده بصمغ بحيث تعذر التقصير تعين الحاق بحر ( وحلقه ) لكل (أفضل ) ولو أزاله بنحو نورة جاز 


الألة كذا ذكره الزيلعى » ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كا صرح به ف الحبط : وف البدائع 
قالوا: يجب أن يزيد فى التقصير على قدر الأنملة حتى يستوف قدر الأملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر 
غير متساوية عادة. قال الحلبى ى٠‏ ناسكه وهو حسن اه وف الشرنبلالية يظهر لى أن المراد بكل شعرة أى من 
شعر الربع على وجه اللزوم ومن الكل على سبيل الأولوية فلاعخالفة والأجزاء لأن الربع كالكل كا فى الحلق اه 
فقول الشارح من كل شعرة أى من الربع لاامن الكل وإلا ناقض ما بعده » وقوله : وجوبا قيد لقدر الأثملة 
فلا يتكرر مع قوله : والربع واجب والأملة يفتح الحمزة والمم وضم اليم لغة مشبورة » ومن خطأ راويها ققد 
أخطأ واحدة الأنامل بحر. وى تهذيب اللغات لننووى الأنامل أطراف الأصابع . وقال'أبوعمر الشيبانى والسجستاق 
والجرى لكل أصبع ثلاث أملات ( قوله وجب إجراء الموسى على الأقرع ) هو الختار كا فى الزيامى والبحر 
والاباب وغيرهاء وقيل استحبابا قال نی شرح اللباب وقيل استنانا وهو الأظهر اه ( قوله وإلا سقط ) أى وإن 
سى عليه ولايصل إلى تقصيره سقط عنه وحل بمنزلة منحلق» والأحسن له أن يؤخر الإحلال 


كر 
فحن 


إل آخر 


أ 
و 


قروح 


التقصير ولم أرة اه . 

قلت : إن أراد أنه أولى ٠ن‏ تقصير الكل فهو منوع لما علمث أو ءن تقصير النصف أو الربع فهو مكن . 

[ تنبيه ] هذا نی غير امحصرء أما امحصر فلاحاق عليه کا سيأق بدائع ( قولهبنحو نورة ) كدلق ونتف »وكذا 
لو قاتل غيره فنتفه أجزأ عن الحلق قصدافتح . 

[ تنبيه ] قالوا يندب البداءة بيمين الحالق لا الحلوق إلا أن ماى الصحيدين يفيد العكس» وذلك أنه صلى الله 
عليه وسلم قال للحلاق: خذ وأشار إلى الجنب الأعن ثم الأيسر » ثم جعل يعطيه الناس» قال ف الفتح : وهوالصواب 
وإنكان خلاف المذهب اه . " 

وأقول: يوافقه مان الملتقط عن الإمام : حلت رأمى فخطانى الحلاق فىثلائة أشياء:لما أن جلست قال استقبل 


5 0 0 
ال 


Marfat.com 


وحل له كل شىء إلا النساء ) قبل والطيب والصيد (ثم طاف للزيارة يوم من أيام النحر ) الثلاثة بيان لوق 
الواجب ( سبعة ) 


eV 


القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال ابدأ بالأيمن »فلا أردتآن أذهب قال ادفن شعرك فرجعت فدفتته اھ نہر أی 
فهذا يفيد رجوع الإمام إلى قول الحجام » ولذا قال فى اللباب هو الختار. قال شارحه كما فى منسك ابن العجمى 
والبحر » وقال ف النخبة : وهو الصحيح » وقد روى رجوع الإمام عا نقل عنه الأصماب فصح تصحيحقوله 
الأخير واندفع ماهو المشبور عنه عند شابخ . وقال السروجى وعند الشافعى يبدأ بيمين ا محلوق وذكر كذلك 
بعض أصصابنا ٠»‏ ولم يعزه إلى أحد والسئة أولى» وقد صح بداءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشق رأسه الكريم 
من الجانب الأبعن وليس لأحد بعده كلام » وقد أخذ الإمام بقول الحجام ولم ينكره ولو كان مذهبه خلافه 
لما وافته اه ملخصا ومثله فى المعراج وغابة البيان ( قوله وحلله كل شىء ) أى »نمحظورات الإحرام كلبس 
الخيط وقص الأظفار ط وأفاد أنه لاحل له بالرى قبل الحلق شىء وهو المذهب عندنا كما فى شرح اللباب للقارى 
عن الفارسى »> وى شرحه على الثقاية والرمى غيز محلل من الإحرام عندنا فى المشهور » ومحلل عند مالك والشافعى 
وف غير المشبور عندنا فقد نص على التحلل بالرى عندنا فى شرحالمبسوط نحوادر زاده. وف شرح الخامع الصغير 
لقضیخان بقوله : وبعد اارى قبل الحاق حل له كل شىء إلا النساء والطيب. وعن ألى يوسف أنه يحل له الطيب 
أيضا اه ( قوله إلا النماء ) أى جماعهن ودواعيه ( قوله قبل والطيب والصيد) تيع فى ذلك صاحب الهر فقد عرا 
إلى الحانية استثناء النساء والطيب وإلى أنى الليث استثناء الصيد : وهو غير صحيح فان قاضيخان قال فى فتاواه : 
فإذا حلق أو قصر حل له كل شىء إلا النساء وبعد الرى قبل الحلق يحل له كل شىء إلا الطيب والنساء الخ ومثله 
ماقدمناه عنه فى شرحه على الخامع الصغير » فقد استانىالطيب من الإحلال بالرى لامن الإحلال بالحاق ‏ وهو مبنى 
على حلاف المشبور كا علمته آنفا : وقد ذكرالشرنبلالىعبارة اللحانية ثم قال : و ذا يعم بطلان «اينسب. لقاضيخان 
من أن الحاق لاحل به الطيب اه . 

قلت: ويؤيده قولهف البدائع : وأما حكم الحلق فهو صيرورته حلالا يباح له جميع «احظر عليه إلاالنساء؛وهذا 
قو لأصابنا. وقال الك : إلا النساء والطيب» وقال الليث إلا النساء والصيد اه ومثله المعراج والسراج وغايةالبيان 
فقا عزوا الأول إلى الإمام مالك فقط والثانى إلى الليث بنسعد أحد الأثئمة امجتودين» فا فى المهرمن عزوه إلى أل الليث 
وهو السمرقندى أحد مشاييخ مذهبنا فهو تصحيف فافهم . 


مطلب فى طواف الزيارة 


( قوله ثم طاف للزيارة ) أى لفعل طواف الزيارة الذى هو ثانى ركنى الحج قال ف السراج : ويسمن طواف 
الإفاضة وطواف يوم النحر والطواف المفروض اه . 

وشرائط ته : الإسلام وتقديم الإحرام» والوقوف »والنية ؛ وإتيان أ كثره والزمان »وهو يوم النحر ومابعده 
والمكان وهو حول البيت داخل المسجد » وكونه بنفسه ولو محمولا فلا تجوز النيابة إلالمغمى عليه . وواجباته 
المشى للقادر والتبامن وإتمام السبعة والطهارة عن الحدث وستر العورة وفعله فى أيام النحر » وأما الترتيب بينه 
وبين الرى والحلق فسنة ولامفسد له ولا فوات قبل المات » ولا يجزى عنه البدل إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة 
وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه لباب ( قوله سبعة ) أى سبعة أشواط كا مر بيانه 
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بیان للأ کل وإلا فالركن أربعة ( بلارءل و) لا (سعى إن كان سعى قبل ) هذا الطواف ( وإلا فعلهما) 
لأن تكرارهما لم يشرع (و) لواف الزيارة (أول وقته بعد طلوع الننجر يوم النحر وهو فيه) أى الطواف يدم 
النحر الأول ( أفضل» ويتد ) وقته إلى آخر العمر ( وحل له النساء ) بالحاق السابق » حتى لو طاف قبل اماق 
م عل له شیء» فلو قلم ظفره مثلا كان جناية لأنه لامخرج من الإحرام إلا بالحاق (فإن أخخره عنا) أى أيام النحر 
ولياليها منها 


رقولهبيان للأ كل)أى الطواف الكاء ل المشتمل على الركن والواجب»نبه على ذلك اثلا يتوهم أنالسبعة ركن 'كايقوله 
الأئمة الثلاثة وإن وافقهم الحقق ابن الام يمنا فإنه حلاف المذهب فلا يتابع عليه ( قول إن كان سعى قبل )لم يقل 
إن کان رمل وسعى قبل إشارة إل أنءلو كان سعى قبل وم يرمل لايرءل هنا لان الرمل اغا یشرع فا عداو مسرم 
سعى كا مر ولا سعى ههنا كا فى العناية وكذا فاللباب وفيه وأما الاضطباع فساقط مطلقاق هذا الطواف اه سواء 
می قبله أولا (قوله وإلا فعلھما) أى وإن لم کن سعى قبل رمل وسعى وإن رمل قھستانی أى لأن رماء السابق 
بلاسعى غيز مشروع کا علمته فلا يعتير ٠‏ 

[ تنبيه ] قال افير الرمل : ولو لم يفعلهما فى طواف القدوم وطواف الزيارة فعلهما فى طواف الصدر 
لأن السعى غبر مؤقت "ها سيصرح به فى المنايات وصرحوا بان ارول بعد كل طواف يعقبه سعى فب يلم أنه 
يأتى بہماف الصدر لولم يقدمهما وم أره صريحا وإن علم من إطلاقهم ر قوله لن نكر ارهما ) علة لقوله بلا رمل 
وسعى الخ ط . 

[ تنبيه ] قال فى الشرنبلالية قدمنا أن الأفضل تأخيز السعى إلى مابعاد طواف الإفاضة » وكذلك الرمل ليصيزا 
بها للفرض دون السنة كما فى البحرء وقدمنا أرضا أنه لایعند بالسعى بعاد طواف القدوم إلا أذيكون فى أشمر احج 
فليتنبه له فإنه مهم اه . 

قلت: وكذا لايعتد بالسعى إلا بعد طواف کامل » فلو طاف لاقدوم جنبا أو محدثاءورءل فيه وسعى بعل ۽ 
فعليه إعادتهما فى الحدث ندبا وف المناية إعادة السهى حت والرمل سنة لباب ( قوله بعد طلوع الفجر ) فلا يميج 
قله لباب ( قوله ومند وقنه ) أى وقت ته إلى آخرالعمر» فلو ءات قبل فعله فقد ذكر بعض انحشين عن شرح 
اللباب للقاضى محمد عيد عن البحر العمرق أنهم قالوا إن عايه الوصية بيدنة لأنه جاء العذر من قبل من له الحق 
إن انآ بالأخير اه تال ر قوله وحل له لاء ی بعد الركن منه وهو أرب أشواط رولو لف اماد 
لاعل له النساء وإ طال ومضت سنون بإجماع كذا فى المندية ط ( قول بالماق السابق )أى لابالطواف لن الحلق 
هو الملل دون الطلواف غير أنه أخخر عمله فى حق النساء إلى ما بعد الطواف ء فإذا طاف عمل الاق عمله كالطلاق 
الرجمى آخخر عله الإبائة إلى انض اء العدة سلحاجته إلى الاسترداد زيلعى » فتسمية بعضبم الطواف محللا آخر مجاز 
باعتبار أنه شرط فافهم ( قوله قبل الاق ) أى ولو بعد الرى على المشبور عندنا كا مر تقريره وقوله كان جناية) 
إلى ولو قصد به التحليل ط ( قوله أنه ارج الخ ) تصرييح با فهم من التفريع لقصد الرد عل القول بان ار 
محلل کا مر ( قوله ولياليها منها ) مبتدأ وخبر والمراد بليلة كل يوم من أيام النحر الليلة الى تعقب ذلك اليوم 
فى الوجود كا أن ليلة يوم عرفة الليلة التى تعقيه فى الوجودح ٠‏ 

قلت: وهذا على إطلاقه ظاهر فى حتی الرى فإنه ذال يرم هارا منأيام الدحر يرى فى الیل الى تيقب ذا 2 
ويقعأداءء طلاض ماإذا آنعره إلى نهار الانی فإنه يقع قضامويلزمه دم كاسنذكره» وأمای حق الطواف فالمراد به 


E 
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ركره ) تحربما ( ووجب دم ) لترك الواجب > وهذا عند الإمكان » فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط 
ولم تفعل لزم دم وإلا لا( ثم أق می ) 


ااا 
الليالى المتخللة بين أيام النحر لأنه إذا غربت الشمس من اليوم الثالث الذى هو آخر أيام النحر ولم يطف لزمه دم 


كا يأق فى مسألة الحائض فالليلة التى تعقب الثالث ليست تابعة له فى حت الطواف وإلا لكان فيها أداء بلا لزوم 
دم کا فالرى فتدبر ( قولهكره تحربما الخ )أى ولوأخره إلى اليوم الرابعالذى هو آخحرأيام التشريق وهو الصحييح 
كا فى الغاية وإيضاح الطريق . وف بعض الحواشى وبه يفتى وهو المذكورف المبسوط وقاضيخان والكا والبدائع 
وغيرها » خلافا ما ذكره القدورى فی شرح مختصر الکرخی من أن آخرہ آخر أيام التشريق وتبعه الكرماق 
وصاحب المنافع والمستصنى شرح اللباب . 

[ تنبيه ] فى السراج وكذلك إن آخر احلق عن أيام النحر لزمه دم أيضا عندأنى حنيفة لأن الحلق بمختص عنده 
بزمان وهو أيام النحر وبمكان وهو الحرم ( قوله وهذا ) أى الكراهة ووجوب الدم بالتأخير ط ( قولهإن قدر 
أربعة أشواط ) أىإن بتى إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر مايسع طواف أربعة أشواط » والظاهر 
أنه يشترط مع ذلك زمن يسع خلع ثيابهاواغتساها ويراجع ادح وعلى قياس بحثه ينبغ ىأن يشترط زمن قطع المسافة 
أن لوكانت فى بيتها ط : 

قلت : وبالأخير صرحف شرح اللبابوذلك كله مغهوم من قول البحر عن‌انحیط إذا ظهرت فى آخعرأيام الددر 
فإن أمكنها الطواف قبل الغروب ولم تفعل فعليها دم للتأخير وإنلم يمكنها طواف أربعة أشواط فلا شىء علا اه 
فإن إمكان الطواف لايكون إلا بعد الاغتسال وقطع المسافة. وف البحر أيضا : ولو حاضت بعد ماقدرت على 
الطواف فلم تطف حتى عضى الوقت لزمها الدم لأنها مقصرة بتفريطها اه أى بعد ماقدرت على أربعة أشواط 
زادف اللباب فتولم لاشىء عليها لتأخير الطواف مقيد بماإذا حاضت فى وقت لمتقدر علىأ كثر الطواف أوحاضت 
قبل أيام النحر ولم تطهر إلابعد عضيباء لكن إيجاب الدم فيا لو حاضت فى وقته بعد ماقدرت عليه مشكل (01 ٠‏ 
لأنه لايلزمها فعله نى أول الوقت » نعم يظهر ذلك فيا لو عامت وقت حيضها فأخرته عنه تأمل . 

[ تنبيه ] نقل بعض الحشين عن منسك اب نأمير حاج: لوهم الركب على القفول وم تطهر فاستفت هل تطوف 
أم لا؟قالوا يقال ها لابجل الكدخول المسجد وإن دخلت وطفتأنمت وصح طوافك وعليكذبيح بدنة وهلهمسألة 
كثيرة الوقوع يتحير فيها النساء اه وتقدم حكر طواف المتحيرة فى باب الحيض فراجعه ( قوله ممأ منى ) أى بعد 
ماصلى ركعتى الطواف وكان ينبغى التص ريمح به كا فعل صاحب المداية وابن الكال شر نبلالية . 

[ تنبيه ] ذكر ف اللباب أنه يصلى الظهر بعد مايرجع إلى نی وهو مروى فى ضح مسل » لكن فى الكتب 
الستة ,أنه صل الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة؛ ومالإليه ف الفتح وقال فشر حاللباب إنهأظه رنقلا وعقلا وتمامه فيه » 
وأما صلاة الجمعة فقال فى اللباب : ويجمع بمنى إذاكان فيه أءير مكة أوالحجاز أو الخليفة » وأما أمير امو مم فليس له 
ذلك إلا إذا استعم ل على مكة اه » وأما صلاة العيدفنى شرح مناسك الكنز للم رشدى عن الحبط والذخيرة وغبرها 
أنه لايصليها بها مخلاف الجمعة وف شرح المنية للحلىأنهلايصليها بها اتفاقا للاشتغالفيه بأمور الحج اه أى لأن وقت 

)١(‏ (قواه مشكل) قال شيخنا: لا إشكال فيه إذ كلير من المسائل ماثلة طله المسألةء ومع ذلك صرحوا فيها بالاثم ألائرى إل امام 
إذا أثطر ثم أثام يوسع عليه القغناء لكن إذا مات قبل القضاء يكون آما لأنه بالموت بيز عدم الترسيع فكلك مله السآلةء رأيسا 
قال أبو يوسف بتوسيع وجوب المج ؛ ومع ذاك قال بام النارك له إلى الموت فلا تنا بين اتأثم ووين عوسي اء 
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فیبیت بها للرى ( وبعد الزوال ثانى النحر رى الجبار الثلاث يبدأ ) استنانا ( بما بلى مسجد اليف ثم جا يليه ) 
الوسطى ( ثم بالعقبة سبعا سبعا ووقف ) حامدا مهللا مكبرا مصليا قدر قراءة البقرة ( بعد ام كل رى بعدء 
ری فقط ) 
العيد وقت معظم أفعال الحج » لاف وقت الجمعة ولأن الجمعة لانقع فى ذلك اليوم إلا نادرا مخلاف العيد قال 
فى شرح الباب : وأراد بالاتفاق الإجماع إذ لاحلاف ف المسألة بين علهء الأمة اه . 
مطلب فى حكم صلاة الميد وابججمة فى منى 

وف شرح الأشباه للييرى من كتاب الصيد أن منى موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا نما سقطت عن الاج ؛ 
ولم نر ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة العيد بمكة يوم الأضحى » لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم نصلها 
عك والله تعالى أعلم ما السبب فى ذلك ام . 

قلت : أما عدم صلانها عن فد علمت نقله وأما بمكة فلعل سیه (۱) أن من له إقامة العيد يكون ينى جاج 
والله تعالى أعلم ( قوله فيبيت بها لاررى) ای ليالى أيام الى هو السنة فلو بات بخيرها كره ولا يلزمه شی“ لباب 
ر قوله وبعد زوال ثانى النحر ) قال فى اللباب : ثم إذا كان اليوم الحادى عشر وهو ثانى أيام النحر خطب الإمام 
خحطبة واحدة بعاد صلاة الظهر لايجلس فيها كخطبة ايوم السابع بعلم اناس أحكام الرى وما تى من أمور المناسك 
وهذه الخطبة سنة وتركها غفلة عظيمة اه . 

مطلب فى ری ارات الثلاث 

( قوله يبدأ استنانا الخ )حاصله أن هذا الترتيب مسنون لادتعين وبه صرح ف افجمع وغیره» واختاره ف الفتح. 
وقال فى اللباب : والأكثر على أنه سنة وعزاه شارحه إلى البدائع والكرمانى والحيط والسراجية » وثقل فى البعحر 
كلام انحيط ثم قال : وهو صريح ف الحلاف وق اخقيار السنية اه وكذا اخحتاره أضعاب المتون فى مسائل منثورة 
آخر المج كا سيأق » وما فى النبر من أن صريح ٠ف‏ الحيط اختيار التعبين فيه نظرء بل جعل التعبين رواية عن 
محمد فتدبر › قال فى اللباب : فلو بدأ بى رة العقبة ثم بالوسلى ثم بالأولى ثم تذكر ذلك فى يومه فإنه يعي دالوسعطى 
والعقبة حتها أو سنة وكذا لو ترك الأولى ورى الأخيرتين فإنه يرى الأولى ويستقبل الباق ». ولو رى كل رة 
بدلاث أنم الأولى بأربع ثم أعاد الوسعطى بسع م القصوى بسبع» وإن ریکل واحدة بأربع آم کل واحدة بثلاث 
ثلاث ولا يعيد اه أى لأن للأكثر حك الكل فكأنه رى الثانية والثالث بعد الأول ر قوله عا لى مسجد بي ) 
وحدها من باب مسجد اليف الكبير إليها بذراع الحديد عدد 1164 وسدس ذراع ومنها إلى الجمرة الوسعلى 
مد ۵ ومن الوسلى إلى جمرةالعقبة عدد ۲۰۸ کا تله القسلانى فى شرح البخارى عن القراف الاک در 
فى كتب الشافعية فا فى القهستائفى سبق قل فافهم (توله الوسلى) بدل من ماح ( قوله ويكبر يكرحصاة(»)) أىفاللا 
يام الله الله أكبر كا مر ( قوله قدر قراءة البقرة ) زاد ف اللباب أو ثلاثة أحزاب : أى ثلاثة أرباع من الجزء 
أو عشرين آية قال شارحه : وهو قل المواقيت » واختاره صاحب الحاوى والمضضمرات (قوله بعد تام کل ری) 
E E Ra‏ 


(1) ( قرله فلمل سب الخ ) فيه أن هذا لايصلح سببا المقوط لأنه يجوز تأغيرها يدر فکان کت الإیان بها فى لا الد 
يمد اللعاب إل مكة اه . 1 

(۲) (توله ويكبر بكل حصاة ) ليست فى نسخ الشارج اتی يأيدينا هنا بل قدت فى مبارة المصئض فى قول ورى العقية من بط 
اقرادى سيما علا ركير يكل حصاة . 
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فلا يقف بعد الثالثة و ( لابعد رى يوم النحر ) لأنه ليس بعده رى ( ودعا ) لنفسه وغيره رافعا كفيه نحو السماء 
أو القبلة ثم ) رى رغدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكث وهو أحب وإن قدم الرى فيه ) أى فى اليوم الرابع 
ر على الزوال جاز) فإن وقت الرى فيه من الجر لاغروب : وأما فى الثانى والثالث فن الزوال لطلوع ذكاء() 
لاعند كل حصاة لباب ( قوله فلا يقف بعد الثالثة ) أى جمرة العقبة لأا ليس بعدها ری فى كل يومقال فى اللباب 
والوقوف عند الأوليين سنة فى الأيام كلها وقوله :ولا بعد رى يو النحرآتی فيه بالواو عطفا على ماذكره فالتفريع 
إشارة إلى ماق عبار المتن من القصور ر قوله ودعا) عطف على قو له ووقف حامدا (قوله عو السماء أو القبلة ) 
حكاية لقولين قال فى شرح اللباب : يزفع يديه حذومتكبيه ‏ ويجعل باطن كفيه نحو القبلة فى ظاهر الرواية ٠‏ 
وعن أنى يوسف نحو الساء > واختاره قاضيخانٍ وغيره والظاهر الأول اه( قوله ثم ری غدا ) آء فى اليوم ا'ثالث 
من أيام النحر » وهو الملقب بيوم النفر الأول » فإنه يجوز له أن ينفر فيه بعد الرى : واليوم الرابع آخر 
يسمى يوم النفر الى فتح ( قوله كذلك )أى مثل الرى فى اليوءالذىقبله بمراعاة جبيع ماذكر فيه ( قولهإن مككث ) 
قيد فى قوله ثم بعده كذلك فقط لاف قوله : ثم غدا كذلك أيضا ادح قال فى ابر : أى إن مكث إلى طلوع فجر 
الرابع فى الظاهرء عن الإمام وعنه إلى الغروب من اليوم الثالث ( قوله وهو أحب ) اقتداء به عابه الصا ذوالسلام 
لقوله تعالى - فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه - الآية فالتخبير بين الفافل والأفضل كالمسائر فى رمضار 
خیر بينالصوم والإفطار والأول أفضل إن لم يضره اتفاقا ہر( قوله جاز ) أصح عند الإمام امتح 
التنزيبية» وقال لابصح اعتبارا بسائر الأيامنبر ر قوله فإن وقت الرى فيه ) أىف اليوم الرايع 
أى غروب شه » ولا يقبعه مابعده من الليل + بخلاف ماقبله من الأيام والمراد وقت جز 
الزوال وقت مكروه ؛ وما بعده مسئون ؛ ويغروب الشمسمن هذا اليوم يفوت وقت الآداء والقضاء اتفاقا م 
الباب ( قوله فن الزوال لطلوع ذكاء ) أى إلى طلوع الشمس هن اليوم الرايع ؛ وللراد أنه وقت البو 
قال فى اللباب : وقت رى ال مهار الثلاث ف اليوم الثانى والثالث م نأيام النحر بعد الروال : فلا يجوز قبله ف المشجور , 
وقبل يجوز . والوقت المسنون فيهما بمند من الزوال إلى غروب الش.س : وهن الغروب إل الطلوع وقت مكروه 
وإذا طلع الفجر : أى فجر الرابع فقد فات وقت الأداء وبق وقت | بق + فلو أخره عن 
وقنه أى المعين له نى كل يوم فعليه القضاء والجزاء + ويفوت وقت 5 
ثم قال : ولو لم يرم يوم النحر أو الثانى أو الثالث رماه فى الليلة المقبلة لى الآثية لكل ءن الأيام الماضية + ولاشى ء 
عليه سوى الإساءة مالم يكن بعذر » ولو رى ليلة الحادى عشر أو برها من غدها لم يصح » لأن الليالى فى المج 
فى حكر الأيام الماضية لا المستقبلة » ولو لم يرم ف اليل رماه فى الذار قضاء وعليه الكفارة ؛ ولو أخخر رى الأيام 
كلها إلى الرابع مثلا قضاهاكلها فيه وعليه الحزاء» وإن لم يقض-نىغربت الشمس منه فات وقت القضاء ‏ وليست 
هذه الليلة تابعة لما قبلها اه . 

والحاصل أنه لو أحر الرى نى غير اليوم الرابع يرمى ن الليلة النى تلى ذلك اليوم الذى أخر رميه وكان أداء 
لأنها تابعة له » وكره لتركه السنة » وإن أخره إلى اليوء الثاف كان قضاء ولزعه الجزاء وكذا لو أ الكل 
إلى الرابع مالم تغرب شمسه » فلو غربت سقط الرى ولزنه دم» وقد ظهر بما قررناه أن ماذكره الشارح تبعا للببحر 


ناءالتف بت 
م لسر یی 


من‌الفجر للغروب 


4 ( قول اقشارم الملرع ذكاء ) قال الملاءة الستدى : لى فجر قيوم اللاحق اه كآنه قار نضافا ف اكلام : ای طلرع فجر 
ذكاء اليرم اللاحق : بهذا #قدير تتفم عبارة الشارج ريكرف لقراد بها بیان وقت الأداء لم 
( ۹“ - حاص ابن ابه 1) 
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لكوت 


روله النفر) »ن منى ( قبل طلوع فجر الرايع لابعده ) لدخول وقت الرى (وجاز الری ) کله ( راكباء و) لمكنه 
ر ف الأولين ) أى الأولى والوسطى (ماشيا أفضل) لأنه لايقف (إلا فى الأخيرة) أى العقبة لأنه ينصرف والراكب 
أقدر عايه » وأطلق أفضلة المشى فى الظهيرية ‏ ورجحه الكال وغيره ( ولو قدم ثقله ) بفتحتين متاعه وخدمه 
إن مكة وأقام بمنى ) أو ذهب لعرفة ( كره ) إن م يأمن لا إن أءن ؛ وكذ! 


وغيره,من أن انتهاءه إنى طلوع الشمس ليس بيانا لوقت الأداء فقط » بل يشمل وقت القضاء » لأن مابعد فجر 
الرابع وقت لرى الرابع أداء: ولرى غيره منالأيام اثلاث قضاء فافهم رقوله وله النفر) بسكون الفا : أى الرجوع 
سراج ( قوله قبل طاوع فجر الرابع ) ولكن ينفر قبل غروب اشمس : أى شمس الثالث » فإن لم ينفر حتى 
غربت الشمس بکره له أن ينفر حتى برى ف الرايع > ونو تفر من الليل قبل فجر الرابع لاشىء عليه وقد أساء » 
وقيل ليس له أن ينفر بعد الغروب» فإن نفر لزمه دم: ولو تفر بعد طلوع الفجر قبل الرى لزءه الدم اتفاقا لباب» 
ولا فرق فى ذأك بين المك والآفاق كا نى البحر ( قوله وجاز الرى راكبا الخ ) عبارة المتتى أخصر » وهى : 
وجاز الرى را كبا وغير راكب أفضل فى ۷ جمرة العقبة اه . 
والأفضل أن برى جمرة العقبة را كبا وغيرها ٠ا‏ شرا فى جميع أيام الرى اه وقوله لأنه يقف : 
ول فى الأيام الثلائة جلاف العقبة فى اليوم الأول وفى الثلاثة بعده » فإنه لا دعاء بعدها . 
والضابط أن كل ری خف بعده فإنه ,ریه اشيا وهو كل رى بعده ری کا مر » وما لافلا ثم هذا التفصيل قول 
2 حكاية /شبورة ذكرها طإوغيره» وهو مختار كثير منالمشايخ كصاحب الهداية والكاف والبدائع 
وغ هم. وا نما فذكر/ق البحر أن الأفضل الركوب فى الكل على ما ى الخانية والمشى فى الكل على ما 
بيرية : وقال : فتحصل/أن فى المسألة ثلا أقوال ( قوله ورجحه الكنال ) أى بأن أداءها ما شيا أقرب إلى 
التواضع والخشوح وخصوصا ر هذا الزمان. فإن عامة المسلمين شاة وجميع الرى فلا يوءن من الأذى بالركوب 
بينم بالزحمة » ورميه عليه الى لام والسلام راكبا إنما هو ليظهر فعله ليقتدى به كطوافه راكبا اه . 

قال فى البحر : ولو قيل بأنه )شرا أمضل إلا نى رى جرة العقبة ف اليوم الأخير لكان له وجهء لأنه ذاهب 
إل كة فى هذه الساعة كا هو العادة: غالب الناس راكب فلاإيذاء فى ركوبه مع تحصيل فضيلة الداع له عليه 
الصلاة والسلام اه . / 

قلك : لكن فى هذا الزءان يعسر وكريه بعد رى العقبة » وربما ضل” عنه محمله لكثرة الزحام » فلو قل 
إنه فى اليوم الأخير يرى الكل راكبا لکادا رل وجه أذ | مع تحصيل فضبلة الانباع فى الكل بلا ضرر عليه 
ولا على غيره » لأن العادة أن الكل يركبون م ا ا 
ما شيا ( قوله بفتحتين الخ ) ويكسر الثاء وفتحالقانبٍ المصدر وبسكونها واحد الأثقال نهر (قوله أو ذهب لعرقة) 
فى بعض النسخ بالزاو. بدل أو وهو تحريف » والأوبح أن يقول أو تركه فيبا وذهب لعرفة إذ لا يصلح تسليط 
قدم هنا إلا بتأويل رقوله کره) لأثر ابن شيبة(1) عن از عمر رضى الله تعالی عنهما ومن قدم ثقله قبلالنفر فلا حج 
له م أى كاملا » ولأنه يوجب شغل قلبه وهو ف العبادة ه » والظاهر أنها تغزيهية بحر ٠‏ 

واعترضه ف انہر بان عمر رخى الله ءنه كان يمنع », وبؤدب عليه » وهذا يؤذن بأئها تحريمية » وفيه نظر 
أن ) بحث لصاحب البحر » وتبعه أخوه أخذا من 
ج : وکذا یکره للإنسان أن يجعل شيئا من حوائجه 


(1) ( قر ابن فيية )ذا بالأصل القابل عل خط المولف ۰ ولمله ار أل شبية كا هو هرر فى كتب أطايث اء نصحت 
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یکره للمطالى جعل نحو نعلة خلقه لشغل قلبه 9 

ر وإذا نفر) الحاج ( إلى مكة بزل ) استنانا ولو ساعة ( باغصب ) بضع قفتحتين : الأبطح : وليشت المقبرة 
من (ثم ) إذا أراد النفر ( طاف للصدر ) أى الوداع ( سبعة أشواط بلا رل وسعى »> وهو واجب إلا على هل 
مكة ) ومن فى حكهم فلا يجب بل يندب كن كث بعده + ثم النية الطواف شرط : فلو طاف هاربا أو طالبا لم 
يج لكن يكنى أصلها » فلو طاف بعد إرادة النفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر ٠‏ كا لو طاف بنية لماوع 


or 


خلفه ويصلى مثل النعل وشيبه لأنه يشغل خاطره هلا يتفرغ للعبادة على وجهها اه ( قوله ولو ساعة ) يقف فيه 
على راحلته يدعو سراج » فيحصل بذاك أصل السنة . وأنا الكال فا ذكره الكال من أنه يصبلى فيه الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء و-بجع هجعة تم يدخبل مككة بحر . وف شرح | تابة للقارى : والأظهر أن يقال إنه سنة 
كفاية » لن ذلك الموضع لايع الحاج جميعهم . وينبغى لأءراء احج وكذا غر م ينزلوا فيه ولوساعة إظهارا 
للطاءة ر قوله الأبطح ) ويقال له أيضا البطحاء والبیف قاری . قال فى الفتح : ودو فاء مكة ؛ حده ما بين 
الجبلين المتصلين بالتابر إلى الجبال المتابلة ذلك مدا والشق الأيسر وأ 
(قوله ثم إذا أراد السفر ) أنى بثم وءا بعا ها إشارة إلى ماف ابر وغيره 
كان على عز السفر . حتى لو طاف كذاك ثم أطال الإقاءة :كه وم يتخذها 
قم » بل لو أقام عاءا لا ينوى الإقامة فعله أن طرف وبة 

وؤ اللباب أنه لا يسقط بنية الإقاعة ولو سئين : ويسقط بنية الاستيطان بمكة أو جا حوها قبل حل النفر 
الأول : أى قبل ثالث أيام النحر » ولو نوی الاستيطان بعده لا يسقط : وإن نواه قبل اإنفرثم بدا له اتخروج م 
يجب کالمکی إذا خرج اه . 


اهب إلىنى مرتفعا عن بطن الوادى 


أول وقته بعد طواف الزيارة إذا 


دارا جاز طوافه ولا 


أداء . نعم المستحب إل اعه عند إرادة السفر اه 


مطل فى طواف الصدر 

ر قوله أى الوداع ) بغتح الواو 5 وهو اسم هذا الطواف أيضاء ويسسى أيضا طواف آخر العهد وأما السار 
فهر يفتحتين : وجوع المسافر من مقصده والشارب من «ورده کا ف القهستانى ( قوله بلا رمل وسعى ) أى إن 
كان فعلهما ئی ظواف القدوم أو الص در کا مر عن الخير الرءلى ( قوله رهو واجب ) فلو نفر ولم ياف وجب 
عليه الرجوع ليطوف مالم يجاوز المييقات فيخير بين إرافة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة مبتدثا بطوافها ثم 
بالصدر » ولا شیء عليه لتأخيره » والأول أولى تيسيرا عليه ونفعا لفقراء نهر ولباب ( قوله إلا على آهل مكة ) 
أفاد وجو به على كل حاجآفاق مفرد أو متمتع أو قارن بشرط كونه مدركا ٠كلفا‏ غير معذور ء فلا يجب على 
المكى » ولا على المعتمر مطلقا » وفائت الحج وانحصر والجنوذ والصى والحائض والنقاء كا فى اللباب وغيره 
(قوله ومن فى حکهم ) أى من کان دال المواقيت : وكذا من نوی الاستيطان قبل حل النفر كا مر ( قوله 
فلايجب الخ) قال ف الہر :والمتی عنهم ما هو وجوبه لانده . وقد قال الثانى أحب إلى أن بطوف امک طواف 
الصدر لأنه وضع لتم أفعال اليج » وهذا المعنى موجود ى حقهم ( قوله كن .ككث بعده ) لأن المستحب إيقاعه 
عند إرادة السف ركا مر ر قوله فلو طاف ) أى دار حول البيت ولم تحضره النبة أصلا ر قوله أو طالبا) أى لم 
ونحوه (قوله لکن يكنى أدلها ) أى أصل نية الطواف بلا لزوم تعيين كونه للصدر أو غبره ولاتعيين وجوب 
أو فرضية ( قوله فلو طاف الخ ) الحاصل كاف الفح وغيره أن من طاف طوافا فى وقته وقع عنه » نواه بعينه 
أولا أو نوی طوافا آخر ؛ وءن فروعه لو قدم معنمر أو طا وقع عن العمرة : أو حاجا وطاف قبل يوم النحر 
وقع للقدوم » أو قارنا وطاف طوافين وقع الأول عن العمرة والانى للقدوم + ولوكان فىيوم النحر وقع الويلرة 
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ort 


فى أيام النحر وقع عن الفرض ( ثم ) بعد ركعتيه ( شرب من ماء زمزم وقبل العتبة) تعظيا للكعبة (ووضع صدره 
ووجهه على اللتزم وتشيث بالأستار ساعة ) كالمستشفع بهاء ولولم ينلهايضع يديه على رأسه مبسوطتينعل الجدار 
قائمتين والتصى بالجدار (ودعا يجتبدا ويبكى) أو يتباك (ويرجع قهقرى) أى إلى خلف (حتى يخرج من المسجد) 


أو بعد ١ا‏ حل النفر بعد ا طاف للزيارة فهو الصدر ء وإن نواه للتطوع فلا تعمل النية فى التققديم والتأخير إلا إذا 
كان الثانى أقوى : كا لو ترك طواف الصدر ثم عاد بإحرام عمرة فيبدأ بطواف العمرة ثم الصدر : وتمامه ف اللباب 
( قله ثم بعد ركعتيه ) أى بعد صلاة ركعتى الطواف : وتقدم الكلام عليهما » وتقدم أيضا أنه قبل إنه يلتّزم 
اللتزم أولا تم يصلى الركعتين ثم بأ زمزم : وأنه الأسبل والأفضل ٠‏ وعليه العمل وأن ما ذكره هنا م نالترتيب 
هو الأصح الشبور » ومشى عليه فى الفتح هناك . وعبر عن الآخر بقيل لكن جزم بالقيل هنا ( قوله شرب من 
ماء ززم ) أى قاتا قبلا القبلة متضاعا منه متنفا فيه مرارا ناظرا فى كلمرة إلى البيت ماسحا به وجهه ورأسه 
» صابامنه على جس إن أمكن كا فى البحر وغيره وقد عقد فى الفتح لذلك فصلا مستقلا فارجع إليه » 
بأنى بعض اللكلام على زمزم آخر الحج (قوله وقبل العتبة) أى ثم قبلالعتبة المرتفعة عن الأرض قهستاى (قوله 
ووضع ) أى ثم وافسع تهستانى (قوله ووجهه) أى خده الأبمن وبرفع يده انى إلى عتبة الباب (قوله وتشبث) أى 
ن عبد لل بطرف ثوب لمولى جليل قهستانى ( قوله ودعا ) أى حال نشيثه بالأستار متضرعا متخشعا 
«كبرا مهالا لبا عل الى صلى الله عليه وسلم ( قوله وبرجع قهقرى ) كذا فى الهداية وامجمع والنقاية وغيرها + 
وف مناسك النووى أن فلك مكروه لأأنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكى : وما لا أثر له لايع رج عليه اه وتبعه 
ا بنالكال والطرابلسىف متاسكه : لكنه قالوقد فعله الأصعاب يعنى أصعاب مذهبنا : وقالالزيلعى : والعادةبه جارية 
فتعظم الأكابر؛ والمنكر لذلك مكابر . قال ف البحر : لكنه يفعله على وجه لايحصل منه صدم أو وطء لأحد : 
مطلب فى حكر الجاورة يمكة والمدينة 

[ تنبيه ] فى كلاه إشارة إلى ألم لايجاور بمكة » ولمذا قال فى انجمع » ثم يعود إلى أهله : وامجاورة بمكة 
مكروهة أى عا د خلافا لمما. : وبقوكه قال الخائفون الحتاطون من العاباء كا فى الإحياء » قال ولا يظن أن كراهة 
القيام تنافض فضل البقعة : لأن هذه البكراهة عاتها ضعف الخلق » وقصورهم عن القيام بحق الموضع : قال 
فى المنح . وعلى هذا فيجب كون الجوار أ المدينة المشرفة كذلك يعنى مكروها عنده + فإن تضاعف السيآت 
أو تعاظمها إن فقد فما فخافة السآمة وقلة الدب المفضى إلى الإخلال بوجوب التوقير والإجلال قائم اه نهر ٠‏ 

مطلب فى/بضاعفة الصلاة عكة 

[ تتمة ] قال السيد الفاسى فق شفاء الغرام : يتكبصل من طرق حديث ابن الزبير ثلاث روايات : إحداها 
أن الصلاة فى المسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسميد المدينة بمائة صلاة + الثانية بألف صلاة . الثالثة بمائة 
ألف صلاة كا فى مسند الطبالسى وإتحاف ابن عساكر و على الثالثة حسب النقاش المفسر الصلاة بالمسجد الحرام 
فبلغت صلاة واحدة فيه عر مالتى سنة وخسين(۱) سنة وم أشهر وعشزين ليلة » والصلوات الحمس عر مالتى 
ستة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشبر وعشر ليال . 


)١(‏ (فرك د ني سنة وخسن الخ) الذى نقه الملاءة القسطلاى عل البخارأر وباب فضل الصلاة فومسجد مكة والمديعة م النقاش حسبت 
الصلاة بالمسسجد الحرام فيلغت سلاة واحدة فيه رخس وخسين سنة إل آخر مالركره المثى » و حينئة فالصواب إسقاط مال سنة اه , 
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وبصره ملاحظ للبيت ( وسقط طواف القدوم عن وقف بعرفة ساعة قبل دخول »كة ولا شىء عليه بتركه ) لأنه 
سنة وأساء (ومن وقف بعرفة ساعة ) عرفية وهو اليسير ءن الزءان : وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء ( من زوال 
يومها ) أى عرفة ( إلى طاوع فجر يوم النحر : أو اجتاز ) سرعا أو ( ناما أو مغمى عليه . 


قال السيد : ورأيت لشيخنا بدر الدين بن الصاحب المصرى أن الدلاة فيه فرادى بمالة ألف . وجماعة بألى 
ألف وسبعائة ألف › والصلوات اللحمس فيه بثلائة عشر ألف ألف وخسمائة صلاة : وصلاة الرجل منفردا فى 
وطنه غير المسجدين المعظمين كل ماثة ممنة شمسية بمائة الف وتمانين ألفصلاة . وكل ألف سنة بأل فألف صلاة 
ومائماثة ألف صلاة . 

فتلخص أن صلاة واحدة جاءة فى المسجد الحرام يفضل ثوابها على ثواب من صلى فى بلده فرادى حتى بلغ 
عر نوح عليه السلام بنحو الضعف اه ثم ذكر أن للعلاء خلافا فى هذا الفضل هل يعم الفرض والغل + أو بخص 
بالفرض ؟ وهو مقتضى مشهور مذهبنا : أى المالكية ومذهب الحتفية : والتعمم مذهب الشافعية . 

واخقلف ف المراد بالمسجد الحرام » قيل مسجد الجاعة وأيده المحب الطبرى » وقيل الحرم كله ؛ وقيل الكعبة 
خاصة ‏ وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة إلا أنما فى الثبوت ليست 
كأحاديث الصلاة فيها اه باختصار . وذكر ابن حجر ف التحفة أنه صح فى الأحاديث بتكرار الألف ثلاثا . “كذ 
كتبه بعض المحشين . وذكر البيرى ف شرح الأشباه نى أحكام المسجد أن المشهور عند أصابنا أن التضعيف م 
جميع مكة بل جميع حرم مكة الذى يحرم صيده كا صمحه النووى ( قوله وسقط طواف القدوم الخ ) هذه «سائل 
شتى عنون ها فى المداية والكنز بفصل . وذكر ف البحر أن حقيقة السقوط لانكون إلا فاللازم ٠‏ فهو هنا جاز 
عن عدم سنيته فى حقه : إما لأنه ماشرع إلا فى ابتداء الأفعال فلا يكون سنة عند التآخر . ولا شىء عليه بتركه 
لأنه سنة » وإما لأن طواف الزيارة أغنى عنه كالفرض يغنى عن تحية المسجد : ولذا لم يكن العمرة طواف قدوم 
لأن طوافها أغنى عنه قيد بطواف القدوم» لن القارن إذا لم يدخل مكة وقف بعرفات صار رافضا لعمر ته فباز مه 
دم لرفضما وقضاؤها كا سيأنى فى آخر القران اه ر قوله وأساء ) أى لتركه السنة . وقدمنا أن الإساءة دون الكراهة 
أى التحريمية ( قوله عرفية ) أى فى عرف اللغة والأوضح أن يقول اغوية أو شرعية كا عبر شرح اللباب ( قوله 
وهو اليسير ) ذكر الضمير مراعاة لتذكير احبر ( قوله منز وال الخ )تعلق بمحذوف صفة لساعة لابوقف لفساد 
المنى باعتبار الغاية فتدبر ( قوله أو اجتاز ) أى مر . وقوله مسرعا حال أشار به إلى أن هذه الساعة البسيرة يكن 
منها هذا المقدار من الوقوف » فإن المسرع لايخلو عن وقوف يسير على قدم عند نقل القدم الأخرى » ولذا صح 
اعتكافه كامر فى بابه ( قوله أو انما أو مغمى عليه ) يشير إلى أن الوقوف بعرفة يصح بلا نية كا سبصرح به » 
بحلاف الطواف . 

قال ف البحر : والفرق أن الطواف عبادة قصودة » وهذا يتنفل به فلابد من اشتراط أصل النية وإن كان 
غير محتاج إلى تعيينه کا مر . وأما الوقو بعبادة تقصودة » ولذا لابنتفل به فوجود النية فى أصل العبادة 
وهو الإحرام يغنى عن اشتراطه فى الوقوف اه لكن أورد عليه فى النبر القراءةفالصلاة فإنها عبادة مستقلة بدليل 
أنه يتنفل بها مع أنه لايشترط ها النية . قال : وم أره لأحد : ولم يظهر لى عنه جواب . 

قلت : قد يمنع كون القراءة عبادة مستقلة والتنفل بها لايدل على ذلك كالوضوء فإنه يننفل به .م كونه ليس 
عبادة مستقاة : ب لذا لم يصح نذره وكذا القراءة ففى القهستانى من الاعتكاف أن النذر بها لابصح ء لأنها ف ضت 
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و:)كذ االو (أهل” عنه رفيقه ) وكذا غير رفيقه فتح ر به) أى بالحج مع إحراءه عن نفسه + فإذا انتبه أو أفاق 
وأق بأفمال الحج جاز ؛ ولو بت الإغاء . إن الإغاء بعد إحراءه طيف به المناسك » وإن أحرموا عنه 
اکت باش رتهم + 


تبعا للصلاة لالعينها فقأمل ( قوله وكذا لو آهل عنه رفيقه ) أى عن المغمى علي دأو النئم المريشى ها شرح الأباب 
لأن الإحرام شرط عندنا كالوضوء فى الصلاة فحت التيابة بعد وجود نية العبادة منة > وهو خروجه 
للحج معراج . 

وف النهر : ومعنى الإهلال عنه أن ينوى عنه وبلى فيصير المغمى عليه مره بذلاك لانتقال إحراءالرفيق إليهوليس 
معناه أن جرده وأن يلبه الإزار .لأن هذا كف عن بعس محظورات الإحراملاعينالإحر املا هر اهويجزيه ذاث 
عن حجة الإسلام. ولو ارتكب محظوراً لزه .وجبه لاالرفيق لباب : ويصح إحرانه عندسواء أحرم عن نفسهأولا 
ولا يازمه الجر د عن ابيط لأجل إحرابه عنه . ولو أحرم عنه وعننفسه وارتكب ظوراً زمه جزاء واخد» 
عثلاف القارن لأنه حرم بإحرامين بعر . ولا بشترط كون الإحرام عنه بأ ره كنا فى الاباب:: أى خلافا هما حيث 
اشترطا الأمر » وقيده فى البحر بالمغمى عليه . أما النائم فيشترط منه صريح الإذن لا ى المحيط أن المريض الذى 
لايستطيع الطواف إذا طاف به رفيقه وهو نائم إن کان بأمره جاز وإلا فلا اه . 

قلت : وقيد اللجواز في اللباب ى فصل ل اف المخمى عليه والنائم بالفور حيث قال وار طافرا يمر يض وهو 
نائم من غير إغماء إنكان بأمره وحماوه على فوره تجوز وإلا فلا . 

وني الفتح بعد كلام : والحاصل ألذرق 
اللباب : وقد أطلقوا الإجزاء بين حالتى النوم والإغاء فى الوقوف : ولعل الفرق أن النية شرط ف العلواف عند 
الجمهور لاف الوقوف اه ملخصا 

قلت : والكلام فى الإحرام عن النائم . لكن إذا كان الطواف عنه لانجوز إلا بأمره فالإحرام بالأوك 
(قرله وكذا غير رفيته ) هذا أحد قولين . وبه جزم ى السرا . ورجحه ف النتح والبحر لوجود الإذن للكل 
دلالة »كا لو ذبمح أضحية غيره فى أيامها بلا إذنه . وممامه فى البحر ( قوله أى بالحج ) قال فى البحر : وشمل 
إحرام الرفيق عنه |إذا أحرم عنه رفيقه بحجة أو عمرة أو ببما هن الرقات أو بمكة ول أره صرجا اه . قال فى 
الشرنبلالية : وفيه تأمل أن المسافر ٠ن‏ بلاد بعيدة وم يكن حج الفرضر كين به ح أن بحرم عنه بعمرة وليت 
واجبة عليه ؟ وقد بمند الإغماء ولا عصل إحراءه عنه بالحج فيعوت تمده ظاهرا اه . وظاهر الفتح يدل على 
أنه لابد من العلم بقصده . وحينئذ فإن علم فلا كلام : وإلا فينبغى تعيين الج قول عع حر لاعن ف ) 
أو بدوته کا قدمناه ( قوله إذا انتب أو أفاق ) الأول لنائم والثانى للمغدى عايه ( قوله جاز ) لأنه بين أن عجزء 
كاثافى الإحرام فقط فصحت النيابة فيه ثم يجرى هو على «وجبه بحر أى »وجب إحرام الرفق عنه »> وفيه إشارة 
إلى لزوم إتيان الأفعال بنفسه لعدم العجز ٠‏ وبه صرح ف الباب ر قوله إن الإتماء بعد إحر امه ) أى بنفسه وفيه 
أن فرض المسألة فى إحرام الرفيق عنه : فكان الأظهر والأخصر أن يقول ولو ب الإغاء اكتق عباشرتهم ولو 
الإنماء بعد إحرامه طيف به المناسك: أى أحضر الشاهد من وقرف وطواف ونهوهما . قال فى البحر . وتشترط 
نیتم لواف إذا لوہ كا تشترط نيته ( قوله | كن بمباشرتهم ) أى من غير أن يشهدوا به المشاهد ن الطواف 


بين النائم والمغمى عليه ق اشتراط صريح الإذن وعدءه . قال شارح 


59 Marfat.com 


وم أر مالو جن" فأحرموا عنه وطافوا به ناسك : وكلام الفتح يفيد الجواز ( أو جهل أنها عرفة صح حجه ) 
لأن الشرط الكبنونة لا النية : 

٠‏ زومن لم يقف فیا قات حجه ) للحديث « الحج عرفة » ( فطاف وسعى وتحلل ) أى بأفعال العمرة (وقضى) 
واو حجه نرا أو تطوعا ( ءن قابل ) ولا دم عليه ( وامرأة ) فها مر (كالرجل ) لعموم اللعطاب مالم يقم دليل 
الصو ص ر لکنا تكشف وجھھا لارأسبا؛ ولو سدلت شيئا عليه 


هد 


والسعى والوقوف وهو الأصح نعم ذلك أولى نهر » وانظر هل يكتى المباشر بطواف واحد عنه وعن المغمى عليه 
كا لوجمله وطاف بهأولا؟ لم أره أبو السعود . 

قات : الظاهر الثانى » لأنه إذا أحضر الموقف كان هو الواقف » وإذا طيف به كان بمنزلة الطائف را كبا 
كا صرحوا به : فلا يقاس عايه ماإذا لم يحضر فلابد من نية وقوف عنه وإنشاء طواف وسعى عنه غير مايفعله 
المباشر عن نفسه تأمل ( قوله وم أر ما لوجن قبل الإحرام ) البحث لصاحب النبر . وقدمنا قببل فروض اللحج أن 
صاحب البحر توقف فيه وقال إن إحرام وليه عنه يحتاج إلى نقل »> وقدمنا هناك عن شرح المقدسى عن البحر 
العموق أنه لاحج على ينون «سلم > ولا بدح منه إذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه فن خرج عاقلا بربد 
الحج م إل إحرامه يحرم عنه وليه بالأولى : ولعل التوقف فى إحرام رفيقه عنه وكلام الفتح هو مانفله عن 
انى عن محمد أحرم وهو يح ثم أصابه عته فففى به أصحابه الناسلك ووآفوا به فكث كذلك نين ثم أفاق 
أجزأه ذلك عن حجة الإسلام اه . قال فى النبر : وهذا رما يوى* إل الجواز اه وإنما قال يومى' إلى الجواز لمن 
حيث أن کلام الفتح فى المعتوه وكلامنا فى البنون : بل هن حيث أن كلام الفتح فبا لو أحرم عن نفسه ثم أصابه 
العته » وكلاءنا فيا إذا جن قبل أن بحرم عن نفسه : وإيماء الفتح إنى الحواز فى ذلك فى غاية الخقاء فافهم 

[ فرع ] العبى الغبر المميز لايصح إحرامه ولا أداؤه + بل يصحان من وليه له ؛ فيحرم عنه من كان أفرب 
إليه » فلو اجتمع والد وأخ بحرم الوالد ومله الينون» إلا أنه إذا جن بعد الإحرام يلزمه ابلزاء ويصح منه الأدام 
وتمامه فى اللباب ( قوله لحديث المج عرفة ) أى معظم ركنيه الوقوف بها باعةبار الأمن من البطلان عند فعله 
لان كل وجه ء فلا ينئى أن الطواف أفضل ط ( قوله فطاف الخ ) عطف تحلل على طاف وسعى عطف تفسير 
والأولى الإنيان فى الثلاثة به يغة المضارع : بل الأول قول الكنز فى باب الفوات فليحلل بعمرة ليفيد الوجوب 
وبه صرح ف البدائع » لكن المراد أنه يفعل مثل أفعال: العمرة لأن ذلك ليس بعمرة حقيقة كا صرح به فى باب 
الفوات من اللباب وغيره .'ؤفالكلام إشارة إلى أن إحرام الحج باق وهذا عندهما . وقال الان : انقلب إحرامه 
إحرام عمرة . وثمرة لحلاف نظهر فيا لو أحرم بحجة أخرى صح عند الإمام »> وبرفضها لثلا وصير جامعا بين 
إحراى حنج » وعليه دم وحجتان وعمرة من قابل . وقال الثانى : يمضى فيها لانقلاب إحرام الأول . وتال محمد : 
لابصح إحرامه أصلا مر ( قوله ولو حجة نذا أو تطوعا ) وكذا لو فاسد سواء ظرأ فساده أو انعقد فاسدا کا 
إذا أحرم جامعا نبر (قوله فيا مر ) أى من أحكام الحج ط (قوله لكنها تکشف وجهها لارأسها) كذا عبر 
فى الكنز . واعترضه الزيلعى بأنهتطويل بلا فائدة » لأنما لاتخالف الرجل فى كشفالوجه + 


: فاو اقتصر على قوله 
لانکشف راسا لكان أولى . وأجاب فالبحر بأنه ماکان كشف وجهها فيا لن امتبادر إلىالفهم أنها لاتكشفه 
لأنه عل الفتنة نص عليه وإنكانا سواء فيه » والمراد بكشف الوجه عدم مماسة شىء له : فلذلك یکره ها أن تلبس 
البرقع لأن ذلك باس" وجهها كذا نى المبسوط اه . قات : لو عطف قوله والمراد بأولكان جوابا آخر أحسن 
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وجافته عله جاز) بل يندب ( ولا تل جهرا ) بل تسمع نفسها دفعا للفتنة : رما قيل إن صوتها عورة ميف 
١‏ ولا ترمل ) ولا تضطبع ( ولا تسعى بين اليلين ولا تحلق بل تقصر ) من ربع شعرها كا مر ( وتلبس اففيط ) 
واللحفين والحلى ( ولاتقرب الحجر ف الزحام ) منعها من مماسة الرجال ( واتلدثى المشك ل كالرأة فها ذكر ) 
احتياطا (وحيضما لابمنع) نسكا (إلا الطواف) ولاشىء عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر » فلو طهرت 
فا بقدر أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيره لباب ( وهو بعد حصول ركنيه يسقط طواف الصدر ) ومثله النفاس 
( والبدن) جع بدنة (من إبل وبقر : والهدى منهما ومن الغنم ) 


من الأول تأءل ( قرله وجافته ) أى باعدته عنه . قال فى الفتح : وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع على 
الوجه ويسدل ءن ف انوب اه ر قوله جاز ) أى من حيث الإحرام : بمعنى أنه لم يكن محظورا لأنه لیس بست 
وقوله بل يندب : أى خحوفا من رؤية الأجانب . وعبر فى الفتح بالاستحباب » لكن صرح ف الهاية بالوجوب 
و لفحب : ودلت السالة على أن المرأة منبية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة لأنها منبية عن تغطيته بق 
النسبك لولا ذلك » وإلالم يكن لهذا الارخا اندة اه وتحوه فى اللحانية . 

وفق فى البحر بما حاصله أن حمل الاستحباب عند عدم الأجانب : وأما عند وجودهم فالارخاء واجب علا 
عند الامكان » وعند عدمه جب على الأجانب غض البعر ٠‏ ثم استدرك على ذلك بان النووی نقل أن العلاء 
قالوا لايمب على امرأة ستر وجهها فى طريقها . بل يحب على الرجال الغض . قال : وظاهره نقل الاجاع . 
واعترضه فى النبر بأن المراد علاء مذهبه . قلت : يؤيده ما“ مته من تصر بسح علائنا بالوجوب اہی . 

[ تذبيه ] علمت مما نقرر عدم صحة ماق شرح الماد ن الكال من أن المرأة غ بة عنستر الوجه مطلقا 
إلا بشىء فصل على قدر الوجه كالقاب والبرقع كا قد ناه ول الباب ( قوله دفعا للفتنة ) أى فتنة الرجال بسماع 
صوتها ( فوله وما قبل ) رد" على العبنى ر قوله ولا ترمل الخ ) لأن أصل مشروعيته لإظهار الحلد وهو لارجال؛ 
ولأنه محل بالستر »> وكذا السعى : أى المرولة ين الاين ف المسعى والاضطباع سنة الرءل ( قوله ولا تلق ) لأنه 
مثلة كحلق الرجل لحيته بعر( قوله من ربع شعرها ) ای كالرجل والكل أفضل قهستانى» خلافا م قبل إن لایقظل ر 
فى حقها بالربع لاف الرجل نخر رقوله كامر ) أى عند قوله ثم قصر ن بیان قدره وكيفيته ( قوله وتلباں 
افيط ) أى الحرم على الرجال غير المصبوخ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لابنفض شرح 
اللباب ر قوله وانفين ) زاد ف البحر وغيره والتفازين . قال فالبدائع : لأن لبس القفازين ليس إلا تغطبة يديه 
وأنها غير ممنوعة عن ذلك . وقوله عليه الصلاة والسلام و ولا تلبس القفازين » نبى ندب حلناه عليه جمعا بین 
الأدلة شرح اللباب ( قوله ولا تقرب الحجر فى الزحام الخ ) أشار إلى ماق اللباب من أنها عند الزحة لاتصعد 
الصفا ولا تصلى عند المقام ( قو لهلامنع نسكا ) ایشیا من أعمال الحج ( قو له إلاالطواف ) فو حرام منوجهين : 
دخخوها المسجد , وترك واجب الطهارة . 

[ تنبيه ] قدمنا عن الحبط أن تقدبم الطواف شرط صمة السعى ٠‏ فمن هذا قال القهستاق : فلو حاضت قبل 
الإحرام اغقسلت وأحرءت وشبدت جميع المناسك إلا الطواف والسعى اه أى لأن سعيها بدون طواف غير حح 
فالهم ( ةله فلو طهرت فيها الخ ) تقدمت المسألة قبيل وله ثم أنىمنى ر قوله وهو ) أى الحيض بعد خصول 
ركنيه : أى رکنی الحج »وهو وان کان فبه تشتيت الغمائر لكنه ظاهر ( قوله يسقط طواف الصدر ) أى يسقط 
وجوبه عنہا کا قدمناه ولادم عليها کا فى اللباب ( قوله والبدن الخ ) ذكره فى الكنز هنا لمناسبة قوله ومن قلد 
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E 
بإسيب القران وهو أفضل‎ 


بدئة تطوع أو نذر أو جزاء صيد ثم توجه معه يريد المج فقد أحرم الخ . وقد ذكر المصئف مسألة التقليد أول 
باب الإحرام لأنه مملها فكان الأولى له ذكر هذه المسألة هناك أيضا ( قوله کا سيجىء ) أى فى باب المدی + 
والله الحادى إلى الصواب » وإليه المرجع والمآب . 
اسب القرات 

أحره عن الإفراد وإنكان أفضل لتوقف معرفته على معرفة الإفراد ( قوله هو أفذ ال ) أى ءن المع وكذا 
من الإفراد بالأولى » وهذا عند الطرفين : وعند الثانى هو والقتع سواء قهستانى » والكلام فى الفاق ٠‏ 
وإلا فالإفراد أفضل كا سيأق » وعند مالك القتع أفضل . وعند الشافعى الإفراد أى إفراد كل واحد من الحج 
والعمرة بإحرام على حدة كا جزم به فى النهاية والعناية والفتح خلافا للزيلعى . قال فى الفتح أما مع الاقتصار 
على أحدهما فلا شاك أن القران أفضل بلا خلاف . 


وف البحر : وها روى عن محمد أنه قال : حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندى من القران فليس مر 
لمذهب الشافعى فإنه يفضل الإفراد مطلتًا » ومحمد إنما فضله إذا اشتمل على سفرين : خلافا لما فهمه الزيلعى 
ن أنه موافق للشافعى » ثم منشأ الحلاف اختلاف الصحابة فى حجته عليه الصلاة والسلام . قال 7 
وقد أكثر الناس الكلام وأوسعهم نفسا فى ذلك الإءام الطحاوى » فإنه تكلم فى ذلك زيادة على ألف ورقة اه 
ورجح علاؤنا أنه عايه الصلاة والسلام كان قارئا » إذ بتقديره بمكن الجمع بين الروايات 
سمعه الى بالج وحده » وهن ووی المتمع “معه يلبى بالعمرة وحدها » ومن روى القران 
الآنى له عليه الصلاة والسلام فإنه لاب له من امتثال ماأمر به الذی هو وحى › وقا. أطال فى الأتح فى بيان تقديم 
أحاديث القرآن فارجع إليه . 


ان هن روى الإفراد 


مهما :والأءر 


[ تنبيه ] اختار العلاءة الشيخ عباء الرحمن العادى فى منسكد المْتع لأنه أفضل من الإفراد وأسبل من القران + 
لما على القارن دن المشقة فى أداء النسكين » لما يلزمه بالجناية من اللدمين » وهو أحرى لأمثالنا لإمكان المحافظة 
على صيانة إحرام احج من الرفث ونحوه فير جى دخوله فى اللحج المبرور المفسر عا لارفث ولا فسوق ولا جدال 
فيه » وذلك لأن القارن والمغرد يبقيان غدرهين أكثر ٠ن‏ عشرة أيام » وقلما يقدر الإنسان على الاحتراز فما 
من هذه الحظورات سما ابحدال مع اللحدم وابلال » والمتمتع [نما يحرم بالحج يوم التروية هن الحرم فيمكنه 

از فى ذينك اليومين فيسلم حجه إن تعالى . قال ش نا الشباب أحد المنينى فى مناسكه : 
وه وكلام نفيس يريد به أن القران فى حد ذاته أفضل من المتع » لکن قد يقترن به مايجعله مرجوحا » فإذا دار 
الأمر بين أن يقرن ولايسم عن امحظورات وبين أن يتمتع ويسلم عنها ؛ فالأولى القتع ليلم حجه ويكون مبرورا 
لأنه وظيفة العمر اه . 

قلت : ونظيره ماقدمناه عن اضفق ابن أمير حاج من تفضيله تأخبير الإحرام إلى آخر المواقيت لمثل هذه العلة 
وهذا كله بناء على أن اراد من حديث « من حج فلم يرفث الخ من ابتداء الإحرام لأنه قبله لا بكون حاجا 
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الحديث و أنانى الليلة آت من ربى وأنا بالعقيق فقال : ياآل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا» ولأنه أشق › 
والصواب أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لبيان الجوازفصار قارنا ثم المتع ثم الافراد 
والقران ) لغة الجمع بين شيئين . وشرعا ( أن يبل" ) أى برفع صوته بالتلبية ( بحجة وعمرة ما ) حقيقة أو حكا 
بأن حرم بالعمرة أولاثم بالحج قبل أن يطوف ها أربعة أشواط » أو عكسه بان يدخل إحرام العمرة على المج 
قبل أن يطوف للقدوم 


کا قدمنا الصر بح به عن اهر عند قواء فاتق الرفث والته تعالى أعلمم ( قوله لحديث الخ) لم أر من ذكر الحديث 
بهذا اللفظ » نعم قال فى الهداية : ولنا قوله عليه السلاة وااسلام وياآل محمد أهلوا بحجة وعمرة ها » وأسنده 
فى الفتح إلى الطحاوى فى شرح الآثار . وتال : وروی آحد من حدديث أم سلمة قالت : معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول « أهاوا ياآل محمد بعمرة فى حج » وق صحيسح الإخارى'عن عمر قال : “دهت رسول الله 
1-7 الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول « أنانى اللبلة آت »من ربى عز وجل فقال : صل فى هذا الوادى المبارك 
ركعتين » وقل حجة فى رة ٠ ٠‏ 

قلت : وهو فى شرح الآثار كذاك » فن كان ما ذكره الشارح رجا فہاء وإلا فهو ملفق »ن هذينالحديئين 
وضمير فقال يعود إلى البى صلى الله عليه وسلم لا إلى الآتى ر قوله ولأنه أشق ) لكونه أدوم إحراما وأسرع 
إلى العبادة » وفيه جمع بينالنسكينط عن المح رقوله والصواب الخ) نقاه فى البحر عن النووى فى شرح المهذبط 
ر قوله لبان المواز ) إنما قال ذلك لأنه مکروه كنا بأ ط وكذا هو مكروه عند الشافعية كا فى البحر عن التووى 
زقوله ثم المع ) أى بقسميه : أى سواء ساق المدى أم لاط ر قوله ثم الإفراد ) أى بالحج أفضل من العمرة 
وحدها » كذا ف اهر ط ( قوله لغة الجمع بين شيئين ) أى بين حج وعمرة أو غيرهما . قال فى الصحاح : قرن 
بين احج والعدرة قرانا بالكسر » وقرنت البعير ين أقرمهما قرانا : إذا جمعتهما ىحبل واحد وذلك الحبل يسمى 
الفران > وقونت. الشىء بالشىء : وصلته » وقرنته صاحبته ومنه قران الكوا كب (قوله أى ير فع صوته بالتلية) 
ية الإهلال » وإلا فالمراد هنا التلبية مع النية »وإنما عبر عن ذلك بالإهلال للإشارة إلى أن رفع الصوت 
بها مستحب بحر ( قوله .ها حقيقة ) بان يجمع بونبما إحراما فى زءان واحد » أو حكا ين يؤخر إحرام إحداها 
عن إحرام الأخرى ويجمع بينهما أفعالا » فهو قران بين الإحرادين حكا . 

وقد عد فى اللباب للقران سبعة شروط . 

الأول : أن بحرم بامحج قبل طواف العمرة كله أو أكثرهء فلو أحرم به بعد أكثر طوافها لم يكن قارنا . 

الى : أن يحرم بالحج قبل إفساد العمرة . : 

الثالث : أن يطوف اعمرة كله أو كثره قبل الوقوف بعرفة » فلو لم يف لا حتى وقف بعرفة بعد الزوال 
ارتفعت عمرته وبطل قرانه وسقط عنه دمه » ولو طاف أكثره ثم وقف أتم البائ منه قبل طواف الزيارة + 

الرابع : أن يصون ما عن الفساد » فاو جامع قبل الوقوف وقبل | كثر طواف العمرة بطل قرانه وسقط عنه 
الدم » وإن ساقه معه يصنع به ماشاء . 

انامس : أن يطوف للعمرة كله أو أكثره فى أشبر الحج »> فإن طاف الأكثر قبل الأشور لم يصر قارا ؛ 

السادس : أن يكون آفاقيا ولو حکا » فلا قران لمك إلا إذا حرج إلى الآفاق قبل أشمر الحج . 

السام عدم فوات احج » فلو فاته م يكن قارنا وسقط الدم » ولا يشترطٍ لصحة القران عدم الإلام باعل ؛ 
فيصح من كوف رجع إلى أهله بعد طواف العمرة » ونمامه فيه ( قوله قبل أن يطوف فا أربعة أشواط ) فلو طاف 
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وإن أساء» أو بعده وإن لزمه دم (من الميقات) إذ القارن لايكون إل فاقيا ر أوقبله ف أشمر الج أو قبلها ويقول) 
إما بالنصب وااراد به النية» أو مسف والراد به بيان السنة » إذ النية بقلبه تكنى كالصلاة مجتبى ( بعد الصلاة : 
الم إنى أريد الحج والعمرة فبسرهما لى وتقباهما «نى ) ويستحب تقدم العمرة فى الذكر لتقدمها فى الفعل 
ر وطاف للعمرة ) أولا وجوبا »حتى او نواه إنحج لايقع إلا لها 


الأربعة ثم أحرم بالحج لم يكن قارنا كنا ذكرئاه » بل يكون «تمتعا إن كان طوافه فى أشهر الحج : فاو قبلها 
لا يكون قارنا ولا تمتعا کا فى شرخ الاباب ( قوله وإن أساء ) أى وعليه دم شكر لقلة إساءته » ولعدم وجوب 
رفض عمرته ء شرح الاباب ( قوله أو بعده ) أى بعد «اشرع فيد واو قلا أو بعد إتمامه > سواء كان الإدخال 
قبل اماق أو بعده ولو فى أيام التشريق ولو بعد الطواف» لأنه بتى عليه بعض واجبات الحج فيكون جامعا بينبما 
فعلا . والأصح وجوب رفضما وعاره الدم والتضاء : وإنلم يرفض فدم جبر دمعه بينهما کا فى شرح الباب + 
وسيأتى تفصيل المسألة فى آخر الحنايات ر قوله إذ القارن لايكون إلا آفاقيا ) أى والآفائى إنما بحرم ٠ر‏ 
أو قبله » ولا تحل مجاوزته بغير حرام ؛ حتى لو جاوزه ثم حرم لزءه دم مالم يعد إليه غرها "كا سيانى 
مجاوزة الميقات بغير إحرام ح . 


والحاصل أنه يصمح هن الميقات وبل وبعاده » لکن قد به لبيان أن القارن لايكون إلا آفاقيا . قال فى البحر 
وهذا أحسن ماف الزيلعى من أن التق قوله أو قبله ) أى ولو من دويرة أهله » وهو الأفضل 
لمن قار عليه » وإلافيكره 15 ءر» وقوله أو قباها : أى قبل أشبر الحج » لكن تقديمه على الميقات ازاز 
مكروه طلقا كا مر أيضاء وهذا فى الإحرام؛وأءا الأفعال فلابد من أدائها ىأشير احج كا قدمناه آنه 


أكثر طواف العمرة وجیع سعيبا وسعى المج فييا » لکن ذكر فالمحوط أنه لايشترط فی الہ ن فعل أكثر أشواط 


العمرة فى أشمبر الحج » وكأن ٠سنده‏ «اروى عن محمد : أنه لو طاف لعمرته فى رمضان فهو قارن ؛ ولا دم علبه 
إن لم بط لعمرته فى أشبر الحج . وأجاب ف النتح بان القران فى هذه الرواية بمعنى الجمع لاالقران الشرعى ٠‏ 
بدليل أنه ننى لازالقران بالمعنى الشرعى وهو لزوم الدم شكرآء وننى اللازم الشرعى نتى لملزوءه ‏ وتمامه فى اإبحر؛ 
لکن قال فى شرح اللباب : ويظهر لى أنه قارن بالمهنى الشرعى كا هو ااتبادر من إطلاق محمد وغيره أنه قارن» 
بدلیل أنهإذا ارنكب مل رآ يتعدد عليه الجزاء» وغايته أنه ليس عليه هدى شكر لأنه لم بقع على الوجه المسنون اه 
تأمل ( قوله إما بالنصب الخ ) حادله كا فى البحر أن قوله ويقول إن كان منصوبا عدافا على هل يكون من مام 
الحد فبراد بالقول النية لالتلفظ لأنه غير شرط » وإن كان ٠رفوعا‏ مستأنفا يكون بيانا للسنة » فإن السنة للقارن 
التلفظ بذاك » وتكنيه النية بقلبه . وأورد ف النهر علي الأول أن الإرادة النية » فالحق أنه ليس من الحد 
فى شی“ اه يعنى أن قوله إنى آريد الخ ليس نية وإتما هو مجرد دعاء » وإنما النية هى العزم على الشى* والعزم غير 
الإرادة» وهو »ايكون بعد ذاث عند التابية كا ءر تقريره فى باب الإحرام تأءل . على أنه لو أريد به الثية فلاينبغى 
إدخافا فى الد لأنها شرط خارج عن الماهية . وقد يجاب بأن الماهية الشرعية هنا لاوجود ها بدون النية تأمل » 
وقدمنا هناك اكلام على حك التلنظ بالنية فافهم ( قوله ويستحب الخ ) وإءا أخرها المصنف إشعارا بأنها تابعة 
للحج فى حت القارن » ولذلك لایتحال عن إحرامها ٤جرد‏ الحا بعد سعيها قهستائى ( قوله وجوبا ) لقوله تعالى 
ب فن تمتع بالعمرة إل المج جعل الحج غاية وهو فى ء«نى ااتعة بالإطلاق القرآنى » وعرف الصحابة من 
شمول التعة للمتعة والقران بالمعنى الشرعى كا حققه ف امتح ( قوله لايتع إلا لما) لما قدمناه من أن من طاف طوافا 
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ر سبعة أشواط» برمل فالثلاثة الأول : ويسعى بلا حاتی ) فلو حلق لايحل من عمرته ولزءه دمان (ثم يحج كما مر ) 
فيطوف للقدوم ويسعى بعده إن شاء ( فإن آتی بطوافين ) ٠توالبين‏ ( ثم سعيين مما جاز وأساء ) ولا دم عليه 
( وذبح للقران ) وهو دم شكر فيأكل منه 


فى وقته وقع عنه نواه له أولا » وسيأق أيضا فى كلام الشارح آخر الباب ( قوله سبعة أشواط ) بشرط وقوعها 
أو أكثرها فى أشبر احج على ماقدمنا آنفا ( قوله يرمل ف الثلاثة الأول ) أى ويضطبع فى جميمع طوافه ثم يصلى 
رحعنيه لباب وشرحه ( قوله بلا حلق ) لأنه وإن أتى بأفعال العمرة يككالها إلا أنه ممنوع من التحلل عنها لكونه 
محرما بالحج » فيتوقف لله على فراغه من أفعاله أيضا شرح اللباب ( قوله ولزمه دمان ) لجنايته على إحرامين 
بحر وهو الذلاهر» خخلافا | فى الهداية من أنه جناية على إحرام الحج كا أوضحه ف النهر ( قوله کامر ) أى فى حج 
المفرد ( قوله ويسعى بعده إن شاء ) أى وإن شاء يسعى بعد طواف الإفاضة » والأول أفضل للقارن أو يسن » 
لاف غيره فإن تأخير سعيه أفضل » وفيه حلاف كا قدمناه فافهم . 

[ تنبيه ] أفاد آنه يضطبع ويرءل فى طواف القدوم إن قدم السعی(۱) "كما صرح به فى اللباب . قال شارحه 
القارى : وهذا !١‏ عليه الجمهور من أن كل طواف بعده سی فالرمل فيه سنة » وقد نص عليه الكرمانى حيث 
لوف طواف القدوم وبرمل فيه أيضا لأنه طواف بعده سعى » وكذا فى خزانة الأ كل » 
ا رة وطواف القدوم مفرداكان أو قارنا . وأما ما نقله الزيلعى عن الغابة السروجى هن أنه 
إذا كان قارنا م برمل فی طواف الوم إن كان رمل فى طواف العمرة فخلاف ما عليه الأكثر اه فافهم ( قوله 
جاز ) أطاقه فشمل ما إذا نوى أول الطوافين لاعمرة والثانی للحج أى لتقدوم » و نوی على العكس » أو نوی 
مطلق الطواف ولم يعين » أو نوی طاوافا آخر تداعا أو غيره فیکون الأول اہ رة والثانى لاقدوم كاف اللباب 
ر قوله وأساء ) أى بتأخير سعى العمرة وتقديم طواف عليه هداية ( قوله ولادم عليه ) أما عندها فظاهر. 
لأن التقديم والتأخير نى المناسك لا يوجب الدم ءنده| وعنده طواف التحية سنة » وتركه لايوجب الدم فتقدعه 
أولى » والسعى بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لايوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف هدابة ر قوله وذبح ) أى 
شاة أو بدنة أو سبعها » ولا بد ءن إرادة الكل للقربة وإن اختلةت جهتها » حتى لو أزاد أحدهم اللحملم يجز 
كا سباق فى الأضحية ؛ والجزور أفضل دن البقر » والبقر أفضل دن الشاة كذا فى اللحانية وغيرها نهر . زاد فى 
البحر : والاشتر اك فى البقر أفضل من الشا وقيده فى الشر نبلالية تبعا للوهبانية بماإذا كانت حصته من البقرة 
أكثر دن قيمة الشاة اه . وأفاد إطلاقهم الاشتراك هنا جوأزه فى دم الحناية والشكر بلا فرق + خلافا لما فى البحر 
ححيث خصه بالثانى كا بای بيانه فى ول الحنايات . 1 

قال فى اللباب : وشرائط وجوب الذبح : القدرة عليه > وعصة القران » والعقل» والبلوغ »والحرية؛ فيجي 
على المملوك الصوم لا الفدى » ويختص بالمكان وهو الحرم والزمان وهو أيام للنحر ( قوله وهو دم شكر ) أى 
ما وفقه الله تعالى للجمع بين النسكين فى أشبر الحج بسفر واحد لباب ( قوله فبا کل منه ) أى لاف دم ابلحناة 
كاسياق » ولا يجب التصدق بشىء منه, » ويستحب له أن يتصدق بالثلث » ويطم الثلث » يويدخر الثلث » 


(۱) ( قوله ويرمل فى طراف القدوم إن تدم السعى الخ ) أى قصد تقد السعى مل طراف ركنء ولهس المراد تقدرمه ملاراف 
اققدرم كا ترهم ام , * 
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ر بعد رى يوم النحر ) لوجوب الترتيب ( وإن عجز صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة ( آخرها يوم عرفة) ندب رجام 
القدرة على :الأصل » فبعده لايحزيه ؛ فقول المنح كالبحر بيان للأمضل فيه كلام ( وسبعة بعد) تمام أيام 
ر حجه ) فرضا أو واجبآ » وهو بمعنى أيام التشريق ( أبن شاء ) لکن أيام التشررق لاتجزيه لقوله نعالى - 
وسبعة إذا رجعتم - أى فرغتم من أفعال احج » فعم من وطنه منی أو اتخذها موطنا 


حخريك 


ويبدى الثاث لباب . قال شارحه : والأخير بدل الثانى وإنكان ظاهر البدائع أنه بدل الثالث ( قوله بعد ری يوم 
النحر ) أى بعد رى جمرة العقبة وقبل الحاق » لما مر . وعبارة الاباب : ويجب أن يكون بين الرى والحلق (قوله 
لوجوب الترتيب ) أى ترتيب الثلاثة : الرى » ثم الذبح » ثم الحاق على ترتيب حروف قولك رذح؛ أء! الطواف 
فلايجب ترتببه على شىء منبا » والمفرد لادم عليه فيجب عليه الترتيب بين الرى والحلق 'ماقدءنا ذلك فىواجبات 
الحج ( قوله وإن عجز ) أى بن م يكن فى ملكه فضل عن كفاف قدر ۰ا يشترى به الدم ولا هو : أى الدم ف 
ملكه لباب » ومنه بعلم حد الغنى المعتبر هنا » وفيه أقوال أخر : ويعلم من كلام الظهيرية أن المعتير فى اليسار 
والإعسار مكة لأنها مكان الدم كانقله بعضهم عن المنسك الكبير للسندى (قوله ولو متفرقة) أشار إلى عدم لزوم 
التتابع ومثله فى السبعة » وإلى أن التتابع أفضل فیہما کا فى اللباب ( قوله آخرها يوم عرفة ) بان بصوم الماع 
والثامن والناسع . قال فى شرح اللباب : لكن إن كان يضعفه ذلك عن الحروج إلى عرفات والوقوف والدعوات 
فالمستحب تقدبمه عل هذه الأيام » حتى قبل بكره الصوم فيها إن أضعفه عن القيام محقها . قال فى الفتح : وهی 
كراهة تنزيه إلا أن بسى ء خلقه فيوقعه فى حظور ر قوله ندبا رجاء القدرة على الأصل ) لأنه لو صام الثلاثة قبل 
السام وتاليبه احتمل قدرته على الأصل فيجب ذبحه ويلغو صومه » فلذا ندب تأخير الصوم إليهاء وهذه الحملة 
سقطت دن بعض النسخ (قوله فبعده لاتجزيه) أى لايجزيه الدوم لوأخره عن يوم النحر ويتعين الأصل ؛ والأول 
إسقاط هذا لأن المدنف ذكره بقوله فإن فائث الثلاثة تعين الدم ( قوله فيه كلام ) تبع فذاك صاحب الهر وفيه 
كلام » لأن قول المىنف آخخرها يوم عرفة دل على شيئين : الأول أنه لا يصومها قبل السابع وثالييه . والثائى 
أنه لا يؤخر الصوم عن يوم النحر » الأول مندوب » والثافى واجب . 

ولا صرح المصنف بالثانى حيث قال فإن فانت الثلاثة الخ اقتصر فى المنح تبعا للبحر على أن فوله آخرها يوم 
عرفة لبيان المندوب دون الواجب » لكن قد يقال: إن قوله فإن فاتت الخ بفاء التفريع يدل على أن المقصود من 
قوله آخرها يوم النحر بيان الواجب وهو عدم التأخير مع أنه الأهم » وزاد الشارح التنبيه على المندوب فتأمل 
(قوله بعد تمام أيام حجه ) الأول إيدال الأيام بالأعمال كا فمل تى البحر ليحسن قوله فرضا أو واجبا فإنه تعديم 
للأعمال من طواف الزيارة والرى والذبح والحلق » وليناسب ماحمل عليه الآية م نالفراغ من الأعمال (قوله وهو) 
أى القام المد کور بمعنى أيام التشريق » لن اليوم الثالث منها وقت للرى ان أقام فيه بمنى ( قوله أبن شاء ) متعلق 
بصام : أى وصام سبعة فى أى مكان شاء من مكة أو غيرها ( قوله لكن الخ ) لايحسن هذا الاستدراك بعد قوله 
وهو بمضى أيام التشريق ح ولعل وجهه دفع ما يتوهم من أن قوله وهو الخ ليس شرطا لاصحة بل شرط لن 
الكراهة كا فى النذور ووه : فإنه لو صامه فبا صمح مع الكراهة تأمل ( قوله لقوله تعالى الخ ) علة لقوله أبن 
شاء بقرينة التفريع » ويموز جعله علة للاستدراك لأنه تعالى جعل وقت الصوم بعد الفراغ ولافراغ إلا بمضى أيام 
التشريق » وهذاكله بناء على تفسير علمائنا الرجوع بالفراغ عن الأفعال لأنه سبب الرجوع فذكر المسبب وأريد 
السيب جازا » فليس المراد حقيقة الرجوع إلى وطنه كا قال الشافعى » فلم يجوز صومها بمكة ؛ وإنما جملناه على 
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ر فإن فاتت الثلاثة تعين الدم ) فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان » ولو قدر عليه ىأيام انحر قبل الحاق بطل صومه 


الجاز لفرع مجمع عليه » وهو أنه لوم يكن له وطن أصلا وجب عليه صوءها بهذا النص : وتماءه ف الفنتح وحاصله 
أن تفسير الشافعى لا يطرد فتعين الجاز . 

وادعى ابن كال فى شرح المداية أن الأقربٍ الحمل على «منى حقيق » وهو الرجوع ٠ن‏ منى بالفرلغ عن 
أفعال الحج لتقدم ذكر الحج . واعترضه ف النهر بأنه لا يطر د أيضا إذا لحك بع المقيم بمنى أيضا » ولا رجوع 
منه إلا بالفراغ » فا قاله المشابيخ أولى اه وإلى هذا أشار الشارح بقوله فعم من وطنه «نى الخ . 

قلت : لكن قال فى الفتح إن صوء(١)‏ السبعة لايجوز ت#ديمه علىالرجوع *نمنى بعد إتام الأعمال الواجبات» 
لأنه معلق ف الآية بالرجوع » والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده اه فنرتأء ل ر قوله فإن فاتت الثلاثة ) بأنلم 
يصمها حتى دخل يوم النحر تعين الدم » لأن الصوم بدل عنه» والنص خصه بوقت الحج بحر (قوله فاو لم يقدر) 
أى على الدم تحلل : أى بالحاق أو التقصير ( قوله وعليه دمان) أى دم المْتع ودم التحال قبل أوانه بحر عن 
الهداية » وتمامه فيه وفيا علقناه عليه ( قوله ولو قدر عليه ) أى على الدم » وتوله بطل صومه : أى حك دومه 
وهو خحلفيته عن الهدى فى إباحة التحال بالحلق والتقصير فى وقته » فإن المدى أصل فى ذلك لعدم جواز التحلل 
قبله لوجوب الثرتيب بينهما ككامر » والصدوم : أى الثلاثة فتط خاف عز الادى فى ذلك عند العجز عنه » فصار 
المقصود بالصوم إباحة التحلل بالخاق أو التقصير » فإذا قدر على الأصل قبل التحال وجب الأصل لقدرته عليه 
قبل حصول التقصود بخلفه » كما لو قدر المتيمم على الماء فى الوقت قبل صلاته بالتيمم » جلاف ما لو قدر على 
المدى بعد الحلق أو قبله لكن بعد أيام النحر . 

وعن هذا قال فى فتح القدبر : فإن قدر على المدى فى خلال الثلاثة أو بعدها قبل يومالدحر لزمه المدى وسقط 
الصوم لأنه خلف » وإذا قدر على الأصل قبل تأدى المىك بانخلف بطل اخلف » وإن قدر عليه قبل الحا قبل 
أن يصوم السبعة فى أيام الذبح أو بعدهالم يازءه المدى » لأن التحال قد حصل بالحاق » فوجود الأصل بعده 
لا ينقض انلف » كرؤبة المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم » وكذا لولم يمد حتى مضت أيام الذبح ثم وجد المدى 
لأن الذبح مؤقت بأيام النحر » فإذا مضت فقد حصلا منص ود وهو إباحة التحال بلاهدى وكأنه تحال ثم وجده» 
ولو صام فى وقته مع وجود المدی ينظر » فإن بتى الهدى إلى يوم النحر لم يجزه لاقدرة على الأصل » وإن هلك 
قبل الذبح جاز للعجز عن الأصل فكان المعتبر وقت التحلل اه وغوه شرح الجاءع لقاضيخان وحرط والزيامى 
والبحر وغيرها من كتب المذهب المعتبرة » وللشرنبلالى رسالة “اها [ بديعة المدى لما استيسر من المدى ] خالف 
فيا ما فى هذه الكتب » وادعى وجوب الهدى بوجوده فى يام البحر سواء حلق أولا متمسكا بقولم العبرة لأيام 
النجر فى العجز والقدرة » وترك اشتراطهم بعد ذلك عدم التق لإقامة الدوم مقام ادى » وادعى أيضا أن كلام 
الفتح وغيره يدل على أنه يقحلل بالهدى أصلا وبالحاق خافا » وأن اماق حاف عن المدی . ولا عن عليك أنه 
ليس ف كلام الفتح ذلك » وأن اتباع المنقول واجب فلا يعول على هذه الرسالةء وقد کتبت على هامشها فى عدة 


)١(‏ ( قوله لكن قال فى الفعم إن سوم الخ ) قد تقدم نقل تاويل الرجوع بالفراغ من صاحب الفتح » فينيقى حمل هذا الفرع 
مل مقتضي كلاه السابق » بان يقال : أطلق المسبب وأراد اليب كا فمل فى الآية ؛ أو يقال : إنما أناط .كم بالرجوع من مى“ 
لان غالب الحجاج غير مقيمين بها » فبمد فراغهم يتوجهون إلى مكة جزما ٠‏ وحينئذ فيكون كلام الذهر صموحا ويسقط بحث ابن كال 
لكن قال شيخنا : رأيت فى تفسير الرجوع ماهبين منسوبين الحنفية : أحدهما وهو المشهور أن مناه الفراغ . ولاف الر جوع من أي 
كا قال اين کال اه . 


ara 
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ر فإن وقف ) القارن بعرفة ( قبل ) أكثر طواف ( العمرة بطات ) عمرته > فلو أتى بأربعة أشواط ولو بقصد 

القدوم أو التطوع لم تبعال » ويتمها يوم النحر . والأصلأن اتی به منجنس ماهو متلبس به یوقت يصلح له 

ينصرف للمتلبس به ( وتضيت ) بشروعه فیا ( ووجب دم الرفض ) للعمرة » وسقط دم القران لأنه لم يوفق 
' 


ر هو ) لغة من المتاع والمئعة . وشرعا ( أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها فى أشمر المنج ) فلو طاف الأقل 


لب انتم 


مواضع بیان ٠١‏ فيا من اخلل » والله تعالى أعلم ( قوله فإن وقف ) أى بعد الزوال إذ الوقوف قبله لا اعتبار به 
وقيد بالوقوف لأنه لايكون رانضا لعمرته عجرد التوجه إلى عرفات هو الصحيح؛ وتمامه فى البحر ( قوله بطلت 
عمرته ) لأنه تعذر عايه أداؤها لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج وذلك خلاف المشروع بحر ( قوله 
فلو آنی الخ ) محترز قوله قبل أكثر طواف العمرة ( قوله لم تبطل ) لأنه أتى بركنها ولم يبق إلا واجبائها من الأقل 
والسعى بحر ( قوله ويتمها يوم النحر ) أى قبل داواف الزيارة لباب ( قوله والأصل أن الانی به ) أىكالطواف 
الذى نوى به القدوم أو التطوع » وءن جنس حال »نه » وما بمعنى ناك وضمير به هو للشخص الآفى؛ وضمء 
به وله عائد على ما ونی وقت «تعاق با اتی » وقدمنا فروع هذا الأأصل عند طواف الصدر ( قوله وقضيت ) أ 
بعد أيام التشريق شرح اللباب » وتقدم أن المكروه إنشاء العمرة فى هذه الأيام لا فعلها فبا بإحرام 
تأمل ( قوله بشروعه فيها) فإنه علزم كالنذر بحر ( قوله ووجب دم الرفض ) لأن كل من سحلل بغي 
يجب عليه دم كامحر بحر ( قوله لأنه لم يوفق للنسكين ) أى للجمع بينبما لبطلان عمرته كاعلمت ؛ فلم يبز 


والله تہالی أعلم . 
بإب القع 
ذكره عقبالقران لافترامهما فى معنى الانتفاع بالنسكين » وقدمالقران لزید فضله نېر (قوله منالمناع ) أى مشئق 


منه » لأن النتع مصدر مزيد والجرد أصل المزيد ط . واف الزيلعى : الفتع من التاع أو المتعة» وهو الانتاع أوالقع » 
قال الشاعر : 


وقفت على قبر غريب بقفرة ٠‏ متاع قليل من غريب مفارق 

جعل الأنس بالقبر متاعا اه ر قوله وشرعا أن يفعل العمرة ) أى طوافهاء لأن السعى ليس ركنا فيها على الصحييح 
كالحج » وقوله الآنى ثم يحرم بالحج بالنصب عطفا على يفعل » فهو من تتمة التعريف » وأشار إلى أنه لايشتر ط 
كون إحرام العمرة فى أشهر الح ولاكون التتع فى عام الإحرام بالعمرة » بل الشرط عام فعلها » حتى لو أحرم 
بعمرة فى رمضان وأقام على إحرامه إلى شال من العام القابل ثم حج هن عامه ذلك كان متمتعا کا فى الفتح . 

[ تنبيه ] ذكر ف اللباب أن شرائط القتع أحد عشر : 

الأول : أن يطوف للعمرة كله أو أكثره فى آشہر الحج . 

الثانى : أن يقدم إحرامالعمرة على الحج : 

الثالث : أن يظوف للعمرة كله أو أكثر قبل إحرام الحج : 

الرابع : عدم إفساد العمرة . 
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ففرمضان مثلا ثم طاف الباق شوالثم حج منعامه کان «تمتغا ذتح. قال المصنض : فلتةيرالنسخ إلى هذا التعريف 

اللخامس : عدم إفساد الحج . 

السادس: عدم الإلام إلاما صميحا "كا بأ . 

السابع : أن يكون طواف الع رة كله أو أكثره والحج فى سفر واحد» فلو رجع إلى أهله قبل مام الطواف 
ثم عاد وحج » فإن کان أكثر الطواف ف السفر الأول لم يكن متمتعا » وإن كان أكثره فى الثانى كان متمتعا » 
وهذا الشرط على قول محمد نخاصة على ماف المشاهير . 

الثامن : أداؤهما فى سنة واحدة » فاو طاف للعمرة فىأشهر الحج من هذه السنة وحج من سنة أخرى لم يكن 
متمتعا وإن لم يلم بينبما أو بى حراما إلى الثانية ٠‏ 

التاسع : عدم التوطن بمكة فلو اعتمر ثم عزم على امقام بمكة أبدا لايكون «تمتعاء ون عزم شهرين أى “ثلا 
وحج كان متمتعا : 

الماشر : أن لاندخل عليدأشبر احج وهوحلال بمكة أو حرم ولكن قد طاف للعمرة أكثره قبلها إلا أن يعود 
إلى أهله فيحرم بعمرة . 

الحادى عشر : أن يكون من أهل الآفاق والعبرة اتوطن » فلو استوطن ا مکی فالمدینةمثلا فهو آفاق وبالعكس 
مکی : ومن كان له أهل بهما واستوت إقامته فيهما فليس ؟تمتع وإنكانت إقاءتدى إحداهما أكثر لم يصرحوابه . 
قال صاحب البحر : وينبغى أن يكون الح للكثير » وأطلق المع فى ختزانة الكل اه : ( قوله مثلا ) المراد 
از مطاف ذلك قبل أشبر المج سواء فى ذاك رمضان وغيزه ط ر قوله هن عاءه ) أى عام العاواف لا عام إحرام 
العمرة كا مر » وأفاد أنه او طاف الأكثر قبل أشبر الج لم يكن متمتعا ولو حج دن عامه » ولا فرق بين أن 
يكون فى ذلك الطواف جنبا أو محدثا ثم يعيده فہا أولا » لأن طواف امهدث لابرتفض بالإعادة وكذا امنب » 
وتمامه فی النهر آخر الباب : و3 

قال فى الفتح والنهر : والحيلة لمن دخل «كة محرما بعمرة قبل أشبر الحج بريد المتع أن لايطوف بل يصير 
إلى أن ندخعل أشبر الحج ثم يطوف » فإنه متى طاف وقع عن العمرة »ثم لو أحرم بأخرى بعد دخول أشمرالحج 
وج عامه لم يكن متمتع فى قول الكل لأنه صار فى حك المكى بدي لأن ميقائه ميقانهم اه ( قوله فتغير الشيخ) 
أراد بالنسخ ماوجدته فى متن جرد من قوله هوأن يحرم بعمرة من الميقاتفى أشبر احج ويطوف اه فقيدالإحرام 
بكونه من اميقات وهو ليس بقيد بل لو قدده ضح » وكذا لو أخره وإن لزمه دم ذا يعد إل اليقات » ويكونه 
فی أشبر اليج ولیس بقيد » بل لو قدمه صح بلاكراهة وأطلق فى لواف »تفا أنه لابد أن يق یسان شير 
الحج لأنه شر طأن يكون الإحرام فى أشبر المج والطواف لايكون إلا بعد الإحرام معأنه يكن وجود أكارءني! 
فلذلك أمر المصنف بتغبيرالنسخ إلى النسخة التى اعتمدها وهى قولهأن يفعل العمرةأوأكثر أشواطها فى أشبرالحج 
عن إحرام بها قبلها أو فيها ويطوف الخ هكذا شرح علا فى المتح » وذكرها بعينها في الشرح أيضا » والشارح 
اسقط منها قوله عق إحرام بها قبلها أو فبها اه . قلت : ولعله أسقطه استغناء بالإطلاق + 

ورد على هذا التعريف أيضا مالو أحرم بہما فى عاءين أوفى عام واحد لکن أل بأهله إلماما صميحا » وقد 
تفطن الشارح لا فيد فا سباق يقوله فى سفر واحد الخ فكان عل المصنف أن يقول كا قال الزبل : م ع 
من هامه ذلك من غير أن يلل" بأهله ماما صميحا » لکن يرد عليه أيضاكما فى النبرآن فائت أنلهج إذا خرالتحلل : 
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ر ويطوف ويسعى ) كا مر ( ويحاق أو يقصر ) إن شاء ( ويقطع التلبية فى أول طوافه ) للعدرة وأقام بمكة 
حلالا (ثم يحرم الحج ) فىسقر واحد حقيقة أو حكا بان بل" بأهله إلاما غير تييح ( بوء التروية وقبله أفضل + 
ويحج كالمفرد ) 


بعمرة إلى شوال فتحلل بها فيه وحج من عامه ذلك لايكون «تمتعا ويجاب بأن قول المصنف أن يفعل العمرة 
عخرجهء لأن فائت الحج لايفعل العمرة لأنه أحرم بالحج لابماء وإنما يتحلل بصورته أقعالها كا قدمنادء وأشارإليه 
فى البحر هنا أيضا . 

وبرد عليهأيضا ماصرحوا به من أنه لوأحرم بعمرة يوم النحر فى بأفعاها م أحر 
بالحج إلى قابل فحج كان متمتعا اه لكن هذا وارد على قول الزيلعى وغيره ثم حج 
بالحج فلا لصدقه عا إذا أحرم به فى عام العمرة ولم حج . وکن حمل كلام الزيلعى عا 
تأمل ( قوله ويطوف ويسعى الخ ) عطف نفسير على قوله يفعل العمرة ولاحا 
مع أنه يوهم لزوم السعى فى صصة المتع وإن كان فها قبله إشارة 
لما مر من بیان صفتهما ( قوله إن شاء ) راجع للأمرين أى إن ث 1 
وفيه دلالة على أن المتمتع بهالذى لم يسق الحدى لايلزمه التحلل كا ذكره الإسبيج 
وتمامه فى شرح اللباب ( قوله فى أول طوافه للعمرة ) لأنه عليه الصلاة والسلا 
إذا اسم الحجر » رواه أبو داود نہر ( قوله وأقام بمكة حلالا ) هذا ليس بلازم فى المتمتع 
كأهلها فيقاته الحرم » وإن أقام بالمواقيت أو داخلها حج كأهلها فيقانه الحل :وإن أقام خبار 
كذا فى القھستانی » فقوله ثم يحرم بالحج يجرى على هذا التفصيل ط . 

[ تنبيه ] أفاد أنه يفعل ما يفعله الحلال ٠.‏ فيطوف بالبيت مابدا له ويعتمر قبل الحج : وصرح ف اللباب بان 
لایعتمر : أى بناء على أنه صار فى حك المكى وأن المكق ممنوع من العمرة فى أشبر الحج وإن لم حج + وهو الذى 
حط عليه كلام الفتح . وخخالفهى البحر وغيره بأنه ممنوع منها إن حج من عامه : وس أقى تمامه ( قوله فى سفرواحد ) 
كان عليه أن يزيد فى عام واحد ليخرج ما إذا أحرم بالعمرة وأنى بأفعافا وبتى محره! إلى العام الثانى فأحرم بالج 
بلا تخلل سفر بينهما فإنه لايسمى متمتعا كا أشرنا اليه فافهم ( قوله حقيقة ) أى کا قدمه فى قوله وأقام بمكة 
حلالاخح (قوله أو حكما بن يم الخ ) أى بان يكون العود إلى مكة «طلوبا منه » إما بسوق ادى » وإما بأن يم 
بأهله قبل أن يحلق ؛ أما فى الأول فلأن هديه بمنعه من التحلل قبل يوم النحرء وأما ئى الثانى فلن الغود إلى الخرم 
»ستحق عليه للحلق فى الحرم » وجوبا عندهما » واستحبابا عند أنى يوسف »فالإلمام الصحيح أن يم" بأهله بعد 
أن حلق ف الحرم ولم يكن ساق الهدى لکون العود غير مطلوب منه . والأولى للشارح أن يقول بان لايم بأهله 
إلماما صحميحا ليشمل ما إذا كان كوفيا فلا اعتمر ألم بالبصرة اھ ح والمراد بان لايم ف سفره فلا يصدق بعدم الإلمام 
أصلا فافهم : 

. ثم اعلم أن ماذكر من شروط الإلمام الصحييح إنما هو فى الآفاق » أما ا ممكى فلا يشترط فيه ذلك بل للامه 
سمح مطلقا لعدم تصور کون عوده إلى الحرم غير مستحق عليه لأنه فو الحرم » سواه تحال أولا؛ ساق الهدی أولا 
ولذا لم يصح تمنعه مطلقا كا سيأتى ( قوله يوم التروية ) لأنه يوم إحرام أهل مكة » وإلا فلو أحرم يوم عرفة جاز 
معراج : قال فى اللباب : والأفضل أن يحرم مئ المسجدء ويجوز من جميع الحرم ومن مكة أفضل من خارجها » 

٣۱ (‏ - عائية ان علبدين - 1 ) 
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لكنه يرمل فى طواف الزيارة ويسعى بعده إن م يكن قدمهما بعد الإحرام (وذبح) كالقارن ول تنب الأضحية 
عنه » فإن عجز) عن دم ( صام كالقران : وجازصوم الثلاثة بعد إحرامها) أى العمرة لكن أىأشمر الحج رلاقبله» 
أى الإحرام ( وتأخيره أفضل ) رجاء وجود الخدى كا مر ( وإن أراد المتمتع ( سوق ) للهدى ( وهو أفضل) 
أحرم ثم (. اق هديه ) معه ( وهو أولى من قوده إلا إذا كانت لاتناق ) فيقودها ( وقلد بدنته وهو أولى من 
التجليل . وكره الإشعار 6 


ويصح ولو خارج:الحرم تولكن يجب كونه فيه إلا إذا خرج إلى الحللحاجة فأمحرم منه لاشىء عليه » جلاف 
مال ورج لقصد الإحرام اه ( قولهلكنه بر٠‏ لف طواف الزيارة ) أى لأنهأول طواف يفعله فى حجه: أىيخلاف 
امغر د فإنه برمل ىطواف القدومكالقارن كا مر . قال ف البحر : وليس على المتمتع طواف قدوم كا ف المبتغى : 
أى لايكرن ٠سنونا‏ في حقه » حلاف القارن لآن المتمتع حين قدومه محرما بالعمرة فقط » وليس ها طواف قدومه 
ولا صدر اه فالاستسراك فى محل فاه م (ةوله إن لم يكن قدمهما ) أى عقب طواف تطواع بعد الإحرام بالحج ء 
فلا دلالة فى هذا على مشروعية طواف القدوم للمتمتع . خخلافا لا فهمه فى النباية والعنابة كا بسطه فى الفتح ( قول 
وذبح كالقارن ) النشبيه فى الوجوب والأحكام الارة فى هدى القراذ( قول وم تنب الأضحية عنه ) لأنه أ بغير 
الواجب عايه: إذلا أضحية على المسافر ولم نودم الفتع ‏ والنضحية إنما تيجب بالشراء بنيتها أو الإفامةولم يوجدواحد 
نما » وعل فرض وجوبها لم تجز أيضا لأهما غيران » فإذا نوى عن أحاءهما لم بجز عن الآخخر معراج الدراية ٠‏ 
فال فى النهر : وفيه تصريح باحتياج دم المتعة إلى النية » قال فى البحر : وقد يقال : إنه ليس فوق طواف الركن 
ولا مله . وقد مرأنه لو نوی به التطوع أجزأه » فينبغى أن يكون الدم كذلك بل أولى اه . 

وأجاب ف الشرنبلالية بأن الطواف ماکان «تعينا فى أيام النحر وجو با كان النظر لإيقاع ماطافه عنه وتلغونية 
غيره . وأما الأضحية فهى:تعينة ذلك الزمن كاانعة فلا نقع الأضحية مع تعينها عن غير ها اه والمراد بتعينها تعين 
ز.نها لا وجوا » حتى برد عليه أنما لانجب على المسافر؛ بنى أن الأضحية لانسمى أضحية إلا إذا وقعت فى أيام 
النحر وكذا دءالمتعة فليا كان زمنها متعينا وقد نواها أضحية فلا تقع عن دم المتعة» يلاف الطواف فإن التماواع به 
غير ؤقث » فإذا كان عليه طواف مقت ونوى به غيره ينصرف إلى الواجب المؤقت لأنه يحكنه التطوع بعده » 
وکذا لو نوىطوافا آخر واجبا ينصرف إلى الذى حضر وقته ووجب فيه ويلغوالآخر مراعاة للترتيب؛ کا لونوى 
القارن بطوافه الأول القدوم يقع عن العمرة كا مر فافهم . 

وأجاب الرحتى بأن الدم ليس من أفعال الحج والعمرة > ولذالم يجب على الفرد بأحدهها بل وجب شكرا 
على المتمتع بهما فلم يكن داخلا تحت نية المج والعمرة » فلابد له من النية والتعيين »فلو نوی غيزه لايجحزى كالو 
أطلق النية » بغلاف الأطوفة فما من أعاله| داخلة تحت إحرامهما فتجزى“ بمطلق الية ( قوله أى العمرة ) لأنه 
صيام بعد وجوب سبيه وهو القتع فإنه يحصل بالعمرة على نية التعة . وعند الشافعى لاججوز حتى بحرم بالحج ؛ 
وتمامه فى المحيط ( قوله لکن فى شمر احج ) مرتبط بالصوم والإحرام » فلو أحرم قبلها وصام فما م يصح لأنه 
الايلزم من صصة الإحرام بالعمرة قبل الأشبر عصة الدوم » أفاده فى الشرنيلالية ( قوله وتأخيرها ) أى إلى السابع 
والثامن والتاسع کا هر فى القران ( قوله وإن أراد ايخ ) هذا هو القسم الثانى من القتع » وقوله وهو أفضل : أى 
من القسم الأول اذى لاسوق هدى ممه ما فى هذا من الموافقة لفعل رسولالله صل الله عليه وس ط ( قوله أحرم 
ثم ساق الخ ) آتى بثم إشارة إلى أنه يحرم أولا بالنية مع التلبية فإنه أفضل من النية مع السوق وإن صح بشروط 
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وهو شق سنامها ءن الأيسر ) أو الأعن لأن كل أحد لايحسته . فأما من أحسنه بان قطع الجاد فقط فلا بأس به 
( واعتمر : ولايتحلل نها ) حتى ينحر ( ثم أحرم الحج كا هر ) فیمن لم يسق ( وحلق يوم النحر . و) اق 
(حل من إحراءية) على الظاهر (واللككى ون یحکه بغر د فقط) ولو قرن أو تمتع جاز وأماء . وعلبه دم جمر. 


وتفصيل قدءناه فى باب الإحرام ( قوله وهو شتی سنامها ) بان يطعن بالرم حأسفله 
الدم سنامها ایکون ذلك علاءة كونها هديا كالتقليد لباب وشرحه ر قوله أو الأ 
الأشبه الأو كما ف الهداية ( قوله لأن كل أحد لاسن ) جرى على ماقاله الطحاوى وال 
ءن أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار » وكرف يكرهه مع ما اشتهر فيه ءن الأخبار . 
الذى مخاف نه الملاك خصرصا فى حر الحجاز فرأى الصواب حينئذ سد هذا الباب على 
على الحد بأن قطع الجلد دون اللحم فلابأس بذلك . قال الكرماق : وهذا هو الأصح 1 
وابن الام . فهو مستحب لن أحسنه شرح اللباب قال فى النير : وبه يستغنى عن کون العال على قود يانه حم 
(قوله واعتر ) ی مطاف وسعى . والشرط آکٹرطرافھا کا مر ر قوله ولا بتحال ر 
مانع من إحلاله تبل يوم النحر . فلو حلق لم يتحال من إحرامه ولزمه دم : 
هديه وحلته لباب وشرحه: وتمانه فيه . قال ی البحر :و«قتضاه : أى «متضى لزوم الدم 
على الإحرام كأنه حرم اه . 

قلت : بل مقتضى قول المباب لم يتحلل أنه حرم حقيقة » ويادل له ق 
الإحرام ابتداء يكن له تأثير فىاستدامته بقاء بالاو ل لأنه أسول من الابتداء ( قوله * 
إذا أحرم بالحج . فإن کان ساق الهدى أو لم يسق ولکن أحرم به قبل ال ب 
بالجناية مايلزم الفارن » وإن لم يسقه وأحرم بعد الحلق صار كالمفرد بالحج إلا فى وجوب دم المتمة وما يتمق 
شرح اللباب ( قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية من بقاء إحرام العمرة إلى الخاق : وجل نه ى کل لىء حو 
فى النساء : لأن الماع له من التحلل سوقه المدی وقد زال بذبحه . وف القارن بحل منه ف كل شىء إلا فى الا 
كإحرام الحج :وهذا هر الفزق بين المتمتع الذى ساق الخدى و بين الفارن وإلا فلا فرق بينهما بعد الإحرام بالخ 
على الصحييح كما ذكرنا بحر . وعليه فإذا حلق ثم جاءع قبل الطواف لزءه دم واحاء لو «تمتعا ودءات لوقارنا 5 
وف هذا رد" لما قبلى م نأن إحرام العمرة يننبئ بالوقوف کا أوضحه البحر وغيره ( قوله ومن فى حكله ) أى.من 
أهل داخحل المواقيت ( قوله يذرد فقط ) هذا ءادام مما » فإذا خرج إلى الكوفة وقرن صح بلا كر اهة لأن سمرته 
وحجته ميقاتيان فصار: بمنزلة الآفاق . قال المحبونى : هذا إذا خرج إلى الكوفة قبل أشبر الحج . وأما إذا خرج 
يتغير خر وجه من الميقات كذا فى العناية . وقول المحبونى هو الصحيح ٠‏ نقله الشييخ 
الشلبى عن الكرمانى شرنبلالية» وانما قيد بالقران لأنه لو اعتمر هذ! المكق ىأشبر الحج من عاءه لايكون متمتعا 
لأنه ل" بأهله بين اللسكين حلالا إن م يسق لدی + وكذا إن ساق امد لايكون متمتعاء بخلاف الآقاق إذاساق 
الهدى ثم ألم بأهله عرما كان «تمتعا لأن العود مستحق عليه فيمنع عة إلماءه . وأما المكق فالعود غير مستحق عليه 
وإن ساق ادى فكان إلامه صميحا » فلذالم يكن متمتعا كذا فى النهاية عن المبسوط ( قوله ولو قرن أو تع جاز 
وأساء الخ ) أى صح مع الكراهة النهى عنه » وهذا ١٠.شى‏ عليه فى التحفة وغاية الببان والعناية والسر اج وشرح 
الإسبيجانى على مختصر الطحاوى 


بعدها فقد »نم من:الدران ف 
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واعلم أنه فى الفتح ذكرآن قوط لا تمتع ولاقران لمك يحتمل ننى الوجود : ويؤيدهأنهم جعلوا الإمام اله حح 
من الآفاق مبطلا تمتعه والمكك ملم "بأهله فيبطل تمتعه . ومحتمل ننى الحل بمعنی أنه يصح لكنه بام به لنہی عنه » 
وعليه فاشتراطهم عدم الإلمام لصحة القتعم بمعنى أنه شرط لوجوده على الوجه المشروع الموجب شرعا للشكر » 
وأطال الكلام ف ذلك . 

والذى حط عليه كلامه اختيار الاحتيال الأول لأنه مقتضى كلام آنمة المذهب » وهو أولى بالاعتبار من كلام 
بعض المشاييخ يعنى صاحب التحفة وغيره ‏ بل اختار أيضا منع ا مكى من العمرة المجردة فى أشبرالحج وإنلم حجء 
وهو ظاهر عبارة البدائع م وخالفه من بعده كصاحب البحر والنهر والمنح والشر نبلالى والقارى » واختاروا الاحتّال 
الثانى لان إيجاب دم الجر فرع للصحة » ولما فى اتون نى باب إضافة الإحرام إلى الإحرام م نأن المكى إذاطاف 
شوطا للعمرة فأحرم حج رفضه . فإذا لم يرفض شيئا أجزأه . قال ف الفتح وغيره لأنه أدى أفعاله] كا التزمهما 
إلا أنه «نبى والنبى عن فعل شرعى لامنع تحقق الفعل على وجه «شروعية الأصل » غير أنه يتحمل نمه كيام 
يوم الندمر بعد نذره اھ فهذا يناقض ما اختاره فى الفتح أولا : أى فإن هذا تصريح بأنه يتصورقران المكى لكن 
مع الكراهة : وتمامه فى الشرنبلالية . 7 

أقول : وقد كنت كتبت على هامشها عثا حاصلهأنهم صرحوابآن عدم الإلمام شرط لصحة القتع دون القران* 
وأن الإلام الصحيح مبطل للتمتع دون القران » ومقتضى هذا أن تمتع المكى باطل لوجود الإلمام الصحيح بين 
إحراميه سواء ساق المدى أولا : لأن الآفاق إنما يصح إلامه إذا لم يستق المدى وحلق » لأنه لايق العود إلى مكة 
.ستحقا عليه » والمكى لايتصور منه عدم العود إلى مكة لكونه فما ؟) صرح به فى العناية وغيرها . 

وف النباية والمعراج عن انحيط أن الإلمام الضحيح أن يرجع إلى أهله بعد العمرة» ولا يكون العود إلالعمرة 
مستحقا عليه » ومن هذا قلنا لا تع لأهل مكة وأهل المواقيت اه أى مخلاف القران فإنه يتصور منهم لأن عدم 
الإلمام فيه ليس بشرط . ولعل وجهه أن القران المشروع مايكون بإجرام واحدالحجوالعمرة معاء والإلمامالصحيح 
مايكون بين إحرام العمرة وإحرام الحج » وهذا يكون فى القتع دون القران » فن هذا قلنا إن تمتع المكى باطل 
دون قرانه : وهذا قول ثالث لمأرمن صرح به» لكن يدل عليه تصرييحالبدائع بعدم تصورتمتع المك» وأما قوله 
فالشرنبلالية إنه حاص عن لم يسق الحدى وجلق دون من ساقه ألم يسقه ولم يحلق لن إلامه حينئذ غير ميمح فغير 
صصيح ما علدت من التصربح بأن إلامه سبح ساق الهدى أولا » ويدل عليه أيضا عبارة الحبط المذكورة : وكذا 
مامر من الفرع المذكورف باب إضافة الإحرام فإنه صربح فى عدم بطلان قرانه . ثم رأيت مايدل عل ذل كأيضاء 
وذلك ماف اللباية عن الأسرار.للإمام أنى زيد الدبوسى حيث قال : ولا هتعة غندنا ولا قران لمن كان ؤراءالميقات 
على معنى أن الدم لاب نسكا » أما القتع فإنه لايتصور للإمام الذى يوجد منه بينبما . وأما القران فيكره ويلزمه 
الرفض : لأن القران أصله أنيشرع القارن فىالإحرامين معا والشروعهعا من أهل مكة لايتصور إلا بخلل فى أجدهما 
لأنه إن جمع بينبما فى الحرم فقط أخخل بشرط إحرام العمرة فإن ءيقاته المل» وإن أحرم بجما من الل فقد أخل” 
عیقات الحجة لأن ميقاتها الحرم والأصل فى ذلك أهل مكة فلذالم یشرع فى حق من وراء الميقات أيضا اه أى أن 
من كان وراء لليقات : أى داخله لم حك أهل مكة فهذا صریح فى أن أهل مكة ومن فى حكهم لايتصور بم 
القتع ويتصور ٠نهم‏ القران » لكن مع الكراهة للإخلال بميقات أحد الإحرامين . 
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ولا يجزئه الصوم لو معسرا : 

( ومن اعتمر بلا سوق ) هدى (ثم ) بعد عمرته ر عاد إلى بلده ) وحاق ( فقد ألم ) إلاما صميحا فبطل تمتعه 
ر ومع سوقه تمتع ) كالقارن ( وإن طاف ها أقل من أربعة قبل أشبر الج وأنمها فيا وحج ققد نع : ولو طاف 
أربعة قبلها لا ) اعتبارا للأكثر (كوف ) أى آفاق 


ثم رأیت مثل ذلك أيضا ىكاق الحا کر الذى هو جمع كتب ظاهر الرواية . ونصه : وإذا خرج المكى إلى 
الكوفة لماج فاعتمر فيها من عامه وحج لم يكن متمتعا » وإن قرن من الكوفة كان قارنا اه ونقله ى الجوهرة 
معللا موضحا فراجعها . وعلى هذا فقول المتون ولاتمتع ولاقران لمكى معناه ننى المشروعية وال ؛ ولا ينا 
عدم التصور فى أحدها دون الآخخر » والقرينة على هذا تصريحهم بعده ببطلان المتع بالإلمام الصدبح فبا لو عاد 
المتمتع إلى بلده > وتصريخهم فى باب إضافة الإحرام بأنه إذا قرن ولم برفض شيئا منبما أجزأه » هذا ما ظهر لى 
فاغتئمه فإنك لا تجده فى غير هذا الكتاب : والله تعالى أعلم بالصواب ( قوله ولا يجزئه الصوم لو معسرا ) لأن 
الصوم إنما يقع بدلا عن دم الشكر لاعن دم الجبر ٠‏ شرح اللباب ( قوله ثم بعد عمرته ) قي به لأنه لو عاد بعد 
ما طاف ها الأقل لا يبطل تمتعه لأن العود مستدى عليه لآنه أل" بأهله محره! جلاف ما إذا ضاف الأكثر )١(‏ بحر 
( قوله عاد إلى بلده ) فاو عاد إلى غبره لاببطل تمتعه عند الإمام وسو با بينبما نهر (قوله وحلق) ظاهره أن اطق 
بعد العرد » ففيه ترك الواجب عندهما . والمستحب عند أنى يوسف كامر : ولوحذفه لفهم مماقبله قال في البحر : 
ودخل فى قوله بعد العمرة الحلق فلا بد للبطلان منه لأنه »من واجباتها وبه القحلل »فلو عاد بعد طوافها قبل الحلق 
ثم حج هن عامه قبل أن يحاق فى أهله فهو «تمتع : لأن العود .ستدق عليه عند من جعل الارم شرط جواز الحلق 
وهو أبو حنيفة ومحمد . وعند ألى يوسف إن لم يكن مستحقا فهو مسةحب كذا أوالبدائع وغيره اه (توله ققد ألم 
إلماما صصيحا ) لأن العود لم يبق «ستدقا عليه كا ٠ر‏ ر قوله فبطل تمتءه ) أى امتنع المتع الذى أراده لفقد شرطه 
وهو عدم إلام الصحيح ( قوله ومع سوقه تمتع ) أى لا يبطل تتعه بعوده عندها خلافا محمد لأن المود مستحق 
عليه ما دام على نية المتع لأن السوق بمنعه من ال#حلل فلم بصح إلامه . كذا فى الهداية وف قوله ءا دام إيماء إلى 
أنه لو بدا له بعد العمرة أن لا يحج من عامه كان له ذلاك ؛ لأنه لم يحرم باج بعد . وإذا ذبح الهدى أو أمر بذبعه 
وقع تطوعا أما إذا لم يعد إلى بلده وأراد نمرالحدى وااج ءن عامه لم يكن له ذلك ٤‏ وإن فع وحج هن عامه لزمه 
دم القتع ودم آخر لإحلاله قبل يوم النحر كذا فى انحط نهر . 

قال فى البحر : فالحاصل أنه إذا ساق الهدى : فلا يخلو ما أن يتركه إلى يوم النحر أولا: فإن تركه إلبه تمه 
سبح ولاشىء عليه غيره سواء عاد إلى أهله أولا . وإن تعجل ذعه : فإء! أن برجع إلىأهله أولا فإن رجع فلائىء 
عايه “طلقا سواء حج من عاءه أولا ؛ وإن م برجم إلبهم . فإنلم محج »ن عامه فلا شىء عليه : ون حج منه 
لزمه دهان : دم المئعة » ودم الحل قبل أوانه ( قوله كا قارن ) فإنه لا يبطل قرانه بعوده تبر : لأن عدم الإلام 
غبر شرط فيه كامر ر قوله وإن طاف ها الخ ) قدم الشارح المسأله أول الباب : وقدمنا اكلام عليها زقوله اعتبارا 
للأكثر ) علة للمسألتين ط ر قوله أى آفاق ) أشار به إلى أن ذكر الكوف مثال وأن المراد به هن کان خارج 

)0( ( قوله بخلدف ما إذا طاف الأ كثر ) ظاهرء أن طواف الا كثر نح امعحقاق السود عليه » وفيه نظر » فإن طواف الأقل 


ا a ESE‏ لا تى مسألة الق من الملاف فى وجوب كونه فى الحرم لاف 
عله تأمل اه . 
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(حل من عمرته فا) 0 ر وسكن عكة ) أى داخل المواقيت (أو بعر ة ) لى غير بلده ( وخج) ٠ن‏ 
عامه ( متمتع ) لبقاء سفر 
رولو انها ربج مرق 1 مكة ة ر وقضاها وحج لا ) يكون «تستعا لأنه کاانکی رالا إذا آم بأهله 
مارج و (أق ما ) لأنه سقر آخر . ولا یضر کون العمرة قضاء عا افده (وأی) النسكين (أفسده) 
المتمث (أتمه بلا دم ) لاعمةع بل للفساد 
سے النایات 


المبقات لأن المكق لا متع له كما هر (تونه حل , من عمرته فما ) لأند لو اعت ر قبلها لا يكون متدتعا انفاقا ېر 
(قوله أ ی داخخلالمواقيت) أشار إلى 0 
المراد مكان لاأهل له فيه سواء اتخذه دارا 
لأنه لو رجع إلى وطنه لا يكون متمتعا ا 
عكة أو داتل المواقيت فلأنه ا 
وأا إذا أقام خارجها فذكر الطحاوى أن هذا قول الإنام 0 لا يكون مت تا لآن المتمتع من كانت 
يمرته اة جت مک وله أنا52 القن بغر الأول تائم مالم بعد إل وطنه . وآثر انلدلاف يظهر فى لزوم الدم» 
رغلطه المصاص ف نقل الللاف بل يكون مت معا اتناقا . لأن ىدا ذكر المألة وم يحك فيها خلافا . قال 
وق العراج أن أنه الأصح . لکن قال فى المقائق : كثير ٠ن‏ مشاجن) قالوا الدواب 
العمار : كثيرا هاج ' بنا التلحاوى فل دو ا . وكثيرا الخصاص 
فوجدناه غالطا. قال الزيا 0 تؤيد ماحكا OE‏ ی فى أشہر احج 
بان جامع قبل أفعاها الاير انما قبلها ثم حرج قبل أشبر احج تضاها فا وحج سن عاءه كان متمتعا اتفاقا 

لېر (قوله ورجع ٠‏ ن البصرة ) الأول أن يقول إل ال ا ا . وعبر ف الملتق 
بقوله ولو أفسدها وأفام ببصرة جا ركان فى الكثز بقولہ وأقام أكة . فم أن لان + ولذا 
قال فى النهر والمراد وضع لاأهل له فيه . دل على ذلك قوله إلا إذا آم بأهلد 2 لأن سفره 
انتبى بالفاسدة ودارت عر ته الصحرحة لانت لأهل مكة نهر (توله إلاإذا ألم بأهله) أى بعد ماأفسدها 
وحل نپا نہر : وقوله وأنى بهما : أ » العمرة وبأداء الحج شرنبلالية وإذا م بأهله . فإن أقام بمكة 
فه. بالاتفاق . وإن أقام ببصرة فهو غير «تمتع عنده . وقالا: #تمتع لأنه أنشأ سفرا و فيه ينكين . وله 
أنه باق على سفره مالم يرجع إلى وطنه كا فى الحداية . وهذا بيد ل NE‏ 
لأن رجوعه بعد الإلمام إن » سفر آخخر للحج والعمرة فيكو تمتعا لبطلان سفره الأول . ولا بضر تمتعه كون 
عمرته قضاء ( قوله أتمه ) أى مضى فيه لأنه لا بمكنه اللدروج عن عهدة الإحرام ام إلا بالأفعال هداية ( قوله بلادم 
التمتع ) لأنه لم يترفق بأداء نسكين صعيحين فى سفرة واحدة هداية ور أى بل عليه دم لما أفسده 
وهو دم جناية . فالمننى دم الشكر 


قيدء بلالمراد هىاو 


نوى الإقاءة فيه خة عشر يوما أولا "كنا ف البدائع وغيرداء وقيد به 
ساق المدى نېر ( قوله لبقاء سفره) آم إذا ! أقام 


أبو اليسر وهو الصواب . 
ءا قاله الطحاوى . وقال 


سسب الجذايات 
لا فرغ م من ذكر أقسام الحرءين «أحكاءهم شرع ف بيان عوارضمم باعتبار الإحرام الحرم من الجنايات 
والنوات والإحدار . وقدم الحنايات لأن الأداء القاصر أفضل من العدم وهى ماتهنيه من شر . تسمية بالمصدر 


EL : 
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الجناية : هنا ماتكونحرءته بسبب الإحرام أوا حرم وقديجب بها دمان أو دم أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله 
(الواجب دم على عرم بالغ) فلا شىء على الصبى خلافا للشافعى (ولو ناسيا) أو جاهلا أو مكرها : 


من جنى عليه جناية » وهو عام إلا أنه خص با يحرم من الفعل » وأصله من جنى الفر : وهو أخذه من الشجر 
كاف المغرب » والمراد هنا خاص منه وهو ٠١‏ ذكره الشارح» وجمعها باعتبار أنواعها نهر ( قوله بسبب الإحرام 
أو الحرم ) حاصل الأول سبعة نظمها الشيخ قطب المين بعوله : 
! عرم الإحرام يامن يدرى 2 إزالة الشعر وقص الظفر 
والليس والوطء بع اندواعی والطيب والدهن وصيد الير 
زاد فى البحر ثامنا وهو ترك واجب هن واجبات الج : فلو قال . محرم الإحرام ترك واجب ٠‏ الخ 
كان أحسن . 
وحاصل اثثانى التعرض لم يد الحرم وشجره . وقال فى البحر : وخرج بقوله بسبب الخ ذكر اماع بحضرة 
النساء لأنه منهى عنه »طلقا فلا يؤجب الدم وقال ط : وفيه أن ذكره إنما نوى عنه مطلقا حضرة من لا يجوز 
قريانه » أ۰ الخلائل فلا بنع منه إلا الحرم وهم داخل فيا تكون حرءته بسبب الإحرام وإنكان لا يجب عليه 
شیء ( قوله وقد يب بها دمان ) كجناية انقارن والمتمتع الذى ساق المادى بعد أن تلبس بإحرام الاج ط ( قوله 
أو دم ) كأ كثر جنايات المفرد (قوله أو دوم أو صدقة) أو فيهما لتخير .وذلك فيا إذا جنى على السيد أو نطيم 
أو لبس أو لق بعذر . فيخير بين الذبح وانتد دق وانصيام على ما سيأق ٠‏ أو أن الثانية فقط للتخيير فيخير بهن 
الصوم وا'صدقة فى نحو مالو قتل عصفورا . وف المداية : وكل صدقة فى الإحرام غبر مقددرة فهى نصف صاع 
من بر إلا ماجب بقتل القملة والجرادة اه زاد الشراح أو بإزائة شعرات قليلة » لكن أراد بالصدقة هنا الأعم 
بدلبل قوله فى شرح الملتتى أو صدقة ولو ربع صاع بقتل حمامة أو رة بقتل جرادة ر قوله ففصلها ) أى فلما 
اختلف تأنواعها فصلها ظ فالفاء تفريعية ( قونه الواجب ده ) فدمره ابن ملاك بالشاة : وأشار فى البحر إلى سره 
بقوله إن سبع البدنة لايكنى فى هذا الباب : مخلاف دم الشكر : لکن قال بعده فها لو أفسد حجه ماع فى أحد 
السبيلين أنه يقوم الشمرك فى البدنة مقام الشاة فلرتأمل اه شر نبلالية . 


قات : وف أضحية القهستانى : لو ذبح سبعة عن أضحية عة وقران وإحصار وجزاء الصيد أو الاق 
والعقبقة والتطوع فإنه يصح فى ظاهر الأصول . وعن أنى يوسسف الأفضل أن تكون منجنس واحد » فلو كانوا 
«تفرقين وکل واحد «تقرب جاز . وعن أنى يوسف أنه بیکرہ کا فى النظم اھ ثم رأيت بعض الحشین قال : ١ا‏ 
البحر مناقض لما ذكره هو فى باب المدى أن سبع البدنة يمزى وكذلك أغلب كتب المذهب والمناسك مصرحة 
بالإجزاء اه فافهم 

[ تنبيه ] ى شرح النقاية انقلرى : ثم الكفارات كلها واجبة على التراخنىء فيكون مؤديا فى أى وقت» وإنها 
ينضيق عليه الوجوبف آخر عمره فى وقت يغاب علىظنه أنه لو لم يؤداه لفات » فإن لم يؤد فيه حتى ما تام وعليه 
الوصية به » ولو لم بوص لم يجب على الورثة: ولو تبرعوا عنه جاز إلا الصوم ( قوله ولوناسيا الخ ) قال فواللباب: 


ثم لافرق في وجوب ا ما إذا جنى عامدا أو خماطنا » مبتدثا أو عائدا » ذاكراً أو ناسيا » عالما أو جاهلا 
طائعا أو مكرها »نانا أو «نتبها » سكران أو صاحيا » مغمى عليه أو مفيقا » موسرا آومعسرآ بمباشرته أو مباشرة 
غيره بأمره . 

0 
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فيجب على نائم غطی رأسه ( إن طيب عضوا ) كاملا ولو فه 


قال شارحه القارى : وقد ذكر ابن جاعة عن الأمة الأربعة أنه إذا ارتكب عظور الإحرام عامدا يأثم : 
ولا ترجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا . قال التووى: وربما ارتكب بعض العامة شيا من هذه ا محرمات 
وفال آنا أفدى متوهما أنه بالتزام الغداء يتخلص من وبال المعصية : وذلك خطأ صريح وجهل قبيح » فإنه يحرم 
عليه الفعل » فإذا حالف أثم ولزمته الفدية ببحة للإقدام على فعل الحرم ٠‏ وجهالة هذا كجهالة من يقول أنا 
أشرب اللحمر وأزنى والحد بطپرتی : ومن فعل ما بحم بتحريمه فقد أخرج حجه من أن يكون مبرورا اھ 
وقد صرح أصعابنا بمثل هذا فى الحدود فقالوا ا لحد لاإيكون طهرة ءن الذنب ولا يعمل فى سقوط الإثم : بل 
لإبد من التوبة : فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجاع وإلا فلا؛ لكن قال صاحب 

إن الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد «نه التوبةمنتلك الجناية اه ويؤيده «اذكره الثيخ 
-نى فى تفسيره التبسير عند قوله تعالى ‏ فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم - أى اصطاد بعد هذا 
ة مع الكفارة فىالدنيا إذا يتب «نه فإنها لاترفع الذنب عن المصر اه وهذا 
دلة والروايات » والله أعلم اه أى فبحمل ماف المتقط على غير 
تى العلامة نوح فى حاشية الدرر . 


بن ال 
داء(١)‏ قبل د 


تفصيل حسن وتتبید ١‏ ستحسن - 


المصر وماق غيره على المدير ٠‏ وق 


نى انار ى' وجوب الجزاء مافى اللباب : لو ترك شيئا ٠ن‏ الواجبات بعذر لاثثىء 
اق بعضوم وجوبه قيا إلا فها ورد النص به . وهى ترك الوقوف بمزدلفة وتأخير 
الد در الحيض وانغاس ١‏ وترك المشى فى العلواف والسعى » وئرك السعى + 
ورك الحا لعلة فى رأسه اه لكن ذكر شارحه مايدل على أن المراد بالعذر ءالا يكون ن العباد حرث قال عند 
قول اللباب : ولو فانه الوقرف تزدلفة بإحصار فعليه دم . هذا غير ظادر لأن الإحصار من جلة الأعذار : إلا 
أن يقال إن هذا ءانع من جانب الخلوق فلا يؤثر + ويدل له ماف البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت 
أيام النحر ثم خلى سبيله أن عليه د٠ا‏ لترك الوقوف بمزدلنة وده لترك الرمى وده لتأخير طواف الزيارة اهومئله 
فى إحصار البحر : وسبأنى توضيحه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله فيجب ) تفريع على ٠ايفهم‏ من المقام من عدم 
إشتراط الاختيار الذى أفاده ذكر الناسى والمكروه » ووجه الوجوب أن الارتفاق حصل للام وعدم الاختيار 
أسقط الإثم عنه : كنا إذا أنلف شيئا .نح ط ( قوله غطى رأسه ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( قوله إن طيب ) أى 
الحرم عضو : أ. م نأعضائه كالفخذ والساق والوجه والرأس لتكاءل ابلناية بتكامل الارتفاق » والطيب جم 
له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج واليامدين ونحو ذلك : وعلم »ن مفهوم شرطه أنه لو شم طيبا أو مارا طيبة 
لاكفارة عليه وإن كره » وقيد بانحرم لأن الحلال لو طيب عضوا ثم حرم فانتقل منه إلى آخر فلا شیء عليه 
اتفاقاء وقيدنا بكونه ٠ن‏ أعضائه لأنه لو طرب عضو غيره أو ألبسه الخيط منه فلا شىء عليه إجاعا كا فى الظهيرية 
نهر ( قوله كاءلا ) لأن المعتبر الكثرة . قال ابن الككال فى شرح المداية : واختلف المشاييخ فى الحد الفاصل بين 
القليل والكثير لاختلاف عبارات محم » فنى بعضها جعل حد الكثرة عضوا كيرا » وق بعضها فى تنفس الطيب» 
فبعضهم اعتبر الأول » وبعضہم اعتبر الثانى فقال : إن بحيث يستكثره الناظر كالكفين من ماء الورد والكف من 


NT‏ اخطاد بم هذا الابنداء لخ ) لمل الصواب إبداك بالابتة. ٠‏ لأن المنقدم ذكرء فى الآية ٠‏ ولهس للابتداء فها 
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باکل طيب كثير أو مايبلغ عضوا لو جمع والبدن كاه كعضو واحد إن اتحد انملس وإلا فلكل طيب كفارة + 
ولو ذبح ولم بزله لزمه دم آخر لتركه > وأما الثوب المطيب أكثره 


سك وغالية فهو كثير ‏ ومالا فلا . وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكدير: فقال: لو طيب ريع الساق أوالفخد 
ازم الدم :وإ كان أفل يازم الصدقة . وقال شيخ الإسلام : إن كان الطيب ف نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل 
وإن كان كثيرا لايعتبر العضو() اه ملخصا ‏ وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة : حتى لو طيب بالقليل عضو 
كاملا أو بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلأ فصدقة > وصحه فى المحيط . وقال فى الفتح : إن التو فيق هو التوفيق 
ورجح فى البحر الأول وهو مافى المتون فافهم ` 

هذا وقال ف الشربلالية : قوله كالرأس بيان الماد ءن العضو فليس كأعضاء العورة فلا تكون الأذن 
مشلا عضوا »سنتلا اه . وكذا قال ابنالكال إن المراد الاحتراز عن العضو الصغير مثل الأنف والأذن لما عرفت 
أن من اعتبر فى حد الكثرة العضو الكامل قيده بالكبير اه ثم ماذكر من أن فيا دون الكامل صدقة هو قوهما 
وقال محمد : ب بقدره » فإن بلغ نصف العضو تحب صدقة قدر نصف قيمة ة أو ربعا فربع وهكذا . قال 
فى البحر : واختاره الإمام الاس الى مةتصراً عليه بلا : خلاف ر قوله بأكل طيب) أى خالص بلا خلط 
وبلا طبيخ وإلا فسیانی حكه ( قوله'كثير ) هو اياز ا 
اعتبار العضو ٠طنقا‏ فى لزوم الدمء بل ذاك إذا لم يبلغ “بلغ اکر : 
بالطيب الكثير هنا وإن لإ يعم جيع الم يشبد ل مر ٠ن‏ التوفيق . وبه يظهر أن قول الشارح 
كاملا فيه مافيه فإنهير هم آنا اراد بالكثير هنا مايعم جع الهم تأمل ( قوله لغ عضوا الخ ) عطف على 
أى أوطبب مواضع لو جمعتتبلغ عضو كاملا فإنه يحب عليهالدم . والظاهر اءتبار بلوغ أصفر عضو ان 
المطيبة كنا اعتبر وه بانكشاف العورة » لکن بعد کون ذلك الأصغر عضوا كيرا لما علمت ٢ن‏ آل راع 
ني ادم لا ذاکان الطيب كثيرا غلی مامر من التوفيق ر قوله لکل طيب ) أى طيب مجاس 'ن 
شمل عضوا واحداً أو أكثر ر قوله كفارة ) سواء كفر للأول أم لاعندها . وقال حما. : عليه كفارة واحدة الم 
يكفر للأول بحر ( قوله ركه ) لگن ابتداءه كان محظورا فيكون لبقائه حسكم ابتدائه حر ( قوله الطب أكثره ) 
ظاهره أن المعتبر أكثر الوب لاكثرة الطيب » وقد تيع ف ذلك الشرنبلالية مع أنه ذكر فيبا وى الفتح وغيره أد 
المعتبر كثرة الطيب ف الثوب وأن المرجع فيه العرف :حتى أنه البح جعل هذا عرجحا للقول الثانى من الأقوال 
الثلاثة امارة لأنه يعم البدن والثوب . 

فلت : لکن نقلوا عنامجرد إن كان فىثوبه شبر شیر فكث عليه یوما يطعم نص صاع: وإد کان أقل من 
يوم فقبضة . قال ف الفتح : يفي اتنصيص على أن الثيز فى الشبر دال فى القليل اه أى حيث أوجب بوصدقة 
لاسا : ومع هذا يفيد اعتبار الكثرة فى الثوب لای الطرب إلا أنه لايفيد أن المتبر أكثر الثوب » بل ظاهره أن 
مازاد عل الشبر كثبر موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ عرفا » فرجع إلى اعبار الكثرة فى اليب لاق الوب ٠‏ 


0 ( قوله وإن کان كيرا لا بحر الخ ) بل پت ربع عضو كبير ٠.‏ ولا بد من هلأ الاحبار ليم الترفيق . أن الأحواك 
تون اه . 
وحاصل لتوفيق بين الأقوال اقثلاثة أن من امير السضو يقيده بحالة قلة للطيب وس امثير ربع المضو بقيده عالة كثرة الطب ٠‏ 
رمن اعتعر ک۲ الطبي بشترط يلوخ المدحون ريع عضو كوي اه 
( ۹4 - حاحیة ابن بدن ۲( 
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فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوه! (أو خضب رأسه يحناء) رقرق» أ المخلبد فيه دان (أو ادهن يزيت أو حل) 
بفتح المهملة الشيرج ( ولو) كانا (خالصين) لأنبما أصل الطيب » جلاف بقية الأدهان ( فلو أكله ) أو امتعطه 
( أو داوى به ) جراحة أو ( شقوق رجليه أو أقطر قأذنيه لايحب دم ولا صدقة ) انفاقا ( بخلاف المسك والعنبر 
والغالية والكافور ونحوها) ما هو طيب بنفسه (فإنه يلزمه الجزاء بالاستعال ) ولو (على وجه التداوى) ولو جعله 
فى طعام قد طبخ فلا شیء فيه وإن لم بخ 


وعلىهذا فيمكن إجراء التوفيق امار هنا أيضا بأن الطيب إذا كان فى نفسه كثيرا لزمالدم وإن أصاب منالثوب أقل 
من شر »وإنكان قليلا لابازم حتی يصيب أكثر منشہر شير » ورا يشير إليه قوم لو ربط »سكا أوكافورا 
أو عنبر ا كثيرا فى طرف إزاره أو ردانه لزمه دم » أى إن دام يوء! ولو قليلا فصدقة فتأمل ( قوله فيشترط للزوم 
اندم ) أفرد الدم » لأن المراد بالثوب ثوب الحرم م نإزار أو رداء » أما لو کان عبطا فيجب بدوام لبسه دم آخر 
سكت عن يانه لأنه سيأ ( قوله دوام لبسه يوما) أشار بتقدير الطيب ف الثوب بالزمان إلى الفرق بينه وبين 
العض فإنه لابعتبر فيه اازمان» حتی لو غسله من ساعته فالدمواجبككا فى الفتح لاف الثوب ( قوله أو خضب 
رأسه ) أى مثلا وإلا فلو خة بت يدها أو خضب يته بحناء وجب الدم أيضا کا حرره فى النبر على خلاف ماق 
البحر ( قوله يناء ) بالمد منونا لأنه فعال لافعلاء لمنع صرفه ألف التأنيث فتح » وصرح به مع دخوله فى الطيب 
للاختلاف فيه بحر ( قوله أما المتلبد الخ ) التلبيد أن يأخيف ش الحطمى والآس والصمغ فيجعله فى أصولالشعر 
لبتلبد بحر ؛ فالمناسب أن يقول أما الشخين قال فى الفتح : فإن كان نخينا فلبد الرأس فذيه دمان للطيب والتغطية 
إن دام يوه وليلة على يع رأسه أو ربعه اه أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة وهذا فى الرجل » أما المرأة فلا 
تمنع من تغطية رأسها . 

واستشكل فى الشرنبلالية إلزام الدم بالتغطية بالحناء بقولهم إن التغطية بما ليس بمعتاد لاتوجب شيثا . 

قلت : وقد يجاب بأن النغطية بالتلبيد معتادة لأهل البوادى لدفع الشعث والوسخ عن الشعرء وقد فعله صلى 
الله عليه وسلم فى إحرامه . 

واستشكله ف البحر بأنه لامجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الإحرام مخلاف الطيب » لكن أجاب 
المقدسى بان التلبيد الذى فعله عليه الصلاة والسلام يجب حمله على ماهو سالخ وهو البسير الذئ لاتحصل به تغطية , 
قلت : وعليه يحمل مان الفتح عن رشيد الدين فى مناسكه : وحسن أن ياباد رأسه قبل إحراءه ( قوله أو ادهن) 
بالنشديد : أى دهن عضواكاءلا لباب . وذكر شارحه أن بعضهم اعتبر كثرة الطب بما يستكثره الناظر . قال ؛ 
ولعل عله فيا لايكون عضوا كاءلا على ما مر : آى من التوفق » وأنه ف النوادر أوجب الدم بدهن ربع 
الرأس أو اللحية » وأنه تفريع على رواية الربع ى"طرب» والصحييح خلافها ر قوله لأنهما أصل الطيب ) باعتباره, 
أنه يلق فيهما الأنوار كالورد والبنفسج فيصيران طببا » ولا لوان عن نوع طيب » ويقتلان الموام » ويلينان 
الشعر » ويزيلان التفث والشعث بحر » وهذا عند الإمام . وقالا عليه صدقة ( قرله يلاف بقبة الأدهان ) عبازاة 
البحر : وأراد بالزيت دهن الزيتون وال حسم وهو المسمى بالشيرج e‏ سروه 
ومقتضاه خروج نهو دهن اللوز ونوى المشمش فليتأمل ( قوله فلو أ كله ) أى دهن الزبت أو الل ءوأفر د الضمير 
لمكان أو وهذا نفريع على مفهوم قوله اد”هن ( قوله أو استعطه ) أى استنشقه بأنفه لر قوله اتفاقا) لأنه ليس 
بطيب من كل وجه » فإذا لم يستعمل على وجه التطيب لم بظهر حكم الطیب فيه ( قوله ولو على وجه النداری) 
الكنه بتخبز بين الدم والصوم والإطعام على ماسیاتی نېر ( قوله ولو جعله ) أى الطرب فى طعام الخ ٠‏ 
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ركان مغلوب]کرہ أكله کشم طيب وتفاح راو لبسعخيطا) ليسا معتاداء ولو اتزره أو وضعه علىكتفيه لاشیء عليه 
( أو ستر راسه) بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل فلا شىء عليه ر يوما كاملا ) أو ليلة كاملة » وق الأقل صدقة 
ر والزائد ) على اليوم (كاليوم ) 


اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه لأنه إما أن خلط بطعام مطبوخ أولا فى الأول لاحك للطيب - 
كان غالبا أم مغلوبا » وف الثانى الحسكم للغابة إن غلب الطيب وجب الدم > وإنلم تظهر رائحته "كا فى الفتح ٠‏ 
وإلا فلا شی* عليه غير أنه إذا وجدت مغه الرائحة كره » وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطیب سراء غلب غيره 
أم لاغير أنه في غلبة الطيب يحب الدم » وى غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم . ونحث 
فى البحر أنه يفبغى النسوية بين الأ كول وا مشروب الخلوط كل منهما بطيب مغلوب . إما بعدم وجوب ثى' أصلا 
أو بوجوب الصدقة فما » وتمامه فيه . 


[ تنبيه ] قال ابن أميرحاج الحالى : لم رمم تع ر“ضوا بماذا تعتبر الغلبة » وم يفصلوا بين القليل والكثير كا 
فى أكل الطيب وحده . والظاهر أنه إن وجد من الخالط رائحة الطيب "كا قبل الخلط فهو غالب وإلا فغلوب ٠‏ 
وإذا كان غالبا فإن أكل منه أو شرب شيا كثيرا وجب عليه دم » والكث, مايعده العارف الل كثيرة والقليل 
ماعداه » فإن أكل مايتخذ من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه فلا شی* عليه » غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره 
بحلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك » فإن فى أكل الكثير دءا والةلبل صدقة اه مور 

قلت : لكن قول الفتح المار فى غير المطبوخ وإنلم تظهر وائحته يفيد اعتبار الغابة بالأجزاء لابالراعة 
وقد صرح به فى شرح اللباب . ثم الظاجر أنه أراد الحاوى الغير المطبوخحة وإلا فالمطبه خ لاك ل فيه ا علمت 
تأمل : هذا حك الأ كول والمشروب » وأما إذا خلط بما يستعمل فى البدن كأشنان وحوه ٠‏ فى شرح 
عن المنتتى. : إن كان إذا نظر إليه قالوا هذا أشنان فعليه صدقة » وإن قالوا هذا طيب عليه دم ر قوله کره) أى 
إن وجدت معهالرائحة كا مر ر قوله أو لبس رطا ) تقدم تعريفهق فصل الإحرام ( قوله لبساءعتادا ) بأن لابتمتاج 
فى حفظه عند الاشتغال بالعمل إلى مكلف . وضده أن بحتاج إليه » بأن يجعل ذيل قبعده مثلا أعلى وجيب هأسفل 
شرح الباب (قوله أو وضعه الخ) أى لو أل ىالقباء ع ىكتفيه ولم بدخل فيه يديه ول يزر”ه لاشی* عليه إلا الكراهة 
وتقدم تمام الكلام فى فصل الإحرام ( قوله أو ستر رأسه ) أى کله أو ربعه » ومثله الوجه کا يأنى ؛ حلاف مالو 
عصب نحو يده » وعطفه على لبس الخیط لأنالستر قد يكرن بغيره كالرداء والشاش أفاده فى النبر ( قوله بمعناد ) 
أى بما يقصد به التغطية عادة ( قوله إجانة ) بكسر الحمزة وتشديد الحم : أى مركن شرح اللباب وكطاسة وطست 
ر قوله أو عدل ) بكسر العين وقد تفتح : أى أحاد شتى حمل الدابة شرح اللباب > وقيد العدل فى البحر » والح 
بالمشغول » بل لايسمى عدلا إلا بذاك : لأنه حينتذ يعادل به قرینه » فلذا أطلقه هنا رحتى د قلت : لكنى لم أر 
ف البحر ومن القييد جا ذكر » فلنراجع تسخة أخرى ر قوله يوماكاءلا أو ليلة) الظاهر أن امراد مقدار أحدما 
فلو لبس هن نصف امار إلى نصف اليل نغير انفصال أو بالعكس لزمه دم كا يشير إليه قوله وف الأقل صدقة 
شرح اللباب ( قوله وف الأقل صدقة ) أى نصف صاع من بر وشمل الأفل الساعة الواحدة أى الفلكية ومادوم! 
خلافا لا فىخزاثة الأ كل أنه فى ساعة نصف صاع وف أقل من ساعة قبضة من بر اه بحر » ومشى فى اللباب على 
مافى الحزانة » وأقره شارحه » واعترض بمخالفته لما ذكره الفقهاء . 

[ تنبيه ] ذكر بعض شراح المناسك : لو أحرم بنسك وهو لابس اليط وأكله فى أقل من يوم وحل منه ) 
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وإن نزعه ليلا وأعاده هارا ولو جمبع مايلبس (ءالم يعزم علىالترك) للبسه (عند النزع » فإن عزم عليه ) أى الترك 
ر ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أولا 3 وكذا ) يتعدد دما لليسه (ثم دام علىالجزاء لو لبس یوما فأراق لبسه يوما 
آخر فعليه الجزاء ) أيضا » لأنه محظور فكان لدوامه حك الابتداء > ودوام اللبس بعد ماأحرم وهولايسه كإنشائه 
بعده ولو مكرها أو نانا : ولو تعدد سبب اللبس تعدد الجزاء » واو اضطر إلىقيص فلبس قيصين أو إلىقلنسوة 
فليسها مع عمامته لزمه دم وأثم ؛ 


أر فيه نصا صرعاء ومقتضى قولهم أن الارتفاق الكامل الموجبللدم لايحصل إلا بلبس يوم كال أنتلزمه صدقة . 
ويحتمل أن يقال إن التقدير باليوم باعتبار كال الارتفاق إنما هو فيا إذا طال زمن الإحرام » أما إذا قصر كا فى 
ألتنا فقد حصل كمال الارتفاق فينبغى وجوب الدم : ولكن مع هذا لابد من نقل صريح ( قوله وإن نزعه 
يلا وأعاده نهار ) ومثله العكس كا فى شرح اللباب ( قوله ولو جميع مايلبس ) مبالفة على قوله أو لبس عخيطا: 
أى لو جمع اللباس *ن قبص وقباء وععامة وقلنسوة وسراويل وخف ولبس يوما فعليه دم واحد إن اتحد السبب 
کا فى اللبا ب أى إن كان لبس الكل لضرورة أو لغيرهاء فاواضطرللبعض تعدد الدم كما يأنى» وظاهرماذكر أنه لايلزم 
لبس الكل فى مجلس واحد خلافا لما قيده به القارى . بل یکی جمعها فى يوم واحد » ويدل عليه قوله فی اللباب 
ويتحد الجزاء مع تعدد اللبس بأمور «نها اتحاد السبب : وعدم العزم على الترك عند النزع + وجمع اللباس كله فى 
مجلس أو يوم اه أى مع اتحاد السبب كما علمت ‏ أما لو لبس البعض فى يوم والبعض فى يوم آخر تعدد الجزاء 
وإن اتحد السيب ( قوله الم يعزم على الثرك ) فإن نزعه على قصد أن يلبسه ثانيا أو ليابس بدله لابلز»ه كفارة أخرى 
لتداخل لبسه وجعلهما ليسا واحدا حكما شرح اللباب ( قوله كإنشائه بعده) أى فی وجوب الدم إن دام يوما 
أو ليلة : وفيه إشارة إلى صعة إحرامه وهو لابس بلا عذر خلافا لما يعتقده العوام > لأن التجرد عن الخرط من 
واجبات الإحرام لامن شروط ته ( قولهولو تعدد سبب اللبس )كما إذاكان به حى فاحتاج إلى اللبس لطافزالت 
وأصابه رض آخر أو حى غيرها ولبس فعليه كفارتان كفر للأول أولا » وإذا حصره العدو فاحتاج إلى اللبس 
لقغال أياما يلسا إذا خرج وينزعها إذا رجع فعايه كفارة واحدة مالم يذهب هذا العدو » فإن ذهب وجاء عدو 
غيره لزمه كفارة أخرى :ومقنضى ذلك ؟! قال الحاى أنه إذا لبس لدفع برد ثم صار يمزع ويلبس لذلك ثم زال 
ذلك البرد وأدسابه برد آخر فایس لذلك أنه يجب عليه كفارتان بحر ( قوله ولو اضطر الخ ) تخصيص لا قبله من 
تعدد الجزاء بتعدد السبب قال فى الذخيرة : والأصل فى جنس هذه المسائل أن الزيادة فى وضع الضرورة لاتعتير 
جناية مبتدأة . وف الاباب : فإن تعدد السبب كا إذا اضطر إلى لبس ثوب فليس ثوبين فإن لبسبما على موضع 
الضرورة نحو أن يحتاج إلى قيص فلبس قيصين أو قرصا وجبة أو يحتاج إلى قلنسوة فلبسها مع العامة فعليه كفارة 
واحدة يتخير فيها . قال شارحه : وكذا إذا لبسبما على موضعين لضرورة بهما فى مجلس واحد » بان لبس عمامة 
وخفا بعذر فيهما فعليه كفارة واحدة اه وإن لبسهما على موضعين تلفين موضع الضرورة وغير الضرورة ؛ 
كا إذا اضطر إلى لبس العامة فلبسها مع القميص مثلا » أو لبس قيصا للضرورة وخفين لغير ها فعليه كفارتان : 
كفارة الضرورة يتخير فيها > وكفارة الاختيار لايتخير فيبا اه ( قوله لزمه دم وإثم ) لزوم الدم بأحدهما والإثم 
بالآخر » والمناسب التعبير بلزوم الكفازة الغخيرة کا قدمناه لأنه حيث کان بعذر لايتعين الدم کا سيأنى » ولزوم 
كفارة واحدة فى نيس العاءة مع القلنسو ة كا فى القميصين هو المنصوص عليه كا ٠ر‏ عن اللباب » ومثله فى الفتح 
والمعراج خلافا لما فى البحر من التفرقة بينهما كا نبه عليه فى الشرنيلالية وما ذكر من لزوم الإثم ثبه عليه ف البجر 
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ولو تيقن زوال الضرورة فاستمر كفر أخرى وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه 
ووضع يديه على أنفه بلا ثوب ( أو حاق ) أى أزال ( دبع رأسه) أو ربع حيته ( أو ) حلق ( محاجمه ) يعنى 
واحتجم وإلا قصدقة کا فى البحر عنالنتح ( أو ) حاق ( إحدى إبطيه أو عات أو رقبته ) كلها ( أو قص أظفار 
يديه أو رجليه ) أو الكل ( فى مجلس واحد) فلو تعد الجلس تعد الدم إلا إذا اند 


عن الحلبى + ثم قال . فليحفظ هذا » فإنكثيرا من الحرمین يغفل عنه کا شاهدناه ( قوله ولو تبقن الخ ) أما لو 
استمر مع الشلك فز واها فلا شی “عليه بحر ( قوله كفر أخرى )أ بلا خير إن دام یوما بعد التيقن( قوله كالكل ) 
هو المشهور من الرواية عن أنى حنيفة» وهو الصحيح على ماقاله غير واحد شرح الباب ( قوله ولا باس بتغطية 
أذنيه وقفاه ) وكذا البدن إلا الكفين والقدمين للمنع من ليس القفازين والجوربين» وءر امه فصل الإحرام 


( قوله بلا ثوت ) كذا ئى الفتح والبحر . والظاهر أنه لو کان الوضع بالثوب ففيه الكراهة التحرعية فقط ؛ لأن 
الأنف لايلغ ربع الوجه آفاده ط (قوله أى أزال ) أى أراد بالحاق الإزالة بالموسى أو بغيره مختارا أولا : فلو 
أزاله بالنورة أو نتف حيتهأو احترق شعره عذبزهأو مسه بيده وسقط فه وكالملق : لاف ماإذا تنا شعر بالمرض 
أو الثار بحر عن الحيط . 


قلت : وشمل أيضا التقصير كا فى اللباب . "قال شارحه وصرح به فى الكاق والكرمانى وهو الصواب + 
إ 5 


قياسا على التحلل ٠‏ ووقع فى الكفاية شرح الهداية أن التقصير لايوجب الدم اه ( قوله ريع 
الصحيح الختا الذى عليه جمهور أصماب | اذهب . وذكر الطحاوى فى مختصره أن فى قو 
لايمب الدم «الم حلت أكثر رأسه شرح اللباب ٠‏ وإنكان أصلع إن بلغ شعره ربع رأسه فعليه دم وإلا فصدقة 
وإن بلغت ميته الغاية فى انللفة إن كان قدر ربعها كاءلة فعايه دم وإلا فصدقة لباب » واللحية ع 
واحد فتح ( قوله حاجمه ) أى موضع الحجاءة منالعتق كا البحر( قوله وإلا فصدقة )آی وإنلم ينم بعد الحلق 
فالواجب صدقة ( قوله كا فى البحر عن النتح ) قال فى النهر : لم أر ذلك فى نسختى من النتح اهم 

قات : كأنه سقط من نسخته » وإلا فقد رأيته فى الفتح » واستشهد له بقول الزيلعى : إن حلقه 
مقصود وهو المعتبر » بخلاف الحلق لغير ها ر قوله كلها ) أىكل الثلاثة: وإنما قد به لأن الربع من هذه الأعضاء 
لاير بالكل » لأن العادةلم تجر فيها بالانتصار على البعض » فلا يكون حلق البعض ارتفاقا كاملا ا ربع 
الرأس واللحية فإنه معناد لبعض الناس . واف المحيط من أن الأكثر من الرقبة كالكل »لأن كل عضو لانظيرله 
فى البدن يقوم أكثره مقام كله ضعيف » وكذا ماى امانية من أن الإبط إذا كان كثير الشعر يعتبر الريع لوجوب 
الدم : وإلا فالأكثر . والمذهب ما ذكره المصنف من اعتبار الربع والرأس واللحية والكلف غيرها فى لزو ملام 
بحر ملخصا . وذ ف اللباب: مثل الثلاثة مالو حلق الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ أو العضدأو الساعدفعليه 
دم » وقبل صدقة . وإحلق أفله فصدقة » ولا يقوم الربع ءنها مقام الكل اه . قال شارحه : بشير بقوله قل 
صدقة إلى ماق المبسوط «تى حلق عضوا مقصودا بالحاق فعليه دم » وإن حاق ماليس بمقصود فصدقة . ثم قال : 
وما ليس بمتصرد حاق شعر الصدر والساق » وما هو مقصود حاق الرأس والإبطين » ومثله فى البدائع والقرناثى 5 
وف النخبة : وماق المبسوط هو الأصح . قال ابن المام إنه الحق اه . 

والحاصل أن كل واحد من الثلاثة أعنى الإبط أو العانة والرقبة مقصود بالحاق وحده فيجب به دم » لكن 
لايقوم ربعه مقام كله لا مر بخلاف الصدر والساق ونحوهما فيجب بهما صدقة . قال فى الفتح لأن القصد إلى 


الخ ) هذا هو 
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امحل كحلق إبطیه فى مجلسين أو رأسه فى أربعة ( أو يد أو رجل ) إذ الربع كالكل ( أو طاف للقدوم ) لوجوبه 
بالشروع ( أو الصدر جنبا ) أو حائضا (أو للفرض محدثا 


حلقهما إنما هو فى ضمن غيرها » إذ ليست العادة تنوير الساق وحده بل تنوير الجموع من الصاب إل القدم 
فكان بعض المقصود بالحلق . قال ف البحر : فعلى هذا فالتقييد بالثلاثة للاحتراز عن الصدر والساق مما ليس 
عقصود . 
واعلم أن المتفرق من الحلق بجمع كالطبب » فلو حلق ربع رأسه من «واضع «تفرقة فعليه دم لباب » وسياق 
أن ف حلق الشارب د دقة . 

[ تنبيه ] ذكر الحاق فى الإبطين تبعا للجامع الصغير إيماء إلى جوازه وإن كان النتف هو السنة » ولذا عبر به 
ى الأصل . 

واختلف ف المسنون فى الغارب هل هو القصأو الحاق ؟ والمذهب عندبعض التأخرين من مشايخنا أنهالقص . 
مال ف البدائع : وهو الصحيح . وقال الطحاوى : القص حسن والحلق أحسن » وهو قول علائنا الثلاثة نهر . 
قال فى الفتح : وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار »> وهو بكسر الهمزة : ملتتى الجلدة واللحم من 
الشفة ؛ وكلام صاحب المداية على أن يحاذيه اه . وأا طرفا الشاربوه) السبالان: فقيل ها منه » وقيل مناللحية» 
وعليه فقبل لابأس بتركهماء وقيل يكره لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الكتاب» وهذا أولى بالصواب» وتمامه 
فى حاشية نوح . ورجح ف البحر ماقاله الطحاوى » ثم قال : وإعفاء اللحية أى الوارد فى الصحيحين نركها حى 
کار » والسنة قدر القبضة » فا زاد قطعه اه وتمامه فيا علقناه عليه ومر بعض ذلك فى كتاب الصوم . وأماالعانة» 
فى البحر عن النباية أن السئة فيها الحلق» لما جاء فى الحديث و عشر منالسنة منم الاستحداد » وتفسيره حلقالعانة 
بالحديد ( قوله كحلق إبطيه فى مجاسين ) كون ذلك من اتحاد امحل : لاف قص أظفار اليدين مشكل ‏ ومع هذا 
فلا رواية فيه كا ذكره ف العناية : أى بل هو من تخ ريج بعض مشاييخ المذهب إن كان أحد نقلأن فيه دماواحدا 
كا هو متتضى صنيع الشارح › ولم أرمن صراح ب 1 

وأجاب فالعناية عن الإشكال على تقدير ثبوت الروايةبآن نمت مايوجب اتحاد الحالوهوالتنوير » فإنهلوتور 
جميع البدن لم تلزمه إلا كفارة واحدة » والحاق مثل التتوير ٠‏ ولیس فى صو النزاع : أى مسألة القص مايجعلها 
كذلك اه . وفيه أن القص كذلك » على أنه يلزم منه أنه لو تعدد عمل الحلق واختلف الجلس يجب فيه كفارة مع 
أنه يجب لكل مجلس موجب جنايته کا صرح به فی البحر وغيره ( قوله أو رأسه فى أربعة ) أى بان حلق فى كل 
مجلس ربعا منه ففيه دم واحد اتفاقا مالم يكفر للأول شرح اللباب ر قوله لوجوبه بالشروع ) أشار إلى أن الحكم 
كذلك فى كل طواف هو تطوع ء فيجب الدم لو طافه جنبا » والصدقة لو حدثا كا نى الشرنبلالية عن الزيلعى . 
وأفاد أن الكفارة تجب بترك الواجب الاصطلاحى بلافرق بين الأقوى والأضعف» فإن ماوجب بالشروع دون 
ماوجب بإيجابه تعالى كطواف الصدر لاشتراكهما ف الوجوب الثابت بالدلبل الظلى : مخلاف الطواف الفرض” 
الثابت بالقطع فلذا وجبت فيه مع الجناية بدنة إظهارا للتفاوت من جيث الثبوت فافهم ( قوله أو للفرض دا ) 
قيد بالحدث لأن الطواف مع نجاسة الث بأو البدن مكروه فقط . وما فى الظهيرية من [يماب الدمف نجاسة كل الثوب 
لا أضل لهف الرواية » وأشار إلى أنه لو طاف عريانا قدر مالا جوز الصلاة معه يلزمه دم بترك الستر الواجب » 
وقد بالفرض وهو الأكثرلأنه لو طافأفله محدثا وم يعد وجب عليه لكل شوط نصف‌صاع إلا إذا بلغت قيمته 
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ولو جنب فبدئة إن) لم يعده . والأصح وجوبها ف الجنابة ونديها فى الحدث » وأن المعتير الأول والثانى جابر له ٠‏ 
فلا تحب إعادة السعى جوهرة . 
وف الفتح : لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم » وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لامدخل للصدقة 


دما فینقص منه ما شاء محر ( قوله ولوجنبا فبدنة ) أما لو طاف أفله جنبا ولم يعد وجب عليه شاة » فإن أعاده 
وجبت عليه صدقة لكل شوط نصف صاع لتأخير الأقل من طواف الزيارة بحر » لكن فى اللباب لو طاف 
أقله جنبا فعليه لكل شوط صدقة » وإن أعاده سقطت تأمل ( قوله إن لم يعده) أى الطواف الشامل للقدوم 
والصدر والفرض» فإن أعاده فلا شیء عليه فإنه متی طاف أى طواف معأى حدث ثم أعاده سقط موجبه اھ ج 
قلت لكن إذا أعاد طواف الفرض بعد أيام النحر لزمه دم عند الإمام للتأخير » وهذا إن كانت الإعادة لطوافه 
جنبا وإلا فلاشىء عليه» كما لو أعاده فى أيام النحر طلقا كا فى الهداية » ومشى عليه البحر » وصصحه ف السراج 
وغيره » وزعم ف أنه سمو لتصريح الرواية فى شرح الطحاوى بلزوم الدم بالتأخير مطلقا . وأجاب 
فى البحر بأن هذه رواية أخرى . 

[تنبيه ] من فروع الإعادة ماذكره ف اللباب : او طاف للزيارة جنبا والصدر طاهرا ؛ فإن طاف للم در 
فى أيام النحر فعليه دم لترك الصدر + لأنه انتقل إلى الزيارة + وإن طاف للزيارة ٹانیا فلا شىء عليه أى لانتقال 
الزيارة إلى الصدر » وإن طاف لاصدر بعد أيام النحر فعليه دءان : دم ترك الصدر : أى لحو آله إلى الزيارة ودم 
لتأخير الزيارة » وإن طاف للصدر ثانيا سقط عنه دمه وإن طاف لازيارة محدثا وللصدر طاهرا ٠‏ فإن حص ل الصدر 
فى أيام النحر انتمل إلى الزيارة » ثم إن طاف للصدر ثانيا فلا شیء عليه وإلا فعليه دم لتركه »و إن حصل بعد أيام 
النحر لاينتقل وعليه دم لطواف الزيارة محدثا » ولو طاف للزيارة محدثا وللصدر جنبا فعليه دمان ( قوله والأصيم 
وجوبها ) أى وجوب الإعادة المفهومة من قوله بعده » وهذا أيضا شامل للقدوم والصدر والفرض قال ئی الل 
لو طاف للقدوم جنبا لزمه الإعادة اه . وإذا وجبت الإعادة فى القدوم فنى'الصدر والفرض أولى اه ح 

[ تنبيه ] قال فى البحر : الواجب أحد شيئين إما الشاة أو الإعادة والإعادة هى الأصل ٠١‏ دام بككة ليكول 
الجابر من جذس الجبور » فهى أفضل من الدم . وأما إذا رجع إل أهله » فنى الحدث انفقوا على أن بعث الشاة 
أفضل من الرجوع . وف الحناية اختار فى المداية أن اارجوع أفضل لما ذكرنا . واختار فى نحيط أن البعث أفضل 
لتفعة الفقراء » وإذا رجع للأول يرجع بإحرام جديد بناء على أنه حل فى حق النساء بطواف الزيارة جنبا ‏ فإذا 
أحرم بعمرة يبدأ بها ثم يطرف للزيارة ويازمه دم لتأخيره عنوقته (قوله وأن امعتبر الأول) عطف على وجوبماء 
وهذا ما ذهب إايه الكرخى وصمحه فى الإيضاح خلافا للرازى » وهذا فى الجناية أما فى الدث فالمعتير الأول 
اتفاقا سراج » وقوله فلا يجب الخ بيان لمْرة فلاف » فعلى قول الرازى تحب إعادة السعى لأن الطواف الأول 
قد انفسخ فكأنه لم يكن سراج » فقوله فى البحر لا ثمرة للخلاف خلاف الواقع ( قوله وف الفتح الخ ) عزاه إلى 
الميط » ونقله فى ااشمرنبلالية » ومثله فى اللباب حيث قال : ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطا 
جنبا أو حائضا أو نفساء أو محدثا فعليه شاة لافرق فيه بينالكثير والقليل والحنب والحدثلأنه لامدخل فطواف 
العمرة للبدنة ولا للصدقة » مخلاف طواف الزيارة » وكذا لو ترك منه أى من طواف العمرة أقله ولو شوطا فعليه 
دم وإن أعاده سقط عنه الدم اه لكن فى البحر عن الظهيرية : لوطاف أقله حدثا وجب عليه لكل شوط نصف 
عند حت i‏ دما فيتقص منه ما شاء اه ومثله فى السراج : والظاهر أنه قول آخي فافهم » 
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ف العمرة ( أو أفاض من عرفة ) ولو بند بعيره (بل الإءام ) والغروب »وبسقط الدم بالعود ولو بعده فى الأصح 

غاية ‏ أو ترك أقل سبع الفرض ) يعنى وم يطف غيره » حتی لو طاف للصدر اننقل إلى الفرض مايعكله » ثم إن 

بى أقل الصدر فصدقه وإلا دم 


وأما ماسيأق من قول المصنف وکل ٠اعلى‏ ارد به دم بسبب جنايته على إحرامه فعلىالقارن دمان وكذا الصدقة . 
وذكر الشارح هناك أن المتمتع كالقارن > فلا برد على ما هنا وإن كانت جناية المتمتع على إحرام احج وإحرام 
العمرة » لأن المراد هناك الحناية بفعل شىء من محظورات الإحرام » مخلاف ترك شیء من الواجبات کنا سباق 
في كلام الشارح »وهنا الحناية برك واجب الطهارة فلاينافي وجوب الصدقة فى العمرة بفعل الحظور »ولا لم يعم 
فى لباب » بل قال لا مدخل فى طواف العمرة للصدقة وإن أطلق الشارح البارة تبعاللفتح فنبه رقوله أو أفاض 
من عرفة الخ ) بان جاوز حدودها قبل الغروب وإلا فلا شی عليه كا فى اللباب ( قوله ولو بن بعيره ) اند يفت 
النون وتشديد الدال المهملة : المروب ح ٠‏ 

قال فاللباب : ولو ند”به بعيره فأخرجه منعرفة قبل الغروب لزمه دم » وكذا لون د" بعيره فتبعه لأخذه اه . 
قالشارحه القارى : وفيه ن تر الو اجب لعذر مسقط للدم اه . وأجيب بأنه بمكنه التدارك بالعودء وهومسقط للدم : 

قلت : الأحسن الجواب عا قدمناه أول الباب *ن أن المراد بالعذر الممقط للدم ما لا يكون من قبل العباد > 
وسباتی توضيحه فى الإحصار ( قوله والغروب ) قصد برذا العطف بيان أن مرادهم بالإمام الغروب ها بينهما من 
الملابسة » فإن الإمام لا كان الواجب عديه الغر بعد الغروب كان النفر مه نفرا بعد الغروب > وإلا فلو غربت 
فتفروا وم ينفر الإمام لاشىء عايهم » ولو نفر الإمام قبل الغروب ابعوه كان عليه وعليهم الام » وذلك لأن 
الوقوف فى جزء هن اليل واجب فبتركه يلزم الدم كا البحر ح رقوله ولو بعده ى الأصح) إذأ عاد بعده فظاهر 
الرواية عدم السقوط . وصمح القدورى رواية ابن شجاع عن الإمام أنه يسقط . وأفاد أنه لو عاد قبل الغروب 
يسقط الدم على الأصح بالأولى "كا فى البحر فافهم . وف شرح التقاية للقارى أن الجمهور على أن ظاهر الرواية 
هو الأصح » ولو عاد قبل الغروب فالأظهر عدم السقوط لأن استدامة الوقوف إلى الغروب واجب فيفوت 
يفوت البعض اه . 

قلت : وذكر ابن الكال فى شرحه على المدداية احاصله أن الشراح هنا أخخداأوا فى نقلالرواية ٠ا‏ ف البدائع 
أنه لو عاد قبل الغروب وقبل نفر الإمام سقط عندنا خلافا لزفر > وإن عاد قبل الغروب بعد ما خرج الإمام من 
عرفة روى ابن شجاع عن الإءام آنه يسقط واعتمده القدورى . وذكر فى الأصل عدمه » ولو عاد بعد الغروب 
لا يسقط بلا حلاف لتقرر الواجب فلا يحتمل السقوط بالعود اه ( قوله سبع الفرض ) بفتح السين: » والفرض 
بمعنى المفروض صنة نهذوف : أى الطواف الفرض » أو على تقدير ضاف : أى طواف الفرض» لقول لوقا 
أو أخر طواف الفرض أو ترك أقله » وعلىكل فإضافة سبع على معنى اللام » ولابصح جعلها بيانية على معنى سبع 
هی الفرض » لأن الفرض ف أشراط الطواف أكثر الع لاكلها وإن قال المح ابن الميام إن الذى يدين الله تعالى 
به أن لا زى" أفل من السيع ولا يجبر بع ه بشىء فإنه من أعاثه االفة لأدل الذهب ق علبة كا فى البحر . وقد 
قال تلميذه العلامة قاسم إن أعاثه الخالفة للمذهب لا تعتير فافهم رقوله حتى لو طاف للصدر) أى «ثلاء لأن أى" 
علوت حصل بعد الوقراف کان افرضس کاقدمناه شولالية » واناد ذلك بقوله نی وم بف غيره ل قوله لم 
ب أقل الضدو ) أى إن بت عليه أل أشواط الصدر وهو قدر ما اثتذل منه إلى الركن » بان ترك من الفرض ثلاثة 


1 
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ر وبتر أكثره بتی عرما) أبدا فى حق النساء ( حتى يطوف ) فكلا جامع لزءه دم إذا تعد انحل إلا أن يقصد‎ 


الرفض فتح ( أو) ترك (طواف الصدر أو أربعة منه) ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ( أو ) ترك (السعي) 
أو أكثره أو ركب منه بلا عذر ( أو الوقوف يجمع فيه ) يعنى مزدلفة 


ن طواف الصدر فيلزمه 


فيلزمه ذا دم: ثم هذا 


أشراط وطاف الصدر سبعة فإنه ينتقل منها ثلاثة لطواف الفرض وتبتى هذه الثلائة 
ها صدقة » أما لو كان طاف للصدر ستة وانتقل منها ثلاثة يبتى عليه أ كثر الصد 
انم یکن آخر طواف الصدر إلى آخر أبام التشريق وإلا لزمه مع الصدقة أو ال 
الفرض عند الإمام لکل شرط نصف صاع من بر + خلافا ف) كا فى البحر . 
واللباب » لكن ف الشرنبلالية عن الفتح وإذ أى أ 
للمتروك من الصدر اه فأوجب دما لتأخير الأفل كا ترى 
يعود بذاك الإحرام : ولا يجزى عنه البدل لباب ( قوله فى حق 
يطوف ( قوله لزمه دم ) أى شاة أو بذنة على ما سيأنى ر قوله إلا أن يقصا. 
وإن تعدد الجلس مع أن نية الرفض باطلة لأنه لا مخرج عنه إلا بالأعال :ل 
قصد واحد وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم واحاء بحر 

قال فى اللباب : واعل أن الحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ٠١‏ بع نعه 


والتطيب والحلق والجاع وقتل الصيد فإنه لا بخرج بذلك من الإحرام : وعليه أن بعود فاكان 
واحد لجميع ما ارتكب واو كل المحظورات » وإما يتعدد الجزاء بتعدد ابكنايات إذ1لم يثر الر فس ر 
إما تعتبر من زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج ؛ وأءا هن عل أنه لا يخرج هله ميذ! اقم 
فإنها لا تعتبر منه اه . 

قلت : وما ذكر من أن نية الرفض باطلة وأنه لا مخرج دن الإحرام إلا بالأقعال محمول على ٠١‏ إذا لم بكر 
مأمورا بالرفض كا سنذكره آخر الحنايات » ومن المأدور بالرفض المحصر برض أو عدو لأنه بذبح المدى بغر 
ويرتفض إحراءه على ما سبأتى ف بابه » وسنذكر هناك أية | أن كل من منع عن المضى از 
لتق العبد فإنه يتحلل بغير المدى كالمرأة والعبد لو أحرما بلا إذن الزوج والمولى ٠‏ فإن نا أن يجللاهما فى الخال 
بلاذبع . 

وما قررناه اندفع ما فى الشرنبلالية حيث زعم المنافاة بين ما مر من أنه لامخرج عن الإحرام إلا بالأفعال 
وبين مسألة تحليل المولى أمته بنحو قص ظفر أو جماع ( قوله أو أربعة .نه ) أما لو ترك أفله ففئيه صدقة "لاسأ . 

[ ثنبيه ] لم يصرحوا بحكم طواف القدوم لو شرع فيه وترك أكثره أو أفله . والظاهر أنه كالصدر لوجوبه 
بالشروع » وقدمنا تماء: فى باب الإحرام (قوله ولا يتحدق الترك إلا بالخروج هن «ككة) لأنه ما دام فيها لم يطالب 
به مالم برد السفر . قال ف البحر : وأشار بالترك إلى أنه لو أفى بما رکه لايازءه ثىء »طلا لأنه ليس عؤقت اه 
أى ليس له وقت يفو ته » وقدمثا عن النهر واللباب أنه لو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف مال 
يجاوز الميقات فخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة : ولا شىء عليه لتأخيره ( قوله بلا عذر ) قيد 
الترك والركوب . قال فى الفتح عن البدائع » وهذا حك ترك الواجب في هذا الباب اه أى أنه إن ترکه بلا عثر 
لزمه دم » وإن بعر فلا شىء عليه مطلقا . وقيل فيا ورد به النص فقط » وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظورا 

( ۷۰ - حاشية ابن عابدين- ۲ ) 


هوار 


وجب الإحراء 
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أو الرىكله » أو ق يوم واحد » أو الرى الأول » وأكثره : أى أكثر رى يوم ( أو حاق فى حل بحج) ف أيام 
النحر + فلو بعدها فنمان ( أو عمرة ) لاختصاص الحاق بالحرم ( لا) دم ( ق معتمر ) خرچ ( ثم رجع من حل ) 
إلى الحرم ( ثم قصر ) وكذا الحاج إن رجع فى أيام الدحر وإلا فدم لتأخير ر أو قبل ) عطف على حلق ( أو لس 


بش رل أرق 


كالليس والطيب فإنة يلزمه موجبه ولو بعذر کا قدمناه أول الباب ثم لو أعاد السعى ما شيا بعد ماحل وجادع 
م يازمه دم لآن ااسمی غبر مؤقت» بل الشرط أن يأى به بعدالطراف وقد وجد بحر (قوله أو ار ىكل) [ا وجب 
بتركه کله دم واحد لأن الجنس متحد كا فى الحاق > والترك نما يتحقق بغروب ا'شمس من آخر أيام الرى وهو 
الرابع : لأنه لم يعرف قربة إلا فيا > وما داعت الأيام باقية فالإعادة ممكة فيرميها على التأليف» ثم بتأخيرها يجب 
الدم عنده خلافا لم بحر » وبه علم أن الترك غير قيد لوجوب الدم بتأخير الرى كله أو تأخير رى يوم إلى ما يليه » 
أما لو أخره إلى اليل فلا شىء عليه کا مر تقربره فى بحث الرى (قوله أو فى يوم واحد) ولو يوم النحر لأنه نمك 
أو الرمى الأول ) داخل فبا قبله كا علمت » اكنه نص عليه تبعا للهداية » لأنه لو ترك جمرة العقبة 
فى بقبة الأيام يلزمه صدقة لأنها أقل الرئى فیا بخلاف اليوم الأول فإنها كل رميه رحتى فافهم ( قوله وأكثره) 
كأر بع حصيات فا فرقها فى يوم النحر أو إحدى عشرة فيا بعده » وكذا لو أخر ذلك . أما لو ترك أقل من ذلك 
أو أخره فمليه لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص ٠‏ شاء لباب ( قوله إى أ كر زى يوم ) المفهوم من 
الحداية عود الضميز إلى الرى الأول وهو رى المقبة فى يوم النحر » وهو المفؤوم هن عبارة المصنف أيضا لكن 
ما ذكره الشارح أفرد ( قوله أو حلق ى حل بمج أو عمرة ) أى يجب دم لو حاق الحج أو العمرة فى الل لتوقته 
بایان » وهذا عندهما خلافا للثانى ر قوله فى ايام النحر ) «تعاق بحلق بقيد كونه للحج » ولذا تدمه على 
قوله أو عمرة فرتقيد حلق الحاج بالزمان أيضا » وخالف فيه محمد ء وخدلف أبو يوسف فهما » وهذا 
لحلاف فى التضمين بالدم لا فى التحلل فإنه يحعمل بالحاق فى أى” زءان أو كان فتح . وأماحاق العمرة فلايتوقت 
بالزمان إجماعا هداية » وكلام الدرر بوهم أن قوله فى أيام النحر قيد للحج والعمرة » وعزاه إلى الزياعى مع أنه 
لا ہام ئی کلام الزيلعى كما يعلم مر اجعته ( قوله فدءان ) دم للمكان ودم للزءان ط (توله لاختصاص الحاق) أى 
ا بالحرم وللحج ف أيام النحر ط رقوله خرج) أى من الحرم رقوله ثم رجع من حل ) أى قبل أن بحلق أو يقر 
فى الحل ( وقوله وكذا الحاج 'خ ) فيه رد" على صاحب الدرر وصدر الشريءة وابن قال حيث أطاقوا وجوب 
الدم بذروجه قبل التحلل ثم رجوعه ء فإن ذات اللخروج من الحرم لا يلزم الحرم به شىم ٠‏ 

الحرم وقصر فعليه دم عندهها. وقال أبويوسف : لاشىء عليه» وان 


قال فى الهداية : ومن اعتمر فخرج من 
م يقصر حتی رجع وقصر فلا شىء عليه فى قول, جیما لأنه أنى به ى »کانه فلم بازمه ضيانه اه 

قال فى الغناية : ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير عند نى حنيفة اه فقد نص على أن الدم الذى 
يلز الحاج ما هو لتأخير لحل عن أيم النحرء ويفيد أنه إذا عاد بعد ماخرج من الطرم وحاق في فى أيام الجر 
لا شىء عليه » وهذا لا يتقف فيه من له أدنى إام مسال الفقه فيه له آفاده فى الشرنبلالية (قوله أو تب للغ) 
حاصله أن دواعى الماع كالعائقة وامباشرة الفاحشة والجياع_فها دون الفرج والتقبيل واللمس بشبوة مرج ال 
أنزل أولا قبل الوقرف أو بعده » ولا يفسد حجه شىء منہا كا فى اللباب :وشمل قوله قبل الوقوف أو بعده ثلاث 
صور : ما إذاكان قبل الوقوف والحاق أو بعده قبل الحلق ع أو بعد الوقوف والاق قبل البلواف ؛ فى الأوليين 
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فى الأصح أو استمنى بكفه أو جامع بيمة وأنزل ( أو أخر ) الحاج ( الاق أو طواف الفرض عن آيام النحر ) 
لتوقنبما ما ( أو قدم نسكا على آخر ) فيجب فى يوم النحر أربعة أشياء : الرى ء ثم الذببح لغير المفرد» ثمالحاق 
ثم الطواف » لکن لاشىء على ءن طاف قبل الرى والحاق ؛ نعم یکره لباب وقد تقدم »كا لاثىء على المفرد 
إلا إذا حاق قبل الرى » لأن ذه لايجب . 

( ويجب دمان على قارن حاق قبل ذيحه ) دم للتأخير » ودم للقران على المذهب 


حص ل الفرق بين الدواعى وال ماع لمقتض » وهو أن الجاع فى الأولى مفسد لتعلق فساد الهج با لماع حقيقة كا قال 
فى البحر » وإنما لم يفسد الحج بالدواعى كا يفسد بها الد وم » لآن فاده معاق با جلع بالنص + والجاع 
معنى دونه فلم يلحق به » وف الثانية .وجب للبدنة لغاظ الحنابة كا البحر .ولم يفسد اقام حجه بالو قوف ولاشىء 
من ذلك فوالدواعى . وأما الثائثة فاشترك الماع ودواعيه فوجوب الشاة لعدم المتفى ذكورة لأن ابلاغ 
هنا ليس جناية غايظة لوجود ال الأول بالحاق . فلذا ل ب به بدنة ودواعيهماحقة به فكثير من الأحكام فافوم 

[ تبیه ] أطلق فى التقبل والممس فعم ما لو صدرا فى أجنبية أو زوجته أو أءته »والظاهر أن الأ رد كالأجنية 
وإن توقف فيه الحموى » وأخرج ببما الظر إلى فرج اءرأة بشبوة انی فإنه لا شی » عليه كالو تفكر :ول وأطال 
النظر أو تكرر وكذا الاحتلام لا يوجب شيثا هندية ط (قوله فى الأدح) لم أر من صرح بتصحيحه؛ وکانه أخذة 
من التصربح بالإطلاق ف المبسوط والمداية والكانى والبدائع وشرح المع وغيرها قا أوالاباب. ورجحه ق البه 
بأن الدواعى محرمة لأجل الإحرام مطنّا فيجب الدم مطلقا . واشترط أى اب امع الصغير الإزال: وصعحه قاضيحان 
ئی شرحه ( قوله وأنزل ) قيد للمسألنين » فان لم ينزل فييما فلا شىء عايه ط ( قول أو 
حاق المعتمر لا يتقيد بالر مان وكذا طوافه » فلا بازمه بتأخيرهما شىء ط ( قوله أو طواف الفرض ) أى كله 
أكثره فلو أخر أقله يحب صدقة ؛ وأشار إلى أنه لو أخر طواف الم در لا يب شىء قهالى (قوله لتوقنهما) 
الحلق وطراف.الفرض مما أى بأيام النحر عند الإمام » وهاا علة لوجوب الدم بتأخيرهما . قال فى الشر نبلالية : 
وهذا إذاكان تأخبر الطواف بلاعذر»حتى لوحاضت قبل أيام النحر واستمر مها حتی عضت لاشىء عليها بالتأخير 
وإن حاضت ف أثائها وجب الدم بالنفريط فيا نقدم كذا ى الموهرة عن الوجيزء وأفاد شيخنا أنه لاتفريط لعدم 
وجوب الطواف عينا ئی أول وقته: فنى إلزامها بالدم وقد حاضت ف الأثناء نظر اه ونقدم تمامه فى بحث العلواف 
(توله أوقدم نسكا على آخر) أى وقد فعله فى أيام التحر لثلا يستذنى عنه بقوله قبله أوأخر الا قالخ شر نبلالية (قوله 
فيجب الخ ) لماكان قوله أو قدم الخ بیانا لوجوب الدم بعک الترتيب فرع عليه أن الترتيب .واجب مع بیان 
تیبه وما لا يحب فافهم ( قوله لغير المفرد ) أا هو فالذح له مستحب کا ءر ( قول؛ لکن لاشىء على 
من طاف ) أى مفردا أو غيره شرح اللباب ( قوله قبل الرى والاتی ) أى وكذا قبل الذبح بالأولى لگن الرى 
مقدم على الذبح » فإذا لم يجب ترتيب الطواف على الرى لاب على الذبح ( قوله وقد نقدم ) أى عند ذكر 
الواجبات ««قوله کا لا شىء على المفرد الخ ) فيجب تقديم الرى على الحاق للمفرد وغيره » وتقديم الرى على 
الذبح والذبيح على الاق لغير المفرد » ولوطاف المفرد وغيره قبل الرى والحاق لاشىء عليه لباب وكذا لوطاف 
قبل الذبح کا علمت + 

والحاصل أن الطواف لا يجب تزتيبه على شىء من الثلاثة وإنما يجب ترتيب الثلائة الرى ثم الذبح ثم الالق » 
لکن المفرد لا ذبح عليه فيجب عليه الترتيب بين الرى والحاق فقط ( قوله حاق قبل ذه ) وكذا لو حلق قبل 


. 
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كا حرره الصنف . قال : وبه اندفع ماتوهمه بعضهم من جعل الدمين للجناية ( وإن طيب ) جوابه قوله الآنى 
تصدق ر أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقلمن يوم ) ف الحزانة فى الساعة نصف صاع ء وفها دولا قبضة » 
وظاهره أن الساعة فلكية ( أو حاق ) شاربه أو ( أقل من ربع رأسه ) أو يته أو بعض رقبته ( أو قص أقلمن 
خة أظافيره أو خة ) إلى ستة عشر ( متفرقة ) من كل عضو أربعة » وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاع 
إلا أن بلغ دما فينتقتص ماشاء ( أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا وترك ثلاثة منسبع الصدر) ويجب لكل شوط 
منه ومن الس نصف صاع 


: ورما وضع المألة فى النارن » لأن المفرد لا شىء عليه فى ذلك لأنه لا ذبح عليه ملا يتصور 1 
: ندیه بالحاق قبله ابن كال ر قوله كا حرره المصنف ) أى تبعا لشيخه فى البحر ( قوله وبه ) أى 
نما ذكر من أن المذهب أن أحد الدمين للتأخير والآخر للقران الذى دو دم شكر فافهم ( قوله ما توهمه بعقهم ) 


منبا : مخالفته ما نص عليه فى اللخامع الم خير ءن أن أحد الدمين للقران والآخر للتأخير . 
و.نها: أنه يلزم منه أن يجب عليه خسة دماء عوقول منيقول إن إحرام العمرة لاينتبى بالوقوف» لأن جنايته 


بن والتقديم واتأخبر جنايتان ففيهما أربعة دماء ودم القران . 
اب فى البحر عن الأول بأن ما مشى عليه رواية أخرى غير رواية ابدا.ع وإن كان المذهب خلافه . وعن 
لنضاعف على القارن إنما يكون فيا إذا أدخل نقصا ى إحرام عمرته وءلا فلا يحب إلا دم واحد » ولهذا 
القارن قبل الإمام أو طاف للزيارة جنبا أو محدثا لا بلزمه إلا دم واحد لأنه لا تعاق للعمرة بالوقوف 
وطواف الزبارة » وتام الكلام عليه وعلى ابلإواب عن بقبة ١‏ أورد عليه «بسوط فيه وفيا عاقناه عليه ( قوله 
أقل من عف. ) أى واو أكة ه كا مر ط وهذا إذا كان الطرب قارلا على ما مر من التوفيق (قوله فى انازانة الخ) 
أفاد فى البحر ضعفه كاقد»ناه أول الباب ( قوله أو حلق شاربه ) لأنه تبع للحية ولايباغ ربعها » والقول بوجوب 
الصدقة فيه هو المذهب المصخح » و فيه حكومة عدل » وقيل دم کا جرر فى البحر ( قوله أو أقل س ربع 
رأمه الخ ) ظاهره كالكز أن الواجب نعف صاع ولو كان شعرة واجدة » لكن فى اللائية إن ثتف من رأسه 
أو أنفه أو لحيته شعرات فلكل شعرة كف من طعام . وفى خزانة الأ كل فى خصلة نص فصاع فظهرأن فى كلام 
الصنفن اشتباها لأنه لم ببين الصدقة ولم يفصلها بحر ( قوله وقداستقر الخ ) إشارة إلى»افعبارة المصنف من الإيهام 
كعبارة الدرر وصدر الشريعة وابن كال » لأن مفادها أنه يجب فيا فوق الواحد إلى الحمس نصف صاع . قال 
فى الشرنبلالية : وهو غلط لما فى الكافى والهداية وشروحها من أنه لو قص أل من خمسة فعليه بكل ظفر صد ة 
إلا أن يبلغ ذلك دما فينةض: ما شاء » ولو قص ستة عشر ظفرا ٠ن‏ كل عضو أربعة يجب بكل ظفر طعام مسكين 
إلا أن ياغ ذلك دما ينقص ماشاء اه . 

[تنبيه ] قال فى الاباب : كل صدقة تجب فى الطواف فهى لكل شوط نمف صاعء أوق الرى فلكلحصاة 
صدقة أوف قلمالأظفار فلكل ظفر» أو فى الصيد ونبات الحرم فعلى قدر القيمة اه فليحفظ ( قوله فيتفص ماشاء) 
أى لثلا يجب فق الأقل مايجب فى الأكثر . قال فى اللباب : وقيل بنقص نصف صاع اه ويأفى بيانه قريبا ( قوله 
أو طاف للقدوم ) وكذا كل طواف تطع جيرا لما دخله ءن النقص بتر ك الطهارة نهر ( قوله من سبع الصدر ) 
أما لو ترك ثلائة من سبع القدوم فلم يذكروه وقدءنا الكلام عليه ( قوله ومن السعى )ی لو ترك ثلاثة منه أو أقل 


إذا افا 
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أو إحدى الجبار اثلاث ) وبحب لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فكا مر . وأفاد الحدادى أنه يتقص نصف 
صاع (أو حلق رأس ) حرم أو حلال ( غيره ) أو رقبته أو قل ظفره > جلاف مالو طيب عضو غيره أو ألبسه 
خبطا فإنه لاشىء عليه إجماعا ظهيرية ( تصدق بنصف صاع من بر ) كالفطرة ( وإن طبب أو حاق ) أو ليبس 
ر بعلي ) خير إن شاء 


فعليه لكلشوط منه صدقة إلا أن يبلغ دما فيخير بين الدم وتنقيص الصدقة لباب ( قولهأو إحدى الجهار اثلاث ) 
أى التى بعد يوم النحر ط والمراد أن يترك أقل جار يوم كثلاث هن يوم الدحر وعشرة ما بعده رحبتى ( قوله 
فکا مر ) أى ينقص ماشاء ( قوله وأفاد الحدادى ) أى فى السراج : ونقدم عن اللباب التعبير عنه بقل إشارة 
إلى ضعفه لخالفته لما فى عامة الكتب من إطلاق التنقيص عا شاء . لككه غير حرر لأنه صادق بما لو نا قليلا 
مثل كف من طعام فى ترك ثلاث حصيات مئلا او بلغ الواجب فہا قيمة دم .مم أنه لو ترك حصاة واحدة جب 
نصف صاع » وقد التزم ذلك بعض شراح الباب وقال إنه الظاهر من إطلاقهم : وهو بعيد كا علمت لآم نتر 
عن قيمة الدم لثلا يحب أى القليل مايجب فى الكثي فینبغی أن يكون مانى السراج بيانا لا أطلقوه بمعنى أنه بنققص 
ماشاء إلاانصف صاع لا أكثر لما قلنا : لكن ماق السراج مجمل : وقد فسره مانقله بعضهم عن البحر الزاخخر إذا 
بلغ قيمة الصدقات دما ينقص »نه نصف صاع ليباغ قيمة المجموع 'قل من من الشاة .وهكدا إذا نقص نصف صاع 
وكان ممن البائى مقدار من الشاة ينقص إلى أن يصير من الصدقة الباقية أقل من تمن الشاة : حتى لو كان ااواجب 
ابتداء نسف صاع فقط بان ةلم ظفرا واحدا وكان يلغ هديا ينقص منه *أشاء بحيث يصير تمن الباى أفل هن تمن 
الهدى اه ر توله أو حلق الخ ) اعم أن الحالق والمحلوق إما أن يكرنا محرمين أو حلالين »أو الحالق ممرما وامحاوق 
حلالا أو بالعكس ؛ فنى کل على الخال صادقة إلا أن يكونا حلالين :وعلى امحلوق دم إلا أن يكون حلالا نمابة؛ 
لکن فى الحلق الحرم رأس حلال يتصدق الحا بماشاء : وى غيره الد دقة نمف صاع "كما فى الفتح والبحر 
وبه بعلم مانى قوله أو حلال » ووقع فى العناية : في إذا كان الحااى حلالا والمحلوق محرما أنه لاثبىء على الحااق 
انفاقا فليتأمل ( قوله فإنه لاشىء عليه ) أى على الفاعل » أما المفعول فعليه الجزاء إذا كان عرما لباب وشرحه 
ر قوله كالفطرة ) أفاد أن التقييد ينصف الصاع من البر اتة قى فيجوز إخراج الصاع من القر أو الشعير ط عن 
القهستانى . قال بعض المحشين : وأءا انخلوط بالشعير فإنه ينظر : فإن كانت الغلبة لاشعير فإنه يحب عليه صاع > 
وإنكانت للحنطة فنصفه » كذا أىخزانة الأ كل » فإن تساويا ينبغى وجوب الصاع احتياطا: وما ذكروه ف الفطرة 
يحرى هنا اه ( قواهبعذر ) قيد للثلاثة وايست الثلاثة قبداء فإن جرع محظورات الإحرامإذا كان بعذرففيه الخيارات 
الثلاثة كنا فى الحيط قهستانى » وأما ترك شىء من الواجبات بعذر فإنه لاثهىء فيه على مامر أول الباب عن اللباب 
وفيه : ومن الأعذار الحمى والبرد والجرح والقرح والصداع والشقيقة والقمل »ولا يشترط دوام العلة ولا أداؤها 
إلى التلف بل وجودها مع تعب ومشةة ببيح ذلك » وأءا الحطأ والنسيان والإغاء والإكراه والنوم وعدم القدرة 
على الكفارة فليست بأعذارق حق النخيير واو ارتكب المحظور بغير عذر فواجبه الدم عيناء أو الصدقة فلايجوز 
عن الدم طعام ولا صيام » ولا عن الصدقة صيام ؛ فإن تعذر عليه ذلك بتى فى ذمته اه . 

1 وما فالظهيرية م نأنه إن عجز ع نالدم صام ثلاثة أيام ضعيف كا فىالبحر وفيه: من الآعذار حوف اهلاك : 
امل المراد بالوف الظن لامجرد الوهم » فتجوزالنغطية والستر إن غلب على ظنه لكن بشرط أن لايتعدى موضع 
اله رورة» فيغطى رأسه بالقلنسوة فقط إن اندفعت الضرورة بها» وحيذئذ فلف العامة علييا موجب للدم أوالصدقة اه 
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(ذبح )ف الحرم ( أو تد دق بثلاثة أصوع طعام على ستة مسا كين ) أبن شاء ( أو صام ثلاثة أيام ) ولو مترقة 
م ووطؤه فى إحدى السبيلين ) من آدى رولر ناسيا) أو مكرها أو نائمة أو صببا أو مجنونا ذكره الحدادى » لكق 
لادم ولا قضاء عليه ( قبل وقوف فرض يفاد حجه ) 


قلت: يعنى إذاكانت نازلة عن الرأس + ث تغطى ربعا ما حرم تغطيته» وإلا فقدءنا عنالذتح وغيرهالتصرييح 
لاه وأنه مثل مالو اضطر لجبة فابسل جبتين » نعم يأئم؛ بخلاف مالو لب جبة وقانسوة فإن فيه كفارتين (قوله 
إن شاء ذبح الخ ) هذا فيا يحب فيه الدم » أما مايجب فيه الصدقة »إن شاء تعد عا وجب عليه من نص فصاع 
أو أفل على مسكين أو صام یوما كما و 


لباب ( قوله ذببح ) أفاد أنه نخرج عن العهدة بمجرد الذبح + فاو هلاك 
أو سرق لابجب غيره » لاف مالو سرق ودو حى وإكما لايأكل نه رعاية لجهة التعادق: »> وتماه فى البح 
زقوله فى الحرم ) فاو ذبح ق غيره معز إلا أن يت يدق بالالحم على دی كل واحد هنهم قدر قيمة 
نصف صاع حنطة فيجزيء بدلا عن الإطعام رر قوله أو تمدق ) أقاد أنه لابد ون المايك عند محمد : ورجحه 


فی البحر تبعا للفتح فلا لكق 


الإباحة» خادما لأنى يوسف . واخختاف الل عن الإمام ر قوله بثلائة أصوع طعام) 
بإضافة أصوع » وهر بذتح الهمزة وضع الصاد وسكون الواو أو بكرن الصاد وغم الواو :جع صاع شرحالقاية 
إلةارى » والطعام ال تى الغلبة قهستانى ( قوله على ستة »سا كين ) كل واحد نهف داع .حتى لو انها قبا 
على ثلاثة أو سبعة فظاهر كلا هم أنه لای ز لأن العدد توص عايه . وعلى قول من اكت بالإباحة بذبغى أنه 
لو غدى مكينا واحاءا وعشاه ست أيام | ز أخذا من ءال الكفارات نهر تبعا ابحر ( قوله أبن شاء ) أى 
فى غير الحرم أو فيه ولو على غير أهله لإطلاق النصء بخلاف البح والتصدق على فقراء مكة أفضل برء وكذا 
الصوم لابتقيد بار م . فيعومه أبن شاء كا أشار إليه فى البحر و مرح به ف الشرنبلااية عن الجوهرة وغيرها 
ر قوله ووطؤه ) أى بايلاج قدر الحشفة وإن 


ينزل ولي محائ ل لابمنع وجو د اللرارة واللذة > وسواء کان یام رأة 


واحدة أو أكثر أجنبية . أولا مرة أو ءرارا » ولا يتعادذ الام إلا بتعئدد الحا إذا لم ينو بالثانى رفض الإحرام 
"كنا مر بیان » أفاده فى البحر ر قوله فى إحدى السبيلين ) السبيل يذكرويؤنث أى القبل والدبر . قال فى ال : 
ثم هذا فى الدبر صح الروايتين» ودوقوه) ( قوله من آدى ) فلا علاتا لتصوره بحر أىسواء 
أنزل أولا : وقد ألمنوا النى لانشتبى باليييمة كا هر فى الصوم فرقتذى عدم الفساد بوط ء الميئة والصمغيرة الى 
لانشتهى رءلى ونحوه ف شرح الباب رقوله واو ناسيا ) شمل التعمي العبد . لکن يازءه اهادى وتضاء اج بعر 
التق سوى حجة الإسلام » وكل مالمجب فيه المال يؤاخذ به بعد عنته ب يلاف «افيه الد وم فإئه يؤاخك بدلاحال» 
ولا يجوز إطعام المولى عنهإلا فى الإحصار فإن المولى وبعث عنه ليجل هر» فا 
أوءكرها ) ولا رجوع له على المكره كنا ذكره الإسبيجاق > وى ف النتح خلافا ى رج ع اللرأة بالدم إذا 
أكرهها الزوج ؛ ول آر قولا فى رجوعها ممؤنة حجها بحر ( قولهأو ع.بيا ) بؤيده أن المفسد للك لاة وال وملافرق 
فيه بين المكاف وغيره فكذلك الحج » وهای الفتح من أنه لايفسد حجه ضعرف ر ونبر رتوله لکن لادم , 
ولا قضاء عليه ) أى على الصبى أو المجنون » وأفرد الضمير لمكان أو : وكذا لاء خی علبما فى إحراءهما لعدم 

نكليفهما شرح الاباب ( قوله قبل وقوف فرض ) بالإضافة اليانية : أى وقوف هو فرض أو بدونها بعالتنوين 

فما على الوصفية : أى وقوف «فروض »> والمراد بالفرضية الركنية فشمل حج النفل » وخرح وقوف المزدلفة 

إذا جانع قله فإنه لابفسد احج لکن فيه بدنة ( قوله ينسد حجه ) أى ينقصه نقصه نقصانا فاحشاوم يطل “كاف 
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وكذا لو استدخلت ذكر جار أو ذکرآ مقطوعا فسد حجها إجماعا ( ويمضى ) وجوبا فى فاسده كجائزه 
( وبذبح ويقضى ) ولو نفلا » ولو أفسد القضاء هل يجب قضاؤه ؟ لم أره » والذى يظهر أن المراد با 
الإعادة 


4 


المضهرات قهستانى . قال صاحب اللباب بعد نقله عنه : وهو قيد حسن يزيل بعض الإشكلات . 

قال القارى : قلت : ٠ن‏ جملتها المضى نى الأفعال » لكن فى عدم الإبطال أبضا نوع إشكال وهو اأقضاء 
إلا أنه عکن دنعه بأنه ليؤدى على وجه الكمال اه . 

أقول :حاصله أنه ليس المراد بالنساد هنا البطلان ءعنى عدم وجود حةيقة الفعل الشرعية كالصلاة بلاطهارة 
بل المراد به اللطل الماحش الموجب لعدم الاعتداء بغعله ولوجوب النضاء لإخرج عن العهدة . فالحقيقة الشرعية 
موجودة ناقصة نقصانا أخرجها عن الإجزاء + وخذا صرح ف الفتح عن المبسوط بأنه بإفساد الإحرام لم بصر 
خارجا عنه قبل الاعمال اه ولو كان باطلا ن کل وجه لكان خارجا عته ؛ ولا کان يلزمه ٠وجب‏ ما برتكده 


بعد ذلك هن امحظورات . 
وذکر ف اللباب وغيره أنه لو أل محجة أخرى ينوى قبل أدائها فهى هی : ونيته لغو لا نصح مالم بغر 


هذا ظهر أن قرل بعض معاصرى صاحب البحر أن الحج إذا فسد لم يفسد الإحرام معناه لم بطل 


من الفاسد 
بالمعنى الذى ذكرنا » فلا برد ما أورده عليه من تصريحهم ب 
فى المج مخلاف سانر العبادات فهو مستاتى ن تولم لا فرق بإنهما نى العبادات محلاف المعاملات ٠‏ وبؤيده أ 


اده . ثم إن هذا بيد الفرق بيز 


صرح ف اللباب فى فصل محرمات الإحرام بأن مفده الماع قبل الوقرف وءبطله الردة + و 
وكذا لو استدخ ت ذكر حمار ) والفرق بينه وبين ما إذا وطىء بهبمة حيث لايفسد حجه أن داعى ال 
أنم فلم تکن فى جات فاصرة > بحلاف الرجل إذا جادع ببيمة ط ( قوله أو ذكرا مقطوعا ) ولو لغير 
( قوله ويمضى الخ ) لأن التحال من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعال أو الإحصار ولا وجود لأحدهما 
وجب المفى فيه مع فساده ا أنه مشروع بأصله دون وصفه » وم يسقط الواجب به لنقصائه نہر رقوله كجائزه) 
أى فيفعل جرع ١‏ يفعله في المج الصحببح ويجتاب ما يجتنب فيه » وإن ارتكب محظورا فعليه ٠١‏ على اله ببح 
بحر . قلت : وهذا صربح :لاف 


لباب ( قوله ويح ) ويقوم سبع البدئة نام الشاة كنا صرح به فى غاية ال. 
ما ذكره قبل هذا كا قد.ناه أول الباب ( قوله ويقضى ) أى على الغو ر كا نفله بعض الحشين عن البحر العميق , 
وقال اللير الرءلى : ويقضى أى من قابل لوجوب المضى » فلا يقضى إلا من قابل ؛ وسيانى فى مجاوزة الوقت 
بغير إحرام أنه لو عاد ثم أحرم بعمرة أو حجة ثم أفسد تلك العمرة أو الحجة وقضى المج عامه يسقط عنه الدم 
فهر صربمح فى جواز النضاء من عامه لتدارك مافاته فليتأمل اھ رقوله ولو نفلا ) لوجونه بالشروع (قوله هل 

ش يب فضاؤه ) أىتضاء الفضاء الذى أفسده حتى يةضى حجتين للأرلى والثانية ( قوله م أزه الخ ) البحث لصاحب 

٠‏ اهر حيث فال فيه لما سثل عن ذلك > م أر المسألة وقياس كونه إبما شرع فيه مسقطا لاء لزما أن المراد بالقضاء 
معناه اللغوى » والمراد الاعادة كا هو الظاهر اه ويوافقه قول القهستانى الأونى أن يقول وأعاد لأن جميع العمر 
وقته اه ولذا قال ابن الحمام فى التحرير إن تسميته قضاء مجاز قال شارحه لأنه فى وقنه وهو العمر فهو أداء لى 
قول مشایخنا اه أى وحيث كان الثانى أداء لم يكن حجا آخر أفسده لأنه لم یشرع فيه ملزما نفسه حجا آخر » بل 
شرع فيه مسقطالما عليه فنفس الأمر» ولیس هو ظانا حتى برد أن الظان يلزمه القضاء كما ءر أول فصل الإحرام 


Marfat.com 


0# 


ؤم سه 


روم يتفرقا ) وجوبا بل ندبا إن خامر الوقاع (و) وطؤه ( بعد وقوفه لم يفسد حجه» ونجب يدان » وبعد الحلق ) 
قبل الطواف ( شاة) شلدفة المناية (و) وطؤه ( نى عمرته قبل طوافه أربعة مد ها فضى وذبح وقضنى ) وجوء! 
رو ) وطؤه ( بعد أربعة ذبح وم بفسد ) خلافا للشافعى ( فإن قتل حرم صدا ) 


کا لاعنى » وحیادد فلا بازمه قضضاء حج آخر وإنها بلزمه أداق الا » لأن الواجب عليه حج كاءل حتى يسقط 
به الواجب » فكلا أفسده لايلزءه مسوى ١‏ اجب عليه أولا : کا لو شرع فى صلاة فرض فأفدها . وقد وجد 
العلامة الشبخ إ-#هيل النابلسى هذه المسالة لة فال : ولفظ المبتخى لوفاته الحج ثم حج من قابل يريد قضاء 
ثلك الحجة فأفسد حجه لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة كا لو أفسد قضاء صوم رمضان اه . 

[ تنبيه ] تقدم فى كتاب السلاة أن الإعادة فعل مثل الواجب فى وقته حال غير الفساد وهنا الخلل هو الفساد 
يكون إعادة» لكن مرادهم هناك بالةساد البط على عدم الفرق بينهما ف العبادات » وقد علمت آنا 
الفرق بينہما ى الج فصدق عليه التعررف المذكور على أنا قدمنا هناك عن الميزان تعريفها بالإثيان بمثل الفعل 
الأول على صفة الككال فافهم ( قوله وم يتفرقا ) أى الرجل والمزأة فى القضاء بعد ماأفاءا حجهما بالجاع أى 

خبذ كل منهما طريةً! غير طر تی الآخر بحوث لابرى أحدهما صاحبه نر ( قوله بلنادبا إن حاف الوقاع ) كذا 
نى البدر عن الحيط وغيره ٠‏ ونما في اللباب . وكذا فى القهستانى عن الاختيار : وقد راجعت الاختيار فرأيته 


انى الجاء» الصغير وليست الفرقة بشى"أى بأءر ضرورى . وقال 
قاضی اذ يعنى ليس بواجب . وقال زفر ومالك والشافعى : يب افتراقهما . وأما وقت الافتراق . فعندنا 
وزفر إذا أحرءا وعند مالك إذا خرجا من البيت . وعند الشافعى إذا لى .كان الجباع ( قوله بعد وقوفه ) أى 
قبل الحلق والطواف ( قوله ووب بدنة ) شمل ماإذا جاع رة أو «راراً إن احد المحلس » فإن اختلف فبدنة 
للأول ا لاف بحر وشمل اادد والنامى ا مرح بای اتون والباب خلاقا لاف السراج من أن الناممى 
عليه شاة . قال شرح اللبات : وهو حلاف ماف المشاهير » نالروايات هن عام الفرق بينهما فسائر الجنايات ٠‏ 
وصرح بخصوص السألة فى اذانية ( قوله قبل الطواف ) أى طواف الزيارة كله أو أكثره کا فی النہر ( قوله 
نلفة الجناية ) أى لوجود الحل الأول بالحاى فى حى غير النساء »و٠٠‏ ذكره من التفصيل هو ماعليه المتون؛ ومثى 
فى المبسوط والبدائع والاسبيجاى على وجوب البدنة قبل الاق وبعده . و الفتح أنه الأوجه لإطلاقظاهر الرواية 
وجوبها بعا. الوقوف بلا تفصبل : ونافشه فى البحر والنهر . 

وأما لو جامع بعدطواف الزيارة کل أو أكثره قبل الحاق فعليه شاة لباب . قال شارحه القارى : كذا ف البحر 
الزاخر وغيره » ولعل وجهه أن تعظم الجنابة إنما كان اراعاة هذا الركن ب وكان مقتضاه أن يستمر هذا الحم 
ولو بعد الحلق قبل الطواف إلا أنه سومح فيه اصورة التحال ولو كان * تنا ع ىأداءً الطواف بالنسبة إلى الجماع اه 
وظاهره أن وجوب الثاة هذه المسألة لاز اع فيه لأحد خلافا لما شرح النقاية لنقارى حيث جعلها ممل الملاف 
اکور قبل نعم استشكلها ف الفتح بان الطراف قبل الحلق لم يل يه من شى * فكان ينبغى وجوب البدئة . وبع 
جوابه من النوجيه المذكور عن شرح اللباب ٠‏ 

هلا » ولم یذ کر حك جاع القارن . قال فى النهر : فإن جاءع قبل الوقوف وطواف العمرة فد حجه ورت 
ولزمه دمان وسقط عنه دم الفران » وإن بعدهما قبل الحلق لزعه بد للحج وشاة للعمرة . واختلف فيا بعده اھ 
وتوضيحه فى البحر ( قوله ووطؤه فى عمرته ) شمل عمرة المئعة ط ر قوله وذبح ) أى شاة بحر ( قوله ووطؤه بعد 
أربعة ذبح ولم يفسد ) المناسب أن يقول لم يفسد وذبح ليصح الإخبار عن المبعد] بلا تكاف إلى تقدير العالد ٠‏ 


كذلك فافهم . قال ى شرح اللباب : 
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أى حيواثا 


e 


شا بأصل خاقته ( أو دل عليه قاتله ) عصدقا له 


را 


قأل ف البحر : وشمل كلامه ماإذا طاف البانى وسعى أولا لکن بششرط كونه قبل الحاق: وتركه لالم به لأنه بالحاق 
مخرج عن إحراءها بالكلية ؛ يلاف إحرام الحج . وما بين المصنف حم لمرد بالج والمفرد بالعمرة علي »نه 
حك القارن والمتمتع اھ ر قوله أى حروانا بريا الخ ) زاد غيره فى التعريف ممتنها يمناحه أو قوائمه » احترازا عن 
الحية والعقرب وسائر الحوام . والبرى مايكون توالده فى البر : ولا عبرة بالمثوى : أى المكان . واحترز به عن 
البحری؛ وهو مايكون توالده فلماء ولو كان مثواه ف البر لأن التوالد أصل والكينونة بعده عارض؛ فكلب الماء 
والضفدع الماثى کا قيده فی الفتح قال ومثله السر طان والةساح والسلدفاة البحرى عبر اصطياده لامحرم باص الآبة 
وعبوءها «تناول لغير ال كول منه وهو الصحييح . خلافا لما فى مناساث الكره 
أنا البرى فحرام مطلنا ولو غير مأكول کاللز یر کا فی البحر عن النحيط إلا مايستثايه ب 
والحدأة والسبع الصائل » وأء! باق الفواسق فليست بصيد 
قال فى الاباب : وأما طيور البحر فلا عل اصطيادها لأن توالدها فى البر . وعزاه شارحه إلى البدائع واغيط 
نما قاله فى البحر من أن توالدها فى الماء سبق قلم وإلا. نافی ماسر من اعتبار انت الد فافهم . ودخل فى 1 بأصل 
خلةته نحو الظى الستأنسوإن كانت ذكاته بالذبح» وخرج البعمر والشاة إذا استوحشا وإن كانت 
لأن المنظور إليه فى الصيدية أصل انلحلقة » وف الذكاة الإمكان وعدمه بحر + وخر 
فى الأصل : وكذا السنور الأهلى » أما البرى ففيه روايتان عن الإمام فتح : وجزم 
[ تنبيه ] قال فى شرح اللباب : والظاهر أن ماء البحر لو وجد فى أرض ارم عل صيده أيضا لموم الاي 
وحديث + هو الطهور ءاؤه والحل يتنه » وقد درج به الشافعية حيث قالوا لافرق بين أن يكون البحر فى الل 
أو الحرم اه . وفيه : وقد يوجد دن الحيوانات مانكون فى بعض البلاد وحشية 
کال جام وسن ء فإنه فى بلاد السودان مستوحش ولا يعرف منهمستانس عند اه ول يبين حكه . وظاهره أن 
نېم فى بلاده بحرم عليه مادام فيباء والله تعالى آعم ر قوله أودل عايه قاتله ) أراد بالدلالة الإعائة على قتله 
سواء كانت دلالة حقب؛ بالإعلام :كانه وهو غائب أولا ر > فدخل فما الإشارة كنا يشير إليه كلام الشارج 
وهی مايكون بالحضرة : وفسرها فق الفتح بأنها تحصيل الدلالة بغر اللسان اه ومقنضاه أن الدلالة أعم لحم وها 
باللسان وغيره © 
وذكر الشيسخ إسمميل عنالبرجندى مانصه : ولا ی أن ذكر الدلالة يغنى عن الإشارة :وقد حص الاشارة 
بالحضرة والدلالة بالغيبة اه فكانينبغى أنيزيد الم نف أو أعانهعليه أو أدره بقتله يث أف قتادة ى الصحبحين 
هل نم أجد أءره أو أشار إليه » وف رواية ٠لم ١‏ هل أشرتم أو آعم ؟ قالوا لا. قال : فكلوا » وقول البحر 
إن المراد بالدلالة الإعانة لايشمل الأمر » إذ لاإعانة فيه الم تكن ممه دلالة على «ابأنى قريبا » نعم يشمل مالو 
دخل الصيد مكانا فدله على طريقه أو على بابه » وها لو دله لی آ لة يرديه بها . وكذا لو أعارها له على المعتمد 
. إلا إذاكان مع القائل سلاح غير ها على ماعليه أكثر المشايخ . 
[ تفبيه ] قيد الدال با محرم بإرجاع الضمير إليه » وأطلق فى القائل لأ الدال الال لاشى* عليه إلا الام على 
ماق امشاهير من الكتب » وقيل عليه نصف القبمة شرح اللباب » ولا يشترط کون المدلول مرءا فاو دل حرم 
حلالا فى ادل فقتله فعلى الدال اججزاء دون المدلول لباب ر قوله م.صدةا له ) هذه الشروط لوجوب الجزاء على 
( ۷۹ - سائية ابن»ابدين - ۲( 


نلقة .وق ,با منانة 


جره 
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كلاه - 


غير عالم واتصل القتل بالدلالة أو الإشارة والدال والمشير باق على إحراءه وأخذه قبل ان تفلت عن مكانه ( بدءا 

أو عودا سہوا أو عمدا ) مباحا أومملوكا ( فعليه جز اؤه ولو سبعا غير صائل) أو سانا ( أوحماما) ولو رمسرولا) : 
بفتح الواو : مافى رجليه ريش كالسراويل ( أو هو ضط إلى أكله ) كا يازمه القصاص لو قشل إنسانا وأكل 
الحمه » ويقدم اليتة على الصيد 


الدال الحرم ؛ أما الاثم فتحقق مطلقا كا فى البحر . زاد فى النبر : وليس ممنى التصديق أن يقول له صدقت ؛ 
بل أن لایکذبه؛حتی لو أخبر عرم بصيد فلم بره حت أخبره عر م آخر فلم بم دق الأول وم يكذبه ثم طلب الصيد 
فقتله كان على كل واحد ٠نبهما‏ الجزاء ؛ ولو كذب الآول لم يكن عليه ( قوله غير عالم) حتى لو دله والمدلول يعلم 
به : أى برؤية أو غيرها لاثى* على الدال لكون دلالته تحصيل الحاصل فكانت كلا دلالة لباب وشرحه . 

وعليه فيشكل مافى الميط عنالتتى : لو قال خذ أحد هذبن وهو يراها فنتلهما فمل الدال جزاء واحد وإلا 
فجزاءان : وأجاب فى البحر بأن الأمر بالأخذ ليس هن قبيل الدلالة فيوجب الجزاء مطلقا . قال : ويدل عليه 
مافى الفتح وغيره : لو أمر الحرم غيره بأخذ صيد فأمر الأمور آخر فالجزاء علىالآهر الثانى لأنه لم بمتثل أءر الأول 
لأنه لم يأر بالأعر ؛ لاف ءالو دل الأول على الصيد وأمره فأمر الثانى ثالنا بالقتل حيث يجب الجزاء على الثلاثة 
فقد فرقوا بين الأءر الجرد والأمر مع الدلالة اه . 

والحاصل أن عدم العلم شرط للدلالة لا للأمر » بل هو موجب للجزاء .طلقا بشرط الاثمار ( قوله واتصل 
القتل بالدلالة ) أى تحصل بسبہا شرح اللباب ( قوله والدالوااشير) الأولى أو المشير بأو لأذ الك تآبت لأحدها 
وليصح قوله بعد باق» واحترز بذلك عا إذا غلل الدال أو المشير فقتله المداول لاشى* عليه ويأثم هندية ط ( قوله 
قبل أن ینفلت عن مكانه ) فاو انفلت عن مكانه ثم خذه بعد ذلك فقتله فلا شى' على الدال هندية ط ( قوله بدءا 
أوعودا ) أى لافرق ف‌لزوم اجزاء بین قتل أول صید وبين ءابعده . وقال ابن عباس لاجزاء على العائد وبه قال 
داود وشريح » ولكن يقال له اذهب فينتقم الله منك معراج ( قوله سبوا أو عمدا ) وكذا مباشرا ولو غير متعم 
كنائم انقلب عل صيد أو متسبب إذاکان متعدياء کا إذا نصب شبكة أو حفر له حفيرة لاف مالو نصب فسطاطا 
لنفسه فتعلق به صيد أو حفر حفيرة للماء أو يوان مباح القتل كذئب فعطب فيبا صيد أو أرس ل كلبه إلى حيوان 
مباح فأخف مارم أو إلى صيد فى الملل وهو حلال فجاوز إلى الحرم حيث لايازمه شى* لعدم التعدى ء وغامه 
فى انہر والبحر ( قوله أو جملوكا ) ويلزمه قيمتان قيمة لمالكه وجزاژه ححقالله تعالى بحر عن الحیط ؛ ولو کان معلا 
فيأنى حكهر قوله فعليهجزاؤه ) ويتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد بالتحال ورفض إحرامه كا صرح به ف الأصل 
بحر » وقدمناه عن اللباب ( قوله ولو سبعا ) اسم لكل مختطف منتهب جارح قال عاد عادة » وأراد به كل 
حيوان لايؤكل لحمه ما ليس من الفواسق السبعة والحشرات سواء کان سبعا أم لاولو خئزيرا أو قردا أو فيلا کا 
فى المممع بحر . ودخل فيه سباع الطير كالبازى والمقر » وقيد بغير العسائل لما سیانی أنه لو صال لاثى' ب 
ر قوله أو مستأنسا ) عطف على سبعا : أى ولو ظببا مستأنسا » لأن اسثثناسه عارض ء والعبر ة للأدل "كامر 
ر قوله ولو مسرولا) صرح به حلاف مالك فيه فإنه يقول لاجزاء فيه لأنه ألوف لابطير بجناحيه كالبط ( قوله 
كا بازمه ) أىالضطر إلى الأكل ر قوله ويقدم اليئة على الصيد ) أى فى قول أبى حنيفة ومد . وقال أبو يوسف 
والحسن : ببح الصيد » والفتوى على الأول كا فى الشر نبلالية ح . 

قلت : ورجحه فالبحر أيضا بان فاكل الصيد ارتنكاب حر تين الأكل والقئل» وفى اكل اة ارتكاب __ 
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والصيد على مال الغير ولحم الإنسان » قبل واللختزير؛ ولو الميت نيا م يمل حال > كا لاا كل طعام مضطر آخر د 


وف البزازية : الصيد البو أولى اتفاقا أشباه: ويغرم أيضا م أكله لو بعد الجزاء (و ) الجزاء ( هو ماقو مه 
) وقيل الواحد واو الم يكنى (فى مقتله أو فی أقرب مكان منه ) 


حرمة الأكل فط اه والليلاف فى الأولوية كما دو ظاهر قول البحر عن | أولى اه وااراد بالحرمة 
والحرمتين ماهو فى الأصل قبل الاضطرار إذ لاحرمة بعده ( قوله والصيد على مال الغير ) ترجيحا لتق العبد 
لافتقاره زيلعى . 

[ تنبيه ] في البحر عن الحانية وعن بعض أصصابنا : من وجد طعام الغير لاتباح له اليتة وهكذا عن ابن ماع 
وبشر أن الغصب أولى من الميتة > وبه أذ الطحاوى . وقال الكرخى هو بالحيار ( قوله ولحم الإننا 
لکرامته» ولأن اليد بحل فغير الحرم أو غير حالة الإحرام » والآدى لايل بمالح ( قوله قبل 5 
بالجر عطلفا على الإنسان . وعبارة البحر عن اللحانية : وعن محمد الصيد أولى من لحم الحتزير ام وأفاد الشارج 
ضعفها » لكن إن كان المراد ازير اميت وهو الظاهر ‏ فوجه الضعف ظاهر لأنه كباق المبتة فيه ارتكاب 
حرمة الأكل فقط وإلا فلا لأنه صيا-أيضا فاصعلياد غيره أولى :لأن ىكل ارتكاب حرءتين »لکن حرءتهأشد » 
هذا ماظهر لى . وف البحر عن | الكلب أولى منالصيد لأن فى الصيد ارتكاب امحظورين ( قوله ولواايت 
نبوا الخ ) غير .نصوص ف المذهب» له فى النبر عن 
أو ذه هو قبل الاضطرار : لگن فى أكله ارتکاب محظور واحد ؛ غخلاف اصطيا غيره للأكل ( قوله ويغرء 
أيضا الخ ) أى يغرم الذابح قيمة ما أكله زيادة على الجزاء لو كان الكل بعد أداء الجزاء أ١ا‏ قله فيدخل ماأكل 
فى ضمان العصيد: فلا يجب له شی* بانفراده؛ ولا فرق بين أ کله وإطعام كلابه . وقالا لايغرم بأكله شيا » وتمامه 
ار 

قال فى اللباب : ولو أكل »نه غير الذابح فلا شىء عليه » ولو أكل الخلال ما ذئعه فى الحرم بعد الفمان 
لاشى* عليه للأكل ( قوله والجزاء هو مات و"مه عدلان ) أى ماجعله العدلان قيمة للصود : فا مص درية أو ماقو" 
به على أنها موصولة والأول أولى فافهم .ويقوم بصفته اللدلقية على الراجح كالملاحة والحسن والنصويت لاء انت 
بصنع العباد إلا فى تضمين قيمته مالك فيقوام بها أيضا إلا إذا كانت لله وكتقر الديك ونطح الكش فلا تعتير 
كاف الجارية المغنية » والمراد بالعدل من له »عرفة وبصارة بقيمة الصيد » لاالعدل فى باب الشبادة بحر ملخصاء 
وأطلق فى كون الجزاء هو القيمة فشمل الصيد الذى له *ثل, وغيرة وهو وها وخضه مه جا لانثل لاوجب 
فيا له مثل مثاه فى نحو الظبى شاة والنعامة بدنة » و حار الوحش بقرة » وتوجيه كل فى المطولات ( قوله وقبل 
الواحد ولو الفائل يكنى ) الأول إسقاط قوله ولو القائل لأنه حث هن صاحب البحر .وقال بعده : لكنه بتوقف 
على نقل ولم أره اه . على أن صاحب اللباب صرح علافه حيث قال ويشترط للتقويم عدلان غير الجافى » وقبل 
الواح يكنى اهوعكس ف الحداية حيث اكت بالواحد» وعبر عن الثثى بقيل ميلا إلى أن المدد فى الآبة للأولوية 
وتبعه ف التبرين لازیلمی والسراج والجوهرة والكاىء وهو ظاهر العناية أيضا فافهم وماءشى عليهالمصنف واللباب 
استظهره ف الفتح . 

وقال فى ال معراج عن المبسوط عل طريقة القياس : يكنى الواحد اتقو بم کا فحقوق العباد ون كان امانى أحوطه 
لكن تعتبر حكومة الى بالنص اه ومثله ى غاية ليان وءقنضاه اختيار الى . وعزا فى البحر والنبر تصحيحه 


عية رقو له الصيد المذبه ح اول) أى ٠اذنه‏ رم 
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إنلم يكن فى مقتلة قيمة > فأو للتوزيع لاللتخبير ( و) الجزاء فی ( سبع ) أىحبوان لايؤكل ولو خنزيرا أو فيلا 
ر لابزاد على ) قيمة (شاة وإنكان) السبع ( أكير .نا ) لأن الفساد غير الأ كول ليس إلا بإر اقة الدمء فلاب 
فيه إلا دم؛ وكذا لو قنل معا ضمنه مق الله غير مهم ولمالكه معلا (ثم له أى للقاتل (أن يشترى به هديا ويه 
بمكة أو طعاما ويتصدق ) أبن شاء ( ع ىكل مسكين ) ولو ذميا ( نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) 
كالفطرة (لا) يجزئه ( أقل ) أو أكثر ( منه ) بل يكون تطوعا ( أو صام عن عام كل مسكين یوء) وإن فضل 
عن طلعام مسكين ) أو كان ااواجب ابتداء 


إلى شرح الدرر » وكأنه من جهة انتصاره عليه متناوبه اندنع اعتراض الشرنبلالى عليهما بأنه لم يصرح ف الدرر 
بتصديحه : وااراد بالدرر لمنلا خدمرو ومثله فى درر الحار تاقونوى؛ و.شى فى مرحها غر الأذكار علىالاكتفاء 
احد ر قوله فى مشتله ) أى موضع قتله . قال فى الحيط : وعلى رواية الأص ل اعتبر مع المكان الزءان فى اعتبار 
ةء وهو الأصح نمر ( قوله فأوللتو زيع الخ ) أى أن المعتبر هر »كانه إذ كان باع فيه الصيد وإلا فالمعتبر هو 
آفرب مكان باع فيد لا أن العدلين يخير ان فى تتم مه مطنقا ( قوله فى مع ) أى غير صائل کا مر » أما الصائل 
فلا شىء فی قتله كا سيأنى ر قوله أى حيوان لاؤكل ) تفسير »راد » وإلا فالع أخص كا علمت ءن تفسيره 
قدمناه » ولابد من زيادة : وليس دن النمواسق السبعة وإلحشرات كا هر ( قوله على قيمة شاة ) المراد بها هنا 

يجزى فى الدى والأضحية: وهو الجذع من الفأن بحر رقو لهأكمر «نها) الأولى أكثر قيمة «نماء لأن ماذكره 
إا يناسب :ول محمد باعتبار الملل صورة (قوله ليس إلابإراقةالدم) أى دون اللحم لأنه غبر. أكول.أماء] كول اللحم 
ففيه قاد الاحم أيضا فتجب قبمته بالغة مابلغت نهر عن اللهانية ( قوله وكذا) أى كا أنه لايزاد على قيمة انشاة 
وإن كان الع أكثر قيمة منها »فكذا لو كان معلا لايضمن از ادبالتعلى اق الله ”مال : أ لو كان مماوكافضمن 
بة مالكه معلا ٠‏ وقيد بالتعلم لأنه يضمن لتق الله تعا أيضا زيادة الو صف اللحائى كالحسن والملاحة كا 
الحباءة المطوقة كا ٠ر‏ (قوله ثم له أى للقائل الخ ) وقيل الخيار للعدلين » وله أن يجمع بين الثلاثة فى جزاءصيد 
واحد » بأن بات قيمته هدايا متعددة فذح هدايا وأطعم عن هدى وصام عن آخر : وكذا لو بلغت هديين » 
إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنبما أوذبيح أحدها وأدى بالآخر أى الكفارات شاة أوجمع بين الثلائة » 
ولوبلغت آي نة إن شاء اشتراها أواشترى سع شياهء والأول أخضل وإن فضل شى* من لإقيمة . إن شاء اشترى 


اراد 


1 


به هديا آخر إن بلغه أوصر فه إل الطعام أوصام وتماءه فى اللباب وشرحه ( قوله ویذعه ككة ) أى بالخرم 
من الكعبة فى الآية الحرم كا قال الفسرون نهر ؛ فلو ذيحه و الحل لاءزيه عن المدى بل عن الإطعام ‏ فيشتر ط 
فيه ٠.ايشترط‏ فى الإطعام . 

وأفاد بالذبح أن المراد التقرب بالإراقة فلو سرق بعده أجزأه لا لو تصدق به حيا »ولو أكله بعد ذيحه غرمه 
ويجوز التصدق بكل لحمه أو بماغرمه من قيمة أكله على مسكيى واحد بحر (قوله ولو ذمرا) تقدم فى امرف 
أن المنتى به قول الثانى إنه لا يصح دفع الواجبات إليه ر قوله نصف صاع ) حال أو مفعول لفعل محذوف : أى. 
وأعطى » لأن تصدق لايتعدى بنفسه إلا أن يضمن «نى قسم مغلا ( قوله كالفطرة ) الظاهر أن النشبيه إيما هو ف 
المقدار لاغير کا جرى عايه الزيلعى وغيره ٠‏ فلا يرد ما فى البحر دن أن الإباحة هنا كافية » ؟) سيأ أفاده , 
فى الثهر ( قوله أو أكثر ) كأن يكونالواجب ثلاث صیمان «ثلا دنعها إلى سک ين . وكذا لو دقع الكل إل واحد٤‏ 
لكنه سيأ النصر بح به فافهم ( قوله بل يكون تطوعا ) أى يكون البسيه أو د ورةالأثل وازائد ءلى نه ف داع 
كل مسکین نیم ورة الأكثر نطوعا ح ( قوله أوصام ) أطلق فيه وق الإملعام . فدل أنهما يجوزان فى الل واللخرم 
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أقل منه ( تصدق به أو صام يوما ) بدله ( ولا يجوز أن يفرق نمف صاع على مساكين ) قال المصنف تبعا 
للبحر : هكذا ذكروه هنا » وقدم فالفطرة الجواز فينبغى كذاث هناء وتكنى الإباحة هناكدفع القيدة ( ولا) أن 
( يدفع ) كل الطعام ( إلى مسكين واحد هنا ) لاف الفطرة لأن العدد منم وص عايه كا لاوز دفعه ) أى 
الجزاء ( إلى ) من لانقبل شبادنه لهك ( أصله وإن علا »> وفرعه وإن سفل ٠‏ وزوجته وزوجها ؛ و) هذا 


ال ا اام سي سه 
ومتفرقا ومتتابعا لإعلاق النص فيهما عر ( قوله أقل منه ) بان قنل يربوعا أو عصفورا فهو عبر أيضا بحر ( قوله 
تصدق به) أى على غير الذين أعطاهمأولا > شرح اللباب ( قوله ولا يجوز الخ ) تکرار مع قوله لا أفل منه (قوله 
قال المصنف تبعا للبحر الخ ) عبارة البحر : وقد حققنا نى باب صدقة الفطرأنه يجوز أن يفرق نصف الصاع على 
مساكين على المذهب » وأن القائل بالمنع الکرخی » فینبغی أن يكو ن كذلك هنا › والنص هنا «طلق فيجرى على 
إطلاقه » لكن لايجوز أن يعطى لمسكين واحد كالفطرة» لأن العدد ند وص عليه اه . 

وحاصله خنيار الجواز إذا فرق نصف صاع على ٠ساكين‏ لإطلاق النص وقياسا على الفطرة : إلا إذا أعطى 
كل الواجب لمسكين واحد لتغو يت العدد الممصوص فى قوله تعالى ‏ طعام مساكين - لکن لا جن أن جواز 
التفربق مخالف لعامة كتب المذهب . على أن إطلاق النص يحمل على المعهود فى الشرع وهو دفع نصف الصا 
لفغير واحد تأمل (قوله وتكن الأباحة هنا) أى مخلاف الفطرة كا مر . قال فى شرح اللباب : وهذا عند 
أنى يوسف ء خلافا محمد . وعن ألى حنيفة روايتان . والأصح أنه مع الأول » لکن هذا اللحلاف فى كفار 
الحاق عن الأذى : 

وأماكفارة الصيد فبجوز الإطعام على وجه الإباحة بلا خلاف ؛ فينع لهم طعاءا بقدر الواجب ويمكلهم نه 
حتى يستوفوا أكلنين مشبهتين غداء وعشاء . وإن غداهم وأعطادم العشاءأو بالمكس جاز . والمستحب كوه 
مأدوما » ولا يشترط الإدام فى خيز البى . واختلف فى غيره » وتمامه فيه . وانظر لولم يستوفوا الأكنتين ‏ 
صنع لهم من القدر الواجب هل يازءه أن يزيد إلى أن يشبعوا » والظاهر نعم تأمل ( قوله كدفع القيمة ) فيدفع 
لکل مسكين قيمة ثد ف صاع من بر » ولا يجوز النقص عنها ككا فى العين بحر » دكن لا يجوز أداء اللنصوصر 
عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة ؛ حتى أو أدى نف صاع هن حنطة جيدة عن صاع هن حنطة وسط أو 
أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نمف صاع من بر أو أكثر لا بعتير » بل بقع عن نفسه ويلزمه نكيل الباق 
شرح اللباب . 

قلت : وا منصوص هو البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والقر والزبيب» بخلاف نحو الذرة والماش والعدس 
فلا يجوز إلا باعتبار القيمة » وكذا انيز » فلا يجوز دار وزن نصف صاع ف الصحیح کا فى شرح اللباب 
ر قوله ولا أن يدفع الخ ) قال فى شرح اللباب : واو دفع طعام ستة مساكين إلى مسكين واخد فى يوم دفعة واحدة 
أو دفعات فلارواية فيه . واختلف المشايخ فيه. وعاءتهم لايجوز إلا عن واحد؛ وعليه الفتوى اه . واحترز بقوله 
فى يوم عمالو دفع إلى واحدق ستة أيام كل يومنصف صاع فإنه زئه عندنا کا صر حبدقبله . ولا ين أن المسكين 
الواحد غبر فيد حتى لو دفع الكل إلى سکینین بکنی عن اثنين فقط والباق تطواع کا ءر فى قول أو أكثر منه 
( قوله إلى من لانقبل شبادته له ) عدل فى البحر عن تعبيرهم بهذا إلى التعبير بقواه إلى أصله الخ وقال إنه الأولى؛ 
فلذا تبعه المصنف » 'لكن خالفه الشارح لأنه أخصر وأظهر لشموله ملوكه » ولا يرد التقض با'شريك لأنه إنما 
لانقبل شبادته له فیا هو مشترك بينهما لامطلقا فافهم رقوله وهذا) أى عدم جواز الدفع إلى أصله الخ 
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زهو الحم فى كل ضدقة واجبة ) كامر ف المصرف ( ووجب بجرحه ونتف شعره ؤقطع عضوه مانقص ) 
إن لم يقصد الإصلاح > فإن قصده كتخليص حامة من ستور أر شبكة فلا شىء عليه » وإن مانت ( و) وجب 
( بنتف ریشه وقطع قوائمه ) حتى خرج عن حيز الاءتناع ( وكسر بيضه ) غير الأذر ( وخروج فرخ ميت به ) 
أى بالكسر ( وذبح حلال صيد الحرم وحلبه ) لبنه ( وقطع حشيشه وثجره ) 


(قوله کا مر ى المصرف) أى باب مصرف الزكاة وغير ها حيث قال ولا إلى منبينهما أولاد أو زوجية الخ فذدكر 
ذلك فى ذلك الباب صریح أنه الحسك فى كل صدقة واجبة فافهم ( قوله ووجب يجرحه ) أفاد بذكره بعد ذكر 
لقتل أنه لم مت منه» فلو غاب وم يعلم موته ولا حیاته فالاستحسان أن يلزمه جبيع القيمة احتياطا » كن أخذصيدا 
من الحرم م أرسله ولا يدرى آدخل الحرمأم لامحيط ؛ ولو بری" من الجرح ولم يبق له أثر لايسقط الجزاء بدائع . 
ون الحبط نخلافه » واستظهر فى البحر الأول » ومشى ف اللباب على الثانى : وقواه فى النبر ( قوله مانقص ) فيقوم 
محا ثم ناقصا » فيشترى با بين القيمتين هديا أو يصوم ط عن القهستانى : قال : وهذا او م يخرجه الخرح ونحوه 
عن حيز الامتناع وإلااضمن كل القيمة اھ ولو لم يكفر حتى قتله ضمن قيمته فقط وسقطنقصان ابمراحة كاحققه 
ف الفتح تبعا للبدائع على خلاف ماف البحر عن امحيط » وتمامه فيا علفته عليه ( قوله حتى خرج عن حيز الامتتاع ) 
عبر تبعا الدرر يحرف الغاية دون التعليل » لأن المراد بالريش والقوائم جنسبما الصادق بالقليل منهما » إذلا شك 
أن لايشترط فى ازوم كل القيمة نتف كل الريش وقطع كل القواأم »بل المراد مابخرجه عن حيز الامتاع : أىعن 
ن بى ممتنعا بنفسه فافهم » والمي زكا فى الصجاح : بمعنى الناحية فهو نهنا مقتحم کا نی القھستانی › فه و كظهر 
فى قوم ظهر الغيب» ولا وجه للقول بأنه من إضافة المشبه به للمشبه فافهم ( قوله غير المذر) بكسر الذال عى 
الفاسد» قيد به لأنه لوكسر بيضة مذرة لاشى* علبه» لأن ضمانها ليس لذائها بللعرضية أن تصير صيدا وهومفقود 
فى الفاسدة » ولو كان لقشرها قيمة كبيض النعام خلافا لما قاله الكرمائى » لأن الحرم غير منبى عن التعرض 
الفشركا فى الفتح بحر ملخصا ( قوله وخروج فرخ میت به ) معطوف على قوله ينتف . قال ف اللباب : وإنا حرج 
منها : أى من البيضة فرخ ميت فعليهقيمة الفرخ حيا ولاغى* فى البيضة اه وقوله به متعلق بيت . قال فى البحر: 
وقيد بقوله به لأنه لو علم موته بغير الكسر فلا ضهان عليه للفرخ لانعدام الإمانة ولا للبيض لعدم العرضية اه 
ولو م بعلآن »وته بسبب'الكسر أولا فالقيا سآن لايغرمغير البيضة :لأذحياة الفرخ غير معاومة. وف الاستحسان : 
عليه قيمة الفرخ حيا عنارة ( قوله وذبح حلال صيد الحرم ) سيعيد المم.نف هذه المسألة ءونتكلم عليبا هناك (قوله 
وحلبه لبنه ) لن اللبن من أجزاء الصيد فنجب قيمته كا صرح به فى النقاية واماتى » وكذا لو كسر بيه أو جرحه 
يضمن كا فى البحر : ثم إن ذكر الشارح المفعول وهو لبنه يفيد أن الحلب مصدر مضاف إلى ضمير الفاعل وهو 
الحلال مع أنه غير قيد فلو ترك ذكر لبنه وجعل المصلار مضافا إلى ضميز المفعول وهو الصيد لكان أولى » 
لأنه يشمل حينئذ ما إذاكان الحالب مره لكنه لامختص بصيد الحرم تأءل ( قوله وقطع حشيشه وشجره ) ذكر 
النووى عن أهل اللغة أن المغب وافلا بالقصر امم للرطب والمشيش لليابس» وأن الفقهاء يطلقون الحشيش على 
الرطب أيضامجازا باعتبار مايثول إليه اه . ونی الفتح : والشجر امم للقائمالذى يث ينموفإذا جف فهو حطب ام ٠‏ 
وأطلى القاطع فشمل الحلال وامحرم» وقيد بالقطع لأنه ليس ف االقلوع ضهان» وأشار بضهان قيمته إل انلا دحل 
للصوم هناء إلى أنه یملک بأداء الضران كا فى حقوق العباد . ويكره الانتضاع به ببعا وغيره» ولا یکره المشتری» 


i TN i 
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له ر مارت کی ابت بنفسه سواد کان ماوكا أولا » حتى قال لو تبت فى ملك آم غيلات فقطميا 
إنسانفعليه قم لمالكها وأخخرى لتق الشرع بناء على قوهما المفتى به من تملك أرض الحرم (ولا منيت) أى ليس 
من جنس مايه اناس فلو من جنسه فلا شىء عليه لقلوع وورق ل يضر بالشجر ؛ وللا حل یع يا ر 
لأن إماره أقيم مقام الإنبات (قيمته) ف كل ماذكر ( إلا ماجف ) أو انكسر لعدم الغاء » أو ذهب بحفركانون 
أو ضرب فسطاط لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تيع ( والعبرة الأصل لا لخصنه وبعضه ) ی الأصل (كهو ) 
ترجيحا للحرمة 
وتامه فى البحر ر قوله غير مماوك ولا منبت ) اعل أن النابت فى الحرم إما جال أو منكسر أو إذخر أو غيرها » 
ثلاث الأول مستا من اغمان کا انی . وغیر ها إما أن يكون أنه اناس أولاء والأول لاشىء فيه ؛ سوا کان 
من جنس ما ينه الاس كائزوع أولا كام غیلان . والثانى إن كان من جنس ءابنتونه فكذلك وإلا فيه ازا 
فا فيه الجزاء هو النابت بنفسه ولیس مما + تنبت » ومنكسرا ولا جافا ولا إذخرا كا قرره فى البحر . وذكر 
أن للراد منزقول الكاز غير ملوك هو النبات بنفسه مملوكا ولا ثلا رد عليه مالو نبت فى ملك جل ب 
كام غيلان فإنه مضمون أيضا کا نص عليه ی افیط . وما جاب به ف النبر لم يظهر لی وجه صعته » فلذاخالف 
الشارح عادته ولم يتابعه بل تابع البحر» وبانى قرييا ى الشرح ( قوله فقطعها إنسان ) لم يذكر ما إذا قطمهاللالك 
ونقل فى غاية الإنقان عن محمد أنه قال فى آم غيلان تنبت فى الحرم فى أرض رجل ليس لصاحبه قطعه ٠‏ 
ولو قطعه فعايه لعئة الله » ومقتضاه أن لايجحب عليه جزاء» لكنه مخالف لما مر من أن كل ماينبت بنفسه 
من جنس ما ينبته الناس ففيه القيمة » سؤاء كان مملوكا أولا فينبغى أن تلزمه قيمة واجدة لتق الشرع » 
نوح أفندى » وصرح فى شرح اللباب بضمانه جازما به ( قوله بناء على قوله| الخ ) أما على قول الإمام إن أرض 
الحرم سوائب : أى أوقاف فى حك السوائب ؛ فلا يتصور قولم لو نبت فى ملكه بحر » وعليه فالواجب فيد 
واحدة دق الشرع فقط ( قوله فلو من جنسه الخ ) لأن الذى يأبته ااناس غير مستحق للأمن بالإجماع »ومالاینبترنه 
عادة إذا أنبتوه التحق ٤‏ ينبتونه عادة » فكان مثله يجامع انقطاع كال النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى غيره 
بالإنبات ای المدابة والعنابة شرنبلالية ( قوله كقلوع ) أى إذا انقلعت شجرة إن کان عروقها لا تسقبما فلاشیء 
بقطعها لباب ( قوله ؤلذ ) أى لكون الشجر أو الحشيش الذى هو من جنس ما يبته اناس لاشیء فيه من جزم 
لق الشرع ولا منحرمة ط وقوله حل قطع الشجر المشمر) أى وإن لم يكن من جنس ما به انس ؛ لکن إل ول 
له مالك توقف على جازته وإلا وجبت قيمته له کا لا بخن طا ر قوله لأن إنماره الخ ) بدل من قوله ولذا الخ لأن 
ماکان من جنس ما ينبته الناس إذا نبت بنفسه إنما لا يجب فيه شىء لأنه بمنزلة ما أنبتوه تأمل (قوله قيمته) فاعل 
وجب » وقوله ف كل ما ذكر : أى قيمة ما أتلفه فى كل ماذكر من المسائل الثاني » ففى الأوليين والخامسة قيمة 
الصيد » وف الثالثة البيض » وق الرابعة الفرخ » وف السادسة اللبن » وق السابعة الحشيش » وف الثامنة الشجر 
ر قوله إلا ماجف أو انکسر ) أى فلايضمته القاطع إلا إذا کان ملوکا فی من قيمته مالك کا فى شرح ابابا 
والجاف بالجي : اليابس ٠‏ وقد مر أنه يسمى حطبا ر قوله أو ضرب فسطاط ) أى خيمة » ومثله ما لو ذهب 
بمشيه أو مشى دوابه کا فی اللباب ( قوله لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ) كذا فى بعض النسخ » والصواب 
ذكر قوله لأنه تبع بعد قوله لا لغصنه كافى بعض النسخ ( قوله والعبرة للأصل الخ ) نى البحر عن الأجناس 
الأغصان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة أقسام : 
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(والعبرة لمكان الطائر » فإنكان ) على غصن بحيث ( أو وقع ) الصيد ( وقع فى الحرم فهو صيد الحرم وإلا لا + 
ولو کان قوائم الصيد) القائم ر الحرم ورأسه ى الحل فالعيرة لقوائمه ) وبعضهاككلها رلالرأسه) وهذا والقائمء 
ولو کان ثائما فالعبرة لرأسه لسقوط اعتبار قوائمه حينئذ  »‏ فاجتمع المبيح واحرم » والعبرة حالة الرى إلا إذا رماه” 
من الل ومر السهم في الحرم يجب ال زاء استبحسانا بدائع (ولو شوى بيضا أو جرادا) أو حلب لبن صيد ( فضمنه 
رم أكله ) 


أحدها أن يكون أصلها نى الحرم والأغصان فى الحل » فعلى قاطع الأغصان القيمة . 


الثانى عكسه » فلا شیء عليه فيهما . : 
اثالث بعض الأصل فى الل وبعضه فى الحرم ضمن سواء كان الغصن من جانب الحل أو الحرم اه ( قوله ُ 
والعبرة لمكان الطائر ) أى لمكانه من الشجرة لا لأصلها لأن الصيد ليس تابعا ها ط (قوله حيث لو وقع الصيد) ٠‏ 


فسر الضمير به مع أن مرجعه الطائر قصدا للتعميم فإن هذا السك لايخص الطير اه ح ( قوله وإلا لا ) أى لو وقع 
ى الل فهو من صيد لحل » ولو أخذ الفصن شيئا هن الل والحرم فالعيرة للحرم ترجيحا للحاظر "كا يعلم من 
نطائره ط ر قول القائم ) عترزه ما بذكره من الاثم ؛ ولو قال والعبرة لقوائم الطير لكان أخصر وام لأنه يفيد 
ج ما إذاكانت ف الحل ط (قوله وبعضها ككلها) أى لو کان بعض قوائمه الحرم فهو ككلها فيجب الجزاء . 
تال فى شرح اللباب : أى من غير نظر إل الأقل والأكثر من القوائم فى الحل أو الحرم » وهذا فى القائم لاحاجة 
إليه مع قوله سابقا القائم ط ر قوله ولو کان نائما فالعبرة لرأسه ) «تمتضاه أنه لو کان رأسه فى الحل فقط فهو هن 
صيد الل » وبه صرح فى السراج » لكن مقتضى قوله فاجتمع المي والحرم أنه من صيد الحرم . لأن القاعدة 
ترجيح الحرم . وعبارة البحر كالصريحة فيا قلنا » وكذا قوله ف الاباب لو کان مضطجعا فى الخل وجزء منه ف 
الحرم فهو من صيد الحرم ورؤى قال شارحه القاضی : أى جزء كان : وقال الكرمانى : لو مذ طجعا 
فى الل ورأسه فى الرم يضمن » لأن العبرة لرأسه وهو موه, أن الحزء اهتبر هو الرأس لا غير وليس كذلكء 
بل إذالم يكن مستقرا على قوائمه يكون بمنزلة شىء ملتى » وقد اجتمع فيه ا حل والحرمة فترجح جانب الحرمة 
احتياطا . 

فى البدائع : إنما تعتر القوائم فى الصيد إذاكان قائما عليها وجميعه إذا كان مف طجعا اه وهو بظاهره كا قال 
في الغاية يقتضى أن الحل لا يثبت (1) إلا إذا كان جيعه فى امل حالة الاضطجاع وليس كذلك . فق المبسوط : 
إذا كان جزء منه فى ارم حالة النوم فهو من صيد الحرم » والله أعلم اه فافهم ر وله والعبرة حالة الرى ) أى 
المعتير فى الرائى حالة الرمى لا حالة الوصول عند الإمام ؛ حتى لو ری جومى إلى صيد فأسم ثم وصل السمهم اليه 
لا یکل ؛ ولو ری »سل فارتد ثم وصل الهم بؤكل ح عن البحر رقوله إلا إذا رماه الخ) أقول : قال ف اللباب : 
ولو ری صيدا فى الحل فهرب فأصابه السبم في الحرم ضمن » ولو "اه فى الحل وأصابه فى الحل ف شل الحرم 
فات فيه لم يكن عليه ابلازاء ولكن لا يحل أكله > ولو کان الرى فى الحل والصيد فى الحل إلاأن بينهما قطعة من 
الحرم فر فيها السهم لا شىء عليه اه . 

ولا عت أن ما ذكره الشارح هو السألة الأخيرة كا هو التبادر مع أنه قد جزم فى البحر أيضا بأنه لاشیء 
فها من غير حكاية استحسان "أو قياس » وإنما حكى ذلك فى المسألة الأولى حيث نقل أولا عن اللحائية وجوب 


. أو يقول: وهو كذلك: بدل ولیس كفلك تأمل اه‎ ٠. (قوك يتتضى أن المل لايثبت الخ ) لمل الصواب إبدال امل بالحرمة'‎ )١( 
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وجاز بیعه ويكره » ويجعل ثمنه ف القداء إن شاء لعدم الذكاة . مخلاف ذبح الحرم أوصيد الحرم فإنه ميئة 
ر ولا برعى حشیشه ) بدابة زولا يقطع ) بمنجل ( إلا الإذخر ء ولا بأس بأخ ف كاءته ) لأنبا كالجاف ( وبقعل 
قلة ) من بدنه أو إلقائها أو إلقاء ثوبه فى الشمس اقوت (تصدق بما شاء كجرادة + ويب الجزاء فيا ) أى القملة 
ر بالدلالة كا فى الصيد ٠‏ و ) يجب رف البكثير منه نصف صاع . و ) الكثير ر هز الزائد على ثلاث ) 


الحزاء وأنه اختل ف كلام المبسوط : فی موضع لا يجب » وق موضع يحب » وأن هذه المألة مستثناة من أصل 
أى حنيفة فإنا عنده المعتير حالة الرى إلا ف هذه المسألة خادة . ثم نقل عنالببدائع أن الوجوب استحسان وعده» 
قياس » ووفق به بين کلای المبسوط » وکذا دبرح القارى عن الكرءانى بأنها ٠_تثناة‏ احتياطا ىوجوب الفمان 
وبه ظهر أن الشارح اشتبه عليه إحدى الألتين بالأخرى : وسبته إلى ذلك صاحب الابر . ولا يصح حل كلاه 
على ما إذا مر السهم فى الحرم وأصاب الصيد فى الحرم : لأنه إن کان الصيد وقت الرى ١‏ 
مستئناة من اعتبار حالة الرى ويكون وجوب الجزاء لا شلك فيه قياسا واستحسانا 

فيه وإنكان الصيد وقت الرى فى الحل والإصابة فى الحرم يصير قوله ومر الم 
ر قوله وجاز بيعه الخ ) و« مله لو قطع حشيش الحرم أو شجره وآدى قيمته دمک + ويكره بيعه. قال ف المداية 
لأنه ملكه بسبب محظور شرعا » فلو أطلق له ببعه لتطرق الناس إلى مثله إلا أنه 
الصيد اه أى لأنه بيع نة ( قوله لمدم الذكاة ) علة لجو از أكله وبيعه أى لآنه لا يفتقر إل يصير مب 
ولذا يباح أكله قبل الشىء بحر عن اغيط ر قوله عغلاف ذبح الحرم ) أى ذبحه صيد الحل أو الحرم : وقرله او 
صيد الحرم عطف على الحرم أى وبخلاف ذبح صيد الحرم من حلال أو محرم؛فالاصدر فى المعطوف عليه ٠غاء‏ 

إلى فاعله وف المعطوف إلى مفعوله . وى نسخة أو حلال صيد الحرم وهى أحسن : لكن ون ذبح الال ۴ 
الحرم ميقة أحد قولين كا ستعرفه ( قوله ولا برعى حشيشه ) أى عندهما . وجوزه أبو يوسف للفسرورة © قان 
منع الدواب عنه:متعذر : وتمامه فى الداية . ونقل بعض المحشين عن البرهان تأبيد قوله عا حاص له أن الاحتياج 
للرعى فوق الاحتياج للإذخر > وأقرب حد الحرم فوق أربعة أميال ؛ ففى خره ج الرعاة إليه ثم عودهم قد لايق 
من النبار وقت تشبع فيه الدواب » وق قوله صلی الله عايه وسل و لا #تلى خلاها : ولا يعضد شركها » وسكوته 
عن نى الرعى إشارة لحوازه وإلا لبينه > ولاءساواة بينبما لإلدى به دلالة إذ انطع فعل العاقل والرعى فعل 
العجاء وهو جبار + وعليه عمل الناس ؛وليس ف النص دلالة على ننى الرعى ليلزم هن اعتبار الضرورة «عارضته ؛ 
عخلاف الاحنشاش اه لكى أن قرله والرعى فعل العجاء نظر > لأا لو ارتعت بنفسبا لا شىء عليه اتفاقاء وإنما 
الحلاف فى إرسائما للرعى وهو مضاف إلية ( قوله منجل ) ؟فصل: ما يحصد به الزرع (قوله إلا الإذخر) بكسر 
الحمزة وانلحاء وسكون الذال المعجمتين نيت بمكة طيب الرائحة له 
ويسد بها اللدلاء ف القبور ببن الابنات قهستانى ملخصا . ووجه امتثنائه فى الحديث مذكور فی البحر وغيره (قوله 
ولا باس ) هئ هنا للإباحة مقايلتها بالحرمة لا ا تركه أولى قاری ( ةوله وبقئلقلة الخ ) متعلق بقوله بعده تمدق 
والمراد بالقتل ما يشل المباشرة والتسبب القصدى کا أفاده بقوله اقوت احترازا عما لو لم يقصد بالقاء الثوب 
القعل » كما لو غسل ثوبه فاتت وكإلقاء الثوب إلقاؤها » لأن الموجب إزالتها عن البدن لا خصوص القتل كا 
البحر : والمراد بالقملة ما دون الكثير الآنى بيانه » وفصل ف اللباب بأن ف الواجدة تصدقا بكسرةء ول اشن 

( ب - ساسا ابن مابدين - 17) 


المسألة 


قاق يسقف بها البيوت بين الحشبات 
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دعلاه- 


والحراد كالقمل بحر ( ولا شیء بقتل غراب ) إلا القت عل الظاهر ظهيرية : وتعمم البحو رده فالهر (وحدأة. 
بكسر فنتحتين وجو ز البرجندى فتح الحاء ( وذئب وعقرب وحية ومأرة ) بالهمزة وجواز البرجندى النسول 
ر وكلب عقور ) أى وحشى ء أءا غيره فليس بصيد آلا ( وبعوض وغل ) نكن لايحل قتل مالا يؤذى » ولذا 
قالوا لم بحل قتل الكلب الأخل إذا لم بؤذ. وال ر بتتل الكلاب موخ كا فى الفتح: أى إذا لم نضر (وبرغوث 
وقراد وسلحفاة ) بضم ففتح ف کون ر وفراش ) وذاب ووزغ وزدور وقتفذ ودر دير ثرصیاح لدل وابن عرس 
وأم حبين وأم أربعة.وأربعين » وكذا جميع هوام الأرض لأا ليست بعبود ولا «تولدة ٠ن‏ البدث ( وسع ) 


والثلاث قبضة من طعام » وف الرائد مطنقا نصف صاع ( قوله والجراد كالقمل ) قال فى البحر : ول أر من تكلم 
عل الاق بين الجراد القليل والكثير كالقمل . وينبغى أن ,کرن كالقمل » فى الثلاث وما دونها يتصدق بماشاء 
وف الأكثر نصف صاع . وى الحيط : ملوك أصاب جرادة فى إحراءه : إن صام يوء! فقد زاد » وإن شاء جمعها 
حنى نصير عدة جرادات فيصوم يوما اه . وينبغى أن يكون القمل كذلك فى حق العبد » لما علم أن العبد لا يكفر 
إلا بالصوم اه . ولا يخنى أن مافى الحيط صربح ف الفرق بين حك القليل والكثير » ولکن ليس فيه بیان الفرق 
7 تدار القلبل والكثير » وعليه عل قول البحر ولم أر الخ وبه اندفع اعتراض النبر ( قوله إلا العقعق ) هو 
طاثر أبيض فيه سواد وبياض يشبه صوته العين والقاف قاءوس ء ومثله فى الحم الزاغ . وأنواع الغراب على 
ماف فتح البارى خمسة : العقعق » والأبقع : الذى فى ظهره أو بطنه بياض . والغدهف» وهو المعروف عند أهل 
اللغة بالأبقع » ويقال له غراب البين » لأنه بان عن نوح عليه الصلاة والسلام واشتغل مجيفة حين أرسله ليأفى 
بخير الأرض . والأعصم: وهو ما فى رجله أو جناحه أو بطنه براض أو حمرة . والزاغ » ويقال له غراب الزرع : 
وهو الغراب الصغير الذى يأكل الحب ح عن القهستانى ( قوله وتعميم البحر ) حيث جعل الق ق كالغراب د 
واعترض غل قول الهداية إنه لا يسمى غرابا ولا بېندی* بالأذى بقوله فيه نظر لأنه د٠ا‏ يقع على دبر الدابة كا 
غاية الييان ( قوله رده فى النهر ) أى بما فى المعراج من أنه لا يفعل ذلك غالبا » وبما فى الظهيرية حيث قال : وى 
العقعق روايتان > والظاهر أنه من الصيود اه( قوله وكاب عقور ) قيد بالعقور اتباعا للحديث » وإلا فالعقور 
وغيره » سواء أهليا كان أو وحثيا بحر ( قوله أىوحشى ) ليس تفسيرا لعقور بل تقبيد له ح أى لأن العقور من 
العقر : وهو اللمرح » وهو ما يفرط شره وإيذازه قهستانی ( قول أمااغيره ) أى غير الوحشى : وهو الأهلى ‏ 
فليس بصيد أصلا فلا معنى لاسنشائه » لكن قدءنا عن الفتح أن الكلب مطلقا ليس بصيد لأنه أهلى أالأدل» 
وأيضا فإن العقرب وما بعده ليس بصيد أيضا ( قوله وبعوض ) هو غير البق » ولا ڈیء بقتل الكبار وال فار 
شرنبلالية (قوله لکن لا يحل الخ ) استدراك على الإطلاق فالفل » فإن ظاهره جواز إطلاق قثله يجميع أنواعه 
مع أن فيه ما لايؤذى » وهذا السك عام فى كل مالا بؤذى کاصرحوا به فى غير موضع ط (قوله أى إذا تتفي 
تقييد للنسخ ذكره فى انبر أخذا مان اللتتط : إذاكثرت الكلاب فى قرية وأضرت بأهلها أمر أرباب بقعلها » 
فن أبوا رفع الأمر إلى القاضى تی يأمر بذلك اه ( قوله وبرغوث ) بضم الباء والفين ط ( قوله وفراش) امع 
فراشة : ھی النى تهافت فى السراج قاموس ( قوله ووزغ ) هو سام أبرص بنشديذ اليم ( قوله وأم حيين ) بمهملة 
مضبمومة فوحدة مفتوسة فتحتية على وزن زيير : دويبة تشبه الب ( قوله وكذا جرع هوام الأرض ) الأول 
إبدال جیع بباق لأن حاقيله من الموام وهى جمع هامة كل حيوان ذى سم » وقددتطاق على مؤذ ليس له سم كالقملة» 
أما المشرات فهى جمع حشيرة : وهى صغار دواب الأرض کا فی الديوان ط عن أفى السعود ( قوله وسيع ) هو 
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-إلاه- 


أى حيوان (صائل ) لابمكن دفعه إلا بالقتل » فلو أمكن بغيره فقتله نزمه الحزاء كا تازه» قبحته لو ملوكا . 

(وله ذبح شاة ولو أبوها ظبيا) لأن الأم هى الأصل ( وبقر وبعير ودجاجوبط أهلى وأكل ماصاده حلال) 
ولو نرم (وذجه ) فى الل ( بلا دلالة حرم و ) لا( أمره به ) ولا إعانته عليه »> فلو وجد أحدهما حل للحلال 
لا للمحرم على الختار 


کل حبوان مختطف عاد عادة ( قوله أى حب ان ) أشار إلى ٠١‏ فى النور من 
إذا صال لا شىء بقتله ذكره شيخ الإسلام . فكان عدم التخصيص أولى: إذ المفهوم »تبر فى الروايات انا 
لکن ينبغى تقبید الحيوان بغير اللأكول ؛ لا فى البحر من أن الجمل لو صال على إنسان فقتله فعلبه قيمته بالغة ٠‏ 
ما بلغت » لأن الإذن فى قتل السبع حاصل من صاحب الاق وهو الشارع »أا الجمل فلم يحصل الإذن مز صاحبه 
ر قوله صائل ) أى قاهر حامل على الحرم منالص لة أو السألة بالممزة قهستانى : وقيد به لا مر من ل ر الصائل 
يجب بقتله الجزاء ولا يجاوز عن شاة . وما في البدائع من أن هذا أى عدم وجوب شىء إنما هو فا لا يبندى 
بالأذى كالضع والتعلب وغيرهما » أما ما يبتدى* به غالباكالأسد والذاب والفر والفها. فللمحرم قنله ولا شىء 
عليه . قال بعض التأخرين : إنه هذهب الشافمى أنسب نهر . 

قلت ؛ والقائل ابن كال » لكن ذكر ف الفتح أول الباب كلام البدائع » وجعله مقابل المنصوص عليه ل 
ظاهر الرواية . ثم قال : ثم رأيناه رواة عن أن يومف . قال فى الخانية : وعن ألى بوسف الأسد بنرك | 
ون ظاهر الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب اه فافهم ( قولهكا تلزمه قيمته ) أى بالغة ما بلغت 
مالكه يعنى وقيمة لله تعالى لا تجاوز قيسة شاة بحر . 

قلت : هذا لو غير صائل » أما الصائل فقد عامت أنه لا يجب فيه لله تعالى شىء ؛ فلذا اقتصر الشارح على 
قيمة واحدة فافهم ( قوله وله ) أى للحرم ( قوله ولو أبوها ظبيا ) أخرج الأم إذاكانت ظبية فإن عليه المزاء 
ا ذكره الشارح ط ( قوله وبط أهلى ) هو الذى يكون فى السا کن والحياض» لأنه لوف بأصل اللحلقة » الحتر ازا 
عن الذى يطير فإنه صيد فيجب الجزاء بقتله بحر ( قوله ولو نرم ) اللام للتعليل : أى وكو صاده الخلال لأجل 
الحرم بلا أمره خعلافا للإمام ماك كا فى المدایة ( قوله وذبحه فى الحل ) أما لو ذيحه فى الحرم فهو مينة کا قد 

وف اللياب : إذا ذح عرم أو حلال فى الحرم صيدا فذبيحته ميتة عندنا لا عل أكلها له ولا لغيره من جرم 
أو حلال سواء اصطاده هو أى ذاه أو غيره حرم أو حلال ولو فى الحل » فلو أكل الحرم الذابح منه شيئا قبل 
أداء الضمان أو بعده نعليه قيمة |٠‏ أكل » ولو أكل منه غير الذابح فلا شىء عليه » ولو أكل الحلال تما ذيحه 
فى الحرم بعد الضمان لاشىء عليه للأكل » ولو اصطاد حلال قذبح له ميرم أو اصطاد حرم فذبح له حلال فهو 
هيتة اه , و 

وقال شارحه القاری : اعم أنه صرح غير واحد كصاحب الإيضاح والبحر الزاخر والبدائع وغيرهم بان 
ذبح الحلال صيد الحرم يجعله ميتة لا بحل أكله وإن أدى جزاءه من غير تعرض لحلاف . وذكر قاضيخان أنه 
یکره أكله تنزيها . 

وف اختلاف المسائل : اختلفوا فيا إذا ذبح الحلال صيدا فى الحرم ؛ فقال مالك والشافعى وأحمد : لا بحل 
أكله . واختلف اصعاب أنى حنيفة ؛ فقال الكرخى : هو ميتة: وقال غيره هو مباح اه (قوله على امنار) راجع 
لقوله لا المحرم » وهذا ما رواه الطحاوى . وقال ابرجانى : لا يحرم ؛ وغلطه القدورى واعتمد روابة الملحاري 
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(وتجب قيمته بذبح حلال صيد الخرم وتصدق بهاء ولا يحزله الوم ) لأنهاغرامة لاكفارة حتى لو كان الذايح ١‏ 
محرما أجزأه الصوم + وقيد بالذبح لأنه لاثىء فى دلالته إلا الإثم ( ومن دخل الحرم) ولو حلالا أو أحرم) 
ولو ف الحل ( وى يده حقيقة ) يعنى الجارحة ( صيد وجب إرساله ) أى إطارته أو إرساله للحل وديعة قهستانى 


فتح وعر رقو له ونب قيمته بذبح حلال) هذا مکرر مع قوله سابقا وذبح حلال صيد الحرم إلا أنه أعاده ليرتب 
علبه قوله ولا يجزئه الصوم ط وأراد بالذبح الإنلاف ولو تيبا على وجه الع وان ؛ فلو أدخل فى الحرم باريا 
فأرسله فقتل حمام الحرم لم يضمن لأنه أقام واجبا و٠‏ قصد الاصطياد فلم يكن تعديا فى اليب بل کان مأءورا بحر 
ر قوله ولا يجزئه ادوم ) إنما اقتصر على نى الصوم ليفيد أن الخدى جائز وهو ظاهر الرواية كما فى البحر . 

وف اللباب : فإن بلغت قيمته هديا اشتراه بها إن شاء وإن شاء اشترى بها طعاما فيتصدق به كا مر » ؤيجوز 
فيه المدى إن كانت قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد » ولا يشترط كونها مثلها بعد الذبح . وأما الصوم فى صد 
الحر م فلايجوز للحلال ويجوز للمحرم ( قوله لأنما غرامة ) لأن الفمان فيه باعتبار امحل وهو الصيد فصار كغرامة 
الأموال . عفلان الحرم فإن ضيانه جزاء الفعل لا ا حل والصوم يصلح له لأنه كفارة بحر ( قوله فى دلالته) أى 
دلالة الحلال ولو رم » والفرق بين دلالة الحرم ودلالة الحلال أن الحرم التزم ترك التعرض بالإحرام » فلما دل 
ترك ما التزمه فضمن كالمودع إذا دل السارق على الوديعة ولا التزام من الحلال فلا ضهان بباكالأجنبى إذا دل 
السارق على مال إنسان حر ( قوله واو حلالا ) الأولى أن يقال وهو حلال کا قيده به مجم الأثهر . قال :وإغا 
قيدنا به لنظهر فائدة قيد الدخول فى الحرم > فإن وجوب الإرسال ف الحرم لا بتوقف على دخول الحرم لأنه 
بمجرد الإإحرام يجب عليه کا فى الإصلاح وغبرہ وببذا يظور ضءف ما قيل حلالا أو محرما اه . وعليه يذبغى أن 
يقال وهو فى الحل بدل قوله ولو فی اال اهح .: 

والحاصل أن الكلام فيمن کان حلالا فى الحل وأراد الإحرام أو دخول الحرم وكان فى يده صيد وجب عليه 
إرساله . وق اللباب وشرحه : اعلم أن الصيد يصير آمنا بثلاثة أشياء : بإحرام الصائد » أو بدخوله فى الحرم » 
أو بدخخول الصيد فيه » ولو آخذ صيدا فى اال أو الحرم وهو محرم أو فى الحرم وهو حلال لم بملکه ووجب 
عليه إرساله » سواء كان فى يده أو قفصه أو فى بيته ؛ ولو لم برسله حتى هالك وهو محرم أو حلال فعليه الجزاء 
ر قوله يعنى الجارحة ) محترزه قوله لاإنكان فى بيته أو قذهه ( قوله وجب إرساله ) قال ف البحر اتفاا ( قوله 
أى إطارته) لو قال أى إطلاقه لكان أشمل لتناول الوحش فإنهذا الحم لاص الطبر اه ح وشمل إطلاقه مالو 
غصبه وهو حلال من حلال فأحرم الغاصب فإنه يلزمه إرساله وعليه قيمته لمالكه ؛ فلو رده له برى* ولزمه الجزاء 
ذا فالدراية معزيا إلى منتى نهر . قال فالفتح : وهذا لغزغاصب يجب عليه عدم الرد؛ بل إذا فعل جيب به الضمان 
(قوله أو إرساله للحل وديعة) هذا قول ثان فى نفسيرالإرسال حكاه القهستانى بعد حكاية الأول» وعزاه للتحفة : 

ويشكل عله مسألة الغاصب حيث لزمه الجزاء وإن رد”ه لمالكه : وأيضا فال سول فى حال أخذ الصيد هو 
فى الحرم فيلز»هإرساله وضيان قيمتهللالك کالغاصب کا أفاده ط . وأيضااعتر ذه ابن كال بأن يد المودع يد المودع 
لکن رده ف انہر بما فى فوائد الظهيرية أن يد خادمه كرجله : 

وحاصله أن الحظور كون الصيد فى يده الحقيقية ويده فيا عند امو دع غير حقيقية ؛ بل هى »ثل يده على ما 
رجله أو قفصه أو خادمه ؛ لکن برد عليه مامر عن ط . وقد يجاب بأنه يمكنه أن يناوله فى طرف الحرم لمن هر 
فى اللمل أو يرسله فى قفص × 
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( على وجه غير مضيع له ) أن نسيبب الدابة حرام 
وف كراهة جامع الفتاوى : شرى عصافير من الصياد وأعتقها جاز إن قال من أخذها فهى له ولالخرج عز 
ملكه بإعتاقه» وقيل لا لأنه تضبيع للمال اه . قلت: وحينئذ فتقييد الإطارة بالإباحة 


- Nf 


.لم اعم أن الذى يظهر من كلامهم أن هذين القولين فى المسألة الثانية فقط وهى من أحرء فى الحل وى باده 
سيد » أما الأول وهى لودخل الحرم وى يده صيادفالواجب عليه الإرسال نى الإطارة لقوله فى المداية علبه أن 
برسله فيه : أى فى الحرم » وتعليله له يأنه ما حصل فى الحرم وجب ترك التعرآض لهرمة الحرم وصار هن صيد 
الحرم » وكذا ماقدمناه عن اللباب من أن الصيد يصب رآمنا بثلاثة أشياء الخ + وكذا قول اللباب : ولو أدخل غرم 
أوحلال ديد الحل الحرم صار حككه حك صيد الحرم : وكذا قول المصنف الآنى فلو كانجارحا الخ فإنه لو کان 
له إبداع الجارح بعد ما أدخله الحرم لم يجز له إرساله مع العلم بأن عادة الجارح قتل الصيد ٠‏ وكذا قول الباب 
لو أخذ صيد الحرم فأرسله فى الحل لابيرأ من الضمان حتى يعم وصوله إلى الحرم آمنا فكيف إذا أودعه فتأمل 
( قوله على وجه غير مضع له ) يفسره ماقبله » فكان الأولى تأخيره عنه كما فعل فى شر-ه على الملتتى حيث قال 
کان يودعه أو برسله فى قفص ( قوله ونی كراهة جاءع الفتاوى ) إلى قوله لابجب ساقط من بعض النسخ , 

وحاصله أن إعتاق الصيد أى إطلاقه من يده جائز إن أباحه لمن بأحذه وهو تقبيد لقوله لأن تسييب الدابة 
حرام » وقيل لا : أى لايحوز إعتاقه مطلقا كما هو ظاهر إطلانى حرمة التسبيب » لأنه وإن أباحه فالأغلب أنه 
لابقع فى يد أحد فبتی سائبة » وفيه تضبي.ع للمال ‏ وقوله ولا تخرج عن ماکه بإعتاقه يحتمل معنيين + 

الأول : أنه لامخرج عن ملكه قبل أن يأخذه أحد فإن أخذه أحد بعد الإباحة ملكه كا تفيده عبارة 
مخنارات النوازل . 

الثانى : أنه لاخرج مطلقا لأن الك غوول لايصح مطلقا أو لا لقوم معلومين ل فى لقطة البحر عن الاي 
إن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحيبا لايطلبها كالواة وقد الرمان يكون إلناؤه إباحة حتى جاز الانتماع به من 
غير تعريف » ولكن يبتى على ملك مالكه لأن القليك من الحهول لايصح . قال :وف المزازية للإلاك أخذها ١ن‏ 
إلا إذا قال عد الرى م نأخذه فهو له لقوم علوءين : ولم يذكر السر حى هذا التفسير اھ فينبغى أن يكون إعتاق 
الصيد كذلك و:سكون فائدة الإباحة حل الا تداع به مع يقاله على «لك المالك » لكن فى لقطة النام :ترك 
دابة لاقيمة ها من الحزال ولم يبحها وقت الثرك فأخذها رجل وأصلحها فالفياس أن تكون للاخذ كفشور الرمان 
المطروحة . وف الاستحسان : تكون لصاحبها . قال محمد : لأنا لو جوزنا ذلك فى الحيوان لجوزنا فى الجارية 
رى ف الأرض مريشة لاقيمة ها فيأخذها رجل وينفق علي فيطؤها من غير شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة 
أو يعتفها من غبر أن بملكها وهذا أمر قبيح اه ملخصا . ومقتضاه أن غير الحيوان كالقشرر يكون طرحه إباحة 
بدون تصر بح وأنه بملكه الآخذ مخلاف الحيران فلا يملكه إلا بالنصر بسح بالإباحة کا هو مهوم قو له ولم ييحهاء 
وهذا حلاف ماذكرناه عن البحر . وعلى هدا يتعذرج ماى تارات النوازل » ويأق قرييا قول ثالث » وهو أن 
غير الحرم لو أرسله يكون إباحة لأنه أرساء باختياره فيكون كقشور اارمان ( قوله وحینئذ ) أى حين إذا كان 
إعتاق الصيد لايجوز إلا إذا أباحه لمن يأخذه تقبيد الإطارة : أى الى فسر بها الإرسال بالإباحة » ويؤيده قول 
المعراج ولو کان فيده فعلبه إرساله على وجه لايضيع » فإن إرسال الصيد ليس بمندوب كتسبيب الدابة ؛ بل هو 
حرام إلا أن يرسله ألعلف أو يبيبح للناس آذه كذا فى الفوائد الظهيرية اه وقال بعده على و حه بان لبه 
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وف كراهة مختارات النوازل : سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فلا سبل للمالك عليها إن قال فى تسيييها 
هی لن أخحذها وإن قال لاحاجة لى بها فله أخذها » والقول له بيمينه اھ ( لا ) يجب ( إن كان ) الصيد ( فى بیته) 
لجريان العادة الفاشية بذاك » وهى ن حدى الحجبج (أو قفصه) ولو النقص ويده بدليل أخذ للصحف بغلافه 
المحدث ( ولا رج ) اليد ( عن هلمكه بهذا الإرسال فله إأساكه فى الحل و) له (أخخذه من إنسان أخذهمنه) 


لأنه لم يخرج عن ملكه لأنه ملكه وهر حلال > يلاف مالو أخذه وهو عرم لما بای لأنه لم يرسله عن اختيار 
اساسات اك يسائر E‏ ا ار ا يي 


نی ببته أو يودعه عند حلال اه لکن ظاهر ماقدمناه عن التهستانى من حكاية النولين فى نفسير الإرسال 
فسره بالإطارة لم يقيد بالإباحة . لأنه يقول إن الإرسال واجب فلم يكن فى معنى ااتسيب الحظور» وءن فسر 
الإرسال بالود فكأنه يقول حيث أمكنه دفع التعرضى للصيا. بها فلا حاجة إلى الإطارة | أضيعة للملا لاندفاع 
الضرورة بدونبا » ولذا قال قاضيخان فى شرح الجامع لو أحرم والسيد فى یدد عايد أن برسله : لکن على وجه 
لابضيع » لأن الواجب ترك النعرضى بإزالة اليد الحقيقية لا.إبطال الماك اد وكون الإباحة تنى التضيبيع ماوع ٠‏ 
لأن الذالب عل الصيد أنه إذا أرسل لايصاد ثانيا يبق ملكه ضائعا ‏ وا لاوز :وإنما تب الإرسال مطلقا 
فيا صاده وهر حرم كاهر ٠‏ لأنه لم يملكه فايس فيه تضييع ملك * هذا ماظهر لى وقد علمت ما قدمناه أن هذا 
كله فيا لو أخذ صيدا ثم أحرم؛ أما لودخل به الحرم فإنه يلزعه إرساله ععنى إطارته : وأنه ليس له إبا.اعه لأندصار 
من سيد الحرم ( قوله فتأمل ) كذا فى بعض النسخ وق مضا قل . وقال ح : دو ظرف ءبنى على الفم أى قبل 
الإطارة العامل فيه الاباحة ( قوله وأصاحها ) ليس بقيد فها يظهز . لأن المدار فى اميك على الإباحة . وقد يقال 
إنها قبد به لع الأخذ لأن قوله من أخذها فهى له ينزل هبة والاصلاح زيادة تمنع عن الرجوع منها وبدونه له 
الرجوع إذلاءانع ويحررط (قوله والقدل له) أى للمالك إنه لم يبحها لأحا. لأنه نكر إباحة القايك وإن برهن الآخذ 
أو نكل عن امین سلمت لاذ ط ة الببحر (قوله لاإن کان فى .يته أوقفصه) أى ولم يكن اصطادهف الاحرام 
أما لو اصطاده والإحراع يازمه إرساله بالاجماع معراج رقوله لجريان العادة) أى من لدن الى دابة إلى الآنء وم 
التابعون ومن بعدهم يحرمون وف ببوتهم جام فى أبراج وعندهم دواجن ورور لابطاقونها وهى إحدى الحجج » 
فدلت على أن استبقاءها فى اللاك محفوظة بغ ن : حع داجن ؛ وهو 
ود وحشيات وستأنسة (قوك ولو اانقصرى يدم أى م خادمه أو رحلهمعراج. وتیل إن 
يلزءه إرساله لکن على وجه لايضيع دادارة وهو شعيف كا فى ار . قالح : واللاهر أن 
مثله ما إذاكان الحبل المشدود فى رقبة الصيد فى يده ( قوله بدلبل الخ ) فإنه باخ الغلاف بيده لم بعل المصحف 
بيده فكذا بأخذ التفص لايكون الطب فى بده (قوله أخذه نه) صفة لإنسان ‏ والضمير فى ءنة الكل م 
ومثله “الو أخذه من الحرم بالأولى لأنه لو کان غير اء ك لايملكه الآخذ فالمماوك أولى فافهم ( قب له لأنه لم رج 
عن ملكه ) الأولى حذفه والافتصار على التعايل الثافى لأنه عبن قول ااصنف ولا رج عن ملكه ط ( قوله لأنه 
ملكه وهوحلال ) علة لعدم خروج العديد عن ملكه . .مهد مه أنه لو اكه وهو رم عُذرج عن ماكه مع أن الغمرم 
لاعلك الصيد .فلو قال أنه أخذه وهم حلال لكان أحسن ح ( قوله لا بان ) أى قول |للصنف والديد للك 
الحرم الخ ( قوله لأنه م برسله ع ناختبار ) كنا ى بعض نخ أ لأن الشرع ألزءه بإرساله فكان مضعارا شرم 
إليه » والماسب عطفه بالوهو لأندعلة ثانية 'قوله وله أخذه الخ . وقد علل به العرتاشى كا عزاء إليه فى الفتح وقال 
إنه يدل عن أنه لو أرسله منغير إحرام يكون إباحة اه أى ايس له أخذه من أخذدوإن لم يصرح بالإباحة وقت 


ليس هه التعرضس المتتع فاح . والدو 
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افلوت) كان ر جارحا ) كباز ( فتتل‌حام الحرم فلا شی ء عليه ) لفعله ماوجب عليه (فلو باعه رد البيع إن ب وال 
فعليه الجزاء ) لأن حرمة الحرم والإحرام تمنع بيع الصيد . 

ر ولو أذ حلال صيدا فأحرم ضمن «رسله ) من يده الحسكية انفاقا : ومن الحقيقية عنده خلافا هما , 
وقوهما استحسان كا فى الرهان . 


إرساله لأنهغير مض طر إليه فكان جرد إرساله إباحة كالناء قشر الرمان كا قدمناه( قر له فلو كان جارحا ) تفريع 
على قرله وجب إرساله . والجارح:ءن الصيد ماله ناب أىمخلب يصيد به ( قوله لفعله ماوجب عليه ) وهوإرساله 
لاعلى قصد الاصطياد » والمسألة مغروضة فيا إذا دخل به الحرم» وهذا ميد لا قلنا من أن من دشل الحرم بصيد 
وجب عليه | ساله ععنى إطارته لأنه صارءن ص ياا حرم : وليس له إبداعه وإلا لكان الواجب الإيداع فى الجوارح 
دون الارسال لآ الجبوارح عادتها قبل الصيد فيكون «تديا بإرساله فى الحرم ( قوله فلو باعه ) مفرع أيضا على 
قوله وج بإرساله والض يرفيه للع يد الذى أخذه حلال ثم أحرم أو دخل به الحرم »لأن فى قوله رد المبيع الخ إشارة 
إلى أن البيع فاسد لاباطل كا نص عليه فى الشرنبلالية عن الكاى والزيلعى » لاف مالو أخذ الصيد وهو مرم 
وباعه فان بیعه باطل کا سيذكرهء وأطلق فى اليع فشمل ماإذا باعه فى الحرم أو بعد ماأخرجه إلى الحل لأنه صار 
بالادخال من صيد الحرم فلا عل إخراجه بعد ذلك كذا عزاه فى البحر إلى الشار حين ؛ ثم تنل عن انحيط خلافه 
من جواز البيع والأكل بعد الاخراج مع الكراهة » لكن ذكر فى النبر أنه ضعيف 

قلت : لكن هذا إذالم يؤد جزاءه بعد الإخراج » أما لو أداه فإنه يملكه ورج عن كونه صيد الحرم کا 
باز فى مسألة الظبية . 

ثم إن هذا أيضا ميد لا قلناه من أنه إذا دخل الحرم بصيد ليس له أد برسنه إل الحل ودبعة لا علمث من 
أنه لاحل إخراجه بل عليه إرساله فى الحرم » وأما “امر من أنه لابخرج عن ماكه بهذا الإرسال فله أخذه فى إل 
وله أخذه من أخذه ؛ وقتضاه أن له بيعه وأكله أيضاء ذلا يناق ماهتا لأن ذاك فها لو أرسله وخر ج الصيد بنفسه 
فلاف ماإذا أخرجه . قال ف اللباب : ولو خرج الصيد منالحرم بنفسه حل أخذه وإن أخرجه أحد لم بحل فام 
ر قوله وإلا ) أى وإن لم يبق المببع فى بد المشعرى » بأن أثلفه أو تنف أو غاب المشترى ولا يمكن إدراكد ط عن 
أنى السعود ( قوله فعليه الجزاء ) تقد م قريبا بيانه وأن اله وم فى صد الحرم لاوز للحلال ويجوز للمحرم ر قوله 
لأن حرءة الحرم ) أى فيا لو أدخل اليد الحرم ثم باعدفيه أو بعد ماأخرجه لکونه صار صيد الحرم فب تنع بيعه 
طلقا كاءر فافهم » وقوله والإحرام : أى فيا لو أخذ ثم أحرم ر قوله ولو أخذ حلال ) أى فى الحل لباب + 
وقوله ضمن مرسله لأن الآحذ ملك الصيد ٠كا‏ رما فلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أثلفه المرسل فيضمنه > 
بخلاف ماأخذهى حالة الإحرام لأنه لاملكه والواجب عليه ترك التعرض » ويمكنه ذلك بأن ليه فى بيته » قإذا 
قطع يده عنه كان متعديا هداية » ومقتضى هذا مع ماق ناه أنه لو دخل به الحرم فأرسله أحد لايضمن المرسل 0 
لآن الآخذ يازمه إرساله ون كان ملكه ؛ ولا يمكنه تخليته فى ببته فلم يكن المرسل متعديا تأمل ( قوله وقوظهما 
استحسان ) وجهه أن ا أرسل آمر بالمعروف ناه عن النكر و ما على الممسنين من سببل = ٠‏ 

مطل لاحب الضمان بكس رالات اللهو 

قال فى المداية : ونظيره الاختلاف فى كسر المعازف أى لات الهو كالطنور . وقال في البحر : وهو بقعض 

أن يفتى بقولهما هئاء لأن الفتوى على قولهما فى عدم الفيان بكسر المعازف اه : قال ط : وأشار الشارح إلى ذا 
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ر ولو أخذه حرم لا ) يصمن مرسله اتفاقا أن الحرم لم بملكه »> وحينئذ فلا يأخذه ممن أخذه ( والصيد 
لاملكه الحرم بسبب اختيارى ) كشراء وهبة ( بل ) بسبب ( جبرى ) والسبب الجبرى فى إحدئ عشر مسألة 
مبسوطة فى الأشباه فلذا ل تبعا للبحر عن الحيط (كالإرث ) وجمله فى الأشباه بالاتفاق »> لكن ف النبر عن 
السراج أنه لابملكه بالميراث وهو الظاهر ( فإن قتله حرم آخر) بالغ مسلم (وضمنا جزاءين الآحذ بالأخذ والقائل 
بالقتل ( ورجع آخذه على قاتله ) لأنه قرر عليه ٠‏ كان بمعرض السقوط : وهذا (إن كفر بمال وإن) كفر (بصوم 
فلا) على ١‏ اختاره الكال لأنه م يغزم شيئا ( ولو كان القاتل ) بهبمة لم برجع على ربها ولو (صبيا أو نصمرانيا 


لأن الفتوى على الاستحسان إلا فيا استنتى من مسائل قليلة ( قوله لم بملكه ) لأن الصيد لم يبق محلا التملك فى حت 
ارم : فصار کا إذا اشترى الخمر هداية ( قوله بلبسبب جبرى ) هو ماحل به الماك بلا اختيار وقبول ر قولد 
والسبب الجبرى ) أتى به ظاهرا . وم يقل وهو لبفيد الراد مطلق السبب لابقيد كونه فى اليد أفاده ط ( قوله 
دى عشر ) حق العبارة إحدى عشرة لأنه تجب المطابقة يه بتأنيث الج زأين لتأنيث المعدود ( قوله مبسوطة 

اه ) لاحاجة إلى ذكرها هناء وقد ذكرها امحشى رق له فلذا قال الخ ) الأولى أن يقول ومثل للجبرى تبعا 
وله الخ ط ( قوله وجعله فى الأشباد بالانماق ) حيث قال : لایدخل فى ملك حد شىء بغير اختياره إلا 


لاحر 


الإرث انفاقا الخ ( قوله لكن ف التبر الخ ) هذا الاستدراك ايس عله لأنكلام الأشباه كا رأيت مطاق لابتقيد 


مبذه الصورة . ولاشك فى الا ہی کون الإرث مطاتا سوبا جم با . وإعالم يكن سببا فى صورة الحرم إذا 
مات مور ثه عن صيه على كلام الس اج لقيام المائع وهر الإحرام كقيام الموائع الأربعة : أى الرق » والكفر + 
والتئل » واخثلاف الاك , فكنا لايقا.ح قيام تلات اأوالع ى..بببة الإر ثلابقدح هذا فما اه حوإن جعل استدرا کا 
على لمأن كان فى عله ط ر قر ل وهو الظاد. ) هذا ء نكلام الثير حيث قال وهو الظاهر لاسياق : ای من کول 
الصيد حرم العين لى ارم » وم يظور لل وجه ظهوره ء إذ بعاء تحتق سبب الإرث وهو موت المورث لابد من 
قيام نص يدل على كون الإحرام مانعا من إرث الصيد كتياء + على الموانع الأربعة وكون الصيد حرم العين على الحرم 
بقوا تعالي ‏ وحرم عب حيدالير عادمتم حرما ولذا لومتع من سار التصر فات لايا.ل على منع إرثه . إن الحمرة 
محرءه المین أيضا وتورث ( قوله فإن قثله ) أى الصيد الذى أخذه الحرم (قوله حرم آخر الخ ) احترز به عن 
البريمة . وبالبالغ المسلم عن الصبى والكافر کا يأفى . وكان يفبغى زيادة عاتل للاحتراز عن الجنون فإنه فى حك 
الصبى کا قط عن الحموى. وخرج أيضا مالو قتله حلال فإنه إن کان فی الحرم لزءه الجزاء وإلا فلاء لكن برجم 
عليه الآخذ بما ضمن . فالرجوع فيه لافرق فيه بين الحرم والحلال بحر ( قوله لأنه قرر عليه ماکان بمعرض 
السقوط ) فإند كان محتمل الإرسال قبل قنله : ولاتقربر حم الابتداء فى حق التضمين كشب د الطلاق قبل الدخول 
إذا رجعوا كا فالحداية ( قوله على ١‏ اخناره الال ) وجزم به الزيلعى :صرح به فى الخرط عن المبتغى . وظاهر 
مافى النهاية أن يرجع الآخا. بالقيمة .طنقا ح عن البحر ( قوله لم برجع ,على ربا ) عبارة اللباب : ولو قثله جبمة 
فى يده فعليه الجزاء ولا يرجع على أحد . قال شارحه: أى هن صاحب البهيمة أو راكبها وسائقها وقائدها. والمسألة 
مصرحة فى البحر الزاخخر اه . : 
أقول : وهذا فى الرجوع على الراكب وغوه » أما ضهان الراكب ونحره الحزاء فلا شك فيه . قال فى هراج ' 
#دراية : وكذا لو كان راكبا أو مائقا أو قائدا فأننفت الدابة بيدها أو رجلها أو فها صيدا فعليه الجزاء فافهم 
ل قوله ولو صببا أو نصرائيا ) محترز قولة بالغ مسل . : 
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فلا جزاء عليه ) لله تعالى (و) لکن (رجع الآخذ عليه بالقيمة) لأنه يازم حقوق العباد دون حقوق الله تعال ى(وكل 
ماعل المعرد به دم بسبب جنايته على إحرامه ) يعنى بفعل شىء من محظوراته لامطلقا » إذ لو ترك واجبا ٠ن‏ 
واجبات احج أو قطع نيات الحرم لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الإحرام ( فمل القارن ) ومغله معب ساي 
ادى ر دمان » وكذا الحم فى الصدقة ) فتنى أيضا لجنايت على إحراميه (إلا بمجاوزة اميقات غير عرم) اماتا 
منقطع ( فعلوه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس بقارن ٠‏ 


-لالاهت 


وعبارة المعراج : لايجب على السب والمْجن ن والكافر » فزاد امنون لأنه كالم.ى کا مر » وعبر بالكافر 
لأن النصرافى غير قيد وإخراجه عن قوله محر مباعتبار الصورة» وإلا فالكافرلي سأهلا لايةالى هى شرط الإحرام 
( قوله فلا جزاء عليه )بل على الاخذ وحددر قولهلآنه أزعه تى العباد )وهنا لا قرر على الاخذ ١ا‏ 
السو ط ازمه ( قوله وکل ماعلی‌الغرد به دم ) لر قال كفارة لشم ل العصدقة واستغنى عنقولهوكذا الحم قالصدقة ؛ 
ثم المراد بالكفارة مايشمل كفارة الضرورة » فإن القارن إذا لبس أو غطى رأسه للضرورة تعددت الكفارة 
البحر ( قوله يعنى بفعل شىء ءن محظوراته الخ ) أ محظورات الإحرام : أى ماحرم عليه فعله يسبب نفس' 
لامن حيث كونه حجا أو عمرة » ولا ءاحرم بسبب غير الإحرام و 
فخرج مالو ترك واجبا + كما لو ترك السعى أو الرى أو أفاضس قبل الإمام أو طاف جنا أو 
فإن عليه الكفارة » ولا :تعدد على القارن لأن ذلك ليس 
المج أو العمرة و 5 
على الإحرام .م قطع النظر عن كونه حجا أو عمرة ٤‏ ولذ! حرم عليه ذلك قبل الشروع في أفعا > فإتعدد الجا 
على القارن لتلبسه بإحرامين . وخر ج أيضا »الو قطعنبات الخرمفلا پتعدد اب زاء بهأيضا على القارن . قال ف البخر 
لأنه من باب الغراءات لاتعلق للإحرام به > بخلاف صيد الحرم إذا قتله القارن فإنه يلزمه قيمتان لما جنا 
الإحرام وهو متعدد ء ولا ينظر إلى كو نه جناية على الحرم لأن أقوى الحرم تين تستقع أدناها والإحرام 
وجوب القيمة بسبب الإحرام فقط لابسبب الحرم » وما ينظر إلى الحرم إذاكان التائل حلالا اه . هذا «اظور 
تقريره هنا . وظاهر تقربرالسراج أن المراد بقوله واعلى المفرد به دم٠٠‏ کان فعلا احترازا عما كان تركا کنر لدالسعى 
وحد الوقوف والطهارة ؛ وبه يشع ر كلام الشارح : لکن برد عليه قطع النبات فإنه فعل تأمل ( قرله وله متمتع 
ساق المهدى ) أول منه قول اللباب : وما ذكرناه من لزوم الحزاءين على القارذهو حكم کل من جمع بين !<رامين 
كالتمتع الذى ساق ادى أو لم يسقة ٠‏ لكن لم حل" من العمرة حتى أحرم بالحج » وكذا من جمع بين الحجتين 
أو العمرتين ‏ وعلى هذا لرأحرم مماثة حجة أو رة ثم جنى قبل رفضها فعليه ماثة جزاء اه . فانهم ( قولهبكنايته 
على إحراميه ) أى إحرام الحج وإحرام العمرة » وهو علة لتعدد الدم والصدقة ٠.‏ وما ذكره الشارح ةيل قول 
الصاف أو أفاض من عرفة قبل الإمام من أنه لامدخل للصادقة فى العمرة يقتضى عدم تعدد الصادقة على القارث» 
لکن قدمنا جوابه هناك فتدبر ( قوله فعليه دم واحد ) لتأخخير الإحرام عن الميقات > ولو عاد إل اميقات وأحرم 
سقط الدم ط . 

وذكر ف الباية صورة يلزم القارن فيها دمان المجاوزة » وهى مالوجاوز فأحرم بحج ثم دحل مكة فأحرم 
بعمرة ولم يعد إلى الحل محرها : وهى غير واردة لأن الدم الأول للمجاوزة » والثاق لتركه ميقات العمرة » لأنه 
لما دل مكة التحق بأهلها بحر ر قوله لأنه حيننذ ) أى حين الجاوزة ليس يقارن » وهذا تعليل لوجوب الدم الوواحد 


وپ س ماران مني ۲ ) 


كاللبس والغطيب 


على ننس الإحرام بل هوترك واج 


وکذا لاف جنبا وهو غير حرم لزعه دم کا نص عليه فى الببحر: + 
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هلاه > 


رولو ققل محرمان صيدا تعدد الجزاء ) لتعدد الفعل ( ولو حلالان ) صيد الحرم (لا ) لانحاد امحل ( وبطل 
بيع محرم صيدا ) وكذاكل تصرف ر وشراؤه ) إن اصطاده وهو حرم ولا فايع فاسد ( فلو قبض ) المشترى 
ر فعطب نی يده فعليه وعلي البائع الجزاء ) وى الفاسد يضمن قيمته أيضا كا مر ( ولدت ظبية ) بعد ما (أخرجت 
من الحرم وماتا غرمهما وإن أدى جزاءها ) أى الأم 


وكون الاستشاء منقطما » وذلك لأن الدم يلزمه » سواء أحرم بعد ذلك بحج أو عمرة أو بهساء أو لم يحرم أصلاء 
فلا دخل لكونه قارنا فى وجوب ذلك الدم ط ( قوله لتعدد الفعل ) أى الكناية . لآن كل واحد منهما بالشركة 
بصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الحزاء بتعدد الحناية هداية فافهم( قواه لاتحاد امحل ) فإنالضمان فى حق الحرم 
جزاء الفعل وهو متعدد » ونی حتی صيد الحرم جزاء ال حل وهو ليس بمتعا.د كرجاين قتلا رجلا خطأ يجب عليبما 
دية واحدة لأمها بدل امحل » وعلى كل »نهم كفارة لأنهاجزاء الفعل بحر. وينخى أن يقهم على عدد الرؤوس إذاقتله 
جماعة : ولو قله حلال ومحرم فعلى الحرم جميع القيمة وعلى الحلال نصفها : ولو قتله حلال ومفرد وقارن فعلىالحلال 
ثلث الجزاء وعلى المفرد جزاء وعلى القارن جزا آن قهستانى » وتمامه.في البحر ( قوله وبطل بيع الحرم صيدا الخ) 
أطلقه فشمل ما إذا كان العاقدان محرمين أو أحدها » فأفاد أن بيع الحرم باطل واوكان المشترى حلالا وأن شراعه 
باطل وإن كان البائع حلالا . وأما الحنزاء فإنما يكون على ا حرم » حى لوكانالبائع حلالا والمشتر ىنحرما لزمالمشغرى 
فقط ؛ وعلى هذ! كتصرف بحر ( قوله وكذا كل تصرف )أى من هبة ووصية وجعله مهرا وبدل خلع » لأذالعين 
خرجت عن کو نما حلا لسائراتصرفات ط . ثم الأولى تأخيره عن قوله وشراؤه ليكون تعميا بعد تخصيص ( قوله 
إذ؛ اصطاده وهو حرم ) أىلأنهلم بملكه كا مر . وأفاد بهذا الشرط أن البطلان إذاصاده وهو محرم وباعه كذلك ؛ 
أما لو اده وهو حرم وباعه وهو حلال فالبيع جائز كما بى السراج ؛ ولو صاده وهو حلال وباعه وهو غرم 
فالبييع فاسد کا صرح به تبعا للسراج أيضا : أى إذا كان ال ری حلالاء أما لو کان محرء! فالبيع باطل ولو کان 
البائع حلالا كا مر آنفا . ثم إن ماذكره من الشرط غا هونى بع الحرم كا مر فى النبرقال ح إذلامعنى لقولك وبطل 
شراء الحرم إن اصطاده وهو محرم فكان عليه أن يذكر الشرط بعد الأول اه ( قوله وق افاسد يضمن قيمته ) 
أى يشمن المشقرى قيمة الصيد لابائع لأنه ملكه امح . (قوله أيضا) أى مع فمائه : أى المشترى الحزاء 
المذ كور فى قوله وعليه وعلى البائع الخزاء فافهم » ولا خی أن فمانه ابازاء إما هو ذا كان حرما وإلا فليس عايه 
سوى ضمان النيمة ( قوله كا مر ) الكاف فيه للتنظير : أى نظير مامر من ضمان المرسل القيمة فى قوله أخخذحلال 
صيدا ضمن مرسله . 

[ تذيه ] ذكرف البحر عن الحبط قبيل قول الكثز وحل له لحم باصاده حلال لو وهب مرم رم صيدا 
فأكله . قال أبو حنبفة : على الآ كل ثلاثة أجزئة: قيمة الذبح ::وقرمة للأ كل امحظرر . وقيمة لواهب »لأن المبة 
كانت فاسدة وعلى الواهب قيسة . وقال محماد: على الآ كل فيمنان قيمة الوادب وقيمة للذبح » ولا شىءللأكل , 
عنده اھ وااظاه أن وجوب قيمة لاواهب خاص نما إذا اصطاده وهو حلال ليكون «للكمو إلا لم که فلا جبله 
قيمة » ولذاكانت الب فاسدة لاباطلة قيل: وهذا بناء على القول بأن المبة الفاسدة لاتميد اللاك بالقبض» أما عن 
مقابله فلا شىء عليه للواهب . 

قلت : وهذا غير صمح لأنها مضمونة على كل من القو لين كالبع الفاسد الك بالقبض ويضمن عثله أو قيمته » 
کا سید کرہ فى كتاب المبة إن شاء الله تعالى ( قرله بعد ما أخرجت ) أى أخرجها محرم أو حلال. معراج ( قوله. 
ومانا ) عل حك ذحهما و إنلافهما بأى وج كان بالأولىط ( قوله غرمهما ) لأن الصرد بعد الإخراج من اطرم بى 
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ةلاه 
انم ولدتأم بهزه(۲۱) أى الولد لعدم سراي الأمن حيتت وهل يجب ردها بعد أداء الجزاء الظاهر: نم (آ فاق ) 


نسل بالغ (بريد الحمج) ولو نفلا (أو العسرة) فاو لم برد واحدا منهما لاحب عليه دم بمجاوزة الميقات ؛ وإث وجب 
حج أو عمرة إنأراد دخخولمكة أو ا درم على ماسياتى فى المنن قريبا ( وجاوز وقته ) ظاهر ماق النبر عن ادائ ٠‏ 


مستحق إلاءن شرعا وهذا وجب رده إلى مأءنه وهذصفة شر عر ی إلى الولد اه ح ( قوله لم جزه ) بفتحالياء 
من جزاه به وهرثلائى هتل الآخر ا فى اتانوس وض يره المستتر للمخرج والبارز للولد ج وکل زيادتقالصيد 
كالسمن واشعر فغ ماما على هذا التنصيل بر : أى إن ل يؤد جزاءدا قبل وتا ضمن الزيادة وإن أداه فلا بحر 
وب علا لوحبات بع إخراجهافهو کذاك "ها أفاده ط ( قوله لعدم سرابة الأءن ) أى إلىا'ولدلأنه لاأدىضمان 
الال ملكها فخرجت ن أن تكون ياد الحرم وبطل استحقاق الآمن ضيخان . قال فى اہر :حتى لو ذبح 
الأم والأولاد يحل . لكن من الكراهة كما فى الغاية ( قوله والظادر نعم ) نقلهق الم عن الببحر بقوله فإذا أدىالجزاء 
ملكها ملكا خبيثا . ولذا قالوا بكراهة أكلها وهى عند الإطلاق ترف إلى التحر م : فد على أنه يجب ردها 
بع أداء الجزاء اه ( قول آفاق الخ ) ترحمه فى الكز بباب مجاوزة الميققات بغير إحرام ؛ وو 
لأنه جناي أبضا. لکن ماسبق جناية بعدالإحرام وهذا قبله . قال ح :لم عبر يمن جاوزا 
لفل قواهتذكى بريد المج الخ ولشمل حرءيا أحرم [عمرته من الحرم وبسشان . 
فإ نكل من لم يحرم من ميقائه المعين له لزمه دم مالم يعد إليه سواء كان حرءيا آم بستانيا أم آفاقيا . غا 


أحرم ىجن أو لعم 


/ 


يشترط للزوم لإحراءف البستانى والحرمى قصد النسك ٠‏ ويكى فى الآفاق قصددخول الحرم قصد مع ذلك نك 


آم لا اه . وأراد بالبستئفالحى أى منكان فى الحل داخل المواقيت ۾ 

والحاصل أن الحرم ثلاثة 
فن أراد نسكا وجاوز وقته لزمه العود إليه ( قوله مس بالغ ) فاو جاوزه كاف رأو صبى فأسم وبلغ لأ »عام ٠‏ 
ولم يقيد باحر ليشمل الرقيق 
فتح ( قوله بريد المج أو العمرة ) كذا قا ه صدر الشريعة :وتبعه صاحب الدرر واب ن كال باشا » ولوس به حیح 
ا نذكر . ومنشأ ذلك قول الداية : وهذا الذى ذكرنا أى من ازوم الدم بامجاوزة إن كان يريد الحج أو العمرة ٠‏ 
فإن كان دخل البستان حاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام اه . قال فى الفتح : بوهم ظاهره أن ماذكرنا ہن أنه 
إذا جاوز غير حرم وجب الدم إلا أن بتلافاه » محله ما إذا قصد النسك» فإن قصد التجارة أو السياحة لاشىء عليه 
بعد الإحرام وليس كذلك ٠‏ لأن جع الكتب ناطقة بازوم الإحرام على ون قصد مك سواء قصد السك أم لا . 
وقد صرح به الصف أى صاحب المداية فى فصل انواقيت » فيجب أن يحمل على أن اغالب فبمن قصد مكة من 
الآفاقبين قصد السك > فالمراد بغرله إذا أراد ا لجأو العمرة إذا أراد ٠كة‏ اه . ملخصا من ح عن الشر نبلالية ٠‏ 
وليس المراد بمكة خد وصما ٠‏ بل قعدد الحرم مطلتا وجب للإجرام كا مر قبيل فصل الإحرام . وصرح به ف 
الفتح وغيره( قوله فلو لم يرد الخ ) قد عامت «افيه ح ( قوله على مامر ) أى أول الكتاب فى بحث المواقيت فقوله 
وحرم تأخير الإحرام عنها لمن قد د دخول مكة ولو لحاجة . وق بعض النسخ على ما سيأنى فق الان قربيا EEF‏ 
قوله وعلى من دخل مك بلا إحرام ججة أو عمرة ( قوله وجاوز وقته ) أى يقاته» والمر اد آعر المواقيت الى ير 


أمناف آفاق وحلی وحرى › ولكل ميقات خصو ص تقد م بيا فیا 


نه لو جاوزه بلا إحرام ثم أذن اه مولاه فأحرم منءكة فعله دم بؤخذ. به بعدالعنز 


(1) ( قول الصنش ل يجزء ) أى ل يجب عليه جزاء الول اه . 
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-اههب 


اعتبار الإرادة عند امحاوزة (ثم أحرم لزمه دم ؛ كا إذالم يحرم ء فإن عاد ) إلى ميقات ما (ثم أحرّم أو ) عاد 
إليه حال كونه ( محرمالم يشرع ىق نىك) صفة محرماكطواف ولو شوطا » وإما قال ( ولى ) لأن الشرط عند 
الإءام تجديد التلبية ع د المينات بعد العود إليه خلافا لما( سقط دمه ) والأفضل عوده إلا إذا حاف فوت المج 


عليها » إذلا يجب عايه الإحر رام «ن أوها كا مر أول الكتاب ( قوله اعتبار الإرادة عند الجاوزة ) أى أن الآفاق 
كان عند قصد الجاوزة أراد دخول مكة لمج أو غيرهلز»ه الإحرام 
من اليقات » وإلا بأن أراد دخول »كان فى الحل لحاجة فلا شىء عليه . واستظهر فى البحر اعتبار الإرادة عند 
اعروج ءن بيته ٠‏ لكن ذكر ذلك فى مسألة البستان الآنية » وأشار الشارح اال لافرق بين الموضعين حيث ذكر 
ذلك فيهماء وسنذ كرعبارة البحر والهر فافهم ( قوله إلى يات ما ) فى بعض النسخ بدون لنظة ١‏ وعلى كل فار اد 
أى ميقات کان ؛ سواء کان ميقاته الذى جاوزه غير عرم أو غيره أقرب أو أبعد لأنماءكلها فى حق الحرم سواء . 
لى أن يحزم من وقته محر عن المحيط ( قوله ثم اما بحج ولو نفلا أوبعمرة»وهذا ناظر إلى قول الشارح 

م ترم :وقوله أو عاد الخ ناظر إلىةوله جاوز وقته ثم أحرم. . وعبارة لمن بمجردها فما حزازة فتأىل (قوله 
نوية؛ وإلا فجملة لم يشرع حال ن ن فاعله المستتر أو من فاعل عاد » فهى حال بعد حال 
«اخلة أو مترادفة ( قوله كدلواف ) وكذا لو وتف بعرفة قبل أن يطوف للقدوم فتح (قوله واو شوطا ) أخذه 
من البحر » ومقتضاه أنه لابد فى لزوم الدم وعدم إ.كان سقوطه من الشوط الكامل 5 

وعبارة الهداية : ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف وامتلم الاجر لابسقط عنه الدم بالاتفاق فقال: واستلم الجر 
بالواو ٠‏ وفى بعض نسخها بالفاء . قال ابن الكمال فى شرحها: إنما ذكره تنبيها على أن المعتبر نى ذلك الشوطالقام » 
فإن المسئون الفصل بين الشوطين بالاستلام » وإلافهو ايس بشرط اه . ومثله فى العناية . 
وعليه فالمراد بالاستلام مايكون بین الشوطين لا ایکون فی اول ایلوا © یراو ا لع اد 
شرطا أو شوطين :وبه ظهر أن ماف الدرر ءنعطفه بأو غير ظادر لاقنضائه الاكنفاء ببعض الشوط فافهم ( قوله 
لأن اله ط الخ ) أى فى سقوط الدم وليس المراد أنه شرط تى عع النلك »لأن تعيين الإحرام من البقات واجب 
حتى هبر بالدم » ولو کان شرطا لكان فزضاء وبتركه يفسد الحج أفاده الحموى ط ( قوله عند الميقات ) احتر از 
عن داخخل ااینمات لاخارجه : حتى لو عاد محرما ولم باب" فيه لکن لی بعد ماجاوزه ثم رجع وهر به ساكتا فإنه 
بسقط عنه بالأولى. لأنه فوق الواجب عليه فى تعظم البيت كا والبحر ح ( قوله خلافا لما ) حيث قلا يسقط الام 
وإنلم باب آنا آو در محرما ساكنا ؛ وله أن العزيمة فى الإحرام مندويرة أهله» فإذا رخص بالتأخير إلى المبتات 
وجب عليه قضاء حقه بإنشاء النلبية » فكان التلاق بعوده ملبيا هداية © 

وى شرحها لابن الكال : اعلم أن الناظرينىهذا المقام منشراح الكتاب وغير هم اتفقوا على أن العزعة للآناق 
ماذكر » ولا علو عن إشكال» إذ لم تقل عن النى ص لىالله عليه وسلم ولا عن أحد م نأصابه أنه أحرم عن دويرة 
أهله فكيف يصح اتفاق الكل على ترك العزعة وماهو الأفضل اه . 

قلت : ودو ممنوع فإن المراد بالإحرام ءن دوبرة أدله أى ما قرب من آهل الحرم من لاء كن البعيدة عن 

المبتات » وقد ورد فعلذلك عن جاعة ٠ن‏ الصحابة وورد طابه فى الحديث كا قدمناه عن الذتح عند ب ث المواقيت . 
وفسر الصحابة الإمام ف وأتموا الحج ‏ بذلك » وهذا فى -ق من تدر عليه كا هر هنا فافهم ( قوله والأففل 
عوده ) ظاهر ماف البحرعن الحيط وجوب العود وبه صرح فى شرحاللباب ( قولهإلا إذا حاف فرت اليج ) أى فإنه 


E‏ لقنا 


الذى جاوز وقته تعثير إرادته عند الجاوز 


) أى صفة 
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ر وإلا) أى وإن م يعد أو عاد بعد شروعه (لا) يسقط الدم ( کک بريد الحج و«تمتع فرغ من عمرته) وصار 
مكيا (وخرجا من الحرم وأحرماً بالحج) من الحل» فإن عليها دما لجاوزة ميقات المكق بلا إحرام» وكذا لوأحرما 
بعمرة من الحرم وبالعود كا مر يسقط الم : 

( دخ ل كوف ) أى آفاق ( البستان ) أى »انا من الحل داخل الميقات (لاجة ) قصدها 


لايعود وبمضى فى إحرامه » وعلله فى البحر عن الحيط بقوله لأن المج فرض والإحرام ٠‏ نالمبقات واجب وترك 
الواجب أهون من ترك الفرض اه . ومتتضاه أنه لولم يخف الفوت بحب العود كما قلنا لعدم المزاحم : وأنه إذا 
خافه يجب عدم العود» وبه يعم مافى قول النهر وءتى خاف فوت المج اوعاد فالأفة ل عدمه وإلا فالأفضل عوده 
کا فی الحبط اهن 

هذا وفى البحر : واستفيد منه : أى ما ذكره عن الحيط أنه لانفصيل ف العدرة وأنه يعود لأنها لاتفوت 
أصلا اه . ولا يخنى أن هذا بالنظر إلى الفوات وإلا فتد يحصل مائع من العود غير الفوات للحوفه على تفه أر ماله 
فبستط وجوب العود ف العدرة أيضا ( قوله أو عاد بعد شروعه ) بتی عليه أن يقول أو قبل شروعه ولم يلب عند 
الميقات ح ( قوله كدككى بريد اليج الخ ) أما لو خخرج إلى المل-لداجة وأحرم «نه ووقف بعرفة فلا شىء عليه ٠‏ 
كالآفاق إذا جاوز الميقات قاصدا البستان ثم أحرم «نه . ولم أر تقييد مسألة المتمتع عا إذا حرج على تصد الج . 
وينبغى إن تقيد به ؛ وأنه لو خرجلحاجة إلى الحل ثم آحرم بالمج «نه لايجب عليه شىء کالمکی فتح ( قول وار 
مكيا ) لأن من وصل إلى مكان على وجه مشروع صار حكه حك أهله » وهنا ما وصل إلى مكة عرما بالعمرة 
وفرغ منها صار فى حك المكى سواء ساق المدى أملا » فإذا أراد الإحرام بالحج فيقانه الحرم أو العمرة فانل + 
ومثل ذلك يقال ف ال حى » وهو من كان داخل المواقيت فإن ميقاته للحج أو العءرة الحل > فإِذا أحرم من الحرم 
فعليه دم إلا أن يعود کاءر عن ح وصرح به هناك فى اہر واللباب ( قوله وكذا لو أحرها ) أى المكى والمتمتع 
الذى نى حكه » فإن ميقات المكى لاعمرة الل ( قول وبالعود ) أراد به .طاق الذهاب إلىاايقات الواجب ليشمل 
قوله وكذا لو أحرءا بعمرة ءن الحرم فإن الواجب خروجهما إلى الحل ليستط الدم ؛ ويس فيه عود إليه بعد 
الكينونة فيه ( قوله کا مر ) أى عودا ماثلا لما هر فى الآفاق بأن يعو د إلى الميقات ثم حرم إن لم يكن أحرم » وإن 
کان أحرم ولم یشرع ف نسك يعود إليه ويبى ( قوله أىآفاق ) أفاد أنااراد بالكوفى کل ن كان خارج المواقيت 
( قوله البستان ) أى بستان بنى عامر : وهو موضع قريب من مكة داخل الميقات خارج الارم ؛ وهى الى تسمى 
الآن نخلة محمود بن كال . زاد غيره أن منه إلى مكة أربعة وعشرين ميلا . قال بعض الحشين : قال النووى : 
قال بعض أصصابنا: هذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفات . وني غاية السسروجى : بالقرب 
ن جبل عرفات على طربق العراق والكوفة إنى مكة ( قوله أى ٠كانا‏ من الحل ) أشار إلى أن البستان غير قيد ؛ 
وأن المراد مكان داخل المواقيت هن الل . والظاهر أنه لايشرط أن يتصد «كانا معنا لأن الشرط عدم قصد 
دخول الحرم عند الجاوزة ؛فأى مكان قصده من داخل المواقيت حصل المراد كا سينضح فافهم ( قوله لحاجة ) 
كذاف البدائع والهداية والكنز وغيرها » وهو احتراز عا إذا أراد دخول .كان من الل نجرد المرور إلى مكة 
فإنه لاحل له إلا محرما فلابد من هذا القید» ورلا فكل آفاق أراد دخول مكة لابد له مندخول مكان فى الحل . 
على أنه ف البحر جعل الشرط قصده الحل من حين خروجه من بيقه : أى ليكون سفره لأجله لاندخول الترم 
"كا يأنى » ولذا قال ابن الشلبى فى شرحه ومنلا مسكين لحاجة له بالبستان لالدخول مكة : ويأفى توضيحه فافوم 
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ولو عند انحاوزة على مامر » ونية دة الإقامة ليست بشرط على المذهب ( له دخول مكة غير ترم ووقته البننتان” 
ولا شىء عليه ) لأنه القدق بأعله كا مر » وهذه حيلة لآفاق بريد دخول مكة بلا إحرام . 


( قوله ولو عند الجاوزة ) الظرف متعاق بقصدها أى ولو كان قصد الحاجة الى هى علة إرادته دخول البستان 
عند مجاوزة اليقات» أما بعد المحاوزة فلا يعتبر قصد الحاجة لكونه عند الحاوزة كان قاصدا مكة فلا يسقط الدم 
مالم يرجع . وأفاد أنه لو تصد دخول البستان لحاجة قبل الحاوزة فهو كذاك بالأولى وإن قصده لذلاك ٠ن‏ حون 
خر وجه من بيته غير شرط » خلاما لما نى البحر حيث قال عقب ذكره إن ذلك حيلة لآفاق أراد دخول مكة بلا 
إحرام » وم أر أن هذا القصد لابد منه حين خروجه ۰ن بده أولا . والذى يظهر هو الأول » فإنه لاشك أن 
الآفاق بريد دخول الحل الذى بين اليقات والحرم وليس ذلك كافيا فلابد من وجرد قصد مكان صوص من 
الل الداخخل الميقات حين مخرج من بيته اھ م 

وحاعله أن الشرط أن يكون سفره لأجل دخول الحل وإلا فلا غل له انج'وزة بلا إحرام . قال فى النهر : 
الظادر أن وجود ذلك القصد عندانجاوزة كاف :ويدل على ذلك اف البدائع بعد ما ذكر حك الءاوزة بغير إحرام 
قال : هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة بريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام « أا 
إذا م برد ذلك وإنما أراد أن يأنى بستان بنى عامر أو غيره الحاجة فلا شىء عليه اه فاعتبر الإرادة عند الجاوزة 
کا ترى اه أى إرادة المج ونحوه وإرادة دخول البستان » فالإرادة عند الجاوزة معتبرة فما ولذا ذكرالشارح 
ذلك ی الموضعين کا قدمناه فافهم . وقول البحر فلا بد من وجود قصد کان خط وص من الل غبر ظادر 03 
بل الشرط قصد الحل فقط تال ر قوله على ما هر ) أى قريبا فى قوله ظاهر ما فى النهر عن البدائع الخ ( قوله على 
الذهب ) «قابله ما قاله أبو يوسف إنه إن نوى إقامة خمسة عشر يوما فى البستان فله دخول »كة بلا إحرام 
وإلا فلاح عن الببحر ( قوله اه دخول مكة غير حرم ) أى إذا أراد دخول البستان لحاجة لاندخخول مكة ثم بدا له 
دخول مكة للحاجة له دخوها غير حرم كافى شرح ابن الشلبى وءنلا .سكين . قال فى الكاف لأن وجوب الإحرام 
عند الميقات على من بريد دخول مكة وهو لا بريد دخوطاء وإنما بريد البستان وهو غير مستحق التعظم فلا يلزمه 
الإحرام بقصد دخوله اه . 

قلت : وهذا إذا أراد دخو ل مكة لحاجة غير النسك وإلا فلا جاوز ميقاته إلا بإحرام » ولذا قال قبل فصل 
الإحرام عند ذكر المواقيت : وحل لأهل داخلها دخول مكة غير حرم مالم برد نسكا ( قوله ووقته البستان ) أى 
لو أراد النسك فيقاته للحج أو العدرة البستان» يعنى جميع الحل الذى بين المواقيت والخرع كا مر ئى بحث الموافيت 
فلو أحرم من اللحرم لزمه دم مالم يعد کا قنامناه قريبا عن النبر واللباب» إلا إذا دل الحرم لحاجة ثم أراد السك 
فإنه يحرم ن الحرم لأنه صار مكيا كا مر ( قوله ولا شىء عليه ) «رتبط بقوله له دخول مكة أغير عرم » فكان 
الأولى ذكره قبل قوله ووقته البستان ( قوله كا مر ) أى قبيل فصل :الإحرام حيث قال : أما لو قصد موضعا من 
الحل كخليص وحدة حل له مجاوزته بلا إحرام » فإذاحل به التحق بأهله . فله دخول مكة بلا إحرام ( قوله هذه 
حيلة لآفاق الخ ) أى إذالم يكن مأمورا بالحج عن غيره كا قدمه الشارح هناك وقدمنا الكلام عليه . 

ثم إن هذه الحيلة «شكلة لما علمت من أنه لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام مالم يكن أراد دخول مكان 
ف الحل لحاجة » وإلا فكل فاق بريد دخول مكة لابد أن بريد دخول الحل وقدمنا أن التقبيد بالحاجة احتراز 
عما لوكان عند الءاوزة بريد دخول مكة وإنه إنما يوز له دخوها بلا إحرام إذا بدا له بعد ذلك دخوها كا قدمناء 
عن شرح ابن الشلبى ومنلا مسكين . 
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(ى ) يجب ( على من دخل «كة بلا إحرام ) لكل مرة ( حجة أو عمرة ) فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن 
آخر دخوله : وتماه فى الفتح ( وصح منه ) أى أجزأه عرا لزمه بالدخول ( لو أحرم عما عليه ) من حجة الإسلام 
أو نذر أو عمرة منذورة لكن ر ف عاءه ذلك ) لتداركه المتروك فى وقته ر لابعده ) 


بريد دخول مكة بلا إحرام لأنه إذاكان قصده دخول الحل فقط لم يحتج إلى حيلة إذا بدا له دول مكة ٠‏ على أن 
هذا أيضا فيمن أراد دخول هكة لحاجة غير النسك ؛ آ٠ا‏ لوأراد النسك فلا محل له دخخوها بلالدرا لأنه إذا صار 
من آهل الحل فيقانه «يقاتهم وهو الح لكا مر مرارا: فكيف من حرج من بیته لأجل الاج فافهم ( قوله يجب 
على من دخل مكة ) أى والحرم سواء قصد النجارة أو النساث أم غبرهما كا تفيده عبارة البدائع ااسابقة » وتقدم 
التصربح به شرحا وتنا قببل فصل الإحرام » وصرح به فى اللباب أبضا ر قوله فلو عاد ) أى إلى المیقات كا قيد 
به فى المداية» لكن فى البدائع أنه إذا أقام بعكة حت >ولت السنة يجزئه ميقات أهل مكة وهو الحرم للحج والحل 
للعمرة » لأنه لا أفام بمكة صار فى حك أهاها اه . والتعليل يفيد أن حول السنة غير قيد كذا فى الفتح ‏ ثم التقييد 
بالحروج إلى الميقات لأجل سقرط الدم لا للإجزاءء لأن الواجب عليه بدخول مكة بلاإحرام أمران : الدم والنك 
وبه حصل التوفبى کا أفاده فى الشرنبلالية ( قوله عن آخر دخوله ) أى وعليه قضاء ما بتی لباب ( قوله وتمامه ف 
الفقح ) حيث علل ذلك بان الواجب قبل الأخير صار دينا فى ذمته فلا يستتط إلا بالتعيين بالنية ام ح (قوله وصح 
منه الخ ) أى إذا دحل مكة بلا إحرام ولزمه بذلك حجة أوعمرة فخرج إلى الميقات وأحرم بحجة أو عمرة واجبة 
عليه بسبب آخر فإنه يجزئه ذلك عما لزمه بالدخول وإن لم ينوه إذاكان ذلك فى عام الدخول لا بعده ( قوله من 
حجة الإسلام الخ ) احترز به عما لو أحرم عما عليه بسبب الدخول فإنه قدمه فى قوله فإن عاد الخ . والظاهر أنه 
لو عاد إلى الميقا ونوى نسکا نفلا يقع واجبا عا عليه بالدخول» ولا يكون نفلا لأنه بعد تقر الوجوب عليه ؛ 
مخلاف ما إذا نراه نفلا قبل جاوزة اليقات فإنه يقع نفلا لعدم وجوب شىء عليه بعد لحصول المقصودمن تعظم 
البقعة بالإبجرام كاحقتئله أول الحج فافهم ( قوله ى عامه ذلك الخ ) أى عام الدخمول قال ف المداية لأنه تلاف 
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لصيرورته دينا بتحويل السئة ( جاوز ميات ) بلا إحرام ( فأحرم بعمرة ثم أفسدها مضى وقضى ولا دم عليه ) 
لرك الوقت لجبره بالإحرام نه ئی النضاء ( .كك ) ومن بحككه ( طاف لعمرة» ولو شوطا) أى أقل أشواطها 


المتروك فى وقته » لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام » كا إذا أناه : أى الميقات محرما بحجة الإسلام 
ف الابتداء » لان ما إذا تحولت السنة لأنه صار دينا فى ذ.ته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كا فى الاعتكاف 
المنذور » فإنه يتأدى بصوم رءضان فى هذد السنة دون العام الثالى اه - 

قال فى الفح : ولقائل أن يقول : لافرق بين سنة الجاوزة وسنة أخرىء فى أى” وقت فعل ذلك يقع أداء» 

إذ الدليل لم يوجب ذلك فى سنة معينة ليصير بفواتها ديل يقضى + فهما أحرم من اليقات بنسك عليه تأدى هذا 
الواجب فى ضمنه »> وعلى هذا إذا تکرر الدخول بلا إحرام منه ينبغى أن لا يحتاج إلى التهيين کن عليه يومان من 
رمضان فنوى مجرد قضاء ما عليه ولم يعين ‏ وكذا لوكانا من ر نين على الأصح » وكذا نقول إذا رجع مرارا 
تأحرم كل مرة بنسك حتی أن على عدد دخلاته خرج عن عهدة ماعليه اه وأقره ف البحر (قوله لصيرورته ) أى 
المتروك دينا » وعلمت ما فيه من بحث الفتح . 
ل العمرة الواجبة بدخول مكة غير حرم بالعمرة المنذورة ف السنة الثانية 
كالنذورة فى الأولى » لأن العمرة لا تصير دينا لعدم توقتما بوقت معين » بخلاف الحج . وأجاب فى غاية البيان 
بأن تأخير العمرة إلى أبام النحر والنشريق مكروه > فإذا أخدرها ليها صار كالغوت ها فصارت دينا اه وأقره فى 
البحر . ولاعذنى ما فيه » فإن المكروه فعلها فى تلك الأيام لا بعدها تأ ل ( قوله فأحرم بعمرة ) يعلم منه ما إذا 
أحرم بحجة بالأولى نبر فافهم ( قوله لثرك الوقت ) «صدر مضاف إلى مكانه أى لنرك إحرامه ف الميقات ( قوله 
بره بالإحرام منه فى القضاء ) علة انوله ولا دم عليه الخ وضمير منه للوقت أشار به إلى أنه لابد فى سقوط الام 
من إحرامه فى النضاء من الميقات كا صرح به فى البحر » فلو أحرم من الميقات المكى لم يسقط الدم وهو مستفاد 
أرضا ما قدمناه عن الشرنبلالية ( قوله .كى طاف لعمرته الخ ) شروع فى الجمع ببن إحرامين؛ وهو فى حق الك 
ومن معنا جناية دون الآماى إلافى إضافة إحرام العمرة إلى احج » فبالاعتبار الأول ذكره فى الجنايات »وبالاعتبار 
الثانى جعل له فى الكنز بابا على حدة : 

م اعم أن أقسامه أربعة : إدخال إحرام احج على العمرة : والحج حلى مثله ؛ والعمرة على مثلهاء والعمرة 
على الحج ؛ قدم الأول لكونه أدخل ف الجناية » ولذا لم يسقط به الدم بال »ثم ذكر الثافى مقدما له على غير 
لقوة حاله لاشتاله على ما هو فرض » ثم الثالث على الرابع لما فيه من الانفاق نى الكيفية والكمية نهر ( قوله 
ومن يمكه ) أشار إلى ما فى النر من أن المراد بال کی غير الآفاق » فشمل کل من كان داخحل المواقيت من الل 
والحرمى فافهم » فالاحتراز با کی عن الفاق لأنه لاير فض واحدا منهما غير أنه إن أضاف بعد فعل الأقل كان 
قارنا وإلا فهو متمتع إن کان ذلك فى أشبر احج کا مر نهر ( قوله أى أفل أشواطها ) يفيد أن الشوط ليس بقيد » 
وأطلقه فشمل ما إذاكان فى أشبر الحج أولا كا فى البحر عن المبسوط . 

وف النہر عن الفتح : ولو طاف الأكثر فى غير أيام المج » فى المبسوط أن عليه الدم أيضا لأنه أحرم بالحج 
قبل الفراغ من العمزة » ولیس للمكى أن يجمع بينهما » فإذا صار جامعا من وجه كان عليه الدم اه : 

وفيه أيضا قبد بالعمرة لأنه لوأل" بانج وطاف له ثم بالعمرة رفضها اتفاقاء وبكونه طاف لأنه لو ميطف 
رفضها أيضا اتفاقا . وبالأقل لأنه لوأنى بالأكثر رفضه أى احج اتفاقا . وف المبسوط أنه لايرفض واحدا منهماء 


وأورد عليه أب | أ 
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(فأحرم بالحج رفضه) وجوبا بالخاق التبى المكى عن ن الجسع ليما ( وعليه دم ) لأجل ( الرفض وحج وعمرة ) 
لأنه كفائت الحج : حتى لو حج فىسنته سقعات العمرة » ولو رفضها قضاها فقط (فلرأّها صح) وأساء (وذبح) 
وهو دم جير » وف الآفاق دم شكر 


— 0 - 


E‏ الرواية ( قوله رفضه ) أى تركه من باب طلب وضرب كا فى المغرب » وهذا : أى 
رفض الحج أولى عند الإ ام . وعندها الأولى رفض العسرة لأنها آدے حالا . وله أن إحراءها نأكد بأداء شىء 
من أعمالها » ورفض غير الما كد أيسر ولأن ف رفضبا [بطال العمل وى رفضه امتناعا عنه أفاده فى البحر ( قوله 

وجبا) ع الف لي بال عن a‏ 2 الحج .ستحب لاواجب اهأى وإثنا 


ا EEE‏ 
قلت : وف الاباب : كل من عليد الرفض متلج إلى نية الرفض إلا من جمع بين حجتين 
أو بين العمرتين قبل السعى للأولى ٠‏ ففى هاتين الصورتٍ 

إلى مكة أو الشروع فى أعمال أحدها اه . 

فم من مجموع مان البحر واللباب أنه لامعل إلا فمل ثى ين 
وما قدمناه أوائل الحنايات عند قوله وبترك أكثره بی رما من أن ارم إذا نو 
الحلال من لبس وحلق ونحوها لاتخرج به من الإحرام وأن نية الرفض باطلة ١‏ فهر 
مأمورا بالرفض كا نهنا عليه هناك . وقيا بكون الحلق بعد الفراغ 
( قوله لأنه كفائت الحج ) وحکه أن يتحلل بعمرة ثم بأنى بالحج من قابل ط ( قوله حتى لو حي ) غاب 
المفيد أنه قضاه فى غير عامه ط ( قوله ستقطت ال لعمرة ) لأنه حبنثذ ليس فى معنى قائت الحج بل کال صرإذا 
ثم حج من تلك السنة » فإنه حينثذ لانجب عليه عمرة ٠‏ بخلاف ١ا‏ إذا حولت السنة ط وبحر ( قوله ولو رفضم 
أى العمرة التى طاف ها وأدخل عليها الحج ( قوله تضاها ) أى ولو نى ذلك العام » لأن تكرار العمرة فى سنة 
واحدة جائز مخلاف الحج : أفاده صاحب المندية ط ( قوله فقط ) أى ليس عليه عمرة أخرى "كما فى اليج » 
وليس ءراده نى الدم . لقول الهداية : وعليه دم بالرفض أيبما رفض ادح رقوله صح ) لأنه أدى أفعالمما 
كا النزم نہر ( قوله وأساء ) أى مع الإثم ‏ لما صرحوا به من أن المكق «نبى” عن الجمع بينهما وأنه بآم به + 
وقدمنا الاختلاف OS‏ نه بكرن ينا لال وقرله وذيى) أ لمكن النقصان 
من نسكه بارتكاب المبى عنه لأنه قارن » ولو أضاف بعد فعل الأكثر فى أشبر الحج فتمتع » ولا متعم 
ولا قران مکی كا مر ء وهذا يؤيد قول من قال إن ننى القتعم والقران لمكى معناه نی الحل کا مر نہر : 
أى لا نى الصحة . 

قلت : وقد مر ذلك ف باب القع » وقدمنا هناك تحقيق قول ثالث + وهو أن تمتع المكى باطل وقرانه مح 
غير جائز فتذكره بالمراجعة ( قوله وهو دم جبر ) لأذكل دم يحب يسبب الجمع أو الرفض »فهو دم جبر وكفارة 
فلا يقوم الصوم مقامه وإن کان معسرا » ولايجوز له أن يأكل منه ولا أن يطعمه غنبا » بخلاف دم الشكر » 


ترتنض إحداها من غبر نية رفض » ل 
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( ومن أحرم بحج ) وحج ( ثم أحرم يوم النحر 'بآخر فإن )كان قد ( حلق للأول ) لزمه ,الآخخر ف العام 


القابل ( بلا دم ) لانتباء الأول ر وإلا ) يحلق للأول ر فع دم قصر ) عبر به ليعم المرأة (أولا) لجنايته على إحرامهد 
بالتقصير أو التأخير 2 


شرح الباب ر قوله ومن أحرم بحج الخ ) شروع ف القسم الثانى وائثالث أعنى إدنحال الحج على مثله والعمرة 
على مثلها . 

واعل أن الإحرام حجن فصاعداء إما أن يكون عل اراح » أومعا ء أو على عاقب ؛ الأول نكي 
فى المنن ولذا أنى بثم . وأما الأخيران : فى اهر يازمه الحجتان عند الإمام . والثانى : لكن برتفض أحدها 
إذا نوجه سائرا فى ظاحر الرواة . وقال الثانى : عقب صيرورته حرها بلا مهلة » وأثر ا ىلاف يظهر فيا إذا جى 
قبل الشروع . وقال محمد : يلزءه فى المعية أحدها وف التعاقب الأول فقط » والعمرتان كالحجتين اه . 

قلت : وأثر فلاف زوم دمين بالمناية عندها » ودم واحد عند محمد كا فى البدائع ٠‏ 

وامتشكله فى شرح الباب بأنه عند اثانى برتفض أحدهما عقب الإحرام بلا مكث أى فل یکن ابلثاية نار 
ن بل على واحد + فيلزءه باحناية دم واحدكقول محمد ( قوله ثم أحرم يوم النحر بآخخر ) قيد بكونه 
يوم ر ؛ لأنه لو أحرم بعرفات ليلا أو مارا رفض اثثانية وعايه دم الرفض وحجة وعمرة » ثم عند الثاق 
يتفض كا مر » وعند الأول بوقوفه كا فى الحيط . وينبغى أنه لو أحرم ليلة النحر بعد الوقوف نبارا أن يرتفض 
بالوقوف بالمزدلفة لا بعرفة لأنه سابق بحر » لكن قياس ظاهر-الرواية اماقدم أن تبطل بالمسير إلها نهر ( قول 
فإن كان قد حنق للأول ) أى لحجه الأول قبل إحرامه بالثافى ر قوله لزمه الآخر ) أ فيب حرما إلى أن يؤديه 
فی العام القابل لباب ر قوله لإنتباء الأول ) لأن الباق بعد الخلق الرى » وبذلك لايصير جانيا بالإحرام ثانا نهر ٠‏ 
ومقنضماه أن الإحرام الثانى وقع بعد املق وبعد طواف الزيارة أيضا » وأنه لو أحرم بعد الحاق قبل الطواف لزمه 
دم الجمع > لآن الإحرام الأول بنى فى حق حرمة النساء » ويه صرح الكرمانى ؛ لكن المتبادر من الان وغيره 
كالهداية وشروحها والكاق خلافه » لإطلاقهم تى الدم بعد الحدق هن غير تقبيد بما بعد الطواف أيضا » لكن 
قال فى شرح اللباب إن إطلاقهم لايناف تقبيد الكرمانى اه أى فيحمل المطلق على القيد ٠‏ 

قلت : لکن ماف الكرمافى مبنى على وجوب دم للجميع بين إحراى المج كإحراى العمرة» وبأق الكلام 
فيه قريبا ( قوله فع دم ) الفاء داخلة على فمل مقدر أى فيلزمه الآخر مع دم ( قوله قصضر أولا ) أى إذا م اق 
للأول ثم أحرم بالثانى لزمه دم > سواء حلق عقب الإحرام الثانى أولا بل أخعره حتى حج في العام القابل » وهذا 
عنده » وها يمخصان الوجوب ما إذا حلق لأنهما لابوجبان بالتأخير شیٹا "كا فى البحر ( قوله عبر به الخ ) أشار 
إلى أن التقصير غير قيد » "وها عبر به ليشمل المرأة » لکن فيه أنه عبر قبله بالحلق ٠‏ 

وقد يقال إنه من قبيل الاحتباك » وهو أن يصرح ف كل نوضع با سكت عنه في الآخر ليفيد إرادة كل بع 
الاختصار . وما ف اللهر مز أن المراد هنا بالتقصير الحلق إذا التقصير لا دم فيه ما فيه الصدقة » فقد قدمنا أول 
المنايات أن الصواب خلافه فافهم ( قوله بحنايته على إحرامه) أى إحرام الممجة الثنية » أما إحرام الحجة الأولى 
نقد ايى با القصبر فلا جاية عليه » وقوله أو اتأخير عطف على مدخول الام لا عل القصير » لأن تأخير 
الحلق عن أيام النحر ترك واجب لا جناية على الإحرام ۽ ولو اسقط قوله على إحرامه لكان أولى » وأشار يمل 
العلة لوجوب الدم أحد هذين إلى أنه لايلزمه دم للجمع بين إحراى الحجين لأنه لیس جناية کا يأ ٠‏ آفادہ خ 
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رومن أن بعمرة إلا الحاق فأحرم بأخرى بح ) الأصل أن الجمع بين إحراءين لعمرتين »کر وه عر عا فیاز م 
الدم لالحجتين فى ظاهر الرواية فلا يلزم . 

(آفاق أحرم بحج ثم ) أحرم ( بعمرة لزءاه.) 
( قوله ومن أتى بعمرة إلا اللق الخ ) قدمنا أن احكم ف ابامع بين العمرتين كالجيع بين أى فى التزوم 
والرفض ووقته مما يتصور فى العمرة "كا فى اللباب . “م قال : فلو أحرم بعمرة فطاف ها شوطا أو كله أو م يلف 
شيئا ثم أحرء بأخرى لزءه رففى الثانية وتضاؤها ودم للرفض ؛ ولو طاف وسعى للأولى ولم يبق عليه إلا الحلق 
فأهل بأخرى ازمته ولا ير فضا وعليه دم ابشمع » وإن حاق للأولى قبل الفراغ هن الثانية لزه» دم آخر . 
لا : ولو فسا الأولى أى بان جامع قبل طوافها فأهل” بالثانية رفضها وبمضى في الأولى : ولو نوى رفض الاو 
وأن يكون عمله ننثانية لم ينفعه وكذا هذا فى المجتين اه لکن قدمنا عنه أنه لو جمع بين عمرتين قبل السعى للأول 
ترتفض إحداهما بالشروع من غير نية رفض ؛ فقوله هنا لزمه رفض الثانية فيه نظر فتدبر ( قوله فيلزم الدم ) 
أى بلهناية ابمحمع ولادم لتأخير الحلق هنا لأنه فى العمرة غير موقت بالزما نكا مر إلا إذا حلق قبل الفراغ منالثائية 
فبلزم دم آخر کا علمته آنفا ( قوله لا جتین ) عطف على العمرتين + وقوله فلا يلزم أى دم امع + بل يلزم 
دم التأخير أو التقصير فقط كا مر وقد تيع الشارح فى ذلك صاحب البحر حبث قال : وصرح فى ال 
أى ابمحمع بين إحراى حجين أو عمرتين بدعة + وأفرط فى غاية 
لمافى الحيط والجمع بين إحرائى الحج لا بكره فى ظاهر الرواية : لأنه فى العمرة إنما 5 و لاله بيه 
فى الفعل لأنه يؤديهما فى سنة واحدة + مخلاف الاج اه فلذا فرق المصنف بين الحج والعمرة تب 
فإنه أوجب دما واحدا للحج . وقال بعض الشابخ : يجب دم آخر للجمع اتباعا لرواية. الأصل وقد عات 
أن الفرق بينبما ظاهر الرواية » هذا خلاصة ماف البحر . 

أقول : وف المعراج عن الكاف : قبل لاخلاف بين الروايتين : أى رواية الجامع الصغير ورواية الأصل + 
لأنه سكت فى الجامع عن يجاب الدم للجمع وما ل > وقبل بل فيه روایتان اه . وفى شرح اللباب وقالوا : فيه 
روايتان أصمهما الوجوب ؛ وبه صرح الفرناشى وغيره » وقيل ليس إلا رواية الوجوب . قال ابت امام 
وهو الأوجه اه . 

وتعقب ابن الام ماف الحيط بأن كونه يتمكن من أداء العمرة الثائية فى سنة لايوجب الجمع بينهما فعلا ؛ 
فاستوى احج والعمرة . 

قلت : وكثاب الأصل » وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضا فلذا حصحوا رواية الوجوب يناء 
على تحقق اختلاف الرواية وإلا فالأصل عدمه » فإن كلا ءن الأصل والجامع من كتب الإمام محمد » فالظاهر 
أن ما أطلقه نى أحدهما محمول على ماقيده فى الآخر» ذنذا استوجه فى الفتح أنه ليس ة إلا رواية الوجوب ويؤيده 
مامر من كلام المداية وغاية البيان » فقوله فى البحر إنه سبو ما لاينبغى » كيف وقد قال فى التارخانية : الجمع 
بين إحرام الحج والعمرة بدعة . وف الماع الصغير : العتانی حرام لأنه من أكبر الكبائر» هكذا روى عنالنى 
صل الله عليه وسل اه ( قوله آفاق الخ ) شروع فى القسم الرابع رقوله ثم أحرم بعمرة)أى قبل أن یشرع فى طواف 
القدوم لباب » ويدل علبه امقابلة بقوله فإن طاف له : أى شرع فيه ولو قليلا کا تعرفه قرييا » وقدءناه فى أول 
باب القران » ول يتقدم خلافه فافهم ( قوله لزءاه ) لان الجمع بينهما مشروع فى حق الآفاق فيصير بذلك قارنا 


بقوله إنه حرام لأنه بدعة و 
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وصار قارنا سيئآ وو ) لذا ( بطلت ) عمرته ( بالوقوف قبل أفعاها ) لأنهالم تشرع مرتبة على الحج ( لابالنوجة) 
1 ر فإن طاف له ) طواف القدوم (ثم أحرم بها فضى علیہما ذبح ) وهو دم جبر ( وندب رفضها ) لتأكده 
فإن رفض قضى ) لصحة الشروع فيبما ز وأراق دما ) لرفضما . 

رحج فأهل” بعمرة يوم النحر أو فى ثلاثة ) أيام ( بعده لزمته ) 


لكنه أخطأ ااسنة قبصير .سيئا هداية » لأن السنة فى القران أن يحرم بهما معا أو يقدم إحرام العمرة على إحرام 
ن لکن الثانى يسمى تنتعا عرفا ( قوله وصار قارنا ءسيئا ) قال فى شرح اللباب : وعليه دم شكر لقلة 
ولع.م وجوب رفض عمرته اه . 
ول ولعدم ندب رفض عمرته > لاف ما إذا أحرم لا بعد طواف القدوم للحج فإنه 
ر قوله کاءر(۱)) أى ف أوائل باب الةران ( قوله ولذا بطلت عمرته ) المناسب أن يقدم عليه 
تشرع الخ لأن كونه صار قارنا «سيثا “علل بكون العمرة لم تشرع مرتبة على الحج » وبطلان 
قرف مفرع على هذا التعليل كا يعم من المداية وغيرها فافهم ر قوله بالوقوف ) أى إذا وقف بعرفة 
ل مكة ند صار رافضا لعمرته بالوقوف ٠‏ وإن توجه إلى عرفات ولم يقف بها بعد لايصير رافضا 
. . والمراد أنه أحرم بالعمرة وم بات بأكثر أشواطها حنى وقف بعرفات ٠‏ فالإتيان بالأقل 
١‏ 5 أفعالا أكثر أشواطها ( قوله فإن طاف له ) أى للحج ولو شوطا کا ذكره ف البحر 
باب القران . وقال فى الفتح : وإن أدخل إحرام العمرة على إحرام الج » فإن كإن قبل أن يطوف شيئا 
ن طواف القدوم فهو قارن سی“ وعليه دم شكر ء وإن کان بعد ماشرع فيه ولو قليلا فهو أكثر إساءة وعليه 
د خا مثله فى باب الفران عن اللباب وش رحدفهذا نص صر بح فى وجوب الدم فى الصورتين» وأن الأول 
اقا والثاذ دم جر أو شكر على الحلاف الآنى وف أن المراد بالطراف فما الشروع فيه ولوشوطا 
فافهم . وأا ما آنا عن البحر من أن الأقل كالعدم فذاك فى طوف العدرة » والكلام ف طواف المج 
فافهم ( قوله فضى علييما ) قال الزيلعى المراد بالمذى عليبا أن بتدم أفعال العمرة على أفعال الحج لأنه قارن على 
مابينا ولكنه أساء أكثر من لأول حيث أخر إحرام العمرة علىطواف الحج أى طواف القدوم غيرأنه ليس ركن 
فيه فیمکنه أن يأنى بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج ويجب عايه دم اه ( قوله وهو دم جير) أى على ما اختاره 
فخر الإسلام ودم شكر على مااختاره شمس الأمة . وثمر ته تظهر فى جواز الأ كل زيلعى » وصمح الأول فى المداية 
واختار الثانى فى الفتح وقواه وأطال الكلام فيه بحر . قلت : وكذ! اختاره فى اللباب » وعبر عن الأول بقيل 
( قوله لتأكده بطوافه ) أى لأن إحرام الحج قد تأكد بشىء هن أعماله » بخلاف ما إذا لم يطيف للحج هداية 
أى فإنه لايستحب له رفضها لعدم تأكده لأنه لم يقدم إلا الإحرام » ولاترتيب فيه » أما هنا فقد فاته الترتيب 
من وجه لتقدبم طواف القدوم » وإنمالم يجب الرفض لأن المؤدى ليس بركن احج کا فی الزيلعى ( قوله قفى ) 
أى العمرة » وقوله لصحة الشروع : أى وهى ما لزم بالشروع ط ( قوله حج الخ ) هن تتمة المسألة الى قبلها > 
لأن مامر فيا إذا أدخل العمرة على المج قبل الوقوف بعد الشروع فى طواف القدوم أو قبله» وهذا فيا لو أدخلها 
بعد الرقوف قبل املق أو طواف الزيارة أو بعده فى يوم النحر أو أيام التشريق كا أفاده فى اللباب وصرح فيه 


(۱) ( نول امحثى کا مر ) ليس فى نسخ الشارح ای يأيفينا ا« مسح . 
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بالشروع + لكن مع كراهة التحريم ( ورفضت ) وجوبا تخلصا من‌الإأم ر وقضيت مع دم ) للرفض ( ولك مضى) 
علا ( صح وعليه دم ) لارتکاب الكراهة فهو دم جب رفانت الج إذا حرم به أو بها وجب الرفض) لأناججيع 
بين إحراءين لحجتين أو لعمرتین غير «شروع ر و ) لما فاته ایج بی نى إحرا.ه فبلزمه أن ( يتحلل ) عن إحرام 
الحج يأفعال العمرة ثم ) 


بأنه لايكون قارنا لكنه خلاف ظاهر مايأنى ( قوله بالشروع ) لن الشروع فبہا ملزم کا هر ( قوله ورفضت ) 
حك فيه حلافا ئى المدابة بقوله وقيل إذا حاق للحج 6 أحرم لابرفضبا على ظاهر ما ذكر ف الأصلى: وقبلبرفضما 
احترازا عن النبى : قال الفقيه أبو جعفر و: شاعا على هذا اد : أى على وجوب الرقض وإن كان بعد الحلق 
وصححه امتأخرون لأنه بتى عليه واجبات من الحج كالرى وطواف الصدر وسنة المبيت . وقد كرهت الى 
فى هذه الأيام فيكون بانيا أفعال العسرة على أفعال الج بلا ريب كذا ى النتح قات : وظاهرة أنه قار 
تأمل ( قوله صح ) لآن الكراهة لمعنى فى غيرها وهو كونه «شغولا ی هذه ١‏ أعمال الح 
( قوله لإرتكاب الكراهة ) أى لجمعه بينهما إما فى الإحرام أو ئى الأعمال الباقية هدابة 
بالعمرة قبل الحاق > وف الأعمال إن أحرم بعده معراج ويلز 

[ تنببه ] قال فى شرح اللباب بعد تقرير حكم المألة ومنه بعلم مسألة كثيرة الوقو 
قد يعتمرون قبل أن يعوا لحجهم اه أى فيلر مهم دم الرفض أو دم الجمع لکن «قنضی نة 
يدم النحر أو أيام التشريق أنه لو كان بعد هذه الأيام لايلزم الدم لكن #الفه 
وإن جاز تأخيره عن أيام النحر والتشريق : لكنه إذا أحرم بالحمر 
ويظهر لى أن العلة فى الكراهة ولزوم الرفض هى الجمع أو وقوع الإ 
لما كانت هذه الأيام هى أيام أداء بقية أعمال المج على الوجه الأ ككل في 
وكذا توله فيها معللا لازوم الرفض لأنه قد أدى ركن المج فيعير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه 
وتدكرهت العمرة فى هذه الأيام ضا فلهذا يلزءه رفضها اه فتوله وقد كر هت الخ بياذ للعلة الأخدرى و لالم يات 
بها على طريق التعليل "كنا أتى بما قبلها صرح يكو نبا علة أيضا بول فلذا يلزمه رفضبا ر قوله فائت الحج الخ ) 
من تتمة ماقبله أيضا ولذا قال فى الحداية فاته فإن احج بالفاء التفريعية فهو إشارة إلى أن مامر من المنع عن الجمع 
لافرق فيه بين من أدرك الحج ومن فاته (قوله به أو بها ) أى بالج أو بالعمرة ر قوله لأن الجمع الخ ) بيانه 
أن فائت المج حاج إحراما لآن إحرام الحج باق ومعتمر أداء لأنه يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلبإحرامه 
إحرام العمرة فإذا أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجنين إحراما وهو بدعة فيرفضما » وإن أحرم بعمرة يعبر 
جامعا بين العمرتين أفعالا وهو بدعة أيضا فيرفضها » كذا فى الزيلعى وغيره . 

واعم أن فى كلام الشارح هنا أمرين . 

الأول : أنه كان ينبخى أن يقول لأ الجمع بین حجتين أوعمرتين بإسقاط قوله إحرامين »لاعلمت »ن أن اللاز م 
من الإحرام بعمرة هو الجمع بين عمرتين أفعالا لالإحراء! إذا لم ينقاب إحرام الحج إحرام رة ٠‏ 

والثانى: أن قوله غيرمشروع مخايف لما مشی عليه أولا م نأن الجمع بين إحراء العدرتين مكروه دون الحجتين 
فى ظاهر الرواية » فإن غير المشروع مانهى الشارع عن فعله أو تركه ومن جملته المكروه » والمشروع بحلافه فلا 
بتناول المكروه كما فى القهستانى على الكيدانية . 


حرام 4 
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بعده ( يقضى ) ماأحرم به لت حة الشروع ( ويذبح ) لاتحلل قبل أوانه بالرفض . 


بسب الإحصار 


هولغة : المنع . وشرعا : منع عن ركن ( إذا أحصسر بعادو" أو ءرضص) أو موت حرم أو هلاك نفقة 


ف على الظرف التعلق بالجمع فيتعاق به أبضا 
0 بنة إعادته حرف ابر . وعن الثانى بأنه مشى على الرواية الثانية : وقد علمت ترجيحها أيضا فلا 
مانع منه قافهم ر قوله وبعدد(١))‏ أى بعد التحلل بأفعال العمرة ( قوله لارقض ) أى رفض ماأحرم به ثانيا وهو 
علة للتحلل . وفى بعض النسخ بالرفض وفيه قاب . لأن الرنض المطلوب من يكون بالتحال : أى بالحلق + 
أو بفعل شی“ من الحظورات مع النية كا مر . فالأولى عبارة البحر وغيره ٠‏ وهى للرفض بالتحلل قبل أوانه فافهم 
والله سبحانه آعم . 
بإاسب الإحصار 

لمكا التحلل بالإحصارنوع جناية بدلي ل أن مایازمه ليس لهأن يأ کل نه ذكره عتبالجنايات . وأخره لآن مبناه 
على الاضطرار وتلك على الاختيار نهر ( له لغة النع ) أ خرف أو رض أو عجز أما لو منعه عادو حبس ى 
سجن أو مدينة فهو حصر ۴ا فى الكشاف وغيره . ا مغرب أن دذا هو المشبر » وتمامه فى شرح ابن كمال 
( قوله وشرعا منع عن ركابن ) هما الوقوف والطواف فى الحج ٠‏ لكن سبأتى أن العمرة بتحقق فما الإحصار » 
وما ركن واحدوهر الوتوف (1) وى بعذى النسخ عن ركن بالإفراد. والمراد به الماهية : أنى عا هو ركن السك 
«تعدد| أو .تحدا تأءل ( قوله بعدو ) أى آدی أو سبع ( قولهأو مرض) يزداد بالذهاب ( قوله ونوت رم ) 
أراد به من لاحرم خلوته با'رأة فيشمل زوجها . وکو ہما عدمهما ابتداء : فل وأحرءت ولیس فاغرم ولا زوج 
فهى محصرة کا فى الاباب والبحر . ثم هذا إذا كان بيبا وبين مكة مسيرة سفر وبلدها أقل منه أو أكثر » لكن 
بمكنها المقام فى «وضضعها وإلا فلا إحت ار فيا يظهر ر قولء أو هلاك ) فإن سرقت ننفقته . إن قدر على الأشى 
فليس عمحصر وإلا فحصر . وإن قدر عليه لالحلل إلا أنه يخاف العجز نى بعض الطريق جاز له التحال لباب » 
وظاهر کلام هذا أن الراد بالتفقة «ايشمل الراحلة تأممل . 

[تنمة ] زاد ف اللباب : تما يكون به محصرا أدور أخر . 

منها المدة » فلو أهات بالج فطلتها زوجها وازمتبا العدة سارت خخصرة ولو «قيمة أو مسافرة معها جرم : 

ونا لوضل عنالطريق لکن ثالمدى معه فأ كالررجل يهديه إل التاريق وإلا فلايمكنه التحلل 
عن تبليغ الادى مله . قال فى النتح : فهو كامحصر الذى لم يقدر على ادى . 


ن وجد 


. ) قوله المحشى ربمده ) الذى فى نسخ الشارع الل مأيدك ( ثم يعدم‎ ( )١( 

(۲) املك الطواف اه م 

والحاسل أن الحصر هو المنع فى مكات من ال وج .والإصار الثم قو سول إلى أاطاوب مرش أ عدو قلا 
عل أن قوله تمال - فإن أحصرتم - 'زلت ف المنع من المدر . لأن الإحسا_ آعم مث الس لشموله ن القدء ويره ٠‏ لاف الحصر » 
رللا نقل بض شراح الدابة عن قير القدبى : الإحصار . هو أن يعرض فرجل ميصول بيت ويين المج من مرض أو كر ار علو . 
يقال أحصر الرجل إحسارا یھر عس . بن ہس فى بين ار دار قيل حصر قهو محصوو اھ س : 
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حل له التحلل فحينئذ (بعث اللفرد دما) أو قيمته فإن لم يمد بحرم حتى ید أويتحلل بطواف ومن افا أنه يقوم 
الدم بالطعام ويتصدق به فإن ل يمد صام عن كل نصف صاع یوما (والقارن دمين) فلو بعث واحدالم يتحلل عنه 
( وعين يوم الذبح ) ليعلم متى يتحلل ويذربحه فى الحرم ولو قبل يوم النحر ) خلافا هما ( ولو لم يفعل ورجع إلى 
أهله: بغير تخلل وصبر ) محرما 


ومنها منع الزوج زوجته إذا أحرمت بنفل بلا إذنه » أو المولى مملوكه عبدا كان أو أمةء فلو بإذنه أو أحرمت 
بفرض فغير محصرة لو خا محرم » أو خرج الزوج معها : وليس له منعها وتحليلها : وهذا لو إحرامها بالفرض ف 
أشبر احج أو قبلها فى وقت خروج أهل بلدها أو قبله بأيام يسيرة : وإلا فله منعها . وأما المملوك فيكره لمولاه 
منعه بعد الإحرام بإذنه وهو محصر + وليس لزوج الآمة منعها بعد إذن المولى . 

واعلم أن كل من منع عن المضى فى موجب الإحرام حق العبد فإنه يتحلل بغيز المادى > فإذا أحرمت المرأة 
أو العبد بلا إذن الزوج أو الول فلهما أن يحللاها فى الخال كا سيأنى بيانه آخر الحج : ولا يتوقف على ذبح ٠‏ 
وعلى المرأة أن تبعت المدى أو ثمنه إلى الحرم » وعليها إن كان إحراءها محج حج وعمرة : وإن بعمرة أعمرة ٠‏ 
لاف ما لو مات زوجها أو حرمها فى الطريق فلا تتحئل إلا بالهدى : ولعل الفرق أن إحصارها حقيق والأوى 
حكى بو على العبد هدى الإحصار بعدالعتق وحجة وعمرة اه . ٠الخصا‏ من اللباب وشرحه ( قوله حل له التحلل. 


أفاد أنه رخ ة فى حقه تی لابمتد إحرامه فيشق عليه وأن له أن يببى محرما کا 5 
أو العمرة إلى الحرم قپستای ( قوله دما ) سيأئى بیانه ئی باب المدی : فلو بعث دين غلل بارلا 1 
کا ی اليناييع قهستانى ر قوله أو قيّمته) أى يشترى بہا شاة هناك وتذبح عنه هداية » وفيه إعاه إلى“ لا يم 
التصدق بتلك القيمة شرح اللباب ( قوله فإن لم يجد بى محرء! ) فلا يتحلل عندنا إلا بالدم نباية » ولا يقوم العم 
والإطعام مقامه بحر »ولا يفيد اشتراط الإحلال عند الإحرام شنا لباب . قال شارحه : هذا هو المسطور 
المذهب . ونقل الكرمانى والسروجى عن عمدأنه إن اشترط الإحلال عند الإحرام إذا أحصر جازله التحلل بم 
هدى ر قوله أو يتحلل بطواف ) أى ويسعى ويحلق بحر عن الحانية » وهذا إن قدر على الوصول إل * : 
عنه وعن الهدى يبتى نحرما أبدا . قال فى الفتح : هذا هو المذهب المعروف ( قوله وعن الثانى ) رده فى الفتح باه 
عالف للنص ر قوله والقارن دمين ) فيه إشارة إل أنه لابتحلل إلا ببح الثانى وأنه لابشترط تعيين حدم المج 
والآخر للسرة قهستانى : وكالذارن من جمع بين حجا ن أو عمرتين فأحصر قبل السير إلى مكة »فلو بعده بازمه دم 
واحد لباب لأنه بصيررافضا لأحدهما بحر ر قوله فلوبعث واحدا الخ ) عبارة المداية: فإن بعث بجدى واحد ليتحال 
عن الحج ویب فى إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد نيما > لأن القحلل +نهما شرع فى حالة واحدة اه . زاد 
فى اللباب : ولو بعث من هدب فلم يوجد بذلك القدر بمكة إلا هدى واحد فذبيح لم يتحال عن الاجر ين ولاعن 
أحدهما ( قوله وعين يوم الذبيح ) لابد أيضا من تعيين وقته منذلك لليوم إذا أراد التحللفيه ثلا بقع قبل بح 
فإذا عين وقت الزوال مثلا يتحلل بغده» وإلا احتمل أن يكون الذبح وقت العصر والتحال قبله ( قوله خلا لم 
حيث قالا إنه لايجوز الذبيح للمحصر بالحج إلا فى يوم النحر : ويجرز المحصر بالعمرة مى شاء هداية فل قو ها 
لاحاجة إل المواعدة ف الحج لتعين يومالنحر وتتاله إلا إذاكان بعد ام النحر فيحتاج إلا مندالكل کا فى افصر 
بالعمرة أفاده فى شرح الباب . قال فى البحر : وفبه نظر» لأنه مؤقت عندهها بأيام لتر لا باليدم الأول فيحتاج 
إلى اللواعدة لنعين اليم الأول أو الثانى أو الثالث . وقد يقال : بمكنه الصبر إل مضى الثلاثة؛ فلا داج إلا م 
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( حتى زال اللحوف جاز فإن أدرك الحج فيا ) وتعمت (وإلا تحلل بالعمرة) لأن التحلل بالذبح إتما هو الضرورة 
حتى لابمتد إحرامه فيشق عليه زياعى ( وبذعه يحل ) ولو ( بلا حاق وتقصير ) هذا فائدة النعيين ٠‏ فلو ظن ذبحه 
ففعل كالحلال فظهر أنه لم يذبح أو ذبح قحل لزمه جزاء ماجنى ( و ) يجب ( عليه إن حل من حجه ) ولو نفلا 


( حجة ) بالشروع ( وعمرة ) للتحلل إن لم يحج من عامه 


الاه خرفاأو'غيره ( قوله وإلا ) بأن فاته الحج بفوتالوقوف ط وهذا لومحصرابالحج: 
اره بقدرته عاب ر قول لآن التحلل ) علة لقم له جاز ( قر له فيشق ) بالنصب فى جواب 
الى ط وهو ٠‏ خد ٠ة‏ ( قوله وجه عل ) فى الاباب : ولا مخرج من الإحرام بمجرد البح 
حتى يتحلل بفعل اه . أنى دن مظلررات الإحرام ولو يغير حاتی قاری . 

قلت : وهذا عغالت لكلام المصنف وغيره مع أله لانظو رلا ثمرة تأدل . وأفاد أنه لو سرق بعد ذحه لاشی 
عليه » وإن 1 يسرق تصادق به ويضمن الوكيل قيمة ما أكل منه لو غنيا ويتصاءق بها على الفقراء "كا فى اللباب 
زقوله ولو بلا حلق وتتصير) لکن لو ذعله كان حسنا وهذا عندههما . نرعن الثالى روايتان : فى رواية بجحب 
أحدها ء ولنم مل مايه دم . وى رواية ينبني أن يفعل وإلا فلا شى“ عليه وهر ظاهر الرواية» كذاق ! 
1 د وجابع المبرنى . فلات لاف على ظاهر الرواية . وفى السسراج: وهذا اللاف إذا أحصر 
ب اه . قال نى الشر بلالية . كذا جزم به ى اجو هرة والكافى : وحكاه 
نتال ٠‏ وقبل إعالايجب الحلق على قوة) إذا كان الإحصار فى غير الحرم » أما فيه قعايه 
ادلی ( قوله هذا ) آى ما أهاده قوله وندخوه ل من أله لا عل قبل الذبيح ( ففعل كالملال ) أى كما يفعل 
الملال من حاىء مابب ونحو ذلك ( قوله أو ذيسح فى حل ) تحترز قول المعسنف و الدرم ط ( قولهلزمدجزاء ماجنى ) 
ويتءا.د بتعدد الجنابات هل 


فلو بالعمرة از 


ن «بسوط خو 


أما ق الحرم نالا وا 


ى عن المعى بن 


قلت : ولم أر من صرح بذلك ٠‏ نعم دو ظاهر كلامهم . ولينظر الفرق بینه وبين مام من أن الحرم لونوی 
الرفض ففعل كا-الال على ظلن خروجه من الإحرامبذلك لزمه.دم واحد لجميع ماارتكب لاستناد الكل إلىقعنا. 
واحد وعالوا ذلاك بأن التأويل الناس. «-تمر ى دفع الفمانات الدليو ية كالباغى إذا أتلف مال العادل أو قتا.. ولاق 
استناد الكل دنا إلى قف واحد أيفا . ولذا قال بهفس محشى الزيلعى : يأبغى عدم التعدد هنا أيضا ( قوله ويجب) 
أى يلزم . فيشمل الفرض القطعى . کا او أحصسر عن حجة الفرض . والواجب الاد طلاحى كا لو أحصر من 
النفل أفاده ط ر قرله ولو نفلا ) أفاد ثمرل وجوب القضاء للشرفسوالنفل والمقانونه المفسد والمج عن الغير واحار 
والعبد » إلا أن وجوّب أداء القفاء على العبا. يتأخر إلى مابعد العتق لباب : والمفلنون : هو مالو أحرم على ظن 
أن عليه الحج ثم هر عدمه فأحصر . وصرح البزدوى وصاحبالكشف أنه لاقضاء عليه» لكن صرح السروجى 
فى الغاية بان الأصح وجوبه کا لو أفده بلا إحصار أفاده القارى ( قوله بالشروع ) أىبسبب شروعه فا . وفيه 
أن هذا إنما يظهر فى التفل . أما النرض فهو راجب التضاء بالأمر لابالشروع تأءل ( قوله للتحال ) لأنه فى معي 
فائت احج يتحلل بأفعال العمرة . فإذالم بات بها قضاها نهر . 

والحاصل أن الحرم با به المج ابتداء + وعند العجز نازمه العمرة » فإذالم يأت بهما يلزمه اوها 
کا لو أحرم بهماكا فجاءع قاضيخان ر قوله إنلم يحج من عامه ) أ:! لو حج منهلم يجب معهاعرة لأنه لايكون 
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( وعلى الممقمرعمرة » و ) على ( القارن حجة وعمرتان ) إحداهما للتحلل ( فإن بعث ثم زال الإحصار وقدر على) 
إدراك ( الهدى والحج ) معا ( توجه ) وجوبا ( وإلا ) يقدر عليهما ( لايلزمه ) التوجه وهى رباعية ( ولا إحصار 
بعد ماوقف بعرفة ) 


ا 


كفائت الحج فتح > وأيضا إتما تجب عمرة مع الحج إذا حل بالذبح . أءا إذا حل بأفعال ال مرة فلا عمرة عليه 
فى الفضاء شرح اللباب . 

[ تفبيه ] إذا قضى المج والعمرة إن شاء قضاهما بقران أو إفراد . 

واعلم أن نية القضاء إنما تلزم إذا تحولت السنة اتفاقا لو إحصاره بحج نفل » فلو يحجة الإسلام فلا لأنبا قد 
بقيت عليه حين لم يؤدها فينويها من قابل فتح ( قوله وعلى المعتمر عمرة ) أى على المعتمر إذا أحصر قصاء عمرة : 
وهذا فرع تحقق الإحصار عنها . ومن فروع المألة مالو أهل بنسك مهم » فإن أحصر قبل التعيين كان عليه أن 
يبعث بهدى واحد ويقضى عمرة استحسانا » وف القياس حجة وعمرة وتماءه فى النهر ( قوله وعلى القارن حجة 
وعمرتان ) ويتخير فالقضاء بينالإفراد والقران كما صرحوا به » وحققه فى البحر »فيفردكلا من الثلاثة | 
بين حجة وعمرة ثم يأى بعمرة كما فى شرح اللباب ( قوله إحداهما للتحال ) يشير إلى أن لزوم العمر 
جج من عام الإحصار» إذ لو حج من عامه بأن زال الإحصار بعد اذبح وقدر على تجديد الإحرام 
كان عليه عمرة القران فقط كا فى الفتح : لأنه لايكون كفائت الحج » هلا تلزمه عر 

قلت : ومثله لو حل بأفعال العمرة كا يفهم مما ر(قوله توجه وجوبا) أى لإؤدى الحج لقادرة 
حصول المقصود بالبدل نهر . ويفعل بهديه ٠اشاء‏ : أى من بيع أو هبة أو صدقة ونحو ذلك؛ شرح ١‏ 
وإلا يقدر عايهما) أى على مجموعهما » بأنلم بقدر على واحد منهما أو قدر على المدى فقط أو الحج فط ( قب ا 
لايلزنه التوجه ) أما إذالم يقدر عليهما أو قدر على المدى فقط فظاهر » لكنه لو توجه ليتحلل بأفعال العمرة 
جاز لأنه هو الأصل ف التحلل » وفيه سقوط العمرة عنه . وأما إذا قدر على المج دون المدى ؛ فجواز | 
قول الإمام » وهو الاستحسان لأنه لولم يتحلل لضاع ماله جانا » وحرمة الال كحرمة النفس » إلا أن الأفضل 
أن يتوجه » وتمامه فى النهر . 

[ ثنبيه ] لايتصور فى حق المعتمر فقط عدم إدراك العمرة لأن وقتها ميع العمر فلها من الأربع صورتان 
فقط : أن يدرك الهدى والعمرة » أو يدرك العمرة فقط وقد علم حكهما » أفاده الرحتى » ونحره فى اللباب . 
[فرع ] لو بعث المدی ثم زال إحصاره وحدث إحصار آخر » فإن عل أنه يدرك الهدى ونوى به إحصاره 
الثانى جاز وحل به » وإن لم ينو لم يجز » ولو بعث هديا لجزاء صيد ثم أحصر ونوى أن يكون لإحصاره جاز » 
وعليه إقامة غيره مقامه لباب ( قوله ولا إحصار بعد ماوقف بعرفة ) فلو وقف بعرفة ثم عرض له مانع لايتخلل 
بالهدى بل يبنى محرما فى حق کل شى" إن لم حا : أى بعد دخول وقته » وإن حلق فهو حرم فى حق النساء لاغير 
إلى أن يطوف لازيارة» فإن منع حى ممت أيام النحر فعليه أربعة دماء : ترك الوقوف عزدلفة والرى » وتأخير 
الطواف » وتأخير الحلق كما فى اللباب والزيلعى وغيرهها . 

مطل ب کان الم هوج مكلام عمد فى كتبه الم ة كنب ظامر الرواية 

ونقله فى البحر عن كا الا کم الذى هو جمع كلام محمد فى كتبه الستة التى هى ظاهر الرواية . ثم استشكله 

فى البحر بأن واجب الحج إذا ترك لعذر لاثىء فيه > حتى لو ترك الوقوف بمزدلفة خحوف الزحام لاشىء عليه 


(ه/- عن ابن مابدين - ۲ ) 
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للأمن ( من الفوات ) والممنوع لو ( بمكة عن الركنين محصر ) على الأصح ( والقادر على أحدهما لا) ما على 
الوقوف فلټام حجه به » وأما على الطواف فلتحلله به كا مر . 


بسب المج عن الغير 


كالحائض تترك طوافالصدر . ولا شك أن الإإحصار عذر . ثم أجاب بحمل ماهنا على الإحصار بالعدو لا مطلقا 
فإنه إذا كان بالمرض فهو مماوى يكون عذرافى ترك الواجبات ‏ بخلاف ماكان من قبل العبد فإنه لايسقط ١‏ 
حت الله تعالى كا ف التيمم اه ونقله فى النهر » وبه جزم المقدسى فى شرح نظم الکز » وذكر مثله تی جنايات ۰ 
شرح اللباب . ١‏ 
الك برجا ترك الوقوف لوف الزحام » لما مر فى الیم أن الموف إن لم ينشأ بسبب وعيد العيد 
فهو اوی ( قوله للأمن من الفوات ) فيه أن المعتمر كذلك » لأن العمرة لانتوثقف مع تحقق الإحصار فيها . 
واجب بأن العتمر بلزمه ضرر بامتداد الإحرام فوق ماالتزمه ء ولا بمكنه أن يتحلل بالحلق فى يوم النحر فله 
الفسخ . أما الحاج فيمكنه ذلك فلا حاجة إلى التحلل بلهدى من غير عذر ‏ أفاده الزيلعى » لکن قبل ليس له 
أن يحلق فى مكانه فى الحل بل يؤخره إلى مابعد طواف الزيارة » وقيل له ذلك . وف غاية البيان عن العتالى أنه 
الأظهر ( قوله علىالأصح ) مقابله مار وى عن الإمام من أنه لاإحصار فىمكة اليوم لأا دار إسلام ( قوله والقادر 
على أحدهها الخ ) تصريح بمفهوم قوله والممتوع بمكة عن الركنين صر وذكره بعدقوله ولا إحصار بعد ماوقف 
بعرفة من قبيل ذكر الأعم بعد الأخخص فليس بتكرار محض ر قوله فلَام حجه به ) قالوا اللأمور بالحج إذامات 
بعد اوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة يكون مجزئا بحر » وقدءنا الكلام فيه أول كتاب الحج ( قوله وأما على 
الطواف ) سماه أحد ركنى الحج باعتبار الصورة » وإلا فالطواف الركن هو مايقع بعد الوقوف ولا وقوف هنا 
أفاده ط ر قوله فلتحلله به ) لآن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه فى التحلل > فلا حاجة إلى المدى زيلعى . 
وف شرح الباب أنه يكون فى معنى فائت احج فيتحلل عن (حرامه بعد فوت الوقوف بأفعال العمرة » ولادم 
عليه ولاعمرة فى القضاء اه فالانتصار علىذكر الطواف لأنه ركن العمرة وإلا فلا يحل التحلل بمجرد الطواف 
بل لابد معه من السعى وال حلق > وإليه أشار بقوله كا مر أى فى قول المصنف وإلا حالى بالعمرة » وكذا مر 
قبل باب القران فى قوله ومن لم يقف فيها فات حجه فطاف وسعى وتحلل وقضى من قابل ‏ وتقدم الكلام 
عليه هناك . 
[ تفبيه ] اسقط المصنف من هنا باب الفوات المذكور فى الكنز وغيزه اكتفاء ما ذكره قبل باب القران » 
وقد عل أن الأسباب الموجبة لقضاء الحج أربعة : الفوات . والإحصار عن الوقوف » والفرق بينهما فى كيفية 
النحال.. والثالث الإفساد بالجباع وإن لزمه لمنضى نى فاسده . والرايع الرفض » وفروعه ملكورة فى الباب السابق 
والله تعالى أعلم . 


إسب المج عن الغير 
اعترض ف الفبتح بان إدخال أل دل الغير غير واقع على وجه الصحة بل هو ملزوم الإضافة اه لكن قال 
بعض أئمة النحاة : منع قوم دول الألف واللام على غير وکل وبعض » وقالوا هذه کا لانتعرف بالإضافة 


لانتعرف بالألف واللام : 
1 
1 
2 5 
Ea‏ 
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تع كيه 


الأصل أنكل من أنى بعبادة ما 


E A‏ لش 
مطلب فى دخول أل على غيد 
وعندى أنها تدخل عليها » فيقال فعل الغير كذا » والكل خير من البعض » وهذا لأن الألف واللام هنا 

ليست للتعريف ولكنها المعاقبة للإضافة » لأنه قد نص أن غيرا تتعرف بالإضافة فى بعض المواضع . 

, ثم إن الغير قد يحمل على الضد والكل على الجملة والبعض على الجزء » فيصلح دخول الألف واللام عليه 
أيضا من هذا الوجه » يعنى آنا تتعرف على طريقة حمل النظير على النظير » فإن الغير نظير الضد والكل نظير 
الجملة » والبعض نظير الجزء » وحمل النظير على النظير سائغ شائع ف لسان العرب كحمل الضد على الضد + كنا 
لاعن على من ثنبع كلامهم » وقدنص العلامة الزمخشرى علىوقوع هذين الحملين وشيوعهما ی لسانہم فالكشاف 
أفاده ابن كال . 


مطل فى إهداء واب الأسمال للذير 

( قوله بعبادة ما) أى سواء كانت صلاة أو د وما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو رة » 
أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالمين » ونكفين الموف » 
وجميع أنواع البر كا فى المندية ط وقدمنا فى اازكاة عن التائرخانية عن الحبط الأنضل لمن يتصدق نفلا أن ينوى 
لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصلل إليهم ولا ينقص *ن أجره شی“ اه . وف البحر بحثا أن إطلاقهم شاءل 
للفريضة لكن لايعود الفرض فى ذمته » لأن عدم الثواب لايستازم عدم السقوط عن ذمته اه . على أن اللواب 
لاينعدم كا علمت » وسنذكر فيا لو أهل” بحج عن أبويه أنه قبل إنه يجزيه عن حج الفرض, » وهذا يؤيد ماله 
فى البحر » ويؤيده أيضا قوله فی جامع الفتاوى » وقيل لايجوز فى الفرائض . وبحث أيضا أن الظاهر أنه لافرق 
بين أن ينوى به عند الفعل للغير أو يذعله لنفسه ثم يمعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم اه . 

قلت : وإذا قلنا بش وله للفريضة فاد ذلك لأنالفرض ينويه عن نفسه » فإذا صح جعل ثوابه لغيره دل على 
أنه لايلزم فى وصول الثواب أن ينوى الغير عند الفعل » وقدمنا فى آخر الجنائر قببل باب الشبيد عنابن القم الخنبل 
أنه اختلف عندهم ف أنه هل يشتر ط نية الغير عند الفعل ؟ فقيل لالكون اثواب له فله التبرع به ان أراد » 
وقبل نعم وهو الأولى لأنه إذا وقع له لم يقل انتقاله عنه» وقدمنا عنهأيضا أنه لايشترط ف الوصو ل أن يبديه بلفظه» 
كا لو أعطى فقبرا بنية الزكاة لأذالسنة لم تشترط ذلك ف حديث الحج عن الغير ونحوهء نعم لو فعله لنفسه ثم نوی 
جعلثوابه لغيره لم يكفكا لونوى أن يبب أو يعتق أو يتصدق وأنه يميم إهداء نصفالثواب أو ربعه . ويوضحه 
أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل ربعه » وتمامه هناك : 

مطل فيمن أخذ فى عبادته شيا من الدنيا 

[ تنبيه ] قال فى البحر :ولم أر حك من أذ شیا من الدنيا ليجعل شيئا »ن عبادته المعطى » وينبغى أن لايصح 
ذلك اه أى لأنه إن كان أخذهعلعبادة سابقة يكون ذلك بيعا لها وذلك باطل قطعاء وإنكان أخذه ليعمل يكون 
إجارة على الطاعة وهى باطلة أيضا كا نص عليه فى المنون والشروح والفتاوى »إلا فيا اسنثناه المأخرون من جواز 
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له جعل ثوابا تغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة . وأما قوله تعالى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى  -‏ 
أى إلا إذا وهبه له كما حققه الكال » 


الاستئجار على التعليم والأذان والإمامة > وعلاوه بالضرورة وخوف ضياع الدين فى زمامنا لانقطاع ماكان يعطى 
من بيت المال . 

وبه عل أنه لامجوز الاستئجار على المج عنالميت لعدم الضرورة كا يأتى بيانه ى هذا الباب : ولا على التلاؤة 
والذكر لعدم الضرورة أ | » وتمام الكلام على ذلك فى رسالتنا [ شفاء العايل وبل الغليل » فى بطلان الوصية 
بالاتيات والتهاليل ] فافهم ( قوله له جعل ثوابها لغيره ) أى خلافا للمعتزلة فى كل العبادات » ولمالك والشافعى 
فى العبادات البدنية امحضة كالصلاة والتلاوة فلا يقولان بوصوها جلاف غيرها كالصدقة والحج» وليس اللللاف 
فى أن له ذلك أولا کا هو ظاهر اللفظ ء بل فى أنه ينجعل بالمعل أولا بل يلغو جعله » أفاده فى الفتح : أى, 
االىلاف فى وصول الثواب وعلهه ( قوله لغيره ) أى هن الأحياء والأموات بحر عن البدائع . 

قلت : وشمل إطلاق الغيز النبى صلى الله عليه وسلم > ولم أر من صرح بذلك من أثمتنا » وفيه نزاع طوبل 
. والذى رجحه الإءام السبكق وعامة المتأخرين منهم الحواز کا بسطناه آخر الحنائز فراجعه ( قوله وإن 
راها الخ ) قدمنا الكلام عليه قريبا (قوله لظاهر الأدلة ) علة لقوله له جعل ثوابها لغيره وهو من إضافة الصفة 
للمرصوف : أى للأدلة الظاهرة أى الواضحة ابخلية »فالظوور بالمءنى اللذوى لا الأصولى »لأن الأدلة فيه متواترة 
قطعية الدلالة على اراد لاتحتمل التأويل كا تعرفه ( قوله أى إلا إذا وهبه ) جواب قوله وأما » وأسقط الفاء من 
جوابها وهو لايسقط إلا فى ضرورة الشعر كقولهء ٠‏ فأءا القتال لاقتال اديك » كا فى المغنى . وأجاب عن قوله 
تعالى ‏ فأما الذين اسودآت وجوههم أكفرتم ‏ بأن الأصل فيتال هم أكفرتم > فحذف القول استغناء عا 
بالمقول فتبعته الفاء فى الحذف . قال : ورب شىء يصح تبعا ولا يصح استقلالا كالحاج” عن غيره يصلى عنه 
ركعتى الطواف » واو صلى أحد عن غيره إبتداء لايصح على الصحيح اه وكذلك الجواب هنا حذوف مع الفاء 
استغناء عنه بأى المفسرة له . والتقدير : وأما قوله تعالی فؤول أى إلا ذا وهبه » على أن الد«امينى اختار جواز 
حذف الفاء ى سعة الكلام واستشهد له بالأحاديث والآثار ( قوله کا حققه الكال ) حيث قال ملحاصله : إن 
الاية وإن كانت ظاهرة فيا فاله المعنزلة » لكن يحتل أنها منسوخة أو مقيدة ؛ وقد ثبت مايوجب المصير إلى 
ذلك وهو »اصح عنه صلی الله عايه وسم « أنه ضحى بكبشين أ.لحين أحدهما عنه والآخر عن أمته » فقد روى 
هذا عن عادة من الصحابة واننامر مخرجوه ؛ فلا ببعد أن يكون ءشہورا وز تقيبد الكتاب به مالم يجمله صاحبه 
الغيره . وروی الدارتطنى ه أن رجلا سأله عليه الصلاة والسلام فقال: كان لی أبوان أبرهما حال حيانهما فكيف 
لی بیرهما بعد موتهما ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : إن من البر بعد اموت أن تصلى ما مع صلانك وأن تصوم هما 
مع صومك » وروى أيضا عن على عنه صلى الله عليه وسلم قال « من عر على المقابر وقرأ ‏ قل هو الله أحد ‏ 
إحدى عشرة ءرة ثم وهب أجرها للأ.وات أعطى من الأجر بعدد الأءوات ٠‏ وعن أنس قال « يارسول الله إن 
نتصدق عن *وتانا وتحج عنهم وندعو لحمء فهل يصل ذلك هم ؟ قال نعم » إنه لبصل إليبم » وإنهم ليفرحون به 
کا يفرح أحدم بالطب إذا أهدى إليه؛ رواه أبوحفص العكبرى . وعنه أنه صل المعليهوس لقال «أقرءوا عل موتا کک 
یس » رواه أبو داود » فهذا كله ونحوه ما تركناه حوف الإطالة يبلغ القدر المشترك بيئه وهو النفع بعمل الغير 
مبلغ التواتر » وكذا مافى الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء للوالدين ‏ ومن الأخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين 
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أو اللام ععتى على كا فى - وهم اللعنة ‏ ولقد أفصح الزاهدى عن اعتزاله هنا والله الوفق . 
( العبادة المالية ) كزكاة وكفازة ر تقبل النيابة ) عن المكلف ( مطلقا) عند القدرة والعجز ولو النائب ذمياء 


قطعى فى حصول التقع » فيخالف ظاهر الاية آلتى استدلوا مها » إذ ظاهرها أن لاينفع استغفار أحد لأحد بوجه 
من الوجوه لأنه ليس من سعيه » فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها فقيدناها بمالم به العامل + وهذا آولى من النسخ 
لأنه أسبل إذا لم يبطل بعد الإرادة » ولأتها من قبيل الإخبار ولا نسخ فى الخبر اه ر قوله أو اللام بمعنى على ) 
جواب آخر ورده الكال بأنه بعيد من ظاهر الآبة ومن سياقها فإنها وعظ للذى تول وأعطى قليلا وأكدى اه . 
وأيضا فإنها تدكرر مع قوله تعالى - أن لاتزر وازرة وزر أخرى - وأجيب بأجوبة أخرى ذكرها 
الزيلعى وغيره . 

منهما : النسخ بآية ‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان - وعلمت ما فيه ۾ 

ومنها : آنا خاصة بقوم مومى وإبراهم عليهما السلام لأنها حكاية عما فى صعفهما . 

ومنها : أن المراد بالإنسان الكافر . 

ومنها : أنه ليس من طريق العدل وله من طريق الفضل ٠‏ 

ومنها : أنه ليس له إلاسعيه » لکن قد يكون سعيه بمباشر. أسبابه بتكثير الإخوان وتحصيل الإ بان 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منثلاث » فلايدل على انقطاع عمل غیره» 
والكلام فيه زيلمى : وأما قوله عليه ال لاة والسلام د لايصوم أحد عن أحد » ولايصلى أحد عن أحد ؛ فهو ف 
خی اللخروج عن العهدة لافى حق الثواب كا فى البحر (قوله ولقد أفصح الزاهدى الخ) ححيث قال فى الجن بعد 
ذكره عبارة الحداية . قلت : ومذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس له ذلك الخ فعدل عن المداية وی آهل 
عقيدته بأهل العدل والتوحيد » لقوهم بوجوب الأصلح على الله تعالى » وأنه لولم يفعل ذاك لكان جورا منه 
تعالى ولقوطم بننى الصفات » وأنه لو کان له صفات قديمة لتعدد القدماء والقديم واحد » وبيان إبطال عقيدتهم 
الزائغة فى كتب الكلام » وقد نقل كلامه فى معراج الدراية وتكفل برده ؛ وكذاك الشبخ مصطق الرحقى فى 
حاشيته فقد أطال وأطاب › وأوضح الحطا من الصواب ر قوله والله الموفق ) لايننى على ذوى الأفهام ما فيه دن 
حمسن العام . 

مطلب فى الفرق بين العبادة والقرية والطاعة 

ر قوله العبادة ) قال الإمام اللامشى : العبادة عبارة عن الحضوع والتذلل . وحدآها فعل لابراد به إلاتعظم 
الله تعالى بأمره . والقربة : مايتقرب به إلى الله تعالى فقط أو مع الإحسان للناس كبناه الرباط والمسجد . والطاءة 
مايموز لغير الله تعالى » وهىءوافقة الأمر . قالتعالى - أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولىالأمر متكم ‏ اه ملخصاً 
من ط عن ألى السعود ( قوله كزكاة ) أى زكاة مال أو نفس كصدقة الفطر أو رض كالعشر» ودخعل فى الكاف 
النفقات» وأشار إلىأن المراد بالمالية ماكان عبادة محضة أو عبادة فيها معنى المؤنة أو مؤنة فيها معن العبادة كاعرف 
فى الأصول (قوله وكفارة) أى بأنواعها من إعتاق وإطعام وكسوة بحر (قوله تقبل النيابة) الأصل فيه آن المقصود 
من النكاليف الابتلاء والمشقة » وهى ف البدنية بإتعاب النفس وال جوارح بالأفعال المخصوصة » وبفعل نائبه 
لا نتحقق المشقة على نفسه فلم تمز النيابة مطلقا إلا عند العجز ولاالقدرة . وف المالية بتنقيص المال ا محبوب للنفس 
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لن العبرة لنية الموكل ولو عند دقع الوكيل ر والبدنية ) كصلاة وصوم ( لا ) تقبلها ( مطلقا > والمركبة منهما ) 
كحج الفرض ( تقبل النيابة عند العجز فقط ) لكن ( بشرط دوام العجز إلى الموت) لأنه فرض العمر حتى تازم 
الإعادة بزوال العذر ( و ) بشرط ر نية الحج عنه ) أى عن الآمر فيقول : أحرءت عن فلان ولبيت عن فلان » 
بإيصاله إن الفقير » وهو موجود بفعل النائب . والقياس أن لا تجزى* النيابة فى الحج لتضمنه المشقتين البدنية 
والمالية » والأولى لا يكتنى فبا بالنائب » لكنه تعالى رخص فى إسقاطه بتحمل المشقة المالية عند العجز المستمر 
إلى الموت رحمة وفضلا ء ‏ بأن تدفع نفقة الحج إلى من بحج عنه بحر ( قوله لأن العبرة الخ ) علة للتعميم وبيان 
لوجه إنابة الذى ف العبادة المالية المشروط لا النية بأن الشرط نية الأصل دون النائب ( قوله ولو عند دفع 
الوكيل ) دخخل فى التعميم ما لو نوى الموكل وقت الدفع إلى الوكيل أو وقت دفع الوكيل إلى الفقراء أو فيا بينهما 
كنا فى البحر . 

وبتى ما لو عزها ونوى بها الزكاة قبل الدفع إلى الوكيل . رعبارة الشارح تشملها والظاهر الجواز كا قالوا 
فيا لودفعها ىهذه الحالة إلى الفقير بنفسه لوجود النية وقت الدفع حكا . رعليه مكن دخوها أيضا فى قول البحر 
وقت الدفع إلى الوكيل . 

وت أيضما ما لو نوی بعد دفع الوكيل إلى الفقير وهی فى يد الفقير › والظاهر الجواز كا قالوا فيا لو دفعها 
إلى الفقبر بنفسه فافهم ( قوله وصوم) معنى كونه بدنيا أن فيه ترك أعمال البدن نهر عن الحواشى السعدية » والأولى 
أن يقال : إن الصوم إسساك عن المفطرات : أى منع النفس عن تناوها » والمنع من أعمال البدن ( قوله والمركبة 
منبما ) قال فى غاية السروجى وف المبسوط : جعل المال فى الج شرط الوجوب فلم يكن الحج مركبا من 
البدن والمال . 

قلت : وهو أقرب إلى الصواب » وهذا لا يشترط المال فى حق المكى إذا قدر على المشى إلى عرفات . وف 
قاضيخان : المج عبادة بدنية ' كالصوم والصلاة اه وكون الحج يشترط له الاستطاعة وهى ملك الزاد والراجلة 
لايستلزم أن احج مركب من الال » لأن الشرط غير المشروط » والشىء لا يتركب من شرطه ؛ كا أن صمة 
الصلاة يشترط ذا ستر العورة والماء الطهارة وها بالمال » وم يقل أحد بأنها مركبة من امال اه كذا ذكره بعض 
انحشين » وقدمنا جوابه فى أول الحج (قوله كحج الفرض ) أطلقه فشمل الحجة المنذورة كما فى البحر » وقيد 
به نظر الشرط دوام العجز إلى الموت » لأن الج النفل يقبل النيابة من غير اشتراط عجز فضلا عن دوامه 
کا ستأتی ح ومن هذا القسم الجهاد لا من قسم البدنية فقط كا توهم > بل هو أولى »ن انج إذ لا بد له هن آل 
الخرب ؛ أما الحج فقد يكون بلا مال كحج المكى » وتام تحقيقه فى شرح ابن كال ( قوله لأنه فرض العمر ) 
تعليل لاشتراط دوام العجز إلى الموت أى فيعتبر فيه عجز مستوعب لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء 
بالبدن » ابن كمال عن الكاى فافهم . 

[ تنبيه ] محل وجو ب الإحجاج على العاجز إذا قدر عليه ثم عجز بعدذلك عندالإمام . وعندهما يجب الإحجاج 
عليه إن كان له مال » ولا يشترط أن يجب عليه وهو صصبح زيلعى . 

والحاصل أن من قدر على الج وهو يح ثم عجز لزمه الإحجاج اتفاقا » آ٠ا‏ من لم بعالك مالا حتى عجز 
عن الأداء بنفسه فهو على الحلاف : وأصله أن صمة البدن شرط للوجوب عنده ؛ ولوجوب الأداء عندهماء وقدمنا 
أول الج اختلاف النصحبيح وأن قول الإمام هو المذهب (قوله حتى تلزم الإعادة بزوال العذر) أى العذر الذى 
يرجى زواله كالحبس والمرض » يخلاف نحو العمى فلا إعادة لو زال على ما بأنى ( قوله وبشرط ية الحج عنه ) 
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ولو نسى اسعه فنوى عن الآمر صح » وتكنى نية القلب ( هذا ) أى اشتراط دوام العجز إلى الوت ( إذاكان ) 
العجزكالحبس و ( امرض برجی زواله ) أى يمكن ( وإن لم يكن كذاك كالعمى والزمانة سقط الفرض ) بحج 
الغبر(عنه) ذلا إعادة مطلقا سواء (استمر به ذلك العذرأءلا) ولو أحج عنه وهوصيح ثم عجز واستمر يجزه لفقد 
شرطه (وبشرطالأمر به) أى بالحج عنه ( فلا جوزحج الغيربغير إذنه إلا إذا حج) أو أحج(الوارث عن مور آله ) 


كان يأبغى للمصنف ذكر هذا عند قوله بعده وبشرط الأمر » لأن ما بينهما من تمام الشرط الأول ( قوله 
ولو نسى اده الخ ) ولو حرم مهما : أى بأن أحرم محجة وأطلق النية عن ذكر المحجوج.عنه » فله أن يعينه من 
تفه أو غيره قبل الشروع ف الأفعال كا فى الباب وشرحه . وقال فى الشرج بعد أن تقل عن الكاق أنه لانص 
فيه » وينبخى أن يصح التعبين إجماعا : لا خن أن محل الإجماع إذا لم يكن عليه حجة الإسلام والا. فلا يجوز له أن 
يعين غيره » بل ولو عين غيره لوقع عنه عند الشافعى ( قوله كالحيس والمرض ) أشار إل أنه لا فرق بين کون 
العذر اويا أو بصنع العباد + 

وف البحر عن التجئيس : وإن أحج لعدو بينه وبين مكة » إن أقام العدو على الطريق حتى مات أجزأه 
وإلافلااه : 

ومن العجز الذى يرجى زواله عدم وجود المرأة محره! فتقعد إلى أن تبلغ وقتا تعجز عن الحج فيه : أى لكبر 
أو عمى أو زمانة > فحينئذ تبعث من محج عنها » آ٠ا‏ لوبعثت قبل ذلك لايجوز لتوهم وجود الحرم إلا إن دام عدم 
ارم إلى أن مانت » فيجوز كالمريض إذا أحج رجلا ودام امرض إلى أن مات كاف البحر وغيره ( قوله فلاإعادة 
مطلقا الخ ) ظاهر إطلاق المتون اشتراط العجز الداثم أنه لا فرق بين ما يرجى زواله وغيره فى لزوم الإعادة بعد 
زواله » وعليه مشی فى الفتح . قال فى البحر : ولیس بصحیح. بل احق التفصيل كما صرح به فى امحيط والكانية 
والمعراج اه وأره فى الر » وتبعه المصنف » وحققه فى الشرنبلالية » ونقل النصرييح به عن كاف النسنى ( قوله 
ثم عجز ) أى بعد فراغ النائب عن الحج » بان كان وقت الوقوف صصيحاء أما لو عجز قبل فر النائب واستمر 
أجزأه » وقولهلم يجزه أى عن الفرض وإن وقع نفلا للآمر » أفاده فى البحر . قال الحموى : ومن هنا يؤخذ عدم 
عة ما يفعله السلاطين والوزراء من الإحجاج عنهم » لأن عجزهم لم يكن مستمرا إلى الموت اه أو لمدم ععجز هم 
أصلا » والمراد عدم صمنه عن الفرض بل يقع نفلا ط . 

قلت : لكن قدمنا عن شرح اباب عنشمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء ملحق بامحبوس» 
فيجب الإحجاج فى ماله الحالى عن حقوق العباد اه أى إذا تحقتق عجزه با ذكر ودام إلى الموت ( قوله وبشرط 
الأمر به) صرح بهذا الشرط فى البحر عن البدائع وف الباب (قوله فلا يجوز) أى لا يقع مجزئا عن حجة الأصل 
بل يقع عن النائب » فله جعل ثوابه للأصل ء وسيأق توضيح ذلك ( قوله إلا إذا حج أو أحج الوارث) أى 
فيجزئه إن شاء الله تعالى كا فى البدائع واللباب » وهذا إذا لم يوص المورثء أما لوأوصى بالإحجاج عنه فلاجزيه 
تبرع غيره عنه كما يأنى فى المئن . 

ثم اغلم أن التبيد بالوارث يفهم منه أن الأجنى يخالفه وإلا نزم إلغاء هذا الشرط من أصله » والعجب أنه 
ف اللباب ذكر هذا الشرط وعم شارحه الوارث وغيره من أهل التبرع ٠‏ 

وعبارة اللباب وشرحه هكذا ( الرابع الأمر ) أى بالحج ( فلا يجوز حج غيره بغير أمره إن أوصى به ) آی 
بالحج عنه فإنه إن أوصى بان يحج عنه فتطوع عنه أجنى أو وارث لم يجز (وإن لم بوص به) أى بالإحجاج (فتبرع 
عنه الوارث ) ذكذا من هم آهل التبر ( فحج ) أى الوارث ونحوه ر بنفسه ) أى عنه ( أو أحج عنه غيره جاز) 
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لوجود الأمر دلالة . وبتى من الشرائط النفقة من مال الآم ركلها أو أكثرها وجج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه » 
فلو قال : یحی عنی فلان لاغيره لم يجز حج غيره » ولو م يقل لاغيره جاز » وأوصلها فی اللباب إلى عشرين شرطا 
“نبا عدم اشتراط الأجرة » فلو استأجر رجلا + بأن قال استأجرتك على أن تحج عنى بكذا : 


والمعنى جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كا قاله ى الكبير . وحاصله أن ماسبق محم يجوازه البتة وهذا 

فن مناسك السر وجی : لو مات وجل بعد وجوب الحج ولم بوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه 
عن حيجة الإسلام من غير وصية قال أبو حنيفة : يجزيه إن شاء الله » وبعد الوصية بجزيه من غير المشيثة اه ثم 
أعاد فى شرح اللباب المسألة فى محل آخر وقال : فلو حج عنه الوارث أو أجنى يجزيه وتسقط عنه حجة الإسلام 
إن شاء الله تعالى لأنه إيصال الثواب » وهولا بختص بأحد من قريب أو بعيد علىماصرح به الكرمانى والسروجىاه 
وسيأقى تمامه . فالظاهر أن فى هذا الشرط اختلاف الرواية » وذكر الوارث غير قيد على الرواية الأخرى ( توله 
لوجود الأمر دلالة ) لأن الوارث خليغة المورث ماله فكأنه صارمأمورا بأداء ماعليه ؛ أو لأن الميت يأذن بذلك 
لکل أحد » بناء على ماقلنا من أن الوارث غيز قيد » وعلل فالبدائع بالنص أيضا . والظاهر أنه أراد به حديث 
ر فوله الفقة من مال الآمر الخ ) أى المحجوج عنه » ومحترزه قوله الآنى : ولو أنفق من مال نفسه الخ» 
وبا بیائه زقرله وحج الأمور بنفسه ) فليس له إحجاج غيره عن‌الیت وإن مرض مالم يأذن له بذلك کا بای هتنا 
( فوله وتعينه إن عينه ) هذا يغنىعن الشرط الذى قبله تأمل ؛ والمراد بتعيبنه منع حج غيره عنه ( قوله لم يج حج 
یره ) أى وإن مات فلان المذكورء لأن الموصى صرح بمنع حج غيره عنه كاأفاده ىاللباب وشرحه ( قوله ولو لم 
بقل لاغيره ) جاز فال ف اللباب : وإن لم يصرح بالنع بان قال بحج عنى فلان فات فلان وأحجوا عنه غيره جاز ت 

مطلب شروط المج عن الغير عشرون 

ر قوله وأوصلها فى اللباب إلى عشرين شرطا ) تقدم »نها ستة » وذكر الشارح السابع بعد ذلك * 

والثامن وجوب الحج » فلو أحج الفقير أو غيره ممن لم يحب عليه الحج عن الفرض لم جز حج غيره عنه وإن 
وجب بعد ذلك . 5 

التاسع وجود العذر قبل الإحجاج » فلو أحج صصح ثم عجز لا يجزيه : 

العاشر أن يحج راكبا » فلو حج ما شيا ولو بأمره ضمن النفقة» والمعتبر ركوب أكر الطريق إلا إن ضاقت 
النفقة فحج ماشيا جاز . : 

المادی حشر أن مج عنه ن وطنه إن اتسع الثلث وإلا فن حيث يبلغ كا سبق بيانه . 

الان هشر أن يحرم من اليقات » فلو اعتمر وقد أمره بالج ثم حج من مكة لا يجوز ويغممن : ومحث فيه 
شارحه بما حاصله أنه غير ظاهر » ويتوقف على نقل صريح . 

قلت : قدمنا الكلام عليه مستوق قبيل ياب الإحرام فراجعه . 

الثالث عشر أن لا يفسد حجه » فلو أفسده لم يقع عن الآمر وإن قضاه ء وسيأى بيانه . 1 

الرابع عشر عدم الخالفة » فلو أمره بالإفراد فقرن أو تمتع ولو للميت لم يقع عنه ويضمن النفقة كا سياق » 
ولو أمره بالعمرة فاعثمر ثم حج عن نفسه أو بالج فحج ثم اعتمر عن نفسه جاز إلا أن فقة إقامته الج أو 
العمرة عن نفسه فى ماله » وإذا فرغ عادت فى مال الميت » وإن عكس لم جز 7 # O‏ : 
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ا ا و 
م نر حجه ء وإأما يقول أمرتك أن محج عنى بلا ذكر إجارة ٠‏ 


الاس عشر : أن بحرم بحجة واحدة > فلو أهل” بحجة عن الآمر ثم بأخرى عن نفسه لم يجز إلا إن 
رفض الثانية . 

السادس عشر: : أن يفرد الإهلال لواحد الو أمره رجلان بالحج » فلو آهل عنهما ضمن : وسياق نمام 
الكلام عليه . 

السابع عشر والثامن عشر: إسلام الآمر والمأمور وعقلهما كا سيأق» فلايصح من الم للكافرولا من انجنون 
لذيره ولا عكسه » لكن لو وجب الحج على الجنون قبل طرو” جنونه صح الإحجاج عنه : 

التاسع عشر : تمييز المأمور » فلا يصح إحجاج صبى غير مميز وبصح إحجاج المراهق كا سبأفى د 

العشرون: عدم الفوات » وسيأق الكلام عليه . قال ف اللباب : وهذه الشرائط كلها ف الحج الفرض: وأ 
النفل فلا يشترط فيه شىء منها :“إلا الإسلام والعقل والمييزء وكذا الاستئجار: ولم نيجحده صريحا فالنفل» وجزم 
به شارحه » لکن هذا .بنى على أن الحج لا يقع عن الميت » وفيه ٠‏ نذكره بعيده . 


مطات فى الاستتجار على المج 
( قوله لم جز حجه عنه )كذا فی اللباب » لكن قال شارحه : وفالكفاية : يقع الحج عن اتحجوح عنه أ 
رواية الأصل عن ألى حنيفة اه وبه كان يقول شس الأثمة السرخنى وهو المذهب اه . وصرح فى الله 


ظاهر الرواية الجواز » لكنه قال أيضا : وللأجير أجر مثله . 

واستشكله فى [ فتح القدبر ] با قالوا من أن ما ينفقه الأمور إنما دو على حك ملك اميت 5 
لكان بالاستتجار » ولا يجوز الاستئجار على الطاعات » فالعبارة الحررة ٠١‏ فى كاف الحا : ر 
إيضاحها فى المبسوط فقال : هذه النفقة ليش يستحقها بطري العوض بل بطريق الكفاية؛ لان فر 
ينتفع به المستأجر . 

.هذا » وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بت الأمر بالحج فتكون له نفقة مثله اه 

قلت : وعبارة کائی اللا کہ على ما نقله الرحتی : رجل.استأجر رجلا ليحج عنه قال : لاتجوز الإجارة وله 
نفقة مثله : وتجوز حجة الإسلام عن المسجون إذا مات فيه قبل أن يخرج اه ومثله ما فى الببحر عن الإسبيجاى 
لا يجوز الاستئجار على المج + فلو دفع إليه الأجر فحج يجوز عن الميت وله من الأجر مقدار نفقة الطريق ويرد 
الفضل على الورثة إلا إذا تبرغ به الورثة أو أوضى الميت بأن الفضل للحاج اه ملخصا . 

والحاصل أن قول الشارح لم جز حجه عنه حلاف ظاهر الرواية » وأن قول اللحانية له أجر مثله بشعر بان 
الإجارة فاسدة مع أنها باطلة كالاستئجار .على بقية الطاعات . وأجاب بعضهم بأن المراد من أجر المثل نفقة المثل 
کا عبر ىالكاف › وإنما سماها أجرا مجازا » وهذا أحسن مما قيل إنه مينى على مذهب المتأخرين القائلين يحواز 
الاستفجار على الطاعات »لا علمته ماقدمناه أول الباب من أن المتأخرين لم يطلقوا ذلك» بل أفنوا مجواز الاستئجار 
على التعليم والأذان والإمامة الضرورة لا على جميع الطاعات كا أوضحه المصئف ف منحه فى كتاب الإجارات » 
وإلا لزم الجواز على الصوم والصلاة ولا يقول به أحد » ولاضرورة للاستئجار على الحج » لإمكان دفع المال 
إليه لينفق على نفسه على حكم ملك الميت بطريق النيابة كا علمت التصريح به عن الميسوط والمتون المصرح فيا 
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ولو أنفق من مال نفسه أو خلط التفقة عاله وجج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرى* منالضهان (وشرطالعجن» 


المذكور ( للحج الفرض لالنفل ) لاتساع يابه . 
( ويقع الحج ) المفروض ( عن الآمر على الظاهر:) من المذهب » وقيل عن المأمور نفلا » وللآدر ثواب 


يمواز الاستتجار على التعلم ونحوه لم يذ كر فيا جوازه على الحج» بل المصرح به ئعاءة تون المذهب أنه لاوز 
الاستئجار على الحج كالكز والوقاية والمجمع والمختار ومواهب الرحمن وغيرها » بل قال العلامة الشرنبلالى فى 
رسالته [ بلوع الأرب ] إنه لم يذكر أحد من ءشابخنا جواز الاسنئجار على الحج ام 

قلت : ولو قبل يجوازه لزم عليه هدم فروع كثيرة : منها مامر من أن المأمور ينفق على حك ملك الميت وأنه 
يجب عليه رد الفضل » واشتراط الإنفاق بقدر مال الآ:ر أو أكثره » وأن الوصى لو دفع المال لوارث ليجج به 
اجوز إلا بإجازة الورثة وهم كبار لأنه كالتبرع بالمال > فلا يجوز للوارث بلا إجازة الباقين كما ف الفتح » ولو 
كان بطريق الاسنعجار لم يصح شی هذه الفروع كا أوضحناه فى رسالتنا [ شفاء العليل] فافهم ( قوله ولو 
أنفق من مال نفسه الخ) قال فى الفتح : فإن أنفق الأكثر أو الكل من مال نفسه وف الال المدفوع إليه وفاء بحجه 
رجع به فيه + إذ قد يبتلى بالإنفاق من مال نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضرا فج وز ذلك » كالوصى 
والوكيل يشترى لايد وا موكل » ويعطى المّن من مال نفسه ويربجع به فى مال اليقيم والموكل اه . قال فى البحر .: 
بهذا عل أن اشتراطهم أن تكون النفقة من مال الآمر للاحتراز عن التبرع لاعطلقا اه . وقال فى اللحانية : إذا 
حلط المأمور بالحج النفقة بعال نفسه قال فى الكتاب يضمن » فإن حج وأنفق جاز وبرى* عن الضمان اھ . 

إذا عرفت هذا فقوله وأنفق كله أو أكثره الضميران لال الآمر » وفيه مضافمقدر أى مقدار كله أومقدار 
أكثره » وهذا يرجع إلى المألتين . والمعنى ولو أنفق المأمور بالحج من مال نفسه وحج وأنفق مقدا ركل مال 
الآدر المدفوع إليه أو مقدار أكثره جاز » وكذا إذا خلط النفقة بماله وحج وأنفق الخ أفاده ح وقوله وبرى" من 
الضمان أى الحاصل بسبب الخاط على ماعلمته » وهذا لو بلا إذن الآمر بل نقل الساتحانى عن الذخيرة له الخلط 
بدراهم الرفقة أمر به أولا العاف 

[ تنبيه ] سنذكر أنه لو أوصى أن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصى من مال نفسه ليرجع ليس له ذلك » 
لأن الوصية باللفظ فيعتير لفظ الموصى وهو أضاف المال إلى نفسه فلا يبدل اه بحر . 

قلت : وعلى هذا إذا أضاف المال إلى نفسه فليس للمأمور أن يبدله بماله كالوصى إلا أن يفرق بينهما بان 
المأمور قد يضطر إلى ذلك علىمامر فليتأ. ل (قوله وشرط العجز الخ) قد علمت نما قدمناه عن اللباب أن,الشروط 
كلها شروط الحج الفرض دون النفل » فلا يشترط ف النفل شىء منها إلا الإسلام والعقل والقييز + وكذا عدم 
الاستنجار على مامر بيانه ( قوله لانساع بابه ) أى أنه يتسامح ف النفل مالا يتسامح فى الفرض ٠‏ قال فى الفتح : 
أما الحج النفل فلا يشترط فيه العجز » لأنه لم يحب عليه واحدة من المشقتين أى «شقة البلدن ومشقة لمال » فإذا 
كان له تركهما كان له أن يتحمل إحداهما تقربا إلى ربه عز وجل » فله الاستنابة فيه صصبحا اه (قوله على الظاهر 
من المذهب ) كذا ف المبسوط » وهو انصحيح كا ف كثيرٌ من الكتب بحر » ويشهد بذاك الآثار هن السنة وبعض 
الفروع من المذهب فتح ( قوله وقبل عن المأءور نفلا الخ ) ذهب إليه عامة المتأخرين كما فى الكشف » قالوا : 
وهو رواية عن محمد » وهو اختلاف لاثمرة له » لأنهم اتفةوا أن امرض يسقط عن الآمر لا عن المأءور » وأنه 


لابد أن ينويه عن الآمر » وتمامه فى البحر . 
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النفقة كالنفل ( لكنه يشترط ) لصحة الثيابة (أهلية المأمور لصحة الأفعال ) ثم فراع عليه بقوله ( فجاز حج 
الهرورة ) بمهملة : من ل بمج ( وامرأة) ولو أمة ( والعبد وغيره )كالراهق وغيرهم أولى لعدم انلف (وار 
أمر ذميا ) أو مجنونا 


قلت : وعلى القول بوقوعه عن الآدر لايخلو الأ ور من الثواب » بل ذكر العلاءة نوح عن «ناسك القاضى 
حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه عن نفسه بعد أن أدى فرض المج لآن نفعه متعد : وهو أفضل من القاصر 
اه تأ.ل ( قوله كالنفل ) «قتضاه أن التفل بقع عن الأ.ور اتفاقا » وللآمر ثواب النفقة + وبه صرح بعض الشراح 
ومشى عليه فى اللباب . ورده الإنقاق فى غاب لبيان بأنه حلاف الرواية ما قاله الحاكم 'شبيد فى الكاق : المج 
التطوع عن ال اثر »ثم قال : وى الأصل يكون الحج عن المحج اه ( قول لكنه يشترط 'يخ ) استدراك 
على قوله بقع عن الآمر » فإن مقتفضاه صحته ولو من غير الأهل ط أى كا نصح إنابة ذى فى دفع الزكاة ( قوله 
لصحة الأفعال ) عبر بالصحة دون الوجوب ليعم الأراهق فإنه أهل لاصحة دون الوجوب د (قوله ثم فراع عليه) 
أى على أن الشرط هو الأهلية دون اشتراظ أن يكون الور قد حج عن نفسه ودون اشتراط الذكورة والحرية 
والبلوغ ( قوله بمهملة ) أى بصاد مهملة وبتخفيف الراء + 


مطاب فى حج الهرورة 


( قوله من لم حج ) كذا فى القاموس . وف الفتح : والصرورة براد به الذى لم يحج عن نفسه اد ۽ أى حجة 
الإسلام » لأن هذا الذى فيه حلاف الشافعى » فهو أعم من المعنى اللغوى »> فكان ينبغى للشارح ذكره ٠‏ لأنه 
بشمل من لم بحج أصلا ومن حج عن غيره أو عن نفسه نفلا أو نذرا أو فرضا فاسدا أو صصيجائم ارتدثم أسلم بعده 
كا أفاده ح ( قوله وغيرهم أولى لعدم الللاف ) أى خلاف الشافعى فإنه لايموز حجهم کا ف الزیلی ح ولا 
يخنى أن التعليل يفيد أن الكراهة ننزيهية » لأن مراعاة لحلاف مستحبة فافهم . وعلل ف الفتح الكراهة ف امرأة 
عا فى المبسؤط من أن حجها أنقص ؛ إذ لارمل عليها » ولا سعی ف بطن الوادى ؛ ولا رفع صوت بالتلبية» ولا 
حا : وف العبد بما ى البدائع من أنه ليس أهلا لأداء انفرض عن نفسه ؛ وأطاق فى صة إحجاج العيد .فشمل 
ماإذا کان بإذن مولاه أو بغير إذنه كا صرح به فالمعراج فافهم . وقال ف الفتح أيضا والأفضل أن يكون قد حج 
عن نفسنه حجة الإسلام روجا عن اللحلاف » ثم قال : والأفضل إحجاج الحرالعالم بالمناسك الذى حج عن نفسه 
وذكر ف البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج . ثم قال فى الفتح بعد ماأطال ف الاستدلال : والذى 


يقتفبيه النظر آن حج الصرورة عن غيره إن كان يعدتحقق الوجوب عايدبملك الزاد والراحلة والضحة فهو مكروه 
كراهة حرم لأنه يق عليه فى أول سنى الإمكان فيأئم بتركه » وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لأن النهى 


ليس لعين الحج المفعول بل اغيره وهو الفوات » إذ الموت فى سنة غير نادر اه . 

قال ف البحر : والحق أنها تنزيبية على الآمر لقوهم والأفضل الخ تحر بمية على الصرورة المأمور الذى اجتمعت 
فيه شروط الحج ولم حج عن نفسه » لأنه أثم بالتأخير اه . 

قلت : وهذا لاينانى كلام الفتح لأنه فى امار » ويحمل كلام الشارح على الآمر» فيوافق ماف البحر من أن 
الكراهة فى حقه تنزيهبة وإن كانت ف حق المأءور تحر يمية . 

[ تنبيه ] قال فى نبج النجاة لابن حزة النقيب بعد ماذكر كلام البحر المار : أقول : وظاهره يفيد أن الصرورة 
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(لا) يصح 5 

( وإذا مرض المأءور ) بالحج ( نى الطريق ليس له دفع الال إلى غيره ليحج ) ذلك الغير (عن اميت إلا إذا) 
أذن له بذلك » بن ( قيل له وقت الدفع اصنع ءاشت فيجوز له ) ذلك ( مرض أولا ) لأنه صار وكيلا مطلقا 
(خرج ) المكلف ( إلى الحج ومات ف الطريق وأوصى بالحج عنه ) إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه » 
أما لو حي من عامه فلا ( فإن فسر الال أو المكان 


الفقير لابجب عليه احج بدخول مكة > وظاه ركلام البدائع بإطلاقه الكراهة أى فىقوله :يكره إحجاج الصرورة 
لأنه تارك فرض الحج فيد أنه يصي ربدخول »كة قادرا على الحج عن نفسه وإنكان وقته مشغولا با حج عن الآمر 
وهى واقعة الفتوى فليتأءل اه : 

قلت : وقد أفتى بالوجوب مفتى دار السلطنة العلامة أبو السعود » وتبعه فى سكب الأثبر » وكذا أقى ب 
السيد أحد بادشاه » وألف فيه رسالة . وأفتى سيدى عبد الغنى النابلسى بخلافه وألففيه رسالة لأنه هذا العام 
لابمكنه اليج عن نفسه لن سفره بعال الآ.رفيحرم عن الآمر ويحج عنه :وق تكليفه بالإقامة بمكة إلى قابل ليحج 
عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم : وكذا فى تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظم أيضا : 

وأما ما البدائع فإطلاقه الكراهة المنصرفة إلى التحريم يقتضى أن كلامه ف الصرورة الذى نحقق الوجوب 
عليه من قبل كما يفيده مامر عن الفقح » نم قدمنا أول الحج عن اللباب وشرحه أن الفقير الافاق إذا وصل إلى 
ميقات فهر كالمكى ف أنه إن قدر على المشی ازءه الحج ولا ینوی النفل على زعم أنه فقير لأنه ماکان واجبا عليه 
وهو آثاق » فيا صا ر كالمكى وجب عليه + حتى لونواه نفلا لزمه الحج ثانيا اه لكن هذا لايدل على أن الصرورة 
الفقير كذلك » لأن قدرته بقدرة غيره كما قلنا وهى غير معتبرة » يلاف مالو خرج ليحج عن نفسه وهو فقير 
فإنه عند وصوله إلى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه فيجب عليه وإن كان سفره تطوعا ابتداء ولو كان الصرورة 
الفقير مثله لما صح تقييد ابن الممام كراهة التحريم عا إذا كان حجه عن الغير بعد تحقق الوجوب عليه وتعليله 
لاسكراهة بأنه تضيق الوجوب عليه فليتأمل ( قوله لايصح ) أى لعدم الأهلية المذكورة ( قوله وإذا مرض ) أى 
عرض له مانع من ذهابه كرض وحبس وشل مالو عينه الآمر أولا ( قوله عن اميت ) أى عن امحجوج عنه حيا 
أوميتا (قوله إلا إذا أذن له ) بالبناء للمجهول ليناسب مابعدهء ويشمل» الو أذن له الميت أو وصيه وم يكن عينه 
الميت بمنع إحجاج غيره كا مر ( قوله خرج المكلف الخ ) أما إذالم مخرج وأوصى بان بحج عنه وأطلق : أى لم 
يعين مالا ولا مكانا فإنه يحج عنه من ثلث ماله من بلده إن بلغ الثلث لأن الواجب عليه الحج من بلده الذىيسكنه 
وإلا فن حيث يبلغ » وإن لم يمكن من مكان بطلت الوصية كا فى اللباب . قال شارحه : ولعل المكان مقيد با 
قبل المواقيت وإلا فبأدنى شىء يمكن أن بحج عنه من مكة » وكذا الح إذا أوصى أن يحج عنه بال وسبى مبلغه 
قن إن کان يبغ من بلده فنا وإلا فن حيث ببلغ اه . واحترز بالمكلف عن غيره كالصبى ونون فإن وصيته 
لاتعتبر . واحترز بقوله إلى الحج عما لو زج للتجارة ونحوها وأوصى فإنه يحج عنه من وطنه إجماعا كا فى المعراج 
وغيره » وقيد بخروجه بنفسه لأنه لو أمر غيره ومات المأمور فى للطريق فسيذكر نفصيله بعد ( قوله ومات 
أن الطريق ) أراد به موته قبل الوقوف يعرفة ولو كان بمكة بحر . 

وف التجنيس : إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن المي » لأن الحج عرفة بالنص » وقدمنا عند الكلام 
على فرض المج أن اماج عن نفسه إذا أوصى بإتمام الدج تجب بدنة ( قوله [نما تيجب الوصية به الخ) كذا 


Marfat.com 


No 


ر فالأمر عليه ) أى على مافسره ( وإلا فيحج ) عته ر من بلده ) قياسا لااستحسانا فليحفظ » فلو أحج الوصى 
عنه من غيره لم بصح ( إن وبه) أى بالحج »ن بلده (ثائه) وإنلم يف فن حيث يبلغ استحسانا : ولوصىاليت 
ووارثه أن يستزد امال من المأمور مالم يحرم » ثم إن رده لحيانة منه فنفقة الرجوع فوماله وإلا ففى ءال اميت 
فالتجئيس . قال الككال : وهو قيد حسن شرنبلالية ر قوله فالآمر عليه ) أى الشأن مبنىعلىمافسره أى عينه » 
فإن فسر المال بيحج عنه من حيت يبلغ » وإن فسر المكان يحج عنه منهوح . 

قلت : والظاهر أنه يجب عايه أن يوصى با يبلغ من بلده إن كان فى الثلث سعة » فلو أوصى بما دون ذلك 
أو عين مكانا دون بلده يأثم لما علمت أن الواجب عليه الحج من بلد يسكنه ر قوله ءن بلده ) فلو کان له أوطان 
فن أقرمبا إلى مكة » وإنلم يكن له وطن فن حيث مات ؛ ولو أوصى خخراسانى بمكة أو دك بالرى يخج عنهما 
من وطنهما » ولو أوصى المکى أى الذى مات بالرى أن يقرن عنه يقرن عنه ٥ن‏ 
لن بمكة . 


ی لباب : أى لأنه لاقران 


مطاى العمل على القيأس دون الاس:<ان هنا 


ر قوله قياسا لااستجسانا ) الأول قول الإمام > والثافى قولهما : وأخر دليله فى الحداية فحتمل أنه مختار له > 

لأن المأخوذ به فى عامة الصور الاستحسان عناية » وقواه فى المعراج » لكن المنون على الأول 

ط العلامة قاسم فىكتاب الوصايا فهو مما قدم فيه القياس على الاستحسان :وإليه أشار بقوله فليحذظ ر قوله فلو أحج 
الوصى عنه من غيره) أى من غير بلده فيا إذا وجب الإحجاج من بلده لم يصح ويضمن وبكون الحج له ويج 
عن الميت ثانيا » لأنه حالف إلا أن يكون ذلك المكان قريبا من بلده بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل اللبل 
کا ى اللباب والبحر ( قوله ثلثه ) أى ثلث مال الموصى ؛ فإن بلغ الثلث الإحجاج را كبا فأحج ماشيا لم جز * 
وإن لم يبلغ إلا ماشيا من بلده قال محمد بحج عنه من حيث بلغ راكبا . وعن الإمام أنه تخیر بينبما . وأما إن کان 
الثلث يكنى لأ كثر من حجة إن عين اميت حجة واحدة فالفاضل لاورثة . وإن أطاق أحج عنه فى كل سنة حجة 
واحدة أو أحج فى سذة حججا وهو الأفضل تعجيلا لتنفيذ الوصية أنه رعا بلك الال . وإن عين الميت فى كل 
سنة حجة فهو كالإطلاق ؛ كا لو أمر الوصى رجلا بالحج السنة قأخره إنى القابلة جاز عن الميت ولا يضمن لأن 
ذكر السنة للاستعجال لاللتقييد بحر . قلت : ومثل الثلث مالو قال أحجوا عنى بألف والألف ببلغ حججا كا ف 
اباب وشرحه ( قوله وإن لم يف فن حيث يبلغ ) لكن لو أحج عنه من حيث يبلغ وفضل ١ن‏ الث وتبين أنه 
ببلغ من موضع أبعد منه يضمن الوصى وجج عن امیت هن حیٹ يبلغ إلا أن يكون الفاضل شيئا يسيرا من زاد 
أوكسوة فلا يضمن شرح اللباب » ونقاه والفقح عن البدائع (قوله ووارثه) الأولى الععاف بأو كما فعل فى اللباب 
لأنه لوكان وصى فلا كلام للوارث فى الوصية + نعم لو كان الميت هو الذى دنع للمأمور م مات كان للوارث 
استرداد مانی يد امور وإن أحرمكا سای فق الفروع : أى ولو مع وجود الوصى لأن الباق صار ميرائا لكون 
اميت لم يوص به ( قوله مالم يحرم ) فلو أحرم ليس له الاسترداد > وامحرم بمضى فى إحرامه وبعد فراغه من الهج 
ليس له استرداده حتى يرجع إلى أهله » وإن أحرم حين أراد الأخذ فله أن يأخذه ويكون إحرامه تطوعا عن 

نة الأ كل (قوله وإلا) يعنى بأذرده لعلة غير انلهيانة كضعف رأى فيه أو جها بالمناسك. 
أما لو بلا علة أصلا فالنفقة فى مال الدافع : قال أ البحر : إن استرد بخيانة ظهرت منه : أى من الأمور فالتفقة 


. وذكر تصحيحه 


اميت شرح اللباب عن 
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( أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه ) وإن أءره ايت + لأنه لم يحصل «قصوده وهو ثواب الإنفاق» لكن 
لو حج عنه ابنه لبر جع فى التركة جاز إنلم يقل هن مالى » وكننا لو أحج لاليرج ع كالدين إذا قضاه عن مال قف 


ئی ماله خاصة » وإن استرد لاخيانة ولا تهمة فالتفقة على الوهى ف ماله خاصة » وإن استرد لھ هف رأى فيه أو 
لجهله بأءورالمناساك قاراد الدقع إلى أصلح منه فنفقته أىءال الميت لأأنه استرد انفعة المت اه أفاده ح (قوله أوصى 
بحج الخ ) قيد بالوصية لأنه لو كان لم بوص فتهرع عنه الوارث بالج أو الإحجاج بص ح كا قدءه الصنف : أى 
يصح عن الميت عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كا قدمناه . ونقل ط عن اولوالجية أن التعليق بالمشيكة على 
القبول لاعلى الجواز > وقدما أيضاعن شرح الباب أن الوارث غير قيد » فإذالم يوص يجزئه تبرع الوارث 
والأجنى عنه : وسيأنى نمام الكلام عليه ( قواه فتطوع عنه رجل ) أطاق الرجل المنطب ع فش ل الوارث ؛ وبه 


صرح قاضيخان بقوله اميت إذا أوصى بأن يحج عذه بماله فتبرع عنه الوارث أو الأجنى لايجوز اهم 

قلت : يعنى لايجوز عن فرض الميت وإلا فله ثواب ذلك احج ح عن الشرنبلالية > ولهذا قال المصنف م 
ينزه من الإجزاء » لكن ميأنى مايدل على أن الثواب إنما عصل للميت إذا جعله له الحاج بعد الأداء (قوله وإذ 
أمره الميت ) أن إن اميت إذا أوصى بالإحجاج عنه وأءر أن يحج عنه زيد فحج عنه زيد من مال نفسه م يجزعن 
ايت للملة الذكورة فافهم ( قوله لكن لو حج عنه ابنه ) أى مثلا وإلا فكذا حك بقية الورثة شرح اللباب : 

قلت : بل الوصى كذلك کا يفيده مابانی قريبا عن عمدة الفتاوى . ثم إن هذا استدراك على إطلاق الرجل ف 
توله فتطوع عنه رجل بأن الوارث أو الوصى يخالف الأجنبى فى أنه لو تطوع ن وجه بأن أنفق هن ماله ليرجع 
فى التركة جاز ؛ بخلاف الأجنى لأن الوارث خايفة عن المرت. » ولذا لو قضى الدين من ال نفسه ليرجع جاز ; 
قال فى البحر : ولو حج على أن لايرجع فإنه لانجوز عن الميت لأنه لم يحصل تود المي وهو ثواب الإنفاق اه 

قلت : وقدءنا أن الوارث ليس له الحج ءال الميت إلا أن تجيز الورثة وهم كبار . لآن هذا مثل التبرع بالمال 
فالظاهر نقييد حج الوارث هنا بذاك أيضا تال ( قوله إن لم يقل من >الى) فالبحر عن آخر عمدة الفتاوى للصدر 
الشبيد : لو أوصى بان حج عنه بألف من ماله فأحج الوصى »ن مال نفسه لیر حع ليس له ذلك » لأن الوصية 
باللفظ فيعتير لفظ الموصى وهو أضاف الال إل نفسه فلا يبدل اه ( قوله وكذا لو أحج لاليرجع) أى أنه یوز : 


واستفيد منه أنه لو أحج لبرجع أنه يجوز بالأولى : وقد نص عايهما فى اللحانية حيث قال : إذا أوصى الرجل 
بان بحج عنه فأحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع فى مال الميت جاز » وله أن يزجع فى مال ایت » وكذا 
الزكاة والكنارة : ولو فعل ذلك الأجنىلايرجع ولو أوصى بأن ج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لاليرجع 
عليه جاز للميت عن حجة الإسلام اه . قال فى شرح الاباب بعاد نقله : وفيه بحث لايخى اه أى لما هر من أنه 
يشترط ف الحج عن الغير إذاكان بوصية الإنفاق ءن مال الحجوج عنه احترازا عن التبرع كا مر بيائه فتجويزه فيا 


لو أحج من ماله لاليرجع مخالف لذلك . ولذا لم جز لو حج الوارث بنفسه لا ليرجع »ولا يظهر فرق بينهما » 
ما علمت من أن مقه ود اميت بالوصية ثواب الإنفاق من اله > وهو حاصل فيا لو حج الؤارث أو أحج عنه 
ليرجع. دون +اإذا أنفق لاليرجع فيهما . 

واستشكل ذلك فى الشر نبلالية أيضا والتفرقة بأنه فى الإحجاج قام الوارث ءقام المبت فى دفع الما » فكأن 
الأمور أنفق من مال الميت لاف ماإذا حج الوارث بنفسه فإنه لم يحصل ءنه دفع ال ل» بل ماحصل منه إلا جر 
الأفعال » فلم يجز مالم ينو الرجوع فى ماله غير ظاهرة » لأن حجه بنفسه لابد له من النفقة أيضا فافهم 
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ری کے ع )كل ان ( تسريه وقع عنه وضمن لفسا ) لأنه خعالفهما ( ولا يقدر على جما عن أحدها) 
لعدم الأولوية » وينبغى عة التعيين لو أطلق الإحرام . 
ولو أسبمه » فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز ٠‏ 


رقوله ومح أى أل "ج لأنه يه يرافا جرد الإهلال بلا توقف علالأعالآفاده ح قلت: أى وصورة 
التن وإلا مقد لابصير عذالفا إلابالشروع كا سيظهر لك (قوله عنآءريه) أى ولو کنا أبويه أو أجنبيينكا صرح به 
فى الفح > فقوله ف البحر شمل الأبوين وسيأق إخراجهما فيه نظر » لأن الآنى فى الإحرام عنما بغير أمرها ٠‏ 
والكلام هنا فى الإحرام عن الآمرين فاقهم ( قوله وقع عن ) أى عن الأمورنفلا» ولا زت عن ج ا 
بحر ونبر » وفيه نظر بأتی قريبا ( قوله لأنه خالفهما ) علة لوقوعه عنه وللضيان : أى لأن کل واحد إا أمره أن 
لص النفقة له » وقد صرفها لمج نفسه لأنه لمكنه إيقاعه عن أحدها لعدم الأولوية ‏ قوله وينغى سمة تين 
لو أطاق ) أى كا لو قال لبيك بحجة وسكت 

قال الزيلعى : وإن أطلق + بأن سكت عن ذكر المهجوج عنه معينا ومهما » قال ى الكاق لانص فيه “ 
وينبغى أن يصح التعيين دنا إجماعا لعدم الغخائفة اه . وقوله : وينبغى أن يصح ال ن أى تعيين أحد آمربه قبل 
الاواف والوقوف؟! فى مسألة الإبهام + وقوله إجاعا . قال شيخنا ينبغى أن یری فيه حلاف ألى يرسف الآ 
فى مسألة الإبهام لدريان علته الآنية هنا أيضا اه ح ر قوله ولو أبهمه) بأن قال لبيك محجة عن أحد آءرى ج 
(قوله قبل الطواف ) اأراد به طواف القدوم کا قال أبو حنيفة > فما لو جمع بين [حراءين لحجنين ثم شرع 
فى طواف القدوم ارتفضت إحداها 

فإن قلت : ذكرالوقوف مستدرك . قلت : يمكن أن لابطوف للقدوم فيكون الوقوف حينئذ هو المت '* ح 
( قوله جاز ) أى عندهما . وقال أبو يوسف : بل وقع ذلك عن نفسه بلا توقط وضمن نفقتهما وهو الفياس ٠‏ 
لأن کل واخد منهما أمره بتعيين الحج له فإذا لم يعين ققد شالف . وجه قوهما وهو الاستحسان أن هذا إبجام 
فى الإحرام والإحرام ليس بمقصود وإما هو وسيلة إلى الأفعال » والمهم بصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتق به 
شرطا ح عن الزيلعى . 

قلت : والحاصل أن صور الإبهام أربعة: أن يبل" حجة عنما وهئ مسألة لذن أو عن أحدهما على الإبهام . 
أو يول عحجة وبطلق > والرابعة أن بحرم عن أجدها ميا بلا تعيين لما أحرم به من حج أو عمرة وم ذكرالشارح 
الرابعة لجوازها بلا حلاف كاف الفتح . ١‏ 

وقد ذكر نی الفتح أن مبنى الجواب ىهذه الصور على أنه إذا وقع عن نفس المأمور لايتحون بعد ذلك إلى 
الآمر وأنه بعد ماصرف نفقة الآمر إلى نفسه ذاهبا إلى الوجه الذى أخعذ النفقة له لاينصرف الإحرام إلى نفسه إلا 
.إذا تحققت الخالفة أو عجز شرعا عن التعيين . 

فى الصورة الأولى منالصور الأ بع تحققت المالفة والعجز عن التعيين » ولا ترد مسألة الأبوين الآذرة لأنجا بدون 
الأمر كا بأنى » فلا تتحقق الغالفة فى ترك التعيين » وبمكنه التعيين فى الانتباء لأن حقيقته جعل الثواب ولذا لوأيره 
أبواه با حنج كان السك كا فى الأجنييين > 

وف الصورة الثانية.من الأربع لم تتحقق الخالفة بمجرد الإحرام قبل الشروع ف الأعمال » ولا مكن صرف 
الحيجة لأنه أخرجها عن نفسه يجعلها لأحد الآمرين فلا تنصرف إليه إلا إذا وجد عق افالفة أو المجز عن التعرين 
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لاف مالو آهل" بحج عن أبويه أو غيرهما ) من الأجانب حال كونه ( »تبر عا فعين بعد ذلك جاز ) 


م ذلاك لأنه يمكنه التعيين إلا إذا شرع فى الأعمال ولو شوطا > > لأن الأعمال لاتقع لغير معين فتقغ عنه 3 
لابمكنه تحوبلها إلى غيره + وإنماله تحويل الثواب فقط ء ولولا النص لم يتحول الثواب أيضا د 
وف الصورة الثالثة لاخذاء أنه ليس فبا خالفة لأحد الاهرين ولا تعذر التعيين ولا نقع عن نفسه لما قدمناه ٠.‏ 
وأءا الرابعة فأظهر الكل . اه ماق الفتح ملخصا . وأنت خبير بأن ماقرره فى الصورة الثانية صريح فى أنه 
إذا شرع ف الأعمال قبل تعبين أحد الآهرين وقعت الحجة عن نفسه لتحقق الخالفة والعجز غن التعيين » وكذا تفع 
عن eS‏ الأولى . والظاهر أنها تمزيه عن حجة الإسلام لأنها تصح بالتعيين وبالإطلاق» لاف 
ءالو نوى ميا انل والمأدور وإن كان صرفها عن نفسه إجعلها للآمرين أو لأحدها > لكن لا تحققت الخالفة بطل 
ذلك الصرف وإلالم تقع عن نفسه أصلا فيكون كا لو أحرم عن نفسه ابتداء ولم ينو النفل فتقع عن حجة > 
ء ولذا قال فى الفتح أيضا فيا لوأ.ره بالج فقرن معه عبرة لنفسه لاوز ويضصمن اتناك : ثم قال : ولاتقع 


لدان ع باع م اف ار ا A‏ 
ج عن آدريه » وقوله جاز جملة «ستأنفة لبيان جهة المخالفة بين المسألتين > 
: دكن الجواز هنا .شروط با إذا لم يأمراه بالحج » وقوله عن أبويه 
9 ایس بقيد احترازى + lse‏ اله ON‏ ا 


وی ا 9 


بل الأبوان إذا أمرادفحكهما کالا. کا قد مناه عن الفتح > oi‏ لانرق بين EN‏ فالمسألتين 
وإنما العيرة للأدر وعدمه أى صرعا كا يظهر قريا . فإذا أحرم بحجة عن اثنين أمره كل منهما بأن بحج عنه وقع 
عنه ولا يقدر على جعله لأحاده| : وإن أحرم عنما بغير أدرها صح جعله لأحدها أو ككل »نهماء وكذا لوأحرم 
عن أحدها مبهما مح تعببنه بعد ذلك بالأولى كا فى الفتح . قال : ومبناه على أن نيته لما تلغو لعدم الأمر فهو 
متبرع فتقع الأعمال عنه البتة . وإنما تمعل لما اللواب وترتبه بعد الأداء فتلغو نبته قبله : فيصح جعله بعد ذلك 
لأحدما أوها . 

ولا إشكال فى ذلك إذاكان «تنفلا عنبما ٠‏ فإن كان على أحدهما حج الفرض وأوصى به لايسقط عنه بتبرع 
الوارث عنه بمال :ذسه » ون م بوص به فتبرع الوارث عنه بالإحجاج أو الحج بنفسه » قال أبو حثيفة يجزيه 
إن شاء الله تعالى لذرله صلى الله عليه وسلم للخئعمية « « أرأيت لو کان على أبيك دين » الحا.يث انتهى . وبہذا ظهر 
فائدة أخرى للتقيرد. بالأبرين ىهذه المسألة وهىسقوط الفرض عن الذى عينهله بعد الإيهام لو بدون وصية »لكن 
يشكل عليه أنه إذا لغت نيته لما لعدم الأمر ووقعت الأعمال عنه البتة كيف يصح تحويلها إلى أحدهما ؟ وقد مر أن 
الحج إذا وقع عن الور لابمكن تحويله بعد ذلك إلى الآدر » نعم بمكن تحويل الثواب فقط للنص كا مر ء ولمذا 
والله أعلم . قال و الفتح ولا إشكال فىذاك إذا كان متنفلا عنما : أى لأن غاية حال المننفل أن يجعل ثواب عله 
لغبره وه صصح . أما وقوع عمله عن فرض الغير بغیر أمره فهو مشكل . وا هواب ماءر ی کلام الشارخ من أن 
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لأنه مع بالاواب فله جعله لأحدهما أواما + 


“۹ - 


الوارث إذا حج أو أحج عن مور له جاز لو جود الأمر دلالة : أى فكأنه مأ ور من جهته بذاك ۰ وعليه فتقع 
الأعمال عن الميت لاعن العامل » فقوله فى الفح ومبناه علىأن نيته لها تلغوالخمخصو ص جا إذا لم يكن عليهما فرض 
لم یو صیابه وقدءنا عن البدائع تعليله بالنص أيضا وهو ماعلمته من حاديث المشعمية وبهذا فارق الوارث الأجنى 
لکن قدءنا عنشرح اللباب عن الكرمانى والسروجى أن الأجنى كذلك : نعم هذا مخالف لاشتراط الأمر دا أج 
عن الغير والأجنى غير مأءور لاصربحا ولا دلالة : وقدمنا الجواب بأنه مبنى على" احقلاف الرواية فى هذا 
والمشبور اشتراطه : وحيث علم وجوده ئى الوإرث دلالة ظهر لاقتصار الكمز وغه 
أن الأمر دلالة ليس له حك الأمر حقيقة من كل وجه . لما علمت من أن الأبون لو 
أحدها بعد الإببام کنا نى الأجنبين »و إن لم يأءراه صر بحا صح التعيين ولو فرضوا اسا ابد 


دلالة فر ضر ها فى الأبسين لإفادة صم التعبين وإذ م 


أن الأبوينلايصح تعيين أحدها الوجود اله 
وليفيدوا أن المراد بالأءر ف المسألة الأولى الأمر صرغا . واه أعلم 

[ تنبيه ] الذى تحصل لنا من مجموع «اقررناه أن من أدل” بحجة 
عن نفسه البئة : وإن عبن أحدها بعد ذلك . وله بعد الفراغ جمللوابه لما أولا / 


إذا كان وارئا وكان على الميت حج الفرض ولم يوص به فیتع عن الميت عن حجا 


لاف ما إذا أوصى به لن غرفه ثواب 
لعدم الأمر ( قوله لأنه .تبرع بالثواب ) بيان لوجه صحمة اله 
ماقدمناه من قوله فى الفتح : وهبناه على أن نيته لما تلغو اعام ا 

قال ف الشرنبلالية قلت : وتعليل المسألة يفيا. وقوع اليج عن الفاعل .ف 
لغيره . ويفيْد ذلك الأحاديثالتى رواها فالافتح بقوله اعلم أن فعل الولدذاك »دوب إليه جدا 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عنه صلی الله عليه وسل ٠‏ أن حج عن أبويه أو قشبى عنهما 
مع الأبرار » وأخرج أيضا عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال : من حج عن أبيه وأ.» فقا 
وكان له فضل عش رحجج: وأخرج أيضا عن زیا بن ارتم قال : قال رسول الله لىالله عليه وسل ا إذا حج الرجل 
عن والدبه تقبل هنه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا » اه 

أقول : قا. علمت ما قررناه أنه إذا حج الوارث عنما وعىأحدهما فرض لم يوص به بع عن الت لسقوط 
الفرض عنه بذاك إن شاء الله تعالى . وحينئذ كيف يصح دعوى سقوط الفرض به عن الفاعل أيضا وقد صر فه 
إلى غبره وأ ازنا صرفه > نعم يظهر ذلك فيا إذا كان على أحاءهما فرض أوصى به أو لم يكن عليه فرض أصلا . 
ويدل على ذلك قوله ف الفتح : وإنغا يجعل لها الثواب وترتبه بعد الأداء : وم مله قول قاضرخان فى شرح الجاع 
وإنما ممعل ثواب فعله لما . وهو جائز عندنا وجعل ثواب حجه لغيره لايكون إلا بعد أداء الحج . فبطلت يته 
فى الإخرام » فكان له أن يجعل الثواب لأيبما شاء اه فهذا صريح ف أن النية لم تقع فا وأن الأعمال وقعت له 
فله جعل ثوابها لمن شاء بعد الأداء؛ فيمكن ادعاء سقوط الذرض عن الفاعل بذاك کا حررناه ف مسألة الحج عن 
الآدرين : وبه يعلم جواز جعل الإنسان ثواب فرضه لغيره كا ذكرناه أول الباب . 

وأما إذاكان على الميت فرض لم يوص به وسقط به فرض الميت يلزم »نه وقوع النية والأعمال له لا لفاعل 


ای من ماله فلا بدح تبرع الوارث 


۷y (‏ حائية اين عابدين - ۲ ) 


Marfat.com 


N 


وف الحديث ۾ من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجته » وكان له فضل عشر حجج + وبعث من الأبرار» 2 
ر ودم الإحصار ) لاغير على الآمر نى ماله ولو هيت ) قيل من اثلث » وقيل من الكل . ثم إن فاته لتقصير 
»نه ضمن »وإن بآفة مداوية لا . 


إلا أن يقال إن الأعمال نقع للعامل هنا أيضا "كا هو مقتضى إطلاقعبارة الفتح وقاضيخان وغيرهما؛ ولكن يسقط 
بها الفرض عن الميت فضلا من الله تعالى عملا بالنص » وهو حديث اللشعمية وإن خالف القباس » ولذا علقه 
أبو حنيفة بالمشيئة » ويسقط بها الفرض عن الفاعل أيضا أخذا من الأحاديث المذكورة»ولذا كان الرارث مخالفا 
لمكم الأجنبى ففذلك 
فإن قلت : ماهر م نتعليل جواز حجالوارث بوجود الأهر دلالة يقتضى وقوع الأعمال عن الميت لأنه لو أمره 
صرحا وقعت عنه بلا شببة » فيخالف مااقنضاه إطلاق الفتح وغيره . وحيائذ فلا يمكن سقوط فرض العامل 
بذاك أيضا . 
قلت : قد علمت أن الأءر دلالة لوس كالآءر صريحا من كل وجه ؛ ولذا صح تعيين أحد أبويه بعد الإبهام 
ولو أمره صر بحا لم يصح کالا ك قدءنا ؛ فلو اقتضى الأءر دلالة وتء ع الأعمال عن ايت لم يصح ال:مبين 
فةلنا بوقوع الأعمال للعامل ؛ فيط فرضه بها » وكذا يسقط فرض الأب أو الأم عملا بالأحاديث المذكورة : 
والله أعلم . هذا غاية .وصل إليه فهمى القاصر فىتحرير هذه المواضع اأشكدة النى لم أر ٠‏ نأوضحها هذا الإيضاح 
ولله الحمد (قوله وفالحديث) كلامه يوه مأن هذا حديث واحاء مع أنه مأخر ذ هن حديثين كما علمت مع تغيبر عض 
اللفظ بناء على الصحيح من جواز رواية الحديث بالمعنى لامارف اه ح ( قولء لاغير ) أى لاغيردم الإحصار هن 
باق الدماء الثلاثة » وهو دم الشكر فى القران والقتع ودم الجناية ( قوله على الآدر) هذا عندهها: وعليه المتون ) 
وعند أى يوسف على الأمور ( قوله قيل ن اثلث ) لأن الوصية بالحج تنفذ ٠ن‏ الثلث + وهذا من توايع الوصية 
وقيل من الكل لأنه دين وجب حقا للمأءور على اميت فيقفى من جميع ماله : “ما أو أوصى بأن يباع عبده 
وبتصدق بشمنه فباعه الوصى وضاع الْن من يده ثم استتدق العبد فإن المشترى يرجع بان على الوصى وبرج 
الوص فى قول أن حنيفة الأخبر فى بيع التركة من شرح الجامع لقاضيخان » واستوجه ط الأول والرحتى الثانى 
( قوله ثم إن فاته الخ ) أى فات المأمور المعلوم من المقام : وأطاق الفوات فشمل مايكون بسبب الإحصار وغيره 
فإن الإحصار يمكن أن يكون بتقصير «نه کان تناول دواء ممرضا قصدا حتى أحصره أفاده ح . 
هذا » وقد صرحوا بأن عليه المج من قابل بمال نفسه كفائت الحج كا فى البحر . ثم قال : ولم يصرحوا بأنه 
فى الإحصار والفوات إذا قضى الحج هل يكون عن الآمر أو يقع للمأمور » وإذاكان للآمر فهل بجر على احج 
من قابل بمال نفسه اه . | 
أقول : قال ف البدائع : فإن فاته الحج يصنع »ايصنعه فائت الحج بعد شروعه » ولا يضمن النفقة لأنه فاته | 
٠‏ 
٠‏ 
٤‏ 


بغير صنعه » وعليه فى نفسه الج ءن قابل لأن الحجة قد وجبت عليه بالشروع فازمه قضاؤها » وهذا على قول 
محمد ظاهر » لأن الحج عنده بقع عن الحاج اه ونقله فى النهر عن السراج . ثم قال : وعل قول غير محمد من 
أنه بقع عن الآهر ينبغى أن يكون القضاء عن الأمر وتلزمه النفقة اه ويؤيده أنه صرح ف اللباب بأنه إن فائه بآنة 
سماوية لم يضمن ويستأنف الحج عن الميت : أى بناء على قول غير محمد . فعلم أن على قول محمد عليه الحج عن 
نفسه » وعلى قول غيره عن المبث . وظاهره أنه يحب عليه من ماله » لكن ف التائرخانية عن المنتى قال محمد أ 
ا 
N‏ 
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رودم القران ) والمّتع ( والجناية على الحاج ) إن أذن له الآمر بالقران والقتع وإلا في بر خالا فيضمن 
( وضمن الثفقة إن جامع قبل وقوفه) ذيميد بال نفسه ( وإن بعده فلا) لخصول المتصود ( وإن مات ) الأدور 
ر آو سرقت نفقته فى الطريق ) قبل وقوفه ( سحج من منزل ۳: اتی ) من ماله » فان لم يففن حيث يبلن 
فإن مات أو سرقت ثانيا حج من ثلث الباق بعدها ء هكذا 


فتبطل الوصية 


تباغ » وعلى الحرم قضاء الحج الذى فات عن نفسه 
ه أن المج عنالميت من ماله وعلىالمأمور حج آخر قضاء 
ل شرع فيه ۰ 

و يحائفه ما التائرخحانية أيضا عن | 
وعليه المج الذى أفسده وعمرة وحجة للام 


قال أبو يوسف: إذا فد حجه قبل الوق ف عليه ضمان النفقة ٠‏ 
؛ لو فاته احج لايضمن لأنه 1 
الآدر اه فإن قوله وعليه قضاء الفانت الخ يقتضى أن عليه الحجتين من ماله إلا أن يكون قوله وحج عن 
بف أوله مبنيا للمفعول أى وعلى الورثة الإحجاج من ماله . ثم إن الظاهر أن هذا م. 
مار عن النهر فليتأءل: و ية الكلام عليه (قوله والجناية) أطلقه فشمل دم اجا 
ولبس الخيط والطيب واخ 


يه قضاء النائت و 


ل أ وطق 


زة بغير إحرام بحر ( قوله على الاج ) أ المأمور .ا الأول فلانه وجب 


الجمع بين النسكين وحقيةا اله ل منهوإن كان الحج بقع عن الآمر لأنه وقوع شرعى! 
أنه تعاق يجنايته » أفاده فى البحر ( قوله فيصير الفا ) هذا قول ألى حنيفة . ووجهه أنه لم يأ 


لاحت 
لاحقبتی . 


مشر شرق إل المج لاغير :قد الف أمر الآمر فضمن بدائع . زاد فيط لأن اعد لانقع - 
لأنه ما أمره بها فعار كأنه حج عنه واعتهر لنفسه فيصير مالفا ؟ ولو أمره بالحج فاعتمر ثم - 1 
عغالف لأنه مأمور بمج ميقاق : ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه لم يكن غالا : لاف 


ثم أعتمر اه وانظر اقا 
بحر ( قوله فيعيد بمال نفسه ) لأنه إذا أفسده م بقع »ورا به فكان واقعا عن الأمور فبضمن * 
من مال غيره » ثم إذا قضى الحج فى السنة بل على وجه الصحة لايسقط المج عن الميت لأنه لا 
فساد صار الإحرام واقعا عنه فكذا الحج المؤدى دصار واتعا عنه ابن کال وعايه حجة أخرى لر 


اه قب لى باب الإحرام ( قوله وضمن النفقة الخ ) أما الدم فهو على المأدورء 


كنا قدءناه آنا عن الناترخانية ع نالنبذيب أى سوى حج الفضاء ودو الأصح كا فى المعراج» وبه اندفع مافى البحر 
دن قوله وإذا فسا. حجه لزمه الحج من قابل عال نفسه ١‏ وفيه ماتقدم من التردد فى وقوعه عن الآمر اه ( قوله 
وإن مات الخ ) الأنسب ذكر هذهالمألة عندتوله امار" خرجالمكيف الخ ( قوله قبل وقوفه ) قيد به لأنهلو مات 
بعاده قبل الطواف جاز عن الآدر لأنه أدى الركن الأعفلم خانية وفتح > وقدءنا موه عن التجئيس » فا بحثه ف 
البحر من أن أعظميته للأمن من الإفساد بعده لالأنه يكنى فيجب على الآدر الإحجاج اه الف للمتقول ؛ وأما 
لو بى حيا وأتم الحج إلا لواف اازيارة فرجع ولم يطفه فثال فى الفتح : لايفن النفقة غير أنه حرام على النساء 
ويعود بنفقة نفسه ليقضى مابى عليه لأنه جان نى هذه الصورة ام ر قوله من مزل آمره ) أى إن لم يعين معزلا 
وإلا اتبع كماد ( قوله فإن مات ) أى المأءور الثائى ر قوله من ثلث الباق بعدها ) أى بعد النفقة أى ثلث الباق 
بعد هلاكها وهر المراد بقوطم بثلث مابتى من المال فافهم » وهذا عند الإمام» وعند آي يوسف بالباق »نالثلث 
وعند محمد بما بق مع المأهور . 
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قلت : وظاهره أنه لارجوع فتركة المأمور» فليراجع ( لامن حيث مات ) خلافا لهماء وقولهما استحسان . 
[ فروع ] يصير عخالفا بالقران أو التتع كا ءر لابالتأخيز عن السنة الأولى وإن عبنت لأنه للاستعجال لالتظييد 
والأفضل أن يعود إليه وعليه رد مافضل من النفقة > 
مثاله : أوصى بأن بحج عنه ومات عن أربعة آلاف فدفع الودى للمأمور ألفا فسسرقت » فعند الإمام يؤخق 
مايكنى من ثلث «ابتى من التركة وهو ألف » فإ سرقت يؤخذ من ثلث الألفين الباقيين » وهكذا إلى أن لابق 
ماثلئه يكنى الحج . 
وعند أنى يوسف إذا سرق الألف الأول لم ببق ءن ثلث التركة إلا ثثياثة وثلاثة وثلاثون وثلث فتدفع له إن 
› ولا تؤخذ هرة أخرى . 
وعنڊ محمد إن فضل ٠ن‏ الألف الأولى مايبلغ المج حج به وإلا فلا » هكذا ذكر اللخلاف عامة المشايخ . 
م قانوا : هذا إن أوصى بأن يحج عنه من الثاث أو بأن محجعنه ولم يزد » أما لو أوصى بان حج عنه بئلث 
ل مد كول أن يوسف » وتمامه فجاءع قاضيخان والفتح » وهذا الاختلاف إذا هلك فيد المأمور > 
أوصى بعدها قاسم الورثة يحج عنه بثلث مابتى انفاقا كنا فى التاترخانية ( قوله وظادره أنه لارجوع فى 
الأمور ) إن كان المراد أنه لارجوع لورثة الآمر فى تركة المأمور بما بتى همه فهذا بعيد جدا لأن مابتى مع 
لابملكه » بل لو أتم الج يجب عليه رد الفاضل كما يأى: فيعدق على هذا الباق أنه منمال الآمر فيحسب 
اد صرح به التقهستانى حيث قال بثلث الباتى مما ىأيدى الورثة » والمأمور وإنكان المراد أنهلار. جوع 
ذم إنا أنففه قبل «وته أو بما سرق منه فهو لاشببة فيه حيث لم يخالف کا مر فيا لو فاته الحج بغير صنعه وإنكان 
أنه فتركته بما يدفع للمأءور الثانى » فهذا هو المتبادر من قوهم بثاث مابنی »ن ماله أى ماك الآمر 
والظاهر أن هذا :راد الشارح نبه به على أنه لو فاته الحج بلا صنعه ولزمه القضاء يكون عن نفسه اثفاقا خلافا ا 
ن أن هذا ظاهر على قول محمد وأنه على قول غب ه يكون القضاء عن الآمر وتازم المأدور نفقته » فإن 
المأدور إذا مات ف الطريق ترجع ورثة الآدر على تركته بنفقة الذى يأمرونه بالحج عنمورثهم » وهذا 
حلاف ماقرره النّهاء هنا نى المسألة الملافية ‏ حرث جعاوا الإحجاج ثانيا بثلث مابق منحنيع مال الآدر أو الباق 
من الثاث أو بالباق مع المأدور : ولم يقل أحد إنه يكون من مال الأءور » فينئى ماتقدم يمنا عن البدائع والسراج 
والثير : له در هذا الشارح «اأبعد مرماه فافهم ( قوله خلافا فما ) أى ف الموضعين فها يدفع ثانيا » وى امحل 
الذى يجب الإحجاجءنه ثانيا فتح (قوله وقولهما استحسان) يعنى قو ما ف لحل » أما فيا يدفع ثانيا فلم يذكروا فيه 
الاستحسان . وى الفتح : قولالإءام فىالأول: أى فيا يدفع انیا أوجه وقوطما هنا أوجه : وقدءنا مايفيدترجيحه 
أيضا عنالعناية والمعراج » لكن قدمنا أيضا أن المتون علىقول الإمام ونقلتصحيحه العلامة قامم (قوله كامر) أى 
فقوله وإلا فم يرعخالفا فيضمن ح (قوله لاللتقييد) لأن الحج لايختاف اختلاف الستين : ف ىأى سنة حصل فيها 
وقع عنه ء ولا مذنى أن الأولى إيقاعه فى السنة المعيئة خوفا من ذهاب النفقة أو تعطل الحج ط ( قوله والأفضل أن 
يعود إلبه) أى إلى«نزل الآمر المذكورفالمتن . قال فالبحر : ولوأحج رجلا فحج ثم أفام بمكة جازلأنالفرض صار 
مؤدى والأفضل أن بحج ثم يعود إلى أهله اه فافهم ( قوله وعليه رد مافضل من النفقة ) قال ف البحر ؛ فالحاصل 
أن المأمور لايكون مالكا لا أخذه ٠‏ نالنفقة » بليقصرف فيهءلى»اك الآمرحياكان أو متا »هين كان القدرأولا » 
ولاعل له الفضل إلا بالشرط الآنى سواء كان الفضل كثيرا أو يسيرا كيسبزمن الزاد كا صرح به ف الظهيرية اه . ٠‏ 
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وإن شرطه له فالشرط باطل إلا أن يوكله بببة الفضل من نفسه أو يوصى الميت به لمعين : ولوارثه أن سار د 
المال من اللأمور مالم يحرم ء وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم ءات الآمر. 

وللوصی أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدقع أو يكون وارٹا ولم ٤‏ 
إلا أن يكون أمرا ظاهرا ؛ ولو قال حججت وكذبوه صدق بيمينه إلا إذاكان ماديون الميت وقد أمر بالإنفاق + 
ولا تقبل بينتهم أنه كان يوم النحر بالبلد إلا إذا برهنا على إقراره أنه لم بحج . 


. ولو قال: «نعت وكدبوه لميصدق 


قلت : وهذا جما يدل على أن الاسنثجار على الحج لا يصح عند المتأخرين كا قدمنا الكلام عليه فافهم (قوله 
إلا أن يوكله الخ ) قال فى الفح : وإذا أراد أن يكون !١‏ فضل المأمور يقول له وكلنك أن تب الفضل ٠ن‏ تفسك 
وتقبضه لافسك » فإن كان على ٠وت‏ قال والباقى منى لك وصية اه زاد فى الا وإن لم يعين الآمر رجلا يقول 
يقول للوصى أعط ما بت من النفقة من شئت » وإن أطاق فتال وما يبتى ءن النفقة فهو للمأمور فالوصية باط 
أى لأنها نجهول ر قوله ولوارثه الخ ) هذه المسألة قدت عند قوله إن ون به ثلثه ٠‏ لكن ذكرت 
الموضعين مع زيادة » لم توجد ف الآحر فنى الأول زاد الوصى ٠‏ والتفصبل الرجوع وف هذا زاد 
كذا إن أحرمالخ وكان عليه أن ينظمهما ىسلك واحد ح (قوله وكذا إنأحرم وقد دفع إليه لبحج عله وصيدالخ) 
هذا التركيب فاسد المعنى . ووجد فى نسخة ليحج عنه بلا وصية وهى الصواب لأن اأراد أن الحجوج ع 
بوص بالحج ولكنه دفع إلى رجل ليحج عنه ثم مات الدافع فللورثة استرداد المال الباق ن الرجل » وإن أخرم 
بالحج . قال ف النهر : وقيدنا بكون الآدر أوصى بالحج عنه للا فى الحيط : لو دقع إلى رجل مالا لبحج به عنه 
نامل 5 
كنفقة ذوى الأرحام تبطل بالموت اه ( قوله ولاوصى أن بحج الخ) قال فى فتح القدير : ولا بج ز الاستنجاد 
على الطاعات» وعن هذا قلنا لو أوصى أن حج عنه ولم زد على ذلك كان للودى أن محج إلا أن يكود 
وارثا : أو دفعه اوارث ليحج فإنه لاجوز إلا أن تيز الورثة وهم كبار ل 
إلا بإجازة الباقين + ولو قال الميت للوصى ادفع المال ان محج عنى لم جز له أن شج بنفسه مطاتا اه (قوله ولوقال 
«نعت ) أى عن احج وكذبوه أى الورثة لم يصدق ويضمن ما أنفقه من مال امیت إلا أن يكون أءرا ظاهرا يشباد 
على داق . لآن سبب الضمآن قا. ظهر فلا يصدق فى دفعه إلا بظاهر يدل على صادقه فتح ( قوله دق بیمینه ) 
لأنه يدعى اللاروج عن عهدة ا هو أمانة فى يده فتح ( قوله إلا الخ ) أى فإنه لايصدق إلا بببنة لأنه بدعى قضاء 
الدين هكذا فى كثير هن الكتب وعليه المحول خلافا لما فى خزانة الأكل بحر (قوله وقد أءر بالإنفاق) أى ماعليه 
من الدين ط ( قوله ولا تقبل الخ ) لأا شهادة على الننى محر : أى لأن مقصودهم نی حجه وإنكانت صورة 
شبادتهم إثبانا ح (قرله إلا إذا بر هنا الخ ) لأن إقراره وهو تافظه بره الجماة إثبات ح . وى بعض الأسيخ برهنوا 
۰ بصيغة الجمع : أى الورثة ٠‏ وهى أولى . 
[ تئمة ] فى الحيط عن المنتتى : أوصى لرجل بألف وللمساكين بألف وحجة الإسلام بألف والثاث ألفان 
يقسم الثلث بينهم أثلاثا ثم تضاف حصة المساكين إلى المج »فا فضل عن الحجة فللمسا كين لأن البداءة بالفرض 
أهم؛ ولو عليه حجة وزكاة وأوصى لإنسان يحاون فى الثلث ثم ينظر إلى الزكاة واج فربدا ما بدأ به الموصى ؛ 
ولو فريضة ونذر بى“ بالفريضة » ولو تطوع ونذر بدى' بالنذر » ولوكلها تطوعات أو فرائض أو واجبات 
بدى* عا بدأيه الميت اھ . 


إذام 


ثم مات الآدر فلورثته أن يأخذوا ما بتى من المال معه ويضمنونه ٠ا‏ أنفق بعد دوته لآن نقة الحح 


هذا كالتوع بالمال فلا يصح للوارث 
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ياسيب الهدى 
ر هو) ف اللغة والشرع ( مايهدى إلى ارم ) من النعم ( ليتقرب به ) فيه ( أدناه شاة + وهو إبل ) ابن س 
سنين ( وبقر ) ابن سنتين ( وغنم ) ابن سنة ( ولا يجب تعريفه ) بل يندب فى دم الشکر 
ر ولا يجوز فى المدایا إلا ماجاز فى الضحايا ) کا سیجیء » :6 : 


وتوضیج هذه المسألة سيأق فى الوصايا فاحفظها نإم! مهمة كثيرة الرقوع » وب فروع كثيرة دن هذا الأب 
تعلم من ١‏ 


الفح واللباب » والله أعلم بالعسواب . 


إلب الهدى 

لا دار ذكر أهدى فا نا دن المسائل سسکا وجزاء احنيج إل بيانه وما 
بالتشديد على فعيل الواحد 
المدى لا من المدى : وإلا لزم ذكر المعرف ف اك 

قلت : لو أنخذ من المدى يكون تعريفا لفظيا و واحترز بول إلى | 
كان أو غيره » وبقوله من الام عما دی إلى الحرم من غير النعم > فإطلاق الذتهاء ىباب الأمان والنذور والمدى 
على غيره مجاز بحر وبقء له ليتقرب به أى بإراقة دده فيه :أى فى الحرم عما بمدى من النعم إلى الحرم هلدية ارجل . 
وأفاد به أنه لابد من النية آى ولو دلالة . 


فنى البحر عن الحيط : الواحك من النعم يكون هديا يحعله صر بحا أو دلالة » وهى إ١‏ بالنية أويسوق بدئة إلى 
مكة ولنم ينو استحسانا لأن نية المددى ثابةة عرفا لأن سوق البدنة إلى كة فى العرف 'يكون للهدى لا للركوب 
والتجارة » قال : وأراد السوق بعد التقليد لا جرد الوق ر قوله أدناه شاة ) أى وأعلاه بدنة هن الإبل والبقر.ء 
ونی حك الأدنى سبع بدنة شرح اللباب . وأفاد ببيان الأدنى أنه لو قال لله على" أن أهدى ولا نبة له فإنه يازمه شاة 
لأنها الأقل» وإن عين شيئا لزمه ؛ ولو أهدى قيمتها جاز فرواية » و ىأخرى لاودی الأرجح؛ ولا کلام فا لوكان 
ما لابراق دمه من المنقولات » فلو عقارا تصدق بقيمته فى الحرم أو غيره لأنه مجاز عن التصدق أفاده فى البحر 
واللباب ( قوله ابن خس سنين الخ ) بيان لأدنى المع الجائز نى المدى وهو الانى » ودو دن الإبل »اله مس سنين 
وطعن فالسادسة » ومنالبقر «اطعن ف الثالاة » ومن الغنم ١ا‏ طعن ف الثانية لكنه بوهم أن الجذع من الغنملايجرز » 
قال فى اللباب : ولا جوزون الانى” إلا الجذع ٠ن‏ الضأن وهو ٠٠‏ أن عليه أكثر السنة » وإثما جوز إذا كان عظها 
وتفسيره أنه لو خلط بالثنايا اشتبه على الناظر أنه »نها اه ( قواه ولا جب تعريفه) أى الذهاب به إلى عرفات 
أو تشويره بالتقليد ح عن البحر ( قوله بل يندب ) أى التعريف بمعنبيه ح > لكن الشاة لا يندب تقليدها ٠‏ 
وف اللباب : ويسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجير > وحسن الذهاب دى الشكر إلى عرفة اه . فعبر ف الأول 
بالبدن ليخرج الشاة »> وف الثانى بالهدى ليدخلها فيه . وأفاد أيضا أن الأول سنة والثانى مندوب » فى كلام 
الشارح إجمال ( قوله فى دم الشكر ) أى القران والقتع » وكذا يقلد هدى التطوع والنذر ؛ ولو قلد دم الإحصار 
والجناية جاز ولا باس به کا سياق ر قوله ولا يجوز فى اإسدايا إلا ما جاز فى الضححايا) كذا عبر فى الهذاية ‏ 
وعلله بأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيختصان بمحل واحد اه . فأشار إىأنه مطرد منعكسء فيجوز هنا 
مايجوز مة ولا يجوز هنا مالا يجوز خمة .. 
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فصح اشتراك ستة فى بدنة شريت لقربة > وإن اختلفت أجناسا ‏ 
ر وتجوز الغاة) فى الحج فى كل شىء ( إلا فى طواف الركن جنيا ) أو حائضا ( ووط' بعد الوقوف ) قبل 
الحلق كما مر ( ويجوز أكله ) بل يندب كالأضحية ( ٠ن‏ هى التطرع ) إذا باغ الحرم ( والمتعة والقران فقط ) 


فى الأضحية لأن: ما» واقعة 


ولايرد على طرده ما قدحناء من جراز إهداء قيمة المنذور فرواية 
على الحبوان ها اقتضاه قوله وهو إبل وبقروغنم : ولوسم فتاكالرواية مرجوحة على أن القيمة قدتجزى ف الأضحية 
كا إذا مضت أيائها وم يضح الغى فإنه 
الضحايا فيجوز هنا لا علمت دن القاعادة واشتراك افتعال :هامر الرباعى التعدى كالاختصاص والاكتساب وهو 
مضاف إلى مفعوله أى اشتراك واحد ستة . 

قال ف الفتح عن الأصل والمبسوط : فر 


يتصدق بقيمتها فافهم ( قوله فصح اشتراك ستة ) أى لأن ذلك 


إن اشترى بدنة ئعة مثالا ثم اشترك فيها ستة بعد ماأوجما لنفسه خداصة 


ضما بؤيجاب الشرع وبعضها بإيجابه + فإن فعل فعليه أن يتصد 


ل يوجبهاحق شرك السئة جاز . والأفضلأن يكون ابتداء الشراء نهم أو ٠ن‏ ار الباقين حتى 
فى الابتداء اه . وقوله لأنه ما أوجب الكل على نه بالشراء الخ يدل 
صا له . 


تريها لنفسه خاصة » أو يشتريم! بلا نية ثم بع 


بة» وهثله قوله فى شرح اللباب أى بتعيين النية 
إما أن 


أو ینوی بعده ار 


إذا عرفت ذلك فالصور ستة : 


ليضيحى ما عن نفسه فأشرك فما يجزئهم » والأحسن ذ 
على الغنى لأا أما الفقیر فلا تجوز أن يشر”ك فيها لأنهأوجما على نف بية قتعي 

لكن سوتى فاللانية فى «سألة الأضحية بين الغنى والفقير فتأمل ( قولدوإن اختلفتأجناسها )ف الفتح عن 
والمبسوط : كل من وجب عليه من المناسك جاز أن يشارك ستة نفر قد وجبت الدماء عليهم وإن اختلفت أجناسم! 
من دم عة وإحصار وجزاء صيد وغبر ذلك » ولو كان الكل »ق جذس واحد كان أحب إلى اه . وذ كر وه 
ئی البدر هنا » وبه يظهر مافى قول البحر فى الآران والجنايات إن الاشتراك لايكنى ف الجنايات بخلاف دم الشکر 
وقد نہنا على ذلك أول باب الجنايات ( قوله فی الحج )أىفى کل دم له تعلق بالميج كدمالشكر والجنايةوالإحدار 
والنفل . قال ف التهر : فلا يرد أن من نذر بدنة أو جزورا لاتجزثه الشاة ( قوله إلا الخ ) أى فتجب فيهما بدنة 
ولا ثالث لها نالىج لباب . قالشارحه : وفيه نظر إذ تقدمأنه إذا مات بعد الوقوف وأوصى بل عام الحج تجبالبادئة 
لطواف الزيارة وجاز حجه؛ وكذا عند محمد تجب ف النعامة با.نة ثم قوله فى المج احتراز عن العمرة حيث لانجب 
البدنة بالجباع قبلأداء ركتبا منطواف العمرةولا أداء طوافها بالجناية أو الحيض أو النفاس اه . ( قوله قبل الحلق) 
أما بعده فنى وجوباخلاف ؛ والراجح وجوبالشاة ط عنالبحر ( قوله تنا مر )آیف الجنايات ح (قوله كالأضحية) 
أشار به إلى أن المستح بأن يقصدق بالثلث ويطعم الأغنياء اثلث وبأ كل ويدخر اثلث ح عن البحر ( قوله إذابلغ 
الحرم ) قيد به ما سيأ دن أن حل الانتفاع به لغير الفقراء «قيد ببلوغه عله . وأفاد فى البحر أنه لاحاجة إلى هذا 
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ولو أكل من غيرها ضمن ماأكل ( ويتعين يوم النحر ) أى وقته وهو الأيام الثلاثة رلذبح النعة والقران) فقطء 
فلم يز قبله بل بعده وعليه دم 

رو ) بتعين ( الحرم ) لامنى ( للكل لالفقره ) لكنه أفضل ( ويتصدق يجلاله وخطامه) أى زمامه (وم 
بعط أجر الجزار ) أى الذابح ءنه ) فإن أعطاه ضمنه ء أما لو تصدق عليه جاز 


القيد لأنه قبل بلوغه الحرم ليس ببدى فلم يدخل تحت عبارة المصئف ايحتاج إلى إخراجه . 

قال : والفرق بينبما أنه إذا بلغ الحرم فالقربة ف 'راقة وقد حصلت فالا كل بعذ حصوها » وإذالم يبلغ 
فهى بالتصدق والأكل ينافيه اھ . ونظر فيه فى النهر : ولم ببین وجه النظر » ولعل وجهه منع أنه لا يسمى هديا 
قبل باوغه الحرم » لن قوله تعالى - هديا بالغ الكعبة - يدل على تسميته هديا قبل بلوغه :سواء قدر بالغ صفة 
أو <الا مقدرة : ولأن المتوتف على بلوغه الحرم جواز الا كل ءنه وإطعام الغنى دون كونه هديا » ولذا لايركبه 
فى الطريق بلا ضرورة » ولا حلبه + ولو عطب أو تعيب قبله نحره وضرب صفحة سناءه يدمه ليعلم أنه هدى 
للفقراء فلا با کہ غنى كما يأفى فافهم (قوله ولو أكل من غيرها ) أى غير هذه الثلاثة من بقية الحدايا كادماء 
الكذارات كلها والنذور وهدى الإحصار والتتلوع الذى لم يبلغ الحرم » وكذا لو أطعم غنيا » أفاده فى البحر 
(قوله ضمن ما أ کل ) أى ضمن قيمته . 
باب وشرحه : فلو استبلكه بنفسه بأن باعه ونحو ذلك » بأن وهبه لنى أو أتلفه وضيعهلم يجز وعليه 
ای ضهان قيمته لافقراء إن كان ما يجب النصدق به» بخلاف ما إذا کان لايجب عليه التصدق به فإنءلايضمن 
5 وفيه كلام يعم من الببحر وما علقناه عليه ر قوله أى وقته ) أشار إلى أن المراد بالبوم مطلق الوقت فيعم 
أوقات النحر أو هو مفرد مضاف فيعم ط ( قوله فقط ) أى لايتعين غيرهما فيها » ونه هدى التطوع إذا بلغ الحرم 
فلا يتقيد بزدان هو الصحيح وإنكان ذعه يوم النحر أفضل كنا ذكره الزيلعىخلافا للقدورى بحر ( قولهفم جز 
أى بالإجضاع وهو بضم أوله ن الإجزاء ( قوله بل بعده ) أى بل يجزئه بعده: أى بعد يوم النحر: أى بالا أنه 
تارك للواجب عند الإمام فيازمه دم للتأخير؛ أما عتدهما فعدم التأخير سنة» حتى لو ذببح بعد التحلل بالحاق لاشى' 
عليه ( قوله لامنى ) أى بل يسن لما ف الميسوط هن أن السنة فى الهدايا أيام النحر «نى وى غير أيام النحر فكة هى 
الأول شرح الباب ( قوله الكل ) بیان لکون الهدى مؤقنا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية ا تقدم أنداسم 
لما يبدى هن النعم إلى الحرم ودخل فيه الهدى المنذور 2 مخلاف البدنة المنذورة فلا تتقيد بالحرم عندها . وقاسها 
أبو بوسف على المدى المنذورء والفرق ظاهر بحر عن الحيط ( قوله لالفقيره ) المعطوف محذوف تعلق به امجرور 
والتقدر لا التصدق لفقيره واللام مى على » وهذا أولى من قول ح الصواب لافقيره بالرفع عطفا على الحرم ط 
( قوله فإن أعطاه ضمنه ) أى إن أعطاه بلاشرط » أما لو شرطه لم جز کا ی اللباب ٠‏ 

قال شارحه : وتوضيمح ماقاله الطر بلس ىأنه إذا شرط إعطاءه منه بی شريكا له فيه فلا يجوز الكل لف ده 
اللحم اه 

أقول : وفيه نظر لأن صيرورته شريكا فرع صمة الإجارة » وسبأنى نىالإجارة الفاسدة أنه لودفع لآتخرغزلا 
لينسجه له بنصفه أو استأجر بذلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثور لبطحن بره يبعض دقيقه فد ت لأنه استأجره جره 
من عمله » وحيث فسدت الإجارة يجب أجر امثل من الدراهم کا صرحوا به أيضاء وهذا يقتضى أن يجب لأججر 
مثله هراهم ولا يستحق شيئا من الاحم فلم يصر شريكا فيه فلبتأمل : / 1 
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( ولا يركبه ) مطلقا ( بلا ضرورة ) فإن اضطر إلى الركوب ضمن مانقص بركو به وحمل متاعه وتصدق به على 
الفقراء شرنبلالية + فإن أطم منه غنيا ضمن قيمته مبسوط . ولا عابه ( وينضح ضسرعها بالماء البارد ) لو المذبيح 
قريبا وإلا حلبه وتصدق به (أو يقيم بدل هدى وجب عطب أو تعيب با يمنع) الأضحية رود 35 
ولو ) كان المعيب ( تطوعا تخره وصبغ قلادته ) بدمه ( وضرب به صفحة سناءه ) ليعلم أله هد 
ولا طم ( ولايطعم منه غنيا ) لعدم بلوغه عله 


و 


ثم رأيت في »عراج الدراية مانصه : والبضعة التىجعات أجرة بميزلة تغبز الطحاللأمبا من منادم عمل فلا 
أجرة اه . ثم ذكر أنه لو تصدق عليه هنها جاز» ولو أعطاه شيئا #زارته ف نه . فعلم 
الأجرة منباوالأخير فها لو لم يشرطه وأنه لافرق بینہما واه أعلم ( قوله ولابركبه مطل 
من أولا نهر : قال وصرح ف الحبط عرمته ( قولة شرنبلالية ) نقل ذلك فو الشر نبلالية عن الججوهر 
واهداية وكا النسنى وكا الاک : ومثاه فى اللباب .فا فى البحر والنبر م نأ ذظاهر كلامهم أا إن نقصت رت 
اضرورة فإنه لاضمان عليه مخالف لصريح المنفول ( قوله فإن أطعم ماه ) أى ما خسسه من القص . وقوك شم 
قيمته لأن الصدقة لاتصمح على غنى . 
وعبارة البحر : لو ركبا أوحمل عليها فاتّصت فعليه ضبان مالقص ويتصدن به على اانة. 
جواز الانتفاع بم للأغنياء معا بباوغ امحل( قوله وبنضح ) أى برش بفتحالضاد 
ر قوله لو المذبح قريبا ) مفعل بمعنى الزمان : أنى زمان الذيح ‏ لقرلهم : هذا إذا 
وف بعض النسخ :لر الذبح بدون مم : وهذا أولى ليشمل ماقرب وقته ودكانه فإله قاد 
وقته وهو يوم النحر : وقد کون فى خارجه ودخل وتته: ولايصح أن يرادكل 
لأن المشترك لايستعمل فى :عنييه .أفاده الرحتى ( قر وتصدق به ) أى على الفقراء ؛فإن صر 
أو دفعه لغنى ضمن قبسته أى فبتصدق بمثله أو بقبمته شرح اللباب ( قوله ويقم الخ ) لذ الرج ب 
وهذا إذاكان موشرا أماإذاكان ٠هسرا‏ أجزأه ذلك المعيب + لأن السرم يتعلق الإيجاب يذمته: وإأنا ب 
سراج ( قوله واجب ) هل يدخثل فيه هنا مالو نذر شا معينة فهلكت فبلرمه غيرها أولالكر 
لاف الذمة بحر . والظاهر الثانى كما يفده مانقلناء عن السراج وما ننقله عنه 
وصوله إلى محله من الحرم أو زمانه المعين له شرح اللباب : والعطب اللاك وبابه علم ( قوله بما > 
كالعرج والعمى ط عن القهستانى ر قوله ماشاء ) أى من بیع ونحوه فتح ( قوله ولو كان لمعيب ) خصه بالذكر 
٠‏ لأن ما عطب لايمكن ذه 
ولا فرض المسألة ف الحداية فى المعطوف قال ف الفتح المراد بالعطب الأول حقيقةء و بالثافىالقرب منه . ماله فى البحر 
وهذا أولى لأن ماقرب من العطب لايمكن وصوله إلى الحرم فينحره فالطريق » بخلاف المعيب الذى لم يصل إلى 
هذه الحالة فإنه إذا أمكن سوقه لاداعى لندردق غير الحرم بل يذحه فيه ٠‏ فى التعبير بالمعيب إيهام زقوله نحردالخ ) 
أى ولیس عليه غيره لأنهلم يكن متعلقا بذمته » کن قال لله على" أن أنصدق مذه الدراهم وأشار إلى عيمم! فنلفت 
سقط الوجوب ولم يلزمه غيرها سراج ( قوله ولا يطعم ) بذتح الیاء من باب عل أى لاياكل ح +فإن أكل أو أطم 
غنيا ضمن لباب ( قوله لعدم باوغه عله ) قال ف الحداية لآن الإذن بتناوله معاق بشرط بلوغه عله » فينبغى أن 
لاحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه جزرا للسباع . وفيه نوع تقرب والتقرب هو 


انع الاضحية ) 


اانه 
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ر ويقلد ) ندبا بدنة ( التطوع ) ومنه النذر ( والمتعة والقران فقط ) لأن الاشتبار بااعبادة أليق والستر بغير ها 
3 1 

( شبدوا ) بعد الوقوف ( بوقوفهم بعد وقته لانقبل) شہاد م وا استحسانا حى الود للحرج 
الشديد ر وقباء ) أى قبل وقته ( ق التدارك ) ليلا مع أكترهم وزلالا ( رى الوم اى ) 


(توله ومنه النذر) لأنه ماکان 
د أنه لا بتلد دم الجنايات ولا دم 


بقلد يخرج إلى عرفات + فلا : : ولو ترك التعريف با يقلد لابأس به 
الخ ) يانه ما فى الاباب إذا التبس هلال ذى الحجة فوتفوا بعد إ كال ذى القعدة ثلاثين يوما 
صصح وحجهم تام .ولا تقب النتبادة ا ررقوله حى التجود) 
م م يز وتوفهم وعليهم أن 
يلوا بالعمرة وقضاء المج دن قابل كاف 


ل 
بر ؛ حتى لو وقفرا على 


وإن ل يعيدوا فقد قفانم احج وعاجهم 
يان وجه الاستحسان أى 


لاف ما إذا ونفوا يوم التروية لأن 
تبله الخ ) أى ولو شبدوا بعد الوقرف 
فلت شبادتهم > وقوله إن أمكن الندارك فيه نظر لأنهم إذا شم دوا أن اليوم الذى وقذوا فيه يوم 
وا بوم عرفة مكن كا قاله ابن كال . واعترض قول الداية فى الجملة الخ بأنه 


فلت: اکن اعتراضه ساقطء لآن قول الهدابة بأد بز بوم عر فة بيان لقو له فى الجملة » ومعناه 
أنهم إذا شبدوا يوم عرفة وزال الاشتباء بشبادتهم يمك ندارك الوقوف يذلاف ماإذا شودوا يوم النحرفإنهلايمكن 
التدارك : فلما أمكن القدارك هنا نى الجملة أى فى بعض الصو ر قبلت الشبادة بخلاف الشبادة بأنهم وقغوا بعد يومه 
فإن التدارك غير ممكن أصلا ذلذا لم نقبل ‏ ومقتفى هذا الفرق المذ كور بين المسألتين أنه إذا ثوا بالوقوف 
قبل وقته أن تقبل الشادة وإنلم يمكن التدارك . لأنه لما أ.ككن التدارك فى بعض صورها ص ار لقبوها محل فقبلت 
“طلا » بخلاف الشبادة بالوقوف بعد وقته فإنه حيث لم بمكن التدارك فيه ألا م يكن لقبوها حل .ثم رأيت 
القصريسح بذاك فى شرح الجاع لاف بخان حيث قال فى :وجيه القياس ف المسألة الأولى : ولهذا لو تبين أنهم * 
وقفوا يوم التروية لايجزئهم إن لم يعلهوا بذلك إلا يوم النحر اه . 

وحاصله أن القياس هناك أن تقبل الشبادة ولا يصح الحج وان لم يمكن التدارككا ف المسألة إذا لم يعلموا 
بوقوفهم يوم الترؤية إلا يوم النحر » فهذا صريمح فيا قلناه وله الحم . 

فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قول المصنف قبلت إن أمكن التدارك غير ديح بل الشهادة ف المسألة مقبولة 
طلقا » نعم ذكروا هذا التقبيد فى مسألة ثاللة . 1 

قال فى البحر : وقد بتى هنا مسألة ثالئة » وهى +1إذا شهدوا بوم التروية والناس بمنى أن هذا اليوم يوم عرفة. ر : 
بنظر فإن أهككن للإمام أن بقف مع الناس أو أكثرم نہارا قبات شوادتهم قياسا واستحسانا للتمكن من الوقرا 
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أوالثالث أو الرابع الوسطلى والثاللة ول يرم الأولى + فعند التضاء إن رى الكل ) بالترتيب ( حن » ول‎ 
قى الأولى جاز) لسنية الترتيب.‎ 
ر نذر ) المكلف ر حجا ماشيا مشى ) من منزله وجوبا فى الأصح ( حتى يطوف الفرض) لانتهاء الأركان»‎ 
ولو ركب ف كله أو أكثره لزمه دم . وفى أقله بحسابه + ولو نذر المثى إلى المسجد الحرام أو ٠سجد المدينة أو‎ 
غيرهما لاشیء عليه‎ 


بمكنه أن يقف 


لف معهم ليلا لاممارا فكذلك استحسانا 
وا هن الغد استحمانا 


فإنلم يقفوا عشية فاتهم اج : 
نيلا مع کرم لانقبل شهادتهم وي 
الظهبرية : ولا ينبغى للإمام أن 

فإن قلت : فهل بمكن حل كلام المصنف على هذه السألة تصحيحا لكلا . 

قات : بمكن بتكنف : وذلك بأن يجعل قوله وقبله ظرفا لشبدوا لااوتوفهم ويجعل ا مشود به غوف فيد ير 
التقدير : ولوشهدوا قبل وقوفهم بأن هذا اليوم بوم عرفة قبلت إن أمكن التدارك الخ . واقتصر الشار حعلى إكان 
التدارك ليلا لأنه على تقدير إمكانه مارا يفوم قبول الشبادة بالأولى ؛ فافهم واغتم هذا التحربر المفرد 

[ تئمة ] قال فى الاباب : ولا دف المطالع فبازم برؤية أهل المغرب آهل للشرق + وإذا ثبت في 
مصر لزم سائر الاس فى ظاهر الرواية: وقيل يعتبر ىإ بلد مطلع بلدهم إذاكان بيهما مسافة كثيرة وقدر الك 
بالشبر اه وقدءنا تمام الكلام على ذلك فى الوم ۽ وةدمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا اعتبار اختلاف الطالع 
لما علمته من هذه المسائل تأمل ر قوله أو النالث فو الرابع ) أشار إلىأن اليم الثانى مثاك لا 


شبود فى هذا كغير 


فى هذا شمادة الواحد والاثنين وغم ذلك اه . 


يه الرى + فهو 


أى هو ساون 


للاحتراز عن اليوم الأول فإنه لارى فيه إلا حرة العقبة ( قوله حسن ) الأولى فحسن بالفاء 
القوله لسنية الترتيب . ثم إن رهی فى وقت الرى لاشىء عليه وإن أخره إلى الثانى كان عليه بتأخبر الجمرة الواحددة 
سبع صدقات لاما أقل ری ہوا : وإن أخر الكل أو إحدى عشرة حصاة انی هى أ كثر رى اليوم فعليه دم عند 
الإمام » ولا شىء بالتأخير عندهما رحتى فافهم : وقدمنا فی بحث الرى أن ری کل یوم فيه أو فى با 
اليوم الرابع أداء » وف اليوم الذى ليه قضاء في» الجزاء » وبغروب شمس الرابع فات وقت الأداء والقضاء ولزم 
الجزاء ( قوله ية الترتيب ) دو الختار . وعن محمد أنه واجب کا قدمناه فى بحث الرى ( قوله وج٠‏ ) راجم 
لقوله مشى ولقرله ٠‏ وقوله فى الأصح راجع للوجوب فييما : و.مابل الأول رواية الأصل : أى اليوط 
بالتخبير بين الركوب والمشى : ورواية عن الإمام أن الركوب أنضل » ومقابل الثانى الفول بان محل وجوب 
ابتداء المشى من المبقات والقول بأنه من محل بحرم منه لأن ابتداء المج الإحرام واتباؤه طواف انزيارة فبلزمه 
بقدر مالتزم.والمعول عليه التصحيح الأول » لما روى عن ى حنيفة : لو أن بغداديا قال إن كلمت فلا فل 
أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن بمشى من بغداد » وتمامه فى المتح والبحر . 
[ تبیه ] صرب حكلامهم هنا أن الحج ماشیا أفضل منه را کبا خلافا للا قديه الشارح أول كتاب الحج » وقد 
قدمنا الكلام عليه هناك ( قوله حتى بطوف الفرض ) وف انذر بالعمرة حتى يحاق لباب . قال شارحه : وقياسه 
فى الحج أن يقيد لته قبل الطواف أو بعده ليرج عن إحرامه اه . 

قلت : لكن جرد الطواف فى الحج إحلال عن غير النساء فتأمل ( قوله وى أقاء محسابه ) ای يازمه التصدق 
بقدره من قيمة الشاة الوسط محر ( قوله لاشىء عليه ) لعدم العرف بالتزام الىك به + ولأن ٠سجد‏ المدينة يجوز 


ليه سوى 
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( اشترى محرمة ) ولو ( بالإذن له أن يحللها ) بلاكراهة لعدم خلف وعده ( بقص شعرها أو بقلم ظفرها) 
أو بعس طيب ( ثم يجامع : ودو أولى من التحليل بج اع ) وكذا لو نكح حرة محرمة بنفل بخلاف الفرض إن ها 
حرم وإلا فهى محصرة فلا تتحلل إلا بالھدی ۔ 

ولو أذن لامرأنه بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعها وكذا المكاتبة + لاف الأمة إلا إذا أذن لأ«ته فليس 
لزوجها منعها . 

[ فروع ]احج الغنى أفضل من حج الفقير . 

حج الفرض أولى من طاعة الوالدين » 


دخواء بلا إحرام فلم بصر به ملتزما للإحرام کا فى النتح وغيره ( قوله اشترى محرءة ) وكذا لو اشترى عبداً بحرما 
ه خر ( قوله واو بالإذن ) أى ولو كانت محرءة بإذن البائع ( قوله لعدمخلف وعده ) أى وعد المشترى 
ارعدها » مخلاف البائع لر أذن ها فإنه كان یکره له أن للها كاف البحر ( قوله بقص شعرها الخ ) أفاد 
الت<لبل بقبو له حإلتك بل بفعل أو بفعلها بأمره كالامتشاط بأمره بحر . 

أنه لابتوقف تحليلها على أفعال الحج ؛ بل تخرج من الإحرام بمجرد ماهو من امحظورات . 
ن فسدحجه لامخرج عن الإحرام إلا بالأفعال : وبازمهالتحلل بها كانوهمه الشر نبلالى 
ببن الأهور باارفض والمنبى عنه ؟ ألا ترى أن من أحرم محجين لزمه رفض أحدها 
ولا يازءه أفعاله وكذا امحصر بعدو” أو مرض يتحال بالهدى فكذا هنا فإن الأمة ممنوعة عن 
المضى لحن المولى ومثلها الزوجة » أما من فسد حجه فإنه مأمور بالمضى ئی فاسده کا نبهنا على ذلك فى الجنايات 
فافهم . وأفاد أيضا أنه لایتوقف تحليلهما على المدى وإن وجب عليهما بعد ككاصرح به ف اللباب › فعلیہما رسال 
هددى رحج وتمرة إن كان إحرامهما بالحج وعمرة إن كان بالعمرة وذلك على الأ.ة: والعبد بعد العئق كما قدمناه أول 
باب الإحصار ( قواء وهو أولى الخ ) لأن الجاع أعظم محظورات الإحرام حتى تعلق به الفساد عر . وذكر بعده 
أن جاعها تحلیل لها إن علم بإحزاءها وإلا فلا وفسا. حجها ( قوله وكذا ) أى له أن غللها » ولا يتأخر غایله إياها 
إلى ذسح ادى حر ( قواه إن ها حرم ) فإنها استجمعت حينئذ شرائط الوجوب فايس له مُنعهااح ( قوله وإلا) 
آی إن لم يكن هما حرم ( قوله فهى محصرة ) لعدم الحرم : فللزوج «نعها لدم وجوب خروجه معها فكانت 
محصرة شرعا ( قوله فلا تتحلل إلا بالمدى ) أى ليس له أن يحللها من ساعته كا فى حج النفل » بل يتأخر تحليله 
إياها إلى ذبسح المدى : وهذا أحد قولين وعزاه فى المنسك الكبير إلى الكرخى والمبسوط » وعزا إلى الأصل 
أذلازوج تليلها بلا هدى كما شرح الباب» فعلى رواية الأصل لافرق بينالتفل والفرض( قواء وكذا المكائبة ) 
لأنها حرة منوجه ط ( قوله بخلاف الأمة ) فله أن يرجع بعد الإذن لأنه ماكها منافمها وهىلاتملك فيكون الأمر 
إليه ط . لكنه یکره كنا مر رقوله إلا إذا أذن) استئناء منتطعط (قوله فليس لزوجها منعها) وذلك لأنها تصرف 
السيد بما- زواجها . فيجوز له أن يستخدءها ولايجب عليه تبوثتها ط . وهذا أولى من قوله فشرح اللباب لعل هذا 
إذا لم يبوثها ( قوله حج الغى أفض لمن حج الفقير) لأن النقير يؤدى الفرض من »ككة وهو «تطوع فى ذهابه وفضياة 
الفرض أنضل هن نضيلة التطوع ح عن اانح . وهذا إما يظهر فى حج الفرض كا قاله ط وفها إذا أحرما من 
الميقات ؛ أما لو أحرما من بلدهما فقد تساويا نى وجوب الذهاب ( قوله حج الفرض أولى من طاعة الوالدين) 
لأنه لاطاءة للوق فى معصية الحالق سبحانه وتعالى لكن هذا إذام يشي ارا افا ار 0 
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كن لاط 


يلاف الغل . 

بناء الرباط أفضل من حج النفل . واختاف فى الصدقة : ورجح ف البزازية أنضلبة الحج لمشقته فى المال 
والبدن جميعا : قال : وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف اأشقة . 

لوقفة الجمعة مزية سبعين حجة + ويغفرفيها لكل فرد بلا واسطة . 


إذن من يجب استئذانه أى كأحد الأبوين انحتاج إلى خدمته » وقدمنا أن الأجداد والجدات كالأبوين عند فتدهما 
ر قوله مخلاف النفل ) أى فإن طاعتهما أولى مزه طلقا كا قد ناه عن البحر عن اللتقط 
مطاب فى تفضيل الحج على الصدقة 

( قوله ورجح ف البزازية أنضلية الحج ) حدث قال الصدقة أفضل من المج تطوعا . كذا روى عن الإمام 
لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أنضل » ومراده أنه لو حج نفلا وأنفق ألفا فلو تصدق ببذه الألف على 
امحاوبج فهو أفضل لاأن بكرن صدقة فلس أفضل دن إنفاق ألف فسبيل الله تعالى 
عائدة إلى المال والبدن حميعا فضل ف الختار على الصدقة اه . 

قال الرحتى : والحق التفضيل » فاكالت الحاجة فيه أكثر والمنفءة فيه أشمل فهو الأفضل كا ورد و حجة 
أفضل من عشر غزوات » وورد عكه فيحمل على ما كان أنفع » فإذاكان أشجع وأنفع فا 
من حجه » أو بالعكس فحجه أفضل : وكذا بناء الرباط إن كان تاجا إليِه كان أفضل دن الصدقة وحم التفل + 
وإذاكان الفقير مضطرا أو من أهل الصلاح أو .نآل بيت النبى صلى الله عليه ودام فقد يكون إكرامه أنضل 
٠ن‏ حجات وعمر وبناء ربط . 

کیا حكى فى المسامرات عن رجل أراد احج فخحمل ألف دينار يتأهب بها فجاءته امرأة فى الطربق وقالت له 
إفى من آل بيت النبى صلىالله عايه وسلم وفى ضرورة فأفرغ خا مامعه : فله! رجع حجاج بلده صار كلما لنى رجلا 
منهم يقول له تقبل الله مناك » فتعجب من قولهم » فرأى ابی صلی الله عايه وسل فى نومه وقال له : تعجبت من 
قولحم تقبل الله منك ؟ قال نعم يارسول الله + قال : إن الله خلق ملكا على صورنك حج عنك ؛ وهو يحج عنك 
إلى يوم القيامة بإكراء ك لامرأة مضطرة ٠ن‏ آل بى ٠:‏ فانظر إلى هذا الإكرام الذى ناله لم يئله جات ولا 
بيناء ريط . 


فى احج لما كانت 
فى الحج 


ب فجهاده فض 


مطلب في فضل وقفة الممة 

( قوله لوقفة الجمعة الخ ) ى الشرنبلالية عن الزيلعى : أنضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة ؛ وهو 
أفضل من سبعين حجة فى غير جمعة + رواه رزين بن معاوية فى تجريد الصحاح اه كن نقل المناوى عن بعض 
الحفاظ أن هذا حديث باطل لاأصل له . نعم ذكر الغزالى فى الإحياء قال بعض الدلف إذا وافق يوم عرفة يوم 
جمعة غفر لكل أهل عرفة : وهو أفضل يوم فى الدنيا ؛ وفيه حج رسول الله لى الله عليه وسلم حجة الوداع ؛ 
وكان واقغا إذ زل قوله ‏ اليوم أ کلت لک ديك وأغءت عليكم نعمتى ‏ فقال آهل الكتاب : لو أنزلت هذه 
الآية علينا لجءلناه يوم عيد ؛ فقال عمر رضى الله عنه : أشمد لقد أنزلت فى يوم عيدين اثنين : يوم عرفة 
ويوم جمعة علىرسول الله صبىالله عليه وسلم وهو واقف بعرفة اه( قوله بلا واسطة ) فى المندك الكبير للسندى : 
فإن قيل : قد ورد أنه بغفر لجميع أهل الموقف مطلقا فاوجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة ؟ قيل لأنه بغفر 


اقا لت 
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YEY 


ضاق وقت العشاء والوقوف يدع الصلاة ويذهب لعرقة للحرج . 

هل الحج يكفر الكبائر ؟ قيل نعم كحربى أسلم : وقيل غير | 
أجمم أهل السنة أن الكبائر لايكفرها إلا الترية ولا قائل بستوط الدين ولو -تا لله تعالى كدين صلاة وز 
نمام المطل وتأخير الدلاة وتحرها يسقط > وهذا ءمنى التكفير على القول به » وحديث ابن»اجه آنه عليهالصلاة 
له حتى فى الدماء والمظالم 


الجمعة للحاج وغ 


ةنر له ؟ قبل ڪچ ل أن تغفر له الذنوب ولا يكاب 


هذا أن الأحاديث وردت با مغفرة لجميع أهل 


| : قد يكون ف |اوقتف زلاتبل حجه فک 
ثواب الحج المبرور . فالمغفرة غير ٠‏ 
الموقف فلابد من هذا القيد . والله أعلم . 


1 تتمة ] قال العلامة نوج ىرسا الصنفة قبل إنه الذى حج فيه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو الث ر . وقبل بوم عرفة جعة أو غي 
وقيل يوم النحر وإليه ذهب على و أوف وا 5 8 
وسفيان التورى . وقال مجاهد : الحج الآ كبر الفران والأعغر الإفراد . وتال الزهرى والشعبى وعطاء : الأ كبر 
الحج والأصغر العمرة ( قوله ضاي وقتالعداء والوقوف ) بان 
قبل وصوله إلى عرفة ولو ذهب ووتف يفوت وقت المعاء رقب له يدع اللا الخ ) ٠ى‏ عليه ف السراج + 
واختار فى شرح اللباب عكسه لأن تأخبر الوقوف لعذر مع إسكا التادار ك فى العام اتال جائز + ولیس ف الشرع 
ترك فرض حاضر لتحصيل فرف_ آخر فال : وهذا دو الفلاهر المتبادر من الأدلة النقاية والعقلية . ودو تار 
الرافعى خلافا للنووى هن الأ الشافعية وقال صاحب التخبة : يعلى اشيا موديا على قول هن براه ثم يفيه 
احتياطا » قال : وهذا قرل حسن وجع «ستحدن اه . 


مطلي فى تكفير المج الكبائر 


رغوله قيل نعم الخ ) ای لتاقن ماجه فى سنه الأروى عن عند عبد الله بن كاله رر 


بير وغيرهم» 


ن عباس بن مرداس أن 
أباه أخيره عن أبيه د أن رسول الله لى الله عايه وسلم دعا لأءته عشية عرفة فأجيب إلى قد غفرت هم ماخلا 
الظام فإنى آخذ للمظلوم ءنه : فقال : أى رب إن شات أعطيت المظاوم اجنة و ت للظالم فلم يجب عشية عرفة 
فلما أصبح بالمزدلفة أحاء الدعاء فأجيب إل ماسأل , الحديث . وقال ابن حبان : إن كانة وى عنه ابنه انكر 
الحديث وكلاهما ساقط الا ث له شواهد كثبرة ذكرناها فى كتاب الشعب ٠‏ فان 
صح بشواهده ففيه الحجة وإلا فقد قال تعالى = ويغفر !دون ذلك لمن يشاء - وظلم بعقسوم بعضا دون الشرك اهم 
وروی ابن المبارك أنه صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل الشعر وضمن عنهم 
التبعات » فقام عمر فقال يارسول الله هذا لنا خاصة قال : هذا لك وان انی من يعدم إل بوم القياءة ٠‏ فقا مر 
رضى الله عنه کر خیر رينا وطاب ٩‏ وتاه فى الفتح » وساق فيه أحاديث خر . 
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| فقال : وهو يشمل ااكبائر والتبعات . وإليه ذهب القرطى . وتال عياض ؛ هر حم 


7ك 


ه وإن ضعت فل شواهداتصحده والآية أيضا تؤيده: وما يشهد له أيضا حديث 


البخازى مرفوعا ؛ من حج ولم يرفث وم يفسق رجع مې ذنوبه کیم م ولدته أمه ا وحديث مسل «رفوعا : [ذالإسلام 
يهدمما كان قبله» وإن الهجرة ترا 
فىهذا الحدي ثأن الخرى تحط ذنوبه 


بلهاء وإن الحج ببدم ماکان قبله الكن ذكر الآ كنرف شرح المذارق 


والمجرة واخج.حتى لو قل وأخذ الال و'حرزهبدار اخرب ثم 


أدد 


وإنا بكفران الم غار .ووز أن 1 
ذكر الإمام الطربى نى شر حه وقال إن الشار. شو ر النووی والغرطى ف شرح ١‏ 
ى البحر . 


EF "e‏ معت 
على أن المج دم الکبار رالظام ووقع مناز عة غر ببة 


الحنفية حيث مال إل 
فى بيان هذه المسألة اع . 

قلت : وظاهر كلام النتح اليل إلى سكير الظام أيضا . وعايه ء شى الإمام والسر خسى ق شم 
وقاس عليه الشبيد الصابر اغختسب . وعزاد أيضا المناوى إلى الذرطبى ف شرح حا 


اشيخ ابن حجر المكى هن الشافعية :ون مال قول الجمي, 


من تاب وعجز عن رفائها . وقال الترمذ: : هر مخصوص بالمعاعى امن 


نفسه بل من عليه سلاة بسقط عنه إثم تأخيرها لانفسما » فلو أخرها بعد تجدد إثم آخر أه واعود فالبحر. و حفق 


ذلك البردان اللنانى فى شرحه الكبير على جوهرة انو حيد بأن قوله صلىالله عابه وسلم » خخرج مندنويه » لايشاول 
حتوق الله تعالى وحتوق عباده » لأنا ى الذمة ليست ذنبا وإنما الدب الملل فبها . فانذى بسقط إتم محالقة 
الله تعالى اھ . 


والحاصل أن تأخير الدين وغيره وتأخير عو الصلاة والزكاة من حفوةه نعالى » فيسقط إثم التأخير ففط عا 
مضى دون الأصل ودون التأخير ا . قال فى البحر : فلوس معنى التكمير كما يتوهمه كثير من الناس أن الدبن 
يسقط عنه » وكذا قضاء الصلاة وال وم والزكا م يقل أحد بذلك اه . وببذا ظهر أن قول الشارح كحرف 
أسلم فى غير مله لاقنضائه کا قال ح قوط نفس التق ولا قائل به كما علمته بل هذا الحكم بخص الخرفى كابر 
عن الأ كل . 

قلت : قد يتمال بسةء ط نفس التق إذا ءات قبل المقدرة على أدائه سوإء كان حت الله تعالی أو حق عناده ؛ 
ولیس فى تركته «ابنی به + لأنه إذا سقط إثم التأخبير ولم يتدقق منه إلم بعده فلا ماع من سقوط نفس الحق ‏ أما 
حت الله تعالى فظاهر » وأما حق العبد فالله تعالى يرضى خصمه عنه كا مر فى الحديث . والظاهر أن هذا هومراد 
القائلين بتكفير المظالم أيضا وإلالم بق للقول بتكفير ها محل » على أن نفس «طل الدين حق عبد أيضا لأن فيه 
فليسقط “نفس الدين أيضا عند العجز ما تقدم عن عياض ٠‏ 
لكن تقييد عياض بالتوبة وااعجز غير ظاهر ٠‏ لأن التربة مكفرة ينفسها وهى إعا تسقط حق الله تعاق لا حق 


جناية عليه بتأخير حه عنه : فحبث قالوا بسقو 
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يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره + وما يقوله العوام من العروة الوثى والمسمار الذى 
فى وسطه أنه سرة الدنيا لاأصل له . ولا يجوز شراء الكسوة هن بنى شيبة بل »ن الإءام أو نائبه ولوك 
ولو جنبا أو حائضا . 


العبد » فتعين كون المسقط هو الحج كا انتضته الأحاديث الارة ؛ وأما إنه لا قائل يستموط الدين فنقول : 


عم 
ذلك عند القدرة عليه بعد الحج . وعليه يحمل كلام الشارحين المار . وحينئذ سح قول الشار جكحربنى اسل بهذا 
الاعتبار فافهم . 


0 
الكبائر كلها سوى الكفر فإنه قد يهى 


والحاصل ا فى البح رأن ال-ألة ظنة فلا بقطع بتكفير احج للكبائر هن حقوقه تعالى فضلا عن حقوق العباد: 
والله تعالى أعلى ( قوله ضعيف ) أى بكنانة وابنه عبا الله فإنهما ساقطا الاحتجاج كا مر لابأبيه العباس بن مرداس 


كنا وقہ فى البحر فإنه تانق والصحابة كله عدول 15 


بن فى محاه فافهم . 
مطلب فى دخول البيت 


( قوله پندب دخ ل البيت ) وينبغى أ 


مصلاء صل الله عليه وسل . وكان ابن عمر إِذا دخله شی قبل 
وجهه وجهل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع + ثم يصق 
بتوخخىمه الى رسول الله صلى الله عليه وهل . وليست البلاطة الفضراء بين العمودين معسلاه عليه الصلاة والسلام ؛ 
فإذا صل إل الجدار المذكور بضع خده عليه ويستخفر وحمد بأنى الأركان فیخمد ويبال ويسبح ويكبر ويسال 
الله تعالى ماشاء ويازم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه قح ر قوله إذالم يشتمل الخ ) ومثله فيا يظهر دفع الرشوة 
على دخوله لقوله فى شرح اللباب: ورم أخذ الأجرة ممن يادخل البيت أو يقصد زيارة مقام إبراهم عليه السلام 
بلا خلاف بين علاء الإسلام وأنمة الأنام كا صرح به فى البحر وغيره اه ا 

وقد صرحوا بأن ١‏ حرم أخذه حرم دفعه إلا اضرورة هنا » لأن دخول البنت ليس من »ناسك ال حح 

مطلب ف استعمال کو : الكمية 

( قرله ولا يوز الخ ) قبل ذكر المرشدى فى نذكرته مانصه : قال العلامة قطب الدين الحتق : والذى يظهرى 
أن الكسرة إن كانت من قبل السلطان هن بيت المال مأمرها راجع إليه يعطيها لمن شاء من الشيبيين أو غير هم + 
وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها فهى لمنعينها له: وإنجهل شرط 
الواقف فما عمل فما بما جرت به العرائد السالفة كا هو الحم فى سائر الأوقاف »وكسوة الكعبةالشريفة الآن من 
أوقاف السلاطين ولم بعلم شرط الواقف فبا . وقد جرت عادة بنى شيبة أنهم يأغنون لأنفسهم الكسوة العتيقة 
بعد وصول الكسوة اللجديدة فييترن علىعادتهم فيها . والله أعلم (قوله وله لبسها ) أى للشارى إن کان امرأة أو کان 


Marfat.com 


كدض ليجنا ةا 


— o - 


لا يقل فى الحرم إلا إذا قتل فيه . ولو قتل فى البيت لايقتل فيه 
يكره الاستنجاء بعاء زءزم لا الاغتسال . 


رجلا وكانت الكسوة من غير الحربركا فى شرح اللبب . ونقل بعض المْحشين عن المنسك الكبير السندى تيد 
ذلك أيضا ما إذا لم تكن عليبا كنابة لاسيا كلمة الترحيد . 
مطلب فيمن جنى فى غير المرم ثم الا إليه 

ر قوله إلاإذا قتل فيه ) وإلا المرتد فإنه يعرض عليه الإسلام : فإن أسلم سام وإلا قتلكذا فى شرح الشيخ!* ميل 
عن امنتتى » لكن عبار اباب هكذا :من جنى فى غير الحرم » بان قتل أو ارتد أو زی أو شرب اللحمر أوفعل 
غير ذلك ما يجب المد ثم لاذ إليه لاپتعرض له مادام في الحرم» ولکن لايبابع ولا یڑا كل ولايجالس ر 
إل أن يرج منه فيقتص منه وإن فعل شيئا من ذلك فى الحرم يقام عليه الحا فيه > دمن 
فيه اه . وكذا سيأق ف اتن قبيل باب القود من نايات . مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يتل فيه ول ج عنه 
القتل الخ زاد انشارح هنا : وأما فيا دون النفس فيقتص منه فى الحرم إجماعا ام . ونقل فى شرح اللباب عن 
النتف مثل مامر عن المنتتق من التفصيل وقال إنه مخالف بظاهره لإطلاقهم . ثم أجاب بتقييد إطلاقهم عدم قثله 
ما إذالم محصل إعراض وإباء لأن إياءه عن الإسلام جناية فى الحرم : وذكر أيضا عن الطانية عن أن حنفة لاتقع 
يد السارق فق الحرم خحلافا ۵) له . 

قات : وتمام عبارة الحانية : وإن فعل شيثا من ذلك فى الحرم يقام عليه اليد فيه » فأفاد كلام المائية وكلام 
اللباب المار أن الحدود لتقام فى,الحرم على من جنى خارجه ثم لهأ إليه ولو كان ذلك فيا دون النفس + 24 
ما إذا كانت الجناية فيه » وعلى هذا فيفرق فيا دون النفس بين إقامة الحد وبين التصاص من حي أن الحد فيه 
لابقا فى الحرم إا إذ كانت ابماية فيه تخلاف القصاص» ولعل وجه الفرق ماصرجوا به من أن الأطرا : 
بها مسلك الأموال : 

ومن جلى على المال إذا بلا إلى ا حرم بؤخذ منه لأنه حق العبد» فكذا يقتص منه فى الأطراف » لاف اد 
لأنه حتق الرب تعالى ولاف القصاص ف النفس لأنه ليس بمنزلة المال . وأا ماق صمح البخارى ١‏ من قطعه 
صل الله عليه وس عام الفتح يد الخزومية بمكة » فلا يناى ماقلناه إلا إذا ثبت أنها سرقت شحارج الحرم ؛ واللهتعالى 
أعلم ( قوله لا يقتل فيه ) لأن فيه تقدير البيت الشريف» وقد أمر الله تعالى بتطهيره » وكذا الک فى سائرالمسجد 
لأنه يجب تطهيره عن الأفذار رحتى . 

قلت : إن كانت هذه هى العلة فهى شاملة لكل مسجد . 

مطل ف ىكراهية الاستنجاء عاء زم 

(قرله یکره الاستنجاء بماء زمزم ) وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه » حتى ذكر بعض العللاء 
نحريم ذلك . 

ويستحب حله إلى البلاد » فقد روى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها ٠‏ أنباكانت تحمله ونیران رسول الله 
صب الله عليه وس كان حمله » وى غير الترمذى « أنه كان يحمله» وكان يصبه على اارضی ويسقيهم . وأنه حنكبه 
الحسن والحسين رضى الله عنهما » من اللباب وشرحه . 


ددا ار 


( وپ حلتبة مانن = ۲) 
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لاحرم للمدينة عند:! » ومكة أفضل منها على الراجح إلا ماضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أففنلءطلقا 
حتى من الكعبة والعرش والكرمى . وزيارة قبره مندوبة » بل قبل واجبة لمن له سعة . 
تنبيه ] لابأس بإخراج التراب والأحجار التى فى الحرم » وكذا قيل 'ى تراب البيت المعظم إذا كان قدرا 
يسيرا للابرك به بحيث لانفوت به عمارة المكان كذا فى الظهيرية . وصوب ابن وهبان المنع عن تراب البيت لثلا 
بتدلط عليه الجهال فيفضى إلى خراب البيت والعياذبالله تعالى » لأن القايل من الكثير كثير كذا فى معين المفتى 
المصنف ( قوله لاحرم للمدينة عندنا ) أى خلافا للأئمة الثلاثة . قال فى الكانى : لأنا عرفنا حل الاصطياد بالنص 


مطاب فى تفضيل مك على المدييزة 

وق آخر النباب وشرحه : أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة زادهما الله تعالى شرفا وتعظها . 

واختلفوا أيهما أفضل » فقيل مكة وهو مذهب الأئمة الثلاثة والمروى عن بعض الصحابة ء وقبل المديئة وهو 
فول بعض الالكية والشافعية. قبل وهو المروى عن بعض الك جابة .ولعل دذا مخصو ص يانه صلىالله عليه وسلم 
أو بالنسبة إل المهاجربن من,+ك: » وقيل بالنسوية ببنهما .وهو قول مجهول لاءنقول ولا.عقول . 

مطلب فى تتفضيل قبره المتكرم صلى الله عليه وسلم 

ر قوله إلا الخ ) فال نى اللباب : واتليلاف فيا عدا موضع القبر القاس » فا خم أعضاءه الشريفة فهو أفضل 
بقاع الأرض بالإجاع اھ . قالشارحه : وكذا أى الحلافق غير البيت : فإن الكعبة أفض لمن المديمة ماعداالضر يسح 
الأقدس وكذا الضرييح أفضل من المسجاد الحرام . 

وقد نقل القاضى عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتى على الكعبة > وأن الحلا فيا عداه . ونقل عن ابن 
عفيل الحنبى أن تلك البقعة أفضل من العرش »وقد وافقه السادة البكريون على ذلك . وقد صرح التاج الفا كهى 
بغضيل الأرض على السموات اول صلى الله عليه وسم ها ء وحكاه بعضهم على الأ كثرين للق الأنيياء ا 
فما وقال التووى : اللدمهور على تفضيل السهاء على الأرض : فينبخى أن يستئنى منها ‏ واضع ضم أعضاء الأنياء 
للجمع بين أقوال العلاء ( قوله «ندوبة ) أى بإجماع المسامين كما فى اللباب » ومانسب إلى اللحافةل ابن تيمية الحنبلى 
من أنه يقول بالنهى عنما فقاء قال بعض العلاء إنه لا أصل له » ولا يقول بالنبى عن شد الرحال إلى غير المماجد 
الثلاث . أما نفس الزيارة فلا الف فيه كزيارة سار القبور » ومع هذا فقد رد كلامه كثير هن العلاء :. وللإمام 
ال کی فيه تأليف منيف . قال فی شرح الاباب :وهل تستحب زيارة قبره صلى الله عليه وس للنساء ؛ الصجيح 
نعم بلاکراهة بشروطها على اصرح به بعض العلاء . أنا على الأصح من مذهبئا وهو قول الكرخى وغيره من أن 
الرخخصة فىزيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعا فلا إشكال . وأما على غيره فكذلك نقول بالاستحبا ب لإطلاق 
الأصماب »الله علم بالصواب ( قله بل قبل واجبة ) ذكره فى شرح اللباب وقال كا بينتءق [ الدرة المضيةف الزيارة 
المصطندية ] وذكره أيضا اللحير الرلى فى حاشية المنح عن ابن حجر وقال : وانتصر له » نعم عبارة اللباب والائح 
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ب اہ ورلو نفلا مام بر به بیدا بزيارت لأعالة ولو سه زيادة مسج » فقد أخير 
وأن صلاة عير من ألف فى غيره إلا المسجد الخرام ع وكذا بقية اقرب + 

ولا تكره الجا ة بالمدينة وكذا بمكة لمن يثق بنفسه . 


وشرح التتار أنه قريبة من الوجوب لمن له سعة . وقد ذكر فى الفتح ماوردق الفضل الزيارة وذك ركيفيتها وآدابها 
وأطال ف ذلك » وكذاف شرح الختار واللباب فليراجع ذلك من أراده ر قوله ويبدأ الخ ) قال فى شرح اللباب : 
وقد ووی امسن عن ألى حنيفة أنه إذا كان الحج فرضا فالأحسن للحاج أن يبدأ بالحج ثم يثنى بالزبارة + رإذبداً 
بالزيارة جاز اه وهو ظاهرء إذ يجوز تقديم النفل على الفرض إذا م يخ الفوت بالإجماع اه . ( قوله مالم كربه) 
أى بالقبر المكرم أى ببلده» فإن مر بالمديئة كأهل الشام بدأ بالزبارة لاعالة أن تركها مع قربها يعد" من القساوة 
والعقاوة» وتكون الزيارة حينئف بمنزلة الوسيلة وفى هرتبة السنة القبلية للصلاة شرح اللباب ( قوله ولينو ممه الخ ) 
قال ابن الام : والأولى فا يقع عند العبد اليف تجريد النية لزيارة قيره عليه الصلاة والسلام > ثم يحصل له 
إذا قدم زيارة المسجد أو يستمنح فضل الله تعالى فى مرة آخری ينويها فیا ۽ لأن فى ذلك زيادة تعظيمه صلى الله 
عليه وسل وإجلاله» ويوافته ظاهرماذکرناه من قرله صل التهعلیه وسم ۾ من جاءفى زاثرا ل حمله حاجة إلازيارف 
کان حقا على" أن أكون شفيعاله يوم القيامة » ا۸ح . ونقل الرحتى عن العارف المنلا جا ىأنه أفرزالزيارة عن اليج 
حتی لایکونله مقصد غير ها فى سفره ر قوله فقد أخبر الخ ) أى بقوله صل الله عليه وسلم وصلاة ی مسجدى هذا 
أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الخرام أفضل هن مالةصلاة ‏ 
مسجدى » رواه أحمد وابن حبان فى صريحهء وصصحه ابن عبد البر وقال إنه .ذهب عامة أهل الأثر شرح اللباب > 
وقدمنا الكلام على المضاعفة المذكورة قبيل باب القران. وف الحديث المنفق عليه و لانشد الرحال إلا لثلاثة مساجد 
المسجد الحرام ) ومسجدى هذاء والمسجدالأفصى :وا معنى كنا أفاده الإحياء أنه لاتشد الرحال لمسجد من المساجد 
إلا هذه الثلاثة لا فبها من المضاءفة » عؤلاف بقية المساجد فإنها مقساوية فى ذلك » فلا بردأنه قد تشد الرحال لغير ذلك 
کل حم وتم عل وزارة مشا كقب انی صل اق عليه وسلم وق لخي عله سي الأثمة (قرله 
وكذا بقية القرب ) أى كالصوم والاعةكاف والصدقة والذكر والقراءة . ونقل الباقائى عن الطحاوى اختصاص 
هله المضاعفة بالفرائض » وعن غيره النوافل كذلك . 
مطاب فى الياورة بالمدينة الشرفة ومكة المكرمة 

ر قوله ولا شكره الجاورة بالمديئة الخ ) وقيل تكره ككة » وقيل إنها على الحلاف ببنأفى حنيفة وصاحبيه 
وقدمناه قبيل القران » واختار فى الاباب أن الجاورة بالمدينة أفضل منها بمكة وأيدده بوجوه » وبحث فبا شارحه 
القارى ترجيحا لما اختاره فى الفئح حيث ذكر فضل الجاورة بمكة » ثم قال : لكن الفائز بهذا مع السلامة أقل 
القليل » فلا ينی الفقه باعتبارهم » ولا يذكر حالهم قيدا فى الجواز » لن شأن النفوس الدعوى الكاذبة » وأنها 
لأكذب ما تکون إذا حلفت فكيف إذا ادعت . وعلى هذا فيجب كون الجوار بالمديئة المشرفة كذلك » فإن 
تضاعف السيئاتأو تعاظمها إن فقد فا فخافة السآمة وقلة الأدب المفضى إلى الإخخلال بواجب التوقير والإجلال 
قائم اه : قال ح : وهو وجيه » فكان يفبغى للشارح أن ينص على الكراهة وبتزك التقييد بالوثوق أى اعتبارا 
للغالب من حال الناس لاسيا آهل هذا الزمان » والله الستعان . 


Marfat.com 


-7484- 


[ خاتمة ] يستحب له إذا عزم على الرجوع إن أهله أن يودع المسجد بصلاةءويدعو بعدها بما أحب»وأنياق 
القبر الكريم قبسم ويدعو ويسأل الله تعانى أن يوصله إلى أهله سالا ويقول غير هودع يارسول الله ويجتهد ف خروج 
الدع فان من أمارات القبول : وينى أن يتصدق بشىء على جيران انی صل الله عايه وسل ثم ينصرف «تباكيا 
متحسرا على مفارفة الحضرة النبوية كنا فى الفتح , 

وفیه : ومن سنن الرجوع أن يكير على كل شرف من الأرض ويقول «آيبون تابون عابدون ساجدون لربنا 
حامدون + صدق الله وعده » ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده » وهذا تذق علره عنه عليه الصلاة والسلام 2 
وإذا أشرف على بلده حرك دابته ويقول آيبون الخ + ويرسل إل هله من عخبر هم ولا يبغتهم فإنه منبى عنه E‏ 
دخلز! بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن لم يكن وقت كراهة ثم يدخل منزله ويصل فيه ركعتين ويحمد لله وبشكره 
على »اأولاه من [عام العبادة والرجوع بالسلامة » ويديم حمده وشكره مدة حياته ويجتبد فى مجانية مايوجب الإحباط 
فى بافى عمره وعلامة الحج المرور أن يعو د خيرا ما كان . 

وهذا إتهام مايسر الله تعالى لعبده الضعيف من ربع العبادات» أسال الله رب العالمعين ذا الجود العم مأن يحقق 
لى فيه الإخلاص * ويبعله نافعا إلى يوم القيامة إنه علىءايشاء قدير . وبالإجابة جدبر ؛ وأن يسبل [ كال هذاالكتاب 
مع الإخلاص والنفع العمم لى ولعامة العباد فى أكثر البلاد » والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا » وصلى الله 
على سيادنا جمد وعلى آله وصعبه وسلم . 


نجز على يد أفتر الورى جامعه الحقير « محمد عابدين » غفر الله له ولوالديه والمسلمين آنين » والحمد لله 


رب العالمين جاء سنة 11417 . 


انى » وبليه الجزء الثالث » وأوله : 
كتاب النکاح 
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فهر سمت الجر 5 الثان 
من حاشية رد الحةار على الدر الختار 


للعلامة السيد محمد أمين المعروف بان عابدين 


م ( باب الوتر والنوافل ) 
مطلب فى الفرض العلمى والعملى والواجب 

۽ «٠‏ « منكر الوتروالسئن أو الإجماع 
«١ ۷‏ الافتداء بالشافعى 
«١ 1١‏ فالقنوت للنازلة 
١ ١ ۲‏ السئن والنوافل 
٠‏ ««لفظة تمان 
«٠ ۲‏ قوهم كل شفع نالفل صلاة ليس مطردا 
۸ دق ية المسجد 
٠‏ مبحث مهم فى الكلام على الف جعة “بعا سنةالة 
١‏ .طب ف الكلام على حديث النبى عن النذر 
٠ 1‏ سنة الوضوء 

٠‏ سنة الضحى 
١ ٤‏ فى ركعتى السفر a‏ 

هه صلاة الليل 
ه٠‏ وه إحياء ليالى العيدين والنا.ف وعشر 

ذى الحجة ورءعضان 
مطلب فى صلاة الرغائب 

٠‏ ركعتى الاستخارة 

۷ مطلب فى صلاة التسبييح 
١ ١ ۸‏ صلاة الحاجة 


11۹ 
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٠بحث‏ المسائل الستة عشربة 
مطلب فى الصلاة على الدابة 
ر «١‏ القادر بقدرة غيره 
٠.بحث‏ صلاة الغراو 
مطلب فى كراهة الاتتداء فى النقل على سد 
خداعی وى صلاة الرغائب 
ر باب إدراك الفريضة ) 
2 قطع الصلاة يكون حرا وبا 
.تحبا وواجبا 
طب ةكد ةواحدة انللا صمي ةن كر وهة 
طب فى كراهة اروج ٣ن‏ اإسجد بعدالأذان 
مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحثر 
ر باب قضاء الفوائٽ ) 
مطاب فق أن الأدر يكون بمعنى اللفظ ومع 
العسرفة وى تعر يف الأداء والقضاء 
مطلب فق تعر يف الإعادة 
ه «إسقاطا الصلاة عن الميت 
.طلب فى بطلان الوصية بالخنهات والماليل 
و إذا أسل الر تد هل تعود حسناته آم لا 
باب سجود السو 
و صلاة المريض 


NAY 


1۸ 
يفن 


1 


كفنا 
3۷A‏ 


1۸۰ 


5 0 


مطلب ف الصلاة فى السفينة 
باب سجود التلاوة 
مطاب فى سجدة الشكر 
( باب صلاة المسافر) 
»طالب في الوطن الأصلى ووطن الإقامة 
باب الجمعة 
«طلب فى صصة الجمعة بمسجد المرجة والصالحية 
فى دمشق 
ءطلب ف جواز اسآثابة العطيب 
١ ١‏ ية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة 
و ١‏ قول الحخطيب قال اله تعالى أعوذ بالق 
من الشيطان الرجيم 
«للب فى شروط وجوب الجمعة 
0 حك مرق بين يدى الحطيب 
٠‏ إذا شرك ف عبادته فالعيرة للأغلب 
٠‏ ف الصدقة على سؤال المسجد 
«١ ٠‏ ساعة الإجابة يوم الجدعة 
١‏ ما اختص به يوم الجمعة 
( باب العيدين ) 
مطلب ف الفأل والطيرة 
٠‏ ألم بترك السنة المؤكدة كالواجب 
5 فيا يترجح تقديمه من صلاة عيد أو 
جنازة أ وكسوف أو فرض أو سنة 
«طلب الفتمهاء قد يذكرون مالا يوجد عادة 
مطلب يطلق المستحب على السنة أو بالعكس 
١‏ تجب طاعة الإمام فها ليس بععصية 
٠‏ أمر الخليفة لايق بعد موته 
مطاب لايازم من ترك المستحب ثيوت الكراهة 
إذ لا بد لها من دليل خاص 
مطلب فى تكبير التشريق 
٠‏ يطلق اسم السنة على الواجب 
٠‏ الختار أن الذبيح ميل 
٠‏ كلمة لا بأس قد تستعمل فى المندوب 


ib 


مطلب فى إزالة انشعر وااظفر ق عشر 
ذى الحجة 
(باب الكسوف) 

( الاستسقاء ) 
مطلب هل يستجاب دعاء الكافر 
( باب صلاة الحوف ) 
( باب صلاة الجنائز ) 
«طلب ف تلقين الحتضر الشهادة 

٠‏ « قبول توبة اليأس 

١ ٠‏ التاقين بعد الموت 

0 « سؤال الملكين هل هو جام لكل 
أحد أولا 

مطلب ثمانية لايسألون فى قبورهم 

٠‏ ف أطفال المشركين 

١ ٠‏ القراءة عند الميت 

« الحاصل ف القراءة عند الميت 

٠‏ ف حديث کل سبب ونسب منقطع إلا 
سبی ونبی 
مطلب فى الكفن 

« ,كفن الزوجة على الزوج 

« فى صلاة الجنازة 

د هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبى 
و ف بيان من هو أحق بالصلاة على اميت 
۰ تعظيم أولى الأمر واجب 

| ف كراهة صلاة الجنازة فى المسجد‎ ٠ 

ف مهم إذا قال إن شتمت فلانا فى امسجد 
يتوقف عل كو نالشام فيه وى إن قنلتهبالمكس 
مطلب فى حمل اميت 
١ ٠‏ دفن الميت 
١ ٠‏ الثواب على المصيبة 
, ١و‏ كراهة الضيافة من آهل اليت 
١ ٠‏ زيارة القبور 
١ ٠‏ القراءة قت سروه 
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44 مطلب فى إهداء ثواب القراءة الى صلى الله 
عليه وسلم 

٠١‏ مطلب فى وضع الجريد ونحو الآس على القبور 

١ ٠‏ فا يكتب على كفن اميت 

۷ ر باب الشهيد) 

۲ مطلب ف تعداد الشہداء 

٣ه‏ , المعصية هل تناق الشبادة 
( باب الصلاة فى الكعبة ) 

۲۵۹ ر كتاب الزكاة ) 

۸ مطلب نی أحكام المعتوه 

۹ , الفرق بين السبب والشرط والعلة 

۲۹۱ ؛ فى زكاة من المبيع وفاء 

۷ رباب السائمة ) 

۷۷ ( , نصاب الإبل) 

4ر + زكاة البقر) 

۰ ر . زکاة الغم) 

YAY‏ مطلب محمد إءام فى اللغة الخ 

4۹ 1 فیا لو صادر السلطان رجلا فنوی بذلك 
أداء الزكاة إليه 

۱ ءطب ق التصدق عن المال الحرام 


٠‏ ۲ , استحلال المعصية القطعية كفر 


١6‏ ( باب زكاة المال) 

۲۰۵ مطلب فى وجرب الزکاة فى دين »رصد 

۰۸ ر باب العاشر ) 

۹ مطلب لا يجوز اتخاذ الكافر فى ولاية 

۰ , ماوردق ذم العشار 
٠‏ لاتسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر فی زءاننا 

۴۳ م مايؤشذ من النصارى لزيارة بيت المقدس 
حرام 

۸ ر باب الرکاز ) 

۲۰ ر( » العشر) 


5١ اا‎ 


,م مطلب مهم فى حك أراضى مصروالشام السلطانية 
۴٣٤‏ مطلب هليجب العشرعلى المزارعين ف الأراضى 
السلطانية 
٣٣۴۷‏ مطلب اق بيان بيوت المال ومصارفها 
۹ رباب المصرف) 
۳۸ »طلب فى جهاز الرأة هل تصير به غنرة 
م الحوائج الأصلية 
rov‏ الأفضل أن ينوى بالصدقة هيع المؤمنين 
والمؤءنات 
( باب صدقة الفطر ) 
6 ءطب ف تمحرير الصاع والمد والمن والرطل 
ووم ٠‏ و مقدار الفطرة بالمدالشاى 
م ركتاب الصوم ) 
۱ مبحث ف صوم بو 


۷م مطاب لاعبرة بقول المؤقتين فى الصوم 
ماقاله الكى من الاعتاد الخ 
4م ١‏ ى رؤية املال نهارأ 
موم , , اختلاف المطالع 
٤‏ ( باب ما يفسد الصوم وءالا يفسده ) 
هوم مطلب یکره السبر إذا حاف فوت الصبح 
۴۹۸ . مهم المفتى ف الوقائع الخ 
ووم م فى حم الاستمناء بالكف 
+0 مطلب ق جواز الإفطار بالتحرى 
٢ء ١ ١‏ الكفارة 
4 م فيا يكره للصائم 
۱۷ء , ف الفرق بين قصد ال مهال وقصد الزيئة 
١ ۸‏ , الأخذمن اللحية 
, « حديثالتوسعة على العيال والا كتحال 
يوم عاشوراء 
١‏ فصل ف العوارض المبيحة لعدم الصوم 
۴۴ مطلب يقدم هنا القياس على الاستحسان 
مم ,م ف الكلام على النذر 
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صعيفة 
مطلب فى صوم الست من شوال ٠‏ | 540 مطلب فى حك ضلاة العيد والجمعة »فى 
١ ٠‏ النذر الذى يقع للأموات من أكثر د « رى الجمرات الثلاث 
العوام من شمع أو زيت أو نوه 67 ١ ١‏ طواف الصدر 
( باب الاعتكاف ) 4ه ١:‏ و حك الجاورة بمكة والمديئة 
مطلب فى ليلة القدر ٠‏ ؛ مضاعفة الصلاة بمكة 
ا ۹ ( باب القران) 
مطلب فيمن حج يمال حرام هلاه ( و المتع) 
٠‏ ف قوهم يقدم حق العبد على حق س || جیه ر ۾ الجتايات) 

٠‏ فروض الحج وواجباته هلاه طلب لايجب الان بكسر آلات اللهو 
0 أحكام العمرة ۰ ( باب الإحصار) 
. فى المواقيت 2 o4۲‏ مطلب كاف الا کم هو جمع كلام محمد ف كتبه 
فصل فى الإحرام وصفة المفرد بالحج الستة كتب ظاهر الرواية 
مطلب فيا يصير به محرء! 4 ر باب الحج عن الغير ) 
٠‏ من حج فل يرفثالخ أى منوقتالإحرام | هوه .طلب فى دخول أل عل غير 
مطلب فيا يحرم بالإحرام ومالا يحرم ٠‏ و إهداء ثواب الأعمال للغير 
٠‏ فى حدديث : أفضل الحج العج والئج ٠‏ فيمن أذ فى صعبادته شيا من الدنيا 
١ ٠‏ دخول مكة ۷ , ف الفرق بين العبادة والقربة والطاعة 
15 « طواف القدوم 0٠م‏ شروط الج عن الغير عشرون 
١ ٠‏ السعى بين الصا والمروة ۱ مطلب فى الاستئجار على الحج 
٠‏ « عدم منعاماربينيدىالمصلى عندالكعبة | ١ ٠ ٠٠۳‏ حج الصرورة 
مطلب الصلاة أفضل من الطواف وهو أفضل إ| ٠٠٠‏ , العمل على القياس دون الاستحسان هنا 
من العمرة 4 ( باب المدی ) 
مطلب فى دخول البيت الشريف ١‏ مطلب ف تفضيل الحج على الضدقة 


١ ٠‏ الرواح إلى عرفات 
١ ١‏ شروط الجمع بين الصلانين بعرفة ۲ ١‏ و الحج الأكير 
٠‏ الثناء على الكرء يم دعاء 


فى إجابة الدعاء 
١‏ الدفع من عرفات 


و ١‏ فضل وقفة الجمعة 


٠‏ « تكفير الحج الكبائر 
«٠ , 4‏ دخول البيت 
٠ ,‏ استمال كوة الكعبة 


مطلب ف المفاضلة بين ليلة العيد وليلة الجمعة | ٠۲١‏ مطلب فيمن جتى فى غير الحرم ثم التجأ إليه 
وعشر ذى الحجة وعشر رمضان 


مطلب ف الوقوف 


دلفة 
١‏ رى جمرة العقبة 
٠‏ طواف الزيارة 


٠‏ فى كراهية الاستنجاء بماء زمزم 
١ و١ ١‏ تفضيل مكة عل الديئة 

١ ٠‏ تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم 
١ ۷‏ «الجاورة بالمديئة المشرفة ومكة المكرمة 
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